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الجزء الأول تهذيب الأصول تقريرا لبحث سيدنا العلامة الأكبر والأستاذ الأعظم آية
الله العظمى مولانا الأمام الحاج آقا روح الله الموسوي الخميني أدام الله ظله
العالى بقلم الشيخ جعفر السبحاني التبريزي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين بارىء الخلايق أجمعين و الصلوة و السلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اما بعد فان العلم من اهم البضائع المعنوية و أعظم الكمالات النفسانية و قد
شرف علم الفقه من بين ذلك لاتصاله بالله سبحانه و حفظه نظام المكلفين
بالنسبة الى معادهم و معاشهم جميعا كما شرف بشرفه علم الاصول لتوقف الفقه و
الفقاهة عليه و اننى بامداد الله سبحانه ممن توفق للغور فى هذا الفن و التحرير
و الدراسة فيه و قد جعلت محور استفادتى فى هذا الفن بحث سيدنا الاستاذ
الاكبر الحاج آقا روح الله الخمينى (ادام الله اظلاله على رؤس المسلمين) فجاء
بحمدالله ما كان افاده و القاه فى حوزة درسه مجتمعا فى هذه الأوراق و الصحايف 
 و بعدان تم نظامه و تمسك بحمدالله ختامه طلب منى غير واحد من الاجلاء الكرام
و الاصدقاء العظام تزيينه بالطبع و النشر ليعم نفعه و يكثر فيضه فاجبت 
مسئولهم و سميته ب(تهذيب الاصول) و اسأل الله ان يوفقنا لمراضيه و يجعل
مستقبل امرنا خيرامن ماضيه و كتابنا هذا يحتوى مقدمة و مقاصد مقدمة قبل الخوض 
فى تحقيق المسائل الاصولية يبحث عن امور جرت السيرة على البحث عنها و هى امور
و موضوعات لها ارتباط بالمسائل المعنونة فى المباحث الاصولية الاول فى حال
العلوم و موضوعها و وحدتها و مسائلها و تميز بعضها عن بعض و غيرها فنقول انك 
اذاتفحصت العلوم المدونة الدائرة بين ابناء عصرنا من علمية و عملية و حقيقية و
اعتبارية يتضح لك تكامل العلوم فى عصر بعد عصر من مرتبة ناقصة الى مرتبة
كاملة بحيث كانت فى اول يومها الذى دونت و انتشرت عدة مسائل متشتة تجمعها
خصوصية كامنة فى نفس المسائل بها امتازت عن سائر العلوم و بها عدت علما
واحدا فجاء الخلف بعد السلف فى القرون الغابرة و قد اضافوا اليها ما تمكنوا
عنه و ما طار اليه فكرتهم حتى بلغ مابلغ بحيث تعد بالاف من المباحث بعد ما
كانت اول نشوها بالغا عدد الاصابع و ينبئك عن هذا مانقله الشيخ الرئيس فى
تدوين المنطق عن المعلم الاول من اناما ورثنا عمن تقدمنا فى الاقيسه الاضوابط غير
منفصلة و اما تفصيلها و افراد كل قياس بشروطه فهو امر قد كددنا فيه انفسنا (و
امامك ) علم الطب فقد تشعب و انقسم عدة شعبات من كثرة المباحث و غزارة
المسائل حتى ان الرجل لايتمكن اليوم من الاحاطة بكل مسائله اوجلها بل يتخصص فى
بعض نواحيه بعد ما كان جميع مسائله مجتمعا فى كتاب و كان من المرسوم الدائر
قيام الرجل الواحد بمداواة جميع الامراض و العلل ( و هذا هو الفقه ) فانظر تطوره
و تكامله من زمن الصدوقين الى عصورنا الحاضرة ثم ان وحدة العلوم ليست وحدة
حقيقة بل وحدة اعتبارية لامتناع حصول الواحدة الحقيقية التى هى مساوقة للوجود
الحقيقى من القضايا المتعددة لان المركب من جزئين او اجزاء ليس موجودا آخر وراء
ما تركب منه . اللهم اذا حصل الكسر و الانكسار و اخذت الاجزاء صورة عليحده غير
موجودة فى نفسها و هو الذى يعبر عنه بالمركب الحقيقى (اضف ) اليه ان سنخ وحدة
العلم تابع لسنخ وجوده بل عينه على وجه دقيق و ليس العلم الاعدة قضايا متشتة و
لهذه المتشتتات ارتباط خاص و سنخية واحدة و خصوصية فاردة لاجلها قام العقلاء
بتدوينها و عدوها شيئا واحدا فهى فى عين تكثرها واحد بالاعتبار و لاجله تجمع فى
كتاب او رسالة لكى يبحث عنه فى الجوامع و ليس موجودا واحدا مشخصا وراء
الاعتبار فيكون ذا صورة و مادة او جنس و فصل حتى يتقوم مهيته بالوجود الحقيقى ثم
ان ما اشتهر فى الالسن و تلقاه الاعلام بالقبول من ان قضايا العلوم ليست الاقضايا
حقيقية و ان نسبة موضوع المسائل الى موضوع العلم كنسبة الطبيعى الى افراده (انما
يصح ) فى بعض منها كالعلوم العقلية و الفقه و اصوله فان غالب قضاياها حقيقية
او كالحقيقية و النسبة ما ذكروه فى جملة من مسائلها دون جميع العلوم اذ قد يكون
قضايا بعض العلوم قضايا جزئية كالجغرافيا و اكثر مسائل علم الهيئة و التاريخ و
تكون النسبة بين موضوع المسائل و ما قيل انه موضوع العلم نسبة الجزء الى الكل و
ربما يتفق الاتحاد بين الموضوعين كالعرفان فان موضوعه هو الله جل اسمه و موضوع
جميع مسائله ايضا هو سبحانه و ليسا مختلفين بالطبيعى و فرده و الكل و جزئه واسوء
حالامن هذا ما اشتهر من ان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية سواء
فسرت بما نقل عن القدماء او بما عن بعض المتأخرين بانهاما لايكون لها واسطة فى
العروض اذ هو ينتقض بعلمى الجغرافيا و الهيئة و ما شابههما مما يكون النسبة
بين الموضوعين نسبة الكل الى اجزائه فان عوارض موضوعات مسائلها لاتصير من
العوارض الذاتية لموضوع العلم على التفسيرين الابنحو من التكلف ضرورة ان عارض 
الجزء و خاصته عارض لنفس الجزء الذى هو قسمة من الكل و متشعب عنه لالنفس 
الكل الذى تركب منه و من غيره ! اللهم اذا تشبث القائل بالمجاز فى الاسناد! و
اعطف نظرك الى علم الفقه فتراه ذا مسائل و مباد مع ان البحث عنها ليس بحثا
عن الاعراض فضلاعن كونها اعراضا ذاتية اذ الاحكام الخمسة ليست من العوارض 
بالمعنى الفلسفى ((اولا)) اللهم الاان تعمم الاعراض للمحمولات الاعتبارية بضرب من
التأويل و لو سلم كونها اعراضا فى حد نفسها فليست اعراضا ذاتية لموضوعات 
المسائل ((ثانيا)) اذ الصلوة بوجود هاالخارجى لاتكاد تتصف بالوجوب لان الخارج
اعنى اتيان المأموربه ظرف السقوط بوجه لاالعروض و لابوجودها الذهنى لظهور عدم
كونه هوالمأمور به و عدم كونه المكلف قادرا على امتثال الصورة العلمية القائمة
بنفس المولى! و القول بكون المهية معروضة لها مدفوع بان الوجدان حاكم على عدم
كونها مطلوبة بل معنى وجوبها ان الامر نظر الى المهية و بعث المكلف الى ايجادها
فيقال ان الصلوة واجبة من غير ان يحل فيها شى و يعرضها عارض ! و هناك مشكلة
اخرى و هوان القوم قد التزموا عدا بعض المحققين من متأخريهم على وجود موضوع
للعلم ينطبق على موضوعات المسائل و ربما يتمسك فى اثباته بقاعدة الواحد التى
لايكاد يخفى بطلان التمسك بها هنا على من له ادنى المام بالعلوم العقلية اذهى
تختص بالبسيط الحقيقى و لاتجرى فى مثل العلوم التى هى قضايا كثيرة يترتب على كل
قضية فائدة غير ما يترتب على الاخرى و ان كان بين الفائدتين وحدة و ربط بالسنخ
! مع ان حديث تاثير الجماع اذا اجتمعت المؤثرات على اثرواحد قول فاسد لاينطبق
الاعلى قول الرجل الهمدانى و ان شئت قلت ان السبر و التتبع فى العلوم ناهض على
خلاف ما التزمواه اذالعلوم كما سمعت لم تكن الاقضايا قليله قد تكملت بمرور
الزمان فلم يكن الموضوع عند المؤسس المدون)) مشخصا حتى يجعل البحث عن احواله و
ما تقدم من علم الجغرافيا اصدق شاهد اذ العلم باوضاع الارض من جبالها و مياهها و
بحارها و بلدانها لم يتيسر الابمجاهدة الرجال قد قام كل على تأليف كتاب فى
اوضاع مملكته الخاصة به حتى تم العلم و لم يكن الهدف فى هذا البحث لدى هؤلاء
الرجال العلم باوضاع الارض حتى يكون البحث عن احوال مملكته بحثا عن عوارضها و
نظيره علم الفقه فلم تكن الفقيه الباحث لدى تأسيسه ناظرا و لاحظا فعل المكلف 
حتى يجعله موضوعا لما يحمله عليه و ما يسلبه عنه مع ان ما تخيلوه موضوعا للعلم
لاينطبق على اكثر مسائل باب الضمان و لارث و المطهرات و النجاسات و ساير
الاحكام الوضعية مماهى من الفقه بالضرورة كما ان ما تصوره موضوعا للفن الاعلى
لايطرد لاستلزامه خروج مباحث االمهيات التى هى من ادق مسائله عنه و نظيرها
مباحث كيفية المعاد و الاعدام و الجنة و النار و القول بالاستطراد او التمسك بما
ذكره بعض الاكابر غير تام مع ان القضايا السلبية التحصيلية موجودة فى مسائل
العلوم و هى لاتحتاج الى وجود الموضوع و لم تكن احكامها من قبيل الاعراض 
للموضوعات بناء على التحقيق فيها من كون مفادها سلب الربط فتلخص ان الالتزام
بانه لابد لكل علم من موضوع جامع بين موضوعات المسائل ثم الالتزام بانه لابد من
البحث عن عوارضه الذاتية ثم ارتكاب تكلفات غير تامة لتصحيحه و الذهاب الى
استطراد كثير من المباحث المهمه التى تقضى الضرورة بكونها من العلم مما لاارى
وجها صحيحا له و لاقام به برهان بل البرهان على خلافه فى تمايز العلوم كما ان منشأ
وحدة العلوم انما هو تسانخ القضايا المتشته التى يناسب بعضها بعضا فهذه السنخية
و التناسب موجودة فى جوهر تلك القضايا و حقيقتها و لاتحتاج الى التعليل ((كذلك 
)) تمايز العلوم و اختلاف بعضها يكون بذاتها فقضايا كل علم مختلفة و متميزة
بذواتها عن قضايا علم آخر من دون حاجة الى التكلفات الباردة اللازمة من كون
التميز بالموضوع و قد عرفت عدم الحاجة الى نفس الموضوع فضلاعن كون التميز به 
او كون التميز بالاغراض و هو ايضا سخيف اذالغرض سواء كان غرض التدوين ام
التعلم متأخر عن نفس المسائل اذ هى فوائد مترتبة عليها فيكون التميز بنفس 
المسائل فى الرتبة السابقة ! و عليك بالاختبار اترى التناسب الواقع بين مرفوعية
الفاعل و منصوبية المفعول موجودا بين واحد منها و بين المسائل الرياضية او
العقلية و هكذا مباحث سائر العلوم التى بايدينا فنرى جهة التوحد و التميز هو
تسانخ القضايا و تمايزها بالطبع ! و تداخل العلوم فى بعض المسائل لايوجب ان
يكون التميز بالاغراض اذ كل علم مركب من قضايا كثيرة و اكثر مسائله ممتاز غير
متداخل فيه و لكنه فى بعضها و لعله القليل متحد و متداخل و عليه فهذا المركب 
بما انه مركب و واحد اعتبارى مختلف و متميز ايضا بذاته عن غيره لاختلاف اكثر
اجزاء هذا المركب مع اجزاء ذاك المركب و ان اتحد فى بعض و لكن النظر الى
المركب بنظر التركب و المركب بما هو كك ممتاز عن غيره و ان اشترك معه فى
بعض الاجزاء و بذلك يتضح ان اكثر المباحث العقلية او اللفظية التى يكون البحث 
فيها اعم لابأس بان يعد من المسائل الاصوليةاذا اشترك مع سائر مسائل الاصولى فى
الخصوصية التى بها عدت علما واحدا فالمسئلة المتداخلة قضية واحدة لها سنخية مع
هذا المركب و ذلك المؤلف و يكون ادبية لحصول ما يبتغيه الاديب من تأسيس 
قاعدة لفهم كلام العرب و اصولية يطلبها الاصولى لفهم كلام الشارع بقى الكلام فى
تعريفه و فيه تحديد مسائل الاصول التعاريف المتداولة فى السنة القوم لايخلو واحد
منها من اشكال طردا و عكسا و اشهرها انه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام
الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية و اورد عليه بخروج الظن على الحكومة و
الاصول العملية فى الشبهات الحكمية و قد عدل المحقق الخراسانى الى تعريفه بانه
صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن ان تقع فى طريق استنباط الاحكام او التى ينتهى
اليها فى مقام العمل و يمكن ان يكون 
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التعبير بالصناعة لاجل انه من العلوم العملية كالهندسة العملية و كالمنطق او
للاشارة بكونه آلة بالنسبة الى الفقه كالمنطق بالنسبة الى الفلسفة و ظنى ان هذا
التعريف اسوء التعاريف المتداولة لانه لاينطبق الاعلى مبادى المسائل لان ما يعرف 
به القواعد الكذائية هو مبادى المسائل و لم يذهب احد الى ان العلم هو المبادى
فقط بل هو اما نفس المسائل او هى مع مباديها هذا مضافا الى دخول بعض القواعد
الفقهية فيه اللهم الاان يراد بالصناعة العلم الالى المحض و يرد الاشكال الاخير
على تعريف بعض الاعاظم من انه عبارة عن العلم بالكبريات التى لو انضمت اليها
صغرياتها يستنتج منها حكم فرعى كل و قد تصدى لدفع الاشكال فى اوائل الاستصحاب بما
لايخلو من غرابة فراجع و يتلوه فى الضعف ما ذكره بعض المحققين من ان المدار
فى المسئلة الاصولية على وقوعها فى طريق الاستنباط بنحو يكون ناظرا اما الى اثبات 
نفس الحكم او الى كيفية تعلقه بموضوعه و ان المسائل الادبية لاتقع الافى استنباظ
موضوع الحكم من غير نظر الى كيفية تعلقه عليه و ليت شعرى اى فرق بين مبحث 
المشتق و دلالة الفعل على الاختيار و ماضاها هما من الابحاث اللغوية و بين مبحث 
مفاد الامر و النهى و كثير من مباحث العام و الخاص التى يبحث فيها عن معنى
الكل و الالف و اللام بل المفاهيم مطلقا حيث اخرج الطائفة الاولى و ادخل الثانيه
مع ان كلها من باب واحد تحرز بها اوضاع اللغه و تستنتج منها كيفية تعلق الحكم
بموضوعه مضافا الى ورود القواعد الفقهية عليه ايضا و يمكن ان يقال بانه هو
القواعد الالية التى يمكن ان تقع فى كبرى استنتاج الاحكام الكلية الفرعية الالهية
او الوظيفة العملية فيخرج بالالية القواعد الفقهية فان المراد بها كونها آلة
محصنة و لاينظر فيها بل ينظر بها فقط و القواعد الفقهية ينظر فيها فتكون استقلاليه
لاآليه لان قاعدة ما يضمن و عكسها حكم فرعى الهى منظور فيها على فرض ثبوتها و
قواعد الضرر و الحرج و الغرر كذلك فانها مقيدات للاحكام بنحو الحكومه فلايكون
آلية لمعرفة حال الاحكام و اما خروج بعض الاصول العملية فلاغروفيه على فرضه و انما
قلنا يمكن ان تقع لان مناط الاصوليه هو الامكان لاالوقوع الفعلى فالبحث عن حجية
القياس و الشهرة و الاجماع المنقول بحث اصولى و خرج مباحث سائر العلوم بقولنا
نقع كبرى و لم نقيد الاحكام بالعملية لعدم عملية جميع الاحكام كالوضعيات و كثير
من مباحث الطهارة و غيرها واضافة الوظيفة لادخال مثل الظن على الحكومة و لم
نكتف بانه ما يمكن ان تقع كبرى استنتاج الوظيفة لعدم كون النتيجة وظيفة دائما
كالامثلة المتقدمة و انتهائها الى الوظيفة غير كونها وظيفة ثم ان المسائل
المتداخلة بين هذا العلم و غيره ككثير من مباحث الالفاظ مثل ما يبحث فيه عن
الاوضاع اللغوية كدلالة طبيعة الامر على الوجوب و النهى على الحرمة و دلالة اداة
الحصر على مدلولها و كمد اليل المفردات و المركبات يمكن ادخالها فيه و
تمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة فالاصولى يبحث عنها بعنوان الالية
والوقوع فى كبرى الاستنتاج و غيره بعنوان الاستقلالية اولجهات آخر و يمكن الالتزام
بخروجها و انما يبحث الاصولى عنها لكونها كثير الدوران فى الفقه و لذالم يقتنع
بالبحث عنها فى بعض مباحث الفقه و الامر سهل القول فى الوضع ان من العسير جدا
تحليل اصول الالسنة المتنوعة المنتشرة فى ارجاء الدنيا و اطراف العالم و الذى
يمكن الاعتماد عليه و يؤيده العلم و التجربة هو تكامل الانسان قرنا بعد قرن فى
شئونه و اطواره فى عيشته و حياته و فيما يرجع اليه من النواحى الاجتماعية و
المدنية بعد ما كان خلوا من هذه الجهات الحيوية . و من تلك النواحى تكثر
لسانه و تزايد افراده بل توسع لسان واحد على حسب مرور الزمان و وقوفه اما
تنوع الموجودات و المصنوعات فاللسان الواحد كالعربى او العبرى لم يكن فى بدء
نشأته الاعدة لغات معدودة تكملت على حسب وقوفهم على الاشياء مع احتياجهم او
اشتياقهم الى اظهار ما فى ضمائرهم الى ان بلغت حدا وافيا كما هو المشاهد من
المخترعين و اهل الصنعة فى هذه الايام نعم تنوع افراده انما هو لاجل تباعد الملل و
عدم الروابط السهلة بين الطواتف البشريه فاحتاج كل فى افهام مقاصده الى وضع
الفاظ و تعيين لغات و عليه فليس الواضع شخصا واحدا معينا بل اناس كثيرة و شر
ذمة غير قليلة على اختلافهم فى العصور و تباعدهم فى الزمان. و ما عن بعض الاشاعرة
من ان الواضع هو الله تعالى و قدالهم بها انبيائه و اوليائه مستدلابلزوم العلاقة
بين الالفاظ و معانيها دفعا للترجيح بلامرجح و امتناع احاطة البشر على خصوصيات 
غير متناهيه غير مسموع ادالمرجح لاينحصر فى الرابطة بين اللفظ و المعنى بل قد
يحصل الترجيح بامور اخر كسهولة ادائه او حسن تركيبه او غير ذلك على ان
الامتناع مسلم لو كان الواضع شخصا معينا محدودا عمره و وقته . ثم ان دعوى وجود
المناسبة الذاتية بين الالفاظ و معانيها كافة قبل الوضع مما يبطله البرهان المؤيد
بالوجدان اذ الذات البحت البسيط الذى له عدة اسماء متخالفة من لغة واحدة او
لغات اما ان يكون لجميعها الربط به او لبعضها دون بعض اولاد اولاذاك فالاول يوجب 
تركب الذات و خروجهه من البساطة المفروضه و الاخيران يهدمان اساس الدعوى و
التمسك بانه لو لاالعلاقة يلزم الترجيح بغير المرحج . قد عرفت جوابه و ان
الترجيح قد يحصل بغير الربط و اما حصوله بعد الوضع فواضح البطلان لان تعيين لفظ
لمعنى لايصير علة لحصول علاقة واقعية تكوينية اذ الاعتبار لايصير منشأ لحصول امر
واقعى حقيقى و الانتقال الى المعنى اما لاجل بناء المستعملين على كون استعمالهم
على طبق الوضع او لجهة الانس الحاصل من الاستعمال و ما ربما يقال من ان حقيقة
الوضع لو كانت اعتبارية و دائرة مدار الاعتبار يلزم انعدام هذه العلقة بعد
انقراض المعتبرين و هلاك الواضعين و المستعملين فلاضير فى الالتزام به اذ هذا هو
الفرق بين القوانين الحقيقية الفنية كقانون الجاذبة و سير النور و اوزان
الاجسام و بين الاعتبارية كقانون الازدواج و النظام فان الاولى ثابتة محققة 
كشفت اولا لوحظ خلافها ام لم يلحظ بخلاف الثانية فان سيرها و امد عمرها مربوط
بامتداد الاعتبار فاللغات المتروكة البائداهلها المقبورة ذواتها و كتبها 
مسلوبة الدلالة معدومة العلقة كقوانينها الاعتبارية . (و اما حقيقة الوضع )
فهى على ما يظهر من تعاريفها عبارة عن جعل اللفظ للمعنى و تعيينه للدلالة عليه 
و ما يرى فى كلمات المحققين من التعبير بالاختصاص او التعهد فهو من آثار الوضع
و نتائجه لانفسه و اماما اقيم عليه من البرهان من انه لايعقل جعل العلاقة بين
امرين لاعلاقة بينهما و انما المعقول هو تعهد الواضع و التزامه بانه متى اراد
افهام المعنى الفلانى تكلم بلفظ كذا فهو حق لو كان الوضع ايجاد العلاقة التكوينية
 و اما على ما حققناه من انه تعيين اللفظ للمعنى فهو بمكان من الامكان بل ربما
يكون الواضع غافلاعن هذا التعهد كما يتفق ان يكون الواضع غير المستعمل بان يضع
اللفظ لاجل ان يستعمله الغير و به يتضح بطلان تقسيمه الى التعيينى و التعينى لان
الجعل و التعيين الذى هو مداره مفقود فيه (الامر الثالث ) ينقسم الوضع على حسب 
التصور الى عموم الوضع و الموضوع له و خصوصهما و عموم الاول فقط و عموم
الثانى كذالك و ربما يسلم امكان القسم الثالث دون الرابع بزعم ان العام يمكن
ان يكون وجها للخاص و آلة للحاظ افراده و ان معرفة وجه الشىء معرفته بوجه 
بخلاف الخاص فلايقع مرآتا للعام و لالسائر الافراد لمحدوديته ( قلت ) الحق انهما
مشتركان فى الامتناع على وجه و الامكان على نحو آخر اذ كل مفهوم لايحكى الاعماهو
بحذائه و يمتنع ان يكون حاكيا عن نفسه و غيره و الخصوصيات و ان اتحدت مع
العام وجودا الاانها تغايره عنوانا و ماهية فحينئذان كان المراد من لزوم لحاظ
الموضوع له فى الاقسام هو لحاظه بما هو حاك عنه ومرآت له فهما سيان فى الامتناع
 اذا العنوان العام كالانسان لايحكى الاعن حيثية الانسانية دون ما يقارنها من
العوارض و الخصوصيات لخروجها من حريم المعنى اللابشرطى و الحكاية فرع الدخول
فى الموضوع له و ان كان المراد من شرطية لحاظ هو وجود امر يوجب الانتقال اليه
فالانتقال من تصور العام الى تصور مصاديقه او بالعكس بمكان من الامكان و الظاهر
كفاية الاخيربان يؤخذ العنوان المشير الاجمالى آلة للوضع لافراده و لايحتاج الى
تصورها تفصيلا بل ربما يمتنع لعدم تناهيها. و بذلك يظهر ضعف ما عن بعض الافاضل
من ان الطبيعة كما يمكن ان تلاحظه مهملة جامدة يمكن لحاظها سارية فى افرادها
مندرجة فى مصاديقها و عليه تكون عين الخارج و نفس المصاديق ضرورة اتحاد
الماهية و الوجود فى الخارج و الانفصال انما هو فى الذهن فتصح مرآتيتها للافراد
اذ الانحاد الخارجى لايصحح الحكاية و الالكانت الاعراض حاكية عن جواهرها و من
الواضح ان المشخصات غير داخلة فى مفهوم العام فكيف يحكى عنها و الحكاية تدور
مدار الوضع و الدخول فى الموضوع له . (ثم) ان هناك قسما خامسا بحسب التصوروان
كان ثبوته فى محل المنع و هوان عموم الموضوع له قد يكون بوضع اللفظ لنفس 
الطبايع و الماهيات كاسمآء الاجناس فانها موضوعة لما هو عام بالحمل الشايع من
دون اخذ مفهوم العموم فيه و الايلزم التجريد و التجوز دائما لكونها بهذا
القيدابية عن الحمل و اخرى يكون الموضوع له هو العام بما هو عام كما انه فى
الخاص كذلك دائما اذا الموضوع له هو الخاص بما هو خاص نقل و تنقيح ان بعض 
المحققين من المشايخ ذهب الى ان لعموم الوضع و الموضوع له معنى آخر و ملخص ما
افاده هوان للطبيعى حصصا فى الخارج متكثرة الوجود و لها جامع موجود فى الخارج
بالوجود السعى ملاصقا للخصوصيات واحدا بالوحدة الذاتية بدليل انتزاع مفهوم واحد
منها و لامتناع تأثير الغلتين فى معلول واحد و للصور الذهنية ايضا جامع كذلك و
الالم تكن تام الانطباق على الخارج و لازم ذلك عدم تحقق المعنى المشترك فى
الذهن الافى ضمن الخصوصيات (فح ) يمكن ملاحظة هذه الجهة المتحدة السارية فى
الخصوصيات المطابقة لما فى الخارج بتوسيط معنى اجمالى فيوضع اللفظ لها
لاللخصوصيات فى قبال وضعه للجامع المجرد عنها و هذا ايضا من قبيل الوضع العام و
الموضوع له كذلك و لكن لازمه انتقال النفس فى مقام الاستعمال الى صور الافراد: و
لاينافى هذا كون الطبيعى بالنسبة الى الافراد كالاباء الى الاولاد. (و انت خبير) بان
نخبة المقال فى تحقيق الوجود الطبيعى و كيفية وجوده و تكثره بتكثر الافراد و ان
ما ينال العقل من الطبيعى من كل فرد مغاير من كل ما يناله من فرد آخر عددا: و ان
كان عينه سنخا لابدان يطلب من محل آخر و لكن عصارة ذلك هو: ان كل فرد من
افراداى كلى فرض فهو مشتمل على تمام حقيقة كليه و طبيعيه فكل فرد يتحقق فيه
الطبيعى بتمام اجزائه . فاذا انسانية زيد غير انسانية عمرو و 
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هكذا سائر الافراد فكل فرد انسان تام بنفسه و السرفى ذلك ان الماهية اللابشرط
كمفهوم الانسان توجد فى الخارج بنعت الكثرة و تنطبق على آلاف من المصاديق كل
واحد منها حائز حقيقة تلك الماهية بتمام ذاتها (نعم) العقل بعد التجريد و حذف 
المميزات و المشخصات يجد فى عالم (الذهن) منها شيئا واحدا وحدة ذاتية نوعية 
و هى لاتنافى الكثرة العددية فى وعاء الخارج و هذا هو مراد من قال ان للماهية
نشأتين نشاة خارجية هى نشأة الكثرة المحضه و نشأة عقلية و هى نشأة الوحدة
النوعية و ان الطبيعى مع افراده كالاباء مع الاولاد و لكن ماذكره المحقق المذكور
قدس سره صريح فى ان الكلى الطبيعى امر واحد جامع موجود فى الخارج بنعت الوحدة
ينتزع منه المفهوم الكلى و هو وان فرعن ذلك قائلابان الحصص متكثرة الوجود
لئلايلزم الوحدة العددية للطبيعى و لكن التزامه بالجامع الموجود فى عالم الخارج
بالوجود السعى الذى جعله منشاء لانتزاع المفهوم الواحد اعنى مفهوم الطبيعى يوهم
او يصرح بخلافه و ينطبق لما ينسب الى الرجل الهمدانى القائل بوجود الطبيعى فى
الخارج بالوحدة الشخصية اذا القول بوجود الجامع الخارجى بنعت الوحدة يساوق كونه
موجودا بالوحدة العددية . هذا و اعطف نظرك الى ما اقامه برهانا لما اختاره 
اما ما ذكره من قضية عدم انتزاع مفهوم واحد الاعن منشاء واحد ففيه انه لايثبت ان
يكون فى الخارج امر واحد موجود بنعت الوحدة بل يجامع ما اسمعناك من تجريد
الافراد عن اللواحق ايضا فعند ذلك ينال العقل من كل فرد ما ينال من الاخر اذا
التكثر ناش عن ضمن المشخصات فعند حذفها لامناص عن التوحد فى الذهن و اماما
ذكره من ان الجامع هو المؤثر عند اجتماع العلل على معلول واحد فالظاهر انه جواب 
عما ربما يورد على القاعدة المسلمة فى محلها من انه لايصدر الواحد الاعن الواحد 
حيث ينتقض ذلك بالبنادق المؤثرة فى قتل حيوان و باجتماع عدة اشخاص لرفع حجر
عظيم فيجاب بان المؤثر فى امثال هذه الموارد هو الجامع الموجود بين العلل. و
لكن الاشكال و الجواب لم يصدر الاعمن لم يقف على مغزى القاعدة و مورد ثبوتها و
لم ينقح كيفية تعلق المعلول بالعلة فى الفاعل الالهى اعنى مفيض للوجود و معطى
الهوية اذاصحاب التحقيق فى هاتيك المباحث خصصوا القاعدة تبعا
لبرهانها بالواحد البحت البسيط من جميع الجهات و المتكثرات خصوصا العلل
المادية اجنية عنها فلاحاجة الى دفع نقوضها. مع انها واضحة الفساد لدى اهله اضف 
الى ذلك ان الواحد بالنوع و الذات اعنى المفهوم لايمكن ان يكون مؤثرا و
لامتأثرا الابالعرض بل المؤثر و المتأثر هى الهوية الوجودية الواحدة بالوحدة
الحقيقة وح فالحق الصراح هو امتناع . وجود الجامع بما هو جامع فى الخارج و الذهن
كليهما بعد ما عرفت من ان الوجود مدار الوحدة و هو لايجتمع مع الجامعية و الكلية
نعم تصوير اخذ الجامع انما هو من ناحية تجريد الافراد عن الخصوصيات كما سبق و
سيوافيك تفصيل القول فى هذه المباحث عند التعرض بمتعلق الاوامر ( فارتقب حتى
حين) هذا و لو سلمنا وجود ما تصور من الجامع او فرضنا وضع اللفظ له لكنه لايوجب 
احضار الخصوصيات فى الذهن بعد فرض وضع اللفظ لنفس الجامع اللابشرط الموجود
بالوجود السعى و لصوقه بها و اتحاده معها فى الخارج لايوجب احضارها بلفظ لم
يوضع لها و لو كان مجرد الاتحاد الخارجى كافيا فى الاحضار لكفى فيما اذا كان
اللفظ موضوعا لنفس الماهية مع قطع النظر عن وجودها السعى لانها متحدة معها
خارجا و لو بنعت الكثرة ((و هم و دفع )) اما الاول فهوانه قد يتخيل امتناع عموم
الوضع مطلقا لان الملحوظ بعد تنوره بنور الوجود فى افق الذهن لامحالة يصير جزئيا
ذهنيا مشخصا علميا فان الوجود يساوق الوحدة و غفلة اللاحظ عن لحاظه و قطع نظره
عن تشخصه لايوجب انقلاب الجزئى كليا. و اما الثانى فهو ان المراد من الملحوظ 
ما هو ملحوظ بالعرض لاما بالذات و لاطريق لنا اليه الابالماهية الملحوظة كذلك 
و الملحوظية بالعرض كافية فى الوضع و فى صيرورته عاما و خاصا و الالصار الوضع
للخارجيات ممتنعا كلية لعدم نيل النفس اياها الابواسطة الصورة الملحوظة بالذات 
 كما انه لايمكن لها النيل لنفس الماهية المعراة عن جميع الخصوصيات حتى عن
كونها ملحوظة فى الذهن الابواسطة فرد ذهنى يشيربه اليها و هذا هو الحال فى
الاخبار عن المعدوم المطلق بانه لايخبر عنه و عن شريك البارى بانه ممتنع . الامر
الرابع لااشكال عند هم و لاخلاف فى تحقق عموم الوضع و الموضوع له و خصوصهما فى
الخارج و مثلوا للاول باسماء الاجناس و للثانى بالاعلام و لكن فى النفس من
التمثيل بالاعلام للثانى شيئا اذ لو كانت موضوعة لنفس الخارج و الهوية الوجودية
 لزم ان يكون قولنا زيد موجود قضية ضرورية و من قبيل حمل الشىء على نفسه ء و
مجازية قولنا زيد معدوم او زيد اما موجود و اما معدوم لاحتياجها الى عناية
التجريد مع انا لانجد الفرق بينها و بين ما اذا كان المحمول لفظ قاعداو قائم و
الذى يناسب الارتكاز هو القول بكونها موضوعة لمهية لاتنطبق الاعلى فرد
واحد! لاللمهية المنطبقة على الكثيرين و لاللفرد المشخص و على هذا الارتكاز جرت 
سيرة العوام فى الاخبار عن معدومية المسميات فى زمان و موجوديتها فى زمان آخر و
يقال لم يكن زيد فى ذلك الزمان بل وجد بعده فيستكشف ان الوضع لم ينحدر على
الهوية الوجودية بل على ماهية مخصصة باضافات كثيرة و حدود وافرة و لو ارتكازا
 لينطبق على المشخص المعين. و اما القسم الثالث اعنى عموم الوضع و خصوص 
الموضوع له فقد مثلواله بالحروف فلنبدء بتحقيق معانيها حتى تتضح كيفية وضعها 
فنقول : انك اذا امعنت النظر و لاحظت الموجودات من شديدها الى ضعيفها ترى
بعين الدقة انقسام الموجودات الامكانية الى اقسام وشعب ((فمنها)) ماهو تام
ماهية و وجودا اى يوصف حقيقتها و يدرك جوهرها مستقلة فى المدارك العقلية
بلاتوسيط شىء كما انه يتحقق و يحصل فى الاعيان كذلك من دون ان يعتمد على شىء او
يحصل فى موضوع كالجواهر بانواعها العالية و السافلة و يغبر عنه بالموجود لنفسه
و فى نفسه (و منها) ما هو تام ماهية و مفهوما و يتصور ماهية العقلانية فى نشئة
الذهن بحيالها و لايحتاج فى الحديد الى امر آخر و لكنه غير تام وجودا و لايمكن ان
يتحقق فى نفسه مستقلا! و لاان يشغل الاعيان الابالحصول فى موضوع و العروض على معروض 
 كالاعراض باسرها (و منها) ما هو قاصر فى كلتا النشاتين فلايحصل فى الذهن الاتبعا
و تطفلاللغير و لايوجد فى الخارج الامند كا فى طرفيه كالنسب و الاضافات و
الوجودات الرابطة فان لها محكيات و مسميات فى الخارج لاتخرج من حدود الوجود
و لهاحظ منه تجد جميع هذه فى قولنا: الجسم له البياض فان محكى الجسم و
البياض غير حصول البياض للجسم و حصوله للجسم ليس كلاحصوله و وقوع زيد فى
الدار ليس كلاوقوعه نعم ليس لهذا القسم الاخير ماهية معقولة مستقلة بان يدرك 
ما هو ربط بالحمل الشايع من دون ادراك الاطراف كما ان موجوديته ايضا بعين
موجودية الطرفين. و اما مفهوم الربط و النسبة التى تدرك مستقلة فليس نسبة و
لاربطا الابالحمل الاولى الذاتى لابالحمل الشايع اذ للعقل ان ينتزع منها مفهوما
مستقلايجعله حاكيا عن الروابط الحقيقية و مشيرا اليها بنحو ما الحكاية و الاشارة 
لاكحكاية الماهية عن مصداقها اذ لايمكن استحضار حقائق النسب فى الذهن بذاتها
بتوسط هذه العناوين و لايتعقل ذواتها بنحو استقلال لابالذات و لابالعرض 
اذالمفروض ان حقيقتها عين الربط بالطرفين والفنآء و الاندكاك فيهما فلايمكن
الاستحضار الاتبعا لهما كما لايوجد فى وعاء الخارج الاكذلك . و ان شئت قلت : ان
الفرق بين القضية المعقولة و ما تنطبق عليه خارجا ليس الاباختلاف الموطن بحيث 
لو امكن قلب احدهما الى الاخر لحصل التطابق بلازياده و نقصان فح فكما ان الربط
التكوينى بين الجواهر و الاعراض انما هو بوجود النسب و الوجودات الرابطة بحيث 
لولاها لايستقل كل فى مكانه و لم يكن زيد مثلامرتبطا بالدار و لاالدار مرتبطة
بزيد فكذلك حال المعقولات فانه لايلتئم الجواهر المعقولة مع الاعراض فى الذهن
الاببركة النسب و الاضافات الذهنية و الحاصل انه قد يكون المعقول منامطابقا لما
فى الخارج كما اذا تصورنا الجسم و البياض مرتبطا وجود احدهما بالاخر من دون ان
يكون لهذا الارتباط صورة مستقلة ففى هذا النحو من التعقل يكون حقيقة الربط و
النسبة متحققين فى الذهن كتحققهما فى الخارج اعنى مندكا فى الطرفين و قد يكون
المعقول منا مخالفا لما فى العين كما اذا تعقلنا مفهومى الانسان و الدار و مفهوم
الربط بالحمل الاولى فيكون الكل مفاهيم مفردة استقلالية لايرتبط بعضها ببعض هذا
حال العين و الذهن مع قطع النظر عن الواضع والدلالة و اما بالنظر اليهما فان
اراد المتكلم ان يحكى عن ارتباط الجواهر بالاعراض فى الخارج او عن الصورة
المعقولة المرتبط بعضها ببعض لامحيص له الابالتشبث باذيال الحروف و الهيئات 
فلو تكلم موضعها بالفاظ مفردة اسمية من الابتداء و الانتهاء و الربط لايكون ح
حاكيا عن نفس الامر و لم ينسجم كلماته و بالجملة لو لامحكيات الحروف و معانيها
لم يرتبط الجواهر باعراضها فى الخارج و لاالصور المعقولة الحاكية عن الخارج بعضها
ببعض و لو لاالفاظها لم يرتبط الكلمات و لم تحصل الجمل و الخلاصة ان حصول
الربط بها ليس معناه انها موضوعة لايجاد الربط فقط كما سيجيى نقله بل حصوله
انما هو لاجل حكايتها عن معان خاصه مختلفة مندكة فانية من الابتداء و الانتهاء و
الاستعلاء و الحصول الاليات التى بها حصل الربط فى الخارج و فى وعاء التكوين 
فاوجب حكاية هذه المعانى المختلفة بالفاظ مخصوصة الربط فى الكلام و انسجام
الجمل فتدبر ((تتميم )) ما ذكرنا من كون الحروف حاكيات عن معان مختلفه هى
بنفسها عين الربط و التدلى مع اختلافها فى المفهوم ليس حكما كليا اذ بعض منها
ليس من شأنه الحكاية عن معنى واقع فى الخارج بل هو موجود لمعناه حال التكلم
به و ليس له واقع يطابقه اولا و ذلك كحروف القسم و التأكيد و التحضيض و
الردع فانها وضعت آلة لايجاد معانيها فى وعاء صدورها من قائلها من دون حكاية
عن واقع محفوظ مع صرف النظر عن ظرف التكلم فاتضح من ذلك ان الحروف على قسمين
 حاكيات و ايجاديات و قد عرفت ان حكاية القسم الاول عن معان واقعة فى
الخارج غير مناف لايجادها الربط فى الكلام كما ان ايجاد الثانى لمعان متنوعه من
القسم و التحضيض يجتمع مع ايجادها الربط الكلامى فاذن ايجاد الربط فى الجمل
انما هو بركة المعانى المختلفة محكية كانت او موجدة . فالان حان حين التنيه على
كلمة صدرت عن بعض الاعاظم و على مافيه حيث قال بعد تقسيم المعانى الى
اخطارية و هى معانى الاسماء و ايجادية . ان معانى الحروف كلها ايجادية حتى ما
افاد منها النسبة لان شأن ادوات النسبة ليس الاايجاد الربط بين جزئى الكلام
الذى لايحصل بدونها و بعد ايجاد الربط يلاحظ مجموع الكلام من النسبة و المنتسبين
فان كان له خارج يطابقه كان صدقا و الافلا(انتهى ملخصا) و الضعف فيه من وجهين
: (( الاول)) ان حصول الربط فى الكلام ببركة الحروف و الادوات امر (مسلم الاان)
شأنها ليس منحصرا فيه و الوجدان و التتبع فى مواد اللغات المختلفة اصدق
شاهدين على ان هذا متفرع على استعما لها فى معانيها المختلفة الالية و انها
بلادلالة على معنى. غير موجدة للربط. اضف الى ذلك ما فى قوله (( من ملاحظة مجموع
الكلام)) اذلاوضع لمجموعه بعد وضع مفرداته الاان يرجع الى ما سنذكره من دلالة هيئآت 
الجمل على تحقق النسب و الحروف على الاضافات التصورية . الثانى انه لاتقابل
بين الاخطارى بمعنى اخطار المعنى بالبال و الايجادى بالمعنى الذى فسره و هو
ايقاعها الربط بين اجزاء الكلام فانك اذاقصدت الحكاية عن ربط الجوهر بالعرض فى
قولك ((الجسم له البياض )) مثلا تخطر معانيها ببالك و تحضرفى وعاء ذهنك 
لامحالة و يصير اجزاء كلامك مرتبطا بعضها ببعض كما انه لاتقابل بينه و بين
الايجادى بالمعنى الذى ذكر نافان الحروف سواء كانت حاكية عن الواقع المقرر ام
موجدة لمعانيها بالاستعمال توجب الانتقال من الفاظها الى معانيها على كل حال نعم
انما يتصور التقابل بين الحكاية و ((الايجاد)). و الحاصل ان الحروف كافة تحضر
معانيها فى الذهن و تخطر معانيها بالبال سواء قلنا بانها موجدة للنسبة الكلامية
كما ذكره ام قلنا بانها توجد معانيها فى الخارج كما اخترناه فى عدة من الحروف 
 او قلنا بانها تحكى عن معانيها الخارجية كما ذكرناه فى بعضها فتدبر جيدا ثم ان
بعض المحققين من المشائخ . بعد تسليم ايجادية بعض الحروف انكر كون الفرد
الموجود به معناه الموضوع له و استدل عليه بوجوه : أحدها ان معنى اللفظ و
مدلوله بالذات هو ما يحضر فى الذهن عند سماع اللفظ الموضوع له و لاريب ان
الموجود الخارجى لايمكن حضوره فى الذهن فالخارج هو المدلول عليه بالعرض من جهة
فناء المدلول عليه بالذات فيه و فيه ( (اولا)) انه منقوض بالاعلام الشخيصة على
مبنى المشهور و قداعترف هو قده و نحن بامكانه و ان ناقشنا فى وقوعه (( و
ثانيا)) ان الغاية من وضع الالفاظ و استعمالها هى الافادة و الاستفادة باحضار
المعانى فى الذهن من غير فرق من بين ان يكون حضورها بالعرض او بالذات و
القائل بوضع بعض الالفاظ للموجود فى الخارج ينكر كون الموضوع له هو المعلوم
بالذات بل يعترف بانه المعلوم بالعرض (( و ثالثا)) ان الموضوع له فى اغلب 
الاوضاع او جميعها غير ما يحضر فى الذهن بالذات يرشدك اليه اسماء الاجناس حيث 
انها وضعت للطبيعة الصرفة العارية عن كل قيد حتى قيد كونها موجودة فى نشأتى
الذهن و الخارج فاذا 
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اطلقت فلاينتقل السامع الاالى هذا المعنى النفس الامرى لاالى الموجود فى ذهنه و
لاالى ما فى ذهن متكلمه . و بالجملة الصورة الذهنية مرآت للمعنى المفهوم الذى
هو الموضوع له و لازم ذلك هو كونها مغفولاعنها و قس عليه الاعلام اذا لانتقال
الى الخارج الموضوع له انما هو بالصورة الذهنية لاغير. (و ثانيها) ان هذا الموجود
الخارجى الذى هو بالحمل الشايع نداء مثلا لايتحقق فى الخارج الابنفس استعمال
فيكون متأخرا عنه تأخر المعلول عن علته و لاريب فى ان المستعمل فيه مقدم على
الاستعمال بالطبع فاذا كان هذا الموجود هو المستعمل فيه لزم تقدم الشىء على نفسه
 (و فيه ) انه لادليل على تقدم المستعمل فيه على الاستعمال و ان كانت لفظة
((فى)) توهم ذلك فان ملاك التقدم منتف فيه حتى فى الحاكيات و التقدم فى
بعضها اتفاقى لاطبعى بملاكه و القائل بايجادية بعض الالفاظ ينكر لزومه و الحاصل
ان الالفاط قد تكون حاكيات عن الواقع المقرر و قد تكون موجدة لمعانيها فى الوعاء
المناسب لها! و الكل يشترك فى كونها موجبة لاخطار معانيها فى الذهن و لو بالعرض 
و لادليل على ازيد من ذلك و لزوم تقدم المستعمل فيه غير ثابت لو لم يثبت خلافه
. (وثالثها) ان الادوات الايجادية كالنداء و التشبيه قد تستعمل فى غير ما يكون
نداء حقيقتا بداعى التشويق و السخرية فلايكون الموجود بهذا الاستعمال نداء او
تشبيها بالحمل الشايع فاماان يكون الاستعمالات المزبورة فى تلك المعانى بنحو من
المجاز فهو مما لايقول به المفصل و اما ان تكون استعمالافى معانيها الحقيقية و
لكن بداعى التشويق اوغيره فيلزم ان يكون معانيها غير ما يوجد بها حتى فى ما
استعمل بداعى افادة ما هو الموضوع له و فيه ان من المحقق عند العارف باساليب 
الكلام و محاسن الجمل هو ان المجاز ليس الااستعمال اللفظ فيما وضع له بدواع
عقلائية من التمسخر و المبالغة والتشويق حتى فى مثل اطلاق الاسد على الجبان و لفظ
يوسف على قبيح المنظر و الالصار الكلام خاليا عن الحسن و مبتذلامطروحا (و عليه )
فالشاعر المفلق فى قوله (( ياكوكبا)) ما كان اقصر عمره )) قد استعمل حرف النداء
فى النداء بالحمل الشايع و اوجد فردا منه لكن بداع آخر من التضجر و غيره و
لكن ارادة الجد بخلافه فما قال من عدم كونها مجازا ممنوع بل مجاز و مطلق المجاز
يستعمل لفظه فى معناه الحقيقى بداعى التجاوز الى غيره و سيأتى زيادة تحقيق فى
ذلك انشاءالله . ((ثم)) انه (قدس سره ) قد اختار ان الحروف كلها اخطارية
موضوعة للاعراض النسبية التى يعبر عنها و عن غيرها من سائر الاعراض ((با
الوجودات الرابطية )) و ان مد اليل الهيئآت هى ((الوجود الرابط)) اى ربط العرض 
بموضوعه اذ لفظه (( فى )) فى قولنا: زيد فى الدار تدل على العرض الاينى العارض 
على زيد و الهيئة تدل على ربط بجوهره (و ما قيل) من ان مدلول الحروف اذا كان
عرضا نسبيا فهو بذاته مرتبط بموضوعه فلاحاجة الى جعل الهيئة لذلك مدفوع بان
مدلول الهيئة يفصل ما دل عليه الحروف مجملا)) (قلت ) ان الصدر مخالف لما فى
الذيل حيث افاد فى صدر كلامه ان مد اليل الحروف من قبيل الاعراض النسبية اى
غير الكم و الكيف من الاعراض قاطبة فهى وجودات رابطية مستقلات فى المفهومية
 و ان مداليل الهيئآت عبارة عن ربط الاعراض بموضوعاتها اى وجودات رابطة
متدلية الذوات غير مستقلة المفاهيم و لكن ما فى الجواب يصرح و ينادى
بتساويهما فى المفهوم و المعنى و ان الفرق بالاجمال و التفصيل فقط اضف الى ذلك 
ان مارامه خلف من القول و انحراف عما اخذه ائمة الادب و الاصول خطة مسلمة من
كون معانى الحروف غير مستقلة فى المفهومية و انها لاتكون محكوما عليها و لابها و
لاتقع طرف الربط و قد اشرنا اليه فى تحقيق المختار. و ما اختاره من كون
معانيها هى الاعراض النسبية و الوجودات الرابطية عين القول بالوجود المحمولى و
الاستقلال فى المفهوم ((ثم)) ليت شعرى ان الحروف الايجادية كحروف النداء و شبهها
كحروف القسم كيف تحكى عن الاعراض النسبية مع حكمه كليا بان الحروف كلها
حاكيات عن الاعراض النسبية مع بداهة ان القائل فى قوله : (( و امن حفر بئر
زمزماه )) و ((يا ايها الرسول)) لايحكى عن نداء خارجى او ذهنى بل يوجد فردا منه
حين الاستعمال. ((ثم )) ان هذا لايتم فيما كان المحمول و طرف الربط فى القضية من
مقولة الكم و الكيف كما فى قولنا: زيد له البياض و الجسم له طول و عرض فهل
اللام موضوع للعرض النسبى و استعمل هنا فى معنى مجازى و هو نفس الربط و الاضافة
بينهما مع انه خلاف الارتكاز و التحقيق ان اللام يفيد الاضافة بالمعنى التصورى و
الهيئة تدل على تحققها و سيأتى زيادة تحقيق لذلك ((تكميل)) و اما وضع الحروف 
فقد اختلف الاقوال و تكثرت الاراء فيه . الاانا لانتعرض الالجملة منها مشهورة ثم
نعقبه بما هو المختار مشفوعا بالبرهان. ((فمنها)) ما اختاره المحقق الخراسانى من
عموم الوضع و الموضوع له مستدلابان الخصوصية المتوهمة ان كانت هى الموجبة لكون
المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا فمن الواضح ان المستعمل فيه كثيرا ما يكون
كليا. و ان كانت هى الموجبة لكون المعنى جزئيا ذهنيا للحاظه حالة لمعنى آخر فهى
توجب اخذه فى المستعمل فيه بل لايصلح لحديث اجتماع اللحاظين . و احتياجه الى
التجريد و الغاء الخصوصية فى استعمال الاوامر. ((و انت خبير)) بالمغالطة الواقعة
فيه حيث ان ما رتبه من البرهان على نفى الجزئية مبنى على تسليم الاتحاد بين
الاسماء و الحروف و انهما من سنخ واحد جوهرا و تعقلاو دلالة فحينئذ يصح ان ينبى
عليه ما بنى من انه لامخصص و لامخرج من العمومية . مع انك عرفت التغاير بينهما
فى جميع المراحل و سياتى ان الموضوع له فى مورد نقضه من قوله : ((سر من البصرة
الى الكوفة )) مما يتوهم كلية المستعمل فيه . خاص ايضا. فارتقب . (( و منها))
ما فى تقريرات ((بعض الاعاظم)) من عمومها لابالمعنى الذى فى الاسماء بل بمعنى ان
الموجد بالحروف فى جميع مواطن الاستعمالات شىء واحد بالهوية و ان الخصوصيات 
اللاحقة لها خارجة عن الموضوع له و لازمة لوجوده . كالاعراض المحتاجة فى الوجود
الى المحل مع انه خارج عن هويه ذاتها من غير ان يكون الموضوع له معنى كليا
قابلاللصدق على الكثيرين كالكلية فى الاسماء. و ذلك لانه ليس لها مفاهيم متقررة
يحكم عليها بامتناع الصدق و عدم امتناعه . و احتياجها الى الخصوصيات فى موطن
الاستعمال لايوجب جزئية الموضوع له . كما ان كونها ايجادية و موضوعة لايجاد الربط
لايوجبها بعد قبول وجود الكلى الطبيعى. فان التشخص و الوجود يعرضان له دفعة
(انتهى ملخصا) (( و فيه اولا. ان الهوية الواحدة التى ذكرها ان كانت امرا فى
قبال الوجود كما جعلها فى قباله فى قوله (( ان وجود المعنى الحرفى خارجا يتقوم
بالغير لاهويته )) و حقيقته )) و فى قبال الماهية القابلة للصدق على الكثيرين
ايضا. كما نفاها فى الحروف . و مع ذلك تكون امرا واحدا موجدا للربط فهو
كماترى. فانا لانتعقل له معنى محصلاو ان كانت وجودا بنعت السعة مشتركا بين
الروابط او ماهية كذلك لكن بنعت الوحدة الخارجية فهو فاسد لعدم الجامع الخارجى
بنعت الوحدة بين الوجودات لامن سنخ الوجود و لامن سنخ الماهية . اما الاول فللزوم
وحدة الروابط وجودا و هوية فى جميع القضايا. و اما الثانى فلما حقق فى محله و
اشرنااليه آنفا من ان الماهية فى الخارج موجودة بنعت الكثرة و لاجامع اشتراك 
خارجى بنعت الوحدة بين الافراد فان الوحدة تساوق الوجود فيلزم موجوديتها بوجود
واحد. و ان تعجب فعجب قوله (( ان كونه ايجاديا لاينافى كلية المعنى بناء على
وجود الطبيعى)) لان نسبة المعانى الحرفية الى وجوداتها ان كانت كالطبيعى الى
افراده فلازمها كونها قابلة الصدق على الكثيرين . و ان لم يكن كذلك فلاوجه لابتناء
وجودها على وجوده واظنك اذا رعيت ما مر بك فى وجود الكلى الطبيعى تقدر على
كشف حال ماذهب اليه بعض المحققين فى وضع الحروف . من انها موضوعة للقدر
المشترك و ان كان لايتصور تلك الجهة الجامعة بينها الافى ضمن الخصوصيات فان ما
اختاره (قدس سره ) اشبه شىء بالقول بوجود الكلى الطبيعى فى الخارج بوجود واحد
شخصى كما نسب الى الرجل الهمدانى. بل يشعر بذلك ايضا عبارات كثير من الاعلام
حيث يعبرون فى كلماتهم بالحصة و الجزء و ما اشبههما (و منها) ما نسب الى بعض 
الفحول من كون معناها جزئيا اضافيا. و هو لما وقف على المثال المعروف ((سر من
البصرة الى الكوفه )) توهم كلية المستعمل فيه (و منها) ان الكلية او الجزئية
تابعة لكلية الطرفين اوجزئيتهما. و يقرب من ذينك القولين مارجحه بعضهم من انها
موضوعة للاخص من المعنى الملحوظ قائلابان القول بوضعها للجزئى الحقيقى الخارجى او
الذهنى من قبيل لزوم ما لايلزم. (هذا) و لكن القول بايجادية بعض الحروف بنفس 
الاستعمال و عدم استقلال الحروف فى المفهومية و المعقولية و الوجود مطلقا يثبت 
ما هو المختار من كون الوضع مطلقا عاما و الموضوع له خاصا. اما فى الايجادية منها
كحروف النداء و التوكيد فواحض جدا بعدما عرفت من انها وضعت لايجاد معانيها من
النداء و شبهه بالحمل الشايع من غير فرق بين ان يكون المنادى واحدا او كثيرا. 
فانك اذا قلت يازيد او قلت يا ايها الناس فالنداء واحد شخصى. ينادى به مسمى
مايليه و لم توضع للحكاية عن معان مستقرة فى مواطنها مع قطع النظر عن الاستعمال. 
لعدم واقعية لها مع قطع النظر عنه . فهى آلات لايجاد المعانى بنفس الاستعمال. و
الوجود حتى الايقاعى منه يساوق بوجه الوحدة التى هى عين جزئية المستعمل فيه و
خصوصية الموضوع له و اما القسم الاخر اعنى الحاكيات من الحروف فتوضيحه : انك 
قد عرفت ان معانى الحروف نفس الربط و التدلى بالغير و القيام بشىء آخر خارجا
و ذهنا فهى اذن لاتتقوم فى الخارج الابالوجودات المستقلة مفهوما و وجودا كالجواهر
او مفهوما فقط كالاعراض كما انه لاتتقوم فى الذهن الاان تلحظ حالة للغير و مندكة
فيه و الالزم الانقلاب فيها و خرجت عن كونها معان حرفية و قس على هذا مقام
الدلالة . اصلها و كيفيتها فلايستفاد من الحروف المجردة معنا ما لم يضم اليهاشىء
من الاسماء كما ان كيفية دلالتها. اعنى دلالتها على الوحدة و الكثرة . ايضا كذلك . 
فتدل على الواحد عند كون اطرافها واحدة و على الكثير عند كونها كثيرة تجد جميع
ذلك اعنى عدم استقلالها فى المراحل الاربعة (الوجود الخارجى و الذهنى و الدلالة و
كيفيتها) عند التأمل فى قولنا: زيد فى الدار اوكل عالم فى الدار اذلاشك ان لفظة
زيد تحكى عن الواحد الشخصى و لفظة كل عن الكثرة التفصيلية و لفظة عالم تدل على
المتلبس بالمبدء و الظرف اعنى (الدار) على المكان المعهود فاذان هلم نحاسب 
مفاد لفظة ((فى)) فانك لاتشك معهما شككت فى شىء ان مفهومها فى المثال الثانى
هو الروابط الحاصله بين كل واحد من افراد العالم و بين الدار و انتساب كل فرد
اليها كما ان معناها فى الاول هو انتساب واحد فقط و ما ذلك الامن جهة اختلاف 
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الطرفين بالوحدة و الكثرة لامن جهة نفس الرابطة مستقلة هذا مع ان التبعية فى
الدلالة لاتجامع الاستقلال فى كيفيتها. اذا تمهد ذلك فنقول: المعنى الذى هذا شأنه
الموصوف بانه لايستقل جوهرا و وجودا و دلالة و كيفية لايتصور له جامع كلى ينطبق
على افراده و يحكى عن مصاديقه لان الجامع على فرضه يجب ان يكون من سنخ المعانى
الحرفية فلابدوان يكون ربطا بالحمل الشايع و الاانقلب معنا اسميا و كونه ربطا
بالحمل الشايع يلازم فرديته و هو خلف بل لابد عند الوضع من التوسل ببعض العناوين
الاسميه التى لاتكون جامعا ذاتيا لها و لايمكن ايقاع الربط بها كمفهوم الابتداء
الالى و النسبة مما لاتكون من سنخ المعانى الحرفية فلابد (ح ) منالالتزام بخصوص 
الموضوع له فى الحروف كافة بعد عموم وضعها فالواضع لامناص له الاان يتصور معنى
اسميا كالابتداء و نحوه مشيرا به الى افراده و مصاديقه بالحمل الشايع فيضع لفظة
(من) مثلالما هو مصداق بالحمل الشايع و قد عرفت ان دلالتها على الوحدة و الكثرة
تابعة لحال الطرفين. ((فان قلت : )) انه على القول بخصوصية الموضوع له يكون
استعمالها فى الكثير من قبيل استعمال كلى منطبق على كثيرين او من قبيل استعمال
اللفظ فى اكثر من معنى واحد و الاول ممتنع لوضوح امتناع فرض جامع حرفى يكون
نسبته الى الافراد نسبة الطبيعى الى مصاديقه و الثانى خلافى او غير مجوز للبرهان
القائم فى محله . (قلت ) ان حكاية الحروف فى الموارد التى يتوهم كلية المستعمل
فيه ليست الاحكاية الواحد عن الكثير لاعن المنطبق على الكثير و كم فرق بين
التعبيرين و ان شئت قلت انه من قبيل استعمال اللفظ فى المعانى الكثيرة
لااستعماله فى كلى منطبق على كثيرين و ما اقيم من البرهان فى محله على الامتناع
لوصح فانما هو فى الاسماء التى لاتبعية لها فى دلالتها و لاكيفيتها لغيرها لافى
الحروف التى استعمالها و دلالتها و تعلقها و تحققها تبعية غير مستقلة فيكون
هذا النحو من الاستعمال فى الكثير و الحكاية عنه مما لامحذور فيه بل و ان كان
المحكى غير متناه بعد ما عرفت من ان التكثر فى الدلالة و الاستعمال تبعى
لااستقلالى و ان اردت زيادة توضيح فاستوضح الامر من المثال المعروف (سر من البصرة
الى الكوفة ) فانك اذاقطعت النظر عن ورود هيئة الامر تجددلالة الحرفين على نسبتى
الابتدائية و الانتهائية بين طبيعة السير المنقطع من الطرفين دلالة تصورية من غير
تكثر فى محكيها و اذا بعث الى هذا السير المحدود من الطرفين القابل للانطباق على
افراد كثيرة صارت الحدود متكثرة بالتبع و ان ابيت عن ذلك فلنا ان نقول فى مثل
((كل رجل فى الدار)) ان الحرف مستعمل فى معنى جزئى و ينحل بنظر العرف الى
كثيرين نظير انحلال الحكم الواحد المنشأ بانشاء واحد الى احكام عديده . القول فى
الهيئآت و حيث انتهى الكلام الى هنا لابأس بصرف عنانه الى تحقيق القول فى
معانى الهيئآت و البحث عن كل واحد منها بعد ما لم يكن لها ميزان كلى فنقول
: ان من المسلمات عند اكابر القوم هو تركب القضايا موجباتها و سوالبها و
معدولاتها من اجزاء ثلثة الموضوع و المحمول و النسبة و هم يرون ان لجميعها
محكيات فى الخارج و ان الالفاظ من حيث انها نقوش الخارج و مرايا الواقع 
مشتملة على ما اشتمل عليه الواقع من الاجزاء الثلثة : (هذا) و لكنك اذا تأملت 
حقه تجد الحمليات عارية عن النسبة كافة فى جميع المراحل لفظية كانت او معقولة
او خارجية و مجمل القول فى ذلك انك لاتجد اثرا من النسبة فى محكى
قولنا: ((الانسان انسان)) لامتناع جعل الربط بين الشىء و نفسه لاستلزامه جواز سلب 
الشىء عن نفسه و كونه غير نفسه خارجا ليجعل بينهما الربط و يحصل الاضافة و لافى
قولنا ((الانسان حيوان ناطق )) اذ ليس الحد غير المحدود بل هو نفسه و انما
يفترفان بالاجمال و التفصيل و ليس الغرض الابيان الهوهوية لاحصول احدهما للاخر و
لافى قولنا (( زيد موجود)) لاستلزامه وقوع الماهية التى ليست فى ذاتها شيئا طرف 
النسبة فى الخارج و ان تكون فى قبال الوجود فى الخارج و ان يكون زائدا عليها فيه
و اوضح من ذلك قولنا: ((الله تعلى موجود)) مع انه الوجود البحث لايدانيه شوب 
التركيب و لايقرب منه و هم الاثنينية و لاتحيط به الماهية و الحدود و كذلك 
قولنا: (( زيد ممكن او شريك البارى ممتنع )) اذ لو اشتملاعلى النسبة الخارجية
لزم كون الامكان و الشيئية من الامور العامة الزادة على موضوعاتها خارجا و مثلها
قولنا: ((البياض ابيض )) مما حمل فيه المشتق على مصداقه الذاتى لامتناع توسط
النسبة بين الشىء و مصداقه الحقيقى. فالتدبر التام يقضى بخلو الخارج عن النسبة
التى زعموها فى هذه القضايا و ان شئت تفصيل المقام فنقول: ان القوم قد قسموا
الحملية باعتبار الاتحاد فى المفهوم و الماهية او الاتحاد فى الوجود فقط. الى
الحملى الاولى الذاتى و الشايع الصناعى و قسموا الثانى ايضا باعتبار كون الموضوع
مصداقا حقيقيا لماهو المحمول نحو قولنا: البياض ابيض او مصداقا عرضيا له
كحمله على الجسم الى الحمل الشايع بالذات و الحمل الشايع بالعرض فلابدلنا من
النظر الى الخارج المحكى اولا(ثم ) الى الهيئات التى جعلت الة للحكاية عنه
فنقول: الحق خلو صحيفة الوجود عن النسبة و الربط و الاضافة فى جميع هذه الموارد
لبداهة امتناع دعوى النسبة فى محكى الاوليات والبسائط بحسب نفس الامر فان الحد
عين المحدود و تفصيل نفس حقيقته فلايمكن فرض اضافة واقعية بينهما فى وعاء تقرر
الماهية و كذا الحال فى الهليات البسيطة فانه لايعقل تحقق الاضافة بين موضوعها و
محمولها و الالزم زيادة الوجود على الماهية فى الخارج و غيرها من المحاذير كما
انه لايعقل فى حمل الشىء على نفسه او حمله على مصداقه الذاتى و كذلك ما يكون
كمصداقه الذاتى مثل قولنا: الوجود موجود او الله تعالى موجود فتبين ان محكيات 
تلك القضايا الكثيرة خالية عن الاضافة و النسبة . هذا حال الخارج و اما القضايا
اللفظية و المعقولة فلاشك فى كونها مطابقه للخارج فلاتحكى الاعما اشتملت عليه
صحيفة الوجود بلازيادة و لانقصان لانه لامعنى لاشتمالها على الاضافة و النسبة بلاحكاية
عن الخارج و مع الحكاية عن الخارج تصير كاذبة غير مطابقة للواقع و نفس الامر
فتلخص من جميع ذلك انه لاوجود للنسبة فيها لافى الخارج و لافى القضية المعقولة و
لافى القضية اللفظية و لاالمفهومة منها (( و اما)) الشايعات من الحملية التى
لايحمل فيها المحمول على مصداقه الذاتى مثل ((زيد ابيض فالمختار فيها انها ايضا
لاتدل الاعلى الهو هوية لانا ان قلنا بكون الذات مأخوذا فى المشتق فحالها حال
الحمل الشايع بالذات لعدم تعقل النسبة بين الذات و بين الموضوع خارجا و ان
قلنا ببساطة المشتق و ان الفرق بينه و بين مبدئه هو اللابشرطية و البشرط لائية
فبما ان اللابشرط لايأبى عن الحمل و عن الاتحاد مع الغير يكون الموضوع فى هذه
الموارد متحدا مع المحمول و تتحقق الهو هوية التى هى المقصود و القضية حاكية
عنها و كونها عرضية الحمل انما هو بالبرهان الدقيق كموجودية الماهية بالعرض . 
فاذن لم يبق من الحمليات الموجبة ما يتوهم اشتمالها على النسبة سوى الحمليات 
المؤولة مما يتخلل فيها الاداة نحو قولنا: زيد فى الدار و زيد على السطح و هى
ليست حمليات حقيقية و لذلك تتأول بكائن او حاصل و دلتها لفظا على النسبة
الخارجية مما لااشكال فيه كما ان الاضافات لها نحو تحقق فى الخارج اذهى بشهادة
التبادر تحكى عن النسبة بين الاشياء بعضها مع بعض و لفظة (( فى)) و ما اشبها تدل
على نحو اضافة و حصول بينهما هذا حال الموجبات فى الحمليات فمن ذلك كله ظهر
عدم صحة ما عليه بعض المحققين من ان مدلول الهيئة هو ربط العرض بموضوعه و ان
ذلك هو المعبر عنه بالوجود الرابط فان فيه وجوها من الخلل لاتخفى على المتامل. 
(فان قلت :) لاى شىء وضعت الهيئة فى الحمليات الحقيقية الخالية عن النسبة و
كذا المؤولة منها مما تشتمل على النسبة . (قلت :) اما الاولى فالهيئة فيها وضعت 
للدلالة على الهوهوية التصديقية مقابل الهوهوية التصورية كما سيأتى فى المركبات 
الناقصه و مفادها ان المحمول عين الموضوع خارجا كما ان الهيئة فى الثانى وضعت 
لتدل على تحقق النسبة دلالة تصديقية فهى تشتمل على التصديق لامحالة على اختلاف 
فى المتعلق من الهوهوية او ثبوت النسبة و من هنا يتضح حال السوالب فانها عند
المحققين ليست لحمل السلب او حمل هو السلب بل لسلب الحمل و نفى الهوهوية
بنحو التصديق فى الحمليات غير المؤولة كقولنا: زيد ليس حجرا و لسلب الحصول و
نفى النسبة و الكينونة تصديقا فى المؤولة منها نحو زيد ليس فى الدار و عمرو
ليس له البياض فالحمليات الحقيقية السالبة لاتشتمل على النسبة مطلقا و المؤولة
منها يؤخذ لفظ الدال على النسبة فيها لايقاع السلب عليها اما الجمل الفعلية
فسيأتى تحقيق حالها فى مباحث المشتق فاتضح مما ذكرنا عدم صحة امور تتسالم عليها
القوم: (الاول) ما ربما يقال فى توضيح الفرق بين الانشاء و الاخبار من ان للثانى
نسبة فى الخارج و الذهن و انهما تارة تتطابقان و اخرى تختلفان بخلاف الانشاء
(الثانى ) ما هو المعروف الدائر بينهم من ان العلم ان كان اذعانا للنسبة فتصديق
و الافتصور (الثالث ) ما يقال من ان تقوم القضايا من اجزاء ثلثه : من النسبة و
الموضوعين (الرابع ) تفسير الصدق و الكذب بتطابق النسبة و عدمه . (تنبيه )
للحمل تقسيمات و اعتبارات (منها) تقسيمها الى التامة و غيرها و (منها) تقسيم
التامة الى ما يحتمل الصدق و الكذاب و ما لايكون كذلك و سيجيىء الكلام مستوفى فى
هذا التقسيم ((بعون الله العزيز)) عند تحقيق الفرق بين الانشاء 
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و الاخبار و اما الاول فقد عرفت آنفا مفاد الهيئآت فى القسم الاول منه اعنى
الجمل التامة الاخبارية التى يصح السكوت عليها و انها تدل بنحو التصديق على
الهوهوية فيما لم يتخللها الاداة و على النسبة فيما اذا تخلل الاداة بينها اما
الفاقصة فلاشك فى ان حكمها حكم المفردات لاتحكى الاحكاية تصورية و لذا لاتتصف 
بالصدق و الكذب و لاتحتملهما و بعبارة اوضح ان هيئات الجمل التامة انما تحكى عن
تحقق شىء او لاتحققه او كون شىء شيئا اولاكونه حكاية تصديقية و لكنها فى
الناقصة منها كغلام زيد تدل على نفس الربط و الاضافة لاعلى تحققها و على الهوهوية
بنحو التصور لاعلى ثبوتها فى الخارج نعم تنقسم كانقسام التامة الى ان المحكى
بالحكاية التصورية تارة يكون هو الهوهويه و الاتحاد كجملة الموصوف و الصفة مثل
((زيد العالم)) و لذلك يصح حملها على موصوفها بلاتخلل الاداة بان يقال: زيد عالم 
و اخرى يكون هو الانتساب و الاضافة التصورية كجملة المضاف و المضاف اليه و لذلك 
لايصح الحمل فيها و لاتنعقد القضية منها الابتخلل الاداة نحو زيد له الغلام حتى
فيما اذا كانت الاضافة بيانية فتدبر. و بذلك يظهر ضعف ما افاده بعض المحققين
حيث فرق بين المركبات الناقصة و التامة بان الاولى تحكى عن النسبة الثابتة التى
تعتبر قيدا مقوما للموضوع او المحمول و (اما الثانية ) فتحكى عن ايقاع النسبة
فان المتكلم يرى بالوجدان الموضوع عاريا عن النسبة التى يريد اثباتها و هو
بالحمل و الانشاء يوقعها بين الطرفين و لهذا يكون مفاد التركيب الاول متأخرا عن
الثانى تأخر الوقوع عن الايقاع . (و فيه ) ان المركبات الناقصة لاتحكى عن النسبة
الثابتة الواقعية ان كان مراده من النسبة الثابتة هى الواقعة بحسب نفس الامر
كما هو الظاهر من مقابلتها لايقاع النسبة ضرورة ان الحكاية عن الواقع امر
تصديقى لاتصورى و ايضا ان المركبات التامة تحكى عن النسبة الثابتة الواقعية
تارة و عن الهوهوية التصديقية اخرى و لامعنى لحكايتها عن ايقاع المتكلم نسبة
ذهنية او كلامية و لذا لاينتقل السامع الاالى الثبوت الواقعى و يكون ايقاع المتكلم
مغفولاعنه الاباللحظ الثانى هذا فى الحمليات و اما الانشائيات فسيأتى حالها عن
قريب (هذا) مضافا الى ان تأخر الوقوع عن الايقاع انما هو فيما اذا كان الاول
معلول الثانى و ليست النسبة فى الجمل الناقصة معلولة لايقاع النسبة فى التامة
فلاوجه للتأخر مع فقد مناطه (هذا كله ) اذا كان المراد من النسبة الثابتة هى
النفس الامرية و اما اذا كان المراد منها هى النسبة اللفظية فلاريب فى كونها فى
الجملتين بايقاع المتكلم بوجه استجرارى تبعا للاخبار عن الواقع على ما هو عليه فى
الجمل الاخبارية المشتملة على النسبة لاكما ذكره من ان المتكلم يرى الموضوع عاريا
عن النسبة فيوقعها ضرورة ان المتكلم حين التكلم لايتوجه الى كلامه استقلالاو لاينظر
الى خلوه عن النسبة فى الانشاء و الاخبار اعلم ان الجمل الانشائيه على ضربين ضرب 
يستعمل فى ابواب العقود و الايقاعات و آخر فى ابواب الامر و النهى اما الاول
فحاصل القول فيه ان هيتاتها تكون آلة لايجاد شىء من الاعتباريات التى يحتاج اليها
البشر فبعت الانشائى بهيئته آلة لايجاد مادتها اعنى حقيقة البيع التى تكون من
الحقائق الاسمية ذات الاضافة الى الثمن و المثمن و البايع و المشترى و التاء
فيه تدل على كون الصدور منتسبا الى المتكلم فيكون معنى الهيئة فيه نفس الايجاد
الذى هو صرف التعلق بالفاعل و محض الاضافة بينه و بين الفعل بازاء الايجاد
التكوينى و لكن هيئة بعت الخبرى تحكى عن نفس هذا الايجاد كهيئة ضربت الحاكية
عن الايجاد التكوينى وقس عليه سائر العقود و الايقاعات . فالهيئة فى المقامين
معنى حرفى لايستقل بالمفهومية و الموجودية ( نعم) يختلف المنشأ و المفاد فى هذه
الانشائات كاختلافه فى الاخبار اذ يتعلق القصد تارة بايجاد الهوهوية فى وعاء
الاعتبار نحوانت حروانت طالق و انا ضامن فيصير الموضوع مصداقا للمحمول بعد
تمام الكلام فى وعاء الاعتبار و يترتب عليه آثاره فالاعتبار فى امثالها بانشاء
الهوهوية (و اخرى) بايجاد الاضافة و الكون الرابط كما فى قوله : من رد ضالتى فله
هذا الدينار المعين فينشأ الكون الرابط اعنى كون الدينار له و (ثالثة ) بانشاء
ماهية ذات اضافة الى متضايفاتها كالبيع و الاجارة و (رابعة ) بانشاء كون شىء على
عهدته كما فى النذر و العهد و النظر فى جميع هذه الاقسام و ان كان الى تحقق ماهو
مدار الاثر الاان اعتبار الهوهوية و انشائها يغاير فى عالم الاعتبار مفهوما مع
اعتبار آخر غيره من انشاء ماهية ذات اضافة او شبهها هذا و اماالضرب الثانى
فتوضيح مفاد هيئآتها سيوافيك انشاءالله فى محله فى الفاظ الاشارة و اخواتها انك 
اذا راجعت وجدانك و احفيت الحقيقة من موارد استعمال الالفاظ الاشارة و اخواتها 
تجدان مازعمه القوم من الادباء و غيرهم فى توضيح معانيها بعيد عن الصواب و غير
خال عن التعسف اذهم قائلون بان لفظة ((هذا )) مثلاموضوعة لنفس المشار اليه اعنى
المفرد المذكروان كان بعض تعبيراتهم ايضا يناسب ما اخترناه و كذلك الضمائر
الغائبة فانها عندهم لافراد الغائب على اختلافها فعليه يكون مفادها معان اسمية
مستقلة هذا و لكن التحقيق انها موضوعة لنفس الاشارة اعنى لايجادها اما الى
الحاضر كما فى الفاظ الاشاره او الى الغائب كما فى بعض الضمائر فعليه لايكون
المشار اليه داخلافى معناه رأسا بل تمام الموضوع له فيها ليس الانفس الاشارة و
احضار المشار اليه فى ذهن السامع على اختلاف فى المتعلق تبعى كاحضاره باشارة
الاخرس من غيران يكون دخيلافى الموضوع له فالاشارة الى الحاضر لاتتوقف الاعلى حضور
المشار اليه حقيقتا و حكما كما ان الاشارة الى الغائب تحتاج الى كونه معهودا
او مذكورا من قبل حتى يمكن الاشارة اليه و على هذا فيندرج تلك الالفاظ برمتها فى
باب الحروف و تنسلك فى عداد مفاهيمها من حيث عدم الاستقلال مفهوما و وجودا. و
الدليل عليه مضافا الى ان العرف ببابك انك لاتجد فرقا فى احضار الموضوع بين
الاشارة اليه بالاصبع و بين ذكر اسم الاشارة المناسب بل ربما يقوم احدهما مقام
الاخر عندعدم التمكن منه كما فى اشارة الاخرس فترى ان الجميع بميزان واحد آلة
لايجاد الاشارة من غير فرق بينها غاية الامر انه يترتب عليه احضار المشار اليه فى
الذهن قهرا من دون ان يكون الوضع منحدرا عليه و قد اشار الى ماذكرنا بعض الاجله
دام ظله (و صحة ) التركيب و وقوعها مخبرا عنها فى قولنا هذا قائم و ((هو قائم))
و اشباهما لاتثبت ماراموه اذ لانسلم ان المخبر عنه فى هذه الموارد هو مفاد هذه
الكلمات بل المشار بها اليه فترى الفرق بين قولنا زيد قائم و بين هذا قائم او
هو قائم فلفظة زيد فى الاول تحكى عن المحكوم عليه حكاية اللفظ عن معناه الموضوع
له بخلافهما فانها يحضران المحكوم عليه فى ذهن السامع كما فى الاشارة بالاصبع من
غير ان يكونا موضوعين له و من دون ان يكون دلالتهما عليه من قبيل حكاية اللفظ عن
معناه نعم يفترق الثانى عن الثالث بالاشارة الى الحاضر و الايماء الى الغائب و
لعله الى ما ذكرنا ينظر قول ابن مالك فى الفيته : (( بذا لمفرد مذكر اشر * بذى
وذه تى تاعلى الانثى اقتصر)) و لايشذ عن ذلك لسان الفرس و غيرهم حيث ترى مراد
فاتها فى تلك الالسنة ايضا كذلك القول فى الموصولات الظاهر انها لاتفترق عن
الفاظ الاشارة و اخواتها فى انها موضوعة لنفس الاشارة الى المبهم المتعقب بصفة
ترفع ابهامه فتفترق عما تقدم بالتفاوت فى المشار اليه كما تتفرق اسماء الاشارة
(على قولهم ) و حروف الاشارة (على المختار) عن ضمائر الغيبة به ايضا نعم هنا
احتمال آخر ربما يصعب تصوره و لايبعدان يكون هو المتبادر منها عند اطلاقها و هو
ان يقال: انها موضوعة لايجاد الاشارة الى مبهم يتوقع رفع ابهامه بحيث يكون عملها
امرين احدهما اصل الاشارة و ثانيهما افهام المشار اليه المتوقع للتوصيف فيكون
معنى الذى و التى معنى مبهم مشار اليه بايجاد الاشارة اليه فتكون الموصولات 
متضمنة للمعنى الحرفى و هذا و ان يصعب تصوره لكن بعد التصور يسهل تصديقه و
يفترق عن اسماء الاشارة (هذا) فى غير من و ماواى و اما فيها فالظاهر انها اسماء
وضعت لعناوين مبهمة و الامر سهل و اما ضمائر الخطاب و التكلم فليست للاشارة
قطعا متصلها و منفصلها بل الثانى موضوع لنفس المتكلم بهويته المعينة كما ان
الاول موضوع للمخاطب بهويته الشخصيه و لجميع هذه مرادفات فى جميع الالسنه تعطى
معناها و اما حال الوضع من خصوص الموضوع له او عمومه فما كان من سنخ المعانى
الحرفيه و منها اشارة فانها بالحمل الشايع مما تتحصل و تتقوم بالمشير و المشار
اليه و لايمكن تعقلها بذاتها و لايستقل وجودها فى الخارج كما لايمكن احضارها فى ذهن
السامع كذلك و قد عرفت انها بهذا المعنى هى الموضوع له لالفاظ الاشارة فعندئذ
لايجد الباحث ملجاء فى مقام تحقيق وضعها الاالقول بخصوص الموضوع له فيها لامتناع
الجامع الحرفى اى ما يكون ربطا و متدليا بالحمل الصناعى بين المعانى الحرفية
لاذهنا و لاخارجا كما تقدم و لاتقصر الموصولات عن ذلك اذهى على كلاالمعنين من سنخ
الحروف سواء قلنا بتضمنها معنى الحرف ام لالكن تفترق ضمائر التكلم و الخطاب 
عنها و عن اشباهها فى كون مفادها معان اسمية مستقلة الاانهما متحدان حكما 
اذالمتبادر منهما هو الهوية الشخصية لامفهوم المتكلم او المخاطب فتحصل ان
الموضوع له فى الجميع خاص بحكم التبادر (بقى هناك شىء) و هو انه يقف الباحث 
عند تتبع كلمات القوم على كلمة دارجة بينهم و هى ان المعانى الحرفية آلات 
لملاحظة الغير و انها مغفول عنها فى الذهن و 
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يترتب عليه امتناع وقوعها مخبرا عنها و بها و على ذلك بنوا انكار الواجب 
المشروط و مفهوم الشرط لامتناع تقيد معنى الهيئة و ارجعوا القيود كلها الى المادة
هذا و فى المبنى و ما رتب عليه نظر بل الدليل قائم على بطلانهما (اما) الاول فلانك 
تجدان الغرض الاقصى فى الجمل و القضايا ليس الاافهام المعانى الحرفية فكيف تكون
مغفولاعنها اذ مقصود المتكلم فى افق نفسه فى تركيب القضايا اما افادة الهوهوية
بين الموضوع و المحمول او الانتساب و الكون الرابط بين المعانى الاسمية على تفصيل
قد عرفت من ان المقصد الاسى فى مثل ((زيد موجود)) هو بيان الهوهوية لاافهام زيد و
لاتفهيم موجود وقس عليه مثل ((زيد فى الدار)) و عليه فهى متوجه اليها البتتة
كالاسماء لكن لما كانت معانيها غير مستقلات فى التعقل و الوجود يكون افهاما
تبعيا لااستقلاليا و كم فرق بين كون شىء مغفولاعنه و مرآة للحاظ غيره و بين تبعية
شىء لشىء فى التعقل و التحقق (اما) الثانى فيرد عليه بعد ابطال اصله ان المراد
من عدم وقوعها مخبرا عنها و بها ان كان عدم وقوعهاكك على وزان الاسماء فمسلم و
لكن الاخبار عنها و بها لاينحصر فى ذلك و ان كان المراد عدم الاخبار عنها و بها
بقول مطلق كالعدم المحض و المجهول المطلق حيث لايتوجه اليهما القصد و لايتعلق
بهما الغرض فهو قول كاذب بشهادة الوجدان و ضرورة العقل بامكان الخبر بها و
عنها فى التراكيب الكلامية تبعا لاسمائها و ليس الغرض من قولنا : ضربت زيدا
يوم الجمعه فى السوق الاافهام حدوث الضرب منا فى مكان كذا و وقت كذا. فهذه
القيود قيود للمعنى الحرفى و هو النسبة الكلامية كما هو ظاهر. الامر الخامس عرف 
المجاز غير واحد من الادباء بانه استعمال اللفظ فى غير ما وضع له بعلاقة معتبره و
قرينة معاندة و شذعنهم السكاكى فى قسم واحد من اقسامه و هو الاستعارة وراى ان
ذلك حقيقة لغوية و ان التصرف انما هو فى امر عقلى و هو جعل ما ليس بفرد فردا
و استدل عليه بانه لولاه لما صح التعجب فى قوله : ((قامت تظللنى و من عجب 
* شمس تظللنى من الشمس )) و لما كان للنهى عن التعجب موردا فى قول
الشاعر: لاتعجبوا من بلى غلالته * قد زر ازراره على القمر و ما ربما يقال فى رده 
من ان التعجب و النهى عنه مبنيان على نسيان التشبيه قضاء لحق المبالغة مردود
بانه لو لاالادعاء لما كان لنسيان التشبيه معنى و لايقضى حق المبالغة بل الادعاء هو
الذى يصحح نسيانه و يودى به الغرض من المبالغة . فهذا القول يشترك مع قول
المشهور فى كون الاستعمال فى غير الموضوع له لوضوح ان استعمال اللفظ فى المصداق
الحقيقى للموضوع له بخصوصه مجاز فكيف بالفرد الادعائى فماذهب اليه من ان الادعاء
المزبور يجعله حقيقة لغوية غير تام و يرد عليه مضافا الى ما ذكر انه و ان كان
اقرب من قول المشهور الى الذوق السليم الاانه لايتم فى الاعلام الشخصية مثل
((حاتم)) و ((مارد)) الابتأويل بارد ثم انك قد عرفت ان استعمال اللفظ الموضوع
للطبيعة اللابشرط المعراة عن كل قيد فى مصاديقها الواقعية مجاز فضلاعما جعل مصداقا
بالادعاء و لاينتقض هذا بمثل زيد انسان اذالمحمول مستعمل فى الماهية المطلقة لافى
الفرد الخاص و الهيئة الحملية تفيد الاتحاد و الهوهوية (ثم) انى ارى خلاف الانصاف 
ان ارتضى رايافى هذا المقام غير ما وقفت على تحقيقه من العلامة ابى المجد الشيخ
محمد رضا الاصفهانى (قدس الله سره ) فى وقايته و استفدت . منه شفاها و ملخص ما
افاده ان الفظ فى عامة المجازات استعارة كانت او مجازا مرسلا مفردا كانت او
مركبا كناية كانت او غيرها لم يستعمل الافيما وضع له غاية الامر ما هو المراد
استعمالاغير ما هو مراد جدا و ان شئت قلت انه لتطبيق ما هو الموضوع له على
غيره اما بادعاء كونه مصداقا له كما فى الكليات او كونه عينه كما فى الاعلام و
الفرق بين المذهبين مضافا الى ما عرفت من ان المستعمل فيه بالارادة الاستعمالية 
هو نفس الموضوع له على راى شيخنا (قده ) و ان كان الجد على خلافه دون ما ذهب 
اليه السكاكى فان المتعلق للارادة عنده استعمالية كانت او جدية شىء واحد ان
الادعاء على المذهب الاخير وقع قبل الاطلاق ثم اطلق اللفظ على المصداق الادعائى و
لكن على ما رآه شيخنا وقع بعد استعمال اللفظ حين تطبيق الطبيعة الموضوع لها على
المصداق . و بالجملة ان حقيقة المجاز ليست الاتبادل المعانى و التلاعب بها
باستعمارة الالفاظ و تبادلها و انما حسن المجازات من جهة توسعة المفاهيم الى ما
يسعه وضع الفاظها و لايشمله نفس تلك المفاهيم ابتداء و لكن بعد ادعاء كون هذا
منه تشمله حكما مثلا: فى قوله تعالى ((ان هذا الاملك كريم)) ليس حسن المجاز
المستعمل فيه من جهة اعارة لفظ الملك خلوا عن معناه لوجود يوسف و جعلهما
متحدين فى الاسم بل لان الملك استعمل فى الماهية المعهودة من الروحانيين و اطلق
اللفظ عليها و استعمل فيها و ادعى انطباقها على المصداق الادعائى وقس عليه
قولنا: رايت اسدا و حاتما فان لفظى الحاتم و الاسد استعملافى معناهما و لكن
ادعى ان زيدا هو الحاتم او الاسد ثم لايخفى عليك ان ما اختاره (قدس سره ) لاينحصر
بالاستعارة بل المجاز المرسل و هو ما تكون العلاقة فيه غير التشبيه من ساير
العلاقات ايضا من هذا الباب اعنى ان اللفظ فيه ايضا لم يستعمل الافيما وضع
له وجعل طريقا الى الجد بدعوى من الدعاوى فاطلاق العين على الربيئة ليس الابادعاء
كونه عينا باصرة بتمام وجوده لكمال مراقبته و اعمال ما هواثر خاص لها الابعلاقة
الجزئية و الكلية وقس عليه اطلاق الميت على المشرف للموت بدعوى كونه ميتا و
اطلاق القرية على اهلها بتخيل انها قابلة للسؤال او ان القضية بمثابة من الشهرة
حتى يجيب عنها القرية و العير كما فى قول الفر رزدق : ((هذا الذى تعرف البطحاء
و طائة القصيدة )). و جعل هذا و اشباهه من المجاز بالحذف يوجب انحطاطه من
ذرورة البلاغة الى حضيض الابتذال و تجد تحقيق الحال فى المجاز المركب مما ذكرنا
ايضا فانك اذا قلت للمتردد ((اراك تقدم رجلاو توخر اخرى)) و علمت ان
مفرداتها لم تستعمل الافى معانيها الحقيقية و انه ليس للمركب وضع عليحدة 
ليكون اجزائه بمنزلة حروف الهيجافى المفردات ليستعمل فى معنى لم يوضع له 
تعرف انك لم تتفوه بهذا الكلام الابعد ادعاء ذوقك ان هذا الرجل المتردد المتحير
شخص متمثل كذلك و ان حاله و امره يتجلى فى هذا المثل كانه هو. هذه قضاء
الوجدان و شهادة الذوق السليم بل ما ذكرنا فى المركبات من اقوى الشواهد على
المدعى و به يحفظ لطائف الكلام و جمال الاقوال فى الخطب و الاشعار و بذلك 
يستغنى عن كثير من المباحث الطفيف الفائدة مثل ان المجاز هل يحتاج الى الرخصة
من الواضع اولاو (ان وضع العلائق شخصى او نوعى) لما قد عرفت من ان الاستعمال فى
جميع المجازات ليس الافى الموضوع له و ان كان صحة الادعاء و حسن وقوعه امرا
مربوطا بالذوق السليم. فى استعمال اللفظ فى اللفظ (اعلم) ان له اقساما ((اولها))
اطلاق اللفظ و ارادة شخصه والتحقيق انه من باب ايجاد صورة الموضوع فى ذهن
السامع لينتقل منه الى نفس الموضوع لامن باب كون اللفظ دالاعلى نفسه و
لامستعملافى نفسه و ذلك لان الحروف المتصرمة اذا صدرت عن المتكلم و تمت الكلمة
و خلصت عن مقاطع فمه يحصل منها صورة فى ذهن السامع من قرع الهوآء و تموجه فى
ناحية الصماخ حتى يمر عن الحس المشترك و الخيال و يصل الى النفس و ليس 
الموجود فيها عين الموجود فى عالم الخارج عينا و شخصا و الالانقلب الذهن خارجا و
(ح ) اذا حمل عليه ما يكون من خواص هذا اللفظ فى الخارج و قام قرينة عليه يتوجه
ذهنه من الصورة المتصورة الى اللفظ الصادر اولاو الحاصل ان ذاك الموجود المتصرم
يوجد فى نفس السامع ما يصير حاكيا عنه فى الان المأخر لاكحكاية اللفظ من معناه 
اذا الصورة الذهنية لللفظ لم يوضع لها ذاك اللفظ. و ان شئت قلت : ان الانتقال
فيه كالحركة الانعطافية اذ ينتقل فيه من اللفظ الى صورة اللفظ الموجودة فى النفس 
و منها الى اللفظ الخارجى و هذا بخلاف الدلالة و الاستعمال لانه ينتقل فيهما من
اللفظ الى صورته و منها الى المعنى. . نعم لامشاحة فى اطلاق الدلالة على الاول ايضا
بجعل اللفظ دالابواسطة ايجاد كاشفه . و 
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مدلولافى الان المتأخر لانكشافه به و اما جعله من قبيل الدلالة الوضعية بالمعنى
المصطلح فغير معقول لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول و التعدد الاعتبارى لايجدى 
اذعنوان الصادرية و ماقاربها امر منتزع بعد صدور اللفظ فكيف يكون امرا مصححا
للاستعمال الواقع قبله اضف الى ذلك انه يستلزم الجمع بين اللحاظين المختلفين فى
شىء واحد ضرورة ان اللفظ عند الاستعمال لايلاحظ الاآليا و المعنى المراد لايقصد
الااستقلاليا و هو لازم كونه دالاو مدلولاو اما حمل ذلك على القاء الموضوع فى ذهن
السامع فهو افسد اذا الموضوع للحكم ليس الاالهوية الخارجية و لاتنال النفس متن
الاعيان و لايمكن القائها فى ذهن السامع (و منها: ) اطلاقه و ارادة مثله بان
لايكون الحكم لخصوص ما تكلم به و اوجده متصرما بل لشىء آخر مثله واقع فى كلامه او
كلام الغير (و الحق ) انه من قبيل الاستعمال و الدلالة لاالقاء الموضوع بنفسه لما
عرفت من امتناع احضار الخارج فى لوح النفس بذاته مضافا الى ان الحكم ليس 
لللفظ الصادر منه فعندئذ لابأس بجعله من قبيل استعماله فى معاثله و يكون دلالته
عليه كدلالة اللفظ على معناه و ان كان يفترق عنه بكون الاستعمال هنا فى غيرما وضع
له و الحاصل ان اللفظ يجعل وسيلة و آلة للحاظ مماثله و تصوره بالعرض بواسطة
الصورة الذهنية الحاصلة بايجاده و الانتقال منها الى المماثل هنا كالانتقال منها
الى المعنى بالسرعة الارتكازية (نعم) ربما يتعلق الغرض باثبات الحكم للصورة
الحاصلة فى الذهن من دون تجاوز منها الى شىء آخر فيقال: زيدالحاصل فى ذهنك بهذا
اللفظ معلومك بالذات ففى مثله يتحقق الموضوع بايجاده : فالاستعمال هنا ايجادى
لاللمعنى بل لصورة اللفظ بخلاف ما مر فى باب الحروف فتدبر جيدا (و منها:) اطلاقه
و ارادة نوعه و صنفه فربما يقال بكونه من قبيل القاء الموضوع بنفسه ايضا نظرا
الى ان السامع بعد سماعه يغفل عن التشخصات الزمانية و المكانية و غيرهما فيكون
من باب ايجاد الكلى و ايداعه فى نفسه بذاته و لو قيد بدال آخر لفهم الصنف 
منه كان من القاء الصنف . و انت خبير بان كون شىء فردا او كلياتابع لواقعه و
لاتناله يد الاعتبار و الفرد الحقيقى لايصير كليا و لو اغمض عن عوارضه الف مرة
 و اثر كل منهما من امتناع السدق على كثيرين و عدمه تابع لنفس الامر. و بالجملة
ان الصورة الحاصلة فى ذهنه جزئى حقيقى و هى المعلومة بالذات و لها عوارض و
تشخصات لاتسلب عنها بالغفلة فلاتصير فى نفس الامر كليا نعم لو كان المراد من
كليتها ان المخاطب بما انه غافل عن الخصوصيات يفهم من هذه الصورة المعلومة
بالذات نفس الطبيعة بالعرض و ينتقل اليها فى المرة الثانية فهو حق لاغبار
عليه و لكن جعل ذلك من باب الالقاء امر غريب اذ لايشذ ذلك عن استعمال و
الدلالة و لامانع من ان يقال: ان اللفظ فى قولنا ضرب فعل ماض حاك و دال على
نوعه او صنفه اذ ليست الدلالة و الحكاية الاكون الشىء يفهم منه المعنى و يكون
اللفظ الصادر آلة لايجاد الصورة فى الذهن و وسيلة لانتقال المخاطب منه الى المراد
اعنى طبيعة اللفظ. (فان قلت ) يلزم من استعمال اللفظ فى نوعه اتحاد الدال و
المدلول لان اللفظ المستعمل فى نوعه اما ان يكون طبيعى اللفظ او شخصه و على الاول
يلزم الاتحاد و هو واضح و على الثانى يلزم ذلك فيما اذا كان الحكم شاملالموضوع
القضية الملفوظة مضافا الى تباين الشخص مع الطبيعى لانه مركب منه و من التشخص 
و المركب من المباين مباين فعلى فرض الامكان لايصح الاستعمال للمباينة (قلت ) ما
ذكرت مردود اصله و باطل فرعه لان اللفظ المستعمل انما هو شخصه لاطبيعته فيكون
الشخص هو الدال و اما المدلول فليس الانفس الكلى بما هو هو و بما انه لايدل
على الافراد و الخصوصيات التى ربما ينطبق عليها فارتفع اتحاد الدال و المدلول و
كون الكلى منطبقا على فرد كما مثله (قدس سره ) لايلزم ان يكون ذلك الفرد جزء
لمدلول ذلك الكلى حتى يلزم الاتحاد فيما اذا كانت القضية شاملة لموضوع القضية
اذالدال هو الشخص و المدلول هو الطبيعى و شموله له لايوجب كونه جزء المدلول بل
هى الطبيعة المرسلة الخالية عن التكثر و تخيل كون المباينة من موانع الاستعمال 
غرابة بعد غرابة اذ صحة الاستعمال تدور مدار المناسبة باى وجه حصلت و بذلك 
يتضح ان اطلاق المجاز على هذه الاستعمالات ليس على وزان سائر المجازات على
كلاالقولين فى تحقيق المجاز اذ لاادعاء و لاتاول هنا و لااختلاف بين الارادتين بل
المناسبة بين اللفظ و نوعه و مثله و صنفه اوجب احضار المستعمل فيه كما انه لو
كان المدار فى المجاز هو المناسبات و العلائق الذوقية الطبيعية كما هو آخر الرأى
بين مشاهير القوم لايكون المقام من المجاز المشهور الدائر الرائج بينهم لان
العلاقة هنا هى المناسبة الصورية و هى مع وجودها غير منظورة للمستعمل قطعا بل
لاتخطر بباله قط الامر السادس التحقيق ان الالفاظ موضوعة للمعانى الواقعية تعلقت 
بها الارادة اولا و لادخل لها فيها لاشطرا و لاشرطا و يتضح حالها ببيان امرين: (
الاول) ما اسمعناك فى صدر الكتاب من ان حقيقة الوضع ليس الاتعيين اللفظ فى
مقابل المعنى من دون حصول علاقة تكوينية و ما ربما يقال من التعهد و الالتزام فى
تفسيره فهو تفسير له بالاثار و النتائج و قد تقدم الكلام فيه فبطل ما يؤيد به
القول الشاذ المخالف للتحقيق من ان الوضع فى الالفاظ وضع حيثى بمعنى انه لايجعل
اللفظ فى مقابل المعنى الابحيث لو اطلقه الواضع او غيره لكان مريدا لمعناه و
ذلك لما ترى من بنائه على القول المردود فى باب الوضع من حديث التعهد و
الالتزام فى تفسير معنى الوضع ((الثانى)) قد قام البرهان فى محله على ان الافعال
الصادرة من ذوى العقول و الشعور معللة باغراض وغايات حتى فيما يراه العرف 
عبثا و لغوا كيف و العلة الغائية واقعة فى سلسلة العلل و تعد علة لفاعلية
الفاعل و انكانت تتأخر بوجودها العينى لكنها مؤثرة فى تحريك الفاعل بوجودها
الذهنى و (ح ) فالمعلول بما انه رشحة من رشحات العلة او مظهر ناقص لها و
لااستقلال له الامما اكتسبه من جانب علته فهو لامحالة يتضيق بضيقها و لايمكن له ان
يكون اوسع منها لكن لاعلى نحو التقييد بل تضيقا ذاتيا تابعا لاستعداده فاذن يقع
الكلام فى ان الغاية لفعل الواضع التى هى اظهار المرادات و اعلان المقاصد هل
توجب تضيقا فى المعنى الموضوع له ليكون الوضع للمعنى المراد من جهة ان الوضع
لذات المعنى على اطلاقه بعد كون الداعى منحصرا فى افادة المراد لغو اولاتوجب 
ذلك التحقيق ان الغاية للوضع شىء آخر غير ما تصوروه فان الغرض منه افادة
ذوات المرادات لابماهى كذلك بل بما هى نفس الحقائق فان المتكلم انما يريد
افادة نفس المعانى الواقعية لابماهى مرادة على ان كونها مرادة انما يكون عند
الاستعمال او من مقدماته التى لاترتبط بالوضع بل كونها مرادة مغفول عنه للمتكلم
و السامع اضف اليه لو سلمان كون الغاية هى افادة المرادات لكن كون شىء واقعا
فى سلسلة العلل الفاعلية يقتضى حصول عند حصول الوضع و المواضعة بين اللفظ و
المعنى و اما اخذه فى المعنى الموضوع له فلا. و اعجب منه ما استدل به عليه من
انه لو لم توضع للمراد منها لزم اللغوية . اذ ذلك انما يلزم لو لم يترتب على
وضعه لذات المعنى اثر اصلاو اما اذا ترتب الاثر عليه و لو على نوع منه و هو ما
اذا كان المعنى متعلقا للارادة فلاتلزم اللغوية كما هو ظاهر و سيوافيك ان جعل
الحكم على الطبيعة يخالف فى كثير من الاحكام لجعله على الانواع و الاصناف و
الافراد. و منها هذا المقام اذا عرفت ذلك فاعلم : ان القول بكونها موضوعة
للمرادة من المعانى يتصور على وجوه . (منها) اخذ الارادة بالحمل الاولى جزء
للموضوع له و هو مما لايلتزم به ذو مسكة ((و منها)) ان تكون موضوعة لما هو
بالحمل الشايع مراد و مقصود بالذات اعنى الصورة القائمة بالنفس قياما صدوريا
او حلوليا اذ الارادة كالعلم انما تكون من شئون النفس و هى لاتنال الخارج عن
حيطتها فلاتنال من الخارج الاصورة ذهنية كما ان شئونها كالارادة لاتتعلق
الابالصورة المتقومة بالنفس (فح ) ما هو المراد بالذات اى وقع متعلقا للارادة فى
افق النفس ليس الاالصورة العلمية الحاكية عن الخارج و بذلك تصرهى مرادة بالذات 
و الخارج مرادا بالعرض فهو المراد بوجه و المطلوب فى المرتبة الثانية لفناء
الصورة فيه و آليتهاله و عليه لو وضعت الالفاظ للمراد بالذات لما صح الحمل و لم
تنطبق على الخارج و لو مع التجريد مضافا الى لزوم كون الوضع عاما و الموضوع له
خاصا فى جميع الاوضاع (( و منها)) كونها موضوعة للمراد بالعرض فيرد عليه مضافا
الى خصوصية الموضوع له عدم صحة الحمل الابالتجريد مع بداهة صحته بدونه . و هناك 
قسم آخر و ان شئت فسمه رابع الاقسام و هو ان يكون الوضع للمعنى المراد على نحو
الحينية الممكنه لاعلى نحو المشروطة العامة ليكون الوصف من قيودها و عناوينها و
قد عرفت ما يمكن الاستدلال به عليه من حديث الغاية و الغرض كما عرفت دفعه ايضا
و الى ذلك يمكن صرف كلام العلمين من كون الوضع لذات المراد بلاتقييد و ان كان
بعيدا عن مساق كلامهما وابعد منه توجيه المحقق الخراسانى من صرف كلامهما الى
الدلالة التصديقية و كونها مرادة للافظها تابعة لارادته تبعية مقام الاثبات 
للثبوت اذ عبارة العلامة فى ((جوهر النضيد)) التى نقلها عن استاذه و شيخه
المحقق الطوسى صريح فى الدلالة الوضعية على ان هذا التوجيه توجيه مبتذل لايناسب 
مقامهما الشامخ بل ليس صحيحا فى نفسه لان نسبة المتكلم الى انه اراد معنى تلك 
الالفاظ تتوقف على امر آخر لايكفى فيه مجرد وضع الالفاط للمرادات بل لابد من ضم 
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قاعدة عقلائية من اصالة تطابق الجد و الاستعمال الامر السابع قد وقع الكلام فى انه
هل لمجموع الجمل من المادة و الهيئة وضع اولاو مجمل القول فيه هوان اللغات الحية
و الالسنة العالمية الراقية بين ابناء البشر كلها كافلة لافادة الاغراض و طرح
المعانى فى قالب الالفاظ تصديقية كانت او تضورية و ان كان الاول اكثر اهتماما
به و اعلى درجة فى سلسلة المقاصد التى يقصدافها مها و من البعيد غايته بل من
الممتنع عادة عدم وضع لفظ للمعانى التصديقية فى هذه اللغات الوسيعة و نحن قد
تصفحنا فلم نجد ما يدل على المعانى التصديقية فى كلام العرب سوى الهيئات 
المزدوجة مع المواد و قد تقدم ان الحملية منها تدل على الهوهوية التصديقية 
كما ان المؤولة المتخلل فيها الادات تدل على النسب التصديقية و مفردات 
القسمين دالة على معانيها التصورية بالبراهين التى مضت (و عليه ) فلم يبق لهذا
النزاع معنى صحيح بعد تعيين مفاد الهيئات و المواد اللهم الاان يقال ان الكلام
هنا فى ان الدال على المعانى التصديقية هل هو الهيئات او مجموع الجملة فالمشهور
على الاول و شرذمة على الثانى و كيفكان فماربما يقال من ان مراد القائل من الوضع
للمجموع هو وضع جديد له من غير افادة شىء واضح الفساد لايليق ان ينسب الى ذى
فضل. و اظن ان تحرير النزاع بما ذكرنا من ان وجود معان تصديقية محتاجة الى دوال
لفظية متسالم عليه بينهم و ان الخلاف فى ان تلك الدوال هى الهيئات او
المجموع اولى و احسن. ثم ان هناك احتمالاآخر و هو كون الجموع موضوعا لافادة ما
تفيده الهيئة على سبيل الترادف و على كل حال يرد على الوضع للمجموع ما نقل عن
((ابن مالك )) فى ((شرح المفصل )) من ان المركبات لو كان لها وضع لما كان لنا
ان نتكلم بكلام لم نسبق اليه اذا المركب الذى احدثناه لم يسبق اليه احد و هذا
المؤلف لم يكن موجودا عند الواضع فكيف وضعه الواضع (انتهى كلامه ) و هو كلام
متين صدر عن اديب بارع و توضيحه : ان الجمل الاسمية و ان كانت تشترك فى الهيئة
و لكنها مختلفة بحسب المادة و الوضع النوع انما يتصور فى الهيئات فقط لوحدتها
النوعية لابالنسبة الى المجموع منها و من المواد لعدم حصر المواد و تنوعها جدا
مثل قيام زيد و قعود عمرو و هلم جرا و ليس هناك جامع واحد و عنوان نوعى
تجتمع المواد تحته كى يشاربه اليها كما يوجد فى الهيئآت فلو كان الموضوع هو
المجموع لزم الالزام بوضع كل جملة جملة وضعا شخصيا و هو مع امتناعه عادة يستلزم
القول بان الجمل التى احدثها المتكلم من المواد المختلفة غير موضوعة و بذلك 
يظهر النظر فى كلام ((بعض الاعيان)) من المحشين حيث جعل محل النزاع ما هو بديهى
البطلان و حمل كلام ((ابن مالك )) عليه قائلاانه لايخفى على مثله ان الوضع هنا
نوعى لاشخصى فراجع و تامل تكميل ان احتمال كون الالفاظ موضوعة للصورة الذهنيتة بما
هى كذلك مما يبعد عن ساحة كل من انتسب بالفضل اذالحق الواضح انها بمفرداتها و
مركباتها موضوعة للمعانى الواقعية النفس الامرية لان هيئات الحملية فى الجمل
الخبرية وضعت للهوهوية الواقعية و المؤولة منها للاكوان الرابطة النفس الامرية 
و اوضح منها الاعلام الشخصية و الجنسية من الاسماء خصوصا على رأى الجمهور فى الاولى
و كذلك ما يليها من المبهمات و المعانى الحرفية مما يفيد الخصوصيات الواقعة
فى الخارج (و ما اختاره ) ((صاحب الفصول )) من كون الجمل الخبرية موضوعة للنسب 
الذهنية من حيث كشفها عن الواقع تكلف و تعسف اذالمتبادر من الالفاظ انما
هو نفس الحقائق الواقعية ليس الا و الصور الذهنية الحاصلة للمتكلم و المخاطب 
فى بعض المقامات مغفول عنها على ان الغرض من الوضع هو افهام الواقعيات و
الحقائق التكوينية فى الغالب فلامعنى لجعلها لغيرها من الصور الذهنية و توقف 
انفهام الخارج على التصور غير كون الموضوع له هو المتصور و كان الخلط انما وقع
فى ذلك و لعل الذى دعا هذا القائل و من وافقه على مقالته الى هذا القول هو تخيل
انه لو كانت الجمل موضوعة للنسب الواقعية لما كان لها معنى فى الاخبار الكاذبة
 لانتفاء النسب الخارجية هناك و لكنهم غفلوا عن شىء و هوان هذا الاشكال مشترك 
الورود على القولين فانها لو كانت موضوعة للنسب الذهنية الكاشفة توجه الاشكال
ايضا لانه لامعنى للكشف من دون مكشوف خارجى فان الكشف و الايضاح اشبه شىء
بالتضايف و ((المتضايفان متكافئان قوة و فعلا)) و الاخبار الكاذبة لاتحقق لنسبتها
فى وعاء العين حتى تكشف عنها الصور الذهنية و القول بان المراد من الكاشف ما
هو كذلك بالقوة و ماله صلاحية له رجوع عن المبنى و التزام بكونها موضوعة للصور
الذهنية بما هى هى اذ شأنية الكشف ثابتة لها مطلقا و هو واضح الفساد و حل
العقدة انه ليس الاستعمال الاجعل اللفظ وسيلة لانتقال ذهن السامع الى المعنى
الخارجى انتقالابالعرض لابالذات و فى هذا الانتقال بالعرض لايلزم ان يكون
المعنى محققا و ان شئت قلت . ان الاستعمال و ان كان طلب عمل اللفظ فى المعنى
الاان مرجعه الى ارائة المعنى للمخاطب و انتقاله من سماعه اليه و هذا يشترك فيه
الاخبار الصادقة و الكاذبة و لايلزم ان يكون للمنتقل اليه وجود فى الخارج بل يتوقف 
على مجرد تصوره و الظاهر انه قد غره ظاهر لفظ الاستعمال مع انك خبير بانه يصح
اطلاقه حتى فى الموارد التى ليست معانيها متحققة فى الخارج كما فى قولنا ((شريك 
البارى ممتنع )) و (( المجهول المطلق لايخبر عنه )) و الاستعمال فى الجميع بوزان
واحد و المخبر عن امتناعه انما هو شريك البارى الواقعى لاالذهنى فقد استعمل
هنا لفظ شريك البارى فى معناه الواقعى مع انه لاوجود له فى الخارج الامر الثامن
فى العلائم التى يمتازبها المعنى الحقيقى من غيره و ليس الكلام مقصورا فى تشخيص 
المعنى الحقيقى من المجازى فى موارد الاستعمال مع العلم بمراد المتكلم و الشك 
فيهما حتى يقال ان اللفظ فى المجاز مستعمل فى معناه الحقيقى فالسامع اذا استقر
ذهنه فى المعنى المراد و لم يتجاوز منه الى غيره حكم بانه حقيقة و ان تجاوز
الى غيره حكم بان ذلك الغير مجاز كما قيل بل من تلك العلائم او غالبها تعرف 
المعنى الحقيقى و لو لم يكن استمال او لم نكن بصدد تشخيص استعمال اللفظ فى
المعنى الحقيقى او المجازى فلو شككنا فى كون الماء موضوعا للجسم السيال المعهود
يكون التبادر طريقا الى اثباته استعمل اولا بل ربما يدور امر الاستعمال بين
الحقيقة و الغلط لاالمجاز كما ان تعبيرهم بعلائم الوضع ليس بسديد اذالرابطة
الاعتبارية كما تحصل بالوضع و قد تحصل بكثرة الاستعمال حتى يصير حقيقة و قد عرفت 
ان الوضع التعينى ليس بوضع (و توهم ) قيام جميع الاستعمالات مقام الوضع الواحد
كما ترى (فان قلت :) ان الوضع بمعناه المصدرى و ان كان مفقودا هنا الاانه بمعنى
اسم المصدر و نتيجته موجود فيه (قلت ): المصدر و اسمه واحدان بالحقيقة 
مختلفان بالاعتبار بانتسابه الى الفاعل و عدمه فلايعقل وجود واحد منهما فى نفس 
الامر مع فقدان الاخر. و من علائم ذلك الربط المعهود ((التبادر)) و المراد منه
ظهور المعنى من اللفظ بنفسه من غير قرينة لاسرعة حصول المعنى فى الذهن بالنسبة
الى معنى آخر او سبقه عليه و اورد عليه الدور المعروف من ان التبادر موقوف 
على العلم بالوضع فلو توقف ذلك عليه لدار و اجاب عنه بعض المحققين بانه
يكفى فى ارتفاع الدور تغاير العلمين شخصا و التغاير بين العلم الشخصى الحاصل من
التبادر و بين العلم الشخصى الذى يتوقف التبادر عليه واضح و ان قلنا بان ما
يتوقف عليه التبادر هو العلم التفصيلى ايضا و لكنه من عجائب الكلام اذ لايصتور
الانكشاف بعد الانكشاف الابتعدد متعلق العلم خارجا او بتخلل الذهول و النسيان عند
وحدته و كلاهما مفقودان فى محل الكلام. و الحاصل انه لايعقل الكشف التفصيلى فى
حال واحد عن شىء مرتين فلو حصل العلم قبل التبادر بكون معنى اللفظ كذا لايعقل
كون التبادر موجبا لحصول مصداق آخر له مع توحد الحال نعم لامانع من تكرر الصورة
الذهنية بما هو معلوم بالذات و لكن لايعقل الكشف عن المعلوم بالعرض مكررا
هذا و لكن الحق فى دفع الاشكال ما عن الشيخ الرئيس فى نظائر المقام من ان العلم
التفصيلى بان معنى هذا ذاك على نحو القضية الحملية موقوف على التبادر و هو
ليس موقوفا على هذا العلم التصديقى المحتاج الى تصور الموضوع و المحمول بل يحصل
بالعلم الارتكازى من مباديه و علله كعلم الاطفال بمعانى الالفاظ و مفاد اللغات . 
((ثم )) انه لااشكال فى اشتراط كاشفية التبادر بكونه مستندا الى حاق اللفظ لاالى
القرينة و لكنه هل لنا طريق مضبوط الى اثباته من الاطراد و غيره بان يقال ان
التبادر من اللفظ مطردا دليل على كونه مستندا الى الوضع الظاهر عدمه لان كون
الاطراد فقط موجبا للعلم بذلك ممنوع و خروج عن البحث و توهم كونه طريقا
عقلائيا مع عدم حصول العلم منه واضح الفساد اذ لم يثبت لنا من العقلاء التمسك به
و لو عند احتمال كون الانفهما مستندا الى قرينة عامة بين اهل التخاطب كماان
اصالة عدم القرينة انما يحتج به العقلاء لاثبات المراد بعد العلم بالحقيقة و
المجاز لاعلى تعيين واحد منهما بعد العلم بالمراد و من تلك العلائم صحة الحمل و
السلب و الظامر ان المراد بهما صحتهما عند نفسه لاعند غيره اذ الثانى يرجع الى
تنصيص اهل اللغة و اللسان لان العلم (ح ) بصحة الحمل و كونه حملااوليا او شايعا
بالذات لايحصل الابتصريح الغير فيرجع الى تنصيصهم و اما صحة عندنفسه فالتحقيق
ان الاستكشاف واستعلام الحال حاصل من التبادر الحاصل من تصورالموضوع السابق على
الحمل و سلبة فيكون اسناده الى الحمل او سلبه فى 
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غيرمحله توضيح ذلك : ان الحاكم المستعلم بحماه لابد ان يتصور الموضوع اولابماله
من المعنى الارتكازى حتى يجده متحدا مع المعنى المشكوك فيه فى مفهومه ثم يحمل
المحمول المتصور على الموضوع المعلوم حملااوليا و لو لاذلك لما كان لحمه وزن و
لاقيمة و عندئذ اذا وجده فى عالم التصور متحدا معه قبل حمله فقد علم بوضع اللفظ
للمعنى و لم يبق لتاثير صحة الحمل فى رفع الستر مجال و اما الحمل الشايع
فلايكون علامة الااذا كان شايعا ذاتيا لكونه كاشفا عن المصداق الحقيقى كما فى قولنا
البياض ابيض لاعرضيا (وح ) ان كان المستعلم مرددا فى كون الحمل ذاتيا او
عرضيا لم يمكن له استكشاف الوضع من مجرد الحمل و ان كان عالما بكونه
حملاذاتيا و انه من قبيل حمل الكلى على بعض مصاديقه الحقيقية فقد علم المعنى
قبل الحمل اذللعلم بكونه مصداقا حقيقيا ذاتيا مستلزم للعلم بكونه موضوعا
للطبيعة المطلقة و القول بان التبادر مغفول عنه غير مسموع كالقول بان صحة
الحمل و السلب الارتكازيين موجبة للحمل التفصيلى كما مر نظيره فى التبادر و
ذلك لان الباحث المستعلم للوضع لايتصور له الغفلة عن ضالته المنشودة ابدا و لو
قبل الوصول الى الحمل و سلبه و مما ذكرنا يعلم حال صحة السلب فى جعله دليلاعلى
المجازية لان العلم بصحته يتوقف على العلم بتغاير الطرفين مفهوما او مصداقا عالم
التصور و معه لاحاجة الى سلب الحمل و هناك تفصيل يترائى من بعض الكلمات بين
الحمل المتداول بين اللغويين كما فى قولهم ((ان الغيث هو المطر )) فيصح فيه و
بين الحمل الاولى الدائر بين اهل الفن من حمل الذاتيات على الذات كما فى قولنا
(( الانسان حيوان ناطق )) فلايمكن استكشاف الوضع بصحته لان الحد مفهوم مركب 
مفصل و يمتنع ان يكون مفهوم الانسان لان مفهوم كل مفرد بسيط مجمل. و فيه انا نقول
بان الغرض من الحمل ليس اثبات وضع اللفظ لذلك المفصل بل لما هية بسيطة يكون
هذا المفصل حدا لها بحيث اذا انحلت رجعت اليه (و بالجمله ) هذا المبين
حاك عن الذات البسيط المجمل و الشك فى وضع اللفظ لذاك المجمل دون الاول
المفصل و ربما يعلل كاشفية صحة الحمل عن الوضع و صحة السلب عن عدمه بان الوجود
اللفظى نحو وجود للمعنى و من مراتب وجوده و اللفظ لما كان فانيا فيه صار نحو
تحقق له و بذلك تتنافر الطباع عن سلبه عنه و يراه بمنزلة سلب الشىء عن نفسه و
بذلك ايضا خرج عن مشابهة ما تتنافر عن سلبه عنه من اللفظ الذى لم يوضع له قلت 
الظاهر ان ما هو العلامة انما هو صحة سلب اللفظ و عدمها بماله بمن المعنى لابما
هو لفظ و الافنفس اللفظ بما هو حروف تصح سلبها عن معناها و ما ذيل به كلامه
من حديث التنافر اقوى شاهد عليه اذ ما تتنافر الطباع عنه هو اللفظ بما هو
مرآت المعنى لابما هو صورة و عرض فعاد المحذور المتقدم و منها الاطراد و عدمه 
و قد قرر بوجوه امتنها انه : اذا اطرد استعمال لفظ فى. افراد كلى بحيثية خاصة
 كرجل باعتبار الرجولية فى زيد و عمرو مع القطع بكونه غير موضوع لكل واحد
عليحدة استكشف منه وجود علاقة الوضع بينها و بين ذاك الكلى و علم انه موضوع
للطبيعى من المعنى و احتمال كونها مجازا بالعلاقة مدفوع بعدم الاطراد فى علائق
المجاز كما ان عدم الاطراد يدل على عدم الوضع اذ معه يطرد الاستعمال و لكنه مخدوش 
بان استعمال اللفظ الموضوع للكلى فى افراده بمالها من الخصوصية و العوارض يكون
مجازا مع العلاقة او حسن الاستعمال و غلطا بدونهما فاحتمال كون ذلك الاستعمال
حقيقة مننف رأسا بل امره دائر بين الغلط و المجاز كما ان تطبيق المعنى
الارتكازى عليها مطردا بلاارادة الخصوصية يوجب التخلف فى العلامة اذا العلامة (ح
) هى صحة الحمل و قد عرفت ارجاعها الى التبادر ايضا لما عرفت من ان التطبيق
فرع العلم بكون المعنى قابلاللانطباق على الافراد و بذلك يتضح الجواب عن تقرير
آخرله بان يقال ان الاستعمال فى الموضوع له لايتوقف على غير الوضع فيطرد و لكن
المجاز يتوقف على مصحح الادعاء و حسن الاستعمال قبول الطباع على المختار فى باب 
المجازات و هما لايطردان وجه الفساد ان العلم بصحه الاستعمال مطردا يتوقف على
فهم المعنى الموضوع له كما ان العلم بحسن الادعاء و مصححه يتوقف على تشخيص 
الموضوع له فتحصل مما مران التبادر هو العلامة و غيره مسبوق به او راجع اليه الامر
التاسع قد ذكر وافى باب تعارض الاحوال مرجحات ظنية لم يقم دليل على اعتبارها و
المتبع لدى اهل المحاورة هو الظهور فان تحقق فهو و الافلاتعتبر نعم يقع الكلام فى
ان مالدى العقلاء فى اخذ المراد و صحة الانتساب هل هو اصالة الظهور: او اصالة
الحقيقة او اصالة عدم القرينه فعند ما احتف الكلام بما يحتمل القرينية 
فالظهور متبع على الاول و الثانى ان كان اصل الحقيقة اصلانعبديا دون الثالث 
اذالقدر المتيقن حجيته لديهم اذا شك فى اصل وجود القرينة لافى قرينية الموجود و
سياتى تحقيق الحال فيها انشاءالله . (ثم ) ان هنا اصلالفظيا عند دوران الامربين
النقل و عدمه قد افرط بعضهم فى الاحتجاج به و هو اصالة عدم النقل و يقال انها
اصل عقلائى حجة مع جميع مثبتاتها و الحق ان اعتمادهم عليها انما هو فيما اذا شك 
فى اصل النقل لامع العلم به و الشك فى تقدمه على الاستعمال و تاخره عنه و المدرك 
لهذا الاصل عندهم فى الاول هو حكم الفطرة الثابتة لهم من عدم رفع اليد عن الحجة
بلاحجة و عن الظهور الثابت بمجرد احتمال لاالاستصحاب العقلائى اذ هو مما لااصل له
كما سيوافيك (انشاءالله ) فى محله و ان عملهم عليه فى بعض الموارد لاطمينانهم
بالبقاء و عدم اعتدادهم باحتمال الخلاف لضعفه و هو غير مسئلة الاستصحاب و لما
عدم حجيته فى القسم الثانى و لو مع العلم بتاريخ الاستعمال فلعدم ثبوت ذلك 
منهم. لو لم نقل بثبوت عدم تعويلهم عليه . و العجب من شيخنا العلامة حيث ذهب 
الى الاحتجاج بالقسم الاخير قائلابان الحجة لايرفع اليد عنها الابحجة مثلها. و ان
الوضع السابق حجة فلايتجاوز عنه الابعد العلم بالوضع الثانى و انت خبير بان
المتبع لديهم و الحجة هو الظهور لاالوضع بنفسه و العلم بتعاقب الوضعين من الشك 
فى تقدم الثانى منهما على الاستعمال و تاخره عنه يمنع عن انعقاده كما هو ظاهر اضف 
الى ذلك انه لامعنى للفرق بين الاقسام بعد كون الوضع الاول هو المتبع مع عدم العلم
بنقض الوضع الثانى للوضع الاول حال الاستعمال. (ثم) انه قد يترائى من بعض 
المحققين تفصيل اعجب فانه حكم بجريان الاصل المزبور اذا علم تاريخ الاستعمال و
جهل تاريخ النقل و اثبت به استعمال اللفظ فى المعنى الاول لحجية مثبتاته و
حكم بلزوم التوقف فيما علم تاريخ النقل و جهل تاريخ الاستعمال قائلابان العقلاء
ليس لهم بناء عملى فى الاستعمال كما انه حكم بلزوم التوقف ايضا فى مجهولى
التاريخ لالما قيل من تساقط الاصلين بالمعارضة بل لعدم احراز موضوع الاثر لانه مترتب 
على عدم الوضع الجديد فى ظرف الاستعمال و من المعلوم ان مفاد الاصل هو جر العدم
فى جميع اجزاء الزمان المشكوك فيه لااثباته بالاضافة الى امر آخر و عليه لايمكن
احراز عدم الوضع حين الاستعمال به لالعدم احراز عنوان ((المقارنة و التقييد))
حتى يقال ان الاصل العقلائى حجة مع مثبتاته بل لان نفس الق اعنى الاستعمال
مشكوك فيه حين اجزائه كالوضع فلايمكن احراز موضوع الاثر بالاصل نعم لو كان مفاد
الاصل جر العدم بالاضافة الى امر آخر لامكن احراز الموضوع فى المقام لكنه خلاف 
التحقيق و هذا بخلاف القسم الاول اذالاصل و الوجدان هناك يحققان موضوع الاثر . 
(انتهى ملخصا) و فيه مواقع للنظر: (منها:) ان الظاهر منه ان اصالة عدم النقل
عبارة عن الاستصحاب العقلائى (فح ) يكون اركانه موجودة فى جميع صور الشك فمع
الشك فى تأخر الاستعمال و العلم بتاريخ الوضع يجرى الاصل و يثبت لوازمه مثل
كون الاستعمال فى حال الوضع الثانى مع العلم بهجر الاول و كذا الحال فى مجهولى
التاريخ و دعوى عدم بناء عملى على عدم الاستعمال غير مسموعة كدعوى عدم امكان
احراز موضوع الاثر و ما قد يتوهم من ان الاصل جار فى النقل لندرته دون الاستعمال
واضح الفساد لان النادر اصل النقل و لكن الكلام فى تقدمه و تأخره بعد العلم
بتحققه . (و منها) ان اجراء الاصل فى عمود الزمان ان لم يثبت نفس الاستعمال 
لايثبت استعماله فى المعنى الاول ايضا فانه حادث كنفس القيد و ما يكون محرزا
هو اصل الاستعمال لاالاستعمال فى المعنى الاول مع ان اصل الاستعمال وجدانى فى
الصورتين كما ان المستعمل فيه مشكوك فى فى كلتيهما و لو قيل ان استصحاب العدم
هوجره فقد لاالى كذا و كذا فهو مع فساده يستلزم عدم الانتاج فى الصورة الاولى
ايضا فاذا امكن جره الى الزمان المعلوم امكن جره الى الزمان المعين واقعا
المجهول عندنا. (و منها: ) ان ما ذكره من احراز موضوع الاثر بالاصل و الوجدان فى
الصورة الاولى غير تام لان عدم النقل و نفس الاستعمال ليسا موضوعين للاثر بل
الموضوع هو ما يثبت بالاستعمال اى المعنى المراد و لو سلم ذلك فلافارق بين
الصورتين. الامر العاشر فى ثبوت الحقيقة الشرعية فى الفاظ العبادات و المعاملات 
فى لسان الشارع تعيينا او تعينا و عدمه يرى الواقف على كتب القوم حديثها و
قديمها ان الاستدلالات الواقعة فى نقضها و اثباتها جلها تخرصات على الغيب اذا
التاريخ الموجود بين ايدينا الحافظ لسيرة النبى الاعظم (ص ) و حياته و افعاله
حتى العادى منها فضلاعما له ربط بالتشريع لم يحفظ ذكرا عن الوضع التعيينى مع
انه لو كان هناك شىء لنقل الينا لتوفر الدواعى على نقله . كما ان الايات 
القرآنية مكيتها و مدنيتها قريبتها عن البعثة و بعيدتها تعطى الطمانينة بان
هذه الالفاظ من لدن نزول الذكر الحكيم استعملت فى تلك المعانى من غير احتفافها
بالقرينة لامقالية كما هو واضح و لاحالية و دعوى وجود الحالية كما ترى و وجودها
فى حديث واحد فى قولها ( ص ) صلواكما رأيتمونى اصلى. لايدل على وجودها فى غيره
. الست اذانظرت الى قوله تعالى فى سورة المزمل المكية النازلة فى اوائل البعثة
(( و اقيموا الصلوة و آتوا الزكوة )) و ما فى المدثر المكية (( قالوالم نك من
المصلين)) و مافى سورة القيامة و الاعلى و العلق المكيات . تعلم ان كلها شواهد
بينة على ان الفاظ العبادات كانت معلوم المفهوم لدى النبى (ص ) و اصحابه و
معاصريه من الكفار. و كانوا يفهمون معانيها بلامعونة قرينة . فعند ذلك لابدلك من
احد امرين: اما القول بمعهودية هذه العبادات و المعاملات لدى العرب المتشرعة
فى تلك الاعصار و كان الفاظها مستعملة فى تلك الماهيات و لو مع اختلاف فى بعض 
الخصوصيات سيما مع ملاحظة معهودية تلك العبادات قبل النبى (ص ) فى الامم
السالفة . و انه لم يظهر من سيرة النبى (ص ) اختراع عبادة جديده سوى شىء
لايذكر كما انه لم يظهر منه (ص ) اختراع معاملة محدثة حتى فى مثل الخلع و
المبارات سوى المتعة لاحتمال كونها مخترعة و لكنها ايضا ليست ماهية برأسها. بل
هى قسم من النكاح . 
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او القول بثبوت الوضع منه (ص ) بنفس الاستعمال و ما قد يتوهم من لزوم الجمع
بين اللحاظ الالى و الاستقلالى. مدفوع مضافا الى منع لزوم الغفلة عن اللفظ حين
الاستعمال دائما بانه يمكن ان يكون من باب جعل ملزوم بجعل لازمه و يكون
الاستعمال كناية عن الوضع من غير توجه الى الجعل حين الاستعمال و ان التفت اليه
سابقا او سيلتفت بنظرة ثانية و هذا المقدار كاف فى الوضع . او يقال ان
المستعمل شخص اللفظ و الموضوع له طبيعته و كلاالوجهين لايخلو من تأمل مع ان الاول
مخالف لما هو المألوف فى الاستعمالات الكنائية و كيف كان اثبات الوضع و لو
بهذا النحو موقوف على ثبوت كون العبادات او هى مع المعاملات من مخترعات 
شرعنا و انها لم تكن عند العرب المتشرعة فى تلك الازمنة بمعهودة و انى لنا
باثباته . و على كل حال الثمرة المعروفة او الفرضية النادرة الفائدة مما لاطائل
تحتها عند التأمل حيث انا نقطع بان الاستعمالات الواردة فى مدارك فقهنا انما
يراد منها هذه المعانى التى عندنا فراجع و تدبر الامر الحادى عشر ((فى الصحيح و
الاعم)) ولنذكر قبل الشروع فى البحث امورا: (الاول:) الظاهران التعبير الدائر بين
القوم فى عنوان هذا البحث . من ان الفاظ العبادات او المعاملات هل هى موضوعة
للصحيح او الاعم او هى اسام للصحيح او الاعم انما هو لاجل سهولة التعبير و
الافلايخلو من قصور لكونه غير جامع للاراء لان استعمال الفاظ العبادات و المعاملات 
فى المعانى المصطلحة كما يحتمل ان يكون من باب الوضع التعيينى يحتمل ان يكون من
باب الوضع التعينى بل يحتمل كونه من باب المجار و قد مران الوضع التعينى ليس 
بوضع حقيقة فعلى التعبير الاول يخرج كلاالرأيين اعنى كونه من باب الوضع التعينى
او من باب المجاز عن محل البحث و على التعبير الثانى يخرج المجاز فقط كما
لايخفى و الاولى ان يعنون البحث هكذا: (( ان الاصل فى استعمالات الشارع لالفاظ
العبادات و المعاملات ماذا)) فيدخل فيه الجميع حتى المجاز سيما على ما قويناه
من كونه عبارة عن الاستعمال فيما وضع له مع ادعاء انطباقه على المصداق المجازى
فيقال ان الاصل هو الادعاء بالنسبة الى المصداق الصحيح او الاعم فما قد يقال من
لغوية البحث بناء عليه ليس بشىء بل يمكن القول بجريان البحث المثمر حتى على
مذهب الباقلانى من دون ورود ما اورده عليه بعض اعاظم العصر حيث قال : ان
القرينة ان دلت على جميع ما يعتبر فى المأمور به فلاشك ليتمسك بالاطلاق (ح ) و
ان دلت على اعتبارها بنحو الاجمال فليس هناك اطلاق لفظى و اما الاطلاق المقامى
فهو جار على كلاالقولين. وجه الاشكال انه يمكن ان يقال بناء على هذا القول: هل
الاصل فى القرينة الدالة على الاجزاء و الشرائط هو قامة القرينة المجملة على ما
ينطبق على الصحيحة لكى لايجوز التمسك بالاطلاق او على ما ينطبق على الاعم حتى يجوز
و بالجملة لافرق بين هذا القول و بين القول بالمجاز و الامر سهل (الثانى:) ان
العناوين المعروفة فى عقد الباب كلها لاتخلو من تكلف و الاولى عنوانه هكذا
: ((بحث ) )فى تعيين الموضوع له فى الالفاظ المتداولة فى الشريعة . او فى تعيين
المسمى لها. او فى تعيين الاصل فى الاستعمال ((فيها)) على اختلاف فى الاراء و
المشارب اذ ما افاده القوم غير خال عن النظر و الظاهران الذى اوقعهم فيه انما
هو سهولة عبارته فعبروا عن الشىء بلازم وجوده مع انه غير تام. توضيح المقام: انه
لاوقع للقول بان المراد من لفظى للصحيح و الاعم هو الصحيح بالحمل الاولى حتى تقيد
الصلوة بمفهوم الصحة و ضدها. كما انه لاوقع لارجاعه الى ان المراد به ما هو صحيح
بالحمل الشايع . اذ الصحيح من الصلوة الخارجية ان كان موضوعا له بنحو الوجود
السعى فهو يستلزم وجود الجامع فى الخارج بنحو الوحدة الحقيقية وقد عرفت 
استحالته و ان كان بنحو الفردية و المصداقية فهو مستلزم لكون الوضع عاما و
الموضوع له خاصا اذا الفرد الواقعى قديتصادق عليه العنوانان و الافكل عنوان يباين
الاخر مفهوما ( اضف اليه ) ان الصحيح تحقيقا هو ما حاز جميع ما يعتبر فيه حتى ما
يتاتى من قبل الامر مع خروج مثلها عن حريم النزاع و التشبث بكون الصحة امرا
اضافيا فتكون صحيحة مع قطع النظر عن الشرائط التى تاتى من قبل الامر مما لايساعده
العرف و اللغة . و توهم اصطلاح خاص للاصولى كما ترى. ولايقصر عنه التمحل بان
المراد من الصحة هو الصحة التعليقية . اعنى ما اذا انضم اليه جميع ما يعتبر فيها
صار صحيحا ( و الحاصل) ان اخذ الصحيح فى عنوان البحث و القول بانه الموضوع له
لايصح باى معنى فرض و الاولى ان يجعل الموضوع له هو الماهية الاعتبارية لاعنوان
الصحيح و الاعم و يقال: ان لفظة الصحيح و ضده عنوانان مشيران الى تلك المرتبة و
يقال هل الموضوع له هو الماهية التى اذا وجدت فى الخارج ينطبق عليها عنوان
الصحيح او الاعم و اولى منه اسقاط لفظى الصحيح و الاعم من عنوان البحث اذ لاملزم
لابقاء العنوان على حاله و التزام تكلفات باردة لتشديده فيقال فى عنوانه بحث 
(فى تعيين الموضوع له فى الالفاظ المتداولة فى الشريعة او فى تعيين المسمى لها او
فى تعيين الاصل فى الاستعمال فيها) على اختلاف التعبيرات كما مر و ما يقال من ان
الصلوة مثلاموضوعة للماهية المتصورة فى الذهن مرآة الى الخارج و هى بما انها فرد
موجود ذهنى صحيحة بالحمل الشايع . لاينبغى الاصغاء اليه . اذا الصحة و الفساد من
لوازم الوجود الخارجى دون الماهية الذهنية و عليه فالفرد الذهنى لايمكن ان يكون
مصداقا لواحد منهما هذا وقد ذكر بعضهم للصحيح معنى آخر و هو كونه بمعنى التمامية
عرفا و لغة و استراح به عن بعض الاشكالات . و هو لم يذكر له مصدرا و مرجعا مع ان
العرف و اللغة اللذين تشبث بذيلهما يناديان بخلاف ما ادعاه . كيف و بين الصحة
و الفساد تقابل التضاد كما ان بين النقص و التمام تقابل العدم و الملكة (و
توضيح : ذلك ) ان الصحة و الفساد كيفيتان وجوديتان عارضتان للشىء فى الوجود
الخارجى باعتبار اتصافه بكيفية ملائمة لطبيعته النوعية فيقال بطيخ صحيح بالملاك 
المذكور كما انه اذا اتصف بكيفية منافرة او باثر لايترقب من نوعه يقال انه فاسد
كمرارته او فساده و هذا بخلاف النقص و التمام فان ملاك الاطلاق فيها انما هو
جامعيته للاجزاء و الشرائط و عدمها مثلاالانسان الذى له عين او يد واحدة يقال انه
ناقص لافاسد و فى مقابله التمام نعم يطلق عليه الصحة باعتبار كيفيته المزاجية
لامن جهة الاعضاء (فان قلت : ) فعليه لابد ان لايصح توصيف الكيفيات و الحقائق
البسيطة بالتمام و ضده لفقدان التكريب فيهما (قلت : ) الظاهر ان الاطلاق فى
اشباه ذلك انما هو باعتبار لحاظ الدرجات فيقال للوجود الشديد انه وجود تام و
للضعيف انه ناقص و قس عليه النور و شبهه كما ان اطلاق الصحة و الفساد . 
بالمعنى المذكور على الماهيات الاعتبارية كالصلوة و الصوم من باب التوسع فى
الاطلاق لان اجزاء تلك الماهيات لها وحدة فى وعاء الاعتبار وهيئة اتصالية و لذا
يقال انه قد قطع صلوته او افطر صومه اذا اتى بما ينافيه فعروض الفساد لها
انما هو من جهة فقدانها بعض ماهو معتبر فيها كما فى الموجودات الخارجية
الحقيقية لكن باعتبار تخلف الاثر و ادعاء ترتب كيفية منافرة عليها هذا و
الطريق الوحيد للتخلص عما تقدم من الاشكال لمن اشتهى ابقاء البحث على حاله ليس 
الابالقول باستعمال الصحة و الفساد فى التمام و النقص اعنى استعمال ذاك المفهوم
فى هذا المفهوم و لكنه بعد غير صحيح لعدم وجود العلاقة بينهما و اتحاد هما بحسب 
المصداق لايصحح العلاقة . (الثالث ) يجد المتتبع فى خلال كلمات القوم ان عباراتهم
فى تحرير محل البحث مشوشة جدا فبعضهم خصه بالاجزاء و اخرج الشرائط عنه مطلقا 
سواء كانت مما اخذت فى متعلق الامر كالطهور و السترام لم تؤخذ فيه و سواء
امكن اخذها و ان لم توخذ فعلاكالشروط العقلية المحضة مثل اشتراط كون المأمور به
غير مزاحم بضده الاهم او كونه غير منهى عنه بالفعل او كان مما وقع الخلاف فى
امكان اخذه فيه كالشرط الذى يأتى من قبل الامر كقصده وقصد الوجه و بالجملة قد
قصر هذا القائل البحث على الاجزاء و اخرج الشرائط باجمعها عن حريمه . و استدل
عليه بان رتبة الاجزاء رتبة المقتضى و رتبة الشرائط متأخرة عن رتبة المقتضى
فلايسوغ ادخالها فى المسمى لتستوى مع الاجزاء فى المرتبة ( انتهى) و لحن الاستدلال
يتضمن جوابه لان مجرد وقوع الشىء فى مرتبة علل شىء بحسب التكوين او الاعتبار
لايمنع من جعل اسم واحد للمجموع لوقوعها فى افق النفس دفعة واحدة و بما يجاب 
عنه بالتمسك بذيل الحصة بيان ذلك ان الموضوع له هو الاجزاء المقترنة
بالشرائط اعنى تلك الحصة الخاصة من الاجزاء دون مطلقها و ((ح )) لايصدق مع فقد
بعض الشرائط بناء على القول بالصحيح و اما على الاعم فالموضوع له هو مطلق
الطبيعة لاالحصة الخاصة منها ((انتهى)). هذا و لكن يعود السؤال عليه بان المقارنة
و التحصص ان اخذت على نحو القيدية فقد عاد الاشكال و دخلت الشرائط تحت 
المسمى و ان اخذت على سبيل الحينية فما وجه الامتياز بين هذ الحصة و غيرها فى
عالم التصور و ما الدليل على انحصار صدقها على المقترنة فقد دون الفاقدة بعد
الاعتراف بوضع اللفظ للطبيعة المطلقة من دون اخذ قيد فيها. (ثم) ان بعضهم لما
رأى التفريط فى الرأى المتقدم عدل عنه و اخذ براى متوسط و ادخل من الشرائط ما
كان ماخوذا بالفعل فى المأموربه دون ما يأتى من قبل الامر و دون الشرائط
العقلية التى يمكن اخذها و لكنه جوزادخال ذلك كله فى محل النزاع و ان لم يكن
داخلابالفعل . خلافا لمن ادعى عدم امكانه رأسا نظرا الى ان تعيين المسمى مقدم على
الامر المتقدم على قصده و قصد وجهه و كذلك مقدم على ابتلائه بالضد او تعلق النهى
به فلايمكن اخذ ما يأتى من قبله فى الموضوع له (انتهى). و لكن الحق امكان دخول
الجميع فى النزاع اما على القول بامكان اخذ ما لايأتى الامن قبل الامر فى المتعلق
واضح و اما على الامتناع فلجواز دعوى كون المسمى غيرما يتعلق به الطلب و لزوم
تقدم المسمى على الطلب لادليل عليه (ان قلت : ) يلزم (ح ) اللغوية فى التسمية
لانها مقدمة على البعث اليها. (( قلت )) الكلام انما هو فى الامكان العقلى لافى
الوقوعى هذا بحسب الثبوت و اما بحسب الاثبات فالشواهد على ما ادعيناه لائحة
متى تفحصت استدلالات القوم حيث ترى ان الاعمى يسوق برهانه بانه يلزم على قول
الخصم تكرار معنى الطلب فى الاوامر المتعلقة بها لان الامر (ح ) يرجع الى الامر
بالمطلوب فيكون المعنى طلب مطلوبه و يلزم الدور لتوقف الصحة على الطلب و هو
عليها فراجع الفصول و تجدان المطلوب منها هو التام جزءا و شرطا و ترى الصحيحى
لم يستشكل عليه بكون النزاع فى غير هذه الشرائط و يشهد له ايضا قول المحقق
الخراسانى فى استدلاله بان وحدة الاثر كاشفة عن وحدة المؤثر فان الاثر مترتب على
تام الاجزاء و الشرائط مطلقا. و حمله على المؤثر الاقتضائى او التعليقى او بعض 
المؤثر تعسف ظاهر. هذا و لكن بعد ما عرفت من ان الموضوع له ليس عنوانى الصحيح
و الاعم يمكن 
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ان يقال ان الشرائط ليست على سنخ واحد بل بعضها من قيود المسمى بحيث ينحل
المسمى الى اجزاء و تقيدات و بعضها الاخر من شروط تحقق المسمى خارجا و لادخالة
له فى الماهية . او من موانع تحققه فى الخارج من دون ان يكون عدمه دخيلافى
الماهية ايضا و لايبعد ان يكون ما يأتى من قبل الامر من شروط التحقق كما ان
الشرائط العقلية مثل عدم ابتلائه بالضد و عدم كونه منهيا عنه من قبيل نفى موانع
التحقق فهما غير داخلين فى الماهية و خارجان عن محل البحث و النزاع ففى الحقيقة
النزاع يرجع الى ان الشروط ايها من شرائط المسمى بحيث لايصدق على الفاقد و ايها
من شروط الصحة و التحقق حتى يصدق على فاقدها هذا بالنسبة الى الشرائط و اما
الاجزاء فيقع النزاع فيها فى ان جميعها من مقومات ماهية المسمى او بعضها خارج
عنها و يكون من اجزائه اذا فرض تحققه فى الخارج كالاجزاء المستحبة بناء على
كونها توابع الموجود من غير اخذها فى مقومات لماهية فتدبر و سيجيىء للكلام
تتميم و المسئلة بعد لاتخلو من غموض و اشكال الرابع انه لابد من تصوير جامع على
كلاالرأيين فان الثمرة المعروفة اعنى جواز التمسك بالاطلاق و عدمه تتوقف عليه
لامحاله مضافا الى اتفاقهم على عموم الوضع و الموضوع له و عدم تعدد الاوضاع
بالاشتراك اللفظى فنقول ان هناك بينات فى تصوير الجامع : منها ما عن المحقق
الخراسانى من انه لااشكال فى امكان تصويره على القول بالصحيح و امكان الاشارة اليه
بخواصه و آثاره فان الاشتراك فى الاثر كاشفا عن الاشتراك فى جامع واحد يؤثر الكل
فيه بذلك الجامع فيصح تصوير المسمى بالصلوة مثلابالناهية عن الفحشاء و ما هو
معراج المؤمن (انتهى) و ما اظنك اذا تاملت فى عبائر كتابه ان تنسب اليه انه
قائل بان الصلوة موضوعة لنفس الاثر او للمقيد به او للمقيد بالملاكات سيما بعد
تصريحه بان الاثر انما يشاربه اليه لاانه الموضوع له . و بذلك يظهر الخلل فيما
اورده عليه بعض الاعاظم من ان الملاكات انما تكون من باب الدواعى لاالمسببات 
التوليدية و ليست الصلوة بنفسها علة تامة لمعراج المؤمن بل تحتاج الى مقدمات 
آخر من تصفية الملائكة و غيرها (فح ) لايصح التكليف بها لابنفسها و لاباخذها قيدا
لمتعلق التكليف اذ يعتبر فى المكلف به كونه مقدورا عليه بتمام قيوده و عليه
لايصح ان تكون هى الجامع بين الافراد او كاشفا عنه اذا لكاشف و المعرف يعتبر فيه
ان يكون ملازما للمعرف بوجه (انتهى) (و انت خبير) بان الشىء اذا كان علة لحصول
اثر وحدانى او كان الاثر الوحدانى قائما به لاباس بوضع اللفظ لذات ذاك الموثر 
او ما قام به الاثر و يمكن الاشارة اليهما بالاثر و الملاك و يتعلق التكليف بذاته
من دون تقييده بالملاك و الاثر هذا مضافا الى انه لو فرضناه قيدا للمامور به يمكن
تحصيله و لايلزم منه التكليف بغير المقدور لما نعلم من تعقب هذه الاركان بتصفية
الملائكة و شبهها فلامانع لنا من تحصيل هذا القيد ايضا. ((نعم )) الذى يرد على ما
ذكر من تصوير الجامع بالبيان المذكور انه لو صح فانما يصح فى الواحد البحت 
البسيط الذى ليس فيه رائحه التركيب (تبعا لبرهانها الذى يعرفه اهل الفن كما
تقدم ) لافى الواحد الاعتبارى على ان اثر الصلوة بناء على ما ذكره كثير اذ كونها
ناهية عن الفحشاء غير كونها عمود الدين و هكذا فلو كان الكل صادرا عنها لزم ان
يكون فيه حيثيات متكثرة حسب تكثر تلك الاثار سع بعد التزامهم بجامع هذا حا له
بل يمكن ان يقال انه لامعنى لنهيها عن الفحشاء الاكونها مانعة و دافعة عنها و من
المعلوم ان الفحشاء له اقسام و انواع فاذن لابدان تكون فيها حيثيات تكون بكل
حيثية ناهية عن بعضها و دعوى ان ذكر هذه الاثار فى كلام الشارع من قبيل التفنن فى
العبارة و الافالجميع يرجع الى معنى واحد و يشير الى شىء فارد و هو الكمال الحاصل
للمصلى بسبب عمله القربى تخرص على الغيب و منها ما عن بعض محققى العصر و
هوان الجامع لاينحصر فى العنوانى حتى لايلتزم به احد و لافى المقولى حتى يقال بان
الصلوة مركبة من مقولات مختلفه و هى متباينات و لاجامع فوق الاجناس العالية بل
هناك جامع آخر و هو مرتبة خاصة من الوجود الجامع بين تلك المقولات المتباينة
الماهية فتكون الصلوة امرا بسيطا خاصا يصدق على القليل و الكثير لكون ما به
الاشتراك عين ما به الامتياز فان الوجود اخذ لابشرط الى ان قال (ان قلت ): بناء
على هذا يكون مفهوم الصلوة مثلاهو تلك الحصة من الوجود السارى فى المقولات 
المزبورة و هو فاسد (قلت ): مفهوم الصلوة كسائر مفاهيم الالفاظ منتزع من مطابق
خارجى و لكن عند التحليل نقول انه هو الصحة الخاصة المقترنة بالمقولات الخاصة
نحو مفهوم المشتق فانه بسيط و لكنه عند التحليل يقال انه مركب من ذات وحدث . 
فاتضح ان هناك جامعا لاماهويا و لاعنوانيا و هو مترتبة خاصة من الوجود السارى فى
جملة من المقولات (انتهى كلامه قده ) و فيه غرائب من الكلام و يرد عليه امور
(منها: ) ان الحصة الخارجية لايمكن ان تنطبق على الافراد انطباق الكلى على افراده
و منها ان الوجود الخارجى كيف صار وجودالمقولات المختلفة بالذات و ما معنى هذا
السريان المذكور فى كلامه ثم ان الوجود الخارجى اذا كان جامعا و مسمى بالصلوة
فلازمه تعلق الامر اما به او بغيره و فسادهما لايحتاج الى البيان (و منها) ان ما
ذكره اخيرا من ان مفهوما كساير المفاهيم منتزع عن مطابقه الخارجى يناقض ما
جعله جامعا من الحصة الخارجية او الوجود السعى و ان اراد من الحصة الخارحية
الكلى المقيد على وجه التسامح يصير اسوء حالامن سابقه لان الكلى المقيد يكون من
سنخ المفاهيم فيكون مفهوم الصلوة مساوقا لمفهوم الوجود المقيد الذى لاينطبق
الاعلى تلك المقولات الخاصة و هو لايلتزم بذلك اضف اليه ان الجامع يصير
عنوانيا مع انه بصدد الفرار عنه (ثم انه ) قدس سره قاس الجامع فى الصلوة
بالكلمة و الكلام حيث قال: ان الجامع بين افراد هما عبارة عن المركب من جزئين
على نحو يكون ذلك المعنى المركب بشرط شىء من طرف القلة و لابشرط من طرف 
الزيادة كذلك حال الجامع بين افراد الصلوة (انتهى) و انت خبير بانه ايضا لايغنى
شيئا اذ صدق الكلمة على المختلفات ليس الالكونها عبارة عن لفظ موضوع لمعنى مفرد
و هو صادق على الجميع حتى البسائط من الكلمات لالما ذكره (قدس سره ) من اخذها
لابشرط من جانب الكثرة و بشرط لامن جانب القلة و بالجملة لاارى لكلامه وجها صحيحا
و لعل غموض المسئلة و صعوبة تصوير الجامع دعاه الى هذه التكلفات او قرع سمعه
اصطلاح بعض فى الوجود السارى فاشتهى يراده فى المقام مع كونها اجنبا منه و منها
ما افاده بعض الاعيان من المحققين و محصله ان سنخ المعانى و الماهيات على عكس 
الوجود كلما كان الابهام فيها اكثر كان الشمول و الاطلاق فيها اوفر فان كانت 
الماهيات من الحقايق كان الابهام فيها بلحاظ الطوارى و العوارض مع حفظ نفسها و
ان كانت من الامور المؤتلفة من عدة امور بحيث تزيد و تنقص كما و كيفا فمقتضى
الوضع لها بحيث يعمها ان تلاحظ على نحو مبهم فى غاية الابهام بمعرفية بعض 
العناوين غير المنفكة عنها كالخمر فهى مبهمة من حيث اتخاذها من المواد المختلفة
من العنب و التمر و من حيث اللون و الطعم و مرتبة الاسكار فلايمكن وضعها للمايع
الخاص الابمعرفية المسكرية من دون لحاظ الخصوصية تفصيلاو فى مثل الصلوة مع اختلاف 
الشديد بين مراتبها لابدان يوضع لفظها لنسخ عمل معرفه النهى عن الفحشاء و المنكر 
بل العرف لاينتقلون من سماعها الاالى سنخ عمل مبهم من جميع الجهات الامن حيث 
كونه مطلوبا فى الاوقات المعلومة و هذا غير النكرة فانه لم يوخذ فيها خصوصية
البدلية (انتهى) و فيه بعد تسليم تعاكس المعانى و الوجودات فى الاطلاق و الشمول
مع غمض النظر عما يتوجه اليه انه على اى حال لابد للصلوة من جامع متواط يصدق
على افراده و يكون امرا متعينا متحصلافى مقام تجوهر ذاتها يعرضه الابهام بلحاظ
الطوارى و العوارض و الالزم ان يكون من قبيل الفرد المردد مما دخل الابهام فى
حد ذاته و مرتبة تحصله و قد فر منه ((قدس سره )) (فح ) هذا الامر الذى يسمى
جامعا اما يكون من العناوين الخارجية او من المقولات و كلاهما فاسدان كما
لايخفى مع انه لم تنحل العقدة بما ذكره بل او كل الامر الى معنى مبهم و امر
مجهول بل الظاهران كلامه لايخلوا عن مصادرة فتدبر و بالجملة ان ماهية الصلوة تقال
على افرادها بالتواطى فلابدلها من جامع صادق عليها بحيث يكون امرا متعينا فى حد
ذاته و لو بالاعتبار و يكون عروض الابهام له بلحاظ الطوارى و العوارض لوضوح ان
الابهام فى نفس الذات لايتصور الافى الفرد المردد و قد عرفت انه (قدس سره ) . 
قد فرمنه (فح ) اما يقول بانه جامع عنوانى خارجى او مقولى و قد علمت فسادهما
و اما المختار فيتوقف بيانه على تقديم مقدمة و هى: ان محط البحث للاعلام انما هو
تصوير جامع كلى قابل الانطباق على الافراد المختلفة كيفا و كما (فح ) مرتبة فرض 
الجامع متقدمة على مرتبة عروض الصحة و الفساد عليه لما عرفت سابقا من انهما
من عوارض وجود العبادات خارجا و توهم كونهما من الامور الاضافية بحيث يجوزان
تكون ماهية صحيحة من حيثية و فاسدة من اخرى كما ترى بل هما من الامور المتضادة و
بينهما تقابل التضاد كما مر نعم ربما يكون ماهية موجودة من الطبايع الحقيقية
بعضها فاسد بقول مطلق و بعضها صحيح كذلك و ذلك مثل البطيخ الذى فسد نصفه و
بقى الاخر صحيحا و لكن الصلوة اذا فقدت بعض اجزائها او شرائطها لاتتصف بالصحة
و الفساد لابهذا المعنى و لابالمعنى الاضافى بل هذه الصلوة الموجودة مع فقدان بعض 
شروطها او وجود بعض موانعها فرد من الصلوة عرضها الفساد فقط فى الخارج و ليست 
بصحيحة كما انها لاتكون صحيحة من جهة وفاسدة من اخرى و لاصحيحة فى النصف و فاسدة
فى النصف الاخر. و من ذلك يظهر لك ان بعض ما هو من الشرائط و يكون دخيلافى
اتصافها بالصحة خارجا غير داخل فى محط البحث لما عرفت من ان البحث فى
المرتبة المتقدمة على الوجود الخارجى و ما يعرضه من الصحة و مقابلها و على
هذالامناص عن الاعتراف بكون الموضوع له امرا ينطبق على مقالة الاعمى لما علمت من
ان الماهية التى وضعت لها لفظة ((الصلوة )) اذا وجدت فى الخارج مجردة عن تلك 
الشرائط التى عرفت خروجها عن الموضوع له تتصف لامحالة بالفساد و لايمكن
اتصافها بالصحة فى هذا الحال فلاتكون الماهية الموضوع لها الصلوة متصفة فى
الخارج بالصحة دائما و هذا بعيه مقالة الاعمى و ان كان لفظه قاصرا عن افادته و
قد تقدم ان النزاع ليس فى وضع هذه الالفاظ لمفهومى الصحيح و الاعم و لاللماهية
المتقيدة بمفهوم الصحة بل لايمكن الوضع لماهية ملازمة لها لان المفهوم الصحة و
حقيقتها غير لازمين للماهية لانها من عوارض الوجود كما انه لايمكن وضعها لماهية
اذا وجدت فى الخارج كانت صحيحة لما عرفت آنفا من خروج بعض شروط الصحة من
حريم النزاع فظهر من ذلك كله ان الماهية الموضوع لها الصلوة لاتكون ملازمة
للصحة و كذلك ساير ما اشبهها فلامجال (ح ) للنزاع الامع 
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الغاء عنوانى الصحيح و الاعم و يقال هل الالفاظ موضوعة لمهية تامة للاجزاء و
الشرايط الكذائية او ما هو ملازم لها او لاو لعل نظر القوم ذلك لكن تخلل الصحيح و
الاعم لسهولة التعبير فتدبر و اذ قد عرفت ذلك : فاعلم ان المركبات الاعتبارية
اذااشتملت على هيئة و مادة يمكن ان يؤخذ كل منهما فى مقام الوضع لابشرط لابمعنى
لحاظه كذلك فانه ينافى اللابشرطية بل بمعنى عدم اللحاظ فى مقام التسمية الاللمادة
و الهيئة بعرضهما العريض و ذلك كالمخترعات من الصنايع المستحدثة فان
مخترعها بعدان احكمها من مواد مختلفه و الفها على هيئة خاصة وضع لها اسم الطيارة
او السيارة او ما اشبههما و لكن اخذ كلامن موادها و هيئآتها لابشرط و لذا ترى ان
تكامل الصنعة كثيرا ما يوجب تغييرا فى موادها او تبديلافى شأن من شؤن هيئتها و
مع ذلك يطلق عليها اسمها كما فى السابق و ليس ذلك الالاخذ الهيئة و المادة
لابشرط اى عدم لحاظ مادة و هيئة خاصة فيها. توضيح الكلام ان المركبات الاعتبارية
على قسمين قسم يكون الملحوظ فيه كثرة معينة كالعشرة فانها واحدة فى قبال
العشرين و الثلاثين لكن لوحظ فيها كثرة معينة بحيث تنعدم بفقدان واحد منها 
فلايقال للتسعة عشرة و قسم آخر يكون فيه قوام الوجود الاعتبارى بهيئته و صورته
العرضية و لم يلحظ فيه كثرة معينة فى ناحية المادة بحيث مادام هيئتها و صورتها
العرضية موجودة يطلق عليها اللفظ الموضوع و ان تقلل مواد ها او تكثرت او تبدلت 
و ان شئت قلت : ان الهيئة قد ابتلعت هذه المواد و الاجزاء و صارت مقصودة فى
اللحاظ كما فى مثال السيارة بالنسبة الى هيئتها القائمة باجزائها هذا حال المادة
و اما الهيئة فقد تلاحظ بنحواالتعين و اخرى بنحو اللابشرط مثل مادتها بعرضها
العريض كما مر و الحاصل ان المركبات غير الحقيقة قد توخذ موادها فانية فى
هيئآتها و يقصر النظر الى الهيئآت و مع ذلك توخذ الهيئة ايضا لابشرط و ذلك 
مثل الدار و السيارة و البيت و نحوها التى يشار اليها بلفظ واحد الى جامع عرضى
بين افرادها بعد فقدان الجامع الحقيقى المؤلف من الجنس و الفصل فيها و
بالجملة لايمكن الاشارة الى الجامع بينها الابعناوين عرضية كالعبادة الخاصة فى
الصلوة و المركوب الخاص او المسكن الخاص فى مثل السيارة و الدار و البيت 
فاذن البيت بيت سواء اخذ مواده من الحجر و الطين او من الجص و الخزف بنى
على هيئة المربع او المثلث او غيرهما اذا الواضع وضع هذا اللفظ لهيئة مخصوصة
تكون المواد فانية فيها و مع ذلك لم يلحظ الهيئة ايضا معينة من جميع الجهات 
اذا عرفت هذا فنقول انه لامنع عن القول بكون الصلوة و اضرابها موضوعة لنفس 
الهيئة اللابشرطية الموجودة فى الفرائض و النوافل قصرها و تمامها و ما وجب على
الصحيح و المريض باقسامها الابعض المراتب التى لاتكون صلوة كصلوة الغرقى. و
الحاصل انها وضعت لهيئة خاصة مأخوذة على النحو اللابشرط فانية فيها موادها
الخاصة من ذكر و قرآن و ركوع و سجود تصدق على الميسور من كلواحد منها و
هيئتها صورة اتصالية خاصة حافظة لمادتها اخذت لابشرط فى بعض الجهات نعم فرق
بينها و بين ما تقدم من الامثلة كالدار و السيارة حيث انه فى المقام نحو تضييق
فى المواد من التبكير الى التسليم الاانه مع ذلك التحديد لها عرض عريض اذ كل
واحد من اجزاء موادها مثل الركوع و السجود جزء بعرضه العريض و لكن الغرض متوجه
الى الهيئة الخضوعية التى تصدق على فاقد الحمد و التشهد و غيرها من الاجزاء مع
بقاء ما يحفظ به صورتها. ثم بعد ما اسمعناك حقيقة الوضع فى المركبات الاعتبارية
تعرف ان الشرائط كلها خارجة عن الماهية و انها عبارة عن الهيئة الخاصة الحالة
فى اجزاء خاصة تتحد معها اتحاد الصورة مع المادة كما ان عنوانى الصحيح و الاعم
خارجان عن الموضوع له رأسا. الخامسة لعلك تتوهم من هذا البيان انه يلزم عليه
عدم امكان التمسك بالبرائة عند الشك فى جزئية شىء للمأمور به اذنسبة الاجزاء
الى الهيئة نسبة المحصل الى المحصل و الشك فى دخالة شىء فى المادة يرجع الى
الشك فى محقق الهيئة البسيطة المعلومة من حيث المفهوم و لكنك اذا نظرت اليه
بعين الدقة ترى سقوط التوهم المذكور اذ فرق بين القول بان الصلوة مثلاموضوعة
لناهية عن الفحشاء و المنكر او ما يكون ملزوم ذلك و بين ما ذكرنا اذ الهيئة
الخضوعية و الصلوتية مشاهدة معلومة لافراد المسلمين و مرتكزة لاهل القبلة لايشك 
فيها العاكف و البادى و المسمى محقق و لو عند فقدان ما يشك فى وجوبه بل و
عند فقدان بعض ما يعلم وجوبه ايضا (فح ) الشك لايرجع الى الشك فى تحقق
المسمى بل الى شرطية شىء او جزئيته للمأمور به زائدا على ما يتحقق به المسمى و
ان شئت قلت : ان المأمور به هو الهيئة الوحدانية الحاصلة من تلك المواد من
دون ان يتعلق النظر الى اكثرات و المواد وهى متحدة معها اتحاد الصورة مع
المادة و ليس هنا من المحصل و المحصل عين و لااثر فعند ذلك اذا تعلق الامر
بتلك الهيئة التى اتخذت لنفسها حقيقة وحدانية يكون ذلك بعثا الى الاجزاء و
المواد التى تنحل الماهية اليها اذ الامر بايجاد صورة البيت او بناء المسجد عند
التحليل امر و بعث الى تهيئة اجزائها بهيئة معلومة من دون تعلق الامر
مستقلابتلك المواد و لاالامر الضمنى و المقدمى على القول بهما فالامر بالواحد امر
بالكثرات عند التحليل فاذا شك فى نظر الانحلال الى جزئية شىء او شرطيته للمأمور
به يرجع ذلك الى اصل تعلق الامر به فى لحاظ الكثرة بعد العلم بتعلقه بسائرها ( و
ان ابيت ) الاعن القول بكون المواد من المحصلات للهيئات فيجاب بامكان اجراء
البرائة فى نفس الهيئة البسيطة الموجودة فى الخارج بوجود اجزائه القابلة
للزيادة و النقيصة كما فى مثل الخط اذا شك فى كون الواجب منه مطلق وجوده الذى
يصدق على الطويل و القصير و القليل والكثير او مقدارا خاصا منه فتجرى البرائة
بالنسبة الى الخصوصية المشكوكة (( و الحاصل)) ان الشىء المشكوك فيه بما له دخل
فى زيادة الهيئة كمية و كيفية يكون مرجع الشك فيه الى الشك فى خصوصية زائدة
على اصل المسمى لما هو المفروض من صدقه بدونه . (و اما) على ما ذكره المحقق
الخراسانى فى مقام تصوير الجامع فالظاهر عدم امكان اجراء البرائة و ان قلنا
باتحاد الامر الانتزاعى مع الاجزاء خارجا بل لافرق بين اختيار كون المأمور به هو
عنوان معراج المؤمن و القول بانه الامر البسيط الذى يكون مبدءا لهذا الاثر و سواء
قيل بتقييد المأمور به به ام لاتوضيح ذلك : ان حديث الانحلال الى معلوم و مشكوك 
انما يصح اذا لم يتعلق الامر بعنوان معلوم و ان كانت معلوميته مستندة الى انه
مبدء لاثر خاص او كان ذلك الاثر عنوانا مشيرا اليه لاقيدا لان الكل مشترك فى
تعلق الامر بشىء بسيط معلوم بوجه فلابد من تحصيل اليقين بالفراغ منه و الشك 
فى جزء منه يكون راجعا الى الشك فى تحقق ذلك المعلوم وجوبه فلابد من الاتيان
به لاحتمال ان لايكون الماتى بدونه عين ماقامت عليه الحجة و تعلق به العلم تفصيلا. 
و العجب مما صدر عن بعض القائلين بالصحيح من جريان الاصل هنا على مبناه ايضا و
انكر بذلك جعل القول بجريان البرائة و الاشتغال ثمرة لهذا النزاع و ملخص ما
افاده : ان المأمور به اذا كان بسيطا ذا مراتب يتحقق بعض مراتبه بتحقق بعض 
الامور المحصلة له فان شك فى دخاله شىء آخر فى تحقق مرتبته العليا لكان موردا
للبرائة . توضيح خلله : انك قد عرفت ان احسن ما يمكن ان يوجه به مقالة القائل
بالصحيح ان يقال : ان الالفاظ وضعت لماهية اذا وجدت فى الخارج انطبق عليها
عنوان الصحيح بالحمل الشايع (فح ) لابدان يكون الموضوع له عنوانا يلازم الصحة
خارجا و عند ذلك اذا وقع العنوان الملازم للصحة موردا للامر يكون الشك فى جزئية
شىء له او شرطيته راجعا الى الشك فى تحقق ذلك العنوان الملازم للصحة و يكون
المرجع هو الاشتغال بعد معلومية المأموربه و لايتفاوت فى ذلك كون العنوان
البسيط قابلاللنقص و الكمال او الزيادة و النقصان و عدمه لان الشك فى جميع
الحالات راجع الى تحقق المتعلق المعلوم كونه ملازما للصحة خارجا و مع ذلك لايمكن
احراز حال الفرد. و ما ذكره من ان الشك انما هو فى دخل شىء فى مرتبته العليا مع
تحقق المسمى المأمور به بدونه عدول عن المبنى لان الشك انما هو فى دخالة شىء
فى تحقق اصل العنوان المأمور به لافيما اذا علم به و شك فيما يوجب الزيادة و
الفضيلة فيه و الحاصل ان مراده من العلم بتحقق بعض المراتب انكان ما يلازم
الصحة فى الخارج فلامعنى للشك فى دخالة شىء فيه بعدد ذلك للعلم بانه غير واجب 
. و ان كان الغرض تحقق بعض مراتبه مع الشك فى صحته فهذا عين القول بالاعم نعم
لو فسرنا مقالة الصحيحى بانها موضوعة بازاء الماهية الجامعة للشرائط و الاجزاء. و
ان اطلاقها على غيرها مجاز. او فسرناها بالصحة الشأنية كان لجريان البرائة وجه
الاان الاول بعيد مع كثرة الاستعمالات فى الاخبار فى غيرها مضافا الى ان التبادل
يدفعه و الثانى عين القول بالاعم و الحاصل ان القائل بالصحيح لو جعل الجامع
عنوانا بسيطا معلوما باحد العناوين و الاشارات . لما كان له مناص عن القول
بالاشغال. هذا و قد يترتب على هذا النزاع ثمرة اخرى و هى صحة التمسك بالاطلاق على
الاعم دون الصحيح و ضعفها بعضهم بفقدان الصغرى. و انه ليس فى الكتاب و السنة
اطلاق يحتج به و زيفها بعض آخر بانه تكفى الثمرة الفرضية فى هذا البحث الطويل
الذيل و نقده . ثالث من جانب آخر بان المسمى و ان كان اعم على الفرض الاان
المأموربه هو الصحيح على القولين و الاخذ بالاطلاق بعد التقييد اخذ بالشبهة
المصداقية . و لكن لايخفى ما فى جميع ذلك . اذ كيف ينكر الفقيه المتتبع فى
الابواب وجود الاطلاق فيها. ام كيف يرتضى المجيب رمى الاكابر بصرف العمر فيهما
لاطائل تحته و ان الثالث كيف اشتبه عليه الامر اذا البعث لم يتعلق بعنوان
الصحيح او ما يلازمه بل تعلق بنفس العناوين على الاعم فاذا ثبت كونها فى مقام
البيان اخذنا باطلاقها ما لم يرد لها مقيد و وجود قيد منفصل لايكشف عن بطلان
الاطلاق الدائر بين الادلة كما لايخفى و اما ما قد يجاب به عن هذا الاشكال من ان
المخصص لبى غير ارتكازى و فى مثله يصح التمسك بالاطلاق و العموم فى الشبهة
المصداقية اضعف من اصل الاشكال لما ستعرف من انه بعد سقوط اصالة الجد لدى
العقلاء فى الفراد المخصص لايحتج بالعام لديهم فى الافراد المشكوكة و لافرق عندهم
فى ذلك بين اللفظى و غيره فانتظر حتى حين. فى ادلة القولين و اذ قد عرفت ما
تقدم فاعلم: انه قد ادعى غير واحد من القوم التبادر للمعنى الذى اختاره و ارتضاه
المحقق الخراسانى لما استقربه من القول بالصحيح و لكن يرد على ما ادعاه اشكال 
حاصله : ان للماهية فى وعاء تقررها تقدما على لوازمها و على الوجود الذى هو مظهر
لها كما انها متقدمة على لوازم الوجود بمرتبتين لتوسط الوجود بينها و بين
لوازم الوجود و اذا اضفت ذلك الى ما قد علمت سابقا من 
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ان النهى عن الفحشاء و كونها معراج المؤمن و ما اشبههما من لوازم الوجود لامن
آثار الماهية لعدم كونها منشاء لتلك الاثار فى حد نفسها تعرف انه لاوجه لهذا
التبادر اصلالان تلك العناوين كلها فى مرتبة متأخرة عن نفس المعنى الماهوى
الموضوع له بل لو قلنا انها من عوارض الماهية او لوازمها كانت ايضا متأخرة
عنه فمع ذلك كيف يمكن دعوى تبادرها من لفظ الصلوة مثلا. و ان شئت توضيحا لذلك 
فاعلم: ان ما يتبادر عند اطلاق الفاظ العبادات و غيرها اولاهو نفس الماهية ثم لو
لم يكن لها لازم ماهوى ينتقل الى ما هو مصداقها الخارجى بواسطة الانس و الممارسة
 ثانيا ثم الى عوارضها الوجودية من الصحة و الفساد و الاثار المطلوبة بواسطة
الارتكاز العقلائى او بيان الشارع ثالثا و (ح ) نقول ان التبادر هو فهم المعنى
من ذات اللفظ وحاقه و لامعنى لتبادر شىء لم يوضع له اللفظ و الانتقال الى
اللوازم الذهنية او الخارجية الدائمية او الاتفاقية انما هو بعد تبادر اصل
المعنى لاجل الانس و غيره فاذا كان الموضوع له ماهية بسيطة مجهولة الامن ناحية
بعض العناوين المتأخرة فلابد لمدعى التبادر ان يدعى تبادر نفس المعنى مقدما على
فهم تلك العناوين و ((ح )) لايعقل ان تكون تلك العناوين معرفة للمعنى فى ظرف 
التبادر لتأخر رتبتها عنه اما بمرتبتين او بمرتبة واحدة (و على هذا ) يبقى
الموضوع له مجهول العنوان و الحقيقة فى وعاء التبادر من جميع الجهات و ان كان
معروف العنوان و واضح الحقيقة فى رتبتين بعده و الحاصل انا لاننكر ان الشىء قد
يعرف بمعاليله و آثاره و عوارضه كما فى التعريف بالرسم ناقصا كان اوتاما الاان
وعاء التبادر و خطور الملزوم فقط من اللفظ مقدم على تصور تلك العناوين فضلاعن
كونها معرفة و موضحة للحقائق و المعروف فى ظرف التبادر لابدان يكون واقعا فى
رتبة معرفه و ما ذكروه كلها معرفات بعد رتبة التبادر فيصير المعنى فى هذه
الدرجة مجهولامطلقا و لامعنى لتبادره و الخلط انما نشاء من عدم الفرق بين تبادر
المعنى الذى لايتصف بالصحة و الفساد فى مرتبة ذاته و بين فهم الامور الخارجة عن
المعنى مما هو من عوارض المصاديق لاجل انس الذهن. و الخلاصة ان مدعى التبادر
للصحيح لابدان يتصور معنى و يعين له عنوانا يساوق الصحيح فى ظرف التبادر حتى
يدعى ان المتبادر هو الصحيح و ما ذكروه و ان كان مما يساوقه الاانه ليس مما
يخطر بباله فى وعائه بل بعده برتبتين و هذا لايصحح امر التبادر اذ للاعمى ان يدعى
ان الصلوة المعرفة بهذه العناوين قسم من المسمى فتدبر جيدا و من ذلك يعرف حال
صحة السلب عن الفاسد اذلايخلوا ما ان يصح سلب لفظ الصلوة مثلاعن تلك الماهية
بلامعرفية هذه العناوين المتأخرة و اما بمعونتها و الاول باطل اذهى مع قطع النظر
عنهامجهولة الكنه غير معلومة المعنى على الفرض فكيف يسلب المجهول بما هو
مجهول عن شىء و الثانى ايضا مثله اذ تعريفها بهذه الاثار يساوق تقييدها بالصحة
الفعلية فيرجع الى صحه سلب الصلوة الصحيحة عن الفسادة و هى مما لايقبل الانكار و
الحاصل ان صحة سلب المعنى بما هو هو مما لايمكن الوصول اليه للجهل به و سلب 
المعنى بمعرفية هذا الامور بعد فرض كونها معرفات للصحيح غير مفيد اصلاو توهم ان
تلك العناوين اخذت ظرفا لاقيدا قد مر مافيه اذغاية الامر عدم اخذها قيدا
الاانها فى هذه الحالة لاتنطبق الاعلى الصحيح و لافائدة فى صحة سلبها عن الفاسدة . 
هذا و يمكن تصحيح دعوى التبادر و صحة السلب امكانا لاوقوعا بتقريب ان من
سبرحال الواضعين من السلف و الخلف يجدان المطرد بينهم هو وضع الالفاظ بمقدار
يرفع الحاجة و مهما وقفوا على اشياء او اخترعوا شيئا من الصنايع و غيرها عينوا
بازائها الفاظا تفيد معانيها عند الاطلاق و لم يكن ذلك الوضع منهم حين وقوفهم على
حقائق الاشياء باجناسها وفصولها اذ قلما يتفق ذلك لبشر الاالاوحدى من الفلاسفة و
علماء الطبيعة بل كان العرف الساذج ينتقل من بعض المصاديق الى جامع ارتكازى 
يصلح ان يكون جامعا بين الافراد من الصورة النوعية و غيرها مما يصلح وقوعه جامعا 
و قدايدت التجربة ان من اخترع سيارة او استكشف حيوانا يشير الى المصنوع و
المستكشف الموجودين بين يديه و يسميه باسم لابماانه اسم لشخص خاص فى زمانه و
مكانه بل يشير بالتوجه اليه الى نفس الجامع و يضع اللفظ بازائه بمعرفية هذا
العنوان من غير نظر الى خصوصيته الشخصية بل لجامعه و طبعيته النوعية و بذلك 
يتضخ ان الوضع فى غالب تلك الموارد من قبيل الوضع الخاص و الموضوع له العام 
لكون الملحوظ عند الوضع شيئا خاصا و الموضوع له امرا عاما. نعم لايلزم تصور
الجامع تفصيلاو العلم بحقيقته بل يكفى تصوره اجمالاو ارتكازا فعند ذلك يسوغ
للصحيحى ان يدعى ان الصلوة بحسب ارتكاز اهل الشرع يتبادر منها معنى اجمالى و هو
الجامع الذى لاينطبق الاعلى الافراد الصحيحة فلايكون معنى الصلوة مبهما و مجهولافى
ظرف التبادر و بذلك يندفع الاستحالة التى ذكرناها و هذا و ان كان يصحح دعوى
تبادر الصحيح بحسب الامكان العقلى الاانه بعد ممنوع وقوعا لان الانصاف ان من
اخترع السيارة و عين لفظا خاصا لها لم ينتقل من الفرد الموجود الاالى نفس 
الجامع الارتكازى من غير لحاظ الخصوصيات من الصحة و الفساد كما ان المتبادر من
الفاظ العبادات هو غفس طبايعها بماهى لابما انها ملزومة لللوازم و معروضة
للعوارض و المتتبع فى الاثار يجد ذلك فى عصر النبى (ص ) و زمان الصادقين ((ع
)): عصر نشر الاحكام و فتح بابها بمصراعيها. فى بعض ادلة القول بالاعم قد يستدل
للقول بالاعم بانه لااشكال فى صحة النذر بترك الصلوة فى الاماكن المكروهة و حنث 
النذر بفعلها فيها و لو كانت موضوعة للصحيحة لزم عدم قدرة المكلف على مخالفة
هذا النذر و معه لايتحقق الحنث ابدا فليزم من صحة النذر عدم صحته و انت خبير ما
وقع تحت النذر هو الصحيح من الصلوة و ان قلنا بمقالة الاعمى فى اصل الوضع اذا
المكروه فى تلك الامكنة ما هو مكتوب على المكلفين لاالاجزاء الرئيسة و لاالصورة
المعهودة فيصير الاشكال مشترك الورود. نعم قد يقال بعدم صحه النذر هنا من جهة
اخرى و هى ان نسبة الصلوة الواقعة فى الحمام بالنسبة الى سائر افرادها كنسبة
الصلوة الواقعة المسجد الجامع مثلاالى الحرمين من دون ان يكون فى الفرد الادنى
حزازة فى ذاته بل غاية ما يتصورهنا من معنى الكراهة هو كونها اقل ثوابا من غيرها
و مثل ذلك غير كاف فى صحة النذر بالترك (هذا ) و لكن ما ذكرايضا غير وجيه لان
الكراهة لم تتعلق بذات الصلوة كى يلزم منه هذا المحذور بل بايقاعها فى الحمام
مثلامضافا الى ان لازمه اتصاف الصلوات كلها مع اختلافها فى مراتب المطلوبية 
بالكراهة ما سوى الفرد الاعلى الذى ليس فوقه فرد آخر و هو كما ترى فصحة النذر فى
امثال المقام مما لاغبار عليها. و هناك اجوبة عن الاشكال منها : ما افاده شيخنا
العلامه (اعلى الله مقامه ) و توضيحه ان الامر المتعلق بعنوان لايمكن ان يتجاوز عنه
و يسرى الى الأفراد و الخصوصيات : اذالامر بعث الى الطبيعة وهى لاتحكى الاعن نفس 
مفادها المعراة عن كل قيد فالمأمور به فى قوله تعالى: اقم الصلوة لدلوك الشمس 
الى آخر الاية ليس الانفس طبيعة الصلوة من غير لحاظ الخصوصيات فيها زمانية
كانت او مكانية من المسجد و الحمام و (ح ) ما تعلق به النهى التنزيهى ليس عين
ما تعلق به الامر بل هو انما تعلق بالكون الرابط و هو وقوعها فى الحمام و على
هذا لامانع من صحة الصلوة فى مفروض البحث لان الكراهة و النهى يتعلقان بايقاعها
فى الحمام او ساير الاماكن المكروهة و المفروض انه قد اوقعها فيحنث بذلك . 
هذا و لايخفى ان اكثر الكلمات الواقعة فى المقام ناش من الخلط بين متعلق امر
الصلوة و بين متعلق امر النذر: فان متعلق الاول و ان كان ذات الصلوة بما هى هى 
الاان متعلق الاخر هو عنوان الوفاء فى قول الشارع مثلا: اوفوا بالنذر من غير ان
يتجاوز عنه نعم المصداق الخارجى لهما واحد توضيح ذلك : ان الصلوة المنذورتر كها
فى الحمام لها عناوين ثلث ((عنوان الصلوة )) و هو عنوان ذاتى لها كماان
الموجود مصداق حقيقى له و ((عنوان كونها فى الحمام)) و هو تحيثه باين كذا و
وقوعها فيه و هذا العنوان عنوان عرضى لنفس الفرد الخارجى كما انه مصداق عرضى
له و ((عنوان كونها)) مخالفة للنذر و هذا العنوان ايضا عرضى كمصداقه (و
الحاصل) ان ما يدخل فى جوهره و حقيقته هو الاول دون الاخيرين بل هما ينتزعان من
وقوعه فى الخارج فى اين مخصوص و من كونه بفعله مخالفة للامر بالوفاء و على هذا
لو فرض تعلق النذر بترك ذات الصلوة و فرض صحته لاالكون الرابط لايوجب 
صيرورتها محرمة اذالمحرم هو عنوان تخلف النذر المنطبق على الفرد بالعرض فتأمل 
كما ان الواجب بالذات هو طبيعة الصلوة المنطبقة على الفرد الخارجى بالذات و
من هنا ذكرنا فى محله ان نذر المستحبات مثل صلوة الليل و غيرها لايوجب اتصافها
بالوجوب بعناوينها بل الواجب هو الوفاء و صلوة الليل مثلاباقية على استحبابها و
سيأتى زيادة توضيح لذلك فى بعض المقامات الاتية انشاء الله فانتظر و اما غائلة
اجتماع البعث و الزجر فى شىء واحد فيرفعها اختلاف متعلقيهما فى مقام تعلق الحكم
القول فى المعاملات و ينبغى رسم امور: (الاول ) المعروف عدم جريان النزاع فيها
بناء على وضعها للمسببات لان امرها دائربين الوجود و العدم اذالماهيات امور
اعتبارية متقومة بالاعتبار فالشرع ان وافق العرف فيها تحقق المسبب و ان خالفهم
كما فى نكاح بعض المحارم و فى االبيع الربوى فلالرجوع مخالفته الى اعدام الموضوع
و نفى الاعتبار و اعتباره مع نفى جميع الاثار لغولامعنى له و لو سلم جوازه
فمخالف لارتكاز المتشرعة لان نكاح المحارم و البيع الربوى غير واقع رأسا عندهم
 فاذان يدور امر المسببات دائما بين الوجود و العدم اللهم الاان يقال باطلاق
الفاسد عليها باعتبار تحققها فى محيط اهل العرف فيما كان العرف مساعدا لتحققها
مع عدم ترتب الاثار عليها فى محيط التشريع اما مع لحاظ كل محيط فالامر فيه دائر
بين الوجود و العدم كما ذكرنا و اما الالتزام بكون المسببات امورا واقعية كشف 
عنها الشارع و ان ردعه يرجع الى عدم ترتب الاثار بعد تحققها فهو امر واضح
البطلان . الثانى بناء على ان الاسامى موضوعة للصحيح من الاسباب يلزم اجمال الخطاب 
لان الاختلاف بين الرشرع و العرف (ح ) يرجع الى مفهومها لاالى المصاديق فقط كما
التزم به المحقق الخراسانى لان الموضوع له لايكون العقد الصحيح بالحمل الاولى و
لاالشايع لوضوح بطلانهما كما مر نظيره فى العبادات فاذن لامحيص عن القول بوضعها
لماهية اذا وجدت لاتنطبق الاعلى الصحيح المؤثر (فح ) لابد من الالتزام بتضييق دائرة
المفهوم حتى لاينطبق الاعليه و لايعقل رجوع الاختلاف الى المصداق مع الاتفاق فى
المفهوم و بناء على ذلك يلزم الاجمال فى الخطابات و عدم جواز التمسك باطلاقاتها
فمع احتمال دخالة شىء فيها يرجع الى الشك فى الموضوع و 
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يكون الشبهة مصداقية بخلاف ما اذا كان الوضع للاعم او للصحيح عرفا لجواز
التمسك بالاطلاق ((ح )) بعد احراز الموضوع و به يرتفع الشك عن القيود و الشروط
المحتملة . الثالث ربما يقال انه بناء على كون الاسامى للمسببات لايجوز التمسك 
بالاطلاق عند الشك لان امر المسبب دائر بين الوجود و العدم كما تقدم فالتمسك 
باطلاق ادلة الامضاء للمسببات المعتبرة عرفا موقوف على رجوع الادلة الرادعة الى
نفى الاثار و الخروج تخصيصا لاالى نفى اصل الاعتبار لكنك قد عرفت ان نفى الاثار
مع امضاء اصل الموضوع لغو جدابل مخالف لارتكاز اهل الشرع فلابد من القول برجوع
الردع الى نفى الموضوع و اخراجه تخصصا عن ادلة الامضاء و ((ح )) يشكل التمسك 
بالاطلاق لصيروة الشبهة مصداقية . لايقال بناء على كون الاسامى للمسبب لانسلم اختلاف 
الشرع مع العرف فى المفهوم ضرورة ان مفهوم البيع هو المبادلة المعهودة و الاجارة
هى نقل المنفعة بالعوض مثلاعند الشرع و العرف (فح ) يرجع الردع الى عدم
اعتبار المصداق و اعدام الموضوع فعدم صدق البيع على الغررى و الربوى ليس 
للتضييق المفهومى بل لعدم اعتبار المصداق بعد التخصيص الراجع الى التخصص 
فلامانع من التمسك بالاطلاق و العموم لعدم جواز رفع اليد عن الحجة الابالحجة . فانه
يقال: انما ينتج التمسك بالاطلاق اذا لم يكن اجمال فى الصدق و انطبق العنوان على
المصداق و لاريب فى انه مع احتمال عدم اعتبار الشارع معاملة خاصة بكيفية خاصة
. يرجع الشك الى الصدق فلاينتج الاطلاق و بالجملة اذا رجع ردع الشارع الى اعدام
الموضوع فمع الشك فى ردعه يشك فى تطبيق عنوان البيع الماخوذ فى دليل الامضاء
عليه و تكون الشبهة مصداقية فالتحقيق ان يقال: ان الادلة الامضائية ليست 
الاتصديقا للمعانى المرتكزة فى اذهان اهل العرف اذ اعاظم اصحاب النبى (ص )
بل كلهم وهم العرب الاقحاح لم يفهموا من قوله تعالى: احل الله البيع و من قوله
(صلى الله عليه و آله و سلم) : الصلح جائز بين المسلمين الاما كان يفهمون من
نظائرهما قبل نزول الوحى و لم يكن منطق النبى (ص ) الاكمنطق بعضهم مع بعض (فح
) لاتكون ادلة الردع الاتخصيصا حكميا لااعداما للموضوع و اخراجا تخصيصيا اذا
الموضوع هو المعنى العرفى فاخراج الربوى عنه موضوعا اما يراد به اخراجه عن محيط
العرف و هو باطل لرجوعه الى اعدام اعتبار اهل العرف و هو ليس فى قوة التشريع
كما هو واضح و اما عن محيط الشرع و هو مسلم لما عرفت من ان رفع الحكم عنه
يلازم الغاء موضوعيته دفعا لللغوية لكن هذا المعنى لايوجب اخراجه عن تحت ادلة
الامضاء موضوعا لان المفروض ان موضوعها عرفى لاشرعى و لاينافى ذلك ما مر من ان
البيع الربوى و نكاح المحارم فى اذهان المتشرعة خارج موضوعا اذ ذلك لايستلزم
كونه كذلك فى ناحية بناء العقلاء الذى يتوجه اليه العمومات و الاطلاقات و يكون
هو المرجع فيها هذا و قد يتمسك هنا بالاطلاق المقامى لكشف حال الموضوع و لكن ذلك 
اذا لم يثبت اطلاق لفظى و الااستغنى به عنه اذا عرفت ذلك فاعلم: ان التبادر و
ارتكاز المتشرعة و غيرهما تساعد على كون اسماء المعاملات اسامى للمسببات اعنى
تبادل المالين فى البيع و ما اشبهه فى ساير المعاملات و المراد من المسبب ما
يحصل بالاسباب و يوجدبها و تخيل كونها موضوعة لنفس الاسباب المحصلة لها او
النتيجة الحاصلة من اسباب و المسببات من صيرورة العوض ملكا للمشترى و الثمن
للبايع مثلا (مدفوع ) بكون الارتكاز على خلاف الاول و اما الثانى اعنى كونها
موضوعة لنفس النتيجة فيرده عدم صحة اطلاق عنوان البيع او الاجارة او غيرهما على
النتيجة و قد عرفت سابقا انه بناء على كونها موضوعة للمسببات يرتفع النزاع
من البين لدوران امرها (ح ) بين احد الامرين الوجود و العدم نعم على القول
بكونها موضوعة للاسباب فالتبادر يساعد القول بالاعم مضافا الى ما عرفت من كيفية
الوضع . خاتمة و لنختم هذا البحث بتصوير جزء الفرد و شرطه فى المركبات 
الاعتبارة بعد اشتمالها على مقومات الماهية اذ تصويرهما فى الافراد الخارجية
للماهيات الحقيقية واضح جدا لان الماهية و لوازمها و عوارضها و عوارض وجودها و
ان كانت متغايرة فى عالم التصور الاان الوجود يجمع تلك الشتات بنحو الوحدة و
البساطة بحيث يكون الفرد الخارجى بهويته الشخصية عين الماهية و عوارضها وجودا
(فح ) لامانع للعقل من تحليلها الى مقومات و عوارض بحسب الوجود او الماهية
بحيث يقال هذا من علل قوامها و ذاك جزء للفرد و من عوارض وجوده و لكن تصويره
فى الاعتبارات لايخلو من غموض و ذلك لان الموجود منها حقيقة هو الاجزاء و اما
الهيئة التركيبية فليس لها وجود الابالاعتبار ( فح ) يقع الاشكال فى تصوير جزء
الفرد اذ كلما وجد فى الخارج من الزوائد فهو موجود بحياله و له تشخص خاص و
ليس هناك شىء يربطه بسائر الاجزاء السابقة سوى اعتبار مجموعها بنحو الوحدة مرة
اخرى و من المعلوم انه يكون (ح ) ماهية اعتبارية اخرى فى قبال الاولى و يكون
المصداق الخارجى مصداقا لتلك الماهية مع هذه الزيادة و بدونها يكون مصداقا
للاولى و الحاصل ان اجزاء الفرد و شرائطه هى ما يكون من كمالات الموجود و لامحالة
تتحد معه خارجا و هذا لايتحقق فى الماهيات الاعتباريه لفقدان ما به الاتحاد فيها
الافى عالم الاعتبار و هو موجب لصيرورة الاجزاء دخيلة فى نفس الماهية لافى الفرد
هذا و لكن يمكن دفع الاشكال بان يقال: ان لبعض المركبات غير الحقيقية هيئة خاصة
يكون المركب متقوما بها كما عرفت فى مقام تصوير الجامع فالبيت و القصر
حقيقتهما متقومة بهيئة ما لابشرط و لاتحقق لهما فى الخارج الابوجود موادهما على
وضع خاص (فح ) نقول كل ماله هيئة قائمة باجزاء يكون حسن الهيئة و تفاضلها
باعتبار التناسب الحاصل بين الاجزاء فالحسن اينما وجد يكون مرهون التناسب فحسن
الصوت و الخط عبارة عن تناسب اجزائهما فلايقال الشعر حسن الااذا تناسبت جمله 
و لاللدار الااذا تناسبت مرافقها و غرفاتها فربما تكون غرفة فى دار توجب حسنها
لايقاعها التناسب بين الاجزاء و كذلك الصلوة فانها ليست نفس الاجزاء بالاسر بل
لها هيئة خاصة لدى المتشرعة زائدة على اجزائها فيمكن ان يكون تفاوت افرادها فى
الفضيلة لاجل تفاوتها فى المناسبة الموجودة بين اجزائها و ان كان درك هذا
التناسب غير ممكن لنا فلايبعدان يكون للقنوت دخالة فى حسن الهيئة الصلوئية و
يكون المصداق الذى وجد فيه احسن صورة من فاقده مع خروجه عن الماهية رأسا و لعلك 
لو تاملت فى اشباه المقام و نظائره يسهل لك تصديق ما ذكرنا فى الاشتراك الامر
الثانى عشر الحق وقوع الاشتراك فضلاعن امكانه و منشأه اما تداخل اللغات او
حدوث الاوضاع التعينية بالاستعمال فيما يناسب المعنى الاول او غير ذلك من الاسباب 
. و قد افرط جماعة فذهبوا الى وجوبه لتناهى الالفاظ و عدم تناهى المعانى و فيه
انه ان اريد من عدم التناهى معناه الحقيقى فمردود بعدم الحاجة الى الجميع لو
سلمنا عدم التناهى فى نفس الامر مع ان فيه اشكالاو منعا و ان اريد منه الكثرة
العرفية فنمنع عدم كفايتها مع كثرة الوضع للكليات . كما فرط اخرون فاختاروا
امتناعه استنادا الى ان الوضع عبارة عن جعل اللفظ عنوانا مرآتيا للمعنى وفانيا
فيه و قد يقال فى توضيح ذلك : ان الوضع يستعد اللفظ للمرآتية و بالاستعمال تصير
فعليا و الجواب ان صيرورة اللفظ فانيا فى المعنى غير معقولة ان قصرنا النظر
اليهما و قطعنا النظر عن لحاظ المتكلم و توهم كونه فى لحاظ المتكلم كذلك و
انه يلاحظ اللفظ منظورا به لامنظورا فيه لايوجب امتناع جعله مرآتين و من ذلك 
يظهر فساد ما برهن به ايضا على الامتناع من ان الوضع عبارة عن جعل الملازمة
الذهنية بين اللفظ و المعنى او ما يستلزمها (فح ) يلزم من الوضع لمعنيين ان
يحصل عند تصور اللفظ انتقالان مستقلان دفعة واحدة و انت خبير بما فيه اذ لم يقم
البرهان على كون الاستقلال بمعنى عدم وجود انتقال آخر معه من لوازم الوضع و ان
اريد من الاستقلال ما يكون فى مقابل الانتقال الى معنى واحد منحل الى اثنين 
كمفهوم الاثنين حيث يكون الانتقال الى الواحد فى ضمنه ففيه مضافا الى عدم لزومه
لو استعمل فى واحد و اقيم قرينة عليه انا لانسلم امتناعه بل هو واقع كما سيجئى
عن قريب انشاء الله الامر الثالث عشر التحقيق جواز استعمال اللفظ فى اكثر من
معنى واحد و مورد النزاع ما اذا كان كل من المعنيين متعلقا للنفى والاثبات 
بحياله فخرج من حريم البحث ما اذا استعمل فى معنى واحد ذى اجزاء اوذى افراد. 
و الدليل على ما اخترناه وقوعه فى كلمات الادباء و الشعراء و ما استدل به
للامتناع وجوه غير تامة نتعرض لمهماتها الاول ما ذكره صاحب الكفاية من لزوم
اجتماع اللحاظين الاليين فى لفظ واحد و هو محال و تقرير الملازمة بوجهين احدهما ان
الاستعمال هو افناء اللفظ فى المعنى فيكون لحاظه تبعا للحاظه فاذا استعمل فى
شيئين يكون تابعا لهما فى اللحاظ فيجتمع فيه لحاظان آليان بالتبع (ثانيهما ) ان
لحاظ اللفظ والمعنى لابد منه فى كل استعمال لامتناع الاستعمال مع الذهول عن واحد
منهما فاذا استعمل فى شيئين لزم لحاظ اللفظ مرتين فاجتمع اللحاظان و يمكن تقرير
بطلان التالى بان تشخص الملحوظ بالذات انما هو باللحاظ و تعين اللحاظ بالملحوظ
 كما ان الامر كذلك فى باب العلم و المعلوم بل ما نحن فيه من قبيله (فح )
اجتماع اللحاظين فى شىء يساوق كون الشى الواحد شيئين و تعلق العلمين بمعلوم
واحد يستلزم كون الواحد اثنين بل لايمكن الجمع فى الملحوظ بالعرض ايضا للزوم
كون العلوم بالعرض التابع للمعلوم بالذات فى الانكشاف منكشفا فى آن واحد
مرتين و هو محال. و يجاب عنه بمنع الملازمة اما على الوجه الاول فلان المنظور من
التبعية ان كان ان المتكلم يتصور المعنى و يتبعه الانتقال الى اللفظ فلايجب من
تصور المعنيين عرضا انتقالان الى اللفظ بل لاينتقل اليه الاانتقالاواحدا كما هو
كذلك فى الانتقال من اللازمين الى ملزوم واحد و كون النظر هناك الى اللازمين
استقلاليادون اللفظ لايوجب الفرق بينهما فيما نحن بصدده و ان كان المراد اجتماع
اللحاظين فى السامع فلانسلم لزومه لان السامع ينتقل من اللفظ الى المعنى و ان
كان اللفظ آلة فيكون لحاظ المعنى تبعا للحاظ اللفظ و سماعه كما ان الناظر
الى الكتابة يدرك نقش المكتوب اولافينتقل منه الى المعنى (فح ) اذا كان اللفظ
دالاعلى معنيين انتقل منه اليهما من غير لزوم محذورابدا و بالجملة لايلزم من تبعية
الانتقال جمع اللحاظين الانتقالين فى اللفظ كما لايلزم اجتماعهما فى المعنى اذا
سمعنا اللفظ من متكلمين دفعة فان قلت المراد من تبيعة لحاظ اللفظ للمعنى هو
سراية اللحاظ من المعنى الى اللفظ فيلزم من الاستعمال فى معنيين لحاظان آليان 
اوان المراد كون اللحاظ متعلقا بالمعنى بالذات و باللفظ بالعرض فيتعدد بتعددما
بالذات قلت : ان ذا من العجب اذ كيف يترشح من اللحاظ الاستقلالى لحاظ آلى و
ما هذا الاالانقلاب كما ان ما ذكره 
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ذيلاخلاف المفروض اذ لايلزم منه اجتماع اللحاظين لعدم اللحاظ فى اللفظ حقيقة و
اما الجواب عن الوجه الثانى فهو ان ما يكون لازم الاستعمال هو ملحوظية اللفظ و
المعنى و عدم كونهما مغفولاعنهماحاله و اما لزوم لحاظه فى كل استعمال لحاظا
عليحدة فلم يقم عليه دليل و لاهو لازم الاستعمال الاترى ان قوى النفس كالباصرة و
السامعة آلات لها فى الادراك و قد تبصر الشيئين و تسمع الصوتين فى عرض واحد و
لايوجب ذلك ان يكون للالتين حضوران لدى النفس بواسطة استعمالهما فى ادراك 
الشيئين الثانى: ان الاستعمال افناء و يمتنع افناء الشىء الواحد فى شيئين و
بعبارة اخرى ان الاستعمال جعل اللفظ بتمامه قالبا للمعنى و لايمكن ان يكون مع ذلك 
قالبا لمعنى آخر و الجواب : ان الاستعمال ليس الاجعل اللفظ آلة للافهام فان كان
المراد من الفناء و كونه قالبا او مرآتا او مارا دفها هو صيروره اللفظ نفس 
المعنى فى نفس الامر فهو واضح البطلان اذ لايمكن له الفناء بحسب وجوده الواقعى
بحيث لايبقى فى الواقع الاشيئية المعنى لان اللفظ باق على فعليته و مع ذلك لايعقل
فنائه و ان اريد منه ان القصد معطوف بالذات الى افهام المعنى دونه فامتناع
التالى ممنوع اذا للفظ يكون منظورا به و المعنيان منظورا فيهما و ما لهج به
بعض اهل الذوق فى بعض المقامات غير مربوط بهذه المباحث فليطلب من محالها
الثالث : ما عن بعض الاعيان ان حقيقة الاستعمال ايجاد المعنى فى الخارج باللفظ
حيث ان وجود اللفظ خارجا وجود لطبيعى اللفظ بالذات و لطبيعى المعنى بالجعل و
المواضعة لابالذات اذ لايكون وجود واحد وجود الماهيتين بالذات كما هو ظاهر و
حيث ان الموجود الخارجى واحد بالذات فلامجال للقول بان وجود اللفظ وجود لهذا
المعنى خارجا و وجود آخر لمعنى آخر حيث لاوجود آخر هناك كى ينسب اليه
بالتنزيل. و لايخفى انه بالمغالطة اشبه منه بالبرهان و لعل مبناه ما عن بعض اهل
الذوق من ان الوجود اللفظى من مراتب وجود الشىء و هوان صح ليس معناه الاكونه
موضوعا للمعنى و مرآتاله بالمواضعة الاعتبارية و عليه لو كان الموضوع له متعددا
او المستعمل فيه كذلك لايلزم منه كونه ذاوجودين او كونه موجودين اذ المفروض 
انه وجود تنزيلى و اعتبارى و هو لايوجب التكثر فى الوجود الواقعى فكون شىء وجودا
تنزيليا لشىء لايستنبط منه سوى كونه بالاعتبار كذلك لابالذات و الحقيقة . الرابع
: ما فى بعض الكلمات من استحالة تصور النفس شيئين و استحالة كون اللفظ علة
لحضور معنيين فى الذهن لحديث امتناع صدور الكثير عن الواحد و انت خبير بانه
تلفيق محض و اخراج الشىء عن مجراه اذ البداهة قاضية بصحة تصور الشيئين و
الالماصح التصديق بكون شىء شيئا اذلابد عنه الاذعان من تصور الطرفين معا كما ان
التمسك بالقاعدة العقلية فى امثال هذه الموارد او هن من بيت العنكبوت اذ
الدلالة ليست من قبيل صدور شى عن شى مع انها لو كانت من هذا القبيل لايمكن
اجراء القاعدة فيها اذ هى مختصة بالبسيط من جميع الجهات ثم ان هناك تفصيلااعجب 
من اصل القول بالامتناع قال به بعض محققى العصر (قدس سره ) و هو انه اختار
الامتناع فيما لو حظ كل واحد من المعنيين بلحاظ خاص به لبعض الوجوه السابقة 
و الجواز فيما كان اللفظ حاكيا عن مفهومين ملحوظين بلحاظ واحد و هذا من عجيب 
القول اذ وحدة للحاظ مع تعدد المعنى ان كانت لاجل وقوع المعنيين تحت جامع
وحدانى تجمع ما تفرق بلحاظ واحد فقد اسمعناك فى صدر المبحث انه خارج من
حريم النزاع و ان كان مع كون كل من المعنيين ملحوظا بحياله و مستعملافيه و مع ذلك 
يكونان ملحوظين بلحاظ واحد فهو غير قابل للقبول بل مدفوع بالموازين العلمية اذ
فرض كون الشيئين موجودين بنعت الكثرة فى الذهن مع وحدة اللحاظ فرض وحدة
الكثير مع كثرته . و الحاصل ان لحاظ النفس ليس الاعلمها بالشىء و تصورها اياه
فلو وقع المعلوم بنعت الكثرة فى لوح النفس و صفحة الادراك فقد وقع العلم عليه
كذلك اذ التصور و الادراك و مارادفهما من سنخ الوجود فى عالم الذهن و لامعنى
لوجود المتكثر بما هو متكثر بوجود واحد فتخلص انه لامانع من استعمال اللفظ فى
اكثر من معنى واحد عقلا و اما المنع من جهة القواعد الادبية او من جهة اشتراط
الواضع فضعيف جدا لاينبغى البحث عنه و اما ما ورد من ان للقرآن سبعين بطنا فمن
غوامض الكلام لايقف على مغزاه الاالخائض فى لحجج العلم و بحار المعارف فليطلب 
عن مواضعه و على كل حال لايرتبط بالمقام. الكلام فى المشتق (الامر الرابع عشرة
: ) فى افاضة القول فى المشتق و انه موضوع لخصوص المتلبس او الاعم منه و مما
انقضى عنه المبدء و لنقدم امام المقال امورا الاول الظاهر ان المسئلة لغوية و ان
البحث معقود لتعيين الموضوع له و ذهب بعض الاعيان الى كونها عقلية لاجل ان حمل
شىء على شىء انما هو لكون الموضوع متحيثا بحيثية و واجدا لمبدء به يصح الحمل و
الالجاز حمل كل شىء على كل شىء ثم ان حدوث ذاك المعنى فى الموضوع آنا ما ربما
يكفى فى صحة الحمل و ان لم يكن له بقاء و استمرار كالابوة و هى امرآنى ناش من
تخلق الابن من مائه و لكن العرف يراه امرا مستمرا ثم فرع على ذلك قول صاحب 
المحجة : من ان القائل بعدم صحة الاطلاق على ما انقضى عنه المبدء يرى سنخ الحمل فى
الجوامد و المشتقات واحدا و القائل بالاطلاق يرى التفاوت بينهما و انه فى
الجوامد من قبيل هو هو فلايقال للهوآء انه ماء و فى المشتقات من سنخ ذى هو يكفى
 فيه مجرد الخروج من العدم الى الوجود (انتهى محصل ما افاده ) و لكنك خبير بان
البحث (ح ) يندرج فى عداد الحقايق ومن الواضح انه لامعنى للنزاع فى انه الفاقد
للمبدء بعدما كان واجدا له هل يقع مصداقا له بالفعل بحسب متن الامر اولا و
سخافته غير مخفية اذ ميزان الصدق و عدمه دائر مدار اشتماله على المبدء وعدمه و
لايعقل صدقه على الفاقد حقيقة حتى يختاره القائل بالاعم و هذا بخلاف ما اذا كان
البحث لفظيا لان الواضع له الخيار فى تعيين حدود الموضوع له فله وضع اللفظ
للمتلبس او للاعم منه كما انه بالخيار فى تعيين الالفاظ الثانى فى تقسيم
العناوين الجارية على الذات فان لها اقساما (( منها)) : ما يكون منتزعا عن حاق
الذات من غير دخالة شىء مطلقا سواء كان الخارج مصداقا ذاتيا له كالاجناس و
الانواع و الفصول ام كالمصداق الذاتى له كما فى انتزاع الوجود عن الموجودات 
الخارجية و ((منها)) ما يكون منتزعا عنه باعتبار تلبسه بشىء وجوديا كان او
عدميا و الامر الوجودى تارة يكون امرا حقيقيا كانتزاع العالم و الابيض باعتبار
مبدئيهما و اخرى امرا انتزاعيا او اعتباريا لاحظ له من الوجود الافى وعاء اعتبار
العقل و تصويره فالاول كانتزاع الامكان عن الممكنات و الثانى كالملكية و الرقية و
غيرهما هذا و ربما يمثل لدخالة الامر العدمى بالامكان لانه سلب الضرورتين عن الذات 
سلبا تحصيليا و لامشاحة فى المثال و نظيره الاعمى و الامى و (منها) ما يكون العنوان
امرا اشتقاقيا كالضارب و الناطق و قد يكون جامدا كالماء و النار و الزوج و
((منها)) ما يكون ملازما للذات فى الموطنين اعنى الذهن و الخارج اوفى واحد منهما
و قد يكون مفارقا عنه كالاعراض المفارقة و هناك اقسام آخر ضربنا عنها صفحا و
على كل حال التحقيق خروج العناوين غير الاشتقاقية الصادقة على الذات بذاته
كالماء و الانسان عن محل النزاع و قد يعلل وجه خروجها (( كما عن بعض الاعاظم))
بان شيئية الشىء بصورته لابمادته فاذا فرضنا تبدل الانسان ترابا فما هو ملاك 
الانسانية و هو الصورة النوعية قد زال و اما المادة المشتركة الباقية و هى
القوة الصرفة لافاضة الصورة فهى غير متصفة بالانسانية و هذا بخلاف المشتقات 
العرضية فان المتصف فيها هو الذات و هو باق بعد انتفاء وصفه (( انتهى)) لكنك 
خبير بان النزاع فى المقام لغوى لاعقلى حتى يتشبث بان فعلية الشىء بصورته
لابمادته و ((ح )) لامانع من وضع الانسان مثلاللاعم بعد ما كان عنان الوضع بيد
الواضع اذا التسمية لاتدور مدار هوية الشىء اضف اليه ان انقضاء المبدء لايوجب 
مطلقا زوال الصورة النوعية و لو عرفا كما فى تبدل الخمر خلاء فانهما ليساحقيقتين
مختلفتين بالفصول بل هما متحدان فى الذاتيات متفارقان فى الاوصاف عرفا و مثلهما
الماء و الثلج فانهما ايضا ليسا جوهرين متباينين بل الاختلاف بينهما من ناحية
الوصف اعنى اتصال اجزائهما و عدمه هذا مع ان النزاع لو كان عقليا لايعقل صدق
المشتق عقلاعلى ما زال عنه المبدء فلايصدق العالم على من زال عنه العلم
عقلابالضرورة و الظاهر ان وجه خروجها عن محط البحث هو اتفاقهم على كونها
موضوعة لنفس العناوين فقط لاللذات المتلبس بها و لو فى زمان ما و هذا بخلاف 
المشتقات فان دخول الذات فيها امر مبحوث عنه غير مختلف فيه فيقع فيها هذا
النزاع و اما الهيئآت فى المشتقات الاسمية فلاريب فى دخولها جميعا فى محل
النزاع سواء كانت منتزعة من نفس الذات كالموجود ام لا و سواء كان المبدء
فيها لازما للذات كالممكن او مقوما للموضوع كالموجود بالنسبة الى الماهية ام
لاو كذا لو كانت منتزعة عن مرتبة الذات فى بعض مصاديقه كالعالم بالنسبة الى
البارى دون بعض فجميع ذلك داخل تحته و لايختص بما يمكن زواله عن الذات حتى
يتصورله الانقضاء و ذلك لان النزاع وقع فى عنوان عام اعنى هيئة المشتق و وضعها
نوعى و حيث ان زنة الفاعل وضعفت نوعيا لاتصاف خاص من غير نظر الى المواد و
خصوصيات المصاديق بطل القول بخروج الناطق و الممكن و ما اشبههما مما ليس له
معنون باق بعد انقضاء المبدء عنها اذ قد عرفت ان النزاع عنون بعنوان عام و هو
كافل لادخالها تحته و لايكون وضع الهيئات باعتبار المواد او الموارد متكثرا. و
اما العناوين المنتزعة بعناية دخول امر وجودى او عدمى حقيقى او اعتبارى مما ليس 
من العناوين الاشتقاقية كالزوجية و الرقية سواء كانت موضوعة وضعا شخصيا ام نوعيا
كهيئة الاسم المنسوب الى شىء كالبغدادى و الحمامى فالظاهر دخولها فى حريم البحث 
كما يظهر من فخر المحققين (قده ) و الشهيد ره فيمن كان له زوجتان كبيرتان
ارضعتا زوجته الصغيرة مع الدخول باحديهما حيث قال لااشكال فى تحريم المرضعة
الاولى و الصغيرة و اما لمرضعة الثانية ففى تحريمها اشكال اختار والدى المصنف 
((قدس سره )) و ابن ادريس تحريمها فانه يصدق عليها انها ام زوجته لعدم اشتراط
بقاء المبدء فى المشتق ((قلت )) ان الموجود فى النصوص هو ((امهات النساء))
لا((ام الزوجة )) فتحليل المسئلة من طريق المشتق ساقط من اصله و القول بجريانه فى
مثل (امهات نسائكم) باعتبار كونه بمعنى زوجاتكم كما ترى و ان كان يظهر من
الجواهر جريانه فيه ايضا و كيف كان لاعتب علينا فى البحث عنها و ما افيد فى
هذا المقام فنقول و منه جل شأنه التوفيق : قد ذهب بعض الاعيان من المحققين الى
اتحاد المرضعتين فى الحكم و الملاك نظرا الى ان امومة المرضعة الاولى و بنتية
المرتضعة من المتضائفين و هما متكافئان قوة 
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و فعلا و بنتية المرتضعة و زوجيتها متضادتان شرعا ففى مرتبة حصول امومة المرضعة
تحصل بنتية المرتضعه و تلك المرتبة مرتبة زوال زوجية المرتضعة فليست فى مرتبة
من المراتب امومة المرضعة مضافة الى زوجية المرتضعة حتى تحرم بسبب كونها ام
الزوجة ((انتهى)) و قد سبقه صاحب الجواهر ((قدس سره )) اليه و اجاب عنه بان
ظاهر النص و الفتوى الاكتفاء بالامية المقارنة لانفساخ الزوجية فى صدق البنتية 
اذالبنتية و الامية و انفساخ الزوجية متحدات فى الزمان (ضرورة ) كونها معلومات 
لعلة واحدة فاخر زمان الزوجية متصل باول ازمنة صدق الامية و لعل هذا المقدار كاف 
فى الاندراج تحت عنوان ((امهات نسائكم)) و فيه ان الصدق هنا مسامحى حتى بنظر
العرف و هو غير كاف الاعلى القول بوضع المشتق للاعم حتى يكون الصدق حقيقيا و قال
بعض الاعاظم ما حاصله : ان الرضاع المحرم علة لتحقق عنوان الامومة و البنتية و
عنوان البنتية للزوجة المرتضعة علة لانتفاء عنوان الزوجية عنها فانتفاء عنوان
الزوجية عن المرتضعة متأخر بحسب الرتبة عن عنوان البنتية لها و لامحالة انها
تكون زوجة فى رتبة تحقق عنوان البنتية لاستحالة ارتفاع النقيضين ففى تلك المرتبة
تجتمع الزوجية و البنتية و كونها ام الزوجة و لكن ضعفه ظاهر لان الاثر مترتب على
ماهى ام زوجة بالحمل الشايع فى انظار اهل العرف و لادليل شرعى يدل على العلية
بين الحكمين حتى يتكلف بتقدير الزوجية فى الرتبة كى يقع مصداقا للعمومات و
بعبارة اوضح ان بنتية المرتضعة ليست علة تكوينية لرفع الزوجية بل لابد فى
استفادة العلية او التمانع بينهما من مراجعة الادلة الشرعية و لايستفاد من قوله
تعالى: (( و امهات نسائكم)) سوى التمانع و ان الزوجية لاتجتمع مع العناوين
المحرمة و هو ينافى اجتماعهما فى آن اورتبة و التحقيق ان تفريق الفخر ((قدس 
سره )) بين المرضعتين ليس لاجل وجود فارق بينهما فى الابتناء على وضع المشتق حتى
يقال بان تسليم حرمة الاولى و الخلاف فى الثانية مشكل بل تسليمه لحرمة المرضعة
الاولى لاجل الاجماع و النص الصحيح فى موردها دون الثانية و لذلك بنى الثانية على
مسئلة المشتق دون الاولى و اوضح الحكم فيها من طريق القواعد لعدم وجود طريق شرعى
فيها ففى صحيحة محمد بن مسلم )) عن ((ابى جعفر)) ((ع )) و الحلبى عن ابى
عبيدالله (ع ) قالا: لو ان رجلاتزوج بجارية رضيعة فارضعتها امرأته فسد النكاح فان
الظاهر فساد نكاح الرضيعة و يحتمل فساد نكاحهما و اما حرمة الثانية فليست 
اجماعية و دعوى وحدة الملاك غير مسموعة و النص الوارد فيها من طريق ((على
بن مهزيار)) الذى صرح بحرمة المرضعة الاولى دون الثانية غير خال عن الارسال وضعف 
السند بصالح بن ابى حماد فراجع و لهذا ابتناها بمسئلة المشتق الثالث الحق
خروج اسماء الزمان من محط البحث لان جوهر ذاته جوهر تصرم و تقض فلايتصور له
بقاء الذات مع انقضاء المبدء و عليه لايتصورله مصداق خارجى و لاعقلى كذلك و
لامعنى لحفظ ذاته مع انه متصرم و متقض بالذات . و قد اجيب عن هذا الاشكال
باجوبة غير تامة ((منها)) : ما افاده المحقق الخراسانى من ان انحصار مفهوم عام
بفرد كما فى المقام لايوجب ان يكون وضع اللفظ بازاء الفرد دون العام كالواجب 
الموضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تعالى و انت خبير بضعفه اذالغاية من
الوضع هى افهام ما يقع فى خاطر المتكلم ذهنيا كان او خارجيا و اما ما لايحوم
الفكر حوله و ليس له مصداق فى كلاالموطنين كما عرفت فى الزمان فالوضع له لغو و
و عاطل و اما مفهوم الواجب فلانسلم وحدة مصداقه اذ ما هو المنحصر هو الواجب 
بالذات دون الواجب مطلقا الواجب بالغير و الواجب بالقياس الى الغير و
المركب من اللفظين (اعنى الواجب بالذات ) ليس له وضع عليحده و اما الشمس و
القمر فلايبعد كونهما علمين كلفظ الجلالة و على فرض كونها موضوعة للمعانى الكلية
كالذات الجامع للكمالات و لمهية الشمس و القمر لعله للاحتياج الى افهام معانيها
العامة احيانا لان الاخير مثلابالنظر الى مفهومه لايابى عن الكثرة فى بدء النظر و
انما يثبت وحدته بالادلة العقلية فملاك الوضع موجود فى امثال هذه الموارد 
بخلاف الزمان المبحوث عنه فانه آب عن البقاء مع انقضاء المبدء عند العقل و
العرف ابتداء فالفرق بين اللفظين واضح . و منها ما عن بعض الاعاظم من ان اسماء
الزمان مثلاكاليوم العاشر من المحرم وضع لمعنى كلى متكرر فى كل سنة و كان ذلك 
اليوم الذى وضع فيه القتل فردا من افراد ذاك المعنى العام المتجدد فى كل سنة
فالذات فى اسم الزمان انما هو ذلك المعنى العام و هو باق حسب بقاء الحركة
الفلكية و قد انقضى عنه المبدء. و فيه ان الكلى القابل للصدق على الكثيرين اى 
اليوم العاشر من المحرم غير وعاء الحدث و ما هو وعائه هو الموجود الخارجى و هو
غير باق قطعا و بعبارة اخرى: ان الامر الزمانى لابدوان يحصل فى زمن خاص لافى زمان
كلى فعلى هذا اذا تعين الكلى فى ضمن مصداق معين و فرضنا ارتفاع ذاك المصداق
بارتفاع مبدئه ارتفع الكلى المتعين فى ذلك المصداق و المصداق الاخر الذى فرض 
له مخالف مع الاول فى للتشخص و الوجود فاذن لامعنى لبقائه مع انقضاء المبدء و
هو واضح و منها: ما عن بعض الاعيان: من ان اسم الزمان موضوع لوعاء الحدث من غير
خصوصية الزمان و المكان فيكون مشتركا معنويا موضوعا للجامع بينهما (فح ) عدم
صدقه على ما انقضى عنه المبدء فى خصوص الزمان لايوجب لغوية النزاع و لكن هذا
الكلام عن مثل هذا القائل بعيد فى الغاية اذالجامع الحقيقى بين الوعائين غير
موجود و وقوع الفعل فى كل غير وقوعه فى الاخر و الجامع العرضى الانتزاعى كمفهوم
الوعاء و الظرف و ان كان متصورا الاانه بالحمل الاولى باطل جدا لانه خلاف المتبادر
من اسمى الزمان و المكان ضرورة انه لايفهم من لفظ المقتل مفهوم وعاء القتل الجامع
بينهما او مفهوم ظرفه و اما اخذ الوعاء بالحمل الشايع فهو موجب لخصوصية الموضوع
له مع عدم دفع الاشكال معه هذا مضافا الى ان الظاهر ان وعائية الزمان انما هى
بضرب من التشبيه لاحاطة الزمان بالزمانى باحاطة المكان بالمتمكن و الافهو ليس 
ظرفا فى الحقيقة بل امر منتزع او متولد من تصرم الطبيعة و سيلانها و توضيحه
موكول الى محله و منها: ما افاده بعض محققى العصر من ان الزمان هوية متصلة
باقية بالوحدة الوجودية و الالزم تتالى الانات و استحالته معلومة كاستحالة الاجزاء
الفردة و عليه يكون الزمان بهويته باقيا و ان انقضى عنه المبدء و لو لاكون
الالفاظ موضوعة للمعانى العرفية لقلنا بصدق اسم الزمان على الهوية الزمانية الى
آخر الابد و كان مقتل الحسين (عليه السلام) مثلاصادقا على الزمان الى الابد ولكن
العرف بعد حكمه بان للزمان قسمة و قسمه الى اقسام حسب احتياجاته لم يجزذلك و
لكن اذا وقع القتل مثلافى حد من حدود اليوم فهو يطلق المقتل على ذاك اليوم و لو
بعد انقضاء التلبس به لما يرى من بقاء اليوم الى الليل ( انتهى ملخصا). و
الظاهران الخلط نشأ من عدم الوصول الى ان انظار اهل العرف كالعقل تتفاوت فى
بقاء الزمان و الزمانى و انهم يفرقون بينهما توضيحه ان العرف كما يدرك الوحدة
الاتصالية للزمان كذلك يدرك تصرمه و تقضيه و يرى اول اليوم غير وسطه و آخره 
فاذا وقعت واقعة فى حده الاول لايرى زمان الوقوع باقيا و قد زال عنه المبدء بل
يرى اليوم باقيا و زمان الوقوع متقضيا و بين الامرين فرق ظاهر و ما هو معتبر فى
بقاء الذات فى المشتق هو بقاء زمان الوقوع اعنى بقاء الشخص الذى تلبس بالمبدء
عينا و ما نحن بصدده ليس كذلك فتدبر الرابع : فى وضع المشتقات و فيه ينقح عدة
مسائل الاولى: اعلم انه قد وقع الكلام بين الاعلام فى تعيين المادة الاولى و كيفية
وضعها بعد اتفاقهم على وجودها بين المشتقات و المحكى عن الكوفيين انها المصدر
و عن البصريين انها الفعل و ربما يظهر من نجم الائمة ان النزاع بين الطائفتين
ليس الافى تقدم تعلق الوضع بهذا او ذاك لافى الاصلية و الفرعية و كيف كان فبطلان
الرأيين واضح لان المادة المشتركة لابد و ان تكون سائرة فى فروعها بتمام وجودها. 
اعنى حروفها و هيئتها و من المعلوم انهما ليسا كذلك اذهيئتهما آبية عن ورود
هيئة اخرى عليهما اللهم الاان يوجه بما سياتى بيانه و التحقيق ان لماده المشتقات 
التى هى عاريه عن جميع الهيئات و لابشرط من جميع الجهات الاعن ترتيب حروفها 
وضعا مستقلاو لو لاذلك للزم الالتزام بالوضع الشخصى فى جميع المشتقات لعدم
محفوظية ما يدل على المادة لو لاوضعها كك و هو خلاف الوجدان و الضرورة بل يلزم
اللغوية منه مع امكان ذلك مع ما نشاهد من اتقان الوضع و يشهد لذلك انا قد نعلم
معنى مادة و تجهل معنى الهيئة كما لو فرض الجهل بمعنى هيئة اسم الالة فى مضراب 
مع العلم بمعنى الضرب فلااشكال فى انا نفهم ان للضرب هيهنا تطورا و شانا و ليس 
هذا الاللوضع كما ان دلالة الهيئة على معناها مع الجهل بمعنى المادة دليل على
وضعها مستقلانوعيا مع ان بعض المصادر قياسى فلابدله من مادة سابقة ثم ان وضع
المادة شخصى و لايلزم من تطورها بالهيئات ان يكون نوعيا كما قيل و هى الحقيقة
العارية عن جميع فعليات الصور فكانهما هيولى عالم الالفاظ نظير هيولى عالم
التكوين على راى طايفة من اهل النظر فان قلت ان اللفظ الموضوع لابدوان يكون
قابلاللتلفظ به و المادة الخالية عن التحصل يمتنع التلفظ بها قلت : ان الغاية من
وضعها ليست الافادة الفعلية حتى تستلزم فعلية امكان التنطق بها و الحاصل ان
المواد موضوعة بالوضع التهيئى لان تتلبس بهيئة موضوعة و مثلها لايلزم ان يكون
من مقولة اللفظ الذى يتكلم به لايقال: المشهور بين اهل الادب ان اسم المصدر موضوع
لنفس الحدث بلانسبة ناقصة او تامة بل المصدر ايضا كما هو المتبادر منهما و
على هذا فوضعهما للحدث لابشرط بعد وضع المادة له ايضا فاقد لملاك الوضع لان
الهيئة فيهما لابد لها من وضع و افادة زائدة على المادة لانا نقول. ان الغاية من
وضع المصدر و اسمه انما هو لامكان التنطق بالمادة من دون ان يكون لهيئتهما معنى
وراء ما تفيد مادتها و الحاصل ان المادة وضعت لنفس الحدث لكن لايمكن التنطق
بها وربما يقع فى الخواطر اظهار ذلك فوضعت هيئتها لالافادة معنى من المعانى بل
لكونها آلة للتنطق بالمادة و بذلك يصحح قول الكوفيين باصالة المصدر و قول بعض 
الاعلام بكون الاصل هو اسم المصدر لانهما كالمادة بلازيادة فان قلت : ان لازم ذلك 
هو دلالة المادة على معناها و ان تحققت فى ضمن هيئة غير موضوعة (قلت : ان وضع
المواد تهيئى للازدواج مع الهيئآت الموضوعة و بذلك يحصل لها ضيق ذاتى لامجال معه
لتوهم الدلالة و لو فى ضمن المهملات و سياتى ان دلالة المواد كنفسها و تحصلها
مندكة فى الصورة و به يدفع هذا الاشكال (ثم) ان هنا اشكالاآخر اشار اليه سيد
مشايخنا المحقق السيد محمد الفشاركى (قدس سره ) و هوانه يلزم على القول باستقلال
كل من المادة و الهيئة فى الواضع دلالتهما على معنيين مستقلين و هو خلاف 
الضرورة و حديث البساطة و التركب غير القول 
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بتعدد المعنى و هذا مما لم يقل به احد. قلت : ان دلالة المادة على معناها
كوجودها مندكة فى دلالة الهيئة و تحصلها بحيث لايفهم منها الامعنى مندك فى معنى
الهيئة و بالجملة ان المادة متحصلة بتحصل صورتها و هى مركبة معها تركيبا اتحاديا
و دلالتها على المعنى ايضا كذلك فبين معانى المشتقات كالفاظها و دلالتها نحو
اتحاد مثل اتحاد الهيولى مع صورتها و اما ما اجاب به المحقق المزبور (قدس سره
) من ان المادة ملحوظة ايضا فى وضع الهيئات فيكون الموضوع هو المادة المتهيئة
بالهيئة الخاصة و هو الوضع الحقيقى الدال على المعنى و ليس الوضع الاول
الامقدمة لهذا الوضع و لانبالى بعدم تسمية الاول وضعا اذ تمام المقصود هو الثانى
فلايخلو من غموض اذ ما يرجع الى الواضع هو الوضع فقط و اما الدلالة فهى امر
قهرى الحصول بعد الاعتبار و كونه مقدميا لايوجب عدم الدلالة (فح ) يلزم التعدد فى
الدلالة على نفس الحدث اذ يستفاد من الوضع الاول ذات الحدث و من الثانى الحدث 
المتحيث بمفاد الهيئة (فح ) يلزم التكيب مع تعدد الدلالة و هو افحش من الاشكال
الاول على ان هنا فى الوضع الثانى تاملا اذ وضع كل مادة مع هيئتها يستلزم الوضع
الشخصى فى المشتقات و لوصح هذالاستغنى عن وضع المادة مستقلا و القول بان معنى
الوضع النوعى هو ان المشتقات وضعت بالوضع النوعى فى ضمن مادة ما فاسد غير
معقول اذ مادة ما بالحمل الشايع غير موجودة لانه يساوق وجود المادة المستلزم
لتعينها و خروجها عن الابهام و بالحمل الاولى لاترجع الى معنى معقول فالتحقيق فى
دفع الاشكال هو ما عرفت الثانية : فى وضع الهيئات و ليس هنا مانع الاعدم امكان
تصورها فارقة عن المواد او عدم امكان التنطق بها بلامادة و لكنك خبير بانهما
غير مانعين عن الوضع اذ للواضع تصورها او التلفظ بها فى ضمن بعض المواد مع
وضعها لمعنى من المعانى مع الغاء خصوصية المورد اعنى تلك المادة ( هذا) و
المشتقات اسمية و فعليتة و قد مربعض الكلام فى الاسمية منها و اما الفعلية منها
فهى اما حاكيات كالماضى و المضارع او موجودات كالاوامر و سيأتى الكلام فى
الثانية فى محلها فانتظر و اما الحاكيات فالذى يستظهر من عبائر بعض النحاة
كونها موضوعة بازاء الزمان اما الماضى او المستقبل او بازاء السبق و اللحوق 
على نسق المعانى الاسمية بحيث يكون هناك دلالات و مدلولات من الحدث و الزمان
الماضى او بديله و الصدور او الحلول (هذا) و لكن الضرورة تشهد بخلافه و
التحقيق ان هيئات الافعال كالحروف لاتستقل معانيها بالمفهومية و الموجودية و
يكون وضعها ايضا كالحروف عاما و الموضوع له فيها خاصا على التفصيل السابق 
اما كون معانيها حرفية فلان هيئة الماضى على ما هو المتبادر منها وضعت للحكاية
عن تحقق صدور الحدث من الفاعل و هو معنى حرفى او تحقق حلوله كبعض الافعال
اللازمة مثل (حسن وقبح ) و معلوم ان الحكاية لاتكون عنهما بالحمل الاولى بل بالشايع
و هو حرفى عين الربط بفاعله و كذا فى المضارع الاان الفرق بينهما ان ((الاول))
يحكى عن سبق تحق الحدث (( و الثانى)) عن لحوقه لكن لابمعنى وضع اللفظ بازاء
الزمان و السبق و اللحوق بل اللفظ موضوع لمعنى ينطبق عليهما فان الايجاد بعد
الفراغ عنه سابق (لامح ) و الذى يصير متحققا بعد يكون لاحقا و يمكن ان يقال
بدلالتهما على السبق و اللحوق بالحمل الشايع فانهما بهذا الحمل من المعانى
الحرفية و الاضافات التى لاتكون موجودة و مفهومة الاتبعا فيكون الماضى دالاعلى
الصدور السابق بالحمل الشايع و لايلزم منه الخروج عن الحرفية و لاالتركيب فيها
(و التحقيق ) ان دلاله الافعال على الحدث و على سبق الصدور و لحوقه و على البعث 
اليه ليست دلالات مستقلة متعددة بل لها نحو وحدة فكما ان الماده و الهيئة كانهما
سوجودتان بوجود واحد قابل للتحليل ( فكك ) انهما كالدالتين بدلالة واحدة قابلة
للتحليل على معنى واحد قابل له (( بيانه ان تحقق الصادر و الصدور ليس تحققين
كما ان للحال و الحلول (كك ) لكنهما قابلان للتحليل و فى ظرفه و على هذا هما
دالان على السبق و اللحوق بالحمل الشايع و يستفاده من الماضى الصدور السابق
بالاضافة حقيقة و من المضارع الصدور اللاحق بالاضافة ((كذلك )) و ليس الزمان
ماضيا كان او مضارعا جزءا لمدلولهما بل من لوازم معناهما و توابعه حيث ان
وقوع الشىء او لحوق وجوده يستلزمهما طبعا نعم لابد من الالتزام بتعدد الوضع فى
المتعدى و اللازم لان قيام المبدء بالذات فى الاول بالصدور و فى الثانى بالحلول. و
الحاصل انا لاننكر استفادة السبق و الحدث او الصدور او الحلول من الماضى مثلابل
ننكر تبادر هذه المعانى بنحو المعنى الاسمى و بنعت الكثرة بل المتبادر امر
وحدانى و هو حقيقة هذه المعانى بالحمل الشايع و ان كان يتحلل عند العقل الى معان
كثيرة و ان شئت فاستظهر الحال من لفظ الجسم و معناه حيث ان معناه امر مركب 
قابل للتحليل و كذلك الفعل فيما نحن فيه نعم الفرق بينهما ان لفظ ((ضرب ))
كمعناه مركب من مادة و صورة و كذا دلالته على معناه دلالة واحدة منحلة الى دلالات 
متعددة دون لفظ ((الجسم)) و دلالته فكما ان وحدة حقيقة الجسم لاتنافى التحليل
كذلك وحدة فعل الفاعل و وحدة اللفظ الدال عليه لاتنافيه . فتحصل من جميع ذلك ان
لحاظ التحليل العقلى اوسع من متن الواقع اذ فيه يفك الصادر عن الصدور و
الحال عن الحلول و الربط عن المربوط و يلاحظ كل واحد مستقلابالملحوظية لكن
اذالوحظ الواقع عى ما هو عليه لايكون هناك تكثر فى الصدور و الصادر و اشباههما
الثالثة لااشكال فى اختلاف فعل المضارع فى الدلالة فمنه ما يدل على المستقبل و
لايطلق على الحال الاشذوذا مثل (يقوم و يقعد و يذهب و يجئى و يجلس ) الى غير
ذلك فلايطلق على المتلبس بماديها فى الحال و منه ما يطلق على المتلبس فى
الحال بلاتاول مثل (يعلم و يحسب و يقدر و يشتهى و يريد) و منه الافعال التى
مباديها تدريجية الوجود و ما يقال من ان استعمال المضارع فى التدريجيات 
باعتبار الاجزاء اللاحقة ممنوع لانه لايتم بالنسبة الى الامثلة المتقدمة مما كانت 
مباديها دفعية و لها بقاء فلافرق من حيث المبدء (بين يقدر و يعلم و بين يقوم و
يقعد) و الالتزام بتعدد الوضع بعيد و لايبعدان يقال ان هيئة المضارع وضعت للصدور
الاستقبالى لكنها استعملت فى بعض الموارد فى الحال حتى صارت حقيقة فيه 
((ثم)) ان هنا جهات اخرى من البحث مربوطة بالمشتقات الاسمية سيأتى الكلام فيها
الرابعة اختلاف مبادى المشتقات من حيث كون بعضها حرفة و صنعة اوقوة و ملكة
لايوجب اختلافا فى الجهة المبحوث عنها و انما الاختلاف فى انحاء التلبس و
الانقصاء و هذا مما لاشاكال فيه انما الكلام فى وجه هذه الاختلافات فانا نرى ان
مفهوم التاجر و الصائغ و الحائك و امثالها تدل على الحرفة و الصناعة لاعلى
الحدوث كما ان اسماء الالات و المكان قد تدل على كون الشىء معدا لتحقق الحدث 
بها او فيها بنحو القوة لابنحو فعلية تحقق الحدث بها او فيها فما السرفى هذا
الاختلاف لانانرى ان المصداق الخارجى من المفتاح يطلق عليه انه مفتاح قبل ان
يفتح و على المسجد انه مسجد قبل ان يصلى فيه ربما يقال ان هذه المشتقات 
مستعملة فى المعانى الحدثية كسائر المشتقات و انما الاختلافات فى الجرى على
الذوات فقولنا هذا مسجد و هذا مفتاح كقولنا هذا كاتب بالقوة حيث ان الكاتب 
مستعمل فى معناه لافى الكاتب بالقوة و كذا الكلام فى اسماء الازمنة و الامكنة و
الالات فان الجرى فيها بلحاظ القابلية و الاستعداد و اما ما يدل على الحرفة فسر
الاطلاق فيه مع عدم التلبس انه باتخاذه تلك المبادى حرفة صاركانه ملازم للمبدء
دائما انتهى ملخصا. و فيه ان تلك المشتقات مع قطع النظر عن الجرى و الحمل تفيد
معانى غير معانى المشتقات المتعارفه فالمسجد بمفهومه التصورى يدل على المكان
المتهيىء للعبادة و كذا المفتاح وقس عليه التاجر و الحائك حيث يدل كل واحد
بمفهومه التصورى على الحرفة والصنعة قبل الجرى و الحمل. و يمكن ان يقال بعد عدم
الالتزام بتعدد الاوضاع ان ما يدل على الصنعة و الحرفة قد استعمل فى تلك 
المعانى اولابنحو المجازحتى صارت حقيقة اما باستعمال المواد فى الصنعة و
الحرفة او استعمال مجموع المادة و الهيئة مجازا باعتبار ان المشتقات كانها كلمة
واحدة مادة وهيئة كسائر العناوين البسيطة و لكن هذا ايضا لايخلو من بعد و على
فرض صحته ليست العناية المصححة فرض الفترات كالاعدام و رؤية المبدء الفعلى
حاصلالكون ذلك خلاف المتبادر فانا لانفهم من التاجر و مثله الامن كان حرفته كذلك 
 لاالمشتغل بفعل التجارة دائما كما هو واضح . و مما ذكرنا يتضح الحال فى اسماء
المكان والالات مع انه يمكن ان يقال فى المسجد والمحراب و نظائرهما انها قد
انقلبت عن الوصفية الى الاسمية فكانها اسماء اجناس لايفهم العرف منها الاذات 
تلك الحقائق ولاينسبق المبادى الى الذهن راسا و كذا فى اسماء الالات بل يمكن
ان يقال ان المفهوم من مكان السجدة و آلة الفتح لى الاما يعد لهما لاالمكان
الحقيقى الذى تضاربت فيه آراء الحكماء و المتكلمين و لااله لة الفعلية للفتح
(فح ) يمكن ان يلتزم بان هيئة اسم الالة وضعت لها و تكون فى نظر العرف بمعنى ما
يعد لكذا و هيئة اسم المكان لمكان الحدث اعنى المكان الذى يراه العرف معدا
لتحقق الشىء فيه لكنه لايطرد ذلك بالنسبة الى الثانى و ان كان غير بعيد بالنسبة
الى الاول و بعد فالمسئلة لاتخلو من اشكال. فى المراد من الحال (الخامس ) بعد ما
اشرنا الى ان الكلام فى المشتق انما هو فى المفهوم اللغوى التصورى يتضح لك ان
المراد بالحال فى العنوان. ليس زمان الجرى و الاطلاق و لازمان النطق و لاالنسبة
الحكمية لان كل ذلك متأخر عن محل البحث و دخالتها فى الوضع غير ممكنة و بما ان
الزمان خارج عن مفهوم المشتق لايكون المراد زمان التلبس بل المراد ان المشتق
هل وضع لمفهوم لاينطبق الاعلى المتصف بالمبدء او لمفهوم اعم منه (و ان شئت قلت 
) ان العقل يرى ان بين افراد المتلبس فعلاجامعا انتزاعيا فهل اللفظ موضوع لهذا
الجامع او الاعم منه و مما ذكرنا من ان محط البحث هو المفهوم التصورى يندفع ما
ربما يتوهم ان الوضع للمتلبس بالمبدء ينافى عدم التلبس به فى الخارج خصوصا
اذا كان التلبس ممتنعا كالمعدوم و الممتنع للزوم انقلاب العدم الى الوجود و
الامتناع الى الامكان (وجه الدفع ) ان التالى انما يلزم على اشكال فيه لو كان
المعدوم مثلاوضع لمعنى تصديقى و هو كون الشى ثابتاله العدم و معه يلزم الاشكال و
لو مع الوضع للاعم ايضا و سيأتى ان معنى المشتقات ليس بمعنى شيىء ثبت له كذا
حتى يتمسك بالقاعدة الفرعية و اما ما ربما يجاب بان كون الرابط لاينافى الامتناع
الخارجى للمحمول فلايدفع الاشكال به و ذلك لان الكون الرابط ان كان لاينافى كون
المحمول عدما او ممتنعا على تأمل فيه لكن لايمكن تحققه اذا كان الموضوع معدوما
او 
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ممتنعا كما فيما نحن فيه اذفى مثل زيد معدوم و شريك البارى ممتنع لايمكن
تحقق الكون الرابط و سيوافيك ان هذه القضايا فى قوة المحصلات من القضايا
السالبة فارتقب فى بعض ما يستدل به على المختار و تحقيق الحال فى المقام
(السادس ) التحقيق وفاقا للمحققين ان المشتق حقيقة فى المتلبس بالمبدء على
الذى عرفناك معناه و بما ان البحث لغوى يكون الدليل الوحيد فى الباب هو
التبادر و ما سوى ذلك لايغنى من الحق شيئا لما تقدم ان صحة السلب لاتصلح لان
تكون علامة الحقيقة و ما استدل به لما اخترناه من الوجوه العقلية كلها ردية 
الاان يكون الغرض تقريب وجه التبادر و توضيحه و اليك بيانها. (منها) ما ربما
يقال من انه لاريب فى مضادة الاوصاف المتقابلة التى اخذت من المبادى المتضادة
 فلو كان موضوعا للاعم لارتفع التضاد (وفيه ) انه لو لاالتبادر لما كان بينها تضاد
ارتكازا اذ حكم العقل بان الشىء لايتصف بالمبدئين المتضادين صحيح لكن
الاستنتاج من هذا الحكم بعد تعيين معنى الابيض و الاسود ببركة التبادر و ان معنى
كل واحد بحكمه هو المتلبس بالمبدء عند التحليل و مع التبادر لايحتاج الى هذا
الوجه العقلى بل لامجال له فتدبر (و منها) ما افاده بعض الاعيان من ان الوصف 
بسيط سواء كانت البساطة على ما يراه الفاضل الدوانى من اتحاد المبدء و المشتق
ذاتا و اختلافها اعتبارا او كانت البساطة على ما يساعده النظر من كون مفهوم
المشتق صورة مبهمة متلبسة بالقيام على النهج الوحدانى اما على الاول فلان مع زوال
المبدء لاشىء هناك حتى يعقل لحاظ من اطوار موضوعه فكيف يعقل الحكم باتحاد
المبدء مع الذات فى مرحلة الحمل مع عدمه قيامه به و اما على الثانى فلان مطابق
هذا المعنى الواحدانى ليس الاالشخص على ما هو عليه من القيام مثلا و لايعقل
معنى بسيط يكون له الانتساب حقيقة الى الصورة المبهمة المقومة لعنوانية العنوان 
و مع ذلك يصدق على فاقد التلبس انتهى ملخصا (و فيه ) ان بساطة المشتق و تركبه
فرع الوضع و طريق اثباته هو التبادر لاالدليل العقلى و سيأتى ان ما اقيم من
الادلة العقلية على البساطة مما لايسمن فانتظره و (منها) ان الحمل و الجرى لابدله
من خصوصية و الالزم جواز حمل كل شىء على مثله و الخصوصية هنا نفس المبادى و
لايمكن الحمل على الفاقد المنقضى عنه المبدء لارتفاع الخصوصية و القائل بالاعم
اما ان ينكر الخصوصية فى الجرى و هو خلاف الضرورة او يدعى بقاء الخصوصية بعد
الانقضاء و ليس بعده شىء الابعض العناوين الانتزاعية (انتهى) ((قلت )) قد اسلفنا
ان البحث لغوى دائر حول الكلمة المفردة و الحمل و الجرى متأخران عن الوضع 
اضف الى ذلك انه لو امكن وضع اللفظ للجامع بين المتلبس و فاقد التلبس على
فرض تصويره لصح الحمل بعد انقضائه ايضا (و التحقيق ) فى نقد مقالة الاعمى ان
يقال مضافا الى ما عرفت من كون المتبادر هو المتلبس انه لامحيص للقائل بالاعم
عن تصوير جامع بين المتلبس و المنقضى عنه المبدء حتى يصير الاشتراك معنويا اذ
لو لاه يلزم الاشتراك اللفظى او كون الوضع عاما و الموضوع له خاصا و القائل يعترف 
بفسادهما و لو امتنع تصوير الجامع بينهما يسقط دعواه من دون ان نحتاج الى اقامة
برهان و مزيد بيان. و لكن التدبر التام يعطى امتناع تصور جامع بينهما اذالجامع
الذاتى بين الواجد و الفاقد و الموجود و المعدوم لايتصور اصلا اذالمدعى ان الفاقد
يصدق عليه المشتق فى حال فقدانه لاجل التلبس السابق لاانه لاجل الجرى عليه بلحاظ
حال التلبس . اذ هو حقيقة حتى فيما سيأتى اذا كان الجرى بلحاظ حال تلبسه
بالاتفاق و اما الانتزاعى البسيط فممتنع ايضا اذالمدعى انه حقيقة فى الواجد و
الفاقد فعلاان كان متلبسا فيما قبل و المفهوم البسيط لايمكن ان يتكفل لافادة هذا
المعنى المركب على نحويدخل فيه هذان المعنيان و يخرج ما يتلبس بعد و اما
الجامع البسيط المنحل الى المركب فهو ايضا غير متصور اذ هو لابد ان ينتزع من
الواقع و الانتزاع عنه فرع صلاحية الواقع له و ما ربما يقال من ان الجامع مطلق
ما خرج من العدم الى الوجود (مدفوع ) بانه يستلزم ان يكون حقيقة فى الماضى فقط 
و لو اضيف اليه قيد آخر لادخال المتلبس بالفعل يوجب ذلك تركبه على نحو افحش 
و لااظن ان يرضى به القائل بالاعم مع ان وضعه لهذا المفهوم اى ما خرج الى الوجود
او ما تلبس فى الجملة او كونهما خلاف الضرورة ((اضف )) الى ذلك ان الالتزام
بالتركيب التفصيلى من غير جامع وحدانى مساوق للالتزام بالاشتراك و لو بوضع
واحد و ذلك من غير فرق بين القول باخذ الزمان فى المشتق وعدمه او اخذ الذات و
عدمه لعدم الوضع للذات او الزمان بما هما بل لابد من تقييدهما بالتلبس و
الانقضاء مع عدم الجامع بينهما مطلقا (فح ) ليس للقائل بالاعم مفر و احسب ان
القائل اعتمد على اطلاق المشتق احيانا على من انقضى عنه المبدء و زعم انه حقيقة 
من دون ان يتفكر فى جامعه اهو بسيط او مركب و البسيط مقولى او انتزاعى ثم
الانتزاعى اهو قابل للانحلال اولا (و بالجملة ) ان عجزه فى تصوير الجامع كاف فى
بطلان مرامه و الاولى الصفح عما استدل به على مختاره مثل دعوى التبادر فى
المقتول و المضروب و ان المتبادر هو الاعم مع ان فيه منعا واضحا لان استعمال
المضروب و امثاله انما هو بلحاظ حال التلبس و الافاى فرق بينه و بين اسم
الفاعل اذالضاربية و المضروبية متضائفتان و هما متكافئتان قوة و فعلا عرفا و
عقلاو العجب من بعض الاعاظم حيث تسلم دليل الخصم و التجأ الى اخراج اسم المفعول
قائلابانه موضوع لمن وقع عليه الحدث و هو امر لايعقل فيه الانقضاء و ((فيه )) انه
اى فرق بينه و بين اسم الفاعل لانه يمكن ان يقال فيه ايضا انه موضوع لمن صدر منه
الضرب و هو امر لايعقل فيه الانقضاء بالمعنى الذى لايعقل فى اسم المفعول استدلالات 
للاعمى قلنا. ان الاحرى الاعراض عما استدل به القائل بالاعم لكن استيفاءا للبحث 
نشير الى بعضها فنقول ((منها)) التمسك بقوله تعالى الزانية و الزانى فاجلد
واكل واحد منهما مأة جلدة و قوله سبحانه السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما 
بتقريب ان الجلد و القطع ثابتان لمن صدق عليه عنوانا الزانى السارق و لو
لاصدقهما على من انقضى عنه مبدئهما لزم انتفاء الموضوع حين اجزاء حكمهما ((و فيه
)) ان الحدليس دائرا على صدق العنوان الانتزاعى عليه بل على صدور الامر الشنيع
الذى دعى الشارع او المقنن العرفى الى تأديبه و سياسته (وح ) فالموجب للسياسة
هو العمل الخارجى لاصدق العنوان الانتزاعى فالسارق يقطع لاجل سرقته و فى مثله يكون
السارق و الزانى اشارة الى من هو موضوع الحكم مع التنبيه على علته و هو العمل
الخارجى لاالعنوان المنتزع فكانه قال الذى صدر منه السرقة تقطع يده لاجل صدورها
منه و (منها) ما استدل به الامام ((ع )) على بطلان خلافة من عبد الاصنام بقوله
سبحانه لاينال عهدى الظالمين من انه اى ظلم اعظم من عبادة الصنم و هو يتوقف على
الوضع للاعم لانهم غير عابدين للصنم حين التصدى ((و فيه )) ان الامامة و الزعامة
الدينية تستتبعان التسلط على نفوس الناس و اعراضهم و اموالهم و غيرها من الامور
المهمة العظيمة التى لايتحملها مثل ابراهيم خليل الرحمن (ذلك القائد الدينى
الذى محص باطنه و اظهر مكنونه )الابعد ابتلاء من الله و امتحان منه (فح )
فزعامة هذا خطرها و عظمتها كيف يليق ان يتصدى بها الظالم و لو برهة من الزمن
و مناسبة الحكم و الموضوع و سوق الاية يشهد بان الظالم و لو آناما و العابد
للصنم و لو فى مقدار من عمره غير لايق بهذا المقام و لعل استدلال الامام ((ع )) من
هذا الباب اضف الى ذلك ان الظلم يشمل الظلم المتصرم و غير المتصرم لكون
جميعها ظلما بقول واحد و لكن منصب الامامة امر مستمر باق كما ان موضوع المنصب 
هو ذوات الاشخاص و ان كانوا متلبسين بمثل المبادى التى هى آنيات التحقق فمن
صدر منه قتل و ظلم ثم تاب فوراتشمله الاية فانه ظالم حال الصدور فهو غير لايق
بالمنصب الذى هو امر مستمر فلابد ان يكون المقصود منها ان المتلبس بالظلم و لو
آنا ما لايناله عهدى مطلقا فتأمل بقى امور مهمة (الاول) فى بساطة المشتق و تركبه 
و كونه مخصوصا بهذا النزاع دون الجوامد لعدم اشتمالها على المادة و الهيئة
اللتين لكل واحد منهما وضع مستقل كما فى المشتقات حتى يتوهم فيها ايضا حديث 
البساطة و التركيب و الوجوه المحتملة ثلثة (الاول) ان مفاد المشتق و معناه
الموضوع له مركب تفصيلى بتقريب ان وزان المادة و الهيئة فى عالم الوضع و
الدلالة و زان لفظى غلام زيد فى الدلالة على معنيين متميزين دلالة مستقلة مفصلة 
و هذا المعنى المركب اما هو الذات و الحدث و النسبة او الحدث و النسبة او
الحدث و الذات وجوه محتملة و لكن لااظن احدا يلتزم بذلك فتكون المسئلة
ظاهرا ذات قولين (الثانى) القول بان الموضوع له فى المشتق امر بسيط محض غير
قابل للانحلال لادلالة و لامدلولا لابدءا و لاتعملا بتقريب ان الهيئة لم توضع لمعنى بل
وضعت لقلب المعنى الذى هو بشرط لا الى معنى لابشرط و جعله غير آب عن الحمل و
الجرى بعد ما كان متعصيا عنه و هذا القول او هذا الاحتمال فى المشتق نظير ما
احتملناه فى المصدر من ان هيئته وضعت للتمكين من التنطق بالمادة و صيرورتها
متحصلة قابلة للدلالة المستقلة و الافمفاد المصدر ليس الانفس الطبيعة و هى
بعينها مفاد المادة و لكن الظاهر ان القول بالبساطة المحضة يرجع الى التركيب 
الانحلالى و ان غفل قائله عنه و ((توضيحه )) ان اللابشرطية و بشرط اللائية ليستامن
الاعتبارات الجزافية بحيث يكون زمامهما بيد المعتبر فان شاء اعتبر مهية لابشرط
فصارت قابلة للحمل و ان لم تكن فى نفسها كذلك و بالعكس بل التحقيق فى جل
المعقولات الثانوية و الاولية انها نقشة لنفس الامر و الواقع فالمفاهيم فى
كونها قابلة للحمل و عدمه تابعة لما فى نفس الامر: و الالفاظ الموضوعة للمفاهيم
تابعة لها و لنفس الامر و ما عن الاساطين من كون الاجناس و الفصول ماخوذتين
لابشرط ليس ناظرا الى ان الوصف المزبور بيد الاعتبار بل لكون واقعهما و
مطابقهما لابشرط بحيث يتحد كل مع الاخر و المفاهيم و الالفاظ الموضوعة لها تابعة
للواقع و حاكية عن نفس الامر فالاجناس و الفصول ماخذهما المادة و الصورة
المتحدتان فى نفس الامر و لو لاذلك الاتحاد لكان حمل احدهما على الاخر ممتنعا و لو
اعتبرناهما الف مرة لابشرط فالحمل هو الهو هوية الحاكية عن الهوهوية الواقعية
التى بين الحقايق فالجوهر و العنصر و المعدن و النبات و الحيوان و الناطق
مأخذها و محكيها هى الحقايق النفس الامرية المتحدة من المادة الاولى المتدرجه الى
منزل الانسان ففى كل منزل تكون المادة متحدة مع الصورة و هذا الاتحاد مناط
اللابشرطية و مناط صحة الحمل فى المعانى المأخوذة منهما و فى الالفاظ الحاكية عنها
و ((بهذا المعنى)) يكون التركيب بين المادة و الصورة اتحاديا (مثلا) قوة النواة
 قد صارت عين النواة بحيث ليس هنا 
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الافعلية النواة ((نعم)) بما ان فى هذا النواة قوة الشجر حقيقة يكون التركيب بين
قوة الشجر و بين صورة النواة انضماميا و هما بهذ المعنى بشرط لا لايحمل احدهما
على الاخرى الابوجه مسامحى لدى العقل الدقيق كما ان الصور المندرجة فى الكمال اذا
صارت واقفة لحدتكون بشرط لابالنسبة الى الحدود الاخر واقعا و المفهوم المأخوذ
منها بشرط لابالنسبة اليها و ان كانت لابشرط بالنسبة الى المصاديق فالشجر هو
النبات الواقف اى بشرط لا. و النامى هو الحقيقة المتدرجة فى الكمال اى اللابشرط
و التفصيل موكول الى محله فتحصل مما مران اللابشرطية و بشرط اللائية ليستا
جزافيتين تابعتين لاعتبار المعتبر (( فح )) نقول لايمكن ان تكون الهيئة لاخراج
المادة الى اللابشرطية الاان تكون حاكية لحيثية بها صار المشتق قابلاللحمل فان نفس 
الحدث غير قابل له و لم يكن متحدافى نفس الامر مع الذات فقابلية الحمل تابعة
لحيثية زائدة على الحدث المدلول عليه بالمادة فظهران لمادة المشتقات معنى و
لهيئتها معنى آخر به صار مستحقا للحمل و هذا عين التركيب الانحلالى تحقيق للمقام
(الثالث ) و هو الموافق للتحقيق وللارتكاز العرفى و الاعتبار العقلائى هوان لفظ
المشتق الاسمى القابل للحمل على الذوات كاسماء الفاعل و المفعول و الزمان و
المكان و الالة موضوع لامر وحدانى مفهوما قابل للانحلال الى معنون مبهم و عنوان 
دون النسبة و ان المشتق متوسط بين الجوامد التى هى بسائط لفظا و دلالة و مدلولا و
بين المركبات تفصيلاالتى هى مركبات فى اللفظ و الدلالة و المدلول تركيبا تفصيلا 
و المتوسط بينهما هو المشتق فهى امر وحدانى لفظا و دلالة و مدلولافى النظرة الاولى
و لكنه ينحل الى شيئين فى المقامات الثلاث عند التحليل و التجزئة عقلاتوضيحه ان
الصور الحاصلة من الموجودات المادية مثلافى القوة الخيالية تارة يكون ذات الشىء
بلاوصف عنوانى و اخرى يكون معه و الثانى على قسمين لان الحاصل فيها قد يكون
الذات مع العنوان بنحو التفصيل بحيث يتعلق بكل من الذات و الوصف ادراك 
مستقل و قد يكون الذات و العنوان مدركين بما انهما الشىء المعنون الوحدانى 
فهذه انحاء ثلثة فالحاكى عن الاول هو الجوامد كلفظ الجسم فانه يحكى من الذات 
فقط و عن الثانى هو اللفظ المركب من لفظين او ازيد نحو قولك زيد له البياض و
عن الثالث هو المشتق نحو ابيض اذ هو حاك لاعن الذات فقط و عن ذات و
عنوان تفصيلا بل عن المعنون بما انه مفهوم وحدانى ينحل اليهما عند العقل لاعند
الاطلاق و (ان شئت قلت ) لفظ الجسم بسيط دالاو مدلولاو دلالة فلايدل الاعلى معنى
وحدانى ليس فى هذه العوالم الثلاث الاوحدانيا غير قابل للانحلال و قولك جسم له
البياض اوشى معنون بالابيضية يدل بالدلالات المستقلات و بالالفاظ المنفصلة على
المعانى المفصلة المشروحة و لفظ الابيض دال على المعنون بما هو كذلك لابنحو
التفصيل و التشريح بل بنحو الوحدة فالدلالة و الدال و المدلول لكل منها فى
المشتق وحدة انحلالية فى عالم الدلالة و الدالية و المدلولية (فان قلت ) ان
الجسم ينحل بحسب المعنى الى مادة و صورة ضرورة تركبه منهما فكيف يكون غير منحل
مدلولاايضا فلافرق بين الجسم و المشتق بحسب المدلول بدئيا او انحلاليا. ((قلت ))
انحلال الجسم الى المادة و الصورة انما هو فى ذاته لابما انه مدلول لفظه بخلاف 
العالم فان انحلاله الى المعنون و العنوان انحلال فى المدلول بما انه مدلوله و
بعبارة ثانية كما ان المادة و الهيئة فى المشتقات كانهما موجودان بوجود واحد 
كذلك فى الدلالة فان دلالتهما دلالتان فى دلالة واحدة و المفهوم منها مفهومان فى
مفهوم واحد و فى الخارج كانهما موجودان بوجود واحد و المعنون الذى هو مفهوم
المشتق يقبل الحمل و الجرى على الافراد فزيد فى الخارج متحد الوجود مع الضارب 
الذى ينحل الى المعنون بالضاربية ثم ان المحقق الشريف استدل على بساطة المشتق
بامتناع دخول الشىء فى مفهوم الناطق لاستلزامه دخول العرض العام فى الفصل
المميز و لو اعتبر ما صدق عليه الشىء انقلبت القضية الممكنة الى الضرورية
((انتهى و )) فيه مواقع للنظر (اما) او لافلان برهانه لايثبت الاخروج الذات 
لاالبساطة فلقائل ان يقول كما اختار بعضهم ان مفاده هو الحدث المنتسب الى
الذات بنحو يكون الحدث و النسبة داخلتين و الذات خارجة اللهم الاان يقال ان
الشريف بصدد اثبات خروج الذات لاالبساطة و هو غير بعيد عن ظاهر كلامه فراجع
محكى كلامه فى شرح المطالع و اما ثانيا فلان المشتق بماله من المعنى الحدثى لايعقل
ان يعد من مقومات الوجوهر سواء كان بسيطا ام مركبا فلو صح القول بنقله عن
معناه على البساطة فليصح على القول بالتركيب نعم سيوافيك باذنه تعالى ان
المبدء لايشترط فيه سوى كونه قابلالاعتوار الصور و المعانى عليه و اما كونه حدثيا
فليس بواجب بل هو الغالب فى مصاديقه و ((ثالثا)) ان مالفقه بصورة البرهان
بعدالغض عن انه ليس برهانا عقليا بل مآ له الى التمسك بالتبادر عند المنطقيين
 انما يتم لو كان مفاد المشتق مركبا تفصيليا و قد عرفت انه لاقائل به ظاهرا و
اما على ما اخترناه من كون المتبادر هو البسيط الانحلالى فلاتوضيح ذلك ان المحقق
فى محله هو ان تركب الجنس و الفصل اتحادى لاانضمامى لان المادة البسيطة اذا تصفت 
بالكمال الاول اعنى الحركة و توجهت الى صوب كمالاتها تتوارد عليها صور طولية فى
مدارج سيرها و مراتب عروجها بحيث تصير فى كل مرتبة عين صورتها على نحو لاتقبل
التعدد و الكثرة وجودا و ان كانت تقبلها تحليلا و هذا التدرج و الحركة الى اخذ
الصور مستقران حتى تصل الى صورة ليست فوقها الصورة التى هى جامعة لكمالات 
العراتب الاولية لكن بنحو الاتم و الابسط و هذه الوحدة الشخصية و البساطة
لايتنافيان مع انتزاع حدود عن الذات المشخصة لان اجزاء الحد لم توخذ بنحو يوجب 
الكثرة الخارجية حتى يباينه بساطتها بل الحد و تركبه انما هما بتعمل من القوة
العاقلة الناظرة فى حقايق الاشياء و كيفية سيرها فتنزع من كل مرتبة جامعا و مايزا
(( و عليه )) فكما ان البساط الخارجية لاتضاد التركب التحليلى كذلك وعاء
المفاهيم و مد الليل الالفاظ فان تحليل المشتق لاينافى بساطة مفهومه و كونه
امراوحدانيا اد تحليل مفهوم المشتق الى الذات و الحدث و انتزاعهما منه ليس 
الاكانتزاع الجنس و الفصل عن الموجود البسيط المتحد جنسه مع فصله (و بعبارة
ثانيه ) ان الحد التام لابدوان يكون محددا و معرفا للمهية على ما هى عليها فى نفس 
الامر و لو تخلف عنها فى حيثية من الحيثيات لم تكن تاما و مهية الانسان مهية
بسيطة يكون جنسها مضمنا فى فصلها وكذلك فصلها فى جنسها لان ماخذهما المادة و
الصورة المتحدتان و لابدان يكون الحد مفيدا لذلك فلو كانت اجزاء الحد حاكية
عن اجزاء المهية فى لحاظ التفصيل لم يكن تاما فلاميحص عن ان يكون كل جزء حاكيا
عن المحدود بما هو بحسب الواقع من الاتحاد و هو لايمكن الابان يكون الحيوان الناطق
المجعول حاكيا عن الحيوان المتعين بصورة الناطقية اى المادة المتحدة بتمام
المعنى مع الصورة فالذات المبهمة المأخوذة على نحو الوحدة مع العنوان فى
المشتق صارت متعينة بتعين الحيوانى فكانه قال الانسان حيوان متلبس بالناطقية 
و كانت الناطقية صورة له و هو متحد معها لاانه شىء و الناطق شىء آخر هذاكله
راجع الى الشق الاول من كلامه و بالوقوف و التأمل فيما ذكرنا يظهر ضعف الشق
الثانى ايضا اذ الانقلاب انما يلزم لو كان الذات ماخوذا بنحو التفصيل بحيث 
يصير قولنازيد ضارب اخبارين ((احدهما)) الاخبار عن كون زيد زيدا ((ثانيهما))
الاخبار عن كونه ضاربا و قد اشرنا الى ان التركب انحلالى و لو سلمنا كون الذات 
ماخوذا تفصيلالايوجب ذلك كونه اخبارين ضرورة ان القائل بان زيدا شىء له القيام
 ما اخبر الاعن قيامه لاعن شيئيته و لو فرض ان ذلك اخباران و قضيتان احديهما
ضرورية و الاخرى ممكنة فاين الانقلاب ثم ان هنا برهانا آخر لايقصر عن برهان
الشريف نقدا و دخلاو هوان الضرورة قاضية بانه لو قيل (الانسان قائم) ثم الانسان
شىء او ذات ما فهم منه التكرار كما لو قيل انه انسان و ليس بقائم ما فهم منه
التناقض و هما من آيات البساطة و عدم اخذ الذات او مصداقها فيه و فيه ان
المذكور ينفى اخذ الذات فيه تفصيلادون ما ذكرنا لانه لاينقدح منه فى الذهن الامعنى
واحد و التناقض و التكرار فرع كونه اخبارين و قضيتيين و قد تقدم ان هنا
اخبارا واحدا عن قيامه لاعن شيئيته و قيامه فى بيان الفرق بين المشتق و مبدئه
الثانى ترى ان عبائر القوم فى بيان الفرق تحوم حول امر واضح و هو ان المشتق غير
آب عن الحمل و المبدء متعص عنه مع ان قابلية المشتق له و عدم قابلية ذاك 
له ليستا من الامور الخفية فانظر الى قول المحقق الخراسانى حيث قال الفرق بين
المشتق و مبدئه مفهوما هوانه بمفهومه لايابى عن الحمل لاتحاده مع الموضوع بخلاف 
المبدء فانه يابى عنه بل اذا قيس اليه كان غيره لاهو هو واليه يرجع ما عن اهل
المعقول من ان المشتق يكون لابشرط و المبدء بشرط لا ((انتهى ملخصا)) و لو لاقوله
الى ذلك يرجع ((الخ )) كان كلامه مجملاقابلاللحمل على الصحة و ان كان توضيحا
للواضح كما عرفت و انما كان عليه بيان لمية قابلية حمل المشتق دون امبدء كما ان
ما نسب الى اهل المعقول لاتنحل به العقدة مع عدم صحته فى نفسه كما سيأتى ((و
التحقق )) ان مادة المشتقات موضوعة لمعنى فى غاية الابهام و عدم التحصل و يكون
تحصله بمعانى الهيئات كما ان نفس المادة ايضا ((كك )) بالنسبة الى الهيئات 
فمادة ضارب لايمكن ان تحقق الافى ضمن هيئة ما كما انها لاتدل على معنى باستقلالها
فهى مع هذا الانغمار فى الابهام و عدم التحصل لاتكاد تتصف بقابلية الحمل و
لاقابليته الا على نحو السلب التحصيلى لاالايجاب العدولى او الموجبة السالبة
المحمول لعدم شيئية لها بنحو التحصل و الاستقلال فهى مع كل مشتق متحصلة بنحو من
التحصل ((نعم )) بناء على ما ذكرنا سابقا من كون هيئة المصدر و اسمه انما هى
موضوعة لتمكين التنطق بالمادة يكون المصدر كاسمه هو الحدث المتحصل فيتصف 
بالاباء عن الحمل لحكايته عن الحدث المجرد عن الموضوع و لو بنحو من التحليل بخلاف 
المادة فانها بنفسها لاتحصل لها و لالمعناها (فاتضح ) بما ذكران مادة المشتقات 
مفترقة عن المصادر و اسمائها بالتحصل و عدمه و اما الفرق بينها و بين المشتقات 
القابلة للحمل فهو ان المشتقات موضوعة للمعنون بما هو ((كك )) و المادة موضوعة
للعنوان المبهم لابقيد الابهام بل يكون نفسه مبهمة بالحمل الشايع و الهيئة موضوعة
لافادة معنونية شىء ما بالمبدء فاذا تركب اللفظ من المادة و الهيئة كالتركيب 
الاتحادى يدل على المعنون بما هو ((كك )) لابنحو الكثرة كما مر و بذلك يصلح
للحمل لحصول مناطه اى الهوهوية الخارجية الحاكية بالمفهوم المدلول عليه باللفظ
و لايخفى ان مرادنا من التحصل هو المستعمل فى المهيات النوعية مقابل الاجناس 
لاالمستعمل فى باب الوجود فلاتغفل و بذلك يدفع 
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توهم لزوم دلالة المصدر على معنى زائد من الحدث و لو اشتهى احد ان يقول ان
حيثية تحصل الحدث و لو نوعيا نحو من المعنى المدلول عليه بالهيئة فلابأس به بعد
وضوح الامر و اماما نسب الى اهل المعقول من كون المادة بشرط لاو المشتق لابشرط
فغير صحيح لاستلزامه اجتماع امرين متنافيين فى المشتقات اذا المادة التى اخذت 
بشرط لالابد و ان تكون موجودة فى فروعها بمالها من الحيثيات بلاحذف واحدة منها و
(ح ) هيئة المشتق لاتابى عن الحمل بل تقتضيه و مادته يتعصى عنه و الالم تكن ما فرض 
مادتا مادتا و لو قيل ان الهيئة تقلب المادة الى اللابشرط ففيه ان ذلك لايرجع
الى محصل الاان يراد به استعمال المادة ى ضمن هيئة المشتق فى المهية اللابشرط و
هو مع استلزامه المجازية يهدم دعوى الفرق بين المادة و المفتق بما ذكر و احتمال
ان المراد من المادة هنا هو المصدر يوجب و هنا على و هن على ان اخذ المبدء
بشرط لايستلزم له نحوا من التحصل و المتحصل بما هو متحصل لايعقل ان يصير مبدأ
لشىء آخر فتدبر ثم ان المنقول من اهل المعقول قدايده بعض المحققين من اهل الفن
فى تعليقاته و ملخصه يرجع الى وجهين الاول انا اذ رأينا شيئا ابيض فالمرئى
بالذات هو البياض بالضرورة كما نحن نحكم قبل ملاحظة كونه عرضا قائما بالموضوع
 بانه بياض و ابيض و لو لاالاتحاد بالذات بين الابيض بالذات و البياض لما
حكم العق بذلك الثانى ان معلم المنطق و مترجمى كلامه عبر و اعن المقولات 
بالمتكيف دون الكيف و مثلوالها بالحار و البارد و لو لاالاتحاد لما صح ذلك 
و يشهد له ما نقل عن بعضهم من ان الحرارة لو كانت قائمة بذاتها لكانت حارة
بذاتها و هذا البرودة و فيه خلط بين النظر العقلى و الفهم العرفى اذالمتبع فى
تعيين المفاهيم هو الاذهان الصافية عن شوائب البراهين العقلية اذ قصارى ما اثبته
البرهان هو ان الابيض الحقيقى هو البياض دون الجسم و لذا جلعوا حمل الابيض على
الجسم شايعا عرضيا لاذاتيا و اما ان المشتقات الدائرة بين العرف الساذج
فاتحادها مع مباديها من الغرائب بينهم و لايرضى به مهما صار دقيقا و اوهن منه
التمسك بكلام المترجمين او الفرض الذى نسجه البعض ثم ان ما اشتهر فى توضيح
اللابشرطية و البشرط اللائية فى المقام فهو ايضا ماخوذ من ذلك المحقق و مجمله ان
حقيقة البياض (تارة ) تلاحظ بماهى و انها موجودة فى قبال موضوعها فهى بهذا
اللحاظ بياض و لاتحمل على موضوعها (و اخرى) تلاحظ بما هى ظهور موضوعها و مرتبة
من وجوده و ظهور الشىء و طوره لايباينه فيصح حملها عليه انتهى لايكاد ينقضى تعجبى
من هذا المحقق كيف جعل الوصفين المزبورين من الامور الاعتبارية و ان اللحاظ
تارة يمنعه عن الحمل و اخرى يخرجه عن التعصى و قد تقدم ان الحق كون اللابشرطية و
بديلها من الامور الواقعية و الى ذلك يرجع مغزى كلام المحققين و ملخص القول معه
 انه ان اراد من الاعتبارين ان المشتق قابل للحمل دون المبدء فمسلم و ان
اراداتحادهما معنا و الفرق هوان المشتق لو حظ من تطورات الموضوع و طواريه و
مراتب وجوده دون الاخر فغير صحيح لان المتبادر خلافه لان المفهوم من المشتق
المعنون دون العنوان مع ان الحمل لايصح ما لم يتحيث المحمول بحيثية واقعية
خارجة عن طوق الاعتبار الثالث و ممن خالف مع ما نقل من اهل المعقول فى الفرق
المزبور صاحب الفصول و حاصل كلامه بطوله و تعقيده ان الحمل يتقوم بمغايرة
باعتبار الذهن فى لحاظ الحمل و اتحاد باعتبار ظرف الحمل من ذهن او خارج ثم
التغاير قد يكون اعتباريا و الاتحاد حقيقيا و قد يكون حقيقيا و الاتحاد اعتباريا 
فلابد فيه من اخذ المجموع من حيث المجموع شيئا واحدا و اخذ الاجزاء لابشرط و
اعتبار الحمل بالنسبة الى المجموع حتى يصح الحمل و العرض لما كان مغايرا
لموضوعه لابد فى حمله عليه من الاتحاد على النحو المذكور مع انانرى بالوجدان عدم
اعتبار المجموع من حيث المجموع بل الموضوع المأخوذ هو ذات الاشياء فيتضح من
ذلك ان الحمل فيها لاجل اتحاد حقيقى بين المشتق و الذات فلابدان يكون المشتق
دالاعلى امر قابل للحمل و هو عنوان انتزاعى من الذات بلحاظ التلبس بالمبدء
فيكون المشتق مساوقا لقولنا ذى كذا و لذا يصح الحمل (انتهى بتوضيح و تلخيص 
منا) قلت ما ذكره او حققه لايخلو عن جودة و لعله يرجع مغزاه الى ما حققناه مع
فرق غير جوهرى و ما اورد عليه المحقق الخراسانى كانه اجنبى من كلامه خصوصا قوله
مع وضوح عدم لحاظ ذلك فى التحديدات فان صاحب الفصول لم يدع اعتبار المجموع فى
مطلق الحمل بل فيما يكون التغاير حقيقيا و الاتحاد اعتباريا نعم يرد عليه ان ذلك 
الاعتبار لايصحح الحمل و هو لايضر بدعواه فيما نحن فيه فراجع الفصول ثم اعلم ان
الحمل الذى مفاده الهوهوية على ما تقدم متقوم بالاتحادبين الموضوع و المحمول فى
نفس الامر و انما ارادالمتكلم الاخبار بهذا الاتحاد الواقعى فكما لايكون التغاير
الواقعى متحققا فى القضايا الصادقة كذلك لامعنى للتغاير الاعتبارى و اعتبار
التغاير بوجه لان اعتبار التفكيك ينافى الاخبار بالاتحاد و الهوهوية نعم تغاير
الموضوع و المحمول فى القضية اللفظية والمعقولة وجودا او مفهوما ايضا مما لابد
عنه فاذا قلت زيد زيد يتكرر اللفظان فى ذهن المتكلم و كلامه و ذهن المخاطب 
و هما موجودان حاكيان عن هوية واحدة فى نفس الامر من غير تكثر واقعى و لااعتبار
التكثر بين زيد و نفسه فى الواقع و ظرف الاخبار فان الاعتبار الكذائى ينافى
الاخبار بالوحدة (و توهم) لزوم اعتبار التغاير لئلايلزم حمل الشىء على نفسه و
لاتحقق النسبة بينه و بين نفس (مدفوع ) بما تقدم تحقيقه من عدم تقوم القضايا
التى مفادها الهوهوية بالنسبة بل النسبة فيها باطلة و حمل الشىء على نفسه
بمعنى الاخبار عن كون الشىء نفسه ليس غير صحيح جدابل ضرورى الصحة فما فى كلام
بعض الاعيان من المحشين من التغاير الاعتبارى بينهما الموافق لنفس الامر فليس 
بتام الرابع : فى الاشكال على الصفات الجارية على ذاته تعالى) قد يقال ان المادة
موضوعة للحدث اللابشرط غير المتحصل وهيئة المشتقات للمعنون اعنى الذات 
المتلبس بالعنوان عند التحليل فيشكل الامرفى اوصافه تعالى من وجهين ( الاول) من
ناحية هيئة المشتق فانها تقتضى مغايرة المبدء لما يجرى عليه و المذهب الحق
عينية الذات مع الصفات ((الثانى)) من جهة المادة لاقتضائها كون المبدء فى
المشتقات حدثا و هو سبحانه فوق الجواهر و الاعراض فضلاعن الاحداث و اجاب 
المحقق الخراسانى بانه يكفى التغاير مفهوما و ان اتحداعينا ((و فيه )) مضافا
الى عدم كفايته لدفع الاشكال الثانى ان الاشكال ههنا فى ان مفاد المشتق هو زيادة
العنوان على ذات المعنون و اجرائه على الواجب يستلزم خلاف ما عليه اهل الحق 
و ما ذكر من اختلافهما مفهوما كانه اجنبى عن الاشكال و اعجب منه ما فى ذيل كلامه
من ان فى صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدء مغاير اله تعالى مفهوما قائما
به عينا لكنه بنحو من القيام لابان يكون هناك اثنينية و كان ما بحذائه غير الذات 
بل بنحو من الاتحاد و العينية و عدم فهم العرف مثل هذا التلبس لايضر لكونه
مرجعا فى المفاهيم لافى تطبيقهما ((انتهى)) و فيه مضافا الى ان القول بعينية
الصفات مع الذات غير القول بكونها قائمة بذاتها اذ لو قلنا بالقيام لتوجه
الاشكال و لايندفع بما قال الاان يراد بالقيام عدم القيام حقيقة اضف الى ذلك ان
المدعى ان العرف يجرى هذه الصفات عليه تعالى كما يجريها على غيره فالقول
بان العرف متبع فى المفاهيم لاالتطبيق غير مربوط به مع ان عدم مرجعيته فى
التطبيق محل نظر و ما عن صاحب الفصول من الالتزام بالتجوز او النقل خلاف الوجدان
اذ لانرى الفرق بين حملها عليه سبحانه و غيره : و ((اما)) الاشكال عليه من استلزام
قوله كون جريها عليه لقلقة اللسان او ارادة المعانى المقابلة تعالى عنه
(فمدفوع ) بان الالتزام بنقل العالم و القادر الى نفس العلم و القدرة التى
لاتستلزم الزيادة على ذاته لايوجب ما اوردوه بل يوجب تنزيه الذات عن الكثرة
كما هو واضح و التحقيق فى دفع الاشكال الاول ان يقال ان المشتق لايدل الاعلى المعنون
بعنوان المبدء بما انه معنون فلايفهم من لفظ العالم الاالمعنون به من حيث هو
كذلك و اما زيادة العنوان على المعنون و قيامه به فهو خارج عن مفهومه لكن لما
كان الغالب فيها هو الزيادة تنسبق المغايرة و الزيادة الى الذهن لاجل التعارف 
الخارجى لالدلالة المفهوم عليها فالمشتق يدل على المعنون و العينية و الزيادة من
خصوصيات المصاديق فان قلت : ان المشتق ينحل بحسب اللفظ و الدلالة و المدلول
الى شيئين فينحل بحسب المدلول الى ذات ثبت له المبدء و هذا التفصيل و الانحلال
و ان لم يكن مدلولااوليا لللفظ بناء على بساطة المشتق بل مدلولاثانويا بحسب تحليل
العقل الاان التحليل منه لابدان يكون لاجل خصوصية فى المدلول الاولى التى يقتضى
زيادة العنوان على ذاته و الاكان التحليل بلاملاك ((فح )) تلك الخصوصية المفهمة
من المدلول الاولى تقتضى ان يكون وضع المشتق لمعنى يزيد فيه العنوان على ذاته 
حفظالملاك التحليل و بالجملة التحليل و لو بحسب العقل لايجامع مآ لامع القول
بان الزيادة و العينية من خصوصيات المصاديق (قلت ) لاينحل المشتق حتى فى لحاظ
التفصيل الى ذات ثبت له المبدء بحيث يكون دالاعلى ذات و مبدء و ثبوت مبدء
الذات بل لايدل الاعلى المعنون بما هو ((كك )) و لازمه وجدان المعنون للعنوان
لاحصول العنوان له حصولازائدا على ذاته فهو تعالى عالم وقادراى معنون بعنوان العلم
و القدرة من غير لزوم كونهما وصفا زائدا عليه تعالى كما انه ازلى و ابدى من غير
تصور كونهما وصفين زائدين على ذاته و بالجملة دعوى انحلال المشتق الى ذات و صفة
و ثبوت الصفة لها حتى يكون لازمه الزياده فى غاية السقوط فتحصل انه تعالى
موصوف بجميع الصفات الكمالية و معنون بهذه العناوين و هى جارية عليه تعالى
بمالها من المعانى من غير نقل ولاتسامح و انكار ذلك الحاد فى اسمائه و صفاته
على فرض و خلاف المتبادر و الارتكاز على فرض آخر فهو عز شأنه و تقدست 
اسمائه موصوف بكل كمال و ((اما)) تفصيل القول فى انه تعالى صرف الوجود و هو
كل كمال و تحقيق القول فى جمع صرف الوجود للاسماء مع كونها بحقايقها ثابتة له
من دون شوب كثرة عقلية او خارجية و غير ذلك من المباحث الهامة فكلها
موكول الى علمه و محله و اهله و اما الاشكال الثانى فيندفع بانه لادليل على لزوم
كون المبدء حدثا او عرضا بالمعنى المنافى لذاته سبحانه بل القدر المسلم هو
قبول المعنى المبدئى التصرف و التصريف بتوارد الصور المتنوعة و المعانى
المختلفة عليه و الحقايق التى لها مراتب الكمال و النقص و العلية و المعلولية
كحقيقة الوجود و كمالاتها قد تكون قابلة للتصريف و التصرف فاذا صدر منه
تعالى وجود يصدق عليه انه موجد و على المعلول انه موجد و يجيى فيه سائر
التصرفات (فتلخص ) ان المشتق يدل على 
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المعنون بعنوان من غير دلالة على الحدثية و العرضية فاذا قلنا انه سبحانه عالم 
ليس معناه الاكون ذاته تعالى كاشف او كشف تام عن الاشياء و العلم حقيقة الانكشاف 
من غير دخالة العرضية و الجوهرية فيه فليس حقيقته الاذلك و هوذ و مراتب و ذو
تعلق بغيره لانحو علق الحال بالمحل و هو تعالى باعتبار كونه فى مرتبة ذاته كشف 
تفصيلى فى عين البساطة و الوحدة عن كل شى ازلاو ابدا يطلق عليه عالم و باعتبار
كون ذاته منكشفا لدى ذاته يكون معلوما فصدق المشتقات الجارية على ذاته تعالى
حقيقة من غير شوب اشكال و الحمد لله تعالى المقصد الاول فى الاوامر و فيه فصول
الفصل اول فيما يتعلق بمادة الامر و فيه جهات من البحث ( الاولى) اعلم ان
المعروف بين الاصولين ان لفظ الامر مشترك لفظى بما انه لفظ واحدبين الطلب الذى
هو امر حدثنى و قابل للتصريف و بين غيره الذى ليس كذلك و عن بعضهم انه
مشترك معنوى بينهما و لكنه غفلة و ذهول لامتناع وجود جامع حقيقى بين الحدث و
غيره و على فرض وجوده لايكون حدثيا حتى يقبل الاشتقاق الابنحو من التجوز كما ان
القول باشتراكه لفظا غير صحيح اذا الموضوع للحدث هى الماده السارية فى فروعها
التى لم تتحصل بهيئة خاصة بل خالية عن جميع الفعليات و التحصلات و الموضوع
لمعان آخر هو لفظ الامر جامدا المتحصل بهيئة خاصة كلفظ الانسان و الحيوان و ((عليه
)) فالوضعان لم ينحدرا على شى واحد حتى يجعل من الاشتراك اللفظى بل على مادة
غير متحصله تارة و على اللفظ الجامد اخرى و لعل القائل بالاشتراك يرى مادة
المشتقات هو المصدر و تبعه غيره فى ذلك من غير توجه الى تاليه ثم الظاهر كما
هو مقتضى التبادر من قولنا (امر فلان زيدا) ان مادته موضوعة لجامع اسمى بين
هيئات الصيغ الخاصة بمالها من المعنى لاالطلب و لاالارادة المظهرة و لاالبعث و
امثالها و لايبعد ان يكون المعنى الاصطلاحى مساوقا لللغوى اى لايكون له اصطلاح خاص 
 مثلااذا قال اضرب زياد يصدق على قوله انه امره و هو غير قولنا انه طلب منه
او اراد منه او بعثه فان هذه المفاهيم الثلثة غير مفهوم الامر عرفا و بعبارة
اوضح ان مادة الامر موضوعة لمفهوم اسمى منتزع من الهيئات بما لها من المعانى 
لابمعنى دخول المعانى فى الموضوع له بل بمعنى ان الموضوع له جامع الهيئات 
المستعملة فى معانيها لانفس الهيئات و لو استعملت لغوا او فى غير معناها 
فالمعنى مفهوم اسمى مشترك بين الهيئات التى هى الحروف الايجادية فان قلت 
: البحث فى لفظ الامر الذى له معنى اشتقاقى و ما ذكرت من الجامع يستلزم كونه
غير قابل للتصريف ((قلت )) ما ذكرنا من الجامع الاسمى بما انه قابل للانتساب 
و التصرف يصح منه الاشتقاق كما ان الكلام و اللفظ و القول مشتقات باعتبار ذلك 
فلااشكال من هذه الجهة بوجه و لو سلم ان الامر لغة بمعنى الطلب فالاشتقال كما
يمكن باعتباره كذلك يمكن باعتبار المعنى الاصطلاحى اى القول الخاص لكن
باعتبار كونه حدثا صادرا عن المتكلم (و ما يقال) من ان المعنى الاصطلاحى غير قابل
للتصريف (ناش ) عن جعل لفظ الامر بازاء معنى محصل الذى لايصدق الاعلى الصيغ
المحصلة و قد عرفت ان الاشتقال منه باعتبار انتسابه و كونه حدثا صادرا عن الامر
فى اعتبار العلوو الاستعلاعفى مادة الامر (الثانية ) الاقوى هو اعتبار العلو فى
معناه للتبادر و لذا يذم العقلاء خطاب المساوى و السائل لمن هو مساومعه او اعلى
منه اذا كان بلفظ الامر و هو آية اخذ العلوفيه نعم ليس المراد من العلو كونه
عاليا واقعا باوصاف معنوية و ملكات علمية بل هو امر اعتبارى له منشاء عقلائى
بختلف بحسب الزمان و المكان و مداره كون الشخص نافذا كلمته و مسموعا قوله
واسعا قدرته و عظمته بحيث يقتدر على اجراء او امره و تكاليفه . و على ذلك 
فالملك المحبوس المتجرد من النفوذ و اعمال القدرة لايعد انشائه امرا بل التماسا
و رئيس المجلس النافذ فى محيطه يكون آمرا بالنسبة اليه و الظاهران الاستعلاء
ايضا ماخوذ فيه فلايعد مكالمة المولى مع عبيده على طريق الاستدعاء و الالتماس 
امرا كمهو واضح ((فح )) لامناص عن القول بان معنى الامر و مفهومه امر مضيق لاينطبق
الاعلى الامر العالى المستعلى عند التحليل (و ربما) يقال ان العلو و الاستعلاء لم
يعتبر فى معنى الامر بنحو القيدية بل الطلب على قسمين احدهما ما صدر بغرض انه
بنفسه يكون باعثا بلاضميمة من دعاء و التماس فيرى الامر نفسه بمكان يكون نفس 
امره باعثا و محركا و هذا الامر لاينبغى صدوره الامن العالى المستعلى و هو غير الاخذ
فى المفهوم و ((فيه )) ان عدم صدقه على غير العالى و المستعلى كاشف عن تضيق
مفهومه اذ لو ابقى على سعته كان عدم صدقه على غيرهما بلاملاك و (بالجملة ) فالامر
دائر بين وضعه لمطلق القول الصادر و وضعه للصادر عن علو و استعلاء فعلى الثانى
لامحيص عن الالتزام بتقييده بقيد حتى لايصدق على غيرهما و على الاول لايتم قوله ان
الامر الكذائى لاينبغى صدوره خارجا الامن العالى المستعلى مع ان المفهوم باق على
سعته فى ان مادة الامر يدل علىالايجاب اولاالثالثة قد عرفت ان مادة الامر موضوع
لمفهوم جامع بين الهيئات الصادرة عن العالى المستعلى فهل هو الموضوع له بقول
مطلق او ذاك مع قيد آخر اعنى كونه صادرا على سبيل الالزام و الايجاب و
الدليل الوحيد هو التبادر و لايبعد موافقته لثانى و يؤيده بعض الايات و الرواية
الماثورة عن النبى الاكرم ( ص ) لولاان اشق على امتى لامرتهم بالسواك و هو ظاهر
فى ان الامر يوجب المشقة و الكلفة و هذا يساوق الوجوب دون الاستحباب مضافا
الى ان السواك مطلوب استحباب فلو كان ذلك كافيا فى صدق الامر لما صدر منه (ص 
) ذلك الكلام و ما قاله بعض محققى العصر بعد اختياره كون لفظ الامر حقيقة فى
مطلق الطلب انه لاشبهة فى ظهوره حين اطلاقه فى خصوص الطلب الوجوبى و منشاء ذلك 
اما غلبة استعماله فى الوجوب او قضية الاطلاق و لاوجه لدعوى الاول لكثرة استعماله
فى الاستحباب كما ذكره صاحب المعالم فينحصر الوجه فى الثانى ثم استقربه
بوجهين (غير مفيد) بل من الغرائب لان ما ذكره صاحب المعالم انما هو فى صيغة
الامردون مادته كما ان مورد التمسك بالاطلاق هو صيغة الامر دون مادته الفصل الثانى
فيما يتعلق بصيغة الاوامر و فيه مباحث (الاول) قد اسلفنا ما هو المختار فى مفاد
الماضى و المضارع بقى الكلام فى هيئة الامر فالتحقيق ان مفادها ايجادى لاحكائى فهى
موضوعة بحكم التبادر لنفس البعث و الاغراء نحو المأمور به فهى كالاشارة
البعثية و الاغرائية و كاغراء جوارح الطير و الكلاب المعلمة و ان شئت ففرق
بينهما بان انبعاث الحيوانات يكون بكيفية الصوت و الحركات و الاشارات 
المورثة لتشجيعها او تحريكها نحو المقصود لكن انبعاث الانسان بعد فهم بعث مولاه
و احراز موضوع الاطاعة لاجل مباد موجوده فى نفسه كالخوف من عقابه و عذابه و
الرجاء لرحمته و غفرانه و رضوانه و ليس المراد من الايجاد ايجاد شىء فى عالم
التكوين حتى يقال انا لانتصور له معنى بل المراد هو ايجاد بعث اعتبارى فى دائرة
المولوية و العبودية مكان البعث بالجوارح من يده و رجله و غيرهما وقد عرفت 
نظائره فى حروف القسم و النداء فانها موجودات بنحو من الايجاد لمعانيها و فى
الفاظ العقود و الايقاعات فانها عند العقلاء موضوعة لايجاد الامر الاعتبارى من معانى
البيع و الاجارة و الطلاق و قس عليه المقام و اماما افاده المحقق الخراسانى من
كونها موضوعة لانشاء الطلب (فغير واضح المراد) اذا المقصود من الطلب ان كان هو
الطلب الحقيقى الذى هو عين الارادة على مسلكه فيصير مآله انها لانشاء الارادة فهو
واضح الفساد اذ لامعنى لانشاء الارادة التى هى امر تكوينى (( اولا)) و يلزم ان يكون
معنى اضرب هواريد منك الضرب مع ان التبادر على خلافه (( ثانيا)) و ان كان
المراد هو الطلب الايقاعى كما هو غير بعيد من سوق كلامه ففيه انا لانتصور هنا
غير البعث و الاغراء شيئا آخر حتى نسميه طلبا اغرائيا و لو فرض له معنى محصل
فيرد بحكم التبادر اذ هو غير متبادر من الهيئة ((الثانى)) قد تقدم منا تحقيق
القول فى الحقيقة والمجاز و مران اللفظ فيها مستعمل فى الموضوع له و لكن ليثبت 
الذهن فيه و لايتجاوز الى غيره فى الحقيقة او يتجاوز الى شىء آخر بادعاء ان
الثانى ايضا عينه ((فح )) يتضح ان الترجى و التمنى و التهديد و ان كانت ربما
تراد من الامر لكن لافى عرض البعث و الاغراء بل المستعمل فيه مطلقا هو البعث و
انما يجعل عبرة لغيره احيانا ثم الانتقال من المعنى الحقيقى اما الى معنى محقق فى
الواقع كما فى قوله سبحانه قل فاتو بعشر سور مثله مفتريات استعمل الامر فى
البعث لكن لاليحق عليه بل لاجل الانتقال الى امر محقق ثابت غير قابل للانشاء و هو
خطائهم فى نسبة الافتراء الى رسول الله (( ص )) او عجزهم عن المعارضة و المناضلة
 و اما الى معنى انشائى ايقاعى فينشاتبعا لصيغة الامر كالترجى و تمنى الاستخلاص 
فى قول امرء و القيس فى معلقته الاايها الليل الطويل الاانجلى * بصبح و ما الاصباح
منك بامثل و به تتضح مشكلة اخرى و هى ان الاسفتهام و الترجى و التمنى التى
استعملت فى الذكر الحكيم لو بقيت على حالها لاستلزمت النقص و الجهل و العجز
فى ذاته تعالى عن العيوب و النقايص و (حلها) ان الكلمات الموضوعة لانشاء
تلك المعانى كلها مستعملة فيما وضعت له لاجل الانتقال الى معنى آخر حسب مناسبة
الموارد و المقامات (1) فى ان الهيئة هل تدل على الوجوب اولا(الثالث ) بعد ما
عرفت ان الهيئة وضعت للبعث و الاغراء يقع الكلام فى انها هل وضعت للبعث 
الوجوبى اوالاستحبابى او القدر المشترك بينهما اولهما على سبيل الاشتراك اللفظى 
لفنقدم لتحقيقه امورا الاول اذا راجعت وجدانك تعرف ان المصالح و الغايات 
المطلوبة لهادخل تام فى قوة الارادة وضعفها كيف لاوان الارادة المحركة لعضلاته
لانجاء نفسه من الهلكة اقوى من الارادة المحركة لها نحو لقاء صديقه و هى اقوى من
المحركة لها للتفريح و التفرج و يمكن ان يستكشف مراتب الارادة و اختلافها شدة
وضعفا عن تحريك العضلات سرعة و بطؤا فظهران ادراك اهمية المصالح و اختلاف 
الاشتياقات علة لاختلاف الارادة فى الشدة و الضعف و التوسط بينهما كما ان اختلاف 
الارادة علة لاختلاف حركة العضلات سرعة و بطوا و قوة و ضعفا كل ذلك مع الاقرار بان
الارادة من صقع النفس و فاعليتها (و من * (هامش ) * (1) ان القوم فتحواهنا بابا
واسعا للبحث عن مسئلة اتحادالطلب و الارادة حتى جر البحث مقالهم الى التحقيق
عن مسئلة الجبر و التفويض التى قلما يتفق لانسان ان يكشف مغزاها و قدالح رواد
العلم و عشاق الحقيقة على سيدنا الاستاذ (دام ظله الوارف ) ان يخوض فى هذه
المباحث فاجاب (دام ظله ) مسئولهم فاتى بافكار ابكار و اراء ناضجة و
لما جاء ما افاده على صورة كتاب افردناه للتاليف و علقت عليه مابد الى من
التعمق فى آيات الذكر الحكيم و من التدبر فى اخبار المعصومين (ع ) مشفوعا بما
استفدته من اساتذة الفن او 
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وقفت عليه فى زبر الاولين و رسائل الاخرين من اكابر القوم و سميتة به (لب الاثر)
فى الجبر و القدر و سيشمل للطبع باذنه و توفيقه تعالى - المؤلف الغريب ) ما
فى تقريرات بعض الاعاظم من ان تحريك النفس للعضلات فى جميع الموارد على حد
سواء لان الوجدان حاكم على خلافه ضرورة افوائية ارادة الغريق لاستخلاص نفسه من
الامواج من ارادته لكنس البيت و شراء الزيت كما ان (من العجيب ) ما عن بعض 
محققى العصر من ان الارادة التكوينية لايتصور فيها الشدة و الضعف و لايخفى بطلانه
 لان الاثار كما يستدل بوجودها لى وجود المؤثرات كذلك يستدل باختلافها شدة
وضعفا على اختلافها كذلك اذا لاختلاف فى المعلول ناش عن الاختلاف فى علته و
نحن نرى بداهة ان هناك اختلافا فى حركة العضلات فى انجاز الاعمال سرعة و بطؤا و
شدة وضعفا و هو يكشف عن اختلاف الارادت المؤثرة فيها فتلخص ان الارادة تختلف 
شدة و ضعفا باختلاف الدواعى كما انه باختلاف الارادة تختلف حركة العضلات و
فعاليتها ثم ان التفصيل بين الارادة التكوينية و التشريعية لايرجع الى محصل
((الثانية )) قد حرر فى موضعه ان الحقايق البسيطة التى تكون ذات التشكيك سنخ
تشكيكها خاصى بمعنى انه يصير ما به الافتراق بين المراتب عين ما به الاشتراك 
كالوجود و العلم و الارادة و القدرة و غيرها ((فح )) افتراق الارادة القوية عن
الضعيفة بنفس حقيقة الارادة اذهى ذات مراتب شتى و صاحبة عرض عريض و
لايكون الاختلاف بينهما بتمام الذات المستعمل فى باب المهيات ضرورة عدم التباين
الذاتى بين الارادة القوية و الضعيفة و لاببعض الذات لبساطة الارادة فى جميع
المراتب و لابامر خارج لانه يلزم ان يكون كلتا الارادتين فى مرتبة واحدة و قد
عرضت الشدة و الضعف على ذاتهما كعروض الاعراض على موضوعاتها و هو كماترى
فالتشكيك واقع فى ذاتها و بذاتها ((الثالثة )) الافعال الارادية الصادرة عن
الانسان لابدوان تكون مسبوقة بالارادة و مباديها من التصور حتى تنتهى الى الارادة و
يتبعها تحريك العضلات و اعمال الجوارح من اليد و الرجل و اللسان حسب ما
يقتضيها سنخ الفعل و البعث باللفظ بما انه فعل اختيارى صادر عن الامر لامحيص عن
مسبوقيته بمبادى الاختيار حتى التحريك للعضلات و هو اللسان هنا كما ان ما
سبق فى الجهة الثانية من ان شدة الارادة و ضعفها تابعة لادراك اهمية المراد جار
فى نفس البعث ايضا بل ربما تدرك شدة الارادة من اثناء الكلام و زواياه كما لو
اداه بلحن شديد او بصوت عال اوقارنه باداة التاكيد او عقبه بالوعد و الوعيد كما
انه يدرك من خلاله فتور الارادة و ضعفها اذا قارنه بالترخيص فى الترك او جعل
جزاء الترك امرا طفيفا يرجع الى حال العبد فى دنياه . و غير ذلك مما يلوح منه
الوجوب الكاشف عن شدة الارادة بعرضها العريض او الاستحباب الكاشف عن ضعفها
كذلك ثم ان البعث بالهيئة ليس باعثا بالذات و محركا بالحقيقة و الالما انفك 
باعثيته عنه و ما وجد فى اديم الارض عاص و لاطاغ و لما كان هناك ثواب لمن
سلك فى ربقة الاطاعة بل هى باعث ايقاعى اعتبارى و الباعث بالذات هو
الملكات النفسانية و الصفات الفاضلة كعرفان مقام المولى و لياقته و اهليته
للعبادة كما فى عبادة الاوليا و كحبه لمولاه او لخوفه من ناره و سلاسله و طمعه
فى رضوانه و جنانه و غيرها مما تصير داعية للفاعل و انما الامر محقق لموضوع
الاطاعة و موضح للمراد ((الرابعة )) ان كل ذى مبدء يكشف عن تحقق مباديها
المسانخة له فالفعل الاضطرارى يكشف بوجوده الخارجى عند العقل عن تحق مبادى
الاضطرار كما ان الفعل الاختيارى له كاشفية عن تحقق مباديه و ليس هذا الادلالة
عقلية محضة ككاشفية المعلول عن علته بوجه ((فاذن ))الامر والبعث بآلة الهيئة
بما هو فعل اختيارى كاشف عن الارادة المتعلقة به كما انه بما هو بعث نحو
المبعوث اليه كاشف عن مطلوبيته كل ذلك ليست دلاله لفظية وضعية بل عقلية
محضة اذا عرفت ما مهدناء فاعلم انه قد وقع الخلاف فى ان هيئة الامر هل تدل على
الوجوب اولا و على الاول هل الدلالة لاجل الوضع او بسبب الانصراف او لكونه
مقتضى مقدمات الحكمة فيه وجوه بل اقوال و ((هناك )) احتمال آخر و ان شئت 
فاجعله رابع الاقوال و هو انها كاشفة عن لارادة الحتمية الوجوبية كشفا عقلائيا
ككاشفية الامارات العقلائية و يمكن ان يقال انها و ان لم تكن كاشفه عن الارادة
الحتمية الاانها حجة بحكم العقل و العقلاء على الوجوب حتى يظهر خلافه و هذا خامس 
الوجوه . ((فنقول)) اما الدلالة الوضعية فان اريد منها ان البعث متقيد بالارادة
الحتمية فهو ظاهر البطلان اذ قد اشرنا ان الانشائيات و منها البعث بالهيئة معان
ايجادية لايحكى عن مطابق خارجى لها بل توجد بشراشر شئونها فى ظرف الانشاء فاذن
الهيئة موضوعة للبعث بالحمل الشايع اى ما هو مصداق له بالفعل و قائم مقام اشارة
المشير فلامعنى (ح ) لتقييد البعث الخارج بالمفهوم اصلا(و لو كان) التقييد بوجود
الارادة الحتمية دون مفهومها ففيه انه يستلزم تقبيد المعلول بعلته اذالبعث 
معلول للارادة و لو بمراتب و لو تقيد البعث بوجوده الخارجى بوجود الارادة
الحتمية لزم كون المتقدم متأخرا او المتاخر متقدما (نعم) هناك تصوير آخر و
انكان يدفع به الاستحالة الاان التبادر و التفاهم على خلافه و ذلك انه قد مرفى
البحث عن معانى الحروف انه لايمكن تصوير جامع حقيقى بين معانيها من غير فرق بين
الحاكيات او الايجاديات اذا الجامع الحرفى لابد و ان يكون ربطا بالحمل الشايع
و الاصار جامعا اسميا و ما هو ربط كذلك يصير امرا مشخصا لايقبل الجامعية (و
عليه ) و ان كان لايمكن تصوير جامع حقيقى بين افراد البعث الناشئة عن الارادة
الجدية الاانه لامانع من تصوير جامع اسمى عرضى بينها كالبعث الناشى من الارادة
الحتمية ثم توضع الهيئة بازاء مصاديقه من باب عموم الوضع و خصوص الموضوع
له من غير تقييد ((هذا)) و لكن التفاهم من الهيئة لدى العرف هو البعث و
الاغراء كاشارة المشير لاغراء لاالبعث الخاص الناشى عن الارادة الحتمية فتدبر. (و
اما القول) بكون الوجوب مستفادا من انصرافه الى البعث المنشأ من الارادة
الحتمية فمما لاينبغى الاصغاء اليه ء اذا المنشأ الوحيد لذلك هو كثرة استعماله
فيه بحيث يوجب استيناس الذهن و هى مفقودة و به يتضح بطلان ما جعلناه
قولارابعا من دعوى كونه كاشفا عقلائيا عن الارادة الحتمية و القدر المسلم كونه
كاشفا عن ارادة الامر فى الجملة لاعن الارادة الحتمية اذالكشف من غير ملاك غير
معقول و ما يتصور هنا من الملاك هى كثرة الاستعمال فيما ادعوه بحيث يندك الطرف 
الاخر لديه و يحسب من النوادر التى لايعتنى به العقلاء الاان وجدانك شاهد صدق على
ان الاستعمال فى خلاف الوجوب لايقصر عنه لو لم يكن اكثر و اما القول بكون
الوجوب مقتضى مقدمات الحكمة فقدقربه و قواه بعض محققى العصر . (رحمه الله )
على ما فى تقريراته بوجهين: (احدهما) ما افاده فى مادة الامر ان الطلب الوجوبى
هو الطلب التام الذى لاحدله من جهة النقص و الضعف بخلاف الاستحبابى فانه مرتبة
من الطلب محدودة بحد النقص و الضعف و لاريب فى ان الوجود غير المحدود لايفتقر
فى بيانه الى اكثر مما يدل عليه بخلاف المحدود فانه يفتقر بعد بيان اصله الى
بيان حدوده و عليه يلزم حمل الكلام الذى يدل على الطلب بلاذكر حدله على
المرتبة التامة و هو الوجوب كما هو الشأن فى كل مطلق و قرره فى المقام بتعبير
واضح من ان مقدمات الحكمة كما تجرى لتخيص مفهوم الكلام سعة وضيقا (كك ) يمكن
ان تجرى لتشخيص احد مصداقى المفهوم كما لو كان لمفهوم الكلام فردان فى الخارج و
كان احدهما يستدعى مؤنة فى البيان اكثر من الاخر كالارادة الوجوبية و الندبية 
فان الاولى تفترق عن الثانية بالشدة فيكون ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك 
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 فالارادة الندبية تحتاج الى دالين بخلاف الوجوبية (انتهى ملخصا) و فيه نظرات و
تاملات ((منها)) ان المقدمات المعروفة لوجرت فيما نحن فيه لاتثبت الانفس الطلب 
الذى هو القدر المشترك بين الفردين (( و توضيحه )) انه قد مر فى بحث الوضع ان
اللفظ لايحكى الاعما وضع بازائه دون غيره من اللوازم و المقارنات و المفروض 
ان مادة الامر وضعت لنفس الجامع بلاخصوصية فردية و الاطلاق المفروض لو ثبت 
ببركة مقدماته لاتفييد الاكون ما وقع تحت البيان تمام المراد و قد فرضنا ان
البيان بمقدار الوضع و لم يقع الوضع الالنفس الجامع دون الخصوصية فمن اين
يستفاد كون الوجوب هو المراد دون الجامع مع ان مصب المقدمات هو الثانى دون
الاول و الدلالة و البيان لم يتوجه الاالى الجامع دون الوجوب (و دعوى) عدم الفرق
بين القدر الجامع و الطلب الوجوبى واضح الفساد لاستلزامها اتحاد القسم و المقسم
فى وعاء الحد و الضرورة قاضية بلزوم افتراق الفرد عن الجامع بخصوصية زائدة و
سيأتى بقية المقال فى تقسيم الامر الى النفسى و الغيرى ((فان قلت : ) لازم اجراء
المقدمات فى المقام كون الامر ظاهرا فى نفس الجامع مع انا نقطع بانه ليس له
وجود الابوجود افراده و ليس له حصول الافى ضمن احد الفردين فكيف ينسب الى
المولى بانه تمام المراد قلت : هذا لو سلم يكشف عن كون المقام خارجا عن مصب 
المقدمات و ما ذكرنا من ان جريانها يوجب كونها ظاهرا فى نفس الطلب لاجل
المماشاة بل كما لايوجب ظهورها فى الجامع لايوجب ظهورها فى احد القسمين مع كونه
متساوى النسبة اليهما و ما ذكرنا فى المادة جارفى مفاد الهيئة حرفا بحرف ((و
منها)) ان كون ما به الاشتراك فى الحقايق الوجودية عين ما به الامتياز لايوجب 
عدم الاحتياج فى صرف الجامع الى احد القسمين الى بيان زائد عن بيان نفس الطبيعة
ضرورة ان الاقسام تمتاز عن المقسم بقيد زائد فى المفهوم وان لم يكن زائدا فى
الوجود فالوجود المشترك مفهوما بين مراتب الوجودات لايمكن ان يكون معرفا
لمرتبة منها بل لابد فى بيانها من قيد زائد و لو من باب زيادة الحد على المحدود
فنفس مفهوم الوجود لايكون حاكيا الاعن نفس الحقيقة لجامعة بينهما و لابد لبيان
وجود الواجب مثلاالى زيادة قيد كالتام و المطلق و الواجب بالذات و نحوها 
فاذان الارادة القوية كالضعيفة تحتاج الى بيان زائد و كذا نظائرها. ((و بالجملة
)) الخلط حاصل من اسراء حكم الخارج الى المفهوم و كون شىء جامعا اوفردا فى
لحاظ التحليل ووعاء المفهوم انما هو لاجل تميز بينهما باضافه قيد او شرط و لو من
باب زيادة الحد على المحدود و ((منها)) ان ماذكره من ان ما به الاشتراك فى طرف 
الناقص غير ما به الامتياز عجيب جدا بل غفلة عن حقيقة التسنيكيك فى الحقايق
البسيطة اذالجمع بينالبساطة فى الوجود و بين كونه ذا مراتب تتفاوت بالشدة و
الضعف لايصح الابالتجاء الى ان مابه الامتياز فى جميع المراتب عين مابه الاشتراك 
قضاء لحق 
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البساطة و على ذلك ليست الارادة الضعيفة مركبة من ارادة و ضعف بل
بتمامهويتها ارادة و تعد من المرتبة البسيطة و تكون بنفس ذاتها ممتازة عن
القوية كما ان القوية ليست مركبة من ارادة و قوة (و للحاصل) ان كلتا المرتبتين
بسيطتان جدا بحيث كان ما به الاشتراك فيهما عين ما به الامتياز و تكون الحقيقة
ذات عرض عريض لكن فى مقام البيان و التعريف يحتاج كلاهما الى معرف غير نفس 
المفهوم المشترك فالارادة التامة او الطلب التام يحتاج الى بيان زائد عناصل
الطلب و الارادة الناقصة . الوجه الثانى: ان كل طالب انما يامر لاجل التوسل الى
ايجاد المأمور به فلابدان يكون طلبه غير قاصر عن ذلك و الافعليه البيان والطلب 
الالزامى غير قاصر عنه دون الاستحبابى فلابدان يحمل عليه الطلب . قلت : ان كان
المراد من هذا الوجه ان الطلب الوجوبى لايحتاج الى بيان زائد بخلاف الاستحبابى 
ففيه انه يرجع الى الوجه الاول و قد عرت جوابه و ان كان الغرض هو ان آلامر
بصدد ايجاد الداعى فى ضمير المأمور لاجل تحصيل المأمور به فهو مسلم و لكن لايفيد
مارامه اذالبعث لاجل احداثه اعم من الالزامى و غيره و ان كان المقصود دعوى ان
كل آمر بصدد تحصيل المأمور به على سبيل اللزوم فمع كونها مصادرة ممنوعة لان
الاوامر على قسمين (( و هناك )) تقريب آخر افاده شيخنا العلامة من ان الحمل على
الوجوب لاجل ان الارادة المتوجهة الى الفعل تقتضى وجوده ليس الاوالنداب انما
يأتى من قبل الاذن فى الترك منضما الى الارادة المذكورة فاحتاج الندب الى قيد
زائد بخلاف الوجوب فانه يكفى فيه تحقق الارادة فقط ثم افاد الحمل اليه لايحتاج
الى مقدمات الحمة لاجل استقرار الظهور العرفى بمجرد عدم ذكر القيد فى الكلام و
نظير ذلك قولنا اكرم كل رجل اذلانرى من انفسنا فى الحكم بالعموم فى افراد الرجل 
الاحتياج الى مقدمات الحكمة فى لفظ الرجل بحيث لولاه كنا نتوقف فى المراد من
القضية المذكورة ((انتهى)) و العارف بما اسلفناه فى توضيح الارادة القوية و
الضعيفة و ما سيأتى منا فى توضيح الاحكام الخمسة يقف على الخدشة فيماافاده 
اذالوجوب و الندب من الامور الاعتبارية ينتزع من نفسه البعث باعتبار مباديه 
اذ البعث الصادر عن الارادة الشديدة ينتزع منه الوجوب كما ان الصادر عن
الضعيفة ينتزع منه الندب لاان الندب يأتى من قبل الاذن فى الترك منضما الى
الارادة المذكورة (( و بعبارة اوضح )) ان الارادة فى الوجوب و الندب مختلفة
مرتبة كما تقدم و لايمكن ان تكون الارادة فيهما واحدة و يكون الاختلاف بامر خارج
(فح ) فالارادة الحتمية نحو اقتضا علها ليس لغير الحتمية و اما قياسه نفى
الاحتياج الى مقدمات الحكمة على القضية المسورة بلفظة كل فغير صحيع اذعدم
الاحتياج فى المسورة بلفظة كل (و سيوافيك تفصيله فى مباحث العموم) لاجل بيان
لفظى بالنسبة الى نفس الافراد دون احوالها اذ سور القضية متعرض وضعا لكل
فردفرد بنحو الجمع فى التعبير و مع البيان كذلك لامعنى لاجراء المقدمات بخلاف 
المقام ((نعم)) هنا اشكال آخر يرد على كل من قال بدلالة الامر على الوجوب او
الندب باى دليل تمسك و من قال باستعماله فيهما حقيقة او مجازا اذانتزاعهما
او اعتبارهما (على الفرق المقرفى محله بين الانتزاعيات و الاعتباريات ) ان كان
بلحاظ الارادة الحتمية او المصلحة الملزمة فى الوجوب و عدمهما فى الندب فمن
البين ان ذلك من مبادى الاستعمال و هو مقدم بالطبع على الاستعمال و ان كان بحاظ
حتمية الطاعة او عدمها فمع الواضح انهما منتزعتان بعد الاستعمال فلايعقل الاستعمال
فيهما على جميع الاقوال ((لكن)) بعد اللتيا و التى لااشكال فى حكم العقلاء كافة على
تمامية الحجة على العبد مع صدور البعث من المولى باى دال كان و قطع عذره و عدم
قبوله باحتمال نقض الارادة و عدم حتمية البعث و غير ذلك . و لاريب فى حكمهم
بلزوم اطاعة الاوامر الصادرة من المولى من غير توجه الى التشكيك العلمى من
احتمال كونه صادرا عن الارادة غير الحتمية او ناشئا عن المصلحة غير الملزمة و
ليس ذلك لدلالة لفظية او لجهة الانصراف او لاقتضاء مقدمات الحكمة او لكشفه
عن الارادة الحتمية بل لبناء منهم على ان بعث المولى لايترك بغير جواب كما
لايترك باحتمال الندب فتمام الموضوع لحكمهم بوجوب الطاعة هو نفس البعث ما
لم يرد فيه الترخيص (هذا) من غير فرق بين مادل على الاغراء و البعث سواء كان
الدلالة بآلة الهيئة او باشارة من يده او رأسه فالاغراء باى دال كان هو تمام
الموضوع لحكم العقلاء بتمامية الحجة الاان يدل دليل على الترخيص و لعل ذلك منظور
شيخنا العلامة اعلى الله مقامه اذا احطت خبرا بما ذكرنا من ان تمام الموضوع لحكم
العقلاء هو نفس البعث من غير فرق بين الدوال يتضح لك ان الجمل الخبرية
المستعملة فى مقام البعث و الاغراء كالهيئات فى حكم العقلاء بلزوم اطاعتها 
(نعم) الكلام كله فى كيفية دلالتها على البعث و ماذكرنا سابقا فى تحقيق معنى
المجاز و انه استعمال فيما وضع له بجعله عبرة الى المقصود يوضح كيفية دلالتها
فالجمل الخبرية مستعملة فى معانيها الاخبارية بدعوى تحققها من المخاطب و انه
يقوم به من غير احتياج الى الامر بل فطرته السليمة و رشده فى حيازة المصالح
تبعثه اليه بلادعوة داع فقول الوالد لولده ولدى يصلى او يحفظ مقام ابيه 
لايريد منها الاالامر لكن بلسان الاخبار عن وقوعه و صدوره عنه بلاطلب من والده بل
بحكم عقله و رشده و تمييزه فى التعبدى و التوصلى (المبحث الرابع ) فى التعبدى و
التوصلى و فيه بيان مقتضى الاصل و لنقدم امورا (الاول) فى معنى التعبدية و
التوصلية ربما يقال فى تعريف الاولى بانها عبارة عن الوظيفة التى شرعت لاجل ان
يتعبد بها العبد لربه و يظهر عبوديته و هى المعبر عنها فى الفارسية ب(برستش )
و يقابلها التوصلية و هى ما لم يكن تشريعه لاجل اظهار العبودية . (قلت ) يظهر ما
فيه من الخلل و كذا فى غيره من التعاريف بتوضيح اقسام الواجبات فنقول (منها)
ما يكون الغرض من البعث اليه صرف وجوده باى نحو حصل و كيفما تحقق كستر العورة
و انفاذ الغريق و ((منها)) ما لايحصل الغاية منها الابقصد عنوانه و ان لم يكن
بداعى التعبد و التقرب كرد السلام و النكاح و البيع ((و منها)) ما لايحصل الغرض 
بقصد عنوانه بل يحتاج الى خصوصية زائدة من الاتيان به متقربا الى الله تعالى و
هذا على قسمين احدهما ما ينطبق عليه عنوان العبودية لله تعالى بحيث يعد العمل
منه للرب عبودية له و يعبر عنه فى لغة الفرس ب(برستش ) كالصلوة و الاعتكاف و
الحج (( و ثانيهما)) ما لايعد نفس العمل تعبدا او عبودية و ان كان قريبا لايسقط
امره الابقصد الطاعة كالزكوة و الخمس و هذان الخيران و ان كان يعتبر فيهما 
قصد التقرب لكن لايلزم ان يكونا عبادة بالمعنى المساوق ب(برستش ) اذ كل فعل
قربى لاينطبق عليه عنوان العبودية . فاطاعة الولد لوالده و الرعايا للملك 
لاتعد عبودية لهمابل طاعة كما ان ستر العورة بقصد امتثال الامر و انقاذ الغريق 
كذلك ليسا عبودية له تعالى بل طاعة لامره و بعثه و ((ح )) يستبدل التقسيم
الثنائى الى الثلاثى فيقال: الواجب اما توصلى او تقربى و الاخير اما تعبدى او غير
تعبدى التعبدى ما يؤتى به لاجل عبودية الله تعالى و الثناء عليه بالعبودية
كالصلوة و اشباهما و لاجل ذلك لايجوز الاتيان بعمل بعنوان التعبد لغيره تعالى
اذلامعبود سواه لكن يجوز اطاعة الغير متقربا اليه و غير التعبدى من التقربى
مايؤتى به اطاعة له تعالى لاثناءا عليه بالمعبودية فاذا يكون المراد من التعبدى
فى المقام هو الواجب التقربى بالمعنى الاعم الشامل لكلاالقسمين اذ مدار البحث 
ما يحتاج سقوط امره الى قصد الطاعة سواء اتى به بقصد التقرب متعبدا به لربه ام
بعزم التقرب فقط فالاولى دفعا للالتباس حذف عنوان التعبدية و اقامة التقرب 
موضعها فظهر ان الذى يقابل التوصلى هو التقربى اعنى ما لايسقط الغرض بالاتيان به
الابوجه مرتبط الى الله تعالى لاالتعبدى بل هو قسم من التقربى كما ظهر الخلل فيما
تقدم من التعريف و غيره فاغتنم. ((الثانى)) كون الشىء قربيا انما هو لاجل اعتبار
الاتيان به مع احد الدواعى القربية و لكن وقع البحث بين الاعلام فى جواز اخذه فى
المتعلق و عدمه اذا اريدبه اعتبار قصد امتثال الامر و اطاعته دون غيره من سائر
الدواعى القربية و ان كان بعض الاشكالات مشتركا بين الجميع و سيأتى توضيحه و
قد تضاربت الاراء فى امكان اخذ قصد الامر فى متعلق العبث و عدمه فمن قائل
بامتناع اخذه فيه امتناعا ذاتيا اى نفس التكليف محال و من قائل بامتناع اخذه
امتناعا بالغير لكونه تكليفا بغير المقدور و من ثالث قال بالجواز و هو
المختار و يظهر وجهه بعد دفع ما توهم من الاشكالات التى اورد على المختار ((اما
الاول) اعنى القول بالامتناع الذاتى فقد قرر بوجوه (منها) انه يستلزم تقدم الشىء
على نفسه لان الاحكام اعراض للمتعلقات و كل عرض متأخر عن معروضه و قصد الامر
و الامتثال متأخر عن الامر برتبة فاخذه فى المتعلقات موجب لتقدم الشىء على
نفسه برتبتين ((و منها)) ان الامر يتوقف على الموضوع و الموضوع يتوقف على
الامر لكون قصده متوقفا عليه فيلزم الدور ((و منها)) ان الاخذ موجب لتقدم الشىء
على نفسه فى مراحل الانشاء و الفعلية و الامتثال امافى مرحلة الانشاء فلان ما اخذ فى
متعلق التكليف فى القضايا الحقيقية لابد و ان تكون مفروض الوجود سواء كان تحت 
قدرة المكلف اولا فلو اخذ قصد الامتثال قيدا للمأموربه فلامحالة يكون الامر مفروض 
الوجود فى مقام الانشاء و هذا عين تقدم الشىء على نفسه و اما الامتناع فى مقامى
الفعلية و الامتثال فيرجع الى القول الثانى اعنى الامتناع بالغير و سيأتى الكلام
فيه و انت خبير على ان هذه الوجوه غير خالية عن المغالطة (الاالاول) فلان الاحكام
ليست من قبيل الاعراض القائمة بالمتعلقات اذالمراد من الحكم ان كان هو
الارادة باعتبار كونها مبدء للبعث ففيه انها قائمة بالنفس قيام المعلول بعلته
 و لها اضافتان: اضافة الى علته اى النفس و اضافة الى المتصور اعنى الصورة
العلمية للمراد فهى كاضافة العلم الى المعلوم بالذات فى كلتا الاضافتين و ان
كان المراد هو الوجوب و الندب و غير هما فهى امور اعتبارية لاخارج لها وراء
الاعتبار حتى تكون قائمة بالموضوعات او المتعلقات و لو فرضنا كونها من قبيل
الاعراض لكنها ليست من الاعراض الخارجية بان يكون العروض فى الخارج ضرورة
ان الصلوة بوجودها لايعقل ان تكون معروضة للوجوب و محلالثبوته لان الخارج ظرف 
سقوطه على وجه لالثبوته فاذن لامحيص عن القول بكونها اعراضا ذهنية سواء
كانت عارض الوجود الذهنى او المهية (على فرق بينهما يعلم مما سيأتى فى توضيح
الفرق بين لازم الوجودين و لازم المهية ) و بذلك يندفع ما توهم من تقدم الشىء
على نفسه اذالمتعلقات بشراشر اجزائها ممكنة التعقل قبل تصور الامر و ان كان فى
الوجود الخارجى على عكسه فالاحكام على فرض تسليم كونها من قبيل الاعراض 
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 متعلقة بالمعقول الذهنى على تحقيق ستعرفه و المعقول بتمام قيوده متقدم على
الامرفى ذلك الوعاء. اضف الى ذلك ان هنا فرقا بين الاجزاء الدخلية فى مهية
المأموربها و بين ما هو خارج عنها و ان كانت قيد الها اذ جزئية الاولى و
دخالتها فيها انما هو بنفس لحاظ المهية من غير لزوم لحاظ مستانف بخلاف الثانية
 اذ قولك صل مع الطهور تقييدلها بلحاظ ثان و تصور مستأنف بعد تصور الصلوة و
لافرق بين قصد الامر و الطاعة و بين ساير القيود فى لزوم لحاظ مستأنف فى مقام
التقييد و معه يندفع الاشكال. ((و اما الوجه الثانى)) فيعلم ما فيه بما اوضحناه
اذ هو مبنى على ما هو خلاف التحقيق فى باب تعلق الاحكام من جعل المتعلق هو
الموضوع الخارجى و هو باطل بالضرورة لان الخارج ظرف السقوط لاالعروض و ان
شئت قلت : ان ايجاد الموضوع فى الخارج اعنى اثيان الصلوة فى الخارج بقصد الامر 
يتوقف على الامر لكن الامر متوقف على الموضوع فى الذهن كما عرفت دون الخارج 
فاختلف الطرفان فلادور (و اما الوجه الثالث ) ففيه ((اولا)) ان جعل الاحكام من
قبيل القضايا الحقيقة حتى ما صدر من الشارع بصيغة الانشاء غير صحيح جدا و سيأتى
لب القول فيها فى مبحث العموم و الخصوص فانتظر و ((ثانيا)) ان ماذكره (قدس 
سره ) من اخذ المتعلقات و قيودها مفروض الوجود فمع ممنوعيته كاف فى رفع
الدور و فى دفع تقدم الشىء على نفسه اذ فرض وجود الشىء قبل تحققه غير
وجوده واقعا قبل تحققه اذ تحقق الاول بمكان من الامكان فانه لايحتاج الاالى فرض 
فارض و تصور متصور و اخذ الامر مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع لايلزم منه
التقدم الممتنع بل يلزم منه فرض وجوده قبل تحققه ويوضح الحال القيود المأخوذة
فى متعلقات الاحكام مع كونها خارجة عن دائرة الاختيار فقوله تعالى : (اقم الصلوة
لدلوك الشمس الى غسق الليل ) يحكى عن ان الامر تعلق بامر مقيد بالوقت و انه
فرض تحقق الوقت فى محله قبل وجوده و هنا نقول اذاامر الامر بشىء بقصد الامر
فقداخذ الامر مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع و لامعنى لمطابقته الاكونه متحققا
فى محله . ((و الحاصل)) ان هذه الوجوه الثلثه مع كونها متقاربة المضمون لاتصلح
للمانعية لان مرجع الاول الى عدم تصور الشىء قبل وجوده و هو لاينبغى ان يصدر عمن
تأمل فيما يفعله يسيرا اذ الافعال الاختيارية الصادرة عن الانسان يكون تصورها
مقدما على وجودها كما ان البرهان الثانى مبنى على اساس منهدم فى محله اذالامر
متعلق بالطبايع المتصورة الذهنية لابقيد التحقق الذهنى دون الخارج و هى متقدمه
بقيودها على الامر فلايلزم تقدم الشىء على نفسه كما ان الوجه الثالث مشتمل على
مغالطة بينة حيث ان فرض تحقق الشىء قبل وجوده غير تحققه كذلك فتدبر واجد
فتجد و هناك وجه آخر لتقرير امتناعه الذاتى و ملخصه : ان التكليف بذلك المقيد
موجب للجمع بين اللحاظ الالى و الاستقلالى لان الموضوع بقيوده لابد و ان يكون
ملحوظا استقلالا و الامر بما انه طرف لاضافة القيد المأخوذ فى الموضوع لابد من
لحاظه ايضا استقلالا و الامر بما انه آلة البعث الى المطلوب لايلحظ الاآلة اليه
فيجمع فيه بين اللحاظين المتنافيين (انتهى) و العجب ان القائل كيف لم يتفطن
على ان اللحاظين المتنافيين لم يجتمعا فى وقت واحد و ان اللحاظ الاستقلالى مقدم
على الالى منهما اذ قد عرفت ان الموضوع بتمام قيوده و منها قصد الامر على
المفروض مقدم تصورا على الامر و البعث به فاللحاظ الاستقلالى المتعلق بالموضوع
فى ظرف التصور و قيوده متقدم على الانشاء و على الاستعمال الالى. هذا حاله فى
عالم التصور و اما تقييد الموضوع فى مقام الانشاء الالى فلامحيص عن تصور ذلك 
الامر الالى فى مرتبة ثانية بنحو الاستقلال حتى يرد عليه القيد بل هذا هو الطريق
الوحيد فى تقييد المعانى للحرفية اذ الظرف فى قولنا زيد فى الدار يوم الجمعة
قيد للكون الرابط الذى هو معنى حرفى و هو ملحوظ فى وقت التقييد استقلالاو فى لباس 
المعنى الاسمى و قد مضى ان القيود فى المحاورات العرفية و العلمية راجعة كثيرا
الى النسب و الروابط و ان تقييدها و الاخبار عنها و بها لايمكن استقلالاالاانه يمكن
تبعا فراجع ((ثم)) ان هنا وجها خامسا للامتناع الذاتى و ملخص ما افيد بطوله
: انه يلزم منه التهافت فى اللحاظ و التناقض فى العلم لان موضوع الحكم متقدم
عليه فى اللحاظ و قصد الامر متاخر عنه فى اللحاظ كما انه متاخر عنه فى الوجود
فيكون متاخرا عن موضوع الامر برتبتين فاذا اخذه جزءا من موضوع الامر او قيدا فيه
لزم ان يكون الشىء الواحد فى اللحاظ الواحد متقدمافى اللحاظ و متاخرا فيه و هو
فى نفسه غير معقول وجدانا اما للخلف او لغيره (( ثم )) ان هذا الاشكال غير الدور
و التناقض فى المعلوم و الملحوظ بل يرجع الى لزوم التهافت و التناقض فى
اللحاظ و العلم ((انتهى)) و لعمر الحق انه لاينبغى ان يجعل فى عداد الاشكالات 
فضلاعن جعله من البراهين القاطعة ((اما اولا)) اذا للحاظ و العلم فى المقام و
نظائره لم يؤخذا موضوعيا حتى يثبت له حكم و يقال انه بنفسه متهافت مع غيره 
بل اخذ طريقا الى ملحوظه و مرآة الى معلومه فاذن يكون ملاك التهافت المفروض 
فى الملحوظ بما هو ملحوظ دون نفس اللحاظ و ((اما ثانيا)) بعد ما كان مورد
التهافت هو الملحوظ نقول: انا لانتصور ان يكون شىء اوجب ذلك التناقض سوى
تقييد الموضوع بما يأتى من قبل الامر فيرجع الكلام الى ان لحاظ الشيئين المترتبين
فى الوجود فى رتبة واحدة موجب للتهافت فى اللحاظ و التناقض فى العلم و قد
عرفت تقريره من الوجوه السابقة واجوبتها (و اما القول الثانى) اعنى امتناع اخذه
فى المتعلق امتناعا بالغير فقد استدل له بوجوه عليلة نشير الى ممهاتها: (الاول)
ان فعلية الحكم الكذائى تستلزم الدور لان فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه اى
متعلقات متعلق التكليف ضرورة انه ما لم تكن القبلة متحققه لايمكن التكليف 
الفعلى باستقبالها و فعلية الموضوع فيما نحن فيه يتوقف على فعلية الحكم فما لم
يكن امر فعلى لايمكن قصده فاذا كانت فعلية الحكم ممتنعة يصير التكليف ممتنعا
بالغير ضرورة ان التكليف اتما هو بلحاظ صيرورته فعليا ليعمل به المكلف . و
الجواب انك قد عرفت ان انشاء التكليف على الموضوع المقيد لايتوقف الاعلى
تصوره فاذا انشأ التكليف كذلك يصير الموضوع فى الان المتأخر فعليا لان فعليته
تتوقف على الامر الحاصل بنفس الانشاء ((و بعبارة اخرى)) ان فعلية التكليف 
متأخرة عن الانشاء رتبة و فى رتبة الانشاء يتحقق الموقوف عليه بل لنا ان
نقول: ان فعلية التكليف لاتتوقف على فعلية الموضوع توقف المعلول على علته بل
لابد فى حال فعلية الحكم من فعلية الموضوع و لو صار فعليا بنفس فعلية الحكم لان
الممتنع هو التكليف الفعلى بشىء لم يكن متحققا بالفعل و اما التكليف الفعلى
بشىء يصير فعليا بنفس فعلية الحكم لم يقم دليل على امتناعه بل الضرورة قاضية
بجوازه (الثانى) ان الامر يتوقف على قدرة المكلف و هى فى المقام تتوقف على
الامر و فيه مامر من ان الامر لايتوقف على قدرة العبد فى ظرف البعث و الامر 
اذر بما يكون المأمور به مقيدا بقيد غير حاصل فى زمان البعث كالوقت بناء على
جواز الواجب المعلق كما سيأتى تحقيقه بل يتوقف على قدرته فى مقام الامتثال و فى
ذلك الوعاء يكون الامر متحققا (الثالث ) ان امتثال ذلك الامر المقيد بقصد امره
محال فالتكليف و انقداح الارادة لاجله محال (توضيحه ) ان الامر لايدعوا الاالى
متعلقة و المتعلق ههنا هو الشىء المقيد بقصد الامر فنقس الصلوة مثلالاتكون مأمورا
بها حتى يقصد المأمور امتثال امرها و الدعوة الى امتثال المقيد محال للزوم كون
الامر داعيا الى داعوية نفسه و محركا لمحركية نفسه و هو تقدم الشىء على نفسه
برتبتين و علية الشىء لعلة نفسه (و الجواب ) عنه يظهر بتوضيح امرين و ان مضت 
الاشارة اليهما (الاول) ان متعلقات الاوامر ليست الاالمهيات المعقولة لااقول ان
المأمور به انما هى الصلوة فى الذهن حتى يصير امتثاله محالا بل طبيعة الصلوة بما
انها مهية كلية قابلة للانطباق على كثيرين و الوجود الذهنى آلة تصورها فالبعث 
اليها فى الحقيقة امر بايجادها و تحصيلها فهى بما انها مفهوم مأمور به و
معروض للوجوب و متعلق للحكم على تسامح فى اطلاق العرض عليه و الوجود الخارجى
مصداق المأمور به لانفس الواجب و لذلك يكون الخارج ظرف السقوط دون الثبوت 
و عليه فالموضوع فى المقام ليس الاالصلوة المتصورة مع قصد امرها و الانشاء و الامر
انشاء على ذلك المقيد (الثانى) ان الامر ليس الاالمحرك و الباعث الايقاعى
لاالمحرك الحقيقى و الباعث التكوينى و لهذا ليس شأنه الاتعيين موضوع الطاعة
من غير ان يكون له تأثير فى بعث المكلف تكوينا و الالوجب اتفاق الافراد فى
الاطاعه بل المحرك و الداعى حقيقة ليست الابعض المبادى الموجودة فى نفس المكلف 
كمعرفته لمقام ربه و درك عظمته و جلاله و كبريائه او الخوف من سلاسله و ناره او
الطمع فى رضوانه و جنته ((فح )) نقول: ان اراد القائل من كون الامر محركا الى
محركية نفسه ان الامر الانشائى المتعلق بالعنوان المقيد موجب لذلك المحال فقد
عرفت ان الانشاء و الايقاع لايحتاج الى مؤنة ازيد من تصور الطرفين مع انه قد اقر
بصحة ذلك الايقاع . و ان اراد ان الامر المحرك للمكلف تكوينا محرك الى محركية
نفسه فهو باطل بحكم الامر الثانى و ان نسبة التحريك اليه بضرب من التشبيه 
اذ العبد اذا ادرك استحقاق المولى للاطاعة او خاف من ناره و غضبه وراى ان
الاطاعة لايحقق الابالاتيان بالصلوة المقيدة فلامحالة يقوم بامتثاله كيف ما امر (و
اما) قوله : ان الصلوة غير متعلقة بالامر حتى يأتى بها بقصد امرها لان المفروض ان
الامر لم يتعلق الابالمقيد بقصد الامر (فالجواب ) عنه يتوقف على رفع الحجاب عن
كيفية دعوة الامر فى المركبات و المقيدات الى اجزائها و قيودها و (سنحقق الحال
فى ذلك اذاحان حينه عند البحث عن المقدمات الداخلية ) و مجمل القول فيه : ان
الاوامر المتعلقة بالمركبات و المقيدات انما تتعلق بهما بما انهما موضوعات 
وحدانيه و لو اعتبارا و لها امر واحد لاينحل الى اوامر متعددة و لافرق بينهما و
بين البسائط فى ناحية الامر فهو بعث وحدانى تعلق بالبيط او المركب و المقيد 
فالمطابق للبرهان و الوجدان هوان البعث فى هذه الاقسام الثلثة على وزان واحد
لاينحل الامر الى اوامر و لاارادة الى ارادات و ان كانت تفترق فى انحلال الموضوع
فى الاولين دور الثالث و لكن دعوة الامر الى ايجاد القيود و الاجزاء بعين الدعوة
الى ايجاد المركب و المقيد و ايجاد القيد او الجزء امتثال للامر المتعلق
بالمقيد المركب لاامتثال لامرهما الضمنى او الانحلالى كما اشتهر بين القوم لان
العقل حاكم على ان كيفية امتثال الامر المتعلق بالمركب و المقيد انما هو بالاتيان
بالاجزاء و ايجاد القيود (فح ) فالجزء او القيد ليس غير مدعو اليهما 
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رأسا و لامدعو اليهما بدعوة خاصة منحلة بل مدعو اليهما بعين دعوته الى المركب 
او المقيد اذ الامر واحد و المتعلق فارد اذا عرفت ذلك تقدر على حال العويصة
اذا المأمور به و ان كان هو المقيد بقصد الامر و هو قد تعلق بنت التقيد الاان
نفس الصلوة الماتى بها تكون مدعوة الامر المتعلق بالمقيد لابامرها الخاص و هذا
يكفى فى مقام الاطاعة (و بعبارة اخرى) ان المكلف اذا ادرك ان الامر متعلق
بالمقيد بقصد الامر وراى ان اتيان الصلوة اعنى ذات المقيد بالامر المتعلق بالمركب 
 محصل لتمام قيود الواجب فلامحالة يأتى بها كذلك و يعد ممتثلالدى العقلاء 
((على ان هنا)) جوابا آخر مبنيا على ما اخذه القوم قولامسلما و هو كون الامر بذاته
باعثا و محركا مع قطع النظر على المبادى و الملكات اذغاية ما يلزم من هذالوجه
ان تكون محركيته بالنسبة الى نفس الصلوة جايزة و بالنسبة الى القيد الاخر اعنى
قصد امره ممتنعة لكن لامعنى لمحركيته بالنسبة اليه بعد التحريك الى نفس 
الطبيعة لان التحريك اليه لغو لكونه حاصلاو تحصيله بعد حصوله محال لان التحريك 
الى نفس الصلوة بداعى امتثال الامر المتعلق بالمركب يكفى فى تحقق المتعلق مع
قيده و يقال انه اتى بالصلوة بقصد امرها و عن بعض محققى العصر (قدس سره ) هنا
جواب مبنى على انحلال الامر الى اوامر بعضها موضوع لبعض و انت بعد الوقوف 
بما ااشرنا اليه اجمالاتجد النظر فى نقضه و ابرامه . بقى شيىء هذا كله اذا كان
الاخذ فى المتعلق بامر واحد و قد عرفت امكانه و جوازه ((ثم)) على القول بامتناع
الاخذ فهل يمكن تصحيحه بامرين: احدهما متعلق بنفس الطبيعة و الاخر بالاتيان بها
بداعى الامر بها. استشكل المحقق الخراسانى بانه مع القطع بانه ليس فى العبادات 
الاامر واحد كغيرها ان الامر الاول ان يسقط بمجرد موافقته و لو لم يقصد الامتثال 
فلايبقى مجال لموافقة الثانى بعد موافقة الاول فلايتوسل الامر الى غرضه بهذه الوسيله
 و ان لم يسقط فلايكون الالعدم حصول الغرض و معه لايحتاج الى الثانى لاستقلال العقل
بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض . (و فيه ) وجوه من الظنر اما اولافانك قد
عرفت ان الفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير مقيد بشرائط آتية من قيل الامر سواء
قلنا بكونها موضوعة للصحيح ام للاعم اذ الشرائط الاتية من قبل الامر خارجة من حريم
النزاع و الموضوع له اتفاقا فاذن نفس الاوامر المتعلقة بالطبايع غير متكفلة
لافادة شرطيتها لخروجها من الموضوع له فلابد من اتيان بيان منفصل لافادتهما بعد
امتناع اخذها فى المتعلق بل مع جوازه ايضا يكون البيان لامحاله منفصلالعدم عين و
اثر منها فى الاوامر المتعلقة بالطبايع و الاجماع و الضرورة القائمتان على لزوم
قصد الامر او التقرب فى العبادات يكشفان عن وجود امر آخر كما لايخفى ((و ان ))
شئت قلت : انا نختار الشق الثانى من كلامه و هوان الامر الاول لايسقط بمجرد الاتيان
 لقيام الاجماع و الضرورة على اعتباره فى صحة العبادات و لكن يستكشف ((ح )) عن
ورود تقييد لمتعلق الطبايع لكون الصحة و عدمها دائرتين مداره كما يستكشف بهما
وجود امر آخرو دليل منفصل اذ قلنا بعدم جواز الاخذ فى المتعلق كما هو المفروض 
فى كلامه قدس سره ((و ثانيا)) ان ما ذكره فى آخر كلامه من استقلال العقل بوجوب 
الموافقة بما يحصل به الغرض غير صحيح لان مرجعه الى ان العقل يستقل بالاشتغال و
معه لامجال لامر مولوى و فيه مضافا الى جريان البرائة فى المورد كما سيأتى بيانه 
ان حكم العقل بالاشتغال ليس ضروريا بل امر نظرى تضاربت فيه الافكار و اكتفاء
الشارع بحكمه انما يصح لو كان الحكم بالاشتغال مقتضى جميع العقول و مع هذا
الاختلاف يبقى مجال لاعمال المولوية و لو الاجل رد القائلين بالبرائة و الحاصل ان
ماقرع سمعك من انتفاء مناط المولوية فى موارد الاحكام العقلية ليس بالمعنى الذى
تتلقاه من الافواه بل له حدود و شروط ((و ثالثا)) ان ما افاده من ان المولى
لايتوسل بغرضه بهذه الوسيلة مدفوع بان ترك الامر الثانى و لو برفع موضوعه 
موجب للعقوبة فيحكم العقل بلزوم اطاعته و ليس للمولى وسيلة الى التوسل باغراضه
الاالامر و الايعاد بالعقاب على تركه توهم و دفع ربما يختلج فى البال انه اذا
فرضنا ان المصلحة قائمة بالطبيعة المقيدة بقصد الامر كما هو المفروض فى العبادات 
اذ روحها هو التقرب و قصد الامتثال او ما يقوم مقامهما والالصار لزوم اتيانها مع
القربة لغوا يكشف ((هذا)) عن خلو الطبيعة المجردة عن القيد من المصلحة ((فح ))
لايمكن ان تتعلق الارادة بالمجرد عن القيد ثبوتا كما لايمكن البعث الحقيقى اليه اذ
الحكم اعنى البعث و مبدئه الذى هو الارادة يتبعان الملاك الذى هو المصلحة
بالضرورة و مع فرض عدمها لاينقدح الارادة كما لايقع مورد البعث اذا عرفت هذا
((فنقول)) اذا فرضنا ان الامر المتعلق بنفس الطبيعة الخالية عن القيد ليس 
صالحا للباعثية فكيف يمكن الامر ثانيا بالاتيان بها بباعثية الامر و داعويته بل
لايمكن للمولى ان يامر بالاتيان بها بداعى امره بعد ما فقدت المصلحة و خلت عن
الارادة و لم تقع مورد البعث الحقيقى (( ثم)) انه لو فرضنا تعلق الامر به لكنه
لايكون الاامرا صوريا اعنى ما لايترتب عليه غرض و لايكون ذا مصلحة و فائدة و قصد
هذا الامر الصورى لايكون مقربا بل القصد و عدمه سواء فلايصل المولى الى مطلوبه بهذه
الوسيلة ايضا ((قلت )) ان الاشكال بل الاشكالين لاجل مغالطة فى البين اذ مازعم من
امتناع تعلق الارادة و البعث بالطبيعة المجردة عن القيد انما هو فيما اذا كان
المولى مكتفيابه و اما اذا صار بصدد افهام القيد بدليل آخر فلانسلم امتناعه بل
اذا كان الغرض قائما بوجود مركب او مقيد كما يوجوزان يامر بالاجزاء دفعة 
كذلك يجوزان يبعث الى الاجزاء واحدا بعد واحد و ((بذلك )) يظهر لك مقربية هذ
الامر فيما نحن فيه لان تمام المحصل للغرض هو الطبيعة مع قصد امرها ففرق بين
المقام الذى يكون قصد الامر قيدا متما للغرض و بين ساير القيود التى لم يكن بتلك 
المثابة فعلى الاول يكون قصد الامر المتعلق بالطبيعة محصلاللغرض و مقربا من المولى
بخلاف الثانى فلاتغفل تتميم هذا كله لو قلنا بان المعتبر فى العبادات هو قصد
الامر و اما لو قلنا بان المعتبر فيها هو اتيان الفعل بداعى المصلحة او الحسن او
المحبوبية فقد ذهب المحقق الخراسانى الى ان اخذها بمكان من الامكان لكنها غير
مأخوذة قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الظاهر ان بعض الاشكالات المتقدمة
واردة على المفروض فيقال فى تقريره ان داعوية المصلحة مثلالما كانت ماخوذة فى
المأمور به تصير الداعوية متوقفة على نفسها او داعوية الى داعوية نفسها لان الفعل
لايكون بنفسه ذا مصلحة حتى يكون بنفسه داعيا الى الاتيان بل بقيد داعويتها فلابدان
يكون الفعل مع هذا القيد القائم بهما المصلحة داعيا الى الاتيان و هذا عين الاشكال
المتقدم و (ايضا) لما كانت المصلحة قائمه بالمقيد يكون الفعل غير ذى المصلحة
فلايمكن قصدها الاعلى وجه دائرلان قصد المصلحة يتوقف عليها و هى تتوقف على قصدها
بالفرض و يرد ايضا ما قرر هناك من ان الادعى مطلقا فى سلسلة علل الارادة
التكوينية فلو اخذ فى العمل الذى هو فى سلسلة المعاليل يلزم ان يكون الشىء علة
لعلة نفسه فاذا امتنع تعلق الارادة التكوينية امتنع تعلق التشريعية لانها فرع
امكان الاول. و لك ان تذب عن الاول ببعض ما قدمناه فى قصد الامر (اضف اليه )
انه يمكن ان يقال ان للصلوة مصلحة بنحو الجزء الموضوعى و لما رأى المكلف ان
قصدها متمم للمصلحة ((فح )) لامحالة تصير داعية الى اتيانها بداعى المصلحة من غير
لزوم كون الداعى داعيا. و بذلك يتضح قطع الدور فان قصد المصلحة التى هى جزء
الموضوع يتوقف عليها و هى لاتتوقف على القصد و بما ان المكلف شاعر بان هذا
القصد موجب لتماميه الموضوع و حصول الغرض فلامحالة تصير داعيا الى اتيان
الفعل قاصدا ((نعم)) لايمكن قصد تلك المصلحة مجردة و منفكة عن الجزء المتمم 
وفيما نحن فيه لايمكن التفكيك بينهما و اما الجواب عن الثالث فبمثل ما سبق من
ان الداعى و المحرك الى اتيان المأمور به بعض المبادى الموجودة فى نفس المكلف 
كالحب و الخوف و الطمع : و تصير تلك المبادى داعية الى طاعة المولى باى نحو
امروشاء فاذا امر باتيان الصلوة بداع المصلحة تصير تلك المبادى المتقدمة داعية
الى اتيانها بداعى المصلحة من غير لزوم تأثير الشىء فى علته الاترى انك اذا
احببت شخصا جليلاحبا شديدا فامرك باتيان مبغوض لك تجد فى نفسك داعيا الى
اتيانه لاجل حبه و ارادة طاعته و طلب مرضاته من غير لزوم الدور الثالث انك قد
عرفت بمالامزيد عليه امكان اخذ قصد الامر و الامتثال او غيره من قصد المصلحة و
المحبوبية فى المتعلق فعليه يقع هذه العناوين فى عرض سائر الاجزاء و الشرائط
من المؤثرات فى الغرض فيجب على المولى بيان تلك الامور لو كان واحد منها
دخيلافى الغرض فلو احرزنا كونه فى مقام بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه و مع ذلك 
لم يظهر فى خلال بيانه من هذه العناوين عين و لااثر يستكشف عدم دخالتها فى الغرض 
المطلوب . ((فان قلت )) ان التمسك بالاطلاق انما يصح اذا كان كل من وضع القيد و
رفعه بيد الامر و لكن باعثية الامر و داعويته الى المتعلق لازم ذاتى لاتنفك عنه 
و لاعن متعلقه اما عن الامر فواضح و اما عن المتعلق لان الداعى الى الامر بالشىء هو
جعل الداعى الى الاتيان به فمتعلق الامر هو طبيعة الفعل التى جعل المولى داعيا
للعبد الى الاتيان بها لامطلق طبيعته و كيف يتمسك بالاطلاق (( قلت )) ان كون
الواجب توصليا ليس معناه الغاء باعثية الامر و محركيته باى معنى تصورت حتى
يلزم تفكيك ما هو ذاتى للشىء عنه بل هى موجودة لم يمس بكرامتها فى كل من
القربيات و التوصليات بل المراد ان غرض الامر ((تارة )) يحصل بصرف وجود
الشىء فى الخارج باى داع اتاه العبد كدفن الميت فان الغرض هو مواراته تحت 
الارض سواء كان المحرك الى هذالعمل هو امر المولى و درك عظمته ام كان هو قطع
رائحته و ((اخرى)) يكون الغرض بحيث لايحصل الابقصد امره و اتيانه لاجل انه امر
بذلك ففى كلاالقسمين لم يمس بكرامة داعويته و انما التصرف فى حصول المطلوب 
فقط فتدبر ((و بعبارة )) اخرى لاكلام فى ان الداعوية لاتنفك عن الامر و متعلقه
مطلقا و لكن الكلام فى ان هذه الدعوة هل تعلقت بذات العمل او به مع قيد آخر
كقصد الامتثال او غيره حتى يكون القيد مأخوذا فى المتعلق قبل تعلق الدعوة 
لاجائيا من قبلها و منتزعا من المتعلق بعد تعلقها به و لاشك فى ان الاول هو
المتعين ضرورة ان البعث تعلق بنفس الطبيعة بلاقيد و ماجاء من قبل الامر لايكون
مدعو اليه و لاالعبد مأخوذا باتيانه فالكلام فى الاطلاق المقابل للتقييد هو اطلاق
متعلق الامر لاسلب داعوية الامر (ثم) ان شيخنا العلامة اعلى الله مقامه بعد ما كان
بانيا على جواز الاخذ فى المتعلق و ان الاصل فى الاوامر كونها توصليا رجع فى اواخر
عمره الشريف الى اصالة التعبدية و به عدل عن كثير من مبانه السابقه و ملخص 
ما 
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افاده مبنى على مقدمات (منها) ان الاوامر انما تتعلق بنفس الطبايع اى المفاهيم
الكلية اللابشرطية العارية عن كل قيد لابصرف الوجود او الوجود السعى (( و منها))
ان العلل التشريعية كالعلل التكوينية طابق النعل بالنعل فكل ما هو من مقتضيات 
الثانية يكون من مقتضيات الاولى ايضا كتكثر المعلول بتكثر علته و كعدم انفكاك 
المعلول عنها و غير ذلك و على ذلك بنى ((قده )) القول بعدم التداخل فى الاسباب 
و القول بظهور الامر فى الفور و دلالته على المرة و (منها) ان القيود اللبية
(منها) ما يمكن اخذها فى المتعلق على نحو القيديه اللحاظية كالطهارة و (منها) ما
لايمكن اخذها فى المتعلق و تقييده بها الاانه لاينطبق الاعلى المقيد بمعنى ان له
ضيقا ذاتيا لايتسع غيره بدون دليل يوجب التوسعة كمقدمة الواجب بناء على وجوبها
فان الارادة من الامر المستتبعة للبعث لاتترشح على المقدمة مطلقا موصلة كانت ام
لالعدم الملاك فيها و لاعلى المقيدة بالايصال لاستلزامه الدور المقرر فى محله و
لكنها لاتنطبق الاعلى المقدمة الموصلة و كالعلل التكوينية فان تأثيرها ليس فى
المهية المطلقة و لاالمقيدة بقيد المتأثر من قبلها فانها ممتنعة بل فى المهية
التى لاتنطبق الاعلى المقيد بهذا القيد كالنار فان معلولها ليست الحرارة المطلقة
سواء كانت مولدة عنها ام لا و لاالمقيدة بكونها من علته التى هى النار لكنها
لاتؤثر الافى المعلول المنطبق المخصوص ((اذا تمهدت هذه المقدمات ((فنقول)) ان
المأمور به ليس الانفس الطبيعة القابلة للتكثر بحكم المقدمة الاولى كما ان
المبعوث اليه ليست الصلوة المطلقه سواء كانت مبعوثا اليها بهذا الامر ام بغيره
 و لاالمقيد بكونها مأمورا بامرها المتعلق بها بل ما لاينطبق الاعلى الاخير لابنحو
الاشتراط بل له ضيق ذاتى لايبعث الانحو المأمور بها كما فى العلل التكوينية . و
بعبارة اوضح ان الاوامر تحرك المكلف نحو الطبيعة التى لاتنطبق لبا الاعلى المقيدة
بتحريكها فاذا اتى المكلف بها من غير دعوة الامر لايكون آتيا بالمأموربه لانه
لاينطبق الاعلى المقيد بدعوة الامر فمقتضى الاصل اللفظى هو كون الاوامر تعبدية
قربية (انتهى بتوضيح ) لكن النظر الدقيق يقضى على خلافه (اما اولا) فلان قياس 
التشريع بالتكوين قياس مع الفارق لان المعلول فى العلل التكوينية خصوصا فى
الفاعل الالهى الذى هو العلة الحقيقى لاالفاعل المادى الذى هو فى سلك المعدات و
العلل الاعدادية انما هو ربط محض بعلته لاشيئية له قبل تأثير علته ففعليته ظل
فعلية علته و هذا بخلاف التشريع فان تشخص الارادة التى تعد علة تشريعية من تشخص 
المراد اذهى من ذوات الاضافة لايعقل تعلقها بشىء مجهول و هكذا الامرفان المبعوث 
اليه فى الاوامر يكون رتبته تصورا مقدما على البعث و قس عليهما و نظائرهما و
اولى منه بعدم التسليم ما اختاره فى باب تعدد الاسباب فان اقتضاء كل علة
تكوينية معلولامستقلاانما هو لقضية ايجاب كل علة موثرة وجودا آخر يكون معلولاو
وجودا ظلياله و اما الارادة فلامعنى لتعلقها بشىء واحد زمانا و مكانا مرتين بل
لايقع الشىء الواحد تحت دائرة الارادة الا مرة واحده و لاتحت امر تأسيسى متعدد
فاذن تكثر الارادة تابع لتكثر المراد و اما المعلول التكوينى فتكثره تابع لتكثر
علته و (ايضا) عدم انفكاك المعلول عن علته انما هو لكون وجود العلة التامة كاف 
فى تحققه فلامعنى للانفكاك و اما الارادة فيمكن ان يتعلق بامر استقبالى و حالى
فاثبات الفورية من هذه الجهة مخدوش ايضا (و اما ثانيا) فلان ما ذكره من المقدمة
الاولى كاف فى نقض مراده اذ الواجب هو ما وقع تحت دائرة الطلب و القيود
المنتزعة من تعلق الامر بها لاتكون مأمورا بها الاان تؤخذ فى المتعلق كسائر القيود
(و بالجملة ) ان الواجب التوصلى و التعبدى يشتركان فى انه اذا تعلق الامر بشىء
ينتزع منه عنوان كونه مبعوثا اليه و يفترقان فى ان المطلوب فى الاول هو نفس 
الطبيعة و فى الاخر هى مع قصد التقرب و بما ان الامر لايكون محركا الاالى نفس 
الطبيعة لاالى غيرها فلابدوان يكون مثل تلك القيود موردا للعبث لو كانت دخيلة
فى الغرض و اما ثالثا فلان ما هو المعلول فى كلتا العلتين انما هو نفس الطبيعة
لاما لاينطبق الاعلى المقيد اذالنار انما تحرق نفس القطن و تتعلق بنفس الطبيعة و
التقييد منتزع بعد التعلق و الاحراق ((و الحاصل)) انه بتعلق الاحراق بها يصير
الطبيعة موصوفة بوصف انها لايمكن ان تنطبق الاعلى المقيد لكن رتبة هذا القيد و
الوصف بعد تحقق الاحراق و لايمكن ان يصير موجبا لضيق الطبيعة المتعلقة بالاحراق و
(قصارى الكلام) ان المادة موضوعة لنفس الطبيعة و الهيئة دالة عل البعث اليها
و الذى قام به البيان هو ذات الطبيعة و انتزاع عناوين من تعلق الامر عن المأمور
به لايوجب امرا بل لايمكن وقوعها تحت الطلب و معه لامعنى لوجوب اتيانها
الرابع فى تحرير الاصل العملى لاريب فى جريان البرائة العقلية على القول بامكان
الاخذ فى المتعلق اذ يصير قصد الامر (ح ) كسائر القيود العرضية فيتحقق موضوع
البرائة الذى هو قبح العقاب بلابيان و اما على القول بامتناع الاخذ فربما يؤخذ
هنا بقاعدة الاشتغال عقلامع تسليم جريان البرائة فى الاقل و الاكثر الارتباطيين
قائلابان الشك فى المقام فى كيفية الخروج من عهدة التكليف المعلوم ثبوته فلايكون
العقاب على تركه عقابا بلابيان و لكن الشك فى الارتباطيين فى كمية المتعلق قلة و
كثرة فعليه البيان بشرا شر اجزائه و شرائطه و ان شئت قلت ان تحصيل الغرض مبدء
للامر فاذا علم اصل الغرض و شك فى حصوله للشك فى كون الماتى به مسقطا للغرض 
وحده بلاقيد التقربية فلامحالة يجب القطع بتحصيل الغرض باتيان جميع ما له دخل
فى ذلك و لو احتمالاو ((فيه )) انه لامعنى لسقوط الامر الاايجاد ما امر به المولى و
بعث المكلف اليه وتمت حجته بالنسبة اليه فلو امتثل كذلك و اوجدما تعلق به
العلم و ماتم البيان عليه و قامت الحجة عليه لايتصور ((ح )) له البقاء على صفة
الحجية اذ لو كان دخيلافى الطاعة و فى تحقق المأمور به لما جاز له الكف عن
البيان و لو بدليل آخر و الاكتفاء بحكم العقل بالاشتغال فى المقام مدفوع بانه بعد
الغض عن ان المورد داخل فى مجرى البرائة انما يفيد لو كان من الواضحات عند
عامة المكلفين بحيث يصح الاتكال عليه لافى مثل المقام الذى صار مطرحا للانظار
المختلفة و الاراء المتشتة اضف الى ذلك انه لافارق بين المقامين و ما ذكرمن
البرهان لاثبات الاشتغال جار فى الاقل و الاكثر ايضا اذالقائل بالاشتغال هناك يدعى
ان الامر بالاقل معلوم و نشك فى سقوطه لاجل ارتباطية الاجزاء و ان الغرض المستكشف 
من الامر معلوم و نشك فى سقوطه باتيان الاقل فيجب الاتيان بكل ما احتمل دخله فى
الغرض ((هذا)) مع ان مجرد عدم امكان تقييد المأمور به لايوجب عدم امكان البيان
مستقلا كما مرت اليه الاشارة اذ لو توقف حصول غرض المولى على امر وراء
المأمور به وجب عليه البيان و لك ان تقول ان ما اشتهر من وجوب تحصيل العلم
بحصول اغراض المولى و مقاصده لايرجع الى محصل اذالاغراض انكانت حاصلة بنفس ما
وقع تحت دائرة البيان فما هو واجب تحصيله ((ح )) فى محيط العبوديه هو ما تعلق
به البيان من الاجزاء و الشرائط و يتبعه الغرض فى الحصول و ان كانت غير حاصلة
الابضم ما لم تقم عليه حجة بعد فلانسلم وجوب تحصيله و هذا لاينافى ما سياتى من
وجوب تحصيل الغرض المعلوم اللازم الحصول مع امكان ان يقال انه يستكشف من عدم
البيان ان الغرض قائم بالمبين و اما البرائة الشرعية ((فتارة )) يفرض الكلام
فيما اذا جاز تقييد المأمور به بالقيود الاتية من قبل الامر و ((اخرى)) فيما اذا
لم يجز ذلك الابامر آخر و (( ثالثة )) فيما لايجوز مطلقا و على اى حال تارة
يفرض مع القول بجريان البرائة العقلية فى قصد الامر و اخرى مع القول بعدمه
فالصور المتصورة ستة و الاقوى جريانها فى جميع الصور و ربما يقال بعدم جريانها
مطلقا على القول بالاشتغال العقلى و جريانها على القول بجريان البرائة العقلية
الافيما لايمكن اخذ القيد فى المأمور به و لو بامر آخر فالصور الممنوعة اربعة اما
الاولى اعنى عدم الجريان فيما اذا امكن الاخذ فى المأمور به بامر واحد مع القول
بالاشتغال العقلى فلقصور ادلة البرائة النقلية عن شمول مثل المورد فان ملاكها هو
كون الامر المشكوك فيه اذا لم يامر به المولى كان ناقضا لغرضه و المورد ليس 
كذلك فان القيد المزبور على فرض دخالته يجوز للمولى الاتكال على حكم العقل
بالاشتغال و لايوجب عدم البيان نقض الغرض و ليس المدعى ان حكم العقل بالاحتياط
رافع لموضوع البرائة حتى يستشكل بلزوم الدور بل المدعى قصور ادلة البرائة عن مثل
المورد (( انتهى)) و فيه انا لانرى قصورا فى ادلتها و لاانصرافا فى اطلاقاتها بعد
كون الموضوع قابلاللرفع و الوضع بل جريانها فيما يحكم العقل بالاشتغال اولى و
اقرب من جريانها فيما يكون المورد محكوما بالبرائة العقلية اذ ظاهر الادلة هو
المولوية لاالارشاد فيصح اعمالها بالحكم بالبرائة فيما لو لاهالكان محكوما بالاشتغال
عقلا و هذا بخلاف ما اذا اتحدا مفادا و نتيجة بان يكون مجرى البرائة عقلاو شرعا
اذ حكمه ((ح )) يصير ارشاد يامحضا و اما الصورة الثانية اعنى ما لايمكن الاخذ
الابامر آخر مع الاشتغال عقلافلان جريان البرائة لايثبت ان متعلق الامر الاول تمام
المأمور به الاعلى القول بالاصل المثبت بخلاف ما اذا قلنا بامكان الاخذ فى متعلق
الامر الاول فان الشك يرجع الى انبساط الامر على الجزء و القيد المشكوك فيه فمع
جريان البرائة يكون باقى الاجزاء بنظر العرف تمام المأمور به فيكون من قبيل خفاء
الواسطة (انتهى) ((و فيه )) اولاان القول بوجوب العلم بكون الماتى به تمام
المأمور به من قبيل الالتزام بشىء لايجب الالتزام به اذا الواجب ليس عنوان تمام
المطلوب حتى يجب احرازه بل ما قامت عليه الحجة و استوفاه البيان سواء احرز
كونه تمام المأمور به ام لاهذا ((و ثانيا)) ان رفع الجزء المشكوك فيه ملازم
عقلالكون البقية تمام المطلوب و هذا عين الاصل المثبت من غير فرق بين وحدة الامر
و تعدده و ((ثالثا)) ان الامر الثانى ناظر الى متعلق الامر الاول بتصرف فيه ببيان
قيده و شرطه و ليس مفاده امرا مستقلاو ان شئت فسمه بتمميم الجعل فيرى العرف 
هذين الامرين بعد التوجه الى الناظرية امرا واحدا و (( عليه )) فلو كان هنا خفاء
الواسطة يكون فى الموردين بلافرق بينهما و اما الصورة الثالثة و الرابعة اعنى عدم
امكان الاخذ مطلقا سواء قلنا بالبرائه العقلية ام لافلان جريانها موقوف على كون
المشكوك فيه قابلاللوضع و الرفع شرعا و مع عدم جواز الاخذ لايمكن الوضع فلايمكن
الرفع و دخله فى الغرض واقعى تكوينى غير قابل للوضع و الرفع التشريعى و غير
المفروض من القيود و ان كان دخله تكوينيا لكنه لما كان قابلالهما يجوز التمسك 
بدليل الرفع لرفعه و (انتهى) (فيه ) انا لانتصور للمفروض مصداقا اذ كيف يمكن
دخالة شىء فى الغرض و لايمكن للمولى بيانه و اظهاره و (عليه ) لامحيص عن جريان
ادلة الرفع بعد امكان 
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وضعه فى نظائر المقام المبحث الخامس الامر المطلق يحمل على النفسى العينى
التعيينى ما لم يقم دليل على مقابلاتها و ليس ذلك لاجل دلالة اللفظ او انصرافه
او كشفه عنها لدى العقلاء بل لما مر فى حمله على الوجوب و الندب من ان بعث 
المولى تمام الموضوع لاحتجاجه على العبد فى باب الطاعة و لايجوز له التقاعد
باحتمال ارادة الندب و يجرى ذلك فى مطلق بعثه و اغرائه سواء صدر باللفظ ام
بالاشارة و ما ذكر من ان صدور الامر عن المولى تمام الموضوع للطاعة جار فى
المقام بعينه فاذا تعلق امر بشىء يصير حجة عليه لايسوغ له العدول الى غيره
باحتمال التخيير فى متعلق الامر كما لايجوز له الترك مع انيان الغير باحتمال
الكفائية و لاالتقاعد عن اتيانه باحتمال الغيرية مع سقوط الوجوب عن غيره الذى
يحتمل كون الامر المفروض مقدمة له كل ذلك لا لاجل دلالة بل لبناء منهم على ذلك 
و ان لم نعثر على علة البناء و ملاكه لكنا نشاهده مع فقدان الدلالة اللفظية كافادة
البعث بنحو الاشارة (هذا) و المحقق الخراسانى تمسك فى اثبات ما قررناه بمقدمات 
الحكمة و ان ذلك مقتضى الاطلاق المتحقق بعدم البيان مع كونه فى مقام البيان و
(اوضحه ) المحقق المحشى بان النفسية ليست الاعدم كون الوجوب للغير و كذا
البواقى و عدم القرينة على القيود الوجودية دليل على عدمها والا لزم النقض 
بالغرض لاان النفسية و الغيرية قيدان وجوديان بل احد القيدين عدمى يكفى فيه عدم
نصب القرينة على الوجودى المقابل له فمقتضى الحكمة تعيين المقيد بالغير العدمى
((انتهى)) قلت و فيما افاده الماتن و المحشى نظر اما الاول فلان لازم القول بكونه
موضوعا لمطلق البعث و الطلب ان يكون نتيجة الاطلاق مطلق البعث المشترك بين
النفسى و الغيرى مثلالان ميزان الاطلاق كون ما وقع تحت البيان تمام الموضوع للحكم 
و ما ورد به البيان ليس غير البعث المطلق و لكنه مع كونه خلاف المقصود ممتنع 
لعدم امكان تصور الجامع الحقيقى بين المعانى الحرفية كما تقدم توضيحه مستوفى ((و
الحاصل)) ان تقسيم مفهوم الى قسمين يلازم اشتمال كل فرد بخصية بها يتميز عن
المقسم و يغاير قسيمه و الاصار عين المقسم و كان من باب تقسيم الشىء الى نفسه و
غيره و هذا بعد التدبر واضح فاذن لابد و ان يكون كل من النفسية و الغيرية متخصصة
بقيد وجودى او عدمى به يمتاز كل واحد عن مقسمه و قسيمه و يقال النفسى ما يكون
اليه البعث لذاته او لالغيره و الغيرى بخلافه و يكون كل واحد منهما فى مقام
التحديد مشتملاعلى قيد زائد على نفس البعث و لو من باب زيادة الحد على المحدود
و تصير النفسية متبائنة عن الغيرية لاتتعين الابدال آخر و ((اما)) الثانى فهو غريب 
من ذلك المحقق لان القول بان النفسية ليست الاعدم الوجوب للغير بين البطلان اذ
عدم كون الوجوب للغير ان كان بنحو السلب التحصيلى كما هو ظاهر كلامه فلازمه كون
الوجوب النفسى نفس العدم الصادق مع عدم الوجوب رأسا و هو كما ترى و ان كان
بنحو الايجاب العدولى او الموجبة السالبة المحمول فيستلزم كونهما مقيدين بقيد
فيحتاج الوجوب لالغيره الى بيان زائد على اصل الوجوب كما يحتاج اليه الوجوب 
لغيره على ان التحقيق كون الوجوب النفسى هو الوجوب لذاته و التعريف بالوجوب 
لالغيره تفسير بلازمه و ((توهم)) ان احد القسمين فى نظر العرف عين المقسم و ان
كان غيره فى نظر العقل ((مدفوع )) بانه صرف ادعاء لم يشفع برهان ضرورة صحة
تقسيم الطلب لدى العرف (الى النفسى و الغيرى) بلالزوم خلاف الارتكاز فتلخص ان
النفسى ليس نفس الطبيعة كما ان الغيرى ايضا انها ليس كذلك بل كل منهما هو
الطبيعة مع قيد زائد وجودى او عدمى المبحث السادس الحق وفاقا للمحققين عدم
دلالة الامر على المرة و التكرار و لعل وقوع النزاع فى الاوامر و النواهى دون سائر
المشتقات لاجل ورودهما مختلفين فى الشريعة المقدسة كما نشاهده فى الصلوة و الحج
و قبل الخوض فى تحقيق المختار نقدم امورا (الاول) فى تعيين محل النزاع وبيان
الوجوه المتصورة فيه فنقول ((الاول)) ان يكون النزاع فى دلالة المادة على الطبيعة
اللابشرطية او على المكررة او غيرها و يظهر من صاحب الفصول خروجها من حريم
النزاع مستشهد ابنص جماعة و نقل السكاكى الاجماع على ان المصدر لايدل الاعلى نفس 
الطبيعة اذا تجرد عن اللام والتنوين واستشكل عليه المحقق الخراسانى بان ذلك انما
يتم لو كان المصدر اصلاللمشتقات لاان يكون منها و يمكن دفعه بان مادة المصدر عين
مادة المشتقات و ان لم يكن المصدر اصلالها ((نعم)) يرد عليه انه لايتم الااذا ضم
عليه الاجماع بان مادته عين مادة المشتقات او ان المصدر اصل المشتقات و كلاهما
ممنوعان لعدم الاجماع على الوحدة فى المادة اذ وحدة المادة فى المشتقات و ان
صارت مسلمة عند المتأخرين لكن عند القدماء من اهل الادب محل خلاف و تشاجر على
نحو مرفى المشتق لب الاقوال كما ان كون المصدر اصلامطلقا مما لم يسلم عند
كثير منهم (الثانى) جعل معقد النزاع دلالة الهيئة على الوحدة و التكرار و سيجىء
توضيحه ورده الثالث ان يكون النزاع فى دلالة مجموع الهيئة و المادة على طلب 
المهية مرة او مكررة هذه هو الوجوه المتصورة و لكن لايصح كلها بل لايعقل بعضها 
اما الاول فلانك قد عرفت وضع المادة لمعنى بسيط عارعن كل قيد و مجرد عن كل شرط
حتى عن لحاظ نفسها و تجردها و اما الاخر فلما مر فى اوائل الكتاب بانه لاوضع
للمجموع بعد وضع المفردات على تفصيل سبق ذكره فبقى الهيئة و كون دلالتها محل
النزاع بعيد جدا لانها وضعت لنفس البعث و الاغراء كاشارة المشير و مقتضى البعث 
على المهية المجردة هو ايجادها فى الخارج لاجعل الايجاد جزء مدلوله اللفظى 
((فح )) فالشىء الواحد من جهة واحدة لايعقل ان يتعلق به البعث متعددا على نحو
التأسيس و لايكون مرادا و مشتاقا اليه مرتين لما مران تعيين الحب و الارادة و
الشوق من جانب المتعلق فهى تابعة له فى الكثرة و الوحدة فالشىء الواحد لاتتعلق
به ارادتان و لاشوقان و لامحبتان فى عرض واحد (نعم) بناء على ما افاده شيخنا 
العلامة من ان العلل التشريعية كالتكوينية فى ان تعدد معاليلها بتعدد عللها يكون
للنزاع فيها مجال لكن قد اوضحنا الفرق بين المقامين و قلنا بانهما متعاكسان
فراجع فان قلت على القول بكون الايجاد جزء مدلولها يصح النزاع بان يقال انه بعد
تسليم وضعها لطلب الايجاد هل هى وضعت لايجاد او ايجادات قلت ان ذلك و ان كان
يرفع غائلة توارد الارادات على شىء واحد اذ كل ايجاد يكون مقارنا مع خصوصية و
تشخص مفقود فى آخر و به يصح ان يقع مورد البعث و الارادة متكررا الاان الذى
يضعفه ما احصلت به خبرا فى تحقيق المعانى الحرفية من انها غير مستقلات مفهوما و
ذهنا و خارجا و دلالة و لايمكن تقييد الايجاد الذى هو معنى حرفى بالمرة و التكرار
الابلحاظه مستقلاو الجمع بينهما فى استعمال واحد غير جائز و ما مر منا من ان نوع
الاستعمالات لافادة معانى الحروف و جوزنا تقييدها بل قلنا ان كثيرا من التقييدات 
راجع اليها لاينافى ما ذكرنا ههنا لان المقصود هناك امكان تقييدها فى ضمن الكلام
بلحاظ آخر (و ان قلت ) ان ذلك انما يرد لو كانت موضوعة للايجاد المتقيد بالمرة
و التكرار حتى يستلزم تقييد المعنى الحرفى وقت لحاظه آليا و اما اذا قلنا بانها
موضوعة للايجادات بالمعنى الحرفى و ان شئت قلت بانه كما يجوز استعمال الحرف 
فى اكثر من معنى يجوز وضع الحرف لكثرات و استعمالها فيها (قلت ) ما ذكرت امر
ممكن و لكنه خلاف الوجدان و الارتكاز فى الاوضاع فلامحيص فى معقولية النزاع عن
ارجاعها الى وضع المجموع مستقلابحيث يرجع القيد الى الجزء المادى لاالصورى اوالى
نفس المادة بان يقال ان لمادة الامر وضعا عليحدة ((الثانى)) هل المراد من المرة
و التكرار هو الفرد و الافراد او الدفعة و الدفعات و الفرق بينهما واضح جدا و ما
ذكرناه وجها لتحقق الخلاف فى الاوامر و النواهى فقط يؤيد كون النزاع فى الفرد و
الافراد اذ ليس فى الاحكام ما يكون للدفعة و الدفعات و ذهب صاحب الفصول الى
كون النزاع فى الدفعة و الدفعات مستدلابانه لواريد الفرد لكان اللازم ان يجعل هذا
البحث تتمة لما يأتى من ان الامر هل يتعلق بالطبيعة او الفرد و على الثانى هل
يقتضى التعلق بالفرد الواحد او المتعدد او لايقتضى شيئا منها و لم يحتج الى افراد
كل منهما ببحث مستقل انتهى واورد عليه فى الكفاية بان الطلب على القول
بتعلقه بالطبيعة انما يتعلق باعتبار وجودها فى الخارج لابماهى هى لكونها بهذه
الحيثية لامطلوبة و لاغير مطلوبة و عليه يصح ان يقال هل المأمور به هو الواحد منها
او الوجودات و التعبير بالفرد لكون تشخصها فى الخارج بافرادها غاية الامر ان
لوازم الوجود و الخصوصية الفردية على القول بتعلقها بالطبايع تلازم المطلوب و
على القول بالفرد انتهى بقى فى المقام انه بناء على تعلق الامر بالطبيعة لايخلو
اما ان يكون ايجادها جزء مدلول الهيئة كما عليه صاحب الفصول او يكون من اللوازم
العقلية للاغراء و البعث الى الطبيعة كما قويناه و على (( الاول)) يكون الهيئة
موضوعة لطلب ايجاد الطبيعة فلامحالة يكون المتعلق نفس الطبيعة و الايصير معنى
الامر بالصلوة اوجد وجود الصلوة و هو كما ترى فلامحيص اذا عن جعل المتعلق نفس 
الطبيعة خالية عن القيد (( و الحاصل)) انه بعد اخذ الايجاد فى ظرف الهيئة يصير
المتعلق نفس الماهية دون وجودها و معه لامجرى للنزاع سواء اريد منه الفرد او
الافراد او الدفعة او الدفعات ضرورة انها خارجة عن الطبيعة و اما مع تعلق الامر
بالفرد فله مجال ((نعم)) فى تصور النزاع فى استفادة المرة و التكرار بالمعنيين
عن الهيئة بعد جعل الايجاد مدلولالفظيا وجه استوفينا بيانه فى الامر الاول فراجع و
(اما) على الثانى اعنى عدم دلالة الهيئة الاعلى البعث البحث و كون لزوم الايجاد
جائيا من قبل العقل الحاكم بان المهية من حيث هى ليست مطلوبة فيكون الوجود و
الايجاد من اللوازم العقلية لتعلق البعث على الطبيعة لامدلولاللهيئة و المادة و
(عليه ) يصح النزاع بناء على تعلق الامر بالطبيعة لكن يكون عقليا لالغويا و هو خلاف 
ظاهر هم من كونه لغويا فلابد من اجراء النزاع على فرض تعلق الامر بالفرد لاالطبيعة
حتى يدفع به الاشكال و لكن مع ذلك لايصير هذالبحث من تتمة البحث الاتى لكون
الجهات المبحوث عنها مختلفة الثالث اذا قلنا بتعلق الامر بالطبيعة و اوجد
المكلف عدة افراد دفعة واحدة فهل هو امتثال واحد لوحدة الامرالمقتضى لامتثال واحد
او امتثالات لكون الطبيعة تتكثر بتكرر الافراد فكل واحد بما هو مصداق له امتثال
مستقل وجهان اختار ثانيهما بعض السادة من الاكابر محتجا بان الطبيعة متكثرة
بتكثرها و لايكون فردان او افراد منها موجودة بوجود واحد لان المجموع ليس له وجود
غير وجود الافراد فكل فرد محقق للطبيعة و لما كان المطلوب هو الطبيعة بلاتقيد
بالمرة او التكرار ((فح )) اذا اتى المكلف بافراد متعددة فقد اوجد المطلوب فى
ضمن كل فرد مستقلافيكون كل امتثالابرأسه كما 
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هو موجود بنفسه و نظير ذلك الواجب الكفائى حيث ان الامر فيه متعلق بنفس 
الطبيعة و يكون جميع المكلفين مامورين باتيانها فمع اتيان واحدمنهم يسقط الوجوب 
عن الباقى و اما لواتى به عدة منهم دفعة يعد كل واحد ممتثلاو يحسب لكل امتثال
مستقل لاان يكون فعل الجميع امتثالاواحدا انتهى و فيه ان وحدة الامتثال و كثرته
بوحدة الطلب و كثرته لابوحدة الطبيعة و كثرتها ضرورة انه لو لاالبعث لم يكن معنى
لصدق الامتثال و ان اوجد الاف من افراد الطبيعة (( و بالجملة )) فرق بين تعلق
الامر باكرام كل فرد من العلماء و بين تعلقه بنفس الطبيعة متوجها الى مكلف واحد
فعلى الاول يكون كل فرد واجبا برأسه و لو بالانحلال فى جانب الوجوب على وجه معقول
فيتعدد امتثاله و لذا يعاقب بعدد الافراد و على الثانى يكون مركز الحكم نفس 
الطبيعة فهنا حكم واحد و متعلق فاردو تكثرها فى الوجود لايوجب تكثر الوجوب و لو
انحلالاكما لايوجب تكثر الامتثال و لذا لو تكر الاكرام المتعلق بالطبيعة مطلقا لم
يكن له الاعقاب واحد و (ان شئت قلت ) ان وحدة العقاب و كثرته و وحدة الثوب و
تعدده منوط باختلاف فى ناحية الطلب و البعث قلة و كثرة و القول بان ترك 
الطبيعة مطلقا لايوجب الاعقابا واحدا كاشف عن وحدة البعث و الحكم و مع فرضه
واحدا كيف يمكن ان يتصور الواحد غير المنحل امتثالات فاذا الامتثال فرع الطلب 
كما ان العقوبة فرع ترك المطلوب فلايمكن الامتثالات مع وحدة الطلب و لااستحقاق
عقوبة واحدة مع كثرته اضف الى ذلك ان قيساه مع الفارق لان البعث فى الواجب 
الكفائى يتوجه الى عامة المكلفين بحيث يصير كل مكلف مخاطبا بالحكم فهناك 
طلبات كثيرة و امتثالات عديدة لكن لو اتى واحد منهم سقط البعث عن الباقى
لحصول الغرض و ارتفاع الموضوع و لو تركوها رأسا لعوقبوا جميعا و لواتاها الجميع
دفعة فقد امتثلوا كافة لكون كل فرد منهم محكوم بحكمه و مخاطب ببعثه المختص 
بخلاف المقام اذا عرفت ما قدمناه من الامور مع ما عرفت فى مباحث المشتق يظهر
لك حقيقة الامر من عدم دلالة الامر على المرة و التكرار لابمادته لكونها موضوعة
للمهية بلاشرط و لابهيئة لانها للاغراء و البعث و يلزمه الوجود او الايجاد كما مر و
لابالمجموع لعدم وضع له و التمسك بالقرائن مع انه خارج عن الفرض غير ممكن لفقد
القرائن العامة الدالة على واحد منهما المبحث السابع فى الفور و التراخى ما
قدمناه فى نفى دلالة الامر على المرة و التكرار جار بعينه فى عدم دلالته على الفور
و التراخى بل لامحيص عن اخراج كل قيد من زمان او مكان ا غيرهما عن مدلوله مما
لايدل عليه الامر لابهيئته و لابمادته فلانطيل بالاعادة ((نعم)) تشبث جماعة من الاعاظم
فى اثبات الدلالة على الفور بامور خارجة من صيغة الامر منهم شيخنا العلامة فى
الدورة الاخيرة كما اسمعناك من مقايسة الاوامر بالعلل التكوينية فى اقتضائها عدم
انفكاك معاليلها عنها و عليه جرى فى قضاء الفوائت فى كتاب الصلوة حيث قال ان
الامر المتعلق بموضوع خاص غير مقيد بزمان و ان لم يكن ظاهرا فى الفور و لافى
التراخى و لكن لايمكن التمسك به للتراخى بواسطة الاطلاق و لاالتمسك بالبرائة
العقلية لنفى الفورية لانه يمكن ان يقال ان الفورية و ان كان غير ملحوظة قيدا فى
المتعلق الاانها من لوازم الامر المتعلق به فان الامر تحريك الى العمل و علة
تشريعية و كما ان العلة التكيوينية لاتنفك عن معلولها فى الخارج كذلك العلة
التشريعية تقتضى عدم انفكاكها عن معلولها فى الخارج و ان لم يلاحظ الامر تربته على
العلة فى الخارج قيدا انتهى و كفاك دليلافى جواب ما اختاره ما مر من انهما فى
العلية التأثير مختلفان متعاكسان حيث ان المعلول فى التكوين متعلق بتمام حيثيته
بنفس وجود علته بخلاف التشريع على ان عدم الانفكاك فى التكوين لاجل الضرورة و
البرهان القائم فى محله و اما الاوامر فنجد الضرورة على خلافه حيث ان الامر قد
تتعلق بنفس الطبيعة مجردة عن الفور و التراخى و اخرى متقيدا بواحد منهما ولانجد
فى ذلك استحالة اصلا اضف الى ذلك ان مقتضى الملازمة بين الوجوب و الايجاب ان
الايجاب اذا تعلق باى موضوع على اى نحو كان يتعلق الوجوب به لابغيره فاذا تعلق
الامر بنفس الطبيعة لايمكن ان يدعوا الى امر زائد عنها من زمان خاص او غيره
فوزان الزمان وزان المكان و كلاهما كسائرا القيود العرضية لايمكن ان يتكفل الامر
المتعلق بنفس الطبيعة اثبات واحد منهما لفقد الوضع و الدلالة و و انتفاء
التشابه بين التكوين و الشريع فتدبر و ربما يستدل بالايات الدالة على وجود
الاستباق الى الخيرات و المسارعة الى المغفرة فى قوله تعالى ( فاستبقوا الخيرات 
) و قوله سبحانه (سارعوا الى مغفرة من ربكم) بتقريب ان المراد منها ليس نفسها
لكونها فعل الرب بل الاسباب المعدة لحصولها و فيه اما (اولا) ان ظاهر الايات 
بشهادة ذيلها (كجنة عرضها السموات و لارض ) هو الوعظ و الارشاد الى ما يستقل به
العقل من حسن المسارعة و الاستباق الى ما بعث اليه المولى لاالمولوية و ((ثانيا))
ان الظاهر من مادة الاستباق و هيئة المسارعة هو ان الامر متوجه الى تسابق المكلفين
بعضهم على بعض الى فعل الخيرات و (الى مغفرة من ربهم ) اى فى تقدم شخص على
شخص آخر فى امر مع معرضيته لهما كما فى قوله تعالى (فاستبقا الباب ) لافى
مبادرة شخص على عمل مع قطع النظر عن كونه مورد المسابقة بين اقرانه و ((عليه )
لابد من حمل الخيرات و اسباب المغفرة على ما لو لم يسبق المكلف اليه لفات منه
باتيان غيره مثل الواجبات الكفائية و معه يصير الامر للارشاد و ((ثالثا)) انه
لادلالة فى آية المسارعة على العموم و ما قيل من ان توصيف النكرة بقوله ((من
ربكم)) يفيد العموم لامحصل له اصلا و يؤيد ذلك انك اذا تفحصت التفاسير تجد
الاقوال متشتة فى تفسير المغفرة حيث احتملوا ان يكون المراد كلمة الشهادة او
اداء الفرايض كما روى عن اميرالمؤمنين عليه السلام او التكبير الاول من الجماعة
او الصف الاول منها او التوبة او الاخلاص او الهجرة قبل فتح مكة او متابعة الرسول
او الاستغفار او الجهاد او اداء الطاعات او الصلوات الخمس فالترديد والاختلاف 
شاهدان على عدم استفادة العموم و الالم يجعلوا البعض قبال بعض فتأمل و اورد
عليه بعض الاعاظم اشكالاعقليا و هو انه يلزم من وجوب الاستباق الى الخيرات عدمه
توضيح ذلك ان الاستباق الى الخيرات يقتضى بمفهومه وجود عدد منها يتحقق بفعل بعض 
دون بعض مع كونهما من الخيرات و على فرض وجوب الاستباق الى الخيرات يلزم ان
يكون الفرد الذى لايتحقق به الاستباق ان لايكون منها لمزاحمته الفرد الاخر و على
فرض انتفاء كونه من مصاديقها يلزم عدم وجوب الاستباق فيما يتحقق فيه و ما يلزم
من وجوده عدمه محال و لايذهب عليك ان ما ذكره تكلف و تجشم اما (اولا) فلان معنى
استبقوا كما مر ذكره مستمدا عن قوله تعالى (فاستبقا الباب ) انما هو بعث 
المكلفين الى سبق بعضهم بعضا لاسبق بعض الخيرات على بعض و ((ثانيا)) وقوع
التزاحم بين الواجبين او الاكثر لايخرج الواجب المزاحم (بالفتح ) عن الخيرية
اذالفرض كون السقوط لاجل التزاحم لاالتعارض (فح ) يبقى ظهور مفهوم الاستباق على
حاله و (ثالثا) ان الامر كما سيجئى تحقيقه يتعلق بالطبايع دون الافراد فلامعنى ((ح
)) للمزاحمة و (رابعا) سلمنا جميع ذلك انه انما يتم لو كان اتيان الفعل فى اول
وقته مطلوبا واحدا بحيث لو تاخر لسقط عن المطلوبية (فح ) يكون مزاحمته لفرد آخر
موجبا لخروجه عن الفردية و اما اذا تعدد المطلوب بكون اصل وجوده مطلوبا و
الاتيان فى اول الوقت مطلوبا آخر فلايستلزم المزاحمة خروجه كما لايخفى تكميل اذا
قلنا بافادته الفور فهل معناه فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب اتيانه فى الزمان
الثانى اولاوجهان مبنيان على وحدة المطلوب و تعدده اما اللفظ فهو ساكت عن وجوب 
اتيانه ثانيا لدى المخالفة بل مقتضى الاطلاق عدم وجوبه ضرورة احتياجه الى البيان
لو كان مراد اللقائل و مع عدمه يتم الحجة للعبد و اما الاستصحاب فتحقيق الحال فى
جريانه موكول الى محله فارتقب انشاء الله الفصل الثالث فى الاجزاء قبل الورود
فى النقض و الابرام لابد من ذكر مقدمات (الاولى) اختلف كلماتهم فى تحرير محل
البحث فعنونه فى الفصول بان الامر بالشىء اذا اتى به على وجهه هل يقتضى الاجزاء
اولا و المعروف بين المسايخ و المعاصرين هوان الاتيان بالمأموربه على وجهه هل
يقتضى الاجزاء ام لاو ربما يفرق بين التعبيرين ان النزاع فى (الاول) فى دلالة الامر
فيكون البحث من مباحث الالفاظ و الدلالات و فى ((الثانى)) فى ان الاتيان علة
للاجزاء فيكون عقليا (و فيه ) ان جعل النزاع فى العنوان الاول فى دلالة لفظ الامر
بعيد عن الصواب جدا اما عدم المطابقة و التضمن فظاهران اذ لااظن ان يتوهم احدان
الامر بمادته او هيئته يدل على الاجزاء اذا اتى المكلف بالمأمور به على وجهه بحيث 
يكون هذا المعنى بطوله عين مدلوله او جزئه و اما الالتزام فبمثل ما تقدم و ما
يقال فى تقريبه من ان لامر يدل على ان المأمور به مشتمل على غرض للامر و لامحالة
ان ذلك الغرض يتحقق فى الخارج بتحقق المأمور به و (ح ) يسقط الامر لحصول الغاية
( مدفوع ) بان عدتلك القضايا الكثيرة العقلية من دلالة الامر عليهما التزاما مما
لامجال للالتزام به اذ جعلها من المد اليل الالتزامية يتوقف على كونها من اللوازم
البينة حتى يجعل من المداليل الالتزامية بالمعنى المصطلح مع ان المقدمتين
المذكورتين فى كلامه قد تشاجرت فى صحته الاشاعرة و المعتزلة فكيف يكون امر ابين
الثبوت (هذا) من غير فرق بين ارجاع النزاع الى الاوامر الاختيارية الواقعية او
الاضطرارية او الظاهرية لان دلالة الامر لاتخرج من مادته و هيئته فتدبر كما ان جعل
النزاع فى العنوان الثانى عقليا كما استظهره القائل لايصح فى جميع الاقسام 
اذالنزاع عقليا انما يصح لو كان المراد من الاجزاء بالاتيان هو الاجزاء عن الامر
الذى امتثله و اما اجزائه الماتى به بالامر الظاهرى عن الواقعى و الثانوى عن
الاولى فلامحالة يرجع النزاع الى دلالة الاوامر الاضطرارية و الظاهرية على الاجزاء
بتنقيح موضوع الاوامر الاختيارية و الواقعية بنحو الحكومة و ((بالجملة )) يلاحظ
لسان ادلتها بانه هل يدل على التوسعة فى المأمور به اولافلامحالةيكون من مباحث 
الالفاظ ((فح )) لايجوز عد الجميع بحثا عقليا و لعله لاجل ذلك ذهب بعضهم الى ان
الجمع بين الاجزاء فى الاوامر بالنسبة الى نفسها الاجزاء بالنسبة الى امر آخر مما
لايمكن بعنوان واحد نعم ما ذكرناه وجهالجعل البحث فى الامر الظاهرى او الواقعى
الثانوى فى الدلالات اللفظية من التوسعة و تنقيح الموضوع بالحكومة مما احدثه
المأخرون من الاصوليين قلايجوز حمل كلام القوم عليه كما ان ما نقلناه عن بعض من
عدم امكان الجمع بين الواقعى الاولى و غيره ضعيف بامكان تصور جامع بينهما بان
يقال اتيان المأمور به على وجهه هل يجزى ام لاو هذا جامع يشمل جميع العناوين
المبحوث عنها غاية الامر ان الاختلاف فى طريق الاستدلال بما يناسب حال كل واحد و
لايكون النزاع ابتداءا فى دلالة الادلة بل فى 
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الاجزاء و عدمه فيكون الدليل على الاجزاء فى بعض الموارد حكم العقل و فى غيره
ما تصوره القائلون بالاجزاء من حديث الحكومة و التوسعة و لاضيرفى كون بعض 
مصاديقه بديهيا دون بعضه بعد قابلية الجامع للنزاع و الخطب سهل الثانية ليس 
الاقتضاء الواقع فى تحرير محل البحث بمعنى العلية و السبية بحيث يكون اتيان
المأمور به فى الخارج بحدودها مؤثرا فى الاجزاء باى معنى فسر و ظنى ان ذلك واضح
لانتفاء العلية و التأثير فى المقام سواء فسر الاجزاء بالمعنى اللغوى اعنى الكفاية
ام بشىء آخر من سقوط الامر او الارادة اما (على الاول) فلان الكفاية عنوان انتزاعى
لايقع مورد التأثر و التأثير ( و العجب ) من المحقق الخراسانى حيث جمع بين
الالتزام بكون الاقتضاء بمعنى العلية و بين القول بان الاجزاء هو الكفاية و اما
على الثانى فلان الاتيان ليس علة موثرة فى سقوط الامر كما ان السقوط و الاسقاط ليسا
من الامور القابلة للتأثير و التأثر اللذين هما من خصايص التكوين و اما الارادة
فالامر فيهااوضح لان الاتيان لايصير علة لانعدم الارادة و ارتفاعها لافى الارادات 
التكوينية و لافى المولوية التى يعبر عنها بالتشريعية اذ تصور المراد بما انه
الغاية و المقصود مع مباد آخر علة لانقداح الارادة فى لوح النفس كما انه بنعت 
كونه موجودا فى الخارج من معاليل الارادة فلايعقل ان يكون المعلول بوجوده طاردا
لوجود علته و اقصى ما يتصور لسقوط الارادة من معنى صحيح عند حصول المراد هو
انتهاء امدها بمعنى ان الارادة كانت من بدء الامر مغياة و محدودة بحد خاص فعند
وصولها اليه لااقتضاء لها فى البقاء لاان لها بقاء و الاتيان بالمؤربه قد رفعها
و اعدمها كما هو قضية العلية كما ان الامر لماصدر لاجل غرض و هو حصول المأمور
به فبعد حصوله ينفد اقتضاء بقائه فيسقط لذلك كما هو الحال فى ارادة الفاعل
المتعلقة باتيان شىء لاجل غرض فاذا حصل الغرض سقطت الارادة لانتهاء امدها لالعلية
الفعل الخارجى لسقوطها و الاولى دفعا للتوهم ان يقال ان الاتيان بالمؤمور به هل هو
مجز اولافتدبر الثالثة الظاهر ان المراد من قولهم على وجهه هو كل ما يعتبر فى
المأمور به و له دخل فى حصول الغرض سواء دل عليه العقل او الشرع لاقصد الوجه و
لاما فى الكفاية من ان المراد منه ما يعتبر فيه عقلاو لايمكن الاعتبار شرعا لما عرفت 
من امكان اخذ جميع القيود فى المتعلق حتى ما جاء من قبل الامر و ان لم يؤخذ
بالفعل و كان العقل دل على شرطيته مع ان شبهة عدمه امكان اخذ ما يأتى من قبل
الامر فى المأمور به حدثت فى هذه الازمنة المتأخرة و هذا العنوان متقدم عليها
الرابعة الظاهر عدم وجود جامع بين هذه المسئلة و ما مر من مسئلة المرة و التكرار
اذالبحث فى الثانية سواء كان فى دلالة الامر او حكم العقل انما هو فى مقدار ما
بعث اليه المولى من مرة او غيرها و البحث ههنا بعد الفراغ عن دلالة الامر او حكم
العقل فاذا فرغنا عن دلالة الامر او اقتضائه المرة يقع البحث فى ان الاتيان بها
مجز اولا كما انه لو دل على التكرار يقع البحث فى اجزاء الاتيان بكل فرد و عدمه
 و اما الفرق بين المقام و مسئلة تبعية القضاء للاداء فاوضح من ان يخفى اذالبحث 
فى الاجزاء انما هو فى ان الاتيان بالمأمور به هل هو مجز عن الاداء و القضاء و
البحث فى الثانية فى انه اذافات منه المأمور به فهل الامر المتعلق بالطبيعة
المضروب لها الوقت يكفى فى ايجاب القضاء عليه او يحتاج الى امر جديد فاى
تشابه بينهما حتى نتمحل للفرق اذا الموضوع فى احديهما الاتيان و فى الاخرى الفوات 
 و من ذلك يظهر الخلل فى كلام المحقق الخراسانى من ان البحث فى احديهما فى
دلالة الصيغة دون الاخرى فراجع الخامسة ظاهر كلمات اكثر المحققين من المتأخرين فى
اجزاء الاوامر الاضطرارية عن الاختيارية و اجزاء الظاهرية عن الواقعية ان ههنا
امرين تعلق احدهما بالطبيعة بملاحظة حال الاختيار و العلم و ثانيهما بطبيعة اخرى
بملاحظة حال الاضطرار و الجهل فوقع البحث فى ان اتيان متعلق الاضطرارى و الظاهرى
يجزى عن الاختيارى و الواقعى اولا و لعل مبنى القول بتعدده ما عليه جماعة منهم
المحقق الخراسانى من ان الجزئية و الشرطية و المانعية لاتقبل الجعل استقلالاو ان ما
ظاهره الاستقلال فى الجعل انما هو ارشاد الى ما جعله جزءا او شرطا حين الامر
بالمركب و لايعقل بعد الامر بالمركب جعل جزء آخرله او شرط كذلك (فح ) كلما كان
ظاهره الاستقلال فى الجعل كقول (ع ) التراب احد الطهورين فلابد من جعله ارشادا
الى ما اخذه شرطا لدى الامر بالمركب و يحتاج الى سبق امر آخر متعلق بالطبيعة
المتقيدة بالطهارة الترابية اذ لامعنى للارشاد مع عدم وجود مرشد اليه و يلتزم
لاجله وجود امرين و ((عليه )) هنا امران احدهما تعلق بالصلوة المتقيدة بالطهارة
المائية للمختار و الاخر بالمقيدة بالترابية للمضطر وقس عليه الاجزاء و الموانع
بقسميهما و لذا ذهب ( (قده )) الى البرائة اذالشك بناء على وجود الامرين انما
هو فى حدوث امر آخر كما يأتى بيانه و هذا بخلاف القول بامكان الجعل فيها
مستقلاحتى يتحفظ ظواهر الادلة الظاهرة فى الجعل مستقلااذ يكون هنا امر واحد متعلق
بالطبيعة و قد امر الشارع باتيانها بكيفية فى حال الاختيار و بكيفية اخرى فى حال
الاضطرار و الاختلاف فى الافراد و المصاديق و لايجب لمن قال بجعل الشرطية
مستقلا الالتزام بسبق امر متعلق بها بكيفية الاضطرار و لعمرى ان هذا هو الحق
الصراح حفظا لظواهر الادلة مع ما سيأتى فى مبحث الاستصحاب من امكان الجعل فاذن
ليس هنا الاامر واحد تعلق بطبيعة الصلوة و انما القيود من خصوصيات المصاديق 
اذ قوله تعالى (( اقمالصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل)) يدل على وجوب 
الطبيعة فى هذا الوقت المضروب لها ثم دل دليل على اشتراطها بالطهارة المائية
فى حال الاختيار و اشتراطها بالترابية عند فقدانها بحيث يكون الماتى بالشرط
الاضطرارى نفس الطبيعة التى ياتيها المكلف بالشرط الاختيارى بلااختلاف فى المتعلق
و الطبيعة و الامر كما هو ظاهر قوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا اذ اقمتم الى
الصلوة ) الى ان قال سبحانه و لم تجدوا ((ماء فتيموا صعيد طيبا)) فان ظاهرها ان
الصلوة التى سبق ذكرها و شرطيتها بالطهارة المائية يؤتى بها عند فقدالماء
متتيمما (( بالصعيد)) و انها فى هذه الحالة عين ما تقدم امرا و طبيعتا ((و
بالجملة )) ان الكيفيات الطارية من خصوصيات المصاديق لامن مكثرات موضوع الامر و
لايكون للطبيعة المتقيدة بكيفية امر و بكيفية اخرى امر آخر و النزاع وقع فى ان
الاتيان بمصداق الاضطرارى للطبيعة هل يوجب سقوط الامر عنها اولاو قس عليه الحال فى
الاوامر الظاهرية حرفا بحرف اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان الكلام يقع فى مواضع
الاول ان الاتيان بالمأمور به الواقعى او الاضطرارى او الظاهرى يجزى عن التعبد به
ثانيا لان الداعى الى الامر هواتيان المأمور به بماله من القيود و الحدود فلايعقل
بعد حصوله بقاء الطلب و عدم سقوط الامر وهذا من الامور البديهية الفطرية لايحتاج
الى اقامة برهان و ان كنت حريصا على صوغه على صورة البرهان فنقول ان المكلف 
اذا حصل المأمور به على وجهه لم يبق معنى لبقاء البعث بعد حصول الفرض الذى هو
علة الارادة بماهيته اذ يكون حصوله موجبا لانقطاع امد الارادة و البعث فلوبقيا
بعد حصوله يلزم بقاء المعلول بلاعلة و اما ما اشتهر من جواز تبديل الامتثال
بامتثال آخر فلم نقف على معنى له محصل اذ لانتصور تعدد الامتثال بالنسبة الى امر
واحد كما مرت الاشارة اليه اذ الامتثال دائر امره بين الوجود و العدم فلو حصل
الامتثال بفعله مرة فقد سقط امره و لاموضوع للامتثال ثانيا و ان لم يحصل كما اذا
كان الاول فاقدا لبعض الاجزاء و الشرائط لم تصل النوبة الى امتثال آخر فان قلت 
ربما يكون الغرض باقيا مع سقوط الامر كما لو امر باحضار الماء و امتثل المكلف 
ثم اتفق هراقته فان الامر قد سقط بتمكين المولى من الماء الاان الغرض التام و هو
رفع العطش باق بعد و ليس له الاكتفاء بما امتثل اولا بعد علمه بعدم حصول غرضه
و ملاكه ((قلت )) ان ذلك خلط بين تبديل الامتثال و بين وجوب تحصيل الغرض 
المعلوم للمولى فما هو موجب لصحة العقوبة ليس عدم امتثاله امره بل فوت غرضه و
لو لم يكن هنا امر و (بالجملة ) ان العلم بالملاك يتم الحجة على العبد بتحصيل
الغرض التام و ان لم يكن هناك امر و لابعث كما اذا وقع ابن المولى فى هلكة و
كان المولى فى غفلة عنه فلم يامر عبده بانجائه فيلزم عليه انجائه بحيث يستحق
العقوبة لو تركه لان الامر وسيلة لتحصيل الغرض و آلة للبعث و لاموضوعية له ولذالو
اطلع على غرض غير لازم التحصيل و فرضنا ان المولى لم يامره بتحصله يحسن له
تحصيله و يصير موردا للعناية مع عدم كونه امتثالا(و الحاصل) انه لاملازمة بين
سقوط الامر و حصول الغرض و ما ذكر من المثال فى الاشكال ليس من باب تبديل
الامتثال بامتثال آخر و جعله من هذا الباب مبنى على تخيل الملازمة بينهما حتى
يكون وجود الغرض كاشفا عن وجود الامر و بقائه و هذا ذهول عن ان الامر قد سقط
باتيانه بتمام قيوده و الداعى الى الاتيان ثانيا هو العلم بالملاك لاثبوت الامر
و بقائه و يرشدك الى عدم الملازمة مضافاالى ما عرفت انه اذا امتثل امر
المولى باتيان ماء للشرب ثم وقف على مصداق آخر اوفى بغرضه فاتى به ليختار
المولى احبهما اليه ((فلامحالة )) يحصل الامتثال باول الفعلين و الثانى موجب 
لوقوعه موردا للعناية لاتيانه ما هواو فى بغرضه و ليس من الامتثال فى شىء و لامن
تبديل الامتثال بآخر منه و لاتفاوت فى ذلك بين عدم حصول الغرض من اصله كما
اذا تلف الماء او عدم حصول الغرض الاقصى منه لبقاء عطشه و عدم شربه ان قلت 
بماذا يحمل فتاوى الاصحاب و تظافر النصوص فى صلوة المعادة جماعة بعد ما صلى
فرادى و انه يجعلها فريضة و يختاراجهما اليه الخ (( قلت )) ان ذلك سن باب 
تبديل فرد من المأمور به بفرد آخر لامن تبديل امتثال الى آخر بعد العلم بكونه
مشروعا فى الدين و ان ذلك يوجب الثواب الزايد على ايجادها فى ضمن مصداق آخر و
((توضيحه )) ان تبديل الامتثال يتوقف على تحقق امتثالين مترتبين بمعنى انه
لابدان يكون للمولى امر متعلق بطبيعة فيمتثله المكلف دفعة مع بقاء الامر ثم
يمتثله ثانيا و يجعل المصداق الثانى الذى تحقق به الامتثال بدل الاول الذى تحقق
به الامتثال الاول و اما تبديل مصداق المأمور به الذى تحقق به الامتثال بمصداق آخر
غير محقق للامتثال لكن محصل للغرض اقتضاعا مثل المصداق الاول او بنحواوفى فهو
لايتوقف على بقاء الامر بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر لابصفة كونه
مأمورا به و اما قوله (ع ) و ((يجعلها فريضة )) فالمراد منه انه يأتى الصلوة
ناويا بها الظهر او العصر مثلا لااتيانه امتثالاللامر الواجب ضرورة سقوطه باتيان
الصلوة الجامعة للشرائط و لهذا حكى عن ظاهر الفقهاء الامن شذ من المتأخرين تعين
قصد الاستحباب فى المعادة للامر الاستحبابى المتعلق بها و اما قضية الاوفى بالغرض 
و اختيار احبهما اليه و امثالهما مما ينتزه عنها مقام 
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الربوبى فهى على طبق فهم الناس و حسب محاوراتهم قطعا ثم ان فى كلام بعض 
محققى العصر رحمه الله وجها آخر لتوجيه الموارد التى توهم كونها من تبديل امتثال
بآخر و ((ملخصه )) ان فعل المكلف ربما يكون مقدمة لفعل المولى الجوارحى كامره
باحضار الماء ليشربه او الجوانحى كامره باعادة الصلوة جماعة ليختار احبهما اليه
 فهذه الافعال امر بها لتكون مقدمة لبعض افعاله (فح ) ان قلنا بوجوب المقدمة
الموصلة كان الواجب هو الفعل الذى اوصل المولى الى غرضه الاصلى و كان الاخر غير
متصف به لعدم ايصاله فالواجب هو الماء الذى حصل منه الشرب او الصلوة المعادة
التى اختاره فليس الاامتثال واحد و ان قلنا بوجوب مطلق المقدمة فعدم امكان
التبديل اوضح لسقوط الامر بالامتثال الاول انتهى و فيه اما (اولا) فان جعل الاوامر
الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين من قبيل الوجوب الغيرى دون النفسى لحديث 
كونها مقدمات الى الاغراض مما لايرضى به احد كيف و هى من اشهر مصاديق
الواجبات النفسية و معه لايبقى لما ذكره بشقيه وجه و قد قدمنا مناط الغيرية و
النفسية فى محله و ((ثانيا)) ان المقدمة الموصلة باى وجه صححنا وجوبها انما
تتحقق فيما اذا كان الايصال تحت اختيار العبدوقدرته حتى تقع تحت دائرة الطلب 
و المفروض ان فعل المولى او اختياره متوسط بين فعل العبد و حصول الغرض فلابد
ان يتعلق الامر بنفس المقدمة من غير لحاظ الايصال و ما ربما يتكرر فى كلامة قدس 
سره من ان الواجب هو الحصة بنحو القضية الحيينية او الحصة الملازمة للغاية
((ففيه )) مضافا الى عدم كونه معقولالان الاعدام لاميز فيها و ان صيرورة الحصة حصة
لايمكن الابالتقيد و لاتتوجه النفس الى حصة دون غيرها ما لم يتعين بالقيد ان
الصحة بما انها ملازمة لامر غير مقدور فهى غير مقدور لايمكن تعلق الطلب بها و (ان
شئت قلت ) ان الايجاب بنحو القضية الحينية ايضا انما يتصور فيما اذا كان الظرف 
موجودا او يكون ايجاده تحت قدرة المكلف و هما مفقودان ههنا فان الوجوب حين
وجود ذى المقدمة لايتصور و المفروض ان ايجاده غير مقدور ((نعم)) يمكن ان يقال ان
الواجب اى ما يقع على نعت الوجوب هو ما يتعقبه اختيار المولى بنحو الشرط
المتأخر فلايكون الواجب هو المقدمة الموصلة و لو بنحو القضية الحيينية على نحو
الاطلاق حتى يلزم عليه تحصيل القيد بل الواجب هو المشروط بالشرط المتأخر فاذا
اتى بها و لم يتعقبها اختياره يكشف ذلك عن عدم وجوبها ((فح )) يخرج عن موضوع
تبديل الامتثال فتدبر الموضع الثانى فى ان الاتيان بالفرد الاضطرارى مقتض للاجزاء
اولاو فيه مقامان ((احدهما)) فى الاعادة و لايخفى ان البحث من هذه الجهة انما هو
فيما اذا كان المكلف مضطرا فى جزء من الوقت فاتى بوظيفته ثم طرء الاختيار و
فيما اذا كان الامر باتيان الفرد الاضطرارى محرزا و يكون العذر غير المستوعب 
موضوعا للتكليف لان الكلام فى ان الاتيان بالمأمور به الاضطرارى مجزاولاو هو فرع
وجود الامر ((و بالجملة )) البحث فيما اذا كان الاضطرار فى بعض الوقت موضوعا
للتكليف بالاتيان و اما اذا دلت الادلة على ان استيعاب الاضطرار موضوع للاتيان
فهو خارج عن محط البحث لانه مع عدم الاستيعاب لاامر هنا و لامصداق للمأمور به
حتى نبحث عن اجزائه كمان من مقتضى البحث ايضا هو طرو الاختيار فى الوقت مع
اتيان المأمور به فلو استوعب العذر و لم يظهر الاختيار فهو خارج عن موضوع الاعادة
(( ثم)) انه على المختار من وحدة الامر و المطلوب و ان الاختلاف فى الكيفيات 
الطارئة من خصوصيات المصاديق لامن مكثرات الطبيعة يكون اجزاءالماتى به
الاضطرارى فى غاية الوضوح اذ العبد يكون مخيرا عقلااو شرعا بين الاتيان بمصداقه
الاضطرارى فى الحال و بدارا و بين انتظار آخر الوقت و الاتيان بالفرد الاختيارى و
قد عرفت ان امتثال كل امر مسقط لامره والمفروض ان المأمور به فى حال الاضطرار
مصداق للطبيعة المأمور بها و مشتمل لجميع الخصوصيات المعتبرة فيها فلامعنى
للبقاء بعد الاتيان ((ليس قرى وراء عبادان)) و اما القضاع من استيعاب العذر 
فمثل الاعادة فى عدم الوجوب لان وجوب القضاء فرع الفوت و مع الاتيان
بالطبيعة المأمور بها لايبقى له موضوع ((هذا كله ) ) على الحق المختار و اما على
القول بتعدد الامر فى باب الاضطرار كما يستفاد من ظاهر الكلمات ففيه التفصيل
فان قام الاجماع على عدم وجوب الزائد من صلوة واحدة فى الوقت المضروب لها 
فالقول بالاجزاء هو المتعين لان دلالة الدليل على وحدة التكليف حال تعدد الامر
يستفاده منه التخيير بين اتيانها فى حال العجز مع الطهارة الترابية و بين
الصبر الى زوال العذر و اتيانها مع المائية فلامحالة يكون الاتيان باحد طرفى
التخيير موجبا للاجزاء و سقوط التكليف و (لو فرضنا) عدم قيام الاجماع المذكور
لكنا استفدنا من الادلة ان تعدد الامر ليس لاجل تعدد المطلوب لبا بان تكون
الصلوتان مطلوبتين مستقلتين بل لاجل امتناع جعل الشرطية و الجزئية استقلالا و انه
لابد فى انتزاع شرطية الطهارة الترابية فى حال العجز من شمول الامر و وقوعها تحت 
الامر حتى تعلم شرطيتها فيكون تعدد الامر من ضيق الخناق كتعدده فى القربيان من
الاوامر على القول بعدم امكان اخذ ما يأتى من قبل الامر ففى موضوعه (فح ) الامر
الثانى ليس لافادة مطلوب مستقل بل لافادة خصوصيات الاول و بيان ماله دخل فى
الغرض (و على هذا المبنى) يكون مقتضى القاعدة هو الاجزاء ايضا لان تعدده ليس 
ناشئا من تعدد المطلوب و المصلحة حتى لايكون استيفاء الواحد منهما مغنيا عن
الاخر نعم لو فرضنا ان تعدد الامر لاجل تعدد المطلوب و ان الامر المتعلق بالبدل
من قبيل الترخيص لاالالزام ((فلامناص )) عن القول بعدم الاجزاء لان اجزاء احدا
الامرين عن الاخر مع تعدد المطلوب نظير اجزاء الصلوة عن الصوم (و ان شئت قلت )
ان مقتضى اطلاق دليل المبدل كونه مطلوبا على الاطلاق امتثل امر البدل اولا و اما
الاطلاق الموجود فى دليل البدل فلايضاد اطلاق المبدل و لايدل على سقوط القضاء و
الاعادة لان غاية مفاد اطلاقه هو جواز الاتيان به فى اى زمان شاء وقت طرو العجز 
و (اما) اجزائه عن المأمور به بامر آخر وقت زوال العذر فلايدل عليه و الاطلاق
الموجود فى دليل البدل لايقتضى الاجواز البدار فى اتيانه و سقوط امره لدى امتثاله
 لاسقوط امر آخر ( فتلخص ) ان مقتضى الامر المتعلق بالصلوة مع الطهارة المائية
هو كونه مطلوبا على الاطلاق و مقتضيا لاستيفاء مصلحته و لابد (ح ) لاثبات اجزائه عن
امر آخر من دليل مستقل وراء الاطلاق و لكنه خارج من الفرض و بذلك يظهر ان ما
افاده المحقق الخراسانى من التفصيل بانه اما يكون الماتى به وافيا بتمام المصلحة
اولا و على الثانى اما ان يكون الفائت قابلاللتدراك اولاالخ (لاطائل تحته )
اذالعلم بالاستيفاء و عدمه لايستفاد من الاطلاق بل من دليل خارج و وجوده يوجب 
الخروج من محط البحث ثم ان هذا كله لو احرزنا مفادالادلة و ان الموضوع لجواز
الاتيان اعم من العذر المستوعب و (قد مران البحث فى باب الاجزاء بعد ذلك 
الاحراز) و قد عرفت مقتضى الحال على المختار من وحدة الامر و على مختار المشهور
من تعدده و اما مع اهمال الادلة فى المبدل منه و البدل و وقع الشك فى جواز
البدار مع العذر غير المستوعب فعلى ما اخترناه من وحدة الامر و ان المأمور به
طبيعة واحدة فى الحالتين و الاختلاف فى الشرط من خصوصيات المصاديق لامن مكثرات 
الطبيعة (لامحيص ) عن الاشتغال اذالشك فى سقوط التكليف المتيقن بالفرد
الاضطرارى و بعبارة اخرى ان الامر دائر بين التعيين و التخيير حيث انه لو جاز
البدار لثبت التخيير بين المصداقين فى مقام الامتثال و لو لم يجز لكان المتعين
هو الفرد الاختيارى و معه لايمكن العدول الى المشكوك و اما بناء على مذهب الفوم
ممن تعدد الامر على النحو الاخير كما هو مفروض كلامهم فمقتضى القواعد ((ح )) هو
البرائة و اختاره المحقق الخراسانى رحمه الله و مرجع هذا الى ان الامر المتعلق
بالمطلوب الاضطرارى هل هو مطلق كون المكلف مصداقا لعنوان الفاقد او بشرط كون
عذره مستوعبا و ((وجه البرائة )) هو ان المكلف حال الفقدان قاطع بعدم الامر
باتيان الصلوة مع الطهارة المائية و هو يحتمل لدى الاضطرار ان يكون مأمورا بالامر
الاضطرارى فياتى به رجاء امتثاله على فرض وجوده و يمكن ان يكون الماتى رجاءا
هو الوظيفة الفعلية فاذا اتاه رجاءا يشك فى تعلق التكليف عليه بالصلوة
المائية اذا اصاب الماء فيرجع الشك الى حدوث التكليف لافى سقوطه بعد العلم
به و ما قلنا من كونه مخيرا بين اتيانه للفرد الاضطرارى حال الاضطرار و بين
الصبر الى زوال العذر ليس بمعنى تعلق تكليف المختار به من اول الامر و ان كان
تعلقه بنحو التعليق فى حال الاضطرار حتى يصير التخيير شرعيا و يخرج المقام من
كون الشك فى الحدوث فان قلت ان المقام من قبيل دوران الامر بين التعيين و
التخيير لانه اما يجب له الانتظار تعيينا و الامتثال بالمائية آخر الوقت او يجوز
له البدار الى الفرد الاضطرارى كما يجوز له الانتظار و الاتيان بالفرد الاختيارى و
((لكن)) مطلوبية الاول قطعية و نعلم انه مسقط للتكليف قطعا بخلاف الثانى (فح )
يجب له الانتظار حتى يأتى بما يعلم كونه مأمورا به و مستقطا للامر قلت ان الفرق
بين المقام و مقام دوران الامر بين التعيين و التخيير واضح جدا اذ هو انما يتصور
فيما اذا علم المكلف بتوجه تكليف واحد اليه حال الامتثال وشك عند الاتيان فى ان
المطلوب هل هو هذا الفرد متعينا او هو مع عدله و لاريب انه لايجوز فى شريعة
العقل العدول الى ما هو مشكوك (( و هذا)) بخلاف المقام فان المكلف الفاقد
حين فقدانه يعلم انه ليس مكلفا بتكليف الواجد و يحتمل كونه مرخصا فى اتيان
الصلوة مع الطهارة الترابية كما يحتمل كونه غير مكلف بالصلوة حال الفقدان اصلابل
يتعلق به التكليف بالصلوة بالطهارة الترابية حال وجدانه فيما بعد (و الحاصل)
انه قاطع بعدم التلكيف بالعنوان الاختيارى حالة الاضطرار و يحتمل توجه التكليف 
عليه بالعنوان الاضطرارى اذا كان الشرط هو الفقدان و لو فى بعض الحالات ((فح ))
اذا اتى الاضطرارى رجاءا ثم ارتفع العذر فهو قاطع لارتفاع الامر الاضطرارى و سقوطه
على فرض وجوده بالامتثال او لعدم وجوده من رأس و يشك عند تبدل الحالة فى
حدوث امر جديد وتكليف حديث ((فالمحكم)) هو البرائة (اضف ) الى ذلك ان وجوب 
الانتظار كما ذكر فى الاشكال لامحصل له اذا الواجب هو اتيان الصلوة بمالها من
الشرائط و الاجزاء و الانتظار لادخل له فيها فتدبر ثم ان التخيير بين الاتيان فى
الحال و الاتيان فى الاستقبال ليس من قبيل التخيير الشرعى بل من قبيل امر انتزاعى
انتزع من احتمال الترخيص فى اتيانها فى الحال ومن احتمال الايجاب فى الاستقبال
حين تعلق التكليف به على فرض عدم الاتيان و مثل ذلك لايرجع الى التعيين و
التخيير ((فتلخص انه مع اهمال الادلة من الطرفين و تعدد الامر فى المقام يتعين
القول بالبرائة اذا اتى بالفرد الاضطرارى ((اللهم)) الاان يصار الى 
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القول بتنجيز العلم الاجمالى حتى فى التدريجيات فيصير الاشتغال هو المحكم فى
الباب و يكون المقام من قبيل دوران الامربين التعيين و التخيير ((هذا حال ))
الاعادة مع الاهمال المفروض و ((اما القضاء)) مع ذاك الفرض فالاصل الجارى فى
المقام هو البرائة ما لم يرد هنا دليل على اللزوم لان موضوع الوجوب فيه هو
الفوت و هو غير محقق الصدق بعد اتيان المشكوك و ((توهم)) اثباته باستصحاب 
عدم اتيان الفريضة مبنى على حجية الاصول المثبتة لان الفوت غير عدم الاتيان
مفهوما و ان كانا متلازمين فى الخارج اذالموضوع هو الفوت و اثباته باستصحاب 
عدم الاتيان كاثبات احد المتلازمين باستصحاب الاخر الموضع الثالث فى اجزاء الامر
الظاهرى و فيه مقامان ((الاول)) فى مقتضى الامارات و الطرق و (الثانى) فى الاصول
العملية محرزة كانت او غيرها و ليعلم ان محل النزاع فى كلاالمقامين ما اذا
كان المأمور به مركبا ذا شروط و موانع و قام دليل اجتهادى او اصل عملى على
تحقق الجزء و الشرط او عدم تحقق المانع ثم انكشف خلافه او قام واحد منهما على
نفى جزئية شىء او شرطيته او ما نعيته ثم بان ان الامر بخلافه فيقال ان الاتيان
بمصداق الصلوة مثلامع ترك ما يعتبر فيها استنادا الى امارة او اصل هل يوجب 
الاجزاء اولا و (اما) ما يجرى فى اثبات اصل التكليف و نفيه كما اذا دل دليل على
وجوب صلوة الجمعة ثم انكشف خلافه فهو خارج عما نحن فيه و لامعنى للاجزاء فيه اما
المقام الاول فالتحقيق عدم الاجزاء فيه بناء على الطريقية كما هو الحق وفاقا لجملة
من المحققين (سواء قلنا) بان الطرق التى بايدنا كلها طرق و امارات عقلائية و ليس 
للشرع امارة تأسيسية بل لم يرد من الشارع امر باتباعها و انما استكشفنا من
سكوته و هو بمرآه رضائه و من عدم ردعه امضائه ((ام قلنا)) بورود امر منه
بالاتباع لكنه بنحو الارشاد الى ما هو المجبول و المرتكز فى فطرة الغقلاء (ام
قلنا) بان الطرق المتعارفة فى الفقه مما اسسها الشارع كلها و بعضها وصولاالى
الواقع و لم يكن عند العقلاء منها عين و لااثر و توضيح ذلك اما على الوجهين
الاولين فلان المتبع فيهما حكم العقلاء و كيفية بنائهم و لاشك ان عملهم لاجل كشفها
نوعا عن الواقع مع حفظ نفس الامر على ما هو عليه من غير تصرف فيه و لاانقلابه عما
هو عليه و مع هذا كيف يمكن الحكم بالاجزاء مع انكشاف الخلاف و (بالجملة ) لاشك 
ان عملهم بها لاجل كونه مرآة الى الواقع بلاتصرف فيه اصلا((فح )) المطلوب الذى
تعلق به الامر لم يحصل بعد لتخلف الامارة وما حصل لم يتعلق به الامر و (اما)
على الوجه الاخير على فرض صحته فلاشك فى ان لسان ادلة حجيتها هو التحفظ على
الواقع لاالتصرف فيه و قلبه الى طبق المودى (اضف الى ذلك ) ان معنى كون شىء
امارة ليس الاكونه كاشفا عن الواقع عند المعتبر فلو تصرف مع ذلك فيه و قلب 
الواقع على طبق مؤاده لدى التخلف لخرجت الامارة عن الامارية فلو فرضنا ان
للشارع ايجابا و تأسيسا فليس الالاجل الكشف عن الواقع المحفوظ فى وعائه و معه
لامعنى للاجزاء و من ذلك يظهر ضعف ما ربما يقال: ان لسان دليل الحجية فى الامارات 
و الاصول سواء و هو وجوب ترتيب الاثر عملاعلى قول العادل فمقتضى قوله صدق
العادل هو التصديق العملى و اتيان المأمور به على طبق قوله كما سيأتى فى الاصول 
و هو يقتضى الاجزاء فى كلاالمقامين (انتهى) قلت ان القائل جمع بين امرين متناقضين
 فان القول بالاجزاء فى العمل بالامارات و الاعتقاد بان ايجاد العمل على طبقها
لاجل الكشف عن الواقع ((لايخلو)) من مناقضة و العرف و العقلاء شاهدان عليها
((فظهر)) ان كل ما كان الملاك فى التعبدبه هو الكشف لايعقل فيه الاجزاء ما لم نصر
الى التصرف فيه و انقلاب الواقع عما هو عليه و هو لايناسب ملاك الاعتبار فى
الامارات و (ماذكر) من وحدة اللسان غير تام اذايجاب العمل على طبق قول العادل
او الاخذ بقول الثقة لاجل كونه ثقة و عدلا يكشف عن ان الملاك كشفها عن الواقع كما
هو الملاك عند العرف و العقلاء و اين هذا من انقلاب الواقع عما هو عليه و ما
افاده بعض الاكابر من الاساطين دام ظله الوارف من الاجزاء فى الامارات عند
التخلف مع الاعتقاد بان حجية الامارات من باب الطريقية و ان الشارع لم يتصرف 
فيها سوى الامضاء او عدم الردع ((لايخلو)) من نظر و اشكال اما المقام الثانى اعتى
الامتثال على طبق مؤدى الاصول فالتحقيق هو الاجزاء فيها و لابد فى توضيحه من ملاحظة
لسان كل واحد مستقلافان الحكم يختلف باختلاف اللسان فنقول: اما اصالة الطهارة و
الحلية فلادلتهما حكومة على ادلة الشرائط التى من تلك الادلة قوله ((ع ))
لاصلوة الابطهور ان استفندنا منه او من غيره ((طهارة الثوب فقوله ((ع )) كلشى
نظيف حتى تعلم انه قذر محقق للطهور فى ظرف الشك توضيحه ان ظاهر لسانه
محكومية المشكوك بالطهارة و النظافة حتى يعلم قذارته و معنى محكوميته بها هو
جواز ترتيب آثار الطهارة عليه التى من جملتها اتيان الصلوة معها تعبداو ليس 
معناه ان الشك فى الطهارة و النجاسة طريق الى الطهارة لعدم تعقل طريقية الشك 
(( و ان شئت قلت ) ) ان المراد من قوله ((ع )) نظيف اما الطهارة الواقعية
بجعل مصداق لها او الطهارة الظاهرية بمعنى معاملة الطهارة الواقعية معها و ترتيب 
آثارها عليها لكن لاسبيل الى الاول لمكان كونها مجعولة فى ظرف الشك لبا و قد
جعلت مغياة بحصول العلم بالنجاسة و هما من لوازم الظاهرية دون الواقعية 
((فح )) يتعين الثانى و يكون مفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه
لكن بلسان تحققها و ان الشاك واجد لها فيفهم منه عرفان ان الصلوة المشروطة
بالطهارة يجوز اتيانها بها فى حال الشك بهذه الكيفية و يكون الماتى به مع هذه
الكيفية مصداقا للصلوة المأموربها و واجد الما هو شرطها و ((بالجملة )) قول
الشارع بكون مشكوك الطهارة و النجاسة طاهرا يوجب توسعة فى ناحية الشروط
المستفاد من قوله ((صل فى الطاهر)) مثلا بحيث ينتقل العرف بعد الحكم بطهارة
المشكوك الى ان المفروض مصداق لما فرض شرطا و ان الشرط فى الصلوة اعم مما هو
محرز بالوجدان او باصل تعبدى الذى حكم الشارع بقوة تشريعه بكونه مصداقا للطاهر
الذى جعله شرطا للصلوة فى قوله صل فى الطاهر مثلاو ((عليه )) فالصلوة فى المشكوك 
المحكوم بالطهارة واجدة لما هو الشرط واقعا و حقيقة لاظاهرا فقط لان الظاهر بعد
هذه الحكومة ان الشرط بحسب الواقع اعم و لايقبل ما فرض فيه الشرط اعم الخطاء
و التخلف لانه لم تلحظ فيه الطريقية و بذلك يظهر لك ضعف ماربما يقال من ان
هذا انما يصح اذا لم ينكشف الخلاف و المفروض انكشافه و ((ذلك )) لان الاصل ليس 
طريقا الى الواقع حتى يوافقه تارة ويخالفه اخرى فلايتصور لانكشاف الخلاف ههنا
معنى و (بعبارة اوضح ) انه بعد التصرف فى مدلول الشرط فى ظرف الشك بجعله اعم
من الطهارة الواقعية لايتصور لانكشاف الخلاف معنى معقول لانه ان كان المراد من
انكشافه هو انه بعد حصول العلم بالنجاسة يستكشف ان ما حكمناه معتضدا بفهم العرف 
من كون الشرط فى الصلوة اعم من الطهارة الواقعية لم يكن هذا الحكم صحيحا فهو
ساقط جدا لايستاهل للجواب و ان كان المراد منه ان ادلة النجاسة تقتضى نجاسة
المحكوم فيما بعد و فيما قبل فهو حق لكن لايضرنا اذ قاعدة الطهارة ليست حاكمة
على ادلة النجاسات بضرورة الفقه بل على ادلة الشرائط و الاجزاء فاغتنم فانى به
زعيم و الله به عليم و بذلك يظهر الكلام فى اصالة الحل فان قوله (ع ) كل شىء فيه
حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه حاكم على مادل على عدم
جواز الصلوة فى محرم الاكل و معنى الحكومة على ادلة الشروط هنا هوان العرف بعد
ما فهم ان المشكوك محكوم بالحلية تكليفا و وضعا ينتقل لامحالة الى ان الوظيفة
فى هذا الحال اتيان الصلوة بهذه الكيفية و ان الشرط بعد هذا الحكم اعم من
الحلية الواقعية و الظاهرية فيكون الماتى به كذلك مصداقا للمامؤر به حقيقة
بعناية التعبد و معه لايعقل بقاء الامر المتعلق بطبيعة الصلوة و (حديث كشف 
الخلاف ) قد عرفت جوابه ثم ان بعض الاعاظم رحمه الله اورد على الحكومة اشكالات 
((منها)) ان ذلك انما يتم مادام المكلف شاكا و بعد ارتفاع شكه لامعنى لاجزائه
لارتفاع ما كان عذر اله و ( فيه ) ان الحكم بطهارة المحكوم ليس عذريا حتى
يرتفع بارتفاع عذره بل على فرض حكومته لادلة الشروطه حكم حقيقى صادر لاجل توسيع
الامر على المكلفين و افهام ان المطلوب منها هو الاعم لاالطهارة الواقعية فقط و ((
منها)) ان وجود الحكم الظاهرى لابدوان يكون مفروغا عنه حين الحكم بعموم الشرط
للواقعى والظاهرى و من الواضح ان المتكفل لاثبات الحكم الظاهرى ليس الانفس 
دليل القاعدة فكيف يمكن ان يكون هو المتكفل لاعمية الشرط و (فيه ) ان الحكومة لم
يرد فيها نص حتى نتحرى فى مغزاها بل هى من خصوصيات لسان الدليل يفهمها اهل
المحاورة فلو قال الشارع المشكوك طاهر يرى العرف المتوجه الى احكام الشريعة
و نسكها و شروطها حكومة هذا الليل و تقدمه على ادلة الشروط التى منها قوله
مثلاصل فى الطاهر و لايلزم فيها التصريح بان الشرط اعم من الواقعى و الظاهرى كما
لايخفى و منها ان الحكومة و ان كانت مسلمة الاانها لاتستلزم تعميم الشرط لكونها
على قسمين (قسم) لايكون الشك فى المحكوم ماخوذا فى لسان الحاكم كما فى قوله لاشك 
لكثير الشك بالنسبة الى ادلة الشكوك و يكون معمما و مخصصا و يسمى حكومة
واقعية و ((قسم)) يكون الشك فى المحكوم ماخوذا فيه فلامحالة يكون متأخرا عنه لاخذ
الشك فى موضوعه فيستحيل كونه معمما او مخصصا بل يكون حكومة ظاهرية يترتيب عليه
الاثر مادام شاكا و (فيه ) مضافا الى ان الحكم يكون ظاهريا او واقعيا لاالحكومة 
والى ان ادعاء الاستحالة فى العلوم الاعتبارية (مثل علم الاصول و نحوه ) التى
الايخرج من محيط الاعتبار ((لايخلو من غرابة )) عند اهله يرد عليه ان ما ذكره على
فرض صحته انما يتم لو كان حاكما على ادلة نجاسة الاشياء و طهارتها اذا قلنا
بقبولهما الجعل فيكون الشك متاخرا عن ادلتهما و ليس كذلك و انما هو حاكم على
دليل الشرط اعنى قوله (صل فى الطاهر) مثلاو هما فى رتبة واحدة ((و الحاصل)) ان
القائل بالاجزاء لايدعى ان اصالة الطهارة مثلاحاكمة على ادلة النجاسات و انها فى
زمان الشك طاهرة بل يقول انها محفوظة فى واقعيتها و ان ملاقيها نجس حتى فى
زمان الشك لكن بدعى حكومتها على الدليل الذى دل على طهارة ثوب المصلى و انه
لابدان يكون طاهرا و خلاصة حكومتها ان ما هو نجس واقعا يجوز ترتيب آثار الطهارة
عليه فى ظرف الشك و من تلك الاثار اتيان الصلوة المشروطة بها لكن بلسان تحقق
الطهارة و لازمه تحقق مصداق المأمور به لاجل حكومتها على ادلة الشرائط و الموانع
فراجع وجدانك ترى الحق ظاهرا و من ذلك يظهر ضعف ماافاده فى رابع الوجوه من ان
الحكومة لو كانت واقعية فلابد من ترتيب جميع آثار الواقع لاخصوص الشرطية و ان
لايحكم بنجاسة الملاقى لما هو محكوم 
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بالطهارة ظاهر او لو انكشف نجاسته بعد ذلك ((انتهى)) ان الخلط بين المقامين
اوقع المستشكل فيما اوقعه و قد عرفت ان الحكومة بين القاعدة و دليل شرطية
طهارة لباس المصلى و بدنه لابينها و بين ادلة النجاسات اذا الحكومة عليها
باطلة بضرورة الفقه لاينبغى للفقيه ان يتفوه بها او يحتملها و لكن اين هذ من
الحكومة على ادلة الشروط و ((ح )) يصير نتيجتها توسيع الامر من الشارع فى كيفية
اداء العبادة و لايابى تلك الحكومة شىء لاضرورة الفقه و لافهم العرف و انت اذا
كنت ذا تفحص فى الفقه و مأثر الفقها تجدان الاكابر من القدماء كلهم قائلون
بالاجزاء فى الاحكام الظاهرية اماره كان او اصلاتعبديا و اما البرائة الشرعية
فلما كان الظاهر من قوله (ص ) رفع عن امتى تسعة الخ هو رفع الحكم فى الشبهات 
الحكمية حقيقة و اختصاصه بالعالمين و لما كان ذلك مستلزما للتصويب الباطل 
((حمل)) لامحالة على رفعه ظاهرا بعد ثبوته واقعا و (وجه الرفع ) هو الامتنان
للامة و توسيع الامر عليهم ((فح )) اذا شك فى جزئية شىء او شرطيته او مانعيته 
او شك فى كون شىء مانعا من جهة الشبهة الموضوعية فمقتضى حديث الرفع هو مرفوعية
المشكوك ظاهرا و جواز ترتيب آثار الرفع عليه كذلك و من الاثاراتيان العبادة
على مقتضى الرفع فى مقام الفراغ عن عهدتها فيكون رخصة فى ترك المشكوك و
اتيانها مع الاجزاء الباقية و ان شئت قلت ان الامر قد تعلق بعنوان الصلوة الصادق
على فاقد الجزء و واجده و حديث الرفع ناظر الى العنوان الذى قيد لبا و لكن
نظره ليس نظر وضع بل نظر رفع بمعنى ان العنوان الذى تعلق به الامر يجوز اتيانها
بلاهذا الشرط او هذا الجزء او غير ذلك و يكون العبد ذاحجة فى امتثاله و تركه و
لامعنى ((ح )) للاعادة و القضاء لان عنوان الصلوة منطبق عليه و ترك القيد نشاء
من اذنه و اشارته الى كيفية امتثال امرها فى ظرف الشك (فاذا) ورد قوله
سبحانه (اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) و فرضنا ان السنة دلت على
اعتبار اجزاء و شرائط ثم حكم الشارع امتنانا برفع ما لايعلمون من الاجزاء و
الشرائط (يفهم) العرف ان كيفية اطاعة الامر فى حال الشك فى وجوب السورة مثلا 
هو اتيانها بلاسورة وفى حال الشك فى مانعية شىء جواز اتيانها معه فاذا
امتثله كذلك فقد امتثل قوله سبحانه (( اقم الصلوة )) بحكومة ادلة الرفع على
ادلة الجزء و الشرط و المانع و اما الاستصحاب فمفاده متحد مع ماهر من قاعدتى
الحل و الطهارة من حكومته على ادلة الشرائط و الموانع قائلابان الشاك بعد اليقين
يبنى عليه . فهو متطهر فى هذا الحال و ليس له ان يرفع اليد عن يقينه ابدا و
(بعبارة اخرى) ان الظاهر من دليله هو البناء العملى على بقاء المتيقن فى زمان
الشك او البناء العملى على وجوب ترتيب آثاره و ان كانت الاثار ثابتة بالادلة
الاجتهادية و (الاستصحاب ) محرز موضوعها تعبدا لان استصحاب عدالة زيد لايثبت 
عد ابقاء عدالته و اما جواز الطلاق عنده و اقامة الصلوة خلفه فلايثبت بدليل
الاستصحاب بل بالكبريات الكلية الاولية التى هى المجعولات الاولية فيكون دليله
حاكما على الادلة فيفيد الاجزاء كما مر و اما قاعدة التجاوز و الفراغ ففد اشبعنا
فيها الكلام و حققناها بمالامزيد عليه فى مباحث الوضوء و خاتمة الاستصحاب و
(اثبتنا) ان مفاد الاخبار هو جعل قاعدة واحدة هى قاعدة التجاوز لاقاعدتين و ان ما
قيل او يمكن ان يقال فى اثبات كونهما قاعدتين غير مقبول اصلا(و اما البحث عن
اجزائه ) فان ثبت كونه طريقا عقلائيا الى وجود الشىء الذى شك فى اتيانه فى محله
 او ثبت كونه اصلاعقلائيا بالبناء على تحقق الشىء عند مضى محله ((فلابد)) من
تنزيل ادلتها على ما هو المرتكز عندهم لصلاحيتها للقرينية على المراد من الاخبار 
و الذى ((يسهل الخطب )) هو عدم وجود تلك المزعمة عند العقلاء لابنحو الطريقية
كما هو واضح و لابنحو التعبدية ايضا و يتضح ذلك اذا راجعت سيرتهم فى مهام
الامور و فى تركيب المعاجن و تأسيس الابنية فلااقل من عدم احراز بنائهم على
عدم الاعتبار ((فاذن)) لابد فى فهم المراد من التفحص فى لسان الروايات فنقول
ربما يتوهم ظهور بعضها فى الامارية كما فى قوله (ع ) هو حين يتوضاء اذكر منه حين
يشك قائلابانه من باب اقامة العلة مقام المعلول و المراد ان الذاكر مماله جهة
الذكر ياتيه فى محله البتة قلت و فيه مضافا الى ان مدعى الطريقية لابدوان يدعى
ان الظن النوعى بالاتيان لاجل الغلبة جعل طريقا الى الواقع و الحال ان
الرواية لايتعرض لحاله و كون الذاكر طريقا لامعنى له و مضافا الى انه يحتمل ان
يكون واردا لاجل نكتة التشريع كما هو غير بعيد يرد عليه انه لو سلمنا انه من باب 
اقامة العلة مقام المعلول و ((لكن)) المعلول كما يحتمل ان يكون ما ذكره من انه
اتى به فى محله لاذكريته كذا يحتمل ان يكون المعلول انه يبنى على وجوده او فليمض 
اوشكه ليس بشىء او غير ذلك مما يناسب كونه اصلامحرزا او اصلامطلقا و ان كان
كونه اصلامحرزا حيثيا غير بعيد لانه مقتضى قوله ((ع )) ((بلى قدركعت )) و غير
ذلك من الشواهد التى تؤيد كونه اصلامحرزا حيثيا (فح ) ان البناء التعبدى على
وجود المشكوك فيه كما يستفاد من صحيحة حماد و موثقة عبدالرحمن اوالامر بالمضى و
عدم الاعتناء بالشك كل ذلك يساوق معنى جواز اتيان المأمور به بهذه الكيفية او
لزوم اتيانه كذلك فيصير الماتى به مصداقا لمأمور به و يصدق عليه عنوان
الصلوة و لازمة سقوطه امره و لانعنى من اجزاء الاهذا فتلخص ان مقتضى التحقيق عدم
الاجزاء فى الامارات و الاجزاء فى الاصول و (اما) حال تبديل رأى المجتهد بالنسبة
الى اعماله و اعمال مقلديه فقد اسهبنا فيه الكلام فى بحث الاجتهاد و التقليد
(فارتقب حتى حين) فى مقدمة الواجب فصل و قبل الخوض فى المقصود ينبغى تقديم
امور الاول: التحقيق ان ما يمكن ان يكون محط البحث فيها احد امرين (الاول) فى
تحقق الملازمة بين وجوب ذى المقدمة او الارادة المتعلقة به و بين وجوب عنوان ما
يتوقف عليه او الارادة المتعلقة به و لو على الاجمال و لكن هذا انما يصح بناء
على كون عنوان المقدمية او التوقف حيثية تقييدية كما هو المنصور المختار 
لاتعليلية حتى يتعلق الوجوب اوالارادة بما هو بالحمل الشايع كذلك (الثانى) ان
يقع النزاع فى تحقق الملازمة بين الارادة المتعلقة بذى المقدمة و بين ارادة ما
يراه المولى مقدمة و قس عليهما الملازمة بين وجوبه و وجوب ما يراه مقدمة 
(لاالملازمة ) بين ارادة ذى المقدمة مع ارادة المقدمة الواقعيه و يتضح ذلك بعد
تصور اراده الفاعل و كيفية تعلقها بالمقدمة وذيها فنقول لااشكال فى ان الارادة من
الفاعل انما تتعلق بشىء بعد تصوره و الاذعان بفائدته و غير ذلك من مبادى الارادة
سواء فى ذلك الارادة المتعلقة بذى المقدمة و مقدمته و لايلزم ان يكون الشىء 
موافقا لغرضه بحسب الواقع لان ما يتوقف عليه تحقق الارادة هو تشخيص الفاعل
ان فيه صلاحه و انه موافق لغرضه و لو كان جهلامركبا (ثم) انه قد تتعلق الارادة بشىء
لاجل نفسه و العلم بوجود صلاح فيه لالكونه مقدمة لشى آخر و قد تتعلق به لاجل غيره و
توقف الغير عليه (( و ما ذكرنا)) من الميزان من انه هو تشخيص الصلاح لاالصلاح
الواقعى جار فى هذا القسم ايضا فتتعلق بعد تصور المقدمة و التصديق بكونها مقدمة
لمراده النفسى بما يراه مقدمة و ربما يكون ما ادركه مقدمة جهلامحضا و به
يتضح انه لايعقل تعلقها بما هو فى نفس الامر مقدمة غافلاعن تصوره ضرورة امتناع
تعلقها بالواقع المجهول عنده فالملازمة فى الارادة الفاعلية دائما انما يكون بين
ارادة ذى المقدمة و ارادة ما يراه مقدمة هذا حال الارادة التكوينية من الفاعل و
((منها)) يظهر حال الارادة التشريعية فلايمكن تعلقها بما هو مقدمة بحسب نفس الامر
بلاتحقق المبادى المتوقف عليها الارادة فلابد من تصويره باحد الوجهين المتقدمين و
((من ذلك )) يظهر بطلان جعل النزاع فى تحقق الملازمة بين ارادة ذى المقدمة و
مقدمته الواقعية ضرورة عدم امكان تعلق الارادة بها و عدم امكان الملازمة
الفعلية بين الارادة الموجودة و المعدومة لان ذلك مقتضى القول بان الملازمة بين
ارادة و ارادة المقدمة الواقعية و ان لم يقف عليها المولى و لم يشخصها ((فح
)) يمتنع تعلق الارادة بالمجهول و لايبقى من المتلازمين سوى الارادة المتعلقة بذيها
و ((هذا)) معنى الملازمة بين الموجود و المعدوم (( و ايضا)) لايمكن تحقق الملازمة
الفعلية بين الارادة المتعلقة بذى المقدمة و بين الارادة التقديريه لعدم امكان
اتصاف المعدوم بصفة وجودية التى هى الملازمة الاان يرجع الى ما ذكرنا و دعوى
الملازمة بين الارادة الفعلية لذى المقدمة مع قوة ارادة مقدمته اذا التفت 
((رجوع )) الى انكار وجوب المقدمة لان معنى وجوبه اذا التفت هو ان المولى لو
التفت الى ان له مقدمة و ان هذا مقدمته لاراده و لكنه ربما لايلتفت الى
شىء مما ذكره و لاينقدح الارادة ((على)) انه يرد عليه ايضا ما قدمناه من عدم
امكان الملازمة الفعلية بين الموجود و المعدوم و التشبث ببعض الامثله العرفية
لتصحيح هذه الملازمة الممتنعة بالبرهان لايفيد شيئا ((فان قلت )) ما ذكرت ايضا
لايخلو من اشكال لانه يستلزم عدم وجوب المقدمات الواقعية اذا لم يدركه المولى
فلاتتعلق به الارادة الفعلية فتنحصر وجوبها فيما راه المولى مقدمة ((قلت ))
لانسلم صحة ما ذكرت بل اذا وقف المأمور على تخلف ارادة الامر عن الواقع لسوء
تشخيصه لايجوز اتباع ارادته بل يجب تحصيل غرضه بعد العلم به و ان لم يتعلق
به الارادة او البعث ((اضف اليه )) انه لو سلم ما زعمت فالامر فى الاوامر
الشرعية سهل لان ماراه الشارع مقدمة يساوق ما هو مقدمة بالحمل الشايع واقعا
لامتناع تخلف علمه عن الواقع (( و ليعلم )) ان التعبير بتبعية ارادة المقدمة
لارادة ذيها كما فى كلمات بعضهم ربما ((يوهم)) تولد ارادة و نشوها من اخرى و
لايخفى انه بظاهره من افحش الاغلاط اذ كل ارادة توجد بتحقق مباديها و عللها و ان
كانت الغاية منها تحصيل ذيها لانفسها و مع ذلك لاتصير الارادة مبدءا لارادة اخرى
و بذلك يتضح ان معنى الملازمة هنا ليس كون احديهما لازمة لاخرى بل معناها ان كل
واحدة منهما تتحقق بمباديها و ان الغاية من تعلقها بالمقدمة تحصيلها لاجل الغير
(( و بالجملة )) ان الملازمة المدعاه هنا غير الملازمات و اللوازم و الملزومات 
العقلية الاصطلاحية مما يكون الملزوم علة اللازم اذا كان لازم الوجود او يكون
المتلازمان معلولين لعلة واحدة ضرورة ان ارادة المقدمة و وجوبها ليست لازمة
لارادة ذيها و وجوب ذيها بالمعنى المزبور بل ارادة كل تحتاج الى مبادى من
التصور و التصديق و غير ذلك و كذلك الوجوب و الايجاب فى كلاالمقامين الثانى
لاشك ان المسئلة عقلية محضة اذا فرضنا ان النزاع فى وجود الملازمة و عدمه 
اذالحاكم عليها هو العقل ولادخل لللفظ فيها و ((دعوى)) كون النزاع فى الدلالة
الالتزامية و هى مع كونها عقلية تعد من الدلالات 
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اللفظية (( مردودة )) اما (اولا) فلان عدالدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية غير
صحيح لانها عبارة عن انتقال النفس من تصور الملزوم الموضوع له الى تصور لازمه
بملازمة عقلية او عرفيه و لى للفظه دخالة فى هذا الانتقال سوى ان الانتقال الى
الملزوم بسبب اللفظ و هو لايوجب ان يعد ما هو من لوازم معناه من مد اليل نفس 
اللفظ اذ حكاية اللفظ تابعة لمقدار الوضع وسعته و هو لم يوضع الالنفس الملزوم 
فكيف يدل على ما هو خارج عن معناه ((نعم)) للعقل ان ينتقل عن مدلوله الى
لوازمه بلامؤنة شىء فظهران الالتزام عبارة عن دلالة المعنى على المعنى و
لهذالوحصل المعنى فى الذهن باى نحو حصل لازمه فيه و ((ثانيا)) ان الفارق موجود
بين المقام و بين الدلالة الالتزامية لان اللازم فى الدلالة الالتزامية لازم لنفس 
المعنى المطابقى بحيث لودل اللفظ عليه دل عليه و لو بوسائط ((لكن)) الانتقال
الى ارادة المقدمة غير حاصل من المعنى المطايقى للفظ الامر اعنى البعث نحو
المطلوب حتى يصير من لوازم المعنى الموضوع له بل (الدال ) عليه هنا هو صدور
الفعل الاختيارى من المولى اعنى البعث باللفظ فانه كاشف بالاصل العقلائى عن تعلق
الارادة بهذا البعث ثم ينتقل ببركة مرادية البعث الى ان مقدماته مرادة ايضا 
فاين الانتقال من المعنى الموضوع له اذ مبدء الانتقال الى ارادة الواجب ثم الى
ارادة مقدماته انما هو نفس صدور الفعل الاختيارى لامفاد الامر و معناه ((ظهر)) ان
صدور البعث اللفظى المتعلق بشىء كاشف عن كون فاعله مريد اياه لاجل كونه متكلما
مختارا ثم ينتقل الى ارادة مقدماته و اين هذا من الدلالة الالتزامية و
(الحاصل) ان ارادة المقدمة ليست من لوازم المعنى المطابقى لنفس اللفظ اعنى
البعث الاعتبارى بل من لوازم ارادة مدلول الامر جدا و الكاشف عنها هو نفس صدور
امر اختيارى من العاقل الذى تطابق العقلاء فيه على ان كل فعل اختيارى صادر عنه
لابدان يكون لاجل كونه مرادا لفاعله و الايلزم كونه لغوا فهو بحكم العقلاء مراد
فينتقل الى ارادة ما يتوقف عليه و مراديته و (ثالثا) ان هذا اللزوم ليس عرفيا
و لاذهنيا بل ثبوته يتوقف على براهين صناعية دقيقة و (( رابعا)) ان هذا اللزوم
ليس على حذو اللزومات المصطلحة كما مر الايعاز اليه فتدبر و اما كونها مسئلة
اصولية فلاشك انها كذلك لما وقفت فى مقدمة الكتاب لاعلى ميزانها من انها
عبارة عن (القواعد الالية التى يمكن ان تقع كبرى لاستنتاج الحكم الفرعى الالهى او
الوظيفة العمليه ) فح لو ثبت وجود الملازمة يستكشف منها وجوب مقدمات الصلوة و
غيرها لان البحث عن وجود الملازمة ليس لاجل الاطلاع على حقيقة من الحقايق حتى يصير
البحث فلسفيابل لانها مما ينظر بها الى مسائل و فروع هى المنظور فيها و لانعنى
من الاصولية غير هذا و ما عن بعض الاكابر ((ادام الله اظلاله )) من ان المسئلة من
مبادى الاحكام و ان كان البحث عن وجود الملازمة لان موضوع الاصول هو الحجة فى
الفقه و الشىء انما يكون مسئلة اصولية اذا كان البحث فيها بحثا عن عوارض 
موضوع علمه ولكن البحث عن وجود الملازمات ليس بحثا عن عوارض الحجة فى الفقه
بخلاف البحث عن حجية الخبر الواحد و غيره ((غيرتام)) لما تقدم من بطلان وجوب 
وجود موضوع فى العلوم حتى الفقه و اصوله و الفلسفة كما انه لايحتاج ان يكون البحث 
عن العوارض الذاتية باى معنى فسرت على انه لو سلمنا لزوم وجود الموضوع فى
العلوم وان موضوع علم الاصول هو (الحجة فى الفقه ) يمكن ان يقال ان البحث عن
وجود المقدمة بحث عن عوارض ذاك الموضوع لابما انه عرض خارجى بل بما انه
عرض تحليلى و بذلك ينسلك اكثر ما يبحث عنه فى هذا العلم فى عداد مسائله و
اوضحناه بما لامزيد عليه فى مبحث حجية اخبار الاحاد (1) * (هامش ) * (1) اشارة
الى ما ذكره (دام ظله ) فى الدورة السابقة فى ذلك المبحث و ملخص ما افاده
هناك هوان الاعراض الذاتية التى يبحث فى العلم عنها اعم من الاعراض الخارجية و
الاعراض التحليلية الاترى ان موضوع علم الفلسفه هو الوجود او الموجود بما هو
موجود و مباحثه هى تعيناته التى هى المهيات و ليس نسبة المهيات الى الوجود
نسبة العرض الخارجى الى الموضوع بل العرضيه و المعروضيه انما هى لاجل تحليل من
العقل فان المهيات بحسب الواقع تعينات الوجود و متحدات معه و من عوارضها
التحليليه فان قيل الوجود عارض المهية ذهنا صحيح و ان قيل المهيه عارض 
الوجود فانها تعينه صحيح اذا عرفت ذلك فاعلم ان موضوع علم الاصول هو الحجة فى
الفقه فان الفقيه لما راى احتياجه فى الفقه الى الحجة توجه اليها و جعلها وجهة
نفسه و تفحص عن تعيناتها التى هى الاعراض الذاتية التحليلية لها المصطلحة فى
باب الكليات الخمس فالحجة بما هى حجة موضوع بحثه و علمه و تعيناتها التى هى
الخير الواحد و الظواهر و الاستصحاب و ساير المسائل الاصولية من العوارض الذاتية
لها بالمعنى الذى ذكرنا فعلى هذا يكون البحث عن حجية الخبر الواحد و غيره بحثا
عن العرض الذاتى التحليلى للحجة و يكون روح المسئلة ان الحجة هل هى متعينه
بتعين الخبر الواحد اولاو بالجمله بعد ما علم الاصولى ان شاء تعالى حجة على عبادة
فى الفقيه يتفحص عن تعيناتها التى هى العوارض التحليليه لها فالموضوع هو الحجة
بنعت اللابشرطيه و المحمولات هى تعيناتها و اما انعقاد البحث فى الكتب الاصولية
بان الخبر الواحد حجة او الظاهر حجة و امثال ذلك فهو بحث صورى ظاهرى لسهولته
كالبحث فى الفلسفة بان النفس او العقل موجود مع ان موضوعهما هو الوجود و روح
البحث فيها ان الوجود متعين بتعين العقل او النفس او الجوهر او العرض هذا مع
انه لو كان البحث فى حجية الخبر الواحد هو بهذه الصورة فاول ما يرد على
الاصوليين ان الحجة لهاسمة المحمولية لاالموضوعية كما ان هذا الاشكال يرد على
الفلاسفه ايضا و نسبة الغفلة و الذهول الى ائمة الفن و الفحول غفلة و ذهول
* الثالث للمقدمة تقسيمات ((منها)) تقسيمه الى الداخلية و الخارجية و يظهر من
المحقق (صاحب الحاشية ) خروج الاولى من حريم النزاع (بتقريب ) ان الاجزاء بالاسر
عين المركب فى الخارج فلامعنى للتوقف حتى يترشح الوجوب مع انه يستلزم اجتماع
المثلين و هو محال و (ربما) يقال ان المقدمة هى الاجزاء لابشرط و الواجب هى
الاجزاء بشرط الاجتماع فتحصل المغايرة الاعتبارية (و لايخفى) مافيه من التكلف و
الذى يقتضيه الذوق العرفى و يساعده البرهان ان المقدمة انما هو كل واحد
مستقلالاالاجزاء * (هامش ) * بل لنا ان نقول ان الموضوع فى قولهم موضوع كل علم ما
يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ليس هو الموضوع المصللح فى مقابل المحمول بل
المراد ما وضع لينظر فى عوارضه و حالاته و ما هو محط نظر صاحب العلم و لااشكال فى
ان محط نظر الاصولى هو الفحص عن الحجة فى الفقه و وجدان مصاديقها العرضيه و
عوارضها التحليليه فالمنظور اليه هو الحجة لاالخبر الواحد فافهم و اغتنم ان قلت 
هب ان البحث عن الحجية فى مسائل حجية الظواهر و الخبر الواحد و الاستصحاب و
امثالها مما يبحث عن حجيتها يرجع الى ما ذكرت و لكن اكثر المسائل الاصولية لم
يكن البحث فيها عن الحجية اصلامثل مسئلة اجتماع الامر و النهى و وجوب مقدمة
الواجب و مسائل البرائة و الاشتغال و غيرها مما لااسم عن الحجية فيها (قلت )
كلافان المراد من كون موضوع علم الاصول هو الحجة هو ان الاصولى يتفحص مما يمكن ان
يحتج فى الفقه سواء كان الاحتجاج لاثبات حكم او نفيه كحجية خبر الثقة و الاستصحاب 
او لاثبات العذر او قطعه كمسائل البرائه و الاشتغال (و التفصيل) ان المسائل
الاصولية اما ان تكون من القواعد الشرعية التى تقع فى طريق الاستنباط كمسئلة حجية
الاستصحاب و حجية الخبر الواحد بناء على ثبوت حجيته بالتعبد و اما ان تكون من
القواعد العقلائيه كحجية الظواهر و الخبر الواحد بناءا على ثبوت حجيته ببناء
العقلاء و اما من القواعد العقليه التى تثبت بها الاحكام الشرعيه كمسائل اجتماع . 
الامر و النهى و مقدمه الواجب و حرمة الضد من العقليات و اما من القواعد
العقليه لاثبات العذر و قطعه كمسائل البرائه د و الاشتغال و كل ذلك ما يحتج به
الفقيه اما لاثبات الحكم و نفيه عقلااو تعبدا او لفهم التكليف الظاهرى و ليس 
مسئلة من المسائل الاصولية الاويحتج بها فى الفقه ينحو من الاحتجاج فيصدق عليها
انها هو الحجة فى الفقه بالاسرء حتى يصير المقدمة عين ذيها و (بعبارة اخرى) ليس 
هنا مقدمة واحدة و هو الامر الوحدانى من الاجزاء بل هنا مقدمات و كل جزء مقدمة 
برأسها و فى كل واحد ملاك الغيرية و الجزء يغاير الكل الاعتبارى فى وعاء
الاعتبار و توضيح المقام يتوقف على بيان كيفية الارادة الفاعلية كى يعلم منه حال
الارادة الامرية (فنقول) تعلق الارادة بشىء اما لاجل ادراك مصلحة فيه نفسه فيطلبه
بذاته و اما لاجل كونه مما يتوصل به الى ما فيه المصلحة ((ثم)) انه ربما تتعلق
الارادة بالواحد البسيط و اخرى بالمركب و الاول خارج من المقام و (الثانى)) على
قسمين : قسم يكون تركيبه تركيبا حقيقيا لتألفه مما هو شىء بالقوة اعنى المادة 
و مما هو شىء بالفعل اعنى صورته و فصله : و قسم يكون تركيبه تركيبا صناعيا و هو
المؤلف من اجزاء ملتئمة و مجتمعة على ما يقتضيه الاصول الفنية لاكالتئام اللامتحصل
بالمتحصل حتى يحصل الفناء و الاندكاك بل لها بعد التركيب ايضا فعلية الاان
الفاعل الفنى قد الصق بعضها بعضا بحيث قد حصل له نحو وحدة و تركيب مع قطع
النظر عن اعتبار المعتبر كالمعاجين و السيارة و البيت و المسجد ) (و قسم ثالث 
) يكون التأليف اعتباريا مثل اجتماع الامور المتغايرة التى اعتبرت امرا جمليا
و واحدا اعتباريا و منه الفوج و العسكر و المهيات الاختراعية كالصلوة و الحج فان
الوحدة فى هولاء ليست الابحسب الجعل و الاعتبار و مع قطع النظر عن الاعتبار فهى
وحدات عديدة مستقله و (هناك وحدات اخرى قد قررت فى محله ) ثم ان ما هو
المنظور من التقسيم انما هو القسمان الاخيران فنقول ان الغرض (قد يكون ) قائما
بوجود كل واحد من الافراد و ان كان بينهما وحدة و ارتباط كدفع الملالة الحاصل من
لقاء الاصدقا اذ هو يحصل بلقاء كل واحد منهم مستقلا: فعند تصور كل واحد يريد لقائه
بارادة مستقلة و (قد يكون ) قائما بالمجتمع لابالافراد كمن يريد فتح عاصمة او
هزم جند الخصم فانه لايحصل الابالمئات المؤلفة و الوفود المجتمعة من انصاره و
عساكره (فح ) كل واحد منها غير مراد و لايحصل به الغرض و انما المراد و المحصل
له هو الفوج فيتصوره و يشتاقه و يريد احضاره ففى هذا التصور تكون الاحاد مندكة فى
الفوج و لايكون كل واحد مشتاقا اليه و لامتعلقا بالارادة النفسية لعدم قيامه بفرد
فرم مستقلاحتى يتوجه اليه الاشتياق و الارادة النفسية (نعم) بعد ما اراد احضار
الفوج ثم ادرك ان وجود الفوج يتوقف على وجود كل واحد واحد لاجرم يقع كل واحد
فى افق النفس مورد التصور و يتعلق به الارادة لاجل غيره لالاجل نفسه فيريد كل فرد
فرد مستقلالاجل 
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المقصود الاسنى و (عليه ) ففى الفوج المؤلف ملاك الارادة النفسية لاالغيرية و فى
كل واحد ملاك الارادة الغيرية لاالنفسية ((فهناك )) ارادة نفسية واحدة و ملاك 
ارادات غيرية بحسب الافراد فيتعلق الارادة الفاعلية فان قلت ان هنا شيئا ثالثا
و هو غير الفوج الذى فيه ملاك النفسية و غير كل فرد فرد الذى فيه ملاك الغيرية
 بل عبارة عن تالف هذا مع الاخر اعنى اثنين اثنين او ثلثة ثلثة من الافراد
((فهل)) فيه ملاك الارادة اولا((قلت )) قد عرفت ما هو الملاك للارادة فى صدر
البحث و ما ذكر ليس فيه ملاك النفسية كما هو واضح و لاالغيرية لعدم توقف 
العسكر عليهما زائدا على توقفه على الاحاد (و الحاصل) ان زيدا موقوفا عليه بنفسه
و عمروا موقوفا عليه رأسا بالضرورة لكن زيدا و عمرو الايكونان موقوفين عليهما
مقابل زيد منفردا و عمر و مستقلاو قس عليه المركبات الصناعية اعنى ما له وحدة
خارجية فى نظر اهل الفن و غيرهم فاذا كان الغرض قائما بمركب صناعى كالبيت 
فيخطر بباله ايجاده واحداثه فاذا وقف على توقف البيت على الاحجار و الاخشاب 
فلامحالة يدرك فيهما ملاك الغيرية فيريد كل واحد لاجل تحصيل الغير ففى المصنوع
ملاك النفسية و فى كل واحد ملاك الغيرية ((هذا كله )) حال الارادة الفاعلية . و
يستوضح منها حال الامرية فيقال ان الارادة الامرية المتعلقة بماله وحدة صناعية او
اعتبارية فهل هى ملازمة لارادة ماراه مقدمة من غير فرق بين الداخلية و الخارجية
 و ((توهم)) ان ماهى المقدمة هى عين ما تعلقت به النفسية فكيف تتوراد
الارادتان على امر واحد ((مدفوع )) بان ماهى المقدمة بالحمل الشايع ليس نفس 
الاجزاء مجتمعة اذهو مصداق لذيها بل كل جزء جزء مما ادرك المولى انه موقوف عليه
 و الخلط انما هو لاجل تخيل ان المقدمة هى الاجزاء بالاسر مع انك قد عرفت ان
هنا مقدمات لامقدمة واحدة ثم ان ماذكرنا هنالاينافى مع ما اشرنا اليه سابقا من ان
الداعى الى اتيان الاجزاء عين الارادة المتعلقة بالكل و لاتحتاج الى ارادة اخرى
((لان )) الغرض هنا بيان امكان تعدد الارادة بتعدد متعلقهما و دفع ما يتوهم كونه
سببا للاستحالة (و هم و دفع ) اما الاول: فربما يظهر عن بعض الاعاظم فى بيان عدم
وجوب الداخلية من الاجزاء ما ((ملخصه )) ان الوحدة الاعتبارية يمكن ان تكون فى
الرتبة السابقة على الامر بان يعتبر عدة امور متبائنة شيئا واحدا بلحاظ تحصيلها
غرضا واحدا فيوجه امره اليه و يمكن ان تكون فى المرتبة اللاحقة بحيث تنزع
الوحدة من الامر بحلاظ تعلقه بعدة امور فيكون تعلقه عليها منشاء لانتزاع الوحدة
عنها الملازمة لاتصا فها بعنوانى الكل و الجزء (فح ) فالوحدة بالمعنى الثانى لايعقل
ان يكون سببا لترشح الوجوب من الكل الى الجزء بملاك المقدمية لان الكلية و
الجزئية ناشئة من الامر على الفرض فتكون المقدمية فى رتبة متأخرة عن تعلقه بالكل
و معه لايعقل ترشحه الى ما لايكون مقدمة فى رتبة سابقة على الامر ((انتهى)) و اما
الثانى: فلان تقسيم الوحدة على قسمين قسم يتقدم على الامر و قسم يتاخر عنه لاوجه له
فيما نحن بصدده بل هى متقدمة على الامر مطلقا ((توضيحه )) ان المراد من لزوم
اعتبار الوحدة فى المتعلق ما هو وحدة بالحمل الشايع اعنى الوحدة غير الملحوظة
بالاستقلال المندكة فى الاجزاء بحيث تجعل الاحاد مغفولاعنها او كالمغفول عنها لاماهى
وحدة بالحمل الاولى ((فح )) وحدة الامر كاشفة عن وحدة المتعلق و لو اعتبارا اذ مع
تكثره فى حد كونه متعلقا لايعقل تعلق الارادة الواحدة على المتشتتات المتفرقة
التى لاترتبط بعضها ببعض بل لابد قبل انشاء الامر من تصور هذه المتكثرات بنعت 
الجمع و الوحدة و لو على نحو الاجمال و الارتكاز حتى يوجه امره نحوه فالوحدة
مطلقا متقدمة على الامر و بعبارة اوضح : تعلق الامر بشىء انما هو لاجل كونه
محصلاللغرض و هو فى البسائط نفس ذاته الواحد البحت و فى المركبات هو المجموع
بوصف الاجتماع و لو لم يعتبره المعتبر كفوج من العسكر لفتح الامصار فان الغرض 
لايتعلق بواحد واحد بل الفاتح هو المجتمع من الافراد فلو كان الغرض قائما بفرد من
الافراد فلايعقل تعلقه بالمجموع و لو كان من قبيل الثانى فلايتصور تعلقه بكل واحد
لعدم قيامه بالغرض ((فح )) على المفروض من قيام للغرض بالمجموع ليس هنا لاامر
واحد نفسى متعلق بالمجموع فاذا لاحظ محصل غرضه قبل الامر فلامحالة يتصور المجموع
بما هو مجموع فعند ذلك تصير الافراد معتبرة بوحدة اعتبارية بالضرورة كما ان
الاجزاء و الافراد تصير مندكة فيه مغفولاعنها و ((بذلك )) يظهر تقدم الوحدة على
الامر بوجوب تصور ما هو الموضوع للامر و تصورما هو المحصل للغرض قبل انشاء الامر 
و هذا التصور يلازم الوحدة الاعتبارية قبل تعلقه و اما اعتبار الكلية و الجزئية
للمأمور به بماهو كذلك فهو غير مربوط بما نحن فيه اضف اليه ما فى استتاجه عن
منباه من أن عنوان الجزئية و الكلية تنزعان بعد تعلق الامر و فى مثله لايعقل ترشح
الوجوب من الكل الى الاجزاء بملاك المقدمية اذفيه اولاان التعبير بالترشح و مثله
كما جرت عليه الالسن فى غاية السقوط اذالارادة سواء كانت نفسية او غيرية تابعة
لمباديها المقررة و ليست الاولى مبدء للثانبة حتى تصير منشاء للترشح و التولد
كما تقدم و اما الوجوب فهو اسوء حالامنها اذ هو يتنزع من تعلق البعث و لايعقل
ترشح بعث من بعث و اظن ان الذى اوقعه فى الاشتباه هو توهم ترشح فى الاحكام
المقدمية و لذلك نفاه فيما يتأخر انتزاع الوحدة عن الامر لان الكلية و الجزئية ح
تنزع بعد تعلق الامر و لايعقل ترشحه بما لايكون مقدمة فى رتبة سابقة على الامر و
ثانيا ان الملاك للوجوب المقدمى ليس عنوانى الكلية و الجزئية للمأمور به بما
هو كك حتى تكون المقدمية فى رتبة متأخرة عن تعقل الامر بالكل و يمتنع الترشح بل
الملاك لتعلق الارادة بالمقدمة هو الالتفات الى توقف ذى المقدمة عليها فى نفس 
الامر و توقف المركب على كل جزء من الاجزاء بحسب الواقع الضرورى و الحاصل ان
الجزئية بالحمل الاولى ليس فيها ملاك المقدمية بل لاتتأخر عن عنوان الكلية لانهما
متضائفان و هما متكافئان قوة و فعلابل مافيه الملاك هو واقع كل جزء جزء الذى هو
الموقوف عليه و نفس الكل هو الموقوف و ان غفلنا عن عنوانى الجزئية و الكلية
هذا كله فى المقدمات الداخلية و قد عرفت وجود ملاك النزاع فيها و اما الخرجية
فالحق وجود الملاك فى جميعها علة تامة كانت ام غيرها توليدية كانت ام غيرها و
ربما يقال بخروج العلل التولدية عن محط البحث كالالقاء و الاحراق لان المنون و ان
كان متعددا الاان المعنون فى الخارج واحد يعبر عنه بتعبرين و فيه ان تسمية ذلك 
علة مع فقدان التأثير و التأثر و عدم الاثنينية غير وجهة و اما ما ربما يتوهم من
ان الامر فى المسببات التوليدية يرجع الى اسبابها معللابخروج المسببات عن
الاختيار لانعدامها بانعدام اسبابها و حصولها بحصولها و ان لم يتعلق به الاختيار و
الارادة ففى غاية السقوط اذالارادة المولوية لاتفترق عن الارادة الفاعلية مع ان
الثانية تتعلق بالضرورة على ما هو غير مقدور الابأسبابه كقتل عدوه الذى لايحصل
الابالتوصل لاسبابه على ان ملاك تعلق الامر ليس الاكون المتعلق مقدورا فى نظر
العقلاء و هى عندهم كذلك و الانصاف أن ذلك يستلزم التصرف فى كثير من الاوامر
التى تحتاج الى مباد و مقدمات و هو امر غيرهين و منها تقتسيمها الى المقارن و
المتقدم و المتأخر و الذى دعاهم الى هذا التقسيم بعد ما كان مقتضى البرهان عند
اكثرهم هو اإنحصاره فى قسم واحد و هو المقارن لئلايلزم تفكيك المعلول عنه علته 
هو الموقوف على عدة شرائط او مؤثرات فى الشرعيات متقدمة كالعقود المتصرمة غير
الباقية الى زمان حصول الاثاركما فى عقد السلم و فى الوصية او متأخرة كاغسال
الليلة المستقبلة بالنسبة الى صوم المستحاضة على رأى بعض الفقهاء و (كالاجارة )
على القول بالكشف الحقيقى فى الاحكام الوضعية و كالقدرة المتأخرة بالنسبة الى
التكليف المتقدم فى شرائط نفس التكليف ثم ان حل العويصه على نحويطابق البرهان
المقرر عندهم فى التكوبن جعل القوم فى موقف عظيم فمنهم من صار بصدد تصحيح الشرط
المتأخر و هم جماعة قليلة و منهم تمسك باجوبة فرارا عن الشرط المتاخر و بعض 
اهل التحقيق من الطائفة الاولى قد صار بصدد تصحيحه بما حاصله امكان تقدم الشرط
على المشروط فى التكوين و التشريع لان المقتضى للمعلول هو حصة خاصة من المقتضى
لاطبيعيه لان النار الخاصة و هى التى تماس الجسم المستعد باليبوسة للاحتراق تفعل
الاحتراق لاالحصص الاخرى فتلك الخصوصية التى بها تخصصت الحصة لابدلها من محصل فى
الخارج و مابه تحصل خصوصية الحصة المقتضية يسمى شرطا و الخصوصية المزبورة عبارة
عن نسبة قائمة بتلك الحصة حاصلة من اضافتها الى شىء ما فذلك الشىء المضاف 
اليه هو الشرط و المؤثر فى المعلول هو نفس الحصة الخاصة فالشرط هو طرف الاضافة
المزبورة و ما كان شأنه كذلك جاز ان يتقدم على ما يضاف اليه او يتأخر عنه او
يقترن به و قس عليه الشرائط الشرعية فان شرطية شىء للماموربه ترجع الى كون حصة
من الطبيعى متعلقة للامر و هى تحصل بالتقييد و كما يمكن التقييد بامر مقارنيمكن
بالمتقدم و المتأخر و كذا الحال فى شرط التكليف و الوضع فان قيود الوجوب دخيلة
فى اتصاف الشىء بكونه صلاحا و معنى شرطيتها فى حال التأخر ليس الاكونها بحيث 
تحصل للشىء بالاضافة اليها خصوصية بها يكون ذامصلحة و هذا كما قد يحصل باضافة
الشىء الى المقارن يحصل باضافته الى المتقدم و المتاخر سواء (انتهى) و فيه انظار
قد سبق التنبيه الى بعضها و نعيده توضيحا اما (اولا) فلان اسرار الامر الى التكوين
ممالامجال له لان المقتضى التكوينى نحو وجود خاص متشخص لايكون تشخصه بالاضافات و
الاعتبارات فما هو المقتضى ليس الحصة الحاصلة بالاضافة الى المقارن و لاالى غيره
بل المقتضى نحو وجود متشخص من ناحية علله الفاعلى او هو مع ضم القابل اذا كان
ماديا فالنار بوجودها مقتضية لاحراق ما وقع فيها مما هو قابل للاحتراق من غيران
يكون الوقوع و التماس و قابلية المتأثر محصلات للحصة المؤثرة و هو اوضح من ان
يحتاج الى البيان (و الحاصل) ان المقتضى فى التكوين نحو وجود يكون تشخصه بمبادى
حقيقية تكوينية لاباضافات و اعتبارات تخيلية كما فى المقام و اما (ثانيا) فلان
الاضافة التى هى من احدى المقولات هى النسبة الحاصلة للشىء بانتسابه الى غيره و
ان شئت قلت ان الحقيقى من المضاف هى النسبة المتكررة بين الموصوفين ااو
لمضافين مضافا مشهوريا و معنى تكررها انها مهية معقولة بالقياس الى مهية اخرى
معقولة بالقياس الى الاولى كما تجد صدق المقال فى الابوة و البنوة المتكرر كل
واحد بين الموصوفين و من خواصها كون المتضائفين متكائفين قوة و فعلا((فح )) فلو
كانت تلك الخصوصية حاصلة من اضافتها الى الشيئين فلامعنى لحصول احد الطرفين
اعنى الواجب دون الطرف الاخراعنى الشرط اذالاضافة الفعلية تستلزم تحقق الطرفين
بالفعل فان الابوة و البنوة الفعليتين يستلزم وجود الاب و الابن فعلاحتى تتحصل بين
الطرفين و فى 
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المقام نقول ان الحصة من طبيعى المقتضى المتصف بكونه مضافا فعلاو اضافيته حيثية
زائدة على ذاته )) كيف ينتزع منه هذا العنوان مع عدم شىء يصلح ان يكون مضافا
اليه بالفعل فان قلت ما ذكرت من التحقيق امر مسلم لاغبار عليه لكن اسرائه الى
المقام خلط بين الحقايق و الاعتباريات و قد قرع اسماعنا مرارا ان العلوم
الاعتبارية لاتتحمل احكام التكوين كما مران التمييز بين احكام المقامين هو الحجر
الاساسى لحل معضلات العلوم لاسيما الاعتباريات قلت نعم لكن الاضافة الى المعدوم
مما لايعقل حتى الاعتبارى منها لان الاضافة الاعتبارية نحو اشارة و لاتمكن الاشارة
بالنسبة الى المعدوم فما يتخيل انه اضافة الى المعدوم لايخرج عن حد الذهن و
التخييل فهى ( ح ) تخيل الاضافه لانفسهاو (بالجمله ) ان الاضافة بين الشيئين و لو
بنحو الاعتبار نحو اثبات شيئية لهما و هو ان لم يكشف عن الثبوت فى ظرفه لايكون
الاتوهما و تخيلاو مع كشفه عنه يكون ثبوته له فرع ثبوت المثبت له فاذا تحققت 
الاضافة بين الموجود و المعدوم يكون المعدوم مضافا او مضافا اليه فى ظرف تحقق
الاضافة فلابد من صدق قولنا المعدوم مضاف و مضاف اليه فى حال عدمه لتحقق الاضافة
فى حاله فلابد من تحقق المعدوم فى حال عدمه قضاء لحق القضية الموجبة و لقاعدة
الفرعية و ان شئت قلت ان القضايا المبحوث عنها فى الفن سوى السالبة المحصلة
يجب فيها تحقق الموضوع فى مقام الصدق فلو فرض كون الصوم مضافا بالفعل لزم صدق
كون الاغسال مضافا اليه بالفعل فينقض القاعدة المسلمة من وجوب وجود الموضوع فى
الموجبات فان قلت ان العلية و المعلولية من الامور المتضائفه مع ان العلة مقدم
على المعلول تقدما رتبيا و عقليا فيكون صدق العلية عليها قبل صدق المعلولية
عليها فانتقض القاعدة المبرمة ((المتضائفان متكافئان قوة و فعلا)) و قس عليهما
اجزاء الزمان فان لاجزائها تقدما على بعض فى الوجود لكونه متصرم الذات فيصدق
كون اليوم منقدما على الغد مع معدومية الغد قلت ان العلة لاتكون متقدمة على
المعلول بالمعنى الاضافى بل هما فى اضافة العلية و المعلولية متكافئان لايتقدم
احدهما على الاخر حتى فى الرتبة العقلية نعم ذات العلة لابوصفها متقدم على
المعلول تقدما عقليا و كذا الزمان لايكون بين اجزائه الوهمية تقدم و تأخر بالمعنى
الاضافى بل ذات الجزء متقدم على الاخر على نحو لاينافى القاعدة الفرعية و لايوجب 
ثبوت المعدوم و اتصافه بشىء وجودى بل سيجىء على نحو الاجمال ان تقدم بعض اجزائه
على آخر بالذات لكون ذاته التقضى و التدرج فهو يكون ذا تقدم و تأخر بالذات 
لابالمعنى الاضافى و لابمعنى صدق التقدم على الجزء حال عدمه (هذا ) و انى لااحب ان
احوم حول هذه المباحث الاان التنبيه على الخلط فى كلمات الاعلام يجر الكلام الى ما
هو خارج من وضع الكتاب و ((ثالثا)) ان جعل جميع الشرائط دخيلة فى اتصاف الشىء
بكونه صلاحا من الغرائب جدا و المنشأ له هو الخلط بين الشرايط الشرعية التى يصح
فيها ما ذكر و بين العقلية التى لايصح فيها ذلك فان القدرة مثلاغير دخيلة فى
اتصافه بانه ذو صلاح فان انقاذ الغريق و انجاء النبى فيه كل صلاح و خير قدر عليه
المكلف ام لاو بذلك يظهر ضعف ما عن صاحب الفصول من ان الشرط انما هو العناوين
الانتزاعية اعنى التعقب و التقدم و هى كانت حاصلة عند تحقق الموضوع بعد العلم
بوجود المتعقب المتأخر و الى ذلكيرجع ما ربما يقال من ان الشرط انما يتنزع
عما يقوم به و ((ليس )) للطرف الاخرفى انتزاعه عن منشأ انتزاعه فالسبق انما
ينتز عن نفس السابق بالقياس الى ما يوجد بعد ذلك و كذا اللحوق بالقياس الى
ما وجد قبله و لادخل للسابق فى انتزاع اللحوق عن اللاحق و لالللاحق فى انتزاع السبق
عن السابق حتى يلزم دخل المعدوم فى الموجودانتهى ((قلت )) ان انتزاع شىء عرضى
عن شىء ليس باعتبار ذاته بذاته و الاصار ذاتيا و هو خلف بل لاجل تحيثيه بحيثية
عارضه (فح ) للاحق دخل فى انتزاع السبق و بالعكس فلو صح انتزاع السابقية او
عنوان التعقب قبل وجود الاخر لزم وجود الاضافة و الحيثية الوجودية بين الموجود و
المعدوم و لزم كون المتضائفين غير متكائفين قوة و فعلاو غير ذلك مما هو بديهى
لمن القى السمع و هو شهيد و حذف من نفسه قيود التقليد هذا و لكن التحقيق فى
تصحيح الموارد المتوهم فيها تأخير الشرط عن مشروطه ان يقال ((ما فى شرائط
التكليف )) عن القدرة مثلا فلان شرط انقداح الارادة او صدور البعث الاعتبارى ليس 
هو القدرة الواقعية علم به المولى اولا بل علمه و استحضاره وقت التكليف 
بقدرة العبد على ايجاد المأمور به فى وقت العمل و ان كان ذلك العلم غير مطابق
للواقع و لكن ذلك لايجعل الارادة الجدية صورية كما لايجعل البعث الحقيقى غير
واقعى بل يلزم لغوية الارادة و التكليف و هو غير القول بان التكليف غير واجد
لشرطه و الحاصل ان الارادة معلومة علم مولى بالصلاح مع سائر مباديها و يعبقه البعث 
الاعتبارى (فظهر ) ان شرط التكليف او ما يتوقف عليه الارادة موجود مع سائر
المبادى و هو علمه بالصلاح و سائر شرائط التكليف و لايتقاوت فى ذلك كون الخطاب 
شخصيا كما فى الموالى العرفية فيشترط علمه بقدرة مخاطبه فى ظرف العمل واحدا كان
المخاطب او اكثر او كونه مجعولاعلى العنوان قانونا بحيث يشمل كل من دخل تحت 
العنوان نحو قولك يا ايها الناس ((نعم)) يكفى فى الثانى العلم بباعثية
الخطاب لعدة من الافراد و العلم باقتدار جمع منهم عليه و سيوافيك تقصيل
القول فى مبحث الترتيب عند التعرض بملاك الخطاب الشخصى و القانونى ((فح ))
ما هو شرط التكليف حاصل فيها و لامجال لتوهم التأخر اصلا و لعله الى ذلك يرجع
كلام المحقق الخراسانى و ان كان الحاق الوضع بالتكليف كما فى ظاهر كلامه وقع فى
غير محله ((و اما شرائط)) الوضع كالاجازة بناء على الكشف الحقيقى و شرائط
المأمربه كصوم المستحاضة بنا على صحته فعلالحصول شرطه فى المستقبل اعنى اغسال
الليلة لاتية فلنا فى حله وجهان احدهما من طريق العقل و البرهان و هو حل صناعى
و ثانيهما من طريق العرف و هو اقرب خصوصا فى الامور الاعتبارية (اما الاول) فنقول
ان الامور التدريجية كالزمان و الحركة مما يعد من المتصرم بالذات فلبعض اجزائها
تقدم على البعض و هو تقدم يعبر عنه فى الاصطلاح بواقع التقدم و ليس عنوان التقدم
و مفهومه اذ عنوان التقدم و التأخر من المفاهيم المتضائفة و لايعقل انتزاع
التقدم فعلابلاانتزاع رديفه كما ان انتزاع التأخر من الغدحين انتزاع التقدم من
اليوم يستلزم وجودامو انتزاعى بلامنشأ انتزاعه و هو خلف الاان يرجع الى امر عرفى
سيوافيك بيانه (فظهر) ان انتزاع التقدم بعنوانه من المتقدم فقط يستلزم وجود
احد المتضائفين بدون الاخر و الحال ان المتضائفين متكافأن قوة و فعلا و انتزاع
كليهما يستلزم وجود امر انتزاعى فعلابلاوجود منشائه فان قلت نرى بديهة صدق قولنا
لدى العرف بان اليوم متقدم على الغد و صدق قولنا ان الغد متاخر فهذ ايكشف 
عن بطلان كلتا القاعدتين ((قلت )) الكلام ههنا فى حكم العقل و مقتضى البرهان
لاالعرف و لاريب فى ان مقتضى العقل و البرهان تكافؤ المتضائفين قوة و فعلا و
عدم امكان اتصاف المعدوم بشى و سيائى حال حكم العرف فانتظر ((و الحاصل)) ان
هذه ا القطعة الموهومة من الزمان ((لان الزمان لاينقسم الاو هما كما ثبت فى محله
)) له التقدم بالذات اذا كان القطعة الاخرى موجودة فى محله و لم ينقطع عمود
الزمان عليها بل جرى على منواله و طبعه ((و لايتوهم)) من ذلك ان لما يأتى من
الاجزاء تاثيرا فى كون هذه القطعة متقدمة بالطبع مع ان تأثير المعدوم فى الموجود
واضح الفساد ((اذ المراد)) ان جوهر الزمان و سنخ وجوده جوهر و سنخ مخصوص 
يكون بعضه متقدما جوهرا و بعضه متأخرا عنه ذاتا بحيث يكون كل من التقدم و
التاخر عين ذاته كما هو الحال فى بعض الاقسام من المقول بالتشكيك فتلخص ان
الزمان و ما شابهه امر متصرم الذات و متقض بالحقيقة له تقدم و تاخر بالذات 
لابالمعنى الاضافى المقولى و ان كان عنوان التقدم و التاخر من الامور الاضافية 
ولايلزم ان يكون مصداق المعنىالاضافى اضافيا كالعلة والمعلول فان عنوانهما من
الامور الاضافية و لكن المنطبق ((بالفتح )) عليهما اعنى ذات المبدء تعالى و تقدس 
مثلاو معلوله ليسا من الاضافية ((و اوضح من هذا)) مسئلة التضاد حيث ان بين ذات 
الضدين كالاسود و ابيض تقابل التضاد مع ان مفهوم التضاد من الامور المتضائفة هذا
حكم الزمان و اما الزمانيات فحيث ان الحوادث الواقعة فى طول الزمان لها
نحو اتحاد مع الزمان على تحقيق مقرر فى محله فلامحاله يكون بعضها متقدما على
بعض بتبع الزمان و تصير الحوادث الواقعة فى هذا الزمان متقدمة بواقع التقدم
لابمفهومه الاضافى على الحوادث الاتية لكن بتبع الزمان ((اذا تمهد ذلك )) فنقول
ان ما سنرتب على هذا التدقيق العقلى و ان كان خلاف ظواهر الادلة لكن الكلام هنا
فى دفع الاشكال العقلى لافى استظهار الحكم من الادلة و (عليه ) يمكن ان يقال ان
الموضوع فى الوضعيات و ما هو شرط فى متعلق الاحكام هو ما يكون متقدما بحسب 
الواقع على حادث خاص مثلاالاثر فى البيع الفضولى مترتب على العقد المتقدم
بالحقيقة تبعا للزمان على وقوع الاجازة بحيث لايكون العقد متقدما عليها بواقع
التقدم التبعى الاان تكون الاجازة متحققة فى ظرفها فوقوعها فى عمود الزمان
المتاخر يوجب كون العقد متقدما حق التقدم و قد مضى ان ذلك ليس لاجل تاثير
المعدوم فى الموجود او لوقوع المعدوم طرفا للاضافة بل مقتضى طبع ما يقع فى
الزمان ان يكون بعضه متقدما و بعضه متاخرا بحيث لو فرض انقطاع سلسلة الزمان
فى ظرف ذلك الحادث الاول لما اتصف ذلك الظرف و مظروفه بالتقدم الواقعى و
قس عليه مسئلة الصوم اذ يمكن ان يقال ان موضوع الصحة فى صوم المستحاضة ما
يكون متقدما بالتقدم الواقعى على الاغسال الاتية تبعا للزمان بحيث لو لم توجد
الاغسال فى محلها لايصير الصوم متقدما بالذات عليها و ان كان متقدما على سائر
الحوادث لكن الموضوع هو المتقدم الخاص اعنى المتقدم بالذات على الاغسال. 
يقال ان مقتضى كون الموضوع هو ذات العقد و الصوم هو انكار دخل الشرط و لزومه 
اذ الحامل للاثر ((ح )) هو وجوده بلااقترانه بالتراضى او تعقبه بالاغسال لانا نقول
قد عرفت ان تقدم بعض اجزاء الزمان على بعض بالتقدم الواقعى فرع اتصال اجزاء
الزمان و امتداده بحيث يكون انقطاعه موجبا لعدم ثبوت التقدم بالذات له ((فح
)) ذات العقد انما يثبت له حق التقدم و لو تبعا للزمان اذا وجدت الاجازة فى
محلها لامطلقا و مثله الصوم و ان شئت فاستوضح المقام عن تقدم العلة على معلولها 
فانه ما لم يحصل الثانى لايصح انتزاع عنوان التقدم عنها لقضية التكافو بين
المتضائفين مع ان العلة فى حد ذاتها مقدمة على معلولها بحيث يتخلل بينهما الفاء
عند التعبير ((فتلخص )) ان الموضوع على ما حققناه مقدم على حكمه بشراشراجزائه
و شرائطه . الثانى و هو حل الاشكال على مشرب 
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العرف ((فنفول)) ان الموضوعات الواقعة فى لسان الادلة امور عرفية لاتنالها يد
الدقة العقلية بل يقدم فى مبحث الاحكام خصوصا على القول باعتياريتها على ما
يثبته البرهان ((فح ) ) بما ان العرف يرى الاضافة الى المتقدم و المتاخر
كالمقارن و يرى العقد متعقبا بالفعل مع عدم الاجازة الفعلية يصح انتزاع هذه
العناوين عندهم لاجل ملاكات و تخيلات مركوزة فى اذهانهم و من الممكن كون الاثر
مترتبا على المتعقب فى نظر العرف دون العقل كما هو السند و المعتمد فى سائر
الموضوعات الشرعية و ((عليه )) فالشرط مقارن ايضا و هذا الوجه يرجع الى ما ذهب 
اليه القوم (نقل مقال و توضيح حال) ان بعض الاعاظم من اهل العصر حرر النزاع على
خلاف ما هو المعروف و (حاصله ) انه لااشكال فى خروج المقدمات العقلية و عدم
جواز تاخرها عن معاليلها كما لااشكال فى خروج العناوين الانتزاعية لانها انما تنتزع
عما تقوم به و ليس للطرف الاخردخل فى انتزاعها عن منشاها لان االسبق انما ينتزع
من نفس السابق بالقياس الى ما يوجد بعد ذلك و كذااللحوق من اللاحق و لادخل
بشى منهما فى انتزاغ العنوان عن صاحبه مما فرض شرطا هو المقارن لاالمتاخر 
(كما) ان التحقيق خروج شرائط المامور به من حريم النزاع بداهة ان شرطية شىء
للمامور به ليست الابمعنى اخذه قيدا فى المامور به فكما يجوز تقييده بامر سابق
او مقارن كذلك يجوز تقييده بامر لاحق فلاينبغى الاستشكال فى جواز تاخر شرط
المامور به عن مشروطه اذ لايجاوز الشرط بالمعنى المزبور عن الجزء الدخيل فى
المامور به تقيدا و قيدا بل لايعقل تعلق الامر بالانتزاعيات فلابد من ارجاعه الى
القيد فكما ان الامر بالمركب يتعلق بكل واحد من اجزائه (فكذلك ) الامر بالمقيد
يتعلق بقيده فامتثال الامر المتعلق بما تقييد بقيد متاخر انما يكون باتيان الشرط
المتاخر كما ان امتثال المركب التدريجى انما هو باتيان الجزء الاخير و ((اما
شرائط الجعل و العلل الغائية فبما انها لاتكون بوجودها الخارجى مؤثرة فى الحكم
بل بوجودها العلمى فلامحالة يكون مقارنا مع الجعل فالنزاع ينحصر فى شرائط الحكم
المجعول (و توضيحه ) ان القضايا اما (خارجية ) و هى التى يكون الموضوع فيها 
الاشخاص الموجودة فى الخارج فى زمان الحكم فلايتوقف الحكم فيها على غير دواعى
الحكم الموثر فيه بوجودها العلمى طابق الواقع ام لا فيخرج عن محط الكلام فان
الحكم فيها يدور مدار علم الحاكم كان المعلوم مقارنا ام موخرا و اما ((حقيقية
)) و هى التى حكم فيها بثبوت الحكم على الموضوعات المحقق او المقدر وجودها
فيحتاج الحكم فيها الى امرين ((احدهما)) ما يكون داعيا الى جعل الحكم و هو ايضا
كالعلل الغائية خارج عن البحث و ((ثانيهما)) ما يكون موضوعا له و قد اخذ
مفروض الوجود فى مقام الحكم و الشرائط داخلة فى ذلك القسم لان شرائط الحكم
ترجع الى قيود الموضوع و هذا هو الذى وقع محل البحث و الحق امتناع الشرط
المتاخر منه سواء قلنا بان المجعول هى السببية و امثالها او المجعول هو الحكم
عند وجود السبب اما الاول فواضح لانه يرجع الى تاخر اجزاء العلة الفعلية عن
المعلول و اما الثانى فللزوم الخلف و المناقضة من وجود الحكم قبل وجود موضوعه
 و قد عرفت ان الشرائط كلها ترجع الى قيود الموضوع ((انتهى ملخصا)) و لايخفى ان
فى كلامه مواقع للنظر: ((اما الاول)) فلان خروج العلل العقلية انما هو لعدم وجود
ملاك البحث فيه الذى يتعلق فيه غرض الفقيه فان البحث عن التكوين ليس من شئون
المجتهد حتى يبحث عنه و يجزم باحد الطرفين ((و ثانيا)) ان خروج انتزاعيات و ان
كان صحيحا و انما انجر الكلام اليها لدفع الاشكال لكن خروجها ليس بالملاك الذى
قرره من جواز انتزاعها عما تقوم به من غير دخالة الطرف الاخر فيه لانه ان
ارادان العنوان الانتزاعى الاضافى ينتزع من غير اضافة الى الطرف الاخر فهو واضح
البطلان مع انه صرح بان السبق ينتزع من نفس السابق بالقياس الى ما يوجد بعد ذلك 
. و ان اراد انه يتنزع منه فعلابالقياس الى ما سيصير بطرف الاضافة من غيران يكون
الطرف موجودا بالفعل فهو مثله لان كون المنتزع موجودا بالفعل مع عدم منشاء له
! يكفى فى بطلانه ادنى تصور و هل هذا الاكادعاء جواز انتزاع الابوة من طفل نعلم
انه سيولد له ولد و ان ارادان المعدوم مضاف اليه فعلافهو اوضح بطلانا (( و ان
تعجب فعجب قوله و اصراره )) بانه لايتوقف انتزاع عنوان عن شىء على وجود
المتأخر فى موطن الانتزاع لان عنوان التقدم ينتزع من اليوم الحاضر لتحقق الغد فى
موطنه : اذ فيه الخلط بين التقدم الذاتى و بالواقع و بين التقدم بالمعنى
الاضافى المقولى و قد مروجه انتزاع العرف مفهوم التقدم من اليوم قبل حلول الغد
فان قلت فرق واضح بين الابوة و بين المفاهيم الانتزاعية المتضائفة فان الاولى التى
ربما يعتمد عليها فى اثبات تكافؤ المتضائفين لها ماهية و وجود و هذا بخلاف 
الانتزاعيات فانه لاوجود لها حتى تنزع الماهية من حدودها سوى كونها موجودة بوجود
منشاء انتزاعها (قلت ) كون شى ذا ماهية و وجود لايجدى فى المقام: اذالبحث فى
الانتزاعيات التى هى مفاهيم اضافية و لاينتزع الاو ينتزع معه معنى اضافى اخر و
البرهان المبرم فى محله من تكافئو المتضائفين جار فى الجميع و ثالثا ان القول
بان الامر بالمقيد يتعلق بقيده من العجائب اذ لازم ذلك انقلاب الشرط عن كونه
شرطا الى كونه جزء او الحق ان الامر متعلق بالطبيعة المتقيدة و تحصيل التقيد
بايجاد القيد عقلى و رابعا فان اخراج شرائط المأمور به مما لاوجه الكلام له لان ليس 
فى تقيد المركب بقيد خارجى بل فى صحة المأمور به فعلااعنى صوم المستحاضة اذا
اتت بالاغسال المستقبلة و الاشكال المتوهم فى هذا الباب جار فى الاجزاء ايضا لو
قيل بصحة الجزء الاول كصحة التكبيرة بالفعل مع كونها مشروطة بوقوع الاجزاء الاخر 
فلاينفع الفرار عن الاشكال بجعل شرائط المأمور به من قبيل الاجزاء حكما و خامسا بعد
تسليم امكان القضية الحقيقية فى الانشائيات انه لاوجه لتخصيص الامتناع على
الحقيقية بل الخارجية مثلها فى الامتناع فلو حكم المولى القائل بشرطية الاجازة
بصحة عقد معين كقول رسول الله ( ص ) فى بيع عروة فيسرى الاشكال اليه ايضا
فيقال كيف صح العقد من اوله مع عدم اقترانه بالشرط ((و القول)) بان الخارجية
لايتوقف الاعلى شرائط الجعل و هى الشرائط العلمية التى تؤثر بوجودها العلمى
لاالعينى (عجيب ) جدا اذا لخلط حصل من بعض الامثلة الجزئية و قد عرفت خلافه فى
توقف البيع الشخص على الاجازة . فتلخص ان البحث لملاكه عام يشمل شرائط الجعل
كالقدرة المتأخرة و شرائط المكلف به كالاغسال المتاخرة و شرائط الوضع كالاجازة فى
البيع الفضولى بناء على الكشف و الجواب هو الجواب (الامر الرابع فى تقسيمات 
الواجب )) (منها) تقسيمه الى المطلق و المشروط و التحقيق كما يستفاد من
المحقق الخراسانى ان الاطلاق و الاشتراط امران اضافيان كالاطلاق و التقييد فى باب 
المطلق و المقيد فكل قيد قيس اليه الواجب اما يكون وجوبه بالنسبة اليه مشروطا
او مطلقا و بذلك يصح ان يقال ان الواجب قد يكون بالنسبة الى قيد مشروطا و
بالنسبة الى اخر مطلقا اذا عرفت ذلك فاعلم ان تحقيق الحال و توضيح المرام يتم
فى ضمن جهات الجهة الاولى فى تصويره بقسيميه : لااشكال فى ان القيود الواردة فى
الكلام بصورة الشرط او غيرها راجعة الى الهيئة بحسب القواعد الادبية و التفاهم
العرفى فتفيد تصرفا فى مفادها و تضييقافى معناها كما فى قولك ان جائك زيد
فاكرمه و ان استطعت فحج (و ما نسب الى الشيخ الاعظم قده ) من ارجاع القيود
كافة الى المادة لايخلواما ان يكون مستندا على برهان يفيد امتناع رجوعها الى
الهيئة او يكون لاجل لزوم الرجوع الى المادة لبا كما هو غير بعيد عن مساق كلامه
(و نحن) اذا دفعنا الامتناع و لزوم تقييد المادة عند نفييد الهيئة يجب لنا الاخذ
بمقتضى الظهور العرفى و القواعد الادبية فنقول اما الامتناع لاجل قيام البرهان. 
فيجيبئى دفعه عند دفع ما توهم كونه وجهاله (و اما الثانى) فنقول ان رجوع قيد
بحسب اللب الى المادة و الهيئة ليس جزافا و بلاملاك بل القيود على ضربين ضرب 
منها يرجع الى المادة و لامعنى لرجوعها الى الهيئة و هى كل قيد يكون دخيلافى
حصول الغرض المطلق المحقق من غيران يكون دخيلافى تعلق نفس الغرض ((مثلا)) قد
تكون الصلوة فى المسجد متعلقة للغرض المطلق المحقق للمولى كان المسجد موجودا
اولا فاذا امر مواليه بالصلوة فيها لابد لهم من الصلوة فى المسجد و مع عدمه
لابدلهم من بنائه و الصلوة فيه كما ان الطواف حول الكعبة كذلك ظاهرا فلابد
للمكلفين من بنائه لو انهدم و الطواف حوله . (و ضرب منها ترجع الى الهيئة
لبالاالى المادة و هو كل قيد يكون دخيلافى تعلق نفس الغرض بحيث لولاه لما كان
للمولى غرض كما لو فرض تعلقه باكرام رجل لو ورد عليه صار ضيفا له فلايكون له
غرض مطلقا فى اكرام الضيف حتى يجب تحصيل عنوان الضيافة بل قد يكون مجىء الضيف 
مبغوضا له لكن على فرض مجيئه يكون اكرامه محبوبا و متعلقا بغرضه و يكون غرضه
بحسب اللب مشروطا بتحقق الضيافة و تكون هى دخيلة فى تحقق الغرض و تعلقه
بالاكرام فلايعقل تعلق الامر المطلق فى هذه الصورة بضيافة الرجل بل يكون البعث 
مشروطا بمجىء الضيف ثم ان للقيود الراجعة الى الهيئة موارد اخر ((منها)) ما اذا
كان المصلحة قائمة بفعل مطلقا و يكون مطلوبه كذلك الاان ههنا موانع عقلية من
البعث اليه مطلقا كالبعث الى انقاذابنه مع عجزا لعبد فان المولى اذا شاهد
ابنه يخوض فى اللجج يصيبه من الجزع ما يصبيه و هو يكشف عن ان الانقاذ تمام
الموضوع للبعث فلو قال لعبده لو قدرت انقذه لايكون ذلك قيدا للمادة و
((منها)) ما اذا كان المبعوث اليه مطلوبا على الاطلاق لكن فى نفس الامر مانع من
اطلاق الامر (و منها) ما اذا لزم من تقييد المادة محال كما فى قول الطبيب ان
مرضت فاشرب المسهل فان شربه لاجل دفع المرض و لايعقل ان يكون المرض دخيلافى
صلاح شرب المسهل بنحو الموضوعية بحيث يرجع القيد الى المادة و من ذلك وجوب 
الكفارات فى افطار عمدا و الظهار و حنث النذر فان الامر بها لرفع منقصة حاصلة
من ارتكاب المحرمات و لايعقل ان يكون ارتكابها من قيود المادة . ((فتلخص ))
ان القيود بحسب اللب مختلفة فكيف يجعل جميعها قيد اللمادة (نقل و بحث ) يظهر
من تقريرات بعض محققى العصر ضابط عقلى آخر فى الفرق بين نحوى القيدين و هوان
القيود لو كانت مما يتوقف عليه اتصاف المامور به بكونه ذا مصلحة فى الخارج
كالزوال و الاستطاعة بالنسبة الى الصلوة و الحج فهو من شرائط الوجوب و لو
كان مما يتوقف فعلية المصلحة و حصولها فى الخارج على تحققها بمعنى انها لاتكاد
تحصل الااذا اقترن الفعل بتلك القيود و الشرائط كالطهارة و الستر فهو من شروط
الواجب ((انتهى ملحضا)) و فيه اما اولافلان ما ذكره فى الشق الاول غير صحيح لاطرد
او لاعكسا اما الطرد فلان الغرض الذى يتوقف 
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على حصول شىء اذا كان لازم التحصيل مطلقا تتعلق الارادة بتحصيله على نحو الاطلاق و
يامره باتيانه كذلك و على المكلف ((ح )) ان ياتى به و لو بايجاد شرطه فاذا
كان الحج لايتصف بالصلاح الابالاستطاعة و لكن كان للمولى غرض مطلق لتحصيل مصلحة
الحج فلامحالة يامر عبده بتحصيلها بنحو الاطلاق فلابد له من تحصيل الاستطاعة ليصير
الحج معنونا بالصلاح و ياتى به لتحصيل غرضه المطلق و الحاصل ان القيود الموجبة
لكون الشىء ذا مصلحة على قسمين ((قسم)) يكون الشىء بوصف كونه صلاحا مرادا له و
مطلوبا مطلقا فتعلق به الارادة على نحو الاطلاق فيجب عليه تحصيل الصلاح بتحصيل
الاستطاعة لكون الصلاح مرادا مطلقا و ان كان اتصاف المورد بالصلاح يتوقف على
شىء آخر لكن لعلة كونه مطلوبا مطلقا يحركه الى ايجاد القيد ايضا ((فح )) يكون
القيد لامحالة راجعا الى المادة (( و قسم)) يكون ما هو المصداق لقولنا انه ذو
صلاح هو الموضوع المقيد الاان البعث لم يتعلق بكلاالجزئين بطور الاطلاق بل تعلق عليه
لو حصل هذا بنفسه فيرجع الى الهيئة لامحالة ((فتلخص )) ان الجزء الموجب لكون
الشى: ذا صلاح على قسمين لايتعين لواحد منهما الابملاحظة ضابط آخر و اما العكس فلان
الامور التى يتوقف الواجب عليها عقلاكالقدره و العقل مما تعد من قيود الهيئة مع
انها لاتوجب اتصافه بالصلاح فى انقاذابن المولى مع عجز العبد و اما ثانيا فلانه
يرد على الشق الثانى من الضابط ان قيود المادة كالطهارة و الاستقبال دخيلة فى
اتصاف الموضوع بالصلاح فان الصلوة بدون الطهارة و القبلة لامصلحة فيها فيلزم ان
يكون من قيود الهيئة لاجل ما قرر من الميزان مع انه من قيود المادة و ((بالجملة
)) ان الصلوة بدون هذين القيدين اما ان تكون ذات مصلحة اولا و على الثانى يلزم
ان يكون قيداللوجوب على الملاك الذى ذكره من ان ما يتوقف عليه اتصاف الفعل
بكونه ذا مصلحة فى الخارج فهو قيد للوجوب : ((و على الاول)) يلزم هدم ضرورة
المسلمين لان الضرورة حاكية عن ان الصلوة بلاطهور و قبلة ليست فيه مصلحة و ليس 
الستر و الطهارة كالالات الفاعلية فى ايجاد موضوع ذى صلاح بالضرورة فظهران ما
ذكره مخدوش من جهات الاان يرجع الى ما ذكرنا و هو بعيد من ظاهره نقل ودفع ربما
يتوهم امتناع رجوع القيد الى الهيئة و ما قيل فى بيانه او يمكن ان يقال وجوه
(منها) ان معنى الهيئة بما انه من المعانى الحرفية مندك فى متعلقها فلايتوجه
المتكلم اليه استقلالاو التقييد يحتاج الى لحاظها استقلالاو هو لايجامع كونه حرفيا 
(و فيه اولا) ان التقييد كله سواء كان فى الاسماء ام الحروف انما هو بلحاظ ثان
استقلالا اذاللفظ الموضوع للطبيعة لاتستعمل الافى معناها و لايحكى الاعن نفس 
معناها فاذا وصف بكونه مؤمنا اوعاد لافى قولك اكرم عالما عادلايكون التوصيف 
بلحاظ آخر و قس عليه التقييد فى المعانى الحرفية اذالهيئة لاتستعمل الافى
معناها المطلق لافى المعنى المشروط و التقييد يرد عليها فى لحاظ آخر تقدم او
تاخر و ((ح )) تصير وقت التقييد من المعانى الاسمية و لاغبار فى تقييدها. و ثانيا
انه يمكن ان يقال ان التقييد لايحتاج الى اللحاظ الاستقلالى و ان كان لايضر لحاظه
ثانيا ايضا بل يكفى فيه ما هو حاصل فى ضمن الكلام الذى يحكى عن الواقع اذا كان
حكائيا او يوجد معناه بنفس الاستعمال اذا كان ايجاديا لما عرفت ان الهدف الاعلى
لاهل المحاورة انما هو النسب و الاضافات فلو كانت النسبة حاكية عن خارج مقيد
تكوينا فلامحالة قد تصور المتكلم فى ذهنه صورة الخارج و اخبر عن الواقع المشهور
بالالفاظى التى هى كالقوالب للمعانى (فح ) يقع الاخبار عن المقيد و القيد و
التقييد من غير احتياج الى لحاظ مستقل و لكن الاكتفاء به فى الايجاديات من دون
لحاظ مستقل يحتاج الى التامل و منها ان الهيئة موضوعة بالوضع العام للموضوع
الخاص فيكون المعتى جزئيا حقيقيا غير قابل للتقييد ((وفيه )) ان التقييد و ان
كان يلازم تضييقا فى المقيد و هو فرع كونه امرا وسيعا. لكن التقييد فى الجزئى
الحقيقى ليس باعتبار ذاته بل باعتبار حالاته و اطواره و لذا يجرى فيه مقدمات 
الحكمة لو وقع بشخصه موضوعا للحكم و منها بان الهيئة فى الامر و النهى للايجاد و
هو آب عن التعليق لامتناع الايجاد المعلق اذ تعليق الايجاد مساوق لعدم الايجاد كما
ان تعليق الوجود مساوق لعدم ((و فيه )) ان الخلط نشاء من اسراء حكم الحقايق الى
الاعتباريات التى لم تشم و لن تشم رائحة الوجود حتى يجرى عليه احكام الوجود و
(لعمرى) ان ذلك هو المنشاء الوحيد فى الاشتباهات الواقعة فى العلوم الاعتبارية
اذ الايجاد الاعتبارى لامانع من تعليقه و معنى تعليقه ان المولى بعث عبده على
تقدير و الزام و حتم شيئا عليه لو تحقق شرطه و يقابله العدم المطلق اى اذالم
ينشأ ذلك على هذا النحو الجهة الثانية نبحث فيها عن ان الواجب المشروط وجوبه
فعلى قبل تحقق شرطه اولاو المشهور المنصور هو الثانى و توضيحه يتوقف على تحقيق
حقيقة الحكم لااشكال فى ان الامر قبل انشاء الحكم يتصور المبعوث اليه و يدرك 
فائدته و لزوم حصوله بد المأمور فيريد البعث اليه بعد تمامية مقدماته انما
الكلام فى ان الحكم هل هو الارادة اوالارادة المظهرة او البعث الناشى منها بحيث 
يكون الارادة كسائر المقدمات التى تعد من مبادى حصوله لامن مقوماته . ( التحقيق )
هو الاخير بشهادة العرف و العقلاء الاترى ان مجرد صدور الامر من المولى يكفى فى
انتقال العبيد الى وجوب الاتيان من غير ان يخطر ببالهم ان امره ناش من الارادة
او ان هنا ارادة فى نفسه و هو يحكى عنها! بل قد عرفت ان البعث و الاغراء باى
الة كانت فهو تمام الموضوع لحكم العقلاء بوجوب الامتثال و اما ماعن بعض محقق
العصر! من كون الحكم عبارة عن الارادة التشريعية التى يظهرها المريد باحد
مظهراتها فهو خلاف التحقيق (اما الاول) فلما عرفت من ارتكاز العبيد على الانتقال
الى الوجوب من الاوامر بلالحاظ الارادة التى هذا اللفظ حاك عنها (( و ثانيا )) ان
الوجوب و الايجاب واحدان ذاتا فى عالم الاعتبار كالوجود و الايجاد فى وعاء
التكوين و يختلفان اعتبارا و لو صح انتزاع الوجوب عن الارادة صح انتزاع الالزام
و الايجاب عنه مع ان الارادة لاتسمى الزاما و ايجابا بخلاف الاغراء و البعث لفظا
وحده فان قلت يرد هذا لو قال القائل بان الحكم عبارة عن نفس الارادة و لكنه قدس 
سره يقول بكونه عبارة عن الارادة التشريعية التى يظهرها المريد فشرط مع نفس 
الارادة وجود المظهر (قلت ) نعم لكن كون الحكم عبارة عن الارادة المظهرة ينافى
انتزاع الوجوب عن البعث المولوى مع الغفلة عن الارادة (( و ثالثا)) ان الاحكام
الوضعية قسيم التكليفية ! مع ان الوضعيات لاتكون من قبيل الارادات المظهرة
اذالحكومة و القضاوة و الملكية و غيرها تنتزع من جعلها ! و لايمكن ان يقال ان هذه
العناوين منتزعه عن الارادة او عن الارادة المطهرة كما ان حكم السلطان و القاضى
عبارة عن نفس الانشاء الصادر منه فى مقام الحكومة و القضاء لاالارادة المظهرة بل
لايكفى فى فصل الخصومة اظهار ارادته او افهام رأيه ما لم يتكلم بلفظ نحو حكمت او
انفذت او ما يفيد الحكم بالحمل الشايع (نعم) لو لم ينشاء البعث من الارادة
الجدية لاينتزع منه الوجوب و الايجاب و هو لايوحب ان تكون الارادة دخيلة فى قوام
الحكم او تكون تمام حقيقته و يكون الاظهار واسطة لانتزاع الحكم منها بل اقصى ما
يقتضيه ان يعد الارادة من مبادى الحكم كما فرضناه (اذا عرفت ذلك ) يتضح لك 
ان وجوب المشروط قبل تحقق شرطه ليس فعليا كما هو ظاهر تعليق الهيئة و انشاء
البعث على تقدير لايمكن ان يكون بعثا حقيقيا الاعلى ذلك التقدير للزوم تخلف 
المنشاء عن الانشاء اذ المفروض ان المنشاء انما هو الوجوب و الايجاب على تقدير
حصول شرطه فلامعنى (ح ) للوجوب فعلامع عدم شرطه و نظيره باب الوصية اذانشاء
الملكية على تقدير الموت لايفيد الملكية الفعلية بل يوثر فى الملكية بعد الموت 
(هذا) و لو قلنا ان الارادة دخيلة فى الحكم لاتكون دخالتها الابنحو كونها منشاء
للانتزاع و اما كونها نفس الحكم ذاتا فهو خلاف الضرورة و عليه لاينتزع من الارادة
المعلقة على شىء الاالوجوب على تقدير لاالوجوب الفعلى فتلخص ان البعث على
تقدير كالارادة على تقدير لايكون ايجابا فعليا و لامنشا له كذلك فان قلت ان
الوجوب بماانه امر اعتبارى يصح التعليق فيه و هذا بخلاف الارادة فانها من مراتب 
التكوين و امتناع التعليق فى التكوين ضرورى و قولك ان الارادة هنا على تقدير
يوهم ذلك قلت ان المراد من الارادة على تقدير ليس معناه عدم الارادة فلاو
لاالتعليق فى نفس الارادة بل المراد ارادة ايجاب شىء من المأمور على تقدير
فالارادة التشريعية هنا فعلية لكن تعلق بايجاب شىء على تقدير و لذلك لاينتزع منه
الوجوب الفعلى بل الوجوب على تقدير و هو يساوق الانشائية و (بالجملة ) تعلقت 
ارادة فعلية بالبعث على تقدير ففى مثله لاينتزع الوجوب الفعلى ففرق بين التقدير
فى الارادة او فى انشاء البعث بها (و ليعلم) ان قولنا بان الارادة التشريعية هنا
فعلية و تعلق بفعليتها بايجاب شىء على تقدير لاينافى مع ما اخترناه من ان
الارادة و الحكم فى الواجب المشروط غير فعلى خلافا لبعض محققى العصر (وجه عدم
المنافات ) هوان المراد من فعلية الارادة هو الارادة التشريعة المتعلقة بانشائها
و تشريعها فهى فعلية قطعا و ما هو غير فعلى انما هى الارادة المتعلقة بايجادها
فى الخارج فعلاو لو قبل حصول شرطه او البعث الفعلى اليه كذلك (الجهة الثالثة )
قد وقع الواجب المشروط على مبنى المشهور مورد النزاع و المناقشة فقبله قوم من
المحققين و ناقش فى صحته آخرون بوجوه (منها) ما اورده بعض اهل التحقيق واختار
نفسه كما تقدم ان التكليف فى الواجب المشروط فعلى قبل تحقق شرطه قائلابان
الانشاء المشروط مما يتوصل المولى الى تحصيل المكلف به و الواجب المشروط على
مبنى المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقق شرطه فكيف يتصوران يتوصل العاقل الى
تحصيل ما لايريده فعلا فلابدان يلتزم بوجود غرض نفسى فى نفس الانشاء ((انتهى)) 
و لايخفى عليك ضعفه و غرابته لانه لم يتوصل بكلامه على طلب الايجاد فعلاحتى يقال
كيف يتوصل بكلام الى مالايريد ايجاده فعلا بل توصل به الى المطلوب على تقدير
حصول الشرط و كم فرق بينهما (و بالجملة ) ان الانشاء و ان كان للتوصل الى المبعوث 
اليه لكن فى الواجب المشروط يكون انشاء الايجاب على تقدير الاستطاعة فى الامر
بالحج مثلاانما هو لاجل التوصل الى ايجاده على هذا التقدير لاقبله و اما الفائدة
فى هذا الانشاء مع عدم فعلية الحكم فانما تسئل عنها فى الخطابات الشخصية القائمة
بمخاطب واحد و تصورها فيها بمكان من الامكان لافى القوانين الكلية المتعلقة بكل
مكلف بخطاب واحد و جعل فارد و سيوافيك فى محله بيان كيفية جعل القانون الكلى
و (ح ) فالمشرع المقنن لما راى اختلاف المكلفين بين واجد للشرط حين الخطاب 
وفاقد له لم يربدا و مناصا سوى الانشاء على العناوين الكلية على فرض تحقق
الشرط حتى ينبعث من هو واجد وقت الخطاب و ينتظر من هو فاقد ((اضف )) الى ذلك 
ان الاشكال على 
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فرض صحته مشترك الورود لانه ان اراد من فعلية الحكم انه يجب تحصيله فعلاو فى
زمن صدور الخطاب و ان كان الشرط غير موجود فهو خارج من كونه مشروطا و ان
ارادانه يجب تحصيله فى ظرفه و بعد حصول شرطه فاى وجه لطلبه فعلامع انه لم يرد
ايجاده فى آن البعث فان قال انه لاجل الاعلان حتى ينبعث فى محله فنحن نقول مثله
(و منها) ان وجوب المقدمة قبل وجوب ذى المقدمة ممتنع لان وجوبها ناش من وجوبه
و على فرض التلازم بين الارادتين تكون ارادة المقدمة ناشئة من ارادة ذيها و لو
كانت المقدمة واجبة قبل وجوب ذيها لزوم وجود المعلول قبل وجود علته او وجود
احد المتلازمين قبل الاخر (و بالجملة ) المقدمات المفوته غير واجبة قبل وجوب 
ذيها على مبنى المشهور مع انه لايمكن تحصيلها بعد تحقق ذيها و المكلف فى تركها
ذو عذر وجيه و لامناص على قولهم الاالقول بوجوبها التهيئى او التمسك بالزام
العقل بتحصيلها و ان كانت غير واجبة لان الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار و
الكل كما ترى ((و فيه )) ان ذلك توهم محض حصل من حديث نشوارادة من اخرى و
تولد بعث من آخر و قد عرفت ان وجوب المقدمة لايكون ناشئا من وجوب ذيها و
لاارادتها من ارادته (اما الاول) فلعدم التلازم بين البعث الى شىء و البعث الى
مقدمته بل ربما لايكون للمولى بعث الى المقدمات و (اما الثانى) فلما قدمنا من
ان الارادة بقول مطلق انما تحصل عن مباديها المحررة فى محلها و لايعقل بضرورة
البرهان جواز كون ارادة مبدأ لوجود ارادة اخرى و معنى كون هذه الارادة غيرية
هوان الامر لما راى توقف ما هو مطلوبه على شىء آخر فلامحالة يريد المتوقف عليه
لاجل حصوله و ((ح )) لامانع لو لم نقل انه المتعين ان نختاران المقدمة واجبة
بالوجوب الغيرى و ان لم يكن هناك واجب نفسى و انها مرادة بالارادة الغيرية
لوجود ملاك المقدمية فيها و ان لم تتحقق الارادة الفعلية النفسية بالنسبة الى ذى
المقدمة بنحو الاطلاق بل تتعلق ارادة فعلية بالبعث على فرض كما تقدم فمع عدم
البعث الفعلى نحوذى المقدمة تتعلق الارادة بمقدمته على الملازمة بالمعنى الذى
عرفته كرارا فلاتتوهم المنافات بين ما ذكرنا هنا من ان الارادة المتعلقة بذى
المقدمة غير فعلية و بين ما تقدم من الارادة التشريعية فى الواجب المشروط فعلية
فلاحظ و الحاصل انه لامانع عن القول بان المقدمة واجبة و مزادة دون ذيها (و توضيح
ذلك ) ان الملاك فى ارادة المقدمة هو علمه بتوقف التوصل الى الواجب عليها
((فح )) ان كان ذو المقدمة مرادا فعليا و مبعوثا اليه مطلقا فلامحالة تتعلق
الارادة الفعلية بما يراه مقدمة بناء على الملازمة و اما اذا كان ذو المقدمة غير
مبعوث اليه فعلا و لكن المولى وقف على ان له مقدمات لابد من اتيانها قبل حصول
الشرط والايفوت الواجب فى محله بفوتها فعند ذلك تتعلق ارادة آمريه على
تحصيلها لاجل التوصل بها الى المطلوب بعد تحقق شرطه (فظهر) انه على فرض 
الملازمة لامحيص عن تعلق الارادة بها (( و توهم)) لزوم تحقق المعلول قبل علته 
ناش من تخيل كون الارادة المتعلقة بالمقدمات ناشئة من ارادة ذيها او كونهما
متلازمين بالمعنى المصطلح و هما بمكان من الفساد فان قلت ان ذلك ينافى ما سبق
فى تحرير محط البحث من وجود الملازمة بين وجوبها و وجوب ذيها (فح ) بعد التفكيك 
بينهما فى المقام كيف يعقل الملازمة الفعلية بين موجود اعنى ارادة المقدمة و
وجوبها و بين معدوم و هوارارة ذيها و وجوبه ((قلت )) ما حررناه فى محط البحث 
حق لاسترة عليه الاان لوم وجوبها لوجوب ذيها من قبيل اللازم الاعم لاالمساوى فكلما
تحقق وجوب ذيهاتحقق وجوبها و لاينعكس بل ربما يتحقق وجوب المقدمة بملاك 
التوقفية لما يريده بنحو الاطلاق عند حصول شرطه فى المستقبل و ان لم يتحقق فى
المقام وجوب ذيها بالفعل و خلاصة الكلام ان ملاك تحقق ارادة المقدمة فى الفاعل و
الامر على وزان واحد و هو تشخيص توقف متعلق غرضه عليه فلو راى الامران له
مطلوبا تاما فى المستقبل و ان لم يكن له طلب بالفعل لعدم تحقق شرطه و لكن
يعلم ان الشرط سيحصل و له بعد حصوله غرض تام يفوت بترك الامر بالمقدة فى
الحال فلامحالة يريدها على الملازمة بالمعنى المتقدم كما ان الفاعل يريدها و
لكن ذلك لالاجل الملازمة بين الارادتين اذ كيف تصير الارادة المعلقة بشىء منشأ
للارادة المطلقة للمقدمة بل انقداح الارادة بملاك فوت الغرض لو لاالارادة على ما
اثبته القائلون بوجوب المقدمة فى جميع الابواب اضف الى ذلك ان هنا طريقا آخر
لحل الاشكال غير هذا المسلك و هو ان العاقل اذا وقف على مبدئية شىء لمطلوبه
بحيث لايمكن الوصول اليه الابه فلامحالة يستقل عقله بلزوم اتيانه للغير لالمصلحة
فى نفسه و ان لم يامر به المولى فلو علم المكلف ان المولى قال اكرم صديقى اذا
جائك و توقف اكرامه على مقدمات قبل مجيئه يحكم عقله باتيانها لتحصيل غرضه 
بل لو كان المولى غافلاعن مجئى الصديق لكن العبد واقف عليه و على غرض المولى
باكرامه على تقديره يجب على العبد بحكم عقله تهيئة المقدمات حفظا لغرضه . ثم
انه لو سلم كون الارادة فى الواجب فعليا قبل حصول شرطه و ان الحكم عبارة عن
الارادة المظهرة كان الاشكال ايضا باقيا غير مندفع و ان زعم بعض اهل التحقيق ان
الاشكال يندفع به لان الارادة المتعلقة بشىء كما انها لاتؤثر فى البعث نحوذيها
للاشتراط بالنحو الذى التزمه لان الشرط غير حاصل كذلك لايمكن ان تؤثر فى البعث 
نحو مقدماته و مجرد وجود الارادة الفعلية كذلك لايكفى فى البعث نحو المقدمات 
مطلقا فالاشكال مشترك الورود بينه و بين المشهور ( و ان شئت قلت ) لو سلمنا
صحة ما ذهب اليه من حصول الارادة فى الواجب المشروط قبل حصول شرطه لكن يبقى
الاشكال بحاله ايضا لان ظواهر كلماته كغيره هو القول بنشواحديهما عن الاخرى على نحو
العلية فى الايجاد و من لمعلوم ان المعلول يتبع عليته فى السعة و الضيق لكونه من
شؤنها فلو فرضنا ان الارادة لايمكن لها التأثير بالبعث فعلانحو المراد و ذى
المقدمة فكيف يمكن نشوارادة منها الى المقدمات على خلاف علتها و منشائها ((و
من تقسيمات الواجب تقسيمه الى المعلق و المنجز)) هذا التقسيم صدر عن صاحب 
الفصول لدفع الاشكال فى المقدمات المفوته التى سبق البحث عنها انفا حيث 
قال: ان الوجوب اذا تعلق بالمكلف به و لم يتوقف على امر غير مقدور كالمعرفة
يسمى منجزا و ما تعلق و توقف حصوله فى الخارج على امر غير مقدوركالوقت فى
الحج يسمى معلقا (انتهى) و الظاهر انه لااشكال فى امكانه و وقوعه فى اوامر
الموالى العرفية و لكن استشكل عليه بامور لاطائل تحتها عداما حكاه المحقق
الخراسانى عن بعض اهل النظر و اوضحه و فصله بعض الاعيان من المحققين فى تعليقته
الشريفة و حاصله ان النفس فى وحدتها كل القوى و فى كل مرتبة عينها فاذا
ادركت فى مرتبة العاقلة فائدة الفعل تجد فى مرتبة القوة الشوقية شوقا اليه و
اذا لم تجد مزاحما تخرج منها الى حد الكمال الذى يعبر عنه بالقصد و الارادة و
ينبعث منها هيجان فى القوة العاملة و يحرك العضلات و من الواضح ان الشوق و
ان امكن تعلقه بامر استقبالى الاان الارادة لايمكن تعلقها بامر استقبالى و
الايلزم تفكيك العلة التامة عن معلولها اعنى انبعاث القوة العاملة المنبثة فى
العضلات و اما الشوق المتعلق بالمقدمات بما هى مقدمات فانما يحصل من الشوق
الى ذيها لكنه فيها يحصل الى حد الباعثية لعدم المزاحمة دون ذى المقدمة فانه
فيه يبقى بحاله الى ان يرفع المانع (( و اما الارادة التشريعية )) فان الشوق
المتعلق بفعل الغيراذا بلغ مبلغا ينبعث منه الشوق نحو البعث الفعلى كان ارادة
تشريعية و من الواضح ان جعل الداعى ليس ما يوجب الدعوة على اى حال بل جعل ما
يمكن ان يكون داعيا عند انقياده و عليه لايعقل البعث نحو امر استقبالى اذ لو
فرض حصول جميع مقدماته و انقياد المكلف لامر المولى لما امكن انبعاثه نحوه بهذا
البعث فليس ما سميناه بعثا فى الحقيقة بعثا و لو امكانا ((انتهى ملخصا)) و فيه
( اما اولا) فان مبدئية الشوق للارادة ليست دائمية و ان كانت غالبية و قد
فصلنا القول و اوضحنا حاله فى رسالة الطلب و الارادة و نزيد هنا بيانا و هوانك 
ترى بعين الوجدان ان الشخص ربما يريد امرا لاجل التخويف و الايعاد الذى يجره
اليه بلاشوق منه الى العمل و قد يشرب الدواء البشيع لتشخيص صلاح فيه مع
الانزجار الشديد و ربما يترك شرب الماء البارد مع شدة عطشه تسليما لحكم العقل
بانه مضر عند العرق او لمرض الاستسقاء (اضف اليه ) ان القول بان الشوق شيئا
فشيئا يصير ارادة (يوهم) خلاف التحقيق اذ الارادة فيناليست شوقا مؤكدا فان
الشوق يشبه ان يكون من مقولة الانفعال اذا لنفس بعد الجزم بالفائدة تجد فى
ذاتها ميلاو حبا اليه فلامحالة تنفعل عنه و لكن الارادة التى هى عبارة عن اجماع
النفس و تجمعها و تصميم الجزم من صفاتها الفعالة و لايعقل ان يصير ما هو من
مقولة الانفعال باعثا و ان بلغ ما بلغ فى الشدة و ثانيا : ان ما ذكره قدس سره
من ان حصول الارادة يستلزم تحريك العضلات دائما (غير تام) اذالارادة تشخص 
بالمراد الذى هو متعلقها اذ لايمكن ان تتحقق الارادة بلامتعلقها ((فح )) تعدد
المراد فى الخارج حقيقة يستلزم تعدد الارادة فان الشيئين بنحو الاستقلال لايعقل ان
يتعلق بهما ارادة واحدة بنعت الوحدة كما ان الشىء الواحد لايمكن ان يتعلق به
ارادتان. مستقلتان ما لم يتطرق رائحه الكثرة و التعدد فى ناحية المراد (و عليه
نقول) ان فى الافعال الصادرة بمباشرة العضلات مطلوبين مستقلين و مرادين بنحو
التعدد لايختلط ذات احدهما وارادته بذات الاخر و ارادته (احدهما) هو ايجاد
المطلوب الذى هو مراد بالذات و ((ثانيهما)) هو تحريك العضلات الذى هو مطلوب 
و مراد بالتبع لاجل التوصل به الى غيره لامراد بالذات فان الارادة عند تمامية
مباديها تتعلق بنفس بالذات حصول المراد كرفع العطش او شرب الماء ثم تحدث 
ارادة ثانية لتحريك العضلات نحو الفعل الخارجى الذى هو المحصل لغرضه (هذا) و لو
انكرنا الارادة الثانية لما يصدق على الصادر منا انه فعل اختيارى (و ما افاده )
من ان الارادة لاتنفك عن المراد لاينطبق الاعلى الثانية من الارادتين مع تعلقها
بتحريكها فعلا و لاتتوهم من ذلك ان هذا تخصيص فى القاعدة العقلية بل وجه عدم
الانفكاك هنا دون غيره هو ان بروز الارادة فى النفس لتحريكها فعلا انما يكشف عن
عدم المزاحم فى تحريك العضلات بالفعل و لكن الارادة المتعلقة بالمراد بالذات 
فهى تابعة لكيفية تعلقها بالمراد فان تعلقت بايجادها فورا فلامحالة تحصل هنا
ارادة اخرى لتحريك العضلات فعلا و ان تعلقت بايجاد امر فى المستقبل لاتتعلق
الارادة بتحريك العضلات فى الحال بل لو فرضنا بقاء الارادة الاولى الى زمان
العمل تتعلق ارادة اخرى بتحريك العضلات لمكان توقف الايجاد عليه . و ما ربما
يتوهم من ان الارادة الواحدة اعنى ارادة الايجاد محركة لها ايضا (مردود) فان 
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النفس ترى توقف الشرب على تحريك العضلات فلامحالة تريد حركتها مستقلالاحل
التوصل الى مطلوبه (فتلخص ) ان الارادة المتعلقة بتحريك العضلات غير الارادة
المتعلقة بايجاد المطلوب و انه لاتلازم بين ارادة المطلوب و تحرك العضلات 
(بحث و تفصيل) غاية ما يمكن ان يقال فى بيان كون الارادة علة تامة لحركة العضلات 
هى ان القوى العاملة للنفس و الاتها المنبثة فيها لما كانت تحت سلطان النفس 
و قدرتها بل هى من مراتبها النازلة و شئونها الذاتية و (ح ) لايمكن لها التعصى عن
ارادتها فاذا اراد قبضها انقبضت او بسطها انبسطت من غيرتعص و لاتاب و هذا
امر وجدانى و برهانى هذا و لكنه لايثبت ما ادعاه القائل لان كون القوى تحت ارادة
النفس و اطاعتها لايثبت سوى ان النفس اذا ارادت تحريكها فى الحال تحركت 
الاعضاء و نحن لاننكره و هو غير القول بان الارادة لاتتعلق بامر استقبالى (( بل
اقول بلحن صريح )) ان ما اشتهر بين الاعاظم و منهم شيخنا العلامة قدس سره ان
الارادة علة تامة للتحريك و لايمكن تخلفها عن المراد و انها العلة التامة او
الجزء الاخير منها (مما لم يقم ) عليه برهان و ان اخذه القوم اصلاموضوعيا و نسجوا
على منواله ما نسجوا و كيف و قد عرفت قيام البرهان على خلافه و قضاء الوجدان
على مقابله و ان كنت فى ريب فاستوضح من مكان آخر و هو ان ارادة الله تعالى
قد تعلقت از لابايجاد ما لايزال من الحوادث على الترتيب السببى و المسببى من
غير وصمة الحدوث و تطرق التجدد فى ذاته و ارادته تعالى كما برهن عليه فى محله
 و لايمكن ان يقال فى حقه سبحانه (كان له الشوق ثم صار ارادة و بلغ حد النصاب )
و ما فرع سمعك ان الارادة فيه تعالى هو العلم بالنظام الاصلح يحتاج الى التوضيح
المقرر فى محله و (مجمله ) انه ان اريد به اتحاد صفاته تعالى فهو حق و بهذا
النظر كلها يرجع الى الوجود الصرف التام و فوق التمام و ان اريد نفى صفة
الارادة فهو الحادفى اسمائه تعالى بل مستلزم لتصورما هو اتم منه تعالى عن ذلك 
علوا كبيرا. ((اضف )) اليه ان وجدانك اصدق شاهد على ان الانسان يجد فى نفسه
ثلث حالات (( تارة )) يشتاق الامر الاستقبالى كمال الاشتياق لكن لايريده و لايكون
عازما لاتيانه و ((اخرى)) يريده و يقصده من غير اشتياق بل مع كمال الكراهة و
((ثالثة )) يريده مع الاشتياق و الحب و الميل و لاجل ذلك يتصدى لتهيئة المقدمات 
فى الاخيرين دون الاول و بذلك يظهر ان ما ادعاه كليا (( من ان الاشتياق يتعلق
بالمقدمة من قبل ذيها)) ليس بصحيح لما تقدم ان الشوق الى الفعل ليس من مبادى
الاراة بل ربما يريده لامع الشوق كما يرضى بقطع اليد عند فساده مع الكراهة
التامة . هذا حال الارادة التكوينية (( و اما الارادة التشريعية فامكان تعلقها
بامر استقبالى اوضح من ان يخفى و ما ذكره (من عدم تعلق البعث نحو امر
استقبالى اذ لو فرض حصول مقدماته لما امكن انبعاثه نحوه بهذا البعث ) ففيه ان
انبعاث العبد تابع لكيفية البعث فلو بعثه الى ايجاده فعلافلامحالة يقع الانبعاث 
كذلك بعد حصول مبادى الامتثال فى نفسه (و اما) اذا بعثه فعلاالى امر استقبالى
بمعنى طلب ايجاده فى ذلك الوقت فليس له الانبعاث الافى ذلك الوقت لابعده و
لاقبله و عدم انبعاثه حال البعث مع فرض حصول المقدمات للانبعاث غير مضرلان
المولى لم يبعثه الى الايجاد حال البعث حتى يضر تخلفه عن البعث بل فى وقت 
مضروب و اما الوجه فى تقديم البعث على وقت المبعوث اليه فلاجل احتمال
حدوث المانع فى وقته كما فى الاوامر الشخضية و اما الخطابات العامة فقد عرفت 
انه الطريق الوحيد فى القوانين الكلية (و هم و دفع ) ((اما الاول)) فهو ما اورده
بعض الاعاظم على ما فى تقريراته و عليه بنى بطلان الواجب المعلق فيما اذا كان
القيد امرا غير مقدور و ((حاصله )) ان التكليف فى القضايا الحقيقية لابدوان يكون
مشروطا بالنسبة الى جميع القيود المعتبرة فى الموضوع من غير فرق فى ذلك بين
الزمان و غيره مضافا الى ان الزمان من الامور غير الاختيارية فلابد من اخذه مفروض 
الوجود و الايلزم تكليف العاجز و (ح ) كيف يمكن القول بان التكليف بالنسبة
الى سائر القيود يكون مشروطا و بالنسبة الى خصوص الوقت مطلقا و اى خصوصية فى
الوقت حيث تقدم الوجوب عليه دون سائر القيود مع اشتراك الكل فى اخذه قيد
اللموضوع و ((ليت شعرى)) اى فرق بين الاستطاعة فى الحج و الوقت فى الصوم بل
الامر فى الوقت اوضح لانه لايمكن الااخذه مفروض الوجود لعدم تعلق القدرة عليه
 و لايمكن ان تتعلق ارادة الفاعل به لكونه امرا غير اختيارى و (( الحاصل)) ان
مبنى الانكار هو ان كل قيد لابد ان يؤخذ مفروض الوجود و معه لايمكن تقدم الوجوب 
عليه لانه يلزم الخلف ((انتهى)) قلت : ان ما ذكره مبنى على ما اخذه قاعدة كلية
فى باب الشروط من ان الشروط كلها من قيود الموضوع كما ربما يكرر فى كلامه (ان
الموضوع لوجوب الحج هو العاقل البالغ المستطيع ) مع انه غير واضح اذالقيود بحسب 
نفس الامر مختلف لايعقل ارجاع واحد منها الى آخر فان القيود المحصلة لغرض 
المولى على نحو لولاه لما اتصف بالمحبوبية كما مر من نحو الصلوة فى المسجد 
لامعين لارجاعها الى الموضوع بل هى من قيود المتعلق فان الطبيعة المطلقة ليست 
مطلوبة حتى تقع تحت دائرة الطلب كما ان القيود التى لاتنقدح الارادة الاعند
وجودها و ان كانت الطبيعة وافية للغرض من قيود الهيئة او الموضوع على اصطلاحه
لامن قيود المتعلق اذالمفروض انه لادخل له فى اتصاف الموضوع بالمصلحة بل له
دخل فى ظهور الارادة و انقداحها و تعلق البعث كنزول الضيف على المولى على ما
تقدم توضيحه (فح ) سئوال الفرق بين الاستطاعة و الزمان على فرض كونه دخيلافى
تحصيل الغرض و اتصافه بالصلاح عجيب جدا اذالاستطاعة من شرائط انقداح الارادة 
فلاتقع تحت الطلب دون الثانى و ظنى : ان الذى اوقعه فى الاشتباه هو تخيل ان الامر
بالمقيد امر بنفس القيد فتخيل (ان الشىء الخارج عن تحت الاختيار و الحاصل بنفسه
كالوقت كيف يكون واجبا و يقع تحت البعث ). و قد مران الامر بالمقيد ليس 
امرا بنفس القيد و الالم يبق فرق بين الجزء و الشرط بل امر بالتقيد و قد تقدم
ان البعث الى الشىء لايتجاوز عما تعلق به و ذات القيد خارج و التقيد داخل و
ايجاد القيد و ان كان امرا غير اختيارى كالزمان و السماء الاان ايجاد الصلوة تحت 
السماء مقدور واتيانها فى وقته المزبور لاقبله و لابعده امر ممكن فلو فرضنا ان
القيد سيوجد فى ظرفه او يمكن له الايجاد فى وعائه يصير الواجب بالنسبة مطلقا
لامشروطا ((فاتضح )) صحة تقسيم الواجب المطلق الى المعلق و المنجز و ان كان
عادم الثمرة بالنسبة الى المقدمات المفوتة التى اثبتنا وجوبها فراجع (تتمة ) قد
عرفت اختلاف حال القيود فى الرجوع الى الهيئة او المادة بحسب نفس الامر فان
علم واحد من الامرين يعمل على طبقه و اما اذا دار الامربين رجوعه الى الهيئة او
المادة فمع اتصاله بالكلام لااشكال فى صيرورة الكلام مجملامع عدم وجود ظهور لغوى او
انصراف او قرينة يعين المراد (و اما مع انفصاله ) فربما يقال كما عن المحقق
صاحب الحاشية من ان الرجوع الى الهيئة مستلزم لرجوعه الى المادة دون العكس 
فدارالامر بين تقييد و تقييدين و (فيه ) ان اختلاف حال القيود بحسب نفس الامر
بحيث لايرجع احهدما الى الاخر اصلا((يوجب ضعف ما زعم من الملازمة )) نعم نقل عن
الشيخ الاعظم هنا وجهان لترجيح ارجاعه الى المادة و اليك البيان الاول ان اطلاق
الهيئة شمولى كالعام و اطلاق المادة بدلى و تقييد الثانى اولى و قرروجه الاولولية
بعض الاعاظم بان تقديم الاطلاق البدلى يقتضى رفع اليد عن الاطلاق الشمولى فى بعض 
مدلوله بخلاف تقديم الشمولى فانه لايقتضى رفع اليدعن الاطلاق البدلى فان المفروض 
انه الواحد على البدل و هو محفوظ غاية الامران دائرته كانت وسيعة فصارت ضيقة (و
ببيان آخر) ان البدلى يحتاج زائدا على كون المولى فى مقام البيان الى احراز
تساوى الافراد فى الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير بخلاف الاطلاق الشمولى 
فان لايحتاج الى ازيد من ورود النهى على الطبيعة غير المقيدة فيسرى الحكم الى
الافراد قهرا فمع الاطلاق الشمولى لايحرز تساوى الافراد فيكون الشمولى حاكما على
البدلى ((انتهى ملخصا )) قلت : سيوافيك فى مبحث المطلق و المقيد ان تقسيم
الاطلاق الى الشمولى و البدلى غير صحيح لان دلالة المطلق على الاطلاق ليس دلالة
لفظية بل دلالة عقلية بخلاف العام فان دلالته على العموم لفظية لاعقلية فالعالم
يكون شموليا و بدليا لاالمطلق و اطلاقه (و توضيحه ) حسب ما يناسب المقام انك 
قد عرفت ان اللفظ اذا وضع لمعنى لايدل الاعلى نفس ما وضع له و لايمكن التجاوز
به عنه الى غيره فلو كان اللفظ موضوعا للطبيعة لايعقل ((ح )) دلالته على
الخصوصيات و الافراد و الحالات بل لابد فى الدلالة عليها من دال لفظى آخر و
((اما)) الاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة فليس دليلالفظيا بل دليل عقلى و هو
لايجعل غير الدال دالاو غير الحاكى حاكيا ((لان معنى الاطلاق )) هوان ما وقع تحت 
دائرة الحكم تمام الموضوع للحكم من غير دخالة قيد او شرط و عليه فالدال على ذلك 
هو العقل حيث يستكشف من عدم ذكر القيد فى الكلام مع كونه فى مقام البيان ان
تمام الموضوع هو ما وقع تحت دائرة الحكم ((يرشدك الى هذا)) الاطلاق الموجود فى
كلام رب العزة احل الله البيع حيث يدل على ان تمام الموضوع للحلية هو نفس 
طبيعة البيع لاافرادها كما ان معنى الاطلاق فى قول القائل اكرم عالما هوان تمام
الموضوع لوجوب الاكرام هو العالم فقط لاهو مع قيد آخرو ((بالجملة )) الذىيستفاد
من الاطلاق ليس الاكون الواقع موضوعا للحكم تمام العلة لثبوته و اما الشمول و
البدلية بمعنى كون الحكم شاملالجميع الافراد او فرد منها او بمعنى ان الطلب هل
يسقط بايجاد فرد منها او بايجاد كلها ((فغير مربوط)) بالاطلاق بل لابد فى استفادة
اى واحد من الشمول و البدل من التماس دليل آخر غير الاطلاق فظهر: مما ذكرناه ان
تقسيمه الى الشمولى و البدلى باطل من راسه فلاوجود لهما فى الاطلاق حتى نبحث عن
وجود المرجحات ((نعم)) لو جعلامن اقسام العموم الذى يدور دلالته مدار اللفظ لكان
لهذا التقسيم معنى محصل لان الدال على العموم الشمولى فى الالفاظ هو لفظ كل و
اللام و ما اشبههما و ما يدل على العموم البدلى هواى الاستفهامية و غيره ! وقس 
عليه قولنا اكرم عالما فالدال على وجوب واحد غير معين من الافراد هو التنوين كما
ان الدال على اجزاء كل واحد من الافراد و تساويها فى الحكم و ان الفقهاهة
مثلالاخصوصية لها هو الاطلاق ((فتلخص ان ما يستفاد من دوال آخر لايجوز ان يجعل من مد
اليل الاطلاق : و ظهران معنى الاطلاق فى قوله تعالى احل الله البيع و ان معنى
اطلاقه هو كون البيع وحده لامع قيد آخر تمام الموضوع فقط و اما الشمول لو ثبت 
فيه فيحتاج الى دال آخر غير الاطلاق و قس عليه باب النواهى مميزا مدلول الاطلاق عن
مدلول غيره ثم انه لو سلمنا وجود البدلى و الشمولى فى الاطلاق لكن لاوجه 
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لتقديم احدهما على الاخر و ( ما تقدم عن بعض الاعاظم) من ان تقييد الشمولى تصرف 
فى الدليل دون البدلى فانه باق على مفاده و ان رجع اليه القيد غاية الامر صارت 
دائرته مضيقة (من غرائب الكلام) فان التضييق الايصار اليها لابعد التقييد و هو
عين التصرف فى الدليل المساوق مع رفع اليد عنه و ((بالجملة )) ارجاع القيد
الى كل واحد يستلزم التصرف فيه و لو بالتضييق و معه كيف يصح ان يقال بانه لو
رجع الى المادة لايرفع اليد عن الدليل و اغرب منه ما ادعاه ثانيا فى ترجيح
التقييد البدلى من انه يحتاج الى امر زائد على مقدمات الحكمة لاثبات تساوى
الافراد بخلاف الشمولى فان نفس تعلق النهى يكفى فى السراية (قلت ) و فى
كلاالادعائين نظر لو لم نقل ان الامر على عكسه . فان تساوى الافراد فى موضوعيتها
للحكم انما يستفاد من نفس الاطلاق لابمعنى كون الافراد موضوعا له بل ان الاطلاق يفيد
كون العالم فى اكرم عالما تمام الموضوع و ليس لشىء آخر دخل فيه و هو عين تساوى
الافراد فى الحكم لكون تمام الموضوع متحققا فى كل واحد فنفس تعلق الحكم كاف فى
اثبات الاطلاق البدلىء و (لكن) نفس تعلق الحكم لايكفى فى السراية و الشمول و لو
بعد مقدمات الحكمة فان الظاهران المراد من السراية هو سراية الحكم الى الافراد
بخصوصياتها و المفروض ان الحكم لايتجاوز عن موضوعه الذى هو نفس الطبيعة
لاالافراد الاان يكون الموضوع لفظ كل و لام التعريف (فبان) ان ما يثبت باطلاق كون
الطبيعة تمام الموضوع . و اما ان الحكم لكل واحد بنحو الشمول فيحتاج على دليل
آخر غير الاطلاق هذا كله فى البدلى والشمولى فى غير المقام و اما المقام فلانتصور
لهما معنى محصلا فلو فرضنا ان اطلاق الهيئة شمولى و المادة بدلى: و لكن الشمول فى
الهيئة يوجب كون اطلاق المادة شموليا ايضا لان معنى الشمول فى الهيئة هو البعث 
على كل تقدير و تعلق الارادة على كل فرض و (بعبارة ثانية ) البعث على جميع
التقادير بحيث يكون فى كل تقدير ايجاب و وجوب و ((معه )) كيف يمكن ان يكون
اطلاق المادة بدليا اذ كيف تتعلق ارادات و ايجابات فى عرض واحد على فرد ما و
(الحاصل) انه يستكشف من تنظير المقام بالعام ان معنى الشمول هو البعث على كل
التقادير و معه لايحتفظ بدلية المادة لعدم امكان تعلق الارادت بنحو العرضيه على
فرد ما بلاتكثر فى المتعلق فان قلت : ان معنى الشمولى هوان البعث واحد غير مقيد
و المراد من وجوبه على كل تقدير انه لايتعلق الوجوب بتقدير خاص لاان لكل عدد من
التقادير بعث خاص (قلت ) ان هذا رجوع عن الاطلاق الشمولى فان المادة ايضا بهذا
المعنى لها اطلاق شمولى و (لعمر الحق ) انك اذا تاملت فيما ذكرنا و فيما
سيوافيك توضيحه فى محله لعلمت ان الاطلاق الشمولى و البدلى مما لامحصل لهما و
لو فرض لهما معنى معقول ففيما نحن فيه غير معقول و مع فرض تعقلهما لاوجه لتقديم
احدهما على الاخر عند التقييد الوجه الثانى ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق
فى المادة لانها لامحالة لاتنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة فان محل
الحاجة الى اطلاق الهيئة على حاله فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و
عدمه و كلما دار الامربين تقييدين كذلك كان التقييد الذى لايوجب بطلان الاخر
اولى و فيه انك بعد ما عرفت ان القيود بحسب الواقع مختلفة بالذات لايختلف و
لايختلط بعضها ببعض (فح ) ان اراد من قوله ان ارجاعه الى الهيئة يوجب ابطال محل
الاطلاق فى المادة ان القيد بحسب نفس الامر يرجع الى المادة فقد عرفت بطلانه و
ان التميز بين القيدين واقعى لااعتبارى (و ان) ارادان تقييد الهيئة يوجب نحو
تضييق فى صاحبتها و ابطالالمحل اطلاقها كما هو ظاهره (ففيه ) ان العكس ايضا (كك 
) فانه اذا قلنا اكرم زيدا ان جائك و فرضنا ان القيد راجع الى البعث فكما ان
الهيئة مقيدة دون المادة اى يجب على فرض مجيئه نفس طبيعة الاكرام بلاقيد لكن
يوجب ذلك تضييقا قهريا فى نفس الاكرام ايضا لابمعنى التقييد بل بمعنى ابطال محل
الاطلاق فيها فكذلك اذ اورد القيد على المادة فقط فان الهيئة (ح ) تتضيق قهرا و
لاتدعوا الاالى المقيد و ان شئت فاستوضح ذلك بمثالين فيما اذا قلنا اكرم زيدا و
ما اذا قلنا اكرم زيدا اكراما مقيدا بمجيئه فانا نجد مع كون البعث فى الثانى
ايضا مطلقا و لو من جهة تحقق المجيئى و لاتحققه كالمثال الاول الاان دائرة الطلب 
فى الاول اوسع من الثانى لانه يدعوا الى نفس الاكرام قارن بالمجيئى او لاو ذاك 
لايدعوا الاالى المقيد من الاكرام دون مطلقه و هذا معنى التضييق فى الهيئة اذا رجع
الى المادة كما عرفت عكسه و بذلك يظهر ما فى قوله فى بيان بقاء محل الاطلاق فى
طرف الهيئة من امكان الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه و ذلك لان
الحكم فى الواجب المعلق و ان كان مطلقا من حيث تحقق القيد و عدمه الاانه لايبعث 
الاالى ناحية المقيد و لايحرك الى غير المقيد و هذا الضيق مكتسب من جانب مادتها
المقيدة (فح ) هى بالنسبة الى غير محل القيد يبطل محل اطلاقها و ان لم يصر مقيدة
و لامنافات بين عدم بعثه الى غير المقيد و بعثه قبل وجوده (فتلخص ) انه لافرق
بين تقييد المادة و الهيئة لامن جهة ان تقييد كل لايوجب تقييد الاخر و لامن جهة ان
تقييده يوجب ابطال محل اطلاقه و ما فى تقريرات بعض اهل التحقيق من ان تقييد
المادة معلوم تفصيلالانها اما مقيدة ذاتا او تبعا و تقييد الهيئة مشكوك فيه فيصح
التمسك باطلاقها لرفع الشك غير واضح المراد لان المادة كيف يكون تقييدها
متيقنا و قد تقدم ان ارجاع القيد الى الهيئة لايوجب تقييد المادة و لو تبعا و ان
كان يوجب بطلان محل الاطلاق فيها و كم فرق بين التقييد و ابطال محل الاطلاق ((ثم ))
اى دليل بعد تسليمه فى المقام على الترجيح المذكور فتدبر فى اطراف ما ذكرنا و
منها تقسيمه الى واجب نفسى وغيرى الظاهر ان تقسيم الواجب الى الاقسام ليس 
باعتبار الارادة او الغرض لانهما خارجان من اعتبارالوجوب و الواجب لما عرفت من
ان الحكم ليس هو نفس الارادة او هى بانضمام الاظهار بل امر اعتبارى عقلائى ينتزع
عن نفس البعث بل التقسيم باعتبار البعث و الوجوب ((فح )) يصح ما يدور فى
الالسن من ان النفسى ما امر به لنفسه و الغيرى ما امر به لغيره و ان كان
الاظهر تعريفهما بان للبعث اذا تعلق بشىء لاجل التوصل الى مبعوث اليه فوقه فهو
غيرى و ان تعلق به من غيران يكون فوقه مبعوث اليه فهو نفسى و بما ذكرنا يندفع
ما ربما يورد على تعريف المشهور من استلزامه كون الواجبات غيريا لانه قد امر
بها لاجل مصالح تترتب عليها خارجا لانك قد عرفت ان التقسيم ليس باعتبار
الارادة فى كل من الفاعل و الامر و لاباعتبار الاعراض المتصاعدة الى ان تبلغ الى ما
هو المقصود بالذات بل بالنظر الى نفس الحكم الاعتبارى باعتبار كون صدوره لاجل
خطاب فوقه اولا(نعم) يمكن تقسيمه باعتبار الارادة الى نفسى و غيرى ايضا ( فنقول)
النفسى ما تعلقت به ارادة الايجاد لاجل نفسه او لاجل ما يترتب عليه من الفوائد
لالاجل التوصل الى ما تعلقت به ارادة ايجاد اخرى و الغيرى ما تعلقت به ارادة
لاجل التوصل الى ما تعلقت به ارادة ايجاد فوقها ((هذا)) هو الحال فى الارادة
الفاعلية و قس عليه الامرية هذا و قد عرفت ان الملاك فى هذا التقسيم ليس 
باعتبار الارادة و لاباعتبار كونه محبوبا بالذات او بالغير لانها ان صحت فانماهى
فى التقسيم بحسب الملاكات و الاغراض بل التقسيم هنا باعتبار كون المقسم هو
الحكم و قد تقدم ان الخطاب و جعل الحكم باعتبار التوصل الى خطاب آخر فوقه
غيرى و جعله لالاجل التوصل اليه نفسى مثلااذا امر المولى عبده بيناء مسجد و لم
يكن فوقه امر آخر متوجه الى المأمور يكون ذلك نفسيا و ان كان لاجل غرض كالصلوة
فيه و اذا امره ايضا باحضار الاحجار و الاخشاب لاجل التوصل الى ذلك المبعوث 
اليه يكون غيريا كما انه اذا مر ابتداء اشخاصا فامر شخصا بشراء الاحجار و آخر
باحضارها و ثالثا بتحجيرها تكون تلك الاوامر نفسيات و لكن اذا امر كل واحد
منهم لاجل التوصل الى ذلك المبعوث اليه الخاص بهم يكون غيريا مع ان كلها لاغراض 
و هى ترجع الى غرض اقصى فوقها و الامر سهل (ثم انه ) اذا شك فى واجب بانه نفسى
او غيرى فربما يقال ان الاطلاق يقتضى كونه نفسيا فان المحتاج الى البيان كون
الخطاب لاجل غيره (و فيه ) ان التقسيم يحتاج الى تصوير جامع بين الاقسام حتى
يتميز الافراد عنه بخصوصية زائدة على مقسمه و ليس هو هنا نفس الحكم لانه امر
ايجادى جزئى و قد تقدم انه يمتنع تصوير جامع حقيقى بين الايجاديات لان
الجامعيته تساوق الكلية فلابدان يكون مع اعتبار كونه جامعا من سنخ المصاديق
بالذات بان يكون فى حال كونه جامعا ايجاديا ايضا و لكن الايجاد و لو اعتبارا
عين الفردية و الخصوصية فكيف تجتمع مع الجامعية فلامناص ان يكون تقسيم الحكم
اليهما باعتبار مباد متقدمة على الحكم بان يقال ان الوجوب اما لاجل التوصل الى
مبعوث اليه فوقه و اما لالاجل ذلك بل تعلق بشىء من غيران يكون خطاب فوقه و قد
تقدم نظيره فى تحقيق معنى الوجوب و الندب (فح ) كل من النفسية و الغيرية متقوم
بقيد زائد و كك اذا قلنا بأن البعث الكلى موضوع له و جامع بينهما و ان كان خلاف 
التحقيق اذ عليه يحتاج كل واحد الى البيان و لو من باب زيادة الحد على المحدود
سواء كان القيود وجودية او عدمية و قد مران القيد العدمى فى الندب و نظيره لم
يؤخذ على نحو السالبة المحصلة بل على نحو موجبة السالبة المحمول او السالبة
المعدولة والايلزم ان يكون المقسم عين القسم نعم لايبعدان يقال ان الحمل على
النفسى مقتضى الانصراف لابمعنى انصراف جامع كلى الى احد اقسامه فان التحقيق كما
عرفت ان الموضوع له فى الهيئة و ما اشبهها خاص و هى لاتستعمل فى النفسى و
الغيرى الااستعمالاايجاديا لنفس البعث و الاغراء بل بما ان البعث لاجل الغير لما
كان نادرا بالمعنى الذى اسمعناك فلايعتنى باحتماله لدى العقلاء و ان شئت قلت 
طبق ما قررناه فى البحث عن هيئة افعل ان البعث المتعلق بشىء حجة على العبد و
لايجوز التقاعد عن امتثاله باحتمال كونه مقدمة لغيره اذا فرض سقوط امره ((هذا))
و ربما يقال ان الوجوب الغيرى لما كان مترشحا عن وجوب الغير كان وجوبه مشروطا
بوجوب الغير كما ان الغير يكون مشروطا بالواجب الغيرى فيكون وجوب الغير من
المقدمات الوجوبية للواجب الغيرى و وجود الواجب الغيرى من المقدمات الوجودية
لذلك الغير كالصلوة و الوضوء فهى مشروطة به و وجوبه مشروط بوجوبها ((فح )) يرجع
الشك فى كون الواجب غيريا الى شكين احدهما الشك فى تقييد وجوبه بوجوب الغير
و (ثانيهما) الشك فى تقييد مادة الغير به فيرفع الشكان باطلاق المادة و الهيئة
بل اطلاق احدهما كاف لرفعهما لحجية مثبتات الاصول اللفظية انتهى ملخصا و انت 
خبير بان القول بكون وجوبها مشروطا بوجوب ذيها لايجتمع مع القول بكون وجوبها
مترشحا عن وجوبه لاستلزامه ان يكون المعلول متقيدا و مشروطا بعلته و هو باطل
بالضرورة 
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(اما الملازمة ) فلان الارادة الغيرية اذا كانت مفاضة عن الارادة النفسية على نحو
الايجاد تكون الاولى فى حد المعلول بالنسبة الى الثانية و تقييد وجود المعلول
بعلته اما فى حال وجده و هو يستلزم ان يوجد المعلول بتمام شئونه ثم يرتبط
بعلته بعد استقلاله (( و اما)) فى حال عدمه و هو باطل باالبداهة لان المعدوم
الباطل العاطل كيف يقع طرفا للاضافة (و الحاصل) ان اشتراط الشىء فرع وجوده ضرورة
ان المعدوم لايشترط بشىء و لابدان يكون الواجب الغيرى متحققا ثم يشترط بشىء و هو
لايجتمع مع فرض كونه معلولافاشتراط المعلول بوجود علته مستلزم لوجوده قبل وجودها
او اشتراط المعدوم فى حال عدمه فان قلت يمكن ان يكون مراده من الشرطية ما حقق
فى محله من ان للمعلول ضيقا ذاتيا من ناحية علته بمعنى ان المؤثر فى هذه الحرارة
الخارجية ليست النار المطلقة و لاالمقيدة بهذه الحرارة بل النار التى لاتنطبق
الاعلى الحصة المؤثرة فيها ((قلت )) ان الضيق الذاتى امر تكوينى دائر امره بين
الوجود و العدم لايقبل الوضع و الرفع و البحث فيما يمكن ان يرفع بمعونة
الاطلاق (ثم) ليس البحث هنا بحثا اعتباريا حتى يقال ان هذه البراهين على فرض 
صحتها راجعة الى التكوين اذ قد عرفت ان الحكم عند القائل هى الارادة المظهرة و
هى من مراتب الخارج (و الحاصل) ان توقف وجود شىء على وجود شىء آخر غير
اشتراطه به و استناد المعلول الى العلة وضيقه الذاتى غير التقييد و الاشتراط
فتحصل مما ذكرانه لامجال للتمسك بالاطلاق لرفع الشك المزبور (اضف ) الى ذلك ان
عدالواجب الغيرى من قيود المادة فى الواجب النفسى مطلقا لايصح الافى الشرايط دون
غيرها من الغيريات كنصب السلم بالنسبة الى الصعود (و اما القول) بحجية مثبتات 
اللفظية من الاصول فانما يصح لو كانت من الطرق العقلائية الكاشفة عن الواقع و هو
محل تأمل و تردد (و اما الاصلى العملى) فقد تعرض لحاله بعض الاعاظم فى ضمن اقسام
و لابأس بالتعرض لحالها قال قدس سره (الاول) اذاعلم بوجوب واجب نفسى و وجوب 
ما احتمل النفسية و الغيرية من دون اشتراط وجوب النفسى بشرط غير حاصل كما اذا
علم بعد الزوال بوجود الوضوء و الصلوة و شك فى وجوب الوضوء انه غيرى او نفسى
ففى هذا القسم يرجع الشك الى تقييد الصلوة بالوضوء فيكون مجرى البرائة لكونه من
صغريات لااقل و الاكثر الارتباطيين (( و اما الوضوء)) فيجب على اى حال نفسيا كان
او غيريا ((و فيه )) ان اجراء البرائة فى الصلوة غير جائز بعد العلم الاجمالى
بوجوب الوضوء نفسيا او وجوب الصلوة المتقيدة به و العلم التفصيلى بوجوب 
الوضوء الاعم من النفسى و الغيرى لايوجب انحلاله الاعلى وجه محال كما اعترف به
القائل فى الاقل و الاكثر فراجع القسم الثانى الفرض بحاله لكن كان وجوب النفسى
مشروطا بشرط غير حاصل كالوضوء قبل الوقت بناء على اشتراك الصلوة بالوقت ففى
هذا القسم لامانع من جريان البرائه لعدم العلم بالوجوب الفعلى قبل الوقت 
((قلت )) ان ذلك يرجع الى العلم الاجمالى بوجوب الوضوء نفسا او وجوب الصلوة
المتقيدة به بعد الوقت والعلم الاجمالى بالواجب المشروط اذا علم تحقق شرطه
فيما سيجىء او الواجب المطلق فى الحال منجز عقلافيجب عليه الوضوء فى الحال و
الصلوة مع الوضوء بعد حضور الوقت ((نعم)) لو قلنا بعدم تنجيز العلم الاجمالى
المذكور كان اجراء البرائة فى الطرفين بلامانع لكنه خلاف التحقيق و قد اعترف فى
مقام آخر بتنجيز العلم الاجمالى فى التدريجيات و لو كان للزمان دخل خطابا و ملاكا
فراجع كلامه فى الاشتغال القسم الثالث ما اذا علم بوجوب ما شك فى غيريته و لكن
شك فى وجوب الغير كما اذا شك فى وجوب الصلوة فى المثال المتقدم و علم بوجوب 
الوضوء و لكن شك فى كونه غيريا حتى لايجب لعدم وجوب الصلوة ظاهرا بمقتضى
البرائة او نفسيا حتى يجب ففى هذا القسم بجب الوضوء دون الصلوة لانه من قبيل
الاقل و الاكثر الارتباطيين حيث ان العلم بوجوب ماعدا السورة مع الشك فى وجوبها
يقتضى وجوب امتثال ما علم و لايجوزاجراء البرائة فيه مع انه يحتمل كون ما عدا
السورة واجبا غيريا و كون المقام من قبيل المقدمات الخارجية و هناك من
الداخلية لايكون فارقا (و انت ) خبير بان العلم التفصيلى بوجوب الوضوء و تردده
بين الوجوب النفسى و الغيرى لايمكن الامع العلم الاجمالى بوجوب الصلوة المتقيدة
بالوضوء او وجوب الوضوء نفسيا و هذا العلم الاجمالى لايوجب الانحلال الابوجه محال
كما عرفت و تصور الشك البدوى للصلوة مع العلم التفصيلى الكذائى بوجوب الوضوء 
جمع بين المتنافين و العجب منه (قده ) حيث قال و علم بوجوب الوضوء و لكن شك 
فى كونه غيريا حتى لايجب فكيف جمع بين العلم بالوجوب و الشك فيه (( ثم))
الفرق بين المقام و الاقل و الاكثر فى الاجزاء واضح اعترف به قدس سره فى باب 
الاقل و الاكثر و اوضحنا سبيله هناك فان المانع من الانحلال فى المقام هو الدوران
بين النفسية و الغيرية بخلاف الاجزاء و التفصيل موكول الى محله وفى المقام
تنبيهات الاول هل يترتب على اتيان الواجب الغيرى ثواب اولاالتحقيق ان ذلك 
يختلف باختلاف الانظارفى كيفية الثواب و العقاب الاخرويين و نشير الى الاراء على
نحو الاختصار و التفصيل يطلب من محله فذهب جماعة الى انهما من لوازم الاعمال
بمعنى ان الاعمال الحسنة و الافعال القبيحة فى الدنيا تعطى استعدادا للنفس حقيقة
به يقتدر على انشاء صور غيبية بهية من الحور و القصور و كذا فى جانب الاعمال
السيئة (بل مثل الاعمال الاخلاق و العقايد و الهواجس و الصفات النفسانية ) فان
لها لوازم لاتنفك عنها و توجب اقتدارا للنفس على ايجاد لوازمها و آثارها على
ما فصل فى كتبهم (( و بالجملة )) فالجزاء هو التمثل الملكوتى عملاو خلقا و
اعتقادا و هذا الوجه يطلب من محال و ذهب جماعة اخرى آخذا بظواهر الايات و
الاخبار بانهما من المجعولات كالجزائيات العرفية فى الحكومات السياسية كما هو
ظاهر قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالسيئة فلايجزى
الامثلها الى غير ذلك و هو المرضى عند المحقق النهاوندى على ما حكى عنه
مستدلابانه لولاه لزم التشفى المحال فى حقه تعالى و ذهب طائفة الى ان الثواب و
العقاب بالاستحقاق و ان العبد يستحق من عند ربه جزاء العمل اذا اطاع او عصى و
لايجوز له تعالى التخلف عنه عقلافى الطاعة و اما جزاء السيئة فيجوز عنه العفو ثم
ان ترتب الثواب و العقاب على المسلك الاول امر مستورلنا اذ لانعلم ان النفس 
بالطاعات و القربات تستعد لانشاء الصور الغيبية و ايجادها و على فرض العلم
بصحته اجمالافالعلم بخصوصياتها و تناسب الافعال و صورها الغيبة مما لايمكن لامثالنا
(نعم) لاشبهة ان لاتيان الاعمال الصالحة لاجل الله تعالى تأثيرا فى صفاء النفس و
تحكيما لملكة الانقياد و الطاعة و لها بحسب مراتب النيات و خلوصها تأثيرات فى
العوالم الغيبية و كذا الحال فى اتيان مقدماتها و تهيئة مباديها بل كل من
المقدمة و ذيها اذا اتاهما لاجله تعالى يوجب صفاء النفس و تثبيت ملكة الطاعة
هذا هو الحال على القول الاول و اما على الثانى من المسلك فلاشك ان التخلف بعد
الجعل قبيح لاستلزامه الكذب لو اخبر عنه مع علمه بالتخلف كما فى المقام او
لاستلزامه التخلف عن الوعد و العهد لو انشائه و امتناعهما عليه تعالى واضح جدا
((فح )) ترتب الثواب و العقاب يتبعان مقدار الجعل سعة وضيقا و كما يجوز الجعل
على اصل العمل يجوز جعله على المقدمات ايضا و يترتب الثواب عليها من دون ان
نلتزم كونها عبادة برأسها اذ هو بعيد جدا و يظهر عن عدة من الاخبار ترتبها على
مقدمات بعض الاعمال كما فى زيارة امام الطاهر ابيعبدالله الحسين (ع ) حيث ورد
الثواب على كل خطوة لمن زاره ماشيا و ((اما )) على المسلك الثالث الذى هو خلاف 
التحقيق فى جانب الثواب لان من عرف مقام ربه من الغنى و العظمة و مقام نفسه من
الفقر و الفاقة يعرف ان التفوه بالاستحقاق دون التفضل مما لايليق ان يصدر الاعمن
جهل بشئون ربه و غفل عن نقصان ذاته و ان كل ما ملكه من اعضاء و جوارح و نعم 
كلها منه تعالى لايستحق شيئا اذا صرفه فى طريق عبوديته و كيف كان فعلى فرض صحة
المبنى فهل يستحق الثواب على الغيريات كما يستحقه على النفسيات اولاو الحق هو
الثانى لان الاستحقاق انما هو على الطاعة و لايعقل ذلك فى الاوامر الغيرية لانها
بمعزل عن الباعثية لان المكلف حين اتيان المقدمات لو كان قاصدا لامتثال الامر
النفسى فالداعى حقيقة هو ذلك الامر دون الغيرى لان وجود النفسى و دعوته وارادة
المكلف لامتثاله كاف فى الزام العبد و مقهوريته فى تهيئة المبادى و ان كان
راغبا عنه معرضا فلامعنى لاتيان المقدمات لاجهل ذيها كما هو مفاد الاوامر الغيرية
((فح )) لم يكن الامر الغيرى داعيا و باعثا مطلقا و ماشأنه هذا لايعقل استحقاق
الثواب عليه و ما ربما يترائى فى الاخبار من الامر بالجزء و الشرط فهو ارشاد الى
جزئيته و شرطيته لاانه باعث وداع نحوهما و توهم استحقاق الثواب عليها باعتبار
الواجب النفسى ((مدفوع )) بان المراد من الاستحقاق فى المقام هو كون ترك الثواب 
ظلما و قبيحا و ممتنعا عليه تعالى ((فح )) فالاتى بالمقدمات لاجل التوصل الى ذيها
اذا فرضنا انه لم يأت بالواجب النفسى لعذر عقلى او شرعى فان كان مستحقا
للثواب لاجل الواجب الغيرى فقد عرفت حاله من كون الاستحقاق فرع الطاعة و هو فرع
كون امره داعيا و باعثا و انكان مستحقا لاجل النفسى فهو لم يأت بمتعلقه فكيف 
يستحق اجر ما لم يفعله فهو كمن تحمل المشاق و استفرغ الوسع فى رد الضالة و لم
يتمكن عنه فرجع ايسا فهل تجد من نفسك جواز القول باستحقاقه الاجر الذى عين لردها
او اجرة المثل اذا امر بالرد بلاتعين الاجرة فان قلت اذافرضنا شخصين ادركهما الاجل
لدى الزوال و كان احدهما متطهرا و ممهدا جميع المقدمات التى تحتاج اليها
الصلوة دون الاخر فانا نجدبين الرجلين فرقا واضحا كما نجده بين من احرم للحج مما
يقرب من مكة و من احرم و توجه نحو الكعبة من اقاصى البلاد فهل هماسيان فى
المثوبة مع قلة المشتقة فى احدهما و كثرتها فى الاخر قلت ان ذلك خلط بين
استحقاق العبد و ممدوحيته بمعنى ادراك العقل صفاء نفسه و كونه بصدد اطاعة امره
و انه ذو ملكة فاضلة و سريرة حسنة ضرورة ان التهيؤ باتيان المبادى مع عدم حصول
ذيها لايوجب الاكونه ممدوحالامستحقا بمعنى كون تركه ظلما و جورا و اما الفرق بين
الاحرامين فواضح لايمكن انكاره الاان زيادة المثوبة ليست لاحل المقدمات بل الثواب 
كله على نفس العمل لكن كثرة المشقة و قلتها جهات تعليلية لاتصاف العمل بترتب 
كثرة الثواب عليه و عدمه و (بالجملة ) اجر نفس العمل بحسب المقدمات مختلف 
لابمعنى التقسيط عليها بل يكون التفاوت بلحاظها نعم لو لم يأت بنفس الحج مع
تحمل المشاق لايستحق اجرابل يستحق مدحا فان قلت ان هنا وجها آخر لتصحيح الاجر و
هو ان الاتى بالمقدمة بقصد التوصل الى ذيها مشتغل بامتثال الواجب النفسى و
مستحق للمدح و الثواب و هما 
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من رشحات الثواب الذى عين للواجب النفسى قلت ان ذلك توسع فى الاطلاق و
الافالشروع فى الواجب النفسى ليس الابالشروع فيه دون مقدماته ثم ان الشروع فى
الواجب لايوجب ثوابا و لايوجب استحقاقا ما لم يأت بالمتعلق بتمام اجزائه و
لايكون ذلك الاباتمام الواجب لابالشروع فيه فضلاعن الشروع فى مقدماته (اضف ) اليه
ان ما يترتب عليه من الثواب امر محدود على مفروضه لان ما يترتب على المقدمة
عنده ليس لها بل من رشحات الثواب الذى للواجب النفسى فاذن لامعنى لاكثرية
الثواب عند زيادة المقدمات بل الثواب على وزان واحد على مبناه سواء قلت 
المقدمات ام كثرت فكلما كثرت يكثر تقسيط ذلك االثواب عليه فالثواب مقدار
محدود و التقسيط يقدر مقدار المقدمات ((الاان يقال)) ان كثرة الثواب بلحاظ
المقدمات على ذيها ثم يترشح منه اليها و هذا تخرص بعد تخرص و التحقيق ما عرفت 
( التنييه الثانى) قد وقعت الطهارات الثلث التى جعلت مقدمة للعبادة مورد
الاشكال من وجوه و نحن نقررها واحدا بعد واحد ثم نجيب عن الجميع بجواب واحد
(الاول) انه لااشكال فى ترتب الثواب عليها مع ان الواجب الغيرى لايترتب عليه
ثواب (الثانى) لزوم الدور فان الطهارات بما هى عبادات جعلت مقدمة و
عباديتها تتوقف على الامر الغيرى و لايترشح الوجوب الغيرى الابما هى مقدمة 
فالامر الغيرى يتوقف على العبادية و هى عليه (الثالث ) و هى اصعبها ان الاوامر
الغيرية توصلية لايعتبر فى سقوطها قصد التعبد مع ان الطهارات يعتبر فيها قصده
اجماعا ((هذا )) و لكن الذى ينحل به العقدة هو انها بما هى عبادة جعلت مقدمة 
و لايتوقف عباديتها على الامر الغيرى بل لها امر نفسى بل التحقيق ان ملاك 
العبادية فى الامور التعبدية ليس هو الامر المتعلق بها بل مناطها هو صلوح الشىء
للتعبد به و اتيانه للتقرب به اليه تعالى و على ذلك استقرار تكازالمتشرعة لانهم
فى اتيان الواجبات التعبدية يقصدون التقرب اليه تعالى بهذه الاعمال مع الغفلة
عن اوامرها المتعلقة بها و لو انكرت اطباق المتشرعة فى العبادات الاان انكار
ما ذكرناه ملاكا للعبادية مما لاسبيل اليه ((نعم)) لايمكن الاطلاع على صلوح العبادية
غالبا الابوحى من الله تعالى و بذلك يستغنى عن كثير من الاجوبة التى سيجىء الاشارة
اليه باذن الله من ان عباديتها لاجل تعلق الامر الغيرى او النفسى عليها فارتقب 
و كما ينحل بذلك عبادية الطهارات ينحل ايضا شبهة ترتب الثواب عليها لاجل
العبادية و شبهة الدور لانها انما ترد لو قلنا بان عباديتها موقوفة على الامر
الغيرى و قد عرفت خلافه و مما ذكرناه من الجواب يقرب ما ذكره المحقق
الخراسانى و يفترق عنه بما يسلم عن بعض المناقشات فان قلت ان الالتزام بعبادية
الطهارات الثلث حتى التميم مشكل جدا اذ ليس الاخير عبادة نفسية (و ما) ربما
يستفاد من ظواهر اخباره كونه عبادة على فرض تسليمه ليس بحجة لاعراض الاصحاب 
عنها (قلت ) يمكن ان يقال بل يستكشف من احتياجه الى قصد التقرب و ترتب 
المثوبة كونه عبادة فى نفسه الاانه فى غير حال المقدمية ينطبق عليه مانع عن
عباديتها الفعلية او يقال بانه عبادة فى ظرف خاص و هو كونه مأتيا به بقصد
التوصل الى الغايات لابان تكون عباديته لاجل الامرى الغيرى فان قلت فعلى ذلك 
لابدان يؤتى بها لاجل رجحانها الذاتى مع ان سيرة المتشرعة جارية على اتيانها لاجل
التوصل بها الى الغايات و عليه فلواتى بها لاجل الغير تقع صحيحة و ان غفل عن ملاك 
العبادية كما عليه بعضهم فى تصحيح العبادية (قلت ) بل نجد ارتكاز المتشرعة فى
خلاف ذلك اترى من نفسك ان ترميهم بانهم لايفرقون بين الستر و تطهير الثوب 
للصلوة و بين الطهارات الثلث لاجل التوصل اليها بل لاشك انه يقصدون بها التعبد
و يجعل ما هو عبادة مقدمة الى غاياتها فيؤتى بالوضوء متقربا به الى الله
تعالى و الغفلة انما عن الامر النفسى و الغيرى و قد تقدم ان العبادة لانحتاج الى
ازيد من كونه صالحا للتعبدية (هذا) هو المختار فى دفع الاشكالات و ربما يجاب عن
الاشكال الاول اعنى ترتب المثوبة بان الثواب جعلى و هو تابع للجعل فكما يجعل على
نفس العبادات يجعل على مقدماتها (و فيه ) ان ملاك الاشكال انما هو على مسلك 
الاستحقاق فى الثواب و هو فرع كونه مأتيا للتقرب منه تعالى لالاجل التوصل الى
غايات (و ربما) يجاب عن الثانى كما عن بعض اهل التحقيق بان الامر الغيرى
المتوجه الى المركب ينحل الى اوامر ضمنية غيرية فيكون ذوات الافعال فى
الطهارات مأمورا بها بالامر الضمنى من ذلك الامر الغيرى و اذا اتى بها بداعى
ذلك الامر الضمنى يتحقق ما هو المقدمة و يسقط الامر الضمنى المتوجه الى القيد
لحصول متعلقه قهرا انتهى (قلت ) ما ذكره و ان كان كافيا فى دفع الدور الاانه
لايصحح عباديته اذالامر الغيرى لايصلح للداعوية ( و ربما) يقرر الدور على وجه آخر
و هو ان الامرى الغيرى لايدعوا الاالى ما هو مقدمة و المقدمة هيهنا ما يؤتى بها
بدعوة الامر الغيرى فان نفس الافعال الخاصة لم تكن مقدمة باى نحو اتفقت فيلزم ان
يكون الامر داعيا الى داعويه نفسه و انت خبير بان التقرير المزبور هو عين ما
تقدم فى مبحث تعبدية الاوامر و توصليتها و ليس مخصوصا بهذا الباب و قد اشبعنا
الكلام فى رفع الشبهات هناك فراجع و اما الاشكال الثالث فربما يصار الى تصحيح
عباديتها بالامر الغيرى او النفسى المتعلق بذيها او النفسى المتعلق بها نفسها و
الاخير لامحذور فيه بل يمكن ارجاع روايات الباب اليه كما احتملناه فى مبحث 
الوضوء الاان الذى يبعده مغفولية هذا الامر النفسى على فرض صحته عند المتشرعة لو
كان هو المناط لعباديتها و ما ((ربما)) يتوهم من امتناع اجتماع الوجوب الغيرى و
الاستحباب النفسى فى موضوع واحد بل يجب الحكم بتبدل الاستحباب بالوجوب مع
اندكاك الملاك الاستحبابى فى الملاك الوجوبى نظير اندكاك السواد الضعيف فى
السواد الشديد (مدفوع ) بما سيأتى فى النواهى من ان الامر يقف على العنوان الذى
تعلق به و لايتجافى عنه و لايسرى الى الخارج اصلا ضرورة انه ظرف السقوط لاالعروض 
((فح )) فموضوع الامر الاستحبابى على فرض صحته هو نفس الغسلات كما ان الموضوع
للامر الغيرى هو الوضوء الذى تعلق به الامر العبادى الاستحبابى بل التحقيق على ما
سيأتى ان الامر الغيرى على فرضه انما يتعلق بحيثية ما يتوصل به الى ذى المقدمة
(فح ) فامتثال الامر الوجوبى عقلاليس الااتيان الوضوء بامره الاستحبابى و الالم يأت 
بما هو المتعلق (و ما) فى كلام القائل فى نذر صلوة الليل من ان الامر الاستحبابى
انما تعلق بذات صلوة الليل لابما انها مستحبة و النذر ايضا انما يتعلق به بالذات 
اذ لايمكن ان يتعلق النذر بصلوة الليل بوصف كونها مستحبة لانها بالنذر تصير واجبا
الخ لايخلو عن مغالطة لان ما هو الواجب انما هو عنوان الوفاة بالنذر لانفس الصلوة
(نعم) يتوقف امتثال الخطاب الوارد فى قوله (ف بنذرك ) على اتيان الصلوة
استحبابا و هو غير كون الصلوة متعلقة للوجوب فالخلط وقع بين ما هو متعلق بالذات 
و ما هو مصداق بالعرض و للمقال تتمة يأتى فى محله (و اما القول) بصيرورتها
عبادة بواسطة الامر الغيرى فلايخلو من غرابة لانه بعد تسليم امكان داعويته و الغض 
عما تقدم من الاشكال فيه يرد عليه ان دعوته ليست الاالى اتيان المقدمة للتوصل
الى ذيها و ليست له نفسية و صلاحية للتقرب و لم تكن المقدمة محبوبة للمولى بل
لو امكنه ان يأمر باتيان ذيها مع عدم الاتيان بمقدمته لامر به كك فالامر بها من
جهة اللابدية و مثل ذلك لايصلح للمقربية و لهذالواتى بالمقدمة بناء على وجوب 
المقدمة المطلقة بانيا على عدم اتيان ذيها لما استحق الثواب و اماما عن بعض 
الاكابر (ادام الله اظلاله ) من دعوى صيرورتها عبادة بواسطة الامر المتعلق بذى
المقدمة فتوضيحه ان يقال ان اتيان المقدمة لاجل الامر العبادى المتعلق بذيها 
يجعلها عبادة و يكفى فى المقربية و فى تعنون الشىء بالعبادية كون تحصيل الشىء
لاجل امتثال الامر العبادى و فيه انه لاتخلو عن نظر لان الامر كما تقدم لايمكن ان
يتجافى عما تعلق به من العنوان اويبعث و يدعو الى غيرما تعلق به و (ح ) فما هو
المدعوعين ما تعلق به من الصلوة و ما خرج من تحت الامر كالمقدمات لايعقل ان
يدعو اليها لعدم تعلقه بها فلايكون الاتيان بها اطاعة له و بالجملة ان الامر النفسى
لايدعو الاالى متعلقه و لايعقل ان يدعو الى المقدمات لعدم تعلقه بها فلايكون الاتيان
بهااطاعة له بل اطاعة للامر المقدمى لو فرض الملازمة مع الغض عن الاشكال المتقدم
او لحكم العقل و (ح ) القول بانه يكفى فى عبادية الشىء ان يؤتى به لاجل المولى و
لو بمثل هذه الدعوة لايخلو عن مصادرة (اضف اليه ) ان العبادية فرع صلوح الشىء
للتقرب و المقدمه لاتصلح لذلك و لعله وقع الخلط بين حكم العقل و داعوية الامر ((
و بما ذكرنا)) ح يتضما عن بعض الاعاظم من ان عبادية الوضوء من ناحية الامر النفسى
المتوجه الى الصلوة بما لها من الاجزاء و الشرائط بداهة ان نسبة الوضوء الى
الصلوة كنسبة الفاتحة اليها من الجهة التى نحن فيه حيث ان الوضوء قد اكتسب حصة
من الامر بالصلوة لمكان قيديته لها (انتهى ملخصا) فراجع مجموع كلامه تجد فيه ما
يقضى منه آخر العجب فان ما توجه اليه الامر ليس الاالتقيد و هوكون الصلوة
الطهارة و هو لايوجب كون القيد عبادة و هو وان استشعر على ما ذكرنا و صار بصدد
الجواب الاانه ما اتى شيئا يصح الاتكال عليه فراجع ثم انه لو قلنا بكون الوضوء
مستحبا نفسيا او بوجود ملاك العبادة فيه يصح التوضى قبل الوقت و يجوز الدخول
معه فى الصلوة بعد حضور الوقت كما انه لو لم يكن للمكلف داع الى اتيان الوضوء
الاستحبابى قبل الوقت لكن رأى ان الصلوة فى الوقت مشروطة به فصار ذلك داعيا
الى اتيانه يقع صحيحا ايضا ((هذا كله )) اذا كان التوضى قبل الوقت (و اما بعده
) فان اتى به بداعى التوصل الى الغير من دون قصد التقرب فلايقع صحيحا و ان اتى
به بداعى امره الغيرى لكن متقربا به الى الله يصح و يحصل الشرط و اما اذا اتى
بداعى امره الاستحبابى فصحته منوطة ببقاء امره و سيأتى ما يتضح منه ان الامر
الاستحبابى على عنوانه محفوظ و ان متعلق الامر الغيرى على فرض الملازمة عنوان آخر
غير متعلق الامر الاستحبابى (فح ) فلااشكال فى صحته بداعى امره الامر الخامس هل
الواجب بناء على الملازمة هو مطلق المقدمة او خصوص ما اريد به اتيان ذيها او
المقدمة التى يقصدبها التوصل الى صاحبها او المقدمة الموصلة او التى فى حال
الايصال اقوال ربما ينسب الى صاحب المعالم اشتراط وجوبها بارادة ذيها و اورد
عليه بان المقدمة تابعة لصاحبها فى الاطلاق و الاشتراط فيلزم ان يشترط وجوب الشىء
بارادة وجوده ((قلت )) ظاهر كلامه فى المعالم خلاف ما نسب اليه حيث قال و حجة
القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما تنهض دليلاعلى الوجوب فى حال كون
المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها انتهى و هو ظاهر بل نص فى ان القضية حينية
لاشرطية و ان وجوبها فى حال 
 المجلد:1 من صفحة 201 سطر 22 الى صفحة 206 سطر 9 
ارادة الفعل المتوقف عليها لامشروطة بارادته و هو ايضا (و ان كان ) لايخلو عن
اشكال لان ارادة الفعل المتوقف عليها غير دخيلة فى ملاك وجوبها على انه
لايتصور لايجابها حين ارادته معنى معقول لانه اذا اراد فعل المتوقف عليها يريد
المقدمة لامحالة فلامعنى للبعث و الايجاب فى هذه الحال الاان ذاك ليس بمثابة ما
تقدم فى وضوح البطلان (و اما القول) الثالث اعنى كون الواجب هو المقدمة بقصد
التوصل الى ذيها فقد نسب الى الشيخ الاعظم قدس سره و لكن عبارة مقرر بحثه ينادى
بالخلاف فى عدة مواضع خصوصا فيما ذكره فى (هداية ) مستقله لرد مقالة صاحب 
الفصول اذ يظهر من نص عبائره هناك ان قصد التوصل ليس قيدالمتعلق الوجوب 
الغيرى حتى يكون الواجب هو المقدمة بقصد التوصل بل الواجب هو نفس المقدمة
الاان قصد التوصل يعتبر فى تحقق امتثال الامر المقدمى حتى يصدق عليه الاطاعة سواء
كانت المقدمة عبادية ام توصلية غاية الامر انتفاء الثمرة فى الثانى حيث قال فى
خلال الرد عليه و نحن بعدما استقصينا التأمل لانرى للحكم بوجوب المقدمة وجها الامن
حيث ان عدمها يوجب عدم المطلوب و هذه الحيثية هى التى يشترك فيها جمع
المقدمات الى ان قال فملاك الطلب الغيرى المتعلق بالمقدمة هذه الحيثية و هى
مما يكفى فى انتزاعها عن المقدمة ملاحظة ذات المقدمة انتهى كلامه و فى ((موضع آخر
)) الحق عدم تحقق الامتثال بالواجب الغيرى اذا لم يكن قاصدا للاتيان بذلك اذ
لااشكال فى لزوم قصد عنوان الواجب فيما اذا اريد الامتثال كما لاريب فى عدم تعلق
القصد بعنوان الواجب فيما اذا لم يكن الاتى بالواجب الغيرى قاصد اللاتيان بذلك 
فيستنتج عدم تحقق الامتثال الابه و ايضا فى موضع آخر قال رادا على صاحب المعالم
ان اطلاق وجوب المقدمة و اشتراطها تابع لاطلاق ذيها انتهى و انت اذا امعنت نظرك 
و اجلت بصرك بين كلماته و سطوره تجد صدق ما ادعيناه من ان محور نقضه و ابرامه
ليس بيان ما هو طرف الملازمة على فرضها ثبوتها بل بيان ما هو معتبر فى كيفية
الامتثال ((و بذلك )) يظهر ان ما احتمله بعض المحققين من الاحتمالات الكثيرة
ساقطة قطعا بل محتمل كلامه او ظهوره ما اسمعناك فقد او وجه آخر سيجىء الاشلاارة
اليه و كيف كان فلابد من توضيح الوجهين و ذكر براهينهما ( احد هما) ان امتثال
الواجب الغيرى لايحصل الابقصد التوصل الى ذيه فاستدل عليه ((قده )) بان الامتثال
لايمكن الاان يكون الداعى الى ايجاد الفعل هو الامر و لما كان الامر لايدعوالاالى
متعلقه فلابد فى الامتثال من قصد العنوان المأمور به و المأمور به هيهنا هو
المقدمة بالحيثية التقييدية لان الكاشف عن وجوب القدمة هو العقل بالملاك العقلى
و العقل يحكم بوجوب المقدمة من حيث هى مقدمة فلابد من كشف الحكم الشرعى بذلك 
الملاك على الحيثية التقييدية و لما كان القصد بهذه الحيثية لاينفك عن القصد
بالتوصل الى ذيها لاستلزام التفكيك التناقض فلابد فى امتثال امر المقدمة من قصد
التوصل الى صاحبها انتهى ملخصا (( و انت ترى)) بعين الدقة ان محور كلامه الذى
لخصناه ليس الاشرطية قصد التوصل فى امتثال الامر المقدمى لابيان ما هو طرف 
الملازمة (و توضيح ) ما افاده ان الامتثال ليس الاالتحرك على طبق داعويته و ليست 
داعويته الابنحو الغيرية و المقدمية لالمصالح فى نفسه فلو كان الانبعاث على طبق
دعوته فلامحالة لاينفك عن قصد التوصل الى ذيها فى مقام العمل (نعم ) ما وقع فى
دائرة الطلب ليس الاذات الشىء لان ملاك الوجوب رفع الاستحالة و رافعها ذات 
المقدمة و حقيقتها بلادخل للقصد فى ذلك (و بعبارة اوضح ) ان الامتثال لايتحقق
الابعقد قلبى و قصد نفسى و توجه الى الامر و الى كيفية دعوته و غاية وجوبه و هو و
ان امر بذات المقدمة الاانه ما اوجبها الالاجل التوصل فالعبد الممتثل لامحالة
يقصد ذلك العنوان و اما تعلق الوجوب فهو تابع لتحقق الملاك و المفروض انه
موجود فى جميع الافراد (هذا) و سيجىء تحقق الحال فى امتثال الامر الغيرى (الثانى)
من الوجهين الذين احتلمناهما ما يشعر به صدر كلامه و يظهر من ذيله ايضا و هو ان
وقوع المقدمة على صفة الوجوب فى الخارج مطلقا يتوقف على قصده و عبارته هنا
هو المستمسك للمشايخ فى نسبة هذا القول اليه و انت اذا تدبرت فيما سيمر عليك 
من العبارته تفهم ان العبارة لاتنطبق على مدعاهم اذان البحث فى باب المقدمة
انما هو فى تعيين متعلق الوجوب و هو قدس سره لم يشترط فيه شيئا بل قال بكونه
هو مطلق المقدمة و العبارة التالية يفيد اعتبار قيد التوصل فى وقوع المقدمة على
صفة الوجوب خارجا و كم فرق بينهما و اليك العبارة حيث قال و هل يعتبر فى
وقوعه على صفة الوجوب ان يكون الاتيان لاجل التوصل الى الغيراو لاوجهان اقواهما
الاول و يظهر الثمرة فيما اذا كان على المكلف فائتة فتوضأ قبل الوقت غير قاصد
لادائها و لالاحدى غاياتها فعلى المختار لايجوز الدخول به فى الصلوة الحاضرة و
لاالفائتة و ايضا تظهر من جهة بقاء الفعل المقدمى على حكمه السابق فلو قلنا
بعدم اعتبار قصد التوصل فى وقوع المقدمى على صفة الوجوب لايحرم الدخول فى ملك 
الغير اذا كانت مقدمة لانقاذ غريق و ان لم يترتب عليه بخلاف ما لو اعتبرناه فهو
حرام ما لم يكن قاصدا لانقاذه (و عن بعض الاعيان من المحققين ) فى تعليقته
الشريفة فى توجيه اعتباره فى متعلق الوجوب ما (هذا) حاصله : ان الجهات 
التعليلية فى الاحكام العقلية راجعة الى التقييدية فاذا كانت مطلوبية المقدمة
لالذاتها بل لحيثية مقدميتها فالمطلوب الجدى نفس التوصل و من البين ان الشىء
لايقع على صفة الوجوب و مصداقا للواجب الااذا اتى به عن قصد و ارادة حتى فى
التوصليات لان البعث فيها و فى التعبديات لايتعلق الابالفعل الاختيارى فالغسل
الصادر بلااختيار محصل للغرض لكنه لايقع على صفة الوجوب فاعتباره فيها من جهة ان
المطلوب الحقيقى هو التوصل لاغير (قلت ) ما افاده قدس سره فى خصوص ارجاع
التعليلية الى التقييدية متين جدا ضرورة ان العقل لايحكم الاعلى العناوين العارضة
لذوات الاشياء لاعلى الموضوع المجرد من عنوانه و الالزم ان يحكم لدى التجرد منه و
لاتكون تلك الجهات منشاء لاسراء الحكم الى غيرها بعد كونها هو المطلوبة بالذات 
لابالعرض (و بذلك ) يظهر الخلل فيما ربما يصار (تارة ) الى انكار هذالارجاع من
ان لحكم العقل موضوعا و علة و لامعنى لارجاع العلة الى الموضوع بحيث تصير موضوعا
للحكم و (اخرى) الى ان القاعدة المزبورة على تقدير تسليمها مختصة بما يدركه
العقل من الاحكام و لاتكاد تجرى فيما يكون ثابتا من الشارع باستكشاف العقل انتهى
(و فيه ) ان انكار الارجاع المزبور يستلزم اسراء حكم العقل من موضوعه الى غيره
بلاملاك فان الظلم مثلااذا كان قبيحا عقلافوقع عمل فى الخارج معنونا بعنوان الظلم و
بعناوين آخر و جكم العقل بقبحه و فرضنا انه لم يرجع الى حيثية الظلم فاما ان
يرجع الى حيثيات آخر هو كما ترى او الى الذات بعلية الظلم بحيث تكون الذات 
قببحة لاالظلم و ان كان هو علة لقبحها و هو ايضا فاسد بل يستلزم الخلف فان الذات 
تكون قبيحة بالعرض فلامحيص الاان يكون الظلم قبيحا بالذات فيصير الظلم موضوعا
بالحقيقة للقبح و هذا معنى رجوع الحيثيات التعليلية الى التقييدية (و اعجب )
من ذلك ما افاده ثانيا فان ادراك العقل مناط الشىء ليس معناه الاان هذا هو
الموضوع لاما هو اوسع من ذلك و لااضيق و معه كيف يستكشف مناط اوسع (وبالجملة
) ان العقل اذا كشف عن حكم بملاكه العقلى لايمكن ان يستكشف حكمااوسع او اضيق من
ملاكه قائما بموضوع آخر غير حيثية الملاك (نعم) يرد على المحقق المحشى ان وقوع
الفعل على صفة الوجوب فى التوصليات لايتوقف على القصد و ان كان الوقوع على صفة
الامتثال موقوفا عليه لان قصد العنوان و صدوره عن اختيار شرطان لتحقق الاطاعة لما
عرفت من انه لايتحقق الابعقد قلبى متوجها نحو العمل لجهة امره و طلبه فاذا توجه
اليه و اتى بداعيه فلاينفك عنه قصد التوصل لان الامر المقصود غيرى و معناه كون
الامر لاجل حصول الغير و اما كونه شرطا لوقوعه على صفة الوجوب فلا لان المفروض 
ان المطلوب هو الحيثية المقدمية اى الموقوف عليه بما هو هو و هو صرف وجوده
باى وجه اتفق فايجاده باى نحو كان كاف فى كونه مصداقا له اذليس الواجب سوى
نفس وجوده و قد حصل فلاوجه لعدم وقوعه على صفة الوجوب مع كونه غير تعبدى ((ثم))
ان هذا الاحتمال فى كلام الشيخ كما مر لاينطبق ايضا على مدعا هم لان الكلام فى باب 
المقدمة انما هو فى مقام تعلق الوجوب و قد صرح بانه ذات المقدمة و انما دعواه
فى مقام آخر و هو وقوع المقدمة على صفة الوجوب خارجا و هو مقام آخر غير ما نحن
فيه و (بالجملة ) كلام الشيخ آب على كلاالاحتمالين عمانسب اليه فراجع ثم انه لاوجه
لاخذ قصد التوصل قيدا لاللوجوب لاستلزامه كون وجوب الواجب مشروطا بارادة
المكلف و نظيره اخذه ظرفا للوجوب على نحو الحينية لانه يرد عليه نظير ما يرد
على صاحب المعالم و لاللواجب بحيث يكون قصد التوصل ايضا متعلقا للبعث و يكون
الامر داعيا الى المقدمة التى قصد به التوصل الى صاحبها فانه و ان لم يكن
محالالكن قصد المكلف غير دخيل فى ملاك المقدمية قطعا فتعلق الوجوب به يكون
بلاملاك و هو ممتنع (( و ما عن )) المحقق الخراسانى من امتناع وقوع القصد موردا
للتكليف (مدفوع ) بان القصد قابل لتعلق البعث اليه كقيديته فى العبادات ((
اضف اليه )) ان النفس ربما توجد الارادة اذا كانت الارادة موضوعا لحكم و لم يكن
المراد مطلوبا الابالعرض كما فى ارادة الاقامة عشرة ايام اذا لم يكن فى الاقامة
غرض له سوى الصلوة اربع ركعات فى المقدمة الموصلة و هو القول الرابع الذى
اختاره صاحب الفصول قائلابان الايصال قيد الواجب و احتمال ارجاعه الى الوجوب 
باطلق جدا لان شرط الوجوب لايحصل الابعد الاتيان فكيف يتقدم الوجوب على شرطه
اللهم الاان يصار الى الشرط المتأخر و هن كما ترى و كيف كان فقد اورد على كونها
قيدا للواجب امور نذكر مهماتها (منها) لزوم الدور لان وجود ذى المقدمة يتوقف 
على وجود المقدمة و لو قلنا بقيدية الايصال يتوقف وجودها على وجود صاحبها (( و
فيه )) ان الموقوف غير الموقوف عليه لان وجود ذى المقدمة موقوف على ذات 
المقدمة لابقيد الايصال و اتصافها بالموصلية متوقف على وجود ذى المقدمة و ان
شئت قلت ان متعلق الوجوب اخص من الموقوف عليه و لاتكون المقدمة بقيد الايصال
موقوفا عليها و ان كانت بقيده واجبة و منه يظهر النظر فى كلام شيخنا العلامة
حيث قال: ان الوجوب ليس الالملاك التوقف فيكون اعتبار قيد الايصال فى متعلق
الوجوب لملاك التوقف فيدور (و الجواب ) ان مناط الوجوب ليس التوقف على
مسلكه بل التوصل الى ذى المقدمة فمتعلقه اخص من الموقوف عليه بل دعوى بداهة
كون المناط هو التوقف تنافى ما اختاره فى باب وجوب المقدمة من كون الواجب هو
المقدمة فى لحاظ الايصال (و ربما) يقرر الدوربانه يلزم ان يكون الواجب النفسى
مقدمة لمقدمته واجبا بوجوب ناش من وجوبها و هو 
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يستلزم الدورلان وجوب المقدمة ناش من وجوب ذيها فلو ترشح وجوب ذى المقدمة من
وجوبها لزم الدور (و فيه ) ان وجوب الواجب الناشى منه وجوب المقدمة لم ينشأ
من وجوبها حتى يدور و منها التسلل و بيانه ان الوضوء الموصل الى الصلوة لو كان
مقدمة كان ذات الوضوء مقدمة للوضوء الموصل فيعتبر فيه قيد الايصال ايضا فينحل
الى ذات و ايصال فيكون الذات ايضا مقدمة لهما فيحتاج الى ايصال آخر و هكذا و
يمكن تقريره بوجه آخر و هو ان المقدمة الموصلة تنحل الى ذات و قيد و فى كل
منهما مناط الوجوب للتوقف فعلى وجوب المقدمة الموصلة يجب ان تكون الذات 
بقيد الايصال واجبة و قيد الايصال ايضا يقيد ايصال آخر واجبا فيتقيد كل منهما
بايصال آخر و هلم جرا و الجواب عن التقرير الاول ان الواجب بالامر الغيرى على
هذا المسلك هو المقدمة الموصلة الى الواجب النفسى لاالمقدمة الموصلة الى
المقدمة و (عليه ) فالذات لم تكن واجبة بقيد الايصال الى المقيد بل واجبة بقيد
الايصال الى ذيها و هو حاصل بلاقيد زائد بل لايمكن تقييد الموصل بالايصال و اما عن
ثانى التقريرين فبان يقال ان الواجب هو المقدمة الموصلة بهذا الايصال لابايصال
آخر حتى يلزم التسلسل بل لامعنى لايصال آخر لان تكرر الايصال الى المطلوب ممتنع
فلايعقل تقييد الايصال بايصال آخر و لاتقييد الذات بايصال زائد على هذا الايصال
لامتناع تكرر الموصل و الايصال و هو واضح ((و منها)) انه يستلزم ان يكون الشىء
الواحد واجبا نفسيا و غيريا حيث جعل ذو المقدمة من ميادى مقدمته و به يصير
واجبا غيريا كما هو واجب نفسى بل يتعلق به وجوبات غيرية بعدد المقدمات و
افحش منه انه يستلزم ان يكون ذو المقدمة موصلاالى نفسه (و الجواب ) ان المتصف 
بالوجوب هو الشىء الذى يوصل الى الصلوة بحيث يتحقق فيه امران ((احدهما)) كونه
موقوفا عليه ((وثانيهما)) كونه موصلاالى الصلوة و نفس الصلوة ليست موقوفا
عليها و لاموصلة الى نفسها و توقف و صف المقدمة على وجوده لايستلزم تعلق الوجوب 
عليها و منها ما عن المحقق الخراسانى من انه لايعقل ان يكون الغرض الداعى الى
ايجاب المقدمات هو ترتب الواجب عليها فان الواجب الاما قل كالتوليدية 
تتوسط الارادة بينه و بين مقدماتها و الالتزام بوجوب الارادة التزام بالتسلسل
(قلت ) الظاهر انه ناش من وقوع خلط فى الايصال فان المراد منه ما يكون موصلاو لو
مع الوسائط و يتعقبه الواجب قطعا فالخطوة الاولى فى السير الى غاية مثلاقد تكون
موصلة و لو مع وسائط و قد لاتكون موصلة و الواجب هو القسم الاول (( و اما)) ما
ربما يكرر فى كلماته من عدم اختيارية الارادة و كونها غير قابلة لتعلق الامر بها
فقد عرفت خلافه انفا كيف و التعبديات كلها من هذا الباب و قد وقعت القصد
مورد الوجوب و قد اوضحنا حقيقة الارادة و اختياريتها فى مباحث الطلب و الارادة
 على ان الاشكال فيها مشترك الورود اذ بناء على وجوب المقدمة المطلقة تكون
الارادة غير متعلقة للوجوب ايضا لاستلزامه التسلسل على مبناه و منها ان الاتيان
بالمقدمة بناء على وجوب خصوص الموصلة لايوجب سقوط الطلب منها حتى يترتب 
الواجب عليها مع ان السقوط بالاتيان واضح فلابد و ان يكون لاجل الموافقة (و فيه
) انه مصادرة اذالقائل بوجوب المقدمة الموصلة لايقول بسقوط ما لم يحصل الوصف 
و لم يتحقق القيد كما هو الحال فى جميع المقيدات اذ الامر متعلق باتيان
المقيد و الذات لم يتعلق بها امر عليحدة كذات المقدمة على القول بالمقدمة
الموصلة فتلخص انه لامانع على القول بوجوب الموصلة من المقدمات ثبوتا و اما
مقام الاثبات فيسجىء توضيح الحال فيه القول فى وجوب المقدمة حال الايصال و هو
القول الخامس الذى نختم به الاراء فى هذا الباب و اختاره شيخنا العلامة اعلى
الله مقامه و بعض المشايخ من اهل العصر حيث انهم لما وقفوا على ان فطرتهم
تقضى بوجوب المقدمة الموصلة و استصعبوا بعض ما مر من الاشكالات فاختاروا ان
الواجب هو المقدمة حال الايصال لابشرط الايصال كى يسلم عن الايراد و لايتخلف عن
حكم الفطرة مهما امكن و (توضيح مقالتهم) انه يمكن ان يتعلق الطلب بالمقدمات فى
لحاظ الايصال لامقيدا به حتى يلزم المحذورات السابقة و لامطلقا عن حال الايصال
حتى يكون الواجب مطلق المقدمة بل الواجب هى المقدمات المنتظمة الواقعة بحسب 
الواقع فى سلسلة مبادى المطلوب (و العلة ) فى ذلك هوان ذاتها و ان كانت 
موردا للارادة لكن كما كانت مطلوبية المقدمات فى ظرف ملاحظة مجموعها معها لم
يكن كل واحد من الاجزاء مرادا بنحو الاطلاق بحيث يسرى الارادة الى حال انفكاكه عن
باقيها و لابنحو التقييد ليلزم المحاذير المتقدمة ((و الحاصل)) ان المولى اذا
تصور جميع المقدمات الملازمة لوجود المطلوب ارادها بذواتها لانها بهذه الملاحظة
لاتنفك عن المطلوب الاصلى و لو لاحظ مقدمة منفكة عما عداها لايريدها جز ما
اذالمطلوبية فى ظرف ملاحظة المجموع الذى لاتنفك عن المطلوب الاصلى و المراد من
لحاظ الايصال ليس دخالة اللحاظ و انما اخذ هو مراتا لما هو الواجب فظهران
الواجب هو ذات المقدمات فى حال ترتبها و عدم انفكاكها عن ذيها لامطلقة عن
الايصال و لامقيدة به و ان كان لاينطبق الاعلى المقيدة هذا توضيح مرامه و سيجىء
توجيه كلامه فارتقب و ما عن بعض المحققين من اهل العصر ان الواجب هو المقدمة
فى ظرف الايصال بنحو القضية الحينية اى الحصة من المقدمة التوامة مع وجود سائر
المقدمات الملازمة لوجود ذيها يرجع لباالى ما اختاره شيخنا العلامة قدس سره
الشريف و كيف كان (فيرد) على التقرير الاول انه ان كان حال الايصال دخيلافى حصول
الارادة فلامحالة تكون قيد للمتعلق اذ لايعقل دخالته مع عدم اخذه شطرا او شرطا و
ان لم يكن دخيلافالموضوع لامحالة خلو عن هذه الحال فيصدق مع عدمه ايضا و على اى
تقدير لايستلزم المطلوب و ان شئت قلت ان حال عدم انفكاك المقدمات عن المطلوب 
 ان لم تكن دخلة فى وجوب المقدمة فيكون تعلق الوجوب عليها فى هذه الحالة من
باب الاتفاق لاالدخالة فلايعقل رفع الوجوب عنها مع زوال تلك الحالة لان تمام
الموضوع للحكم هو نفس الذات فلايعقل مع بقائه رفع الحكم و ان كانت دخيلة اى
نحو فرض دخلها فينطبق على ما اختاره صاحب الفصول (قده ) (و بذلك ) يظهر النظر
فى ما افاده بعض المحققين من التمسك بحديث الحصة و قد اوعزنا الى بطلانه غير
مرة لان تحصص الطبيعة و افتراقها عن سائر الحصص فى الذهن او الخارج لاجل
انضمام قيود و حدود بها تصير متميزة عن غيرها و الافهى باقية على اطلاقها و
التوئمية اذا صارت موجبة بصيرورتها حصة خاصة تصير قيدا الها و ما ذكر ليس 
الاتعويضا للاسم فان قلت ان افعال العقلاء و اراداتهم بما انها معللة بالاغراض و
الغايات لها ضيق ذاتى بتبع الاغراض فالعلة الغائية فى وعاء التصور لها نحو
دخالة فى تضيق الارادة اذ لايعقل تعلق الارادة بشىء اوسع مما قام به الغرض (و هذا)
نظير الضيق فى المعاليل التكوينية فان للحرارة الخارجية نحو ضيق من جانب علته 
لاعلى نحو التقييد لامتناع تقييد المعلول بوجود علته فى المرتبة المعلولية و لاعلى
نحو الاطلاق ايضا والايلزم ان يكون اوسع من علته بل على وجه لاينطبق الاعلى المقيد (و
عليه ) فالغاية لايجاب المقدمة هو التوصل الى ذيها فالموصلية من قبيل العلة
الغائية لبروز الارادة و تعلق الوجوب على المقدمة فلايعقل ان يسرى الارادة الى
ما لايترتب عليه تلك الغاية و الالزم ان يكون السراية بلاغاية بل بلافاعل ايضا لان
العلة الغائية علة فاعلية الفاعل فاذا فقدت الغاية انتفى الفاعل ايضا كما لايعقل
ان يكون مقيدة بالعلة الغائية لانها متقدمة تصورا متاخرة وجودا و ما شأنه التاخر
وجودا لايصير قيدا بوجوده لما يتقدم عليه بوجوده و الالزم تجافى الموجود عن رتبته
 فليس الواجب مطلق المقدمة و لاالمقيدة بالايصال بل ما لاينطبق الاعلى المقيد
قلت ما قررته بصورة الاشكال يؤيد كون الواجب هو المقدمة الموصلة و (توضيحه ) ان
الاحكام العقلية غير الاحكام الجعلية فان الثانية انما تتعلق بموضوعاتها
وعناوينها و ان كان الملاك شيئا اخر بخلاف الاولى فان الحكم فيه يتعلق بالملاك و
ما هو المناط فالجهات التعليلية فيه تصير من قيود الموضوع كما سيجىء توضيحه
فى نقل ما استدل به صاحب الفصول اذا عرفت ما ذكرنا: فاعلم ان الوجوب ههنا
مستكشف من حكم العقل و لايمكن تخلفه عما هو مناطه فى نظره ضرورة ان العقل اذا
ادرك حيثية تامة لتعلق حكمه عليها فلامحالة يكون حكمه على تلك الحيثية كما
لايستكشف حكما الامتعلقا بتلك الحيثية ايضا دون موضوع اخر ( فح ) لو فرضنا ان
وجوب المقدمة لاجل التوصل الى ذيها كما قد قبله هؤلاء الاعلام فيكون تلك الحيثية
اعنى التوصل الى ذيها تمام الموضوع لحكم العقل نفسه كما هو الموضوع لاغيرها
لحكمه الذى استكشفه من الشارع و قد تقدم انه يمتنع ان يكشف حكما اوسع مما ادركه
مناطا فاللازم هو وجوب المقدمة المتحيثة بها من حيث انها كذلك و لايمكن ان تصير
تلك الحيثية علة لسراية الحكم الى غيرها و لامعنى لجعل الحكم على ذات المقدمة
مع الاعتراف لما هو المناط لحكم العقل و اما حديث امتناع تقييد الشىء بعلته او
غايته فانما هو فى العلل التكوينية و الغايات الواقعية فيمتنع تقييدها
بمعلولاتها لافى الاحكام و الموضوعات اذ يمكن ان يتعلق الحكم بالمقدمة المتقيدة
بالايصال و كذا الحب و الارادة من غير لزوم التجافى فى نفس الامر و (بالجملة )
المقدمة قد تكون موصلة و قد لاتكون كذلك (فح ) يمكن ان يتعلق الارادة
بالموصلة بما هى كذلك و كذا يمكن ان يجعل الحاكم موضوع حكمه كذلك و ان لم
يكن الواقع مقيدا كما انه يمكن ان يصير موضوع الارادة و الحكم امورا غير مربوطة
فى نفسه الامر و مربوطة فى موضوعية الحكم و الارادة كما فى الموضوعات الاعتبارية
و المركبات الاختراعية ثم ان التحقيق على فرض الملازمة بين الوجوبين هو وجوب 
المقدمة الموصلة و قد استدل عليه صاحب الفصول بوجوه امنها ما ذكره اخيرامن ان
المطلوب بالمقدمة مجردالتوصل بها الى الواجب فلاجرم يكون التوصل بها اليه و
حصوله معتبرا فى مطلوبيتها فلاتكون مطلوبة اذا نفكت عنه (و لايخفى) ان ما ذكره
ينحل الى مقدمتين و نقول توضيحا لمراده اما الاولى منهما فلان الميز بين
المطلوب الذاتى و العرضى هوان السؤال يقف عند الاولى دون الثانية فلو اجيب عن
قول السائل لماذا وجبت المقدمة بانها موقوف عليها سواء توصل بها ام لا لما
ينقطع سؤاله لو استشعر بان المقدمة فى حد ذاتها غير محبوبة و لامطلوبة فيختلج فى
باله ان الايجاب بنحو الاطلاق لماذا (نعم) لو اجيب بانها وجبت كى يتوصل بها الى
المقصد و الغرض الاعلى لوقف عن التزلزل و استراح فكره و (بعبارة ) اخرى ان ملاك 
مطلوبية المقدمة ليس مجرد التوقف بل ملاك هو حيثية التوصل بها الى ذى المقدمة
فذات المقدمة و حيثية توقف ذيها عليها لاتكونان مطلوبتين بالذات و يشهد عليه
الوجدان اذالمطلوبية الغيرية انما هى لاجل الوصول 
 المجلد:1 من صفحة 210 سطر 24 الى صفحة 215 سطر 14 
اليه بل لو فرض امكان انفكاك التوقف و التوصل خارجا كان المطلوب هو الثانى
دون الاول و اما الثانية فبما اسمعناك من الفرق بين القوانين الجعلية و الاحكام
العقلية فان الغايات عناوين الموضوعات فى الثانية و لذلك ترجع الجهات 
التعليلية فيها الى التقييدية دون الاولى اذ يصح فيها جعل الحكم على عنوان يترتب 
عليه الغاية دون نفس الغاية و الملاك لجهل المكلف بما هو المناط كجعل الحكم
على الصلوة التى هى عدة افعال و لكن الملاك واقعا هى غاياتها المترتبة المجهولة
 و لايصح ذلك فى المستكشفات العقلية لتحليل العقل و تجزئته ما هو دخيل عما ليس 
كذلك و بذلك يظهران كون الاحكام الشرعية متعلقة بالعناوين لاجل المصالح و
المفاسد لايكون نقضا لقاعدة المبرهنة فى محله و قد او عزنا اليه فى جواب الاشكال
المتقدم و حاصل الكلام فى توضيح هذه القاعدة ان حكم العقل بحسن شىء او قبحه انما
هو لاجل اشتماله على وجود ملاك فيه فلو فرضنا ذاتا واحدة جامعة لحيثيات 
كالمقدمة و فرضنا ان ما هو الوجه لحكمه احد الحيثيات دون غيرها كما اوضحناه
فى المقدمة الاولى فلاحكم للعقل الاعلى هذه الحيثية دون غيرها فلو حكم مع هذا
الادراك على الذات المجردة او على حيثية اخرى لكان حكما بلاملاك و هو لايتصور فى
الاحكام العقلية فما هو موضوع للحسن او القبح هو هذا الملاك و الموصوف بالملاك 
يكون محبوبا بالعرض و المجاز (فاتضح ) ان ما هو الغرض من الايجاب هو التوصل
فى نظر العقل ببركة المقدمة الاولى و ان الموضوع للحكم هو هذه الحيثية لاغير
بمقتضى المقدمة الثانية و المحصل هو وجوب المقدمة لموصلة على فرض الملازمة و
(بما قررناه ) يظهر اندفاع ما زعمه المحقق الخراسانى اشكالاللمطلب من ان الغرض 
من وجوب المقدمة ليس الاحصول ما لولاه لما امكن حصول ذيها الخ (و فيه ) انك قد
عرفت ان السؤال لايقف لواجيب بما جعله غاية للايجاب و مثله فى الضعف ما افاده
بقوله من انه لايعقل ان يكون ترتب الواجب هو الغرض الداعى فانه ليس اثر تمام
المقدمات فضلاعن احديهما (هذا) و قد بان جوابه مما مر لانه مبنى على القول
بامتناع وقوع الارادة متعلق الامر و قد تقدم صحه وقوعه فى التعبديات و يمكن ان
يقال مع تسليمه على تقدير خروج الارادة منها ان المراد من الموصلة هو سائر
المقدمات التى يتوصل بها الى الواجب بعد ضم الارادة اليها على نحو لايحتاج حصول
الواجب الى ازيد من انضمام ارادة المكلف اليها فالغرض بهذا المعنى مترتب 
دائما على المقدمات (و توهم) استلزامه دخول الغاية فى حد ذيها لايضر بالنسبة الى
الاحكام العقلية التى ترجع القيود التعليلية فيها الى التقييدية و تبدل الغايات 
الى عناوين الموضوعات و بالتدبر فيما حققناه من انه قيد للواجب بالمعنى الاسمى
لاالانتزاعى تعرف حال بقية الاشكالات فتدبر (ثم) ان بعض الاعيان من المحققين مع
اعترافه بان الحيثيات التعليلية فى الاحكام العقلية كلها ترجع الى التقييدية و
ان الغايات عناوين للموضوعات وجه كلام القائل بالمقدمة الموصلة بوجهين الاول
ان الغرض الاصيل حيث انه مترتب على وجود المعلول فالغرض التبعى من اجزاء علته
 هو ترتب وجوده على وجودها اذا وقعت على ماهى عليه من اتصاف السبب بالسببية
و الشرط بالشرطية فوقوع كل مقدمة على صفة المقدمة الفعلية ملازم لوقوع الاخرى
على تلك الصفة و الافذات الشرط المجرد عن السبب او بالعكس مقدمة بالقوة
لابالفعل و مثلها غير مرتبط بالغرض الاصيل (و فيه ) ان الوجه فى العدول عن
المقدمة الموصلة الى المقدمة العفلية غير ظاهرى سوى الفرار عن الاشكالات المتوهمة
المردودة قد عرفت حالها (اضف ) اليه ان ما هو الملاك فى نظر العقل انما هو
حيثية التوصل لاكونها مقدمة بالفعل و لااتصاف السبب بالسببية و الشرط بالشرطية
(و عليه ) يكون المتعلق بالذات للارادة هو المقدمة بهذه الحيثية لابحيثيات آخر و
اما السبب الفعلى بما هو كذلك لاتتعلق به الارادة بهذه الحيثية و كون السبب 
الفعلى ملازما لحصول المطلوب فى الخارج لايوجب ان تكون مطلوبة بالذات و كذا
سائر العناوين من العلة التامة و كلما هو ملازم لوجودالمطلوب الثانى ان المعلول
ما كان متعلق الغرض فلامحالة تكون علته التامة متعلقة للغرض بالتبع و كما ان
الارادة المتعلقة بالمعلول واحدة و ان كان مركبا كذلك الارادة المتعلقة بالعلة
التامة واحدة و ان كانت مركبة و الملاك فى وحدة الارادة هو وحدة الغرض 
فالارادة المتعلقة بالعلة المركبة لايسقط الابعد حصولها الملازم لحصول المعلول انتهى
(قلت ) يرد عليه مضافا الى ما اوردنا على الوجه الاول من ان ما هو الملاك عند
العقل هو حيثية الموصلية اذ غيرها من العناوين الملازمة لها مطلوب بالعرض 
فالعلة التامة بما هى كك لاتتعلق بها ارادة ان العلة المركبة بما انها ذات 
اجزاء من شرط و سبب و معد و عدم مانع و ليست بينها جامع ذاتى و لايكون من قبيل
التوليديات تتعلق بكل واحد ارادة مستقلة لوجود مناط الوجوب فى كل واحد من
التوصل الى ذيها (و بعبارة ) اخرى ان العلة التامة فى العلل المركبة عنوان ينتزع
من امور مختلفة فى التأثير و لايتعلق بهذا العنوان الانتزاعى غرض و لاارادة
فلامحيص عن القول بان العقل يفصل الامور و يحللها و يعطى كل جزء حقه فشأنه تفليك 
الامور لاتلفيقها و لارؤية المجموع و اهمال الحيثيات بقى شىء و هو البحث عن ثمرة
المقدمة الموصلة و هى تظهر فى تصحيح العبادة بناء على ان ترك الضد مقدمة لفعل
الضد الاخر فعلى القول بالمقدمة المطلقة تقع العبادة منهيا عنها فتفسد لواتى بها
و اما على الموصلة فبما ان الواجب هو الترك الموصل فلايقع حراما الااذا ترتب 
عليه الواجب فلو تخلف لايكون تركه واجبا فلايكون فعله حراما حتى يفسد و ( اورد)
عليه الشيخ الاعظم بان فعل الضد و ان لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة بناء
على المقدمة الموصلة الاانه لازم لما هو من افراد النقيض حيث ان نقيض ذاك 
الترك الخاص رفعه و هو اعم من الفعل و الترك المجرد و هذا يكفى فى اثبات 
الحرمة و الالم يكن فاسدا فيما اذا كان الترك المطلق واجبا لان الامر الوجودى
لايكون نقيضا لان نقيض الترك رفعه نعم هو يلازم ذلك انتهى (و يمكن ) ان يورد
عليه بانالانسلم ان ميزان النقيض ما ذكره بل النقيضان هما المتقابلان ايجابا
وسلبا او نقيض الشىء اعم من رفعه او كونه مرفوعا به (فح ) نقيض ترك الصلوة هو
فعل الصلوة فاذا وجب الترك حرمت الصلوة فتصير باطلة (و اما) نقيض الترك 
الموصل فلايمكن ان يكون الفعل و الترك المجرد لان نقيض الواحد واحد و الالزم
امكان اجتماع النقيضين و ارتفاعهما فلامحالة يكون نقيض الترك الموصل ترك هذا
الترك المقيد و هو منطبق على الفعل بالعرض لعدم امكان انطباقه عليه ذاتا للزوم
كون الحيثية الوجودية عين الحيثية العدمية و الانطباق العرضى لايوجب سراية
الحرمة فتقع صحيحة و (خلاصة ) الفرق بين المقامين ان الفعل يمكن ان يكون نقيضا
للترك المطلق لان الميزان هو التقابل سلبا و ايجابا لارفعه فقط و اما الفعل فى
الترك الخاص فلازم للنقيض اعنى ترك الترك الخاص و ليس النقيض هو الاعم من
الفعل و الترك المجرد لاستلزامه كون نقيض الواحد اثنين و هو يساوق امكان اجتماع
النقيضين و ارتفاعهما اذنفس الفعل و الترك المجرد فى مرتبة واحدة فلامناص عن
جعلهما لازمى النقيض دفعا للمحذور المتقدم فاذا كان النقيض بالبرهان المذكور
هو ترك الترك الخاص فانطباقه على الفعل عرضى لاذاتى و الايلزم كون الحيثية
الوجودية عين العدمية (و بذلك ) يظهر النظر فيما اورده المحقق الخراسانى رداعلى
الشيخ الاعظم بان الفعل و ان لم يكن عين ما يناقض الترك المطلق مفهوما لكنه
متحد معه عينا و خارجا فيعانده و ينافيه واما الفعل فى الترك الموصل فلايكون
الامقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه احيانا بنحو المقارنة و فى
مثله لايوجب السراية انتهى (قلت ) لاادرى بماذا اعتمد (قده ) فى تعيين النقيض 
فان قال ان النقيضين ما يتحقق بينهما تقابل الايجاب و السلب من دون التزام بان
نقيض كلشىء رفعه بل التزم بكونه اعم من رفعه او مرفوعه (فح ) فالفعل عين النقيض 
فى الترك المطلق لتحقق الايجاب و السلب بينهما! فلامعنى اذالقوله ان الفعل و ان
لم يكن عين ما يناقض الترك المطلق و ان اختار ان نقيض الشىء رفعه فقط و
نقيض الترك هو رفعه لامرفوعه فلامعنى لقوله لكنه متحد معه عينا و خارجا فيعانده
 اذ ترك الترك او رفع الترك لايمكن ان يتحد مع الفعل خارجا اتحادا ذاتيا لان
حيثية الوجود يمتنع ان يتحد ذاتا مع الرفع و لو كفى الاتحاد غير الذاتى فى سراية
الحكم يكون متحققا فى الترك الموصل بالنسبة الى الفعل فانه ايضا منطبق عليه
بالعرض (و اعجب ) منه قوله انه من قبيل المقارن المجامع معه احيانا اذالفعل
مصداق الترك الموصل بالعرض دائما و منطبق عليه كذلك دائما من غير انفكاك 
بينهما نعم قدلايكون المصداق اعنى الصلوة متحققا و عدم انطباق النقيض اى رفع
الترك عليه انما هو بعدم الموضوع و مثل ذلك لايوجب المقارنة اذالعناوين
لاتنطبق على مصاديقها الذاتية ايضا حال عدمها فما الظن بالمصاديق العرضية و توضيح
الحال مع تحقيقها انه قرر فى محله ان حقيقة الوجود هى عين حيثية الاباء عن العدم
و ان الجهة الثبوتية لايعقل ان يكون بما هى جهة وجودية منشاءا لانتزاع الاعدام و
ما شاع فى السنة المحصلين من ان وجود احد الضدين عين عدم الاخرا و راسمه فلابدان
يحمل على التشبية و المجاز (فح ) اماان نقول ان نقيض كلشىء رفعه بمعنى ان نقيض 
الفعل هو الترك و لكن نقيض الترك ليس الفعل بل هو ترك الترك و قس عليه
العدم و (اما ان) نقول بانه اعم من رفعه او مرفوعه فنقيض الترك (ح ) هو
الفعل (اما) على الاول فان قلنا انه يشترط فى فساد العبادة كونها مصداقا بالذات 
للمحرم لاملازمالما هو حرام فتصح الصلوة على كلاالرأيين فى باب وجوب المقدمة اذ
الحيثية الوجودية الصلوتية لايعقل ان تكون نفس العدمية اعنى ترك الترك الذى هو
نقيض لترك الفعل المفروض وجوبه بناء على المقدمية (و ان قلنا) بكفاية الانطباق
فى الجملة فلايصح على القولين اما على وجوب المقدمة المطلقة فلملازمتها لترك 
الترك دائما و قد فرضنا عدم اشتراط المصداقية و كفاية التلازم الوجودى و اما على
وجوب المقدمة الموصلة فلان المقارن لترك الترك المقيد و ان كان اعم من الفعل
او الترك المجرد الاان الفعل مهما قارن النقيض يصير محرما للانطباق العرضى و
عدم اتصافه بالحرمة فيما اذا قارن الترك المجرد ليس الالفقدان الموضوع فلايضربما
اذا كان موجودا نعم لنا كلام فى باب الضد و هو ان العدم لاينطبق على الوجود بنحو
من الانحاء و لايقارنه و لايلازمه و ما ذكرهنا مبنى على الغض عنه (و اما على القول)
الثانى فى اخذ النقيض و هو كفاية تحقق الايجاب و السلب بين الشيئين (فان قلنا)
بانه يشترط فى فساد العبادة كونها نقيضا للواجب فلابد ان يفصل بين 
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القولين اذالصلوة على قول المشهور تكون نقيضا حقيقيا لترك الصلوة الذى هو
واجب من باب المقدمة على الاطلاق بخلافها على القول بوجوب ترك الصلوة الموصل
فانها لاتكون نقيضا اذالوجود المطلق لايكون نقيضا للترك المقيد بل نقيضه لابدان
يكون شيئا آخر و هو رفع هذا الترك المقيد و عليه لاوجه لفسادها و اما اذا
اكتفينا بالمقارنة و الملازمة مع الغض عما سيأتى فتفسد و تحرم على كلاالرأيين
(نعم) هنا كلام لبعض الاعيان من المحققين فى تعليقته الشريفة و حاصله ان المراد
من المقدمة الموصلة اما العلة التامة و اما المقدمة التى لاتنفك عن ذيها فعلى
الاول تكون المقدمة الموصلة لازالة ترك الصلوة و وجود الارادة و نقيض المجموع من
الامرين مجموع النقيضين و الافليس لهما معا نقيض لان المجموع ليس موجودا عليحدة
حتى تكون له نقيض (فح ) يكون نقيض ترك الصلوة فعلها و نقيض ارادة ذى المقدمة
عدمها فاذا وجب مجموع العينين بوجوب واحد حرم مجموع النقيضين بحرمة واحدة و من
الواضح تحقق مجموع الفعل و عدم الارادة عند ايجاد الصلوة و على ( الثانى)
فالمقدمة هو الترك الخاص و حيث ان الخصوصية ثبوتية فالترك الخاص لارفع لشىء
و لامرفوع بشىء فلانقيض له بما هو بل نقيض الترك هو الفعل و نقيض الخصوصية 
دمها فيكون الفعل محرما بوجوب نقيضه و من الواضح ان الفعل مقترن بنقيض 
الخصوصية المأخوذة فى ظرف الترك (انتهى) و انت خبير بما فيه من الضعف اما
(اولا) فلما مر من ان المناط عند العقل هو حيثية الايصال لاالعلة التامة و
لاالمقدمة الفعلية غير المنفكة (و ثانيا) ان وحدة الارادة كاشفة عن وحدة المراد
لان تشخصها به و تكثرها تابع لكثرة كما مر غير مرة و عليه فلايقع المركب 
الاعتبارى موضوعا للحكم بنعت الكثرة بل لابد من وجود وحدة حرفية فانية فى
متعلقها تجمع شتاته و تجعلها موضوعا واحدا و يصير (ح ) نقيضه رفع هذا الموضوع
الوحدانى الاعتبارى لارفع كل جزء و بعبارة اوضح الموضوع الواحد الاعتبارى نقيضه رفع
ذاك لافعل الصلوة و عدم الارادة مثلا ضرورة ان نقيض كلشىء رفعه او كونه مرفوعا
به و ليست الصلوة رفع هذا الواحد الاعتبارى و لامرفوعة به اما عدم كونها رفعا
فواضح و اما عدم كونها مرفوعة به فلان الترك الخاص امر وجودى مثل الصلوة فلايصير
رفعا لها و قس عليه الحال فى المقدمة الخاصة اى الترك غير المنفك فانه فى
مقام الموضوعية للارادة الواحدة غير متكثر و نقيضه عدم هذا الواحد و المفردات 
فى مقام الموضوعية غير ملحوظة بحيالها حتى تلاحظ نقايضها نعم مع قطع النظر عن
الوحدة الاعتبارية يكون نقيض الترك هو الفعل و نقيض الخصوصية عدمها و لكن لم
يكن للخاص (ح ) وجود حتى يكون له رفع (فظهر) بما ذكرنا بطلان ما رتب عليه من
حرمة الصلوة و فسادها حتى على القول بالمقدمة الموصلة لان وجود الصلوة على هذا
المبنى ليس نقيضا للواحد الاعتبارى لما عرفت من ان نقيضه رفع الواحد الاعتبارى
بل مقارن للنقيض بمعنى ان رفعه ينطبق على الصلوة عرضا و على الترك المجرد
فلاتفسد لو لم نكتف بالمقارنة فى البطلان و هذا بخلاف ما اذا قلنا بوجوب مطلق
المقدمة لان الايجاب اعنى فعل الصلوة نقيض لمطلق تركها فتدبر حول ما ذكرنا اذبه
يتضح ايضا اشكال ما فى تقريرات بعض المحققين قدس سره فى تقسيم الواجب الى
الاصلى و التبعى الظاهر ان التقسيمات الواقعة فى كلمات القوم فى هذا الباب 
كلها او جلها راجعة الى مقام الاثبات و الدلالة فيقال الواجب ان فهم وجوبه بخطاب 
مستقل فاصلى و الافتبعى و هذا تقسيم معقول فى مقابل سائر التقسيمات و ان لم
يترتب عليه اثر مرغوب و يظهر من المحقق الخراسانى كون التقسيم بحسب مقام
الثبوت حيث افاد ان الشىء تارة يكون متعلقا للارادة و الطلب مستقلاللالتفات 
اليه بما هو عليه ما يوحب طلبه فيطلبه كان طلبه نفسيا او غيريا و اخرى يكون
متعلقا لها تبعا لارادة غيره من دون التفاوت اليه بما يوجب ارادته ثم قال
لاشبهة فى اتصاف النفسى بالاصالة لان مافيه المصلحة النفسية يتعلق به الطلب 
مستقلاانتهى و فيه ان الاستقلال ان كان بمعنى الالتفات التفصيلى فهو فى قبال الاجمال
و الارتكاز لاعدم الاستقلال بمعنى التبعية فيكون الواجب النفسى ايضا تارة مستقلاو
اخرى غير مستقل مع انه لاشبهة ان ارادته اصلية لاتبعية و ان كان الاستقلال فى
النفسى بمعنى عدم التبعية فلايكون الواجب الغيرى مستقلاسواء التفت اليه
تفصيلااولا (و وجه ) بعض الاعيان من المحققين فى تعليقته الشريفة كون التقسيم
بحسب الثبوت بما يلى بان للواجب بالنسبة الى المقدمات جهتين ( احديهما )
العلية الغائية حيث ان المقدمة تراد لمراد آخر لالنفسها بخلاف ذيها (و الثانية )
العلية الفاعلية و هى ان ارادة ذيها علة لارادة مقدمته و منها تترشح عليها و
الجهة الاولى مناط الغيرية و الجهة الثانية مناط التبعية انتهى و ما اسلفناه من
امتناع تولد ارادة من اخرى من غيران يحتاج الى مقدماتها من التصور و التصديق
بالفائدة و غيرهما من المبادى كاف فى ابطال الجهة الثانية التى جعلها مناط
التبعية مع ان كلامه لايخلو عن تهافت يظهر بالمراجعة (ثم) انه لااصل هنا ينقح به
موضوع الاصلية و التبعية لو ترتب على الاحراز ثمرة سواء كان المناط فى التقسيم
ما استظهرناه او ماذكره المحقق لخراسانى او ماذكره المحقق المحشى و سواء كان
الاصلى و التبعى وجوديين او عدميين او مختلفين والتمسك باصالة عدم تعلق ارادة
مستقلة به على القول بكون التبعى عدميا تشبث باصل مثبت او بما ليس له حالة
سابقة لان الموجبة المعدولة كالواجب المتعلق به ارادة غير مستقله او الموجبة
السالبة المحمول كما تقول الواجب الذى لم يتعلق به ارادة مستقلة مما لم تتحقق
فيها حالة متيقنة حتى نأخذبها و السالبة المحصلة لايثبت كون الارادة الموجودة
متصفة بشىء كما سيجىء تفصيله و ان كان الاظهر حذف السالبة المحصلة من المقام لان
عدم تفصيلية القصد و الارادة فى التبعى او عدم ترشح الارادة من ارادة اخرى فى
الاصلى لايمكن جعلهما من السوالب المحصلة اذ لازمه كون التبعية حيثية سلبية محضة
و هو كما ترى تتميم الظاهر انه لاثمرة فى هذه المسئلة اذاهم الثمرات ما ذكره بعض 
اهل التحقيق من ان وجوب المقدمة و ان لم يكن بنفسها موردا للاثر بعد حكم العقل
بلزوم الاتيان و عدم محيص عنه الاانه يمكن بتطبيق كبربات اخر عليها فانه على
فرض الوجوب يمكن تحقق التقرب بقصد امرها كما يمكن التقرب بقصد التوصل بها
الى ذيها فيتسع بذلك نطاق المتقرب بها و (ايضا) اذا امر شخص بماله مقدمات 
كبناء البيت فأتى المأمور بها و لم يات بذى المقدمة فعلى فرض تعلق الامر بها
يكون ضامنا للمأمور اجرة المقدمات المأمور بها (انتهى) و انت خبير بعدم صحة
شىء من الثمرتين لانه بعد الغض عما تقدم من ان الامر الغيرى بعد فرض باعثيته 
غير قربى لان التقرب بعمل هو اتيانه لله عزوجل و المفروض انه اتاه لاجل واجب 
آخر و عمل يترتب عليه يرد عليه ما تقدم من ان الاطاعة و قصد التقرب . بامر
فرع دعوته و بعثه و هى مفقودة فى الامر الغيرى لان الاتى بالمقدمات اما ان
يريداتيان ذيها فلامحالة يأتى بها سواء امر بالمقدمة ام لا و ان كان معرضا عن ذلك 
فلايتصور امتثال الامر الغيرى لاجل شىء لايريده (و الحاصل) انه ان كان امر الواجب 
باعثا نحو المطلوب و كان هو بصدد الامتثال فلامحالة تتعلق الارادة على المقدمات 
فيكون الامر المقدمى غير صالح للعبث و ان كان غير باعث لايمكن ان يكون امر
المقدمة الداعى الى التوصل به باعثا و معه لايمكن التقرب به (و اما ) الثمرة
الثانية (ففيه ) مضافا الى انه مخالف لمبناه من وجوب المقدمة الملازمة لوجود
ذيها الاان يكون منظوره على تسليم وجوب المقدمة المطلقة يرد عليه ان الضمان
الاتى من قبل الامر فرع اطاعته فهو ايضا فرع باعثيته اذلواتى بمتعلق الامر
بلاباعثية لم يستحق شيئا كما لو اتاهالدواع آخر او كان جاهلابالحكم فمع عدم صلوح
الامر المقدمى للباعثية لايوجب الضمان هذا مع ان ما ذكره ليست ثمرة للمسئلة
الاصولية كما لايخفى و بالتدبر تعرف فساد ساير الثمرات و سيجىء ان عدم باعثية
الامر المقدمى هو الاساس لانكار الامر المقدمى فاصطبر فى تأسيس الاصل اعلم ان
الملازمة الواقعة بين ارادة ذى المقدمة و بين ارادة ما يراه مقدمة على فرض 
ثبوتها ليست من قبيل لوازم الوجود لما عرفت من ان ارادة ذيها غير مؤثرة فى
ارادة المقدمة تأثير العلة فى المعلول لان كلامن الارادتين تحتاج الى مبادى
برأسها كما انه لس من قبيل لازم الماهية و هو واضح و (ما يقال) بل انه من هذا
القبيل و يراد منه ما يكون له تقرر و ثبوت فى نفس الامر (غير صحيح ) جدا حتى فى
الحقايق الخارجية لان الماهية مع قطع النظر عن الوجود لاحقيقة لها فضلاعن ان يكون
لها لازم و معنى لازم الماهية هو ما يكون تبعا لها عند تجريدها عن كافة الوجودات 
و ان كانت موجودة بهذا اللحاظ المفعول عنه و يرى العقل حينئذ نفس الماهية
بلاتوجه الى وجودها و موجوديتها مزدوجة مع لازمها و من المعلوم ان ارادة المقدمة
ليست لازمة لارادة ذيها بهذا المعنى ( ثم) انه لافائدة فى الاصل الجارى فى الملازمة
موضوعيا كان او حكميا (اما لاول) فلان استصحاب عدم الملازمة بنحو النفى التام غير
واضح لكونه مثبتا و اما النفى الناقص فمع كونه غير متيقن فى الزمان الغابر غير
مجداذالميزان فى صحة الاستصحاب الموضوعى كما سيوافيك باذن الله فى محله هو
انطباق كبرى شرعية على الصغرى المحرزة بالاصل و هو هنا مفقود لعدم ترتب حكم شرعى
على الملازمة و عدمها بلاتوسط امر عقلى لان الملازمة لم تكن موضوعة لحكم شرعى بل
العقل يحكم بعدم الوجوب على فرض عدم الملازمة و بتحققه على فرض تحققها و (اما
الثانى) فلان جريانه فرع ترتب الاثر الشرعى و قد عرفت انه لااثر لهذا الوجوب و
لالنفيه شرعا (هذا ) و لو اغمضنا عما ذكرنا فالاصل جار حتى لو احتملنا الملازمة
المطلقة شأنيا و فعليا لان المقام من مصاديق المشكوك الذى هو محط جريان الاصل و
لايشترط احراز امكانه بل يكفى عدم العلم بامتناعه و الالما صح التمسك بالاطلاق فى
الافراد الذى نشك فى تعلق الجعل به مع احتمال عدم امكانه و هو كما ترى (و ما
يقال) ان جريانه مستلزم للتفكيك بين المتلازمين لكونه من قبيل لوازم المهية
اوالوجود (غير وجيه ) و لامسموع اذ فيه مضافا الى ما فى دعوى كونه من قبيلهما كما
تقدم انه لايلزم من جريانه التفكيك الواقعى و الظاهرى منه لااشكال فيه مع انه لو
سلم يلزم احتمال التفكيك و هو لايمنع عن جريان الاصل لعدم جواز رفع اليد عن الادلة
الشرعية بمجرد احتمال الامتع اذا عرفت ما مهدناه من الاصول و المقدمات فاعلم
: ان التحقيق عدم وجوب المقدمة و عدم الملازمة بين البعثين و لابين الارادتين (اما
الاول) فلايخلواما ان يكون المراد انه اذا بعث المولى الى شىء يجب له البعث 
مستقلاالى مقدماته فهو فاسد ضرورة لانا نرى عدم البعث اليها من الموالى غالبا
بل البعث اليها جدا لغو كما سيوافيك وما يرى وقوعه اما ارشاد الى الشرطية
كالوضوء والغسل 
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اوتأكيد للامر النفسى كناية او ارشاد الى حكم العقل و به يظهر فساد ما فى كلام
المحقق الخراسانى من التمسك بوجود الاوامر الغيرية فى الشرع قائلابان تعلقها لاجل
وجود ملاكها و هو محفوظ فى جميعها كما ان احالته الى الوجدان مصادرة عند
المنكرين (او يكون) المرادان البعث الى الواجب بعث نحو المقدمات فهو اوضح
فسادا لان الهيئات الدالة على البعث لاتمكن ان تبعث الاالى متعلقاتها و هى
الواجبات النفسية (او يكون) المراد ان البعث الى المقدمات من قبيل لوازم
الماهية و هو كما ترى (او يقال) و ان شئت فاجعله رابع الوجوه انه يتولد بعث 
من بعث بمعنى كونه علة للبعث اليها بحيث يكون نفس البعث اى الهيئة بما لها
من المعنى علة فاعلية لبعث المولى بالنسبة الى المقدمات بحيث يكون مؤثرا
قهرا فى نفس المولى و لكنه اوضح فسادا و اظهر بطلانا و هذه وجوه اربعة و الظاهر
ان المراد اول الوجوه و قد عرفت جوابه و اما الثانى اعنى الملازمة بين الارادتين
فتحتمل وجوها بادى الرأى (منها) جعل ارادة المقدمة من لوازم الماهية و هو افسد
الوجوه لان لوازم الماهية اعتبارية و كيف يرضى وجدان القائل على جعلها اعتبارية
(و منها) نشوارادة من ارادة بمعنى كون ارادة الواجب علة فاعلية لارادتها من غير
احتياج الى مباد آخر كالتصور و التصديق بالفائدة و غيره و قد وافاك بطلان تلك 
المزعمة غير مرة (و منها) حدوث ارادة عن مبادى برأسها مستقلة متعلقة بها لغاية
مولوية و هو التوصل الى ذيها (و فيه ) ان حدوث الارادة بلاغاية من المحالات و هى
هنا كذلك و ما قيل من ان التعلق قهرى لايحتاج الى الغاية ساقط جدا و سيوافيك 
بعيد هذا ان ارادة المقدمات من المولى بعد ارادة ذيها مما لافائدة لها و لايمكن
ان تكون تلك الارادة مؤثرة فى العبد و لو باظهارها بالبعث اللفظى نحو المقدمة
(فح ) يكون تعلقها بها لغوا بلاغاية فانتظر برهانه و مما يقضى به آخر العجب ما
يترائى فى بعض الكلمات لتحكيم الملازمة بين الارادتين و حاصله ان التشريعية من
الارادة كالتكوينية و الفاعل المريد فى التكوين تتعلق ارادته بايجاد مقدماته و
ان كان غافلاو لازم ذلك استلزام الارادة الامرية المتعلقة بفعل ارادة اخرى متعلقة
بمقدماته و هى ارادة قهرية ترشحية معلولة لارادة الواجب (انتهى) و فيه مضافا
الى ما نبهنا عليه من ان ترشح ارادة من اخرى مما لااصل له ان البرهان لم يقم
على التطابق بين التشريع و التكوين لو لم نقل بقيامه على خلافه و توضيح الفرق ان
تعلق الارادة بالمقدمات من الفاعل المريد لملاك انه يرى ان الوصول الى المقصد و
الى الغاية المطلوبة لايحصل الابايجاد مقدماته فلامحالة يريده مستقلابعد تمامية
مقدماتها و اما الامر غير المباشر فالذى يلزم عليه هو البعث نحو المطلوب و
اظهار ما تعلقت به ارادته ببيان و اف بحيث يمكن الاحتجاج به على العبد و يقف 
العبدبه على مراده حتى يمتثله و اما ارادة المقدمات فلاموجب له و لاغاية بعد
حكم العقل بلزوم اتيانها (و الحاصل) انه فرق بين المباشر و الامر فانه لامناص فى
الاول عن تعدد الارادة لان المفروض انه المباشر للاعمال برمتها فلامحالة يتعلق
الارادة بكل ما يوجده بنفسه و اما الامر فيكفى فى حصول غرضه بيان ما هو الموضوع
لامره و بعثه بان يأمر به و يبعث نحوه و المفروض ان مقدمات المطلوب غير خفى
على المأمور و عقله يرشد الى لزوم اتيانها (فح ) لاى ملاك تنقدح ارادة اخرى
متعلقة بالمقدمات (و ببيان آخر) ان الارادة التشريعية ليست الاارادة البعث الى
الشىء و اما ارادة نفس العمل فغير معقول لان عمل كل احد متعلق بارادة نفسه
لالارادة غيره نعم يمكن الاشتياق الى صدور عمل من الغير لكن قد عرفت مرارا ان
الاشتياق غير الارادة التى هو تصميم العزم على الايجاد و هذا مما لايتصور تعلقه بفعل
الغير فارادة البعث لابدلها من مباد موجودة فى نفس المولى و من المبادى
الغاية للفعل الاختيارى و هى موجودة فى ارادة البعث الى ذيها لان غاية البعث 
اليه هو التوصل الى المبعوث اليه و لو امكانا و احتمالاو اما اراده البعث الى
المقدمات فما لافائدة لها و لاغاية لان البعث الى ذيها ان كان مؤثرا فى نفس 
العبد فلايمكن انبعاث بعد انبعاث و ان لم يكن مؤثرا فلايمكن ان يكون البعث 
الغيرى موجبا لانبعاثه لان بعثه الى المقمات لاجل التوصل الى ذيها و المفروض انه
متقاعد عن اتيانه كما ان للمفروض عدم ترتب اثر عليه من الثواب و العقاب (فح
) لو حصل ارادة هذا شأنها حيث لافائدة فيها و لاغاية لها يكون وجودها اشبه شىء
بوجود المعلول بلاعلة مع ان الضرورة قاضية بعدم ارادة البعث نحو المقدمات فى
الغالب فيلزم تفكيك الارادة عن معلولها اى البعث فلامحيص فى حل المعضلة عن نفى
ارادة البعث و (لعمرى) لو اعطيت حق النظر فيما ذكرنا تدرك ان الحق المتبع ما
حققناه و الذى اوقع الاعاظم فيما اوقع هو خلط الارادة الامرية بالارادة الفاعلية 
و كم له من نظير و اما ما استدل به ابوالحسن البصرى الدائر بين الاقدمين فضعيف 
غايته مع انه منقوض بمتلازمين احدهماواجب و الاخر غير واجب فاذا ترك ما هو
مباح فاما ان يبقى الواجب على وجوبه كان امرا بالمحال و ان لم يبق خرج عن كونه
واجبا مطلقا (فان قلت ) لعله يقول بسراية الوجوب من احد المتلازمين الى الاخر
حتى يندفع المحذور المتقدم (قلت ) المفروض خلو الملازم الاخر عن الملاك فلو تعلق
الارادة به حينئذ لزم ان يكون تعلقها بلاملاك و هو ممتنع و اما التفصيل بين السبب 
و غيره فلايرجع الى محصل و اما بين الشرط الشرعى و غيره فقد استدل على وجوب الاول
بانه لو لاوجوبه شرعا لما كان شرطا حيث انه ليس مما لابد منه عقلااوعادة (و فيه )
انه لواراد توقف الشرطية فى وعاء الثبوت على الامر الغيرى فهو دورواضح لانه
لايتعلق الابمافيه ملاك الشرطية و ان ارادان العلم بالشرطية فى عالم الاثبات موقوف 
على البعث (ففيه ) ان العلم بالشرطية يمكن ان يحصل من طريق آخر من ارشاده الى
ان هذا مقدمة له او من بعثه الواحد النفسى على الواجب متقيدا كقوله صل متطهرا
(اضف ) الى ذلك ان البحث فى المقام بحث فى امر كبروى و هو الملازمة بين
الارادتين و هو لايكشف عن الصغرى كما ان مع عدم احرازها لاينتج الكبرى اعنى حكم
العقل بالملازمة و قس عليه الملازمة بين البعثين اذ لايستكشف بها الصغرى و ان
هذه مقدمة فلابد لاحراز المقدمة من دليل آخر فى مقدمة الحرام قد اسمعناك قول الحق
و عرفناك مغزى البحث فى الملازمة و ان الحق عدمها و عليه لايفرق بين مقدمه
الواجب و الحرام و ما اذا كانت المقدمات توليدية او غيرها بالبرهان المتقدم
و فصل المحقق الخراسانى بين العلل التوليدية التى بقع الحرام بعدها بلاانتظار
حالة و بين ما يكون المكلف مختارا بعد ايجاد مقدماته محتجا بعدم توسط الاختيار
فى الاول بينها و بين الفعل فيسرى المبغوضية الى الجميع لانه موقوف على تمامها
دون الثانى لتوسطه بينهما فيكون المكلف متمكنا من ترك الحرام بعد حصول
المقدمات كما كان متمكنا قبله فلاملاك لتعلق الحرمة بها و اما الاختيار فلايمكن ان
يتعلق به التكليف للزوم التسلسل انتهى ملخصا (و فيه ) ان النفس لما كانت 
فاعله بالالة فى عالم الطبيعة فلايمكن ان تكون ارادته بالنسبة الى الافعال الخارجية
المادية جزء اخير اللعلة التامة بحيث لاتتوسط بينها و بين الفعل الخارجى شىء من
الالات و تكون النفس خلاقة بالارادة بل هى تؤثر فى الالات و العضلات بالقبض و
البسط حتى تحصل الحركات العضوية و ترتبط بواسطتها بالخارج و تتحقق الافعال
الخارجية (و بالجملة ) ان جعل الارادة هوالجزء الاخير من العلة التامة بحيث يستند
الفعل اليها لاالى فعل خارجى ارادى مما لايوجد بين افعال الانسان فى عالم المادة
اذ ما من فعل ارادى الايتوسط بينه و بين الارادة المتعلقة به فعل ارادى آخر يمكن
ان يقع تحت الامر و الزجر فلو فرضنا ان العاصى الطاغى قد هيأ جميع المقمات من
شراء الخمر و صبه فى الاناء و رفع الاناء تجاه الفم و ادخل جرعة منها باطنه 
تعد جميع المقدمات و نفس الفعل اختيارية غير توليدية و مع ذلك ليست ارادة
الشرب الموجودة بالفعل جزءا اخيرا للعلة التامة حتى يقال بامتناع تعلق التكليف 
بها بل يتوسط بينهما فعل ارادى آخر قابل لتوجه التكليف به من حركات العضلات 
المربوطة بهذا العمل فان الارادة المتعلقة بالعضلات غير الارادة المتعلقة بالشرب 
كما مر تحقيقه فى اثبات الواجب المعلق و من المتوسطات تحريك الفك و عقد
الغلصمة و ما اشبههما كل ذلك امور اختيارية للنفس و توليدية للشرب قابلة
لتعلق التكليف بها و قس عليه المشى فانه لايتحقق بنفس الارادة بحيث تكون
الارادة مبدءا خلاقاله من غير توسيط الالات و حركاتها و تحريك النفس اياها بتوسط
القوى المنبثة التى تحت اختيارها (نعم) لايتوسط بين الارادة و المظاهر الاولية
للنفس فى عالم الطبيعة متوسط فان قلت ان مسئلة الثواب و العقاب و الاطاعة و
العصيان من المسائل العرفية العقلائية فلايفيد فيها التدقيقات الصناعية و العرف 
يرى آخر الاجزاء هو الارادة التى لايمكن التكليف بها (قلت ) كلاقد اخطأت الطريق
فان المسئلة عقلية فى المقام حيث ان ان البحث عما يجوزان يكلف به و ما لايجوز
و لو فرض كون موضوع العصيان و الاطاعة عرفيا لابد (ح ) من اعمال الدقة و تشخيص 
المتوسطات بين الافعال و اراداتها ثم ان شيخنا العلامة اعلى الله مقامه قد فصل
بين ما يكون العنوان بما هو مبغوضا من دون تقييد بالاختيار و ان كان له دخل فى
استحقاق العقاب و بين ما يكون المبغوض الفعل الصادر عن ارادة و اختيار 
ففى الاول تكون احدى المقدمات لابعينها محرمة الااذا وجد ما عدى واحدة منها
فتحرم هذه الباقيته بعينها و فى الثانى لايتصف الاجزاء الخارجية بالحرمة لان العلة
التامة للحرام هى المجموع المركب منها و من الارادة و لايصح اسناد الترك الاالى
عدم الارادة لانه اسبق رتبة من سائر المقدمات الخارجية (انتهى) و فيه ان ارادة
الفعل لمالم تكن جزءا اخيراللعلة كما تقدم بل الجزء الاخير فعل اختيارى للنفس و
هو كعلة توليدية للفعل فلامحالة يكون هذا الجزء الاخير محرما على فرض الملازمة
لعدم الواسطة بينه و بين المحرم حتى الارادة فاذا حرم الشرب الارادى فيتوقف 
تحققه على الشرب و الارادة المتعلقة به فمع ارادة الشرب يتحقق جزء من الموضوع
و جزئه الاخر يتوقف على افعال اختيارية منها تحريك عضلات الحلقوم و قبضها حتى
يتحقق الاجتراع و الجزء الاخير لتحقق الشرب هو هذا الفعل الاختيارى فيتعين
الحرمة فيه بعد تحققه ساير المقدمات و اما قضية استناد الترك الى عدم ارادة
الفعل فصحيح لكن الكلام هيهنا فى مقدمات وجود المبغوض و كيفية تعلق الارادة
التشريعية بها و انه هل يتعلق الارادة على فرض الملازمة بالزجر عن المقدمات 
الخارجية او لافمع كون بعض المقدمات الخارجية الاختيارية متوسطا بين ارادة الفعل
و تحققه فلامحالة يصير مبعوضا و منهيا عنه بعد تحقق ساير المقدمات (و بالجملة )
بعد ما عرفت من 
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توسط الفعل الاختيارى بين تحقق الشىء و ارادته و ان الارادة ليست مولدة للفعل 
لايبقى فرق بين المقدمات فى المحرمات على مافصله قدس سره ثم انه بناء على
الملازمه هل يحرم جميع المقدمات كما تجب جميع مقدمات الواجب او يحرم الجزء
الاخير اذا كانت اجزاء العله مترتبه او الواحد من الاجزاء اذا كانت عرضية 
التحقيق هو الثانى لمساعدة الوجدان عليه ولان الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عما
يخرج الفعل من العدم الى الوجود لاعن كل ما هو دخيل فى تحققه لان وجود ساير
المقدمات و عدمها سواء فى بقاء المبغوض على عدامه و المبغوض هو انتقاض 
العدم بالوجود و ما هو سبب لذلك هو الجزء الاخير فى المترتبات و فى غيرها
يكون المجموع كذلك و عدمه بعدم جزء منه و (اما) ما فى تقريرات بعض محققى
العصر (رحمه الله ) من قياس مقدمات الحرام بالواجب بتقريب ان مقوم الحرمة هو
مبغوضية الوجود كما ان مقوم الوجوب محبوبيته و مقتضاه سراية البغض الى علة
الفعل المبغوض فيكون كل جزء من اجزاء العلة التوأم مع وجود سائر الاجزاء بنحو
القضية الحيينة مبغوضا بالبغض التبعى و حراما بالحرمة الغيرية فلايخلو عن
موارد للنظر (اما اولا) فلان المبغوضية لايمكن ان تكون مقومة للحرمة و لاالمحبوبية
للوجوب لانهما فى الرتبة السابقة على الارادة المتقدمة على البعث و الزجر
المنتزع منهما الوجوب و الحرمة اللهم الاان يراد من المقومية ان الحب و البغض 
من مبادى الوجوب و الحرمة (و ثانيا) ان مبغوضية الفعل لايمكن ان تكون منشأ
لمبغوضية جميع المقدمات لعدم المناط فيها على نحو العام الاستغراقى لان البغض من
شىء لايسرى الاالى ما هو محقق وجوده و ناقض عدمه و غير الجزء الاخير من العلة او
مجموع الاجزاء فى غير المترتبات لاينقض العدم (فان قلت ) فليكن الامر فى مقدمة
الواجب كذلك فيقال ان الحب لايسرى الاالى ما هو محقق لوجود المحبوب و طارد
لعدمه و هو ليس الاالجزء الاخير من العلة او مجموع الاجزاء فى العرضيات و لامعنى
لوجوب سوى الجزء الاخير من اجزاء علل الواجب فى الطوليات (قلت ) فرق واضح
بين مقدمة الواجب و الحرام فان الواجب لما كان المطلوب تحققه و هو موقوف 
على جميع المقدمات بحيث يكون كل واحد دخيلافيه (فلامح ) على الملازمة تتعلق
الارادة بكل واحد منها بما هو موصل بخلاف الحرام الذى يكون الوجود مبغوضا و
مزجورا عنه فان عدمه بعدم احد مقدماته فتعلق ارادة الزجر بغيره يكون بلاملاك (و
ثالثا) ان ما افاده بقوله ان الجزء التوأم مع ساير الاجزاء مبغوض من ضم ما ليس 
بدخيل الى ما هو دخيل فان المجموع بما هو مجموع و ان كان مبغوضا لانه العلة
التامة لتحقق الحرام لكن كل واحد ليس كذلك بنحو القضية الحينية لعدم الملاك 
فيه (هذا) و قد سبق انه قدس سره قاس الارادة التشريعية بالتكوينية فى مقدمات 
الواجب و مقتضى قياسه عدم الحرمة ههنا ضرورة ان من اراد ترك شىء لايتعلق
ارادته بترك كل واحد من مقدماته بل تتعلق بترك ما هو مخرج مبغوضه الى الوجود
فتدبر فصل فى مبحث الضد اختلف الاراء فى ان الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده
اولاو لنقدم لتوضيح المراد امورا (الاول) جمع بعض الاعاظم بين كون المسئلة اصولية
عقلية و بين تعميم الاقتضاء فى العنوان الى كونه على نحو العينية او التضمن او
الالتزام بالمعنى الاخص و الاعم و علل بان لكل قائلا و لايخفى ما فيه من التهافت 
اذ لو قلنا بان المسائل اللغوية كالمشتق خارجة من الاصولية فلاوجه للجمع بين
الاصولية و التعميم لان الغرض من التعميم ادخال تمام المذاهب تحت العنوان فهنا
تقول ان القول بالعينية فى المسئلة يجعلها من المسائل اللغوية بل القول بالتضمن
و الالتزام كذلك ايضا على مبنى القوم لانهم يجعلون الجميع من المداليل اللفظية
كما لايخفى (نعم لو قلنا) كون المسئلة لغوية لاينافى الاصولية مع اختلاف الجهة
المبحوث عنها كما مر فى اول الكتاب و ان )) كان يرتفع به هذا الاان الجمع بين
كون المسئلة عقلية و بين ذلك التعميم تهافت لان الغرض منه ادخال مذهب القائل
باحدى الدلالات اللفظية فى العنوان و لايجتمع ذلك مع جعل الدلالة عقلية و كيف 
كان فالمسئلة اصولية لانطباق ميزانها عليها ( الثانى) قد مر فى مبحث الاجزاء ان
الاقتضاء الواقع فى نظائر هذه الابحاث ليس بمعناه الحقيقى و لابد فى المقام من ان
يصار الى معنى آخر يكون جامعا بين المعانى التى ذكروها فى مقام التعميم حتى يكون
مستعملافيه و لكن وجود جامع بين الاقتضاء بمعنى العينية و التضمن و الالتزام مشكل
جدا و لامحيص (ح ) عن اسقاط الوجوه التى ظاهر فسادها كالاولين و حمل الاقتضاء على
الاستلزام و لو بنحو من المسامحة او تبديله به و عقد البحث هكذا (فى استلزام
الامر النهى عن ضده او فى استلزام ارادة الشىء ارادة ترك ضده ) و الخطب سهل
(الثالث ) قد يطلق الضد و يراد منه الترك و يسمى بالضد العام و قد يراد منه
احد الاضداد الخاصة بعينه و ثالثة يراد منه احد الاضداد الوجودية لابعينه و يجعل
من الضد العام و اما الاقوال حول الاقسام فكثيرة و الذى ينبغى عنه البحث هو
الاقتضاء فى الضد الخاص و قد استدل عليه بوجهين الاول و روح هذا الوجه راجع الى
كون ترك الضد مقدمة لفعله و لكنه عند التشقيق ملفق من مقدمات ثلث يحتاج كل
واحدة برأسها الى اعمال النظر (الاولى) مقدمية ترك الضد لفعل ضده و ربما يصار
البحث الى مقدمية الفعل لترك الضد (الثانية ) ان مقدمة الواجب واجبة 
(الثالثة ) ان الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضده العام و ليس المراد منه ما تقدم
اعنى الترك بل نقيض الواجب سواء كان عدميا ام وجوديا كما فى المقام فان ترك 
الصلوة مقدمة للاهم و ضده العام هو نفس الصلوة (هذا) و استدل القائل على اثبات 
المقدمة الاولى بان الضد متمانعان و عدم المانع من المقدمات (قلت ) قد ناقش 
فيه القوم و اوردوا عليه وجوها ثلثة (الاول) ما عن المحقق الخراسانى من ان
المعاندة بين الشيئين لاثقتضى الاعدم اجتماعهما فى التحقق و حيث لامنافاة بين احد
العينين مع نقيض الاخر بل بينهما كمال الملائمة كان احدالعينين مع نقيض الاخر فى
مرتبة واحدة (و اورد) عليه المحقق المحشى ان كمال الملائمة لاينافى التقدم و
التأخر لان العلة لها كمال الملائمة مع معلولها و هو لايوجب الاتحاد فى الرتبة و
(لكن) يمكن ان يقال فى تقرير مقالة الخراسانى ان الحمل الصناعى ينقسم الى حمل
بالذات و هو ما يكون الموضوع فيه مصداقا للمحمول بذاته بلاضم حيثية زائدة على
ذاته كما فى زيد انسان و الى حمل بالعرض و هو ما يحتاج الى حيثية زائدة حتى
يصير مصداقاله بتبعه كما فى قولك الجسم ابيض اذ كون الجسم من حيث ذاته 
لايكفى فى مصداقيته له ما لم يتخصص بخصوصية زائدة على ذاته (فح ) فالسواد و ان
لم يصدق على البياض الاان عدم السواد يصدق عليه حملابالعرض لابالذات اذ حيثية
الوجود الذى هو عين الطاردية للعدم و المنشأية للاثر تمتنع ان تكون عين عدم الاخر
بالذات لكن يتحدان بالعرض و يكون وجوده راسم عدمه (فح ) فالحمل بينهما كاشف 
عن اتحادهما فى الخارج اتحادا مصداقيا بالعرض و ما يقع فى سلسلة العلل من
المقتضيات و المعدات و عدم الموانع لايعقل ان تتحد مع معلوله فى الخارج و لو
بالعرض اذالعلة مقدمة على معلولها عقلاو معنى هذا التقدم كون وجود المعلول
ناشئامنه و مفاضا عنه و ما هذا شأنه لايعقل ان يتحد مع المتأخر عنه اذ الاتحاد كما
هو مفاد الحمل يأبى ان يكون احدهما مقدما و الاخر مؤخرا و انكان رتبيا و بعبارة
اوجز ان السواد لايصدق على البياض و الااجتمع الضدان و مع عدم صدقه لابدوان يصدق
عليه نقيضه و الاارتفع النقيضان و الصدق يقتضى الاتحاد و هو ينافى التقدم و
التأخر رتبة فثبت اتحادهما رتبة (هذا) و لكنه ايضا لايخلو من اشكال لما عرفت 
ان قوام الحمل الصناعى بالعرض انما هو بتخصص الموضوع بحيثية زائدة حتى يصير
مصداقا عرضيا ببركتها و المفروض ان وجود الضد ليس عين عدم الاخر فلامحيص عن
القول بالتخصص و اتصاف الموضوع بحيثية زائدة (و لكنه ) فى المقام ممتنع
اذالاعدام سواء كانت مطلقة ام غيرها ليست لها حيثية واقعية حتى يتخصص به
البياض و يحمل عليه على نحو الاتصاف انه عدم سواد اذالاعدام باطلات صرفة و
عاطلات محضة و لامعنى فيها للاتحاد و الهوهوية و العينية على وجه التوصيف كما
لايخفى و ما ربما يثبت للاعدام من احكام الوجود من التقدم الزمانى او كون عدم
العلة علة لعدم المعلول كل ذلك لغرض التسهيل على المتعلمين و ما ربما يقال
من ان لاعدام الملكات خطا من الوجود توسع فى العبارة و اسراء حكم المضاف اليه
الى المضاف و الافان العمى بما هو امر عدمى لاحظ له من الوجود و لم يشم و لن يشم
رائحته و ما ذكرناه بصورة البرهان من ان السواد لو لم يصدق لصدق عدم السواد 
مغالطة فى الاستدلال اذ نقيض قولنا يصدق السواد هو انه لايصدق السواد على نحو
السالبة المحصلة لاصدق عدم السواد على طريق الموجبة المعدولة او الموجبة السالبة
المحمول لان الاعدام لاشئون لها فى صفحة الوجود حتى قولنا لاشئون لها لو اريد به
الاتصاف بل المرجع فى محامل الاعدام هو السالبة المحصلة التى تفيد سلب الاتحاد
و ان صحيفة الوجود خالية عن هذا الضد بنحو السلب التحصيلى (و الحاصل) ان نقيض 
صدق البياض على السواد عدم صدقه عليه على ان يكون السلب تحصيليا لاصدق عدمه
عليه بنحو الايجاب العدولى او الموجبة السالبة المحمول فالبياض اذا لم يصدق
عليه انه سواد صدق عليه انه ليس بسواد بالسلب التحصيلى و هو نقيض الايجاب 
لاصدق عدمه لان نقيض صدق الشىء هو عدم صدقه لاصدق عدمه حتى يلزم اتحادهما فى
الوجود و لو بالعرض و عدم التمييز بين السلب التحصيلى و الايجاب العدولى و
الموجبة السالبة المحمول موجب لكثير من المغالطات و الاشتباهات و اظن انك لو
وقفت على واقع العدم الذى حقيقته انه لاواقع له تعرف ان حيثية العدم يمتنع ان
تكون ذلت حظ من الوجود بل الاضافات الواقعة بينها و بين غيرها انما هى فى
الذهن و فى وعائه تكون الاعدام المطلقة ايضا موجودة بالحمل الشايع و ان كانت 
اعداما بالحمل الاولى فلاحقيقة للعدم حتى يتصف بوصف وجودى او اعتبارى او عدمى (و
ما يقال) ان ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له لاالثابت ليس المراد منه ان
الجهات العدمية بماهى كذلك تمكن ان تثبت لشىء بحيث يكون التصادق و الاتحاد
بينهما كاتحاد شىء بشىء و الايلزم كذب القاعدة الفرعية . ايضا لان ثبوت الثابت 
بهذا النحو اثبات صفة ثبوتية له فيلزم صدق قولنا العدم ثابت للوجود و صادق
عليه و هو فرع ثيوت المثبت له (فتلخص ) ان الاحكام فى الاعدام لابدان ترجع الى
السالبات المحصلات و ان كانت بحسب الظاهرموجبات هذا و انما اطلنا الكلام و
عدلنا عن مسلك الاقتصاد لكون المقام من مزال الاقدام فاغتنم (الثانى) من
المناقشات و الايرادات على المقدمة الاولى اعنى مقدمية ترك الضد لوجود الاخر هو
ما يستفاد ايضا من كلام المحقق الخراسانى حيث قال ان 
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المنافات بين النقيضين كما لاتقتضى تقدم احدهما فى ثبوت الاخر كذلك المتضادان 
و قرره تلميذه الجليل المحقق القوجانى (ره ) فى حاشيته بقوله انه لاخفاء فى ان
النقيض للوجود هو العدم البدلى الكائن فى مرتبته و الالزم ارتفاع النقيضين فى
مرتبة سلب احدهما مقدمة للاخر فظهران هذا النحو من التعاند لايقتضى الاتبادلهما فى
التحقيق لاارتفاع احدهما و لا ثم تحقق الاخر ثانيا و حيث عرفت ذلك فى النقيضين
فكذلك الوجود ان المتقابلان (انتهى) و نزيد توضيحا عليه ان ما ذكره مبنى على
مقدمات ثلاث (الاولى) ان النقيضين فى رتبة واحدة بمعنى ان الوجود فى ظرف معين
من الزمان او فى مرتبة من مراتب الواقع ليس نقيضه الاالعدم فى ذلك الظرف او
المرتبة اذ لاتعاند فى غير هذا الوجه اذ عدم زيد فى الغد لايعاند وجوده فى اليوم و
عدم المعلول فى رتبة العلة لايباين وجوده فى مرتبة نفسه (و ان شئت فعبر) ان نقيض 
الشىء بديله فنقيض شىء فى زمان او رتبة هو عدمه الذى فى ذلك الزمان و تلك 
الرتبة و الايلزم اجتماع النقيضين فالمعلول معدوم فى رتبة العلة وموجود فى رتبة
متأخرة فنقيض الوجود فى رتبة العلة هو العدم فى رتبتها (و بعبارة اوضح ) ان
مرتبة العلية هى مرتبة الافاضة و الاثبات فيمتنع ان يتحقق فيها وجود المعلول و
الاارتفعت العلية و المعلولية فلابدان يتحقق فيها عدمه لئلايرتفعع النقيضان فظهر
انه لابدان يتبادل كل من وجود المعلول و عدمه فى رتبة العلة مترتبا (الثانية ) ان
الضدين ايضا فى مرتبة واحدة لاجل البيان المتقدم فى النقيضين مثلالو فرضنا تحقق
احد الضدين كالبياض فى ظرف من الزمان وفى موضوع معين فضده هو السواد فى تلك 
القطعة و فى هذا الموضوع المتعين لعدم المنافات لو تحققا فى قطعتين او
موضوعين فالبينونية الحقيقية بين الضدين لاتتحقق الابالمطاردة و هى تتوقف على ما
ذكرناه و ببيان آخران مناط امتناع اجتماع الضدين هو لزوم اجتماع النقيضين الذى
هو ام القضايا و مناط الامتناع فيه انما يكون مع وحدة الرتبة كما تقدم ( فكك )
فى اجتماع الضدين (الثالثة ) و ان شئت فسمها نتيجة المقدمتين هو كون احد الضدين
مع نقيض الاخر فى رتبة واحدة (و الحاصل) انه علم ان البياض مع نقيضه فى رتبة
واحدة كما علم ان البياض مع السواد واقعان فى مرتبة واحدة ايضا كما تقدم
فيستنتج ان نقيض البياض اعنى عدم البياض متحد مع السواد رتبة اذ السواد
مساورتبة مع البياض و البياض مساو مع عدم البياض فالسواد مساو مع عدم
البياض لان مساوى المساوى للشىء مساوله (هذا غاية ) توضيح له (و انت ) خبير بما
فيه من الخلل (اما) فى اولها فلانا نمنع كون النقيضين فى رتبة واحدة لان وجود
المعلول فى رتبة علتها ليس نقيضه كون عدمه فى رتبتها اذ لاواقعية للاعدام حتى
تشغل مرتبة من مراتب الواقع بل نقيضه سلب وجود المعلول فى هذه المرتبة على ان
تكون الرتبة قيد اللمسلوب لاللسلب (و بالجملة ) ان نقيض كل موجود فى اى مرتبة
او زمان هو عدم الموجود الواقع فى هذه الرتبة او ذاك الزمان فاذا كذب كون
المعلول فى رتبة علته صدق عدم كونه فى رتبتها لاكون عدمه فى رتبتها فانه ايضا غير
صادق (و بعبارة ) اخصر ان نقيض كلشىء رفعه فنقيض البياض فى المرتبة رفعه 
على ان يكون القيد للمسلوب لاللسلب فاذا لم يصدق كون المعلول فى رتبة علته 
صدق عدم كونه فى رتبتها بنحو السلب التحصيلى او بنحو السلب المحمولى للمقيد
على ان يكون القيد للمسلوب فتلخص ان نقيض كون المعلول فى رتبة العلة عدم كونه
فى رتبتها لاكون العدم فى رتبتها حتى يقال ان النقيضين فى رتبة واحدة (و اما
ثانيتها) فهو اوضح فسادا مما تقدم اذ الرتب العقلية لاربط لها بالخارج الذى هو
ظرف الضدية و المترتبان عقلامجتمعان خارجا و متحدان زمانا و الضدان يمتنع
اجتماعهما فى الوجود الخارجى فاين هو من الرتب العقلية حتى لو فرصنا ان
البياض و السواد مخلفا الرتبة عقلايكون اجتماعهما الوجودى فى موضوع واحد
محالاايضا و بما عرفت من عدم وحدة التربة فى النقيضين سقط ما ذكر من اثبات 
وحدة الرتبة فى الضدين من وحدتها فى النقيضين لاجل كون مناط الامتناع فى اجتماع
الضدين هو لزوم اجتماع التقيضين هذا مضافا الى ان فى هذه الدعوى ايضا كلاما بل
خلطا و التفصيل موكول الى مظانه و بما (ذكر) يظهر الحال فى النتيجة بل لو سلمنا
كون النقيضين و الضدين فى رتبة واحدة فلانكار لزوم كون احد العينين فى رتبة
نقيض الاخر مجال واسع لعدم البرهان على ان الرتب العقلية حكمها حكم الزمان فى
الخارج لو لم نقل بان البرهان قائم على خلافه لان للرتب العقلية ملاكات خاصة 
ربما يكون الملاك موجودا فىالشىء دون متحده فى الرتبة الاترى ان ملازم العلة
لايكون مقدما على المعلول رتبة لفقدان ملاك التقدم فيه و هو كون وجوب الشىء من
وجوبه و وجوده من وجوده ( و ما) ربما يتمسك بقياس المساوات فغفلة حقيقة الحال
و لعله لقياس الرتب العقلية من حيث المساوات و اللامساوات بالمقادير و
الازمنة (فتلخص ) ان الشىء و نقيضه ليسافى مرتبة واحدة سلبا تحصيليا كما ليس 
بينهما التقارن و التقدم كذلك الثالث و هو ايضا يستفاد من كلامه قدس سره و
(حاصله ) انه لو توقف وجود المد على عدم ضده لزم الدور لان التوقف لاجل التمانع
من الطرفين فعدم احد الضدين ايضا متوقف على وجود الاخر توقف العدم على وجود
مانعه ( انتهى) قلت ان مقتضى التمانع بين الضدين هو انه لو توقف وجود الضد على
عدم الاخر لزم ان يتوقف وجود الضد الاخر على عدم ذاك لاان يتوقف عدم الاخر على
وجوده فيرتفع الدور لاختلاف الموقوف و الموقوف عليه لان وجود البياض متوقف 
على عدم السواد و وجود السواد متوقف على عدم البياض اخذا بحكم التمانع بين
وجودى الضدين لاان عدم السواد متوقف على وجود البياض حتى يتخيل الدور لان
العدم ليس بشىء حتى يتوقف تحققه على شىء (ثم) ان التحقيق ان التوقف باطل
مطلقا اى لايتوقف العدم على شىء و لايتوقف شىء عليه و (توضيحه ) و ان كان ما
اوعزنا اليه كافيا فى رفع الحجاب هوان العدم ليس امرا حقيقيا واقعيا بل هو
مفهوم اعتبارى يصنعه الذهن اذا تصور شيئا و لم يجده شيئا اذا رجع الى الخارج و
تفحص عن مظانه و حقيقته خلو صحيفة الوجود عن الشىء المتصور بالسلب التحصيلى 
و خلو نفس الامر عن وجوده فيكون مقابل الوجود مقابل و نفس الامر بمراتبه
الطولية و ما شأنه هذا يكون بطلانا محضا و لايعقل ان يصير دخيلافى تحقق شىء او
متأثرا من شىء اذ ما لاشيئية له يسلب عنه جميع الامور الثبوتية ونها املتوقف 
بكلاقسميه بالسلب التحصيلى و (بالجملة ) كون شىء شرطا لشىء او متأثرا عنه او
دخيلافى وجوده قضايا ايجابية يتوقف صدقها على وجود موضوعها و محمولها و قد
فرضنا العدم لاشيئا محضا و بطلانا خالصا و قولك ان عدم الضد موقوف عليه او عدمه
موقوف على وجود الضد من الموجبات و ثبوت حكمها للعدم فرع ثبوت المثبت له
و هو هنا ممتنع (فظهر) ان العلم مسلوب عنه احكام الوجود و الثبوت اذلاشيئية
له فلاتقدم له و لاتأخر و لامقارنة بل كل الحيثيات مسلوبة عنه سلبا تحصيليا لابمعنى
سلب شىء عن شىء بل السلب عنه من قبل الاخبار عن المعدوم المطلق بانه لايخبر عنه
 الحاصل بالتوسل بالعناوين المتحصلة فى الذهن و قد تقدم ان ما ربما يقال ان
عدم العلة علة لعدم معلوله مسامحة فى التعبير كما ان ما يتكرربين كلمات 
المشاهير من اهل الفن من عد عدم المانع من اجزاء العلة مرجعه الى ان وجوده
مانع عن تحقق المعلول لاان عدمه دخيل فعبروا عن مزاحمة المقتضيات و التمانع
بين الوجودات بكون عدم المانع من اجزاء العلة اذ العدم مطلقه و مضافه اقضر شأنا
من ان يحوم حوله التوقف لانه البطلان و اللاشيئية و اوضح فسادا منه ما يقال ان
للاعدام واقعية و ظروفا بحسب احوالها كما ان للماهيات او عية متسانحة مع
مظروفاتها اذ كل ظرف لابدوان يرجع الى صحيفة الوجود والافالظرف و المظروف 
عاطلان باطلان و العجب عن المحقق مع نبوغه و كثرة مساعيه فى هاتيك المباحث حيث 
افاد هناما لاينبغى ان يصدر عن مثله حيث قال ان عدم الضد من مصححات قابلية
المحل لقبول الضد لعدم قابلية الابيض للسواد و لاالاسود للبياض و ان القابليات 
و الاستعدادات و الاضافات و اعدام الملكات و ان كان لامطابق لها فى الخارج لكنها
من الامور الانتزاعية و حيثيات و شئون لامور خارجية و ثبوت شىء لشىء لايقتضى
ازيد من ثبوت المثبت له بنحو يناسب ثبوت الثابت انتهى (و فيه ) اما اولافلان
الاعدام المضافة اذا لم تكن متأثرا عن شىء لابائه عن الفاعل و القابل فلايكون
مؤثرة و لاشرطا اذا التفكيك بينهما فى الموجود الامكانى باطل و ما ليس بشىء
لايكون مؤثرا و لامتأثرا و اما عدم تحقق الضد عند وجود الاخر و تحققه عند عدمه 
فليس الالاجل التمانع بين الوجودين فاذا عدم احدهما تحقق الاخر لالجهة الاستناد
الى عدمه بل الى ايجاب علته التامة و ان شئت قلت ان قابلية المحل من شئون
نفسه من غير دخالة عدم شىء فيها فالجسم قابل للسواد كان موصوفا بالبياض اولاو
لايتوقف قبوله له على عدم البياض و اما عدم قبوله فى حال اتصافه به فانما هو
لاجل التمانع بين الوجودين لالتوقف القابلية على عدم الضد اذالعدم لايمكن ان يكون
مؤثرا فى تصحيح القابلية بل لايكون من شئون الامور الخارجية و لامنتزعا منها (و
ثانيا) ان عد الاعدام المضافة فى عداد الاستعدادات لايخلو من خلط فان الامكان
الاستعدادى له نحو وجود فى المادة اذ لايمكن انكار ان للقابليات و الاستعدادات 
بل الاضافات نحو وجود فى الخارج بخلاف اعدام الملكات فان التحقق لحيثية الملكة
لالحيثية العدم فتدبر هذه حال المناقشات الثلاثة المتوجهة الى المقدمة الاولى و قد
عرفت حالها بالنقض و الابرام و (اما المقدمة الثانية ) اعنى وجوب المقدمة فقد
تبين حاله ايضا و (اما الثالثة ) اى اقتضاء الامر بالشىء للنهى عن نقيضه فللمنع
عنه مجال واسع اما عدم الاقتضاء بالمطابقة و التضمن فواضح اذالبعث لايكون عين
الزجر و لامتضمناله و (اما الالتزام ) اعنى كون النهى عن النقيض لازما للامر كما
ربما يقال ان نفس تصور الوجوب و الالزام يكفى فى تصور النهى عن الترك (ففيه )
انه ان اريدبه الانتقال التصورى فمع عدم ثبوته لايفيد و ان اريد اللزوم الواقعى
بان يدعى ان المولى اذا امر بشىء يجب ان ينهى عن نقيضه فهو واضح البطلان لان
المفروض ان الصادر منه هو الامر لاغيره و ان اريد انه لو التفت اليه لنهى عنه
فهو كما ترى (فان قلت ) ليس البحث فى البحث فى البعث الاعتبارى بل فى
استلزام الارادتين اذ الارادة المتعلقة بشىء مستلزمة للارادة المتعلقة بترك تركه
(قلت ) ان اريد من الاستلزام العينية و التضمن فهو واضح الفساد لان ارادة الزجر
عن ترك شىء ليس عين ارادة نفس الشىء بالحمل الاولى و انطباقه عليه فى الخارج 
مع فساده فى نفسه ليس بمفيد (و ان اريد ) منه المعنى الذى يذكر فى باب 
المقدمة بانه اذا تعلقت ارادة 
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تشريعية بشىء فمع الالتفات الى تركه تتعلق ارادة تشريعية على ترك تركه (يرد)
عليه ما اوضحناه فى بابها من انالانتصور لهذه الارادة غاية و لامبادى و توضيحه انه
بعد تعلق الارادة التشريعية الالزامية بشىء لامعنى لتعلق ارادة اخرى على ترك تركه
 لعدم تحقق مبادى الارادة و غايتها فان غايتها التوصل الى المبعوث اليه و مع
ارادة الفعل و البعث اليه لامعنى لبعث الزامى آخر الى ترك تركه فلاغاية
للارادة التشريعية و قد تقدم ان القول بان تعلق الارادة بالمقدمة قهرى لازمه
تعلقها بشىء بلاملاك و هو ممتنع و يجرى مثله فى المقام ايضا فتلخص ان الامر
بالشىء لايقتضى النهى عن ضده العام و لاالخاص من جهة مقدمية الترك فتدبر الوجه
الثانى مما استدل به على حرمة الضد من جهة الاستلزام كما ان الوجه الاول من كون
الترك مقدمة لفعل الضد و حاصل هذا الوجه امتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم حيث 
ان عدم الضد لو لم يكن مقدمة لوجود ضده فلااقل من كونه ملازما له و ماشأنه هذا 
يمتنع ان يكون مباحا اذا كان عدله واجبا و توضيحه ببيان امور ( الاول) ان وجود كل
من العينين مع عدم ضده متلازمان لان وجود الضديمتنع ان يتحقق فى موضوع تحقق فيه
الضد الاخر لمكان الضدية فلابدان يتحقق فيه عدمه لئلايلزم ارتفاع النقيضين وحيث 
لايمكن الصدق الذاتى بين الوجود و العدم فلابد و ان يكون عرضها بنحو التلازم فى
الصدق و هو المطلوب (فظهر) ان وجود كل من الضدين مع عدم الاخر متلازمان (الثانى)
ان المتلازمين محكومان بحكم واحد لامحالة لان ترك الضد لو كان واجبا اذا كان الاخر
واجبا فهو و الايلزم ان يكون جايز الترك لعدم خلو الواقعة عن الحكم و هذا الجواز
مشترك بين غير الحرمة من الاحكام الباقية و (ح ) ان بقى الاخر على وجوبه لزم
التكليف بالمحال و الاخرج الواجب المطلق من كونه واجبا مطلقا (الثالث ) ان
الامر بالشىء مقتض للنهى عن ضده العام و المراد من الضد العام مطلق نقيض 
المأمور به كما تقدم و هو هنا فعل الصلوة (و الجواب ) عن الاول ما حققناه من ان
نقيض كلشىء رفعه لااثبات هذا الرفع فنقيض قولنا يصدق عليه السواد هو انه لايصدق
عليه السواد لاانه يصدق عليه عدم السواد و كم فرق بين السالبة المحصلة و بين
الموجبة المعدولة او الموجبة السالبة المحمول كما اذا لت يصدق عليه انه ليس 
بسواد (و الحاصل) ان نقيض صدق احدى العينين على الاخرى عدم صدقها عليها على نعت 
السلب التحصيلى لاالايجاب العدولى و الالزم ارتفاع النقيضين لان العين اعنى
الموجبة المحصلة و النقيض المتخيل اعنى الموجبة المعدولة كلتاهما كاذيتان 
اذالموجبة المعدولة كالموجبة المحصلة مفادها اثبات نعت لموضوع و يمتتع ان يكون
العدم صادقا على الوجود و متلازماله كيف و انه لاشيئية له حتى يكون ملازما لشىء
(اضف اليه ) ان التلازم فى الوجود يقتضى عروض الوجود للمتلازمين فيلزم اجتماع
النقيضين فالغلط ناش من عدم اعتبار الحيثيات و تقديم الحمل على السلب و
عدم التفريق بين السوالب المحصلة و الموجبات المعدولة فان قلت يلزم منه بطلان
الموجبة المعدولة اذ ما من معدولة الاو فيها اثبات وصف عدمى لموضوع موجود فما
معنى الاتصاف بصفة هى بطلان محض و قس عليه اذا كان المحمول العدمى ملازمامعه (
قلت ) انه يعتبر فى المعدولات ان يكون للموضوعات شأنية و استعداد فتكون
القضية المعدولة حاكية عن حيثية بها يكون للموضوع شأنية الاتصاف و قوة الفعلية
 ولهذا يصح قولك زيد لابصير و لايصح الجدار لابصير فليس الاعتبار فى المعدولات 
اثبات امر عدمى للموضوع بل الاعتبار فيها هو ثبوت شأنية للموضوع مع فقدان
فعليتها فلايلزم اثبات السلب كما توهم (و اما الثانى) فلان عدم الخلوانما هو فى
الوقايع الثابتة التى يكون للامر و الزجرفيها معنى محصل و اما العدم فهو انزل من
ان يلحق بالوقايع فانه بطلان محض و لذا لابد من تأويل المواضع التى توهم تعلق
التكليف فيها بالترك كوجوب تروك الاحرام و تروك المفطرات على ان عدم خلو
الواقعة عن حكم لم يدل عليه دليل لو لم يدل على خلافه اذ الاباحة المسببة عن
اقتضاء التساوى اباة شرعية و تعد من الاحكام و اما اذا فرضنا عدم اقتضاء
للواقعة اصلا فلابد و ان لايكون لها حكم شرعى اذ جعل الاباحة بلاملاك لغو فينطبق
على الاباحة العقلية قهرا و يخلو عن الجواز الشرعى و ليكن المقام من نظائره
(هذا ) مع انه لم سلم ذلك لايلزم ما ذكر كما لايخفى و (اما عن الثالث ) فقد منا
الجواب عنه مفصلاو الخطب بعد سهل (و قد يقال) بعدم الاقتضاء فى الاضداد الوجودية
الافى الضدين اللذين لاثالث لهما كالحركة و السكون لان عدم السكون و ان لم يكن عين
الحركة الاان العرف لايرى فرقا بين ان يقول تحرك و بين ان يقول لاتسكن (و فيه )
انه ان ارادان مفاد الامر عين مفاد النهى فهو امر غريب اذاى شخص لايفرق بين
المفادين و اى متسامح يرى ان الحيثية الوجودية عين العدمية و ان اراد انه
ينتقل من الامر الى النهى عن الضد (ففيه ) ان مجرد الانتقال الذى ليس الاصرف 
تصور الشىء لايوجب كون السكون منهيا عنه اذهو يحتاج الى انشاء الزجر و هو مترتب 
على مقدمات لاتحصل بالتصور و ان ارادان المولى ينتقل بعد الامر الى حالة اخرى
فيستقل بانشاء الزجر فهو اوضح فسادا (و اعلم) ان الدليلين المتقدمين انما يعدان
دليلين مستقلين اذ اقلنا بوجوب مطلق المقدمة و اما القول بوجوب الموصلة منها
فالدليل الثانى اعنى اتحاد المتلازمين فى الحكم من متممات الدليل الاول و قد عرفت 
ان الدليل الاول مؤلف من مقدمات ثلاث (اوليها) مقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر
(و ثانيتها) كون مقدمة الواجب واجبة و (ثالثتها) ان الامر بالشىء يقتضى النهى عن
ضده العام فعلى وجوب مطلق المقدمة فالواجب من باب المقدمة هو ترك الصلوة
 و ضده العام بالمعنى الذى عرفت هو فعلها فيتم الاستدلال لان ترك الصلوة واجب 
بملاك المقدمية و مهما وجب شىء حرم ضده كالصلوة فى المورد و اما على القول
بوجوب الموصلة فالمأمور به هو الترك المقيد بالايصال و ليس نقيضه الارفع هذا
الترك او ترك هذا الترك فاذاوجب الترك الموصل حرم رفع هذا الترك الموصل
وهو ليس عين فعل الصلوة بل يلازمها اذاتحقق فى ضمنها لافى ضمن الترك المجرد
فلايلزم حرمة الفعل الامع تمامية دليل الاستلزام فاذا يتحد الدليلان و يتوحد الاثنان
الامر الرابع فى بيان ثمرة البحث و هى فساد العبادة على القول باقتضاء الامر
النهى عن ضده اذالنهى فيها يوجب الفساد و لك انكارها اذالمسلم من فساد
العبادة عند تعلق النهى مااذا كان المنهى عنه مشتملاعلى مفسدة لايصلح معها ان
يتقرب بها كصلوة الحايض فان النهى فيها للارشاد الى عدم الصحة او كان الاتيان
بمتعلق النهى مخالفة للمولى و مبعدا عن ساحته كما فى النواهى المولوية فلايكون
مقربا و ليس النهى فى المقام من قبيل شىء من القسمين اذ النهى فى المقام
لايكشف عن مفسدة بل العقل يحكم بتحقق المصلحة الملزمة فى الضد المزاحم لعدم
المزاحمة بين المقتضيات كما ان مخالفة النهى المقدمى كالامر المقدمى لايوجب 
البعد عن ساحة المولى كما لايوجب القرب منه فالبحث اذا عادم الثمرة و انكر
شيخنا البهائى ثمرة البحث بطريق آخر و هوان الامر بالشىء و ان لم يقتض النهى عن
ضده الاانه يقتضى عدم الامر به و هو كاف فى بطلان العبادة واجيب عنه بوجوه (الاول)
كفاية الرجحان الذانى فى العبادة اذالفرد المزاحم من الصلوة و غيره متساويان فى
الملاك و المحبوبية الذاتية و انما اوجب الابتلاء بالاهم سقوط امره فقط فهو باق
بعد على ما كان عليه (الثانى) ان ذلك يتم فى المضيقين و اما اذا كان احدهما
موسعا فصحة الفرد المزاحم من الصلوة بمكان من الامكان و ان قلنا بتوقف الصحة على
الامر (توضيحه ) ان الاوامر متعلقة بالطبايع و الخصوصيات الفردية خارجة منها
اذ الامر لايتعلق الابما يقوم به الغرض و هو ليس الانفس الطبيعة بوجودها السارى و
لادخل لغيرها فى حصول الغرض فلابتصور اخذه فيه مع عدم دخله فى الغرض على الفرض 
 و لايتعدد الامر المتعلق بالواجب الموسع باعتبار اول الوقت و آخره اذالزمان
اخذ بنحو الظرفية للمأموربه نعم فى آخر الوقت و انحصار الفرد يحكم العقل
بايجادها فورافى ضمن ذلك الفرد المنحصر من غير تغيير فى ناحية الامر و (بالجملة
) ما هو المضاد للمأمور به الذى هو الازالة هو المصداق من الصلوة لاالطبيعة و ما
هو المأمور به هى الطبيعة لاالمصداق (هذا ) من غير فرق بين الافراد الطولية و
العرضية و (ح ) بما ان للطبيعة افرادا غير مزاحمة و ان كان هذا الفرد مزاحما و
بما ان القدرة على ايجاد الطبيعة و لو فى ضمن فرد ما كافية فى تعلق االامر بها
لخروجه عن التكليف بما لايطاق (فح ) يجوز الانيان به بداعى الامر المتعلق
بالطبيعة و لايحتاج خصوص الفرد الى الامر لما عرفت ان متعلق الاوامر هى الطبايع
حتى يقال انه بعد الامر بالازالة لايمكن الامر بذلك الفرد المزاحم لاستلزامه الامر
بالضدين (هذا كله ) فيما اذا كان وقت الفرد المزاحم موسعا كاتيان الصلوة اثناء
النهار و قد كلف بالازالة و قد عرفت صحة الامر بالطبيعة واتيان الفرد بداعى
امرها (فظهر) ان نفى الثمرة فى الباب بناء على توقف صحة العبادة على الامر
لايستقيم على اطلاقه بل يختص بالمضيقين دون الموسع و المضيق (نعم) لو قلنا ان
الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضده كان ذلك الفرد من الصلوة المزاحم للازالة منهيا
عنه و بعد تعلق النهى لايمكن الاتيان بداعى امر نفسه لعدم الامر به بالخصوص و
لابداعى الطبيعة اذ يقيد اطلاق الامر بالنهى المفروض فلايمكن انطباق الطبيعة على
الفرد المزاحم و لو قهريا و يمكن اجراء هذا التقريب فيما اذا صار وقت الصلوة
مضيقا لان الامر لايتجافى عن متعلقه بصيرورة الوقت مضيقا نعم فى آخر الوقت كما
تقدم يحكم العقل بايجادها فورا من غير تغيير فى ناحية الامر فيمكن قصد الامر
المتعلق بالطبيعة مع الاتيان بالفرد المنحصر فى الوقت المضيق و لو زاحم الضد
الاهم (هذا غاية توضيح ) و توجيه لما حكى عن المحقق الكركى و هو بكلامه هذا و ان
لم يكن بصدد الجواب عن مقالة البهائى لتقدم عصر المحقق (قده ) عليه الاان
عبارته المحكية مما يمكن ان يستفاد منه ما يصلح جوابا لمقالته (و لك ) ان تقول
ان ملاك استحالة الامر بالضدين موجود مع تضيق الوقت او انحصار الفرد او كون
الافراد طولية كما اذا كان وقت الصلوة وسيعا فان معنى تعلق الامر بالطبيعة هو
البعث الى ايجادها فمع كون الوقت مضيقا ان كان البعث الى ايجاد الطبيعة
فعليا و الى ضده كذلك لزم منه التكليف بالمحال فان ايجاد الطبيعة و ضد
مصداقها مما لايمكن فى الوقت المضيق و كذا الحال مع انحصار المصداق بل مع كون
الافراد طولية فان فعلية الامر بالطبيعة فى وقت يكون الفرد فيه مبتلى بالضد
الواجب الفعلى مما لايمكن تحققه و صرف كون الامر متعلقا بالطبيعة و عدم التنافى
بينها و بين الواجب المضيق لايدفع الاستحالة بعد كون لازمه التكليف بالمحال
الاان يصار الى ما سنحققه انشاء الله 
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الثالث ما حققناه فى هذا الباب و بنينا عليه و استفدنا منه فى ابواب اخر
سيوافيك باذن الله و ملخصه هو تصوير الامر بالاهم و المهم فى عرض واحد بلاتقييد
واحد منهما بالعصيان كما عليه القوم فى تصوير امر بالمهم حيث يقولون ان الامر
به مترتب على عصيان امر الاهم على تفصيل سيمربك بيانه و بيان بطلانه ثم ان
توضيح المختار يستدعى رسم مقدمات الاولى التحقيق كما سيأتى ان الاوامر متعلقة
بالطبايع لان الغرض قائم بنفس الطبيعة باى خصوصية تشخصت و فى ضمن اى فرد
تحققت فلامعنى لادخال اية خصوصية تحت الامر بعد عدم دخالتها فى الغرض على ان
الهيئة تدل على البعث و المادة على المهية اللابشرط فلادال على الخصوصيات 
(الثانية ) ان الاطلاق بعد فرض تمامية مقدماته ليس معناه الاكون الطبيعة تمام
الموضوع للحكم بلادخالة شىء آخر او ليس الاان ما وقع تحت دائرة الطلب تمام
الموضوع له (هذا) ليشمل ما اذا كان الموضوع جزئيا (و اما) جعل الطبيعة مرآتا
لمصاديقها او جعل الموضوع مرآتا لحالاته فخارج من معنى الاطلاق و داخل تحت 
العلموم افراديا او احواليا (و بالجملة ) فرق بين قولنالعتق رقبة و بين قولنا
اعتق كل رقبة اذ الاول مطلق بمعنى ان تمام الموضوع هو الرقبة ليس غير (و الثانى)
عموم و يدل على وضع الحكم على الافراد بتوسيط العنوان الاجمالى الذى لو حظ مرآتا
اليها و سيجىء فى بابه ان العموم لايستغنى به عن الاطلاق الاحوالى للافراد لان
غاية ما يدل عليه العموم هو كون الافراد محكوما بالحكم و اما ان كل فرد تمام
الموضوع للحكم بلادخالة وصف آخر فلابد فيه من التمسك بالاطلاق (و به يظهر) ان
الغاية من الاطلاق غير الغاية من العموم و ان تقسيم الاطلاق الى الشمولى و البدلى و
غيرهما فاسد جدا اذ ليس للاطلاق تعرض لحيثية سوى كون ما اخذ موضوعا تمام الموضوع
 و اما كون الحكم متعلقا بالفرد على البدل او لكل فرد او للمجموع فلابد فى
استفادة كل من ذلك من التمسك بدوال لفظية من لفظ كل اواللام او بعض او غيرها
(و السر) فى ذلك ان الطبيعة لايمكن ان تكون حاكية عن الافراد و ان كانت متحدة
معها خارجا بخلاف العموم فان اداته و ضعت لاستغراق افراد المدخول فيتعلق الحكم
فيه بالافراد المحكية بعنوانى الكل و الجميع (و اما) ما عن بعض الافاضل فى تصوير
كون الوضع عاما و الموضوع له خاصا من ان الطبيعة اذ الوحظت سارية فى افرادها
تتحد معها و تحكى عنها مخدوش بان الاتحاد غير الحكاية التى تدور مدار الوضع و
الاعتبار و المفروض ان الملحوظ عند وضع الانسان مثلانفس الماهية اللابشرطية فكيف 
يحكى هذا اللفظ عن الخصوصيات مع عدم وضع لها و لو كان الاتحاد العينى كافيا فى
الحكاية لزم ان يحكى الجسم عن اعراضه نعم الاتحاد وجودا يوجب الانتقال الى
الخصوصية و هو غير الحكاية كما ينتقل من تصور احدالضدين الى الاخر بل هو من باب 
تداعى المعانى الذى منشأه غالبا الموافاة الوجودية او المطاردة فى الموضوع هذا
قليل من كثير و غيض من غدير و سيجىء تفصيل الكلام فى محله الثالثة انك قد عرفت 
ان الاوامر المتعلقة بالطبايع لاتعرض لها على احوال الطبيعة و افرادها و منه
يظهر ان التزاحمات الواقعة فى الخارج بين افراد الطبايع بالعرض غير ملحوظة
فى تلك الادلة لان الحكم مجعول على العناوين الكلية و هو مقدم على التزاحم الواقع
بين الافراد برتبتين رتبة تعلق الحكم بالعناوين و رتبة فرض ابتلاء المكلف 
بالواقعة و ما له هذا الشأن من التقدم لايتعرض لحال ما يتأخر عنه برتبتين (و
الحاصل) ان التزاحم بين وجوب ازالة النجاسة عن المسجد و وجوب الصلوة حيث 
يتحقق متأخر عن تعلق الحكم بموضوعاتها و عن ابتلاء المكلف بالواقعة المتزاحم
فيها و لايكون الادلة متعرضة لحاله فضلاعن التعرض لعلاجه اذ قد تقدم ان المطلق
لايكون ناظرا الى حالات الموضوع فى نفسه فضلاعن حالاته مع غيره و عن طر و
المزاحمة بينهما فضلاعن ان يكون ناظرا الى علاج المزاحمة (هب ) انا اغمضنا عن
ان علاج المزاحمة متأخر رتبة عن جعل القانون بمراتب الاانه لايمكن الاغماض عن ان
الامر له مادة و هيئة و لادلالة لشىء منهما على الافراد الخارجية على ما حرر فى محله
 فاذن باى دال استفيد الفرد المزاحم بغيره ام باى شىء عولج ذلك التزاحم مع
ان كلها خارجة من مدلول الامر و لايمكنه ان يتكفلها بعد كون معناه محدودا فى البعث 
الى الطبيعة فاتضح بطلان اشتراط المهم بعصيان الاهم الذى يبتنى عليه اساس الترتب 
لان المراد من الشرطية ان كان انه شرط شرعا فقد عرفت انه لايمكن ان يكون مفاد
الادلة لان الحاكم فى مقام القاء الحكم لايتوجه الاالى انشائه لاالى تصحيح علاج
المزاحمة لانه متأخر عنه كما تقدم على انك قد عرفت انحصار مفاد الامر فيما مر و
(اما كون) العقل كاشفا عن اشتراطه شرعا او كونه حاكما بذلك فسيجىء الكلام فيه
الرابعة انك اذا تتبعت كلمات الاعلام فى تقسيم الحكم الى مراتبه الاربعة تجد
فيها ما لايمكن الموافقة معه اذ قدعدوا منها ما هومن مبادى الحكم و ملاكاته
كالمصالح و المفاسد التى يعبر عنها بمرتبة الاقتضاء كما قدعدوا منها ما هو من
احكام العقل بعد تمامية الحكم اعنى التنجيز لانه حكم عقلى غير مربوط بمراتب 
الاحكام المجعولة و معنى تنجزه قطع عذر المكلف فى المخالفة و عدم كون معذورا
من غير تبديل و تغيير فى الحكم و لاالارادة و اعجب منه كون حكم فعليا فى ساعة و
انشائيا فى اخرى و فعليا فى حق شخص و انشائيا فى حق آخر الى غير ذلك مما
يدمغه البرهان و حكم العقل بامتناع تغير الارادة فى حق الشارع بل و لايناسبه
القوانين العقلائية عالمية كانت او غيرها فاذا انحصر مراتب الحكم فى الانشائية
و الفعلية فلابد من توضيهما فنقول الناموس المطرد فى قوانين العالم هو ان الحاكم
بعد ما تصور صلاح شىء و فساده و جزم ان فى جعل حكم له صلاحا لحال اتباعه يتعلق
الارادة على انشائه بصورة قانون كلى لعامة البشر او لجماعة منهم فينشائه حكما
عموميا جاعلاله فى مظانه التى يطلبه فيها المراجعون و يرجع اليها فى استعلام
الوظيفة المكلفون و لايتفاوت فيما ذكرنا كون الحاكم شخصا واحد او اشخاصا
متعددين غيران الحكم فى الثانى يدور مدار غالبية الاراء و كثرتها (ثم) ان للمحيط
و حال المكلفين دخلاتاما فى اجراء الحكم و اعلانه فان ساعدت الاحوال و وجدت شرايط
الاجراء يأمر الحاكم باعلانه و ايصاله الى المكلفين و الافيترقب تناسب المحيط
و استعداد الناس بقبوله و يترك هو فى سنبله الانشائى و الذى نسميه حكما انشائيا
او شأنيا هو ما حاز مرتبة الانشاء و الجعل سواء لم يعلن بينهم اصلاحتى ياخذه
الناس و يتم عليهم الحجة لمصالح فى اخفائها كالاحكام التى بقيت مخزونة لدى
ولى العصر عجل الله تعالى فرجه و يكون وقت اجرائها زمان ظهوره لمصالح تقتضى
العناية الالهية كنجاسة بعض الطوايف المنتحلة بالاسلام و كفرهم فهو حكم انشائى
فى زماننا و اذا بلغ وقت اجرائه يصير فعليا او اعلن بينهم و لكن بصورة العموم
و الاطلاق ليلحقه التقييد و التخصيص بعد بدليل آخر كالاحكام الكلية التى تنشأ على
الموضوعات و لاتبقى على ما هى عليها فى مقام الاجراء فالمطلقات و العمومات قبل
ورود المقيدات و المخصصات احكام النشائية بالنسبة الى موارد التقييد و التخصيص 
و انكانت فعليات فى غير هذه الموارد و الذى نسميه حكما فعليا هو ما حاز مرتبة
الاعلان و تم بيانه من قبل المولى بايراد مخصصاته و مقيداته و آن وقت اجرائه و
حان موقع عمله (فح ) فقوله تعالى اوفوا بالعقود بهذا العموم حكم انشائى و ما
بقى بعد التقييد او التخصيص حكم فعلى (هذا) هو المختار فى معنى انشائية الحكم
و فعليته فتلخص ان الاحكام منقسمة الى حكم انشائى و هو ما لم ير الحاكم صلاحا فى
اجرائه و ان كان نفس الحكم ذو صلاح كالاحكام المودوعة عند صاحب الامر الواصلة
اليه من آبائه عليهم السلام او يرى صلاحا فى اجرائه و لكن انشأ بصورة العموم و
الاطلاق ليلحق به خصوصه و قيده هو نفسه او وصى بعده و الى حكم فعلى قد بين و
اوضح بخصوصه و قيوده و آن وقت اجرائه و انفاذه و (عليه ) اذا فرضنا حصول عائق
عن وصول الحكم الى المكلف و ان كان قاصرا عن ازاحة علته او عروض مانع كالعجز
و الاضطرار عن القيام بمقتضى التلكيف لايوجب ذلك سقوط الحكم عن فعليته و لايمس 
بكرامتها و لايسترجعه الى ورائه فيعود انشيائيا لان ذلك اشبه شىء بالقول بانقباض 
ارادة المولى عند طر و العذر و انبساطها عند ارتفاعه و السر فى ذلك ان غاية
ما يحكم به العقل هو ان المكلف اذا طرء عليه العذر او دام عذره وجهله ان
لايكون مستحقا للعقاب بل يخرج من زمرة الطاغين و عداد المخالفين فعدم المخالفة
عن عمد و اما كونه خارجا من موضوع التكليف بحيث تختص فعلية الحكم بغير الجهال
و ذوى الاعذار فلاوجه له و سيأتى ان الخطابات القانونيةليست مثل الخطابات 
الشخصية فان الثانية لايجوز توجيهها لغير القادر بل يقبح خطاب العاجز بشخصه 
دون الاولى (فح ) فلاوقع للسؤال عن ان اسراء الحكم الى العاجز و الجاهل اسراء
بلاملاك فارتقب و بذلك يتضح ان الفعلية و الشأنية بالمعنى المعروف من انشائبة
الحكم بالنسبة الى شخص كالجاهل و الغافل و الساهى و العاجز و فعليته بالنسبة
الى مقابلاتها مما لااساس له لان الاشتراط الشرعى فى بعضها غير معقول مع عدم
الدليل عليه فى جميعها و التصرف العقلى ايضا غير معقول لعدم امكان تصرف العقل
فى ارادة الشارع و لافى حكمه و سيأتى توضيحه و (بالجملة ) ان الاحكام المضبوطة فى
الكتاب و السنة لايعقل فيها هاتان المرتبتان بالمعنى الدا بينهم فقوله تعالى
(و لله على الناس حج البيت ) الخ لايختلف بالنسبة الى الجاهل و العالم و لامعنى
للفعلية و الشانية فى هذا الحكم المجعول المنضبط بل جعل الحكم على العنوان و
اجرائه بين المكلفين عند ذكر مخصصاته ومقيداته يوجب فعلية الحكم علىعامة
الناس سواء العالم والجاهل والقادر و العاجز و قد عرفت ان العقل يرفع حكم
العقاب لانفس التكليف الخامسة كل حكم كلى قانونى فهو خطاب واحد متعلق لعامة
المكلفين بلاتعدد و لاتكثر فى ناحية الخطاب بل التعدد و الكثرة فى ناحية المتعلق
 و يشهد عليه وجدان الشخص فى خطاباته فان الشخص اذا دعاقومه لانجاز عمل او رفع
بلية فهو بخطاب واحد يدعو الجميع الى مارامه لاانه يدعو كل واحد بخطاب مستقل
و لو انحلالا للغوية ذلك بعد كفاية الخطاب الواحد بلاتشبث بالانحلال و ما اشتهر
من انحلال الخطاب الواحد الى الخطابات حسب عدد المكلفين غير تام لان ملاك 
الانحلاله فى الاخبار و الانشاء واحد فلو قلنا بالانحلال فى الثانى لزم القول به فى
الاول ايضا مع انهم لايلتزمون به و الايلزم ان يكون الخبر الواحد الكاذب اكاذيب 
فى متن الواقع و (عليه ) لو قال قائل بان النار باردة فقد كذب بعدة افراد
النار و هو رأى عازب او قول كاذب لايلتزم به ذو مسكة فتحصل مما ذكرانه لاينحل
الخطاب الى خطابات بحيث يكون كل واحد موردا لخطاب خاص و اما الميزان فى صحة
الطخاب الكلى فهو امكان 
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انبعاث عدة من المخاطبين بهذا الخطاب لاانبعاث كل واحد منهم لبطلان القول
بالانحلال و السر فى ذلك ان امر الامر اذا كان لداعى الانبعاث و ان كان الانبعاث 
مستند المبادى آخر من الخوف و الطمع ايضا يصح الخطاب به مولو يا عند العقلاء
لو قام بامتثاله طائفة من المأمورين كما يستهجن لو علم الامر عدم انبعاث واحد
منهم ثم ان الخلط بين الاحكام الجزئية و الكلية صار منشأ لاشتباهات (منها) حكمهم
بعدم منجزية العلم الاجمالى اذا كان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء لان الخطاب 
بالنسبة اليه مستهجن (قلت ) ان ما ذكروه صحيح لو كان الخطاب شخصيا قائما
بمخاطب واحد فيستهجن خطابه بزجره مثلاعن ارتكاب ما فى الاناء الموجود فى بلدة
قاصية و اما اذا كان بطريق العموم فيصح الخطاب لعامة المكلفين لو وجد ملاك 
الخطاب اعنى الابتلاء فى عدة منهم كما فى المقام و لذا التزمنا بوجوب الاجتناب 
فى محله فيما اذا خرج احد الانائين من محل الابتلاء سواء كان قبل العلم ام بعده و
مما يؤيد ذلك ان الاستهجان المدعى لو صح فى التكليفية اصح فى الوضعية من
الاحكام خصوصا على القول بمجعوليتها فيلزم ان لايكون الخمر الواقع فى اقاصى البلاد
نجسا و ان يكون الاحكام الوضعية نسبية و هو باطل بضرورة الفقه (ومنها) توهم ان
الخطاب لايعقل ان يتوجه الى العاجز و الغافل ضرورة ان الخطاب للانبعاث و
لايعقل انبعاث العاجز و مثله (و انت خبير) ان الخطاب الشخصى الى العاجز و
مثله لغو لممتنع صدوره من الملتفت و هذا بخلاف الخطابات الكلية المتوجهة الى
العناوين كالناس و المؤمنين فان مثل تلك الخطابات يصح من غير استهجان اذا كان
فيهم من ينبعث عنها و لايلزم ان تكون باعثة او ممكنة البعث بالنسبة الى جميعها
فى رفع الاستهجان كما تقدم (اضف ) اليه ان الضروره قائمة بان الاوامر الالهية
شاملة للعصاة لابعنوانهم و المحققون على انها شاملة ايضا للكفار مع ان الخطاب 
الخصوصى الى الكفار و كذا الى العصاة المعلوم طغيانهم من اقبح المستهجنات بل
غير ممكن لغرض الانبعاث فلو كان حكم الخطاب العام كالجزئى لوجب الالتزام
بتقييد الخطابات بغيرهم و كذالحال فى الجاهل و الغافل و الساهى اذا لايعقل تخصيص 
الخطاب فى مرتبة الانشاء بالعالم الملتفت و ان كان يصح فى مرتبة الفعلية كما
سيأتى فى المباحث العقلية (و بالجملة ) لايضح اخراجهم و لايمكن توجه الخطاب 
الخصوصى اليهم و قد تقدم ان الجاهل و امثاله معذورون فى مخالفة الحكم الفعلى
والسر فيما ذكرنا مضافا الى ان الخطاب الواحد لاينحل الى خطابات هو ان الارادة
التشريعية ليست ارادة متعلقة باتيان المكلف و انبعاثه نحو العمل و الايلزم فى
الارادة الالهية عدم تفكيكها عنه و عدم امكان العصيان بل هى عبارة عن ارادة
التقنين و الجعل على نحو العموم و فى مثله يراعى الصحة العقلائية و معلوم انه
لاتتوقف عندهم على صحة الانبعاث من كل احدكما يظهر بالتأمل فى القوانين العرفية
السادسة ان الاحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لاشرعاو لاعقلاو ان كان حكم العقل
بالاطلاعة و العصيان فى صورة القدرة (توضيحه ) ان الاحكام الشرعية الكلية عارية
بحكم الاطلاق عن التقييد بالقدرة فتشمل الجاهل و العاجز باطلاقها (و توهم) ان
الارادة الاستعمالية و ان تعلقت بالمطلق الاان الجدية متعلقة بالمقيدة بالقدرة
(مدفوع ) بان التقييد اما من جانب الشرع او من ناحية العقل و كلاهما فاسدان اما
الاول فلانه لو كانت مقيدة بها من الشرع لزم القول بجريان البرائة عند الشك فى
القدرة و هم لايلتزمون به بل قائلون بالاحتياط مع الشك فيها و لزم ايضا جواز
احداث ما يعذر به اختيارا و لااظن التزامهم به (و منه ) يعلم عدم كشف التقييد
الشرعى عقلا على ان ذلك لايجامع ما اجمعوا عليه من بطلان اختصاص اللاحكام
بالعالمين لان التفكيك بين العلم و القدرة غير واضح اذ لو كشف العقل عن
التقييد بالقدرة شرعا فلابد و ان يكشف عن التقييد بالعلم ايضا لان مناط التقييد
واحد و هو قبح خطاب العاجز و الجاهل (و اما الثانى) اعنى تقييد العقل مستقلافلان
تصرف العقل بالتقييد فى حكم الغير و ارادته مع كون المشرع غيره باطل اذلامعنى
ان يتصرف شخص فى حكم غيره (و الحاصل) ان تصرفه فى الادلة يرجع الى محصل بل تصرف 
العقل فى ارادة المولى او جعله الامعنى معقول له اذالتقييد و التصرف لايمكن
الاللجاعل لالغيره نعم يخص للعقل حكم مقام الاطاعة و العصيان و تشخيص ان مخالفة
الحكم فى اى مورد توجب استحقاق العقوبة و فى اى مورد لاتوجبه و ليس للعقل
الاالحكم بان الجاهل و العاجز و نظير هما معذورون فى ترك الواجب او اتيان
الحرام من غير تصرف فى الدليل (فظهر) ان ما يطلب من العقل لانقاذ الجهال و
العجزة عن لهيب النار يحصل بحكمه بان هؤلاء معذورون فى ترك الامتثال و لاحاجة
معه الى التقييد لو لم نقل انه محال و الذى اوقعهم فيه هو توهم قبح الخطاب 
اليهم غافلاعن ان الملاك فى الاحكام الكلية غير الجزئية و الشخصية كما نبهنا
عليه (فان قلت ) لابأس فى خطاب العاصى بشخصه لكن لابداعى الانبعاث عن البعث بل
بداعى اتمام الحجة عليه ليهلك من هلك عن بينة (قلت ) ما هو موضوع الاحتجاج
من الموالى على العبيد هو صدور البعث عنهم بداعى انبعاثهم و اما البعث لابهذا
الداعى فليس العقل حاكما بلزوم امتثاله كما لو فرضنا ان العبد اطلع على ان
داعيه هو الامتحان و كشف الحال السابعة ان الامر بكل من من الضدين امر بالمقدور
الممكن و الذى يكون غير مقدور هو جمع المكلف بين متعلقيهما فى الاتيان و هو غير
متعلق للتكليف و (توضيحه ) انه اذا قامت الحجة فى اول الزوال على وجوب الصلوة
و قامت حجة اخرى على وجوب الازالة عن المسجد فكل واحد حجة فى مفاده مستقلالافى
الجمع بينهما و ليس قيام الحجتين على الضدين الاكفيامها على الامرين المتوافقين
غير المتزاحمين فى ان كل واحد حجة فى مفاده لافى الجمع بينهما و كل واحد يدعوالى
اتيان متعلقه لاالى الجمع و الذى صدر من الامر على نحو القلنون هو الامر بهذا و
البعث الى آخر و مجموع الامرين ليس موجودا عليحدة و الامر بالجميع او المجموع
غير صادر من المولى و قد تقدم ان الامر لايتعلق الابنفس الطبايع المطلقه من غير
نظر الى الخصوصيات و الحالات الطارية و جهات التزاحم و علاجه و معنى اطلاقها
ان المتعلق تمام الموضوع بلادخالة قيد لاان معناه انه المطلوب سواء اجتمع مع هذا
ام لا اذ كل ذلك خارج من محط الاطلاق و قد نبهنا فلاتنسى ان توارد الامرين على
موضوعين متضادين مع ان الوقت الواحد غير واف الابواحد منهما انما يقبح لو كان
الخطابان شخصيين و اما الخطاب القانونى الذى يختلف فيه حالات الاشخاص فرب 
مكلف لايصادف اول الزوال الاموضوعا واحدا و هو الصلوة و ربما يصادف موضوعين
فيصح توارد الامرين على عامة المكلفين و منهم الشخص الواقف امام المتزاحمين و
لابستهجن و الذى يحكم به العقل هو ان العبد لابد ان يتمحل لاجابة الامرين على نحو
لو خالف واحدا منهما لعدم سعة الوقت لعد معذورا اذا عرفت هذه المقدمات 
فنقول ان متعلقى التكليفين قد يكونان متساويين فى الجهة و المصلحة و قد يكون
احدهما اهم فعلى الاول لااشكال فى حكم العقل بالتخيير بمعنى ان العقل يرى ان
المكلف مخير فى اتيان ايهما شاء فاذا اشتغل باحدهما يكون فى مخالفة الامر الاخر
معذورا عقلا من غير ان يكون تقييدا و اشتراطافى التكليف و المكلف به و مع عدم
اشتغاله بذلك لايكون معذورا فى ترك واحد منهما فانه قادر باتيان كل واحد
منهما فترك كل واحد يكون بلاعذر فان العذر عدم القدرة و الفرض انه قادر بكل
منهما و انما يصير عاجزا اذا اشتغل باتيان احدهما و معه يعد معذورا فى ترك 
الاخر و اما مع عدم اشتغاله به فلايكون معذورا فى ترك شىء منهما و ليس الجمع
بمكلف به حتى يقال انه غير قادر عليه (و بعبارة اوضح ) ان العبد لو سمع دعوه
العقل بصرف القدره فى واحد من الغريقين و انقذ واحدامنهما فقد عجز عن انقاذ
الاخر بلااختيار فيقبح العقاب على ترك هذا الامر الفعلى الجدى فيثاب لاجل انقاذ
الاخر و ان تخلف عن حكم العقل و لم ينقذ واحدا منهما استحق عقوبتين لانه ترك كل
واحد من الامرين بلاعذر و يقال لم ترك هذا بلاعذر ثم لم تركت الاخر كذلك (فان
قلت ) ليس هنا الاقدرة واجدة و هو يستدعى تكليفا واحدا و جزاء مخالفة التكليف 
الواحد عقاب فارد (قلت ) كانك نسيت ما حررناه فى المقدمات لان البحث فى
الاحكام القانونية و التكليف فيها لم يتعلق بالفرد المردد و لابالجمع حتى
يستلزم التكليف بالمحال و المفروض ان كل واحد من الامرين تام فى الباعثية و
ليس ناظرا الى حال اجتماعه مع الاخر لما عرفت ان التزاحم و علاجه متاخران عن
رتبة الجعل و الفعلية (فح ) كل واحد يقضتى تحقق متعلقه و ايجاده فى الخارج 
الاان يظهر من العبد عذر فى ترك امتثاله فاذا صرف قدرته فى واحد منهما فقد حقق
دعوته بالامتثال و ترك دعوة الاخر عن عذر و اما اذا لم يصرف قدرته فى شىء منهما
فقد ترك دعوة كل واحد بلاعذر فيستحق عقابين (و يترتب على ) ذلك انه لو ترك و
اشتغل بفعل محرم لاستحق ثلث عقوبات لملاك العصيان فى كل واحد (و اما اذا كان)
احدهما اهم فان اشتغل باتيان الاهم فهو معذور فى ترك المهم لعدم القدرة عليه مع
اشتغاله بضده بحكم العقل و ان اشتغل بالمهم فقداتى بالمأمور به الفعلى لكن لايكون
معذورا فى ترك الاهم فيثاب باتيان المهم و يعاقب بترك الاهم (و بالجملة ) ان
العقل يحكم بصرف القدرة فى امتثال الاهم كى يكون معذورا فى ترك المهم و لو عكس 
لاستحق عقوبة على الاهم لانه تركه بلاعذر و لكنه يثاب على المهم لاتيانه و لو تركهما
لاستحق عقوبتين و لو اشتغل بمحرم لاستحق ثلثة عقوبات (فظهر) مما قدمنا امران
(الاول) ان الاهم و المهم نظير المتساويين فى ان كل واحد مأمور به فى عرض الاخر و
هذان الامران العرضيان فعليان متعلقان على عنوانين كليين من غير تعرض لهما لحال
التزاحم و عجز المكلف اذا المطاردة التى تحصل فى مقام الاتيان لاتوجب تقييد
الامرين او احدهما او اشتراطهما او اشتراط احدهما بحال عصيان الاخر لاشرعا و لاعقلا 
بل تلك المطاردة لاتوجب عقلاالاالمعذورية العقلية فى ترك احد التكليفين حال
الاشتغال بالاخر فى المتساويين و فى ترك المهم حال اشتغاله بالاهم و (الثانى) ان
الامر بالشىء لايقتضى عدم الامر بضده فى التكاليف القانونيه كما فى ما نحن فيه و
اظن ان الذى اوقع الاساتذة فيما اوقع حيث زعموا ان لازم ذلك هو الامر بالضدين 
هوان كل مكلف له خطاب خاص و ارادة مستقلة من المولى لامتثاله فجعلوا الخطاب 
شخصيا و رتبوا عليه ما رتبوا ذهولاعن ان وضع التكاليف القانونية غير هذا بل
ليس هنا الاخطاب واحد متوجه الى العنوان و الخطاب الواحد بوحدانيته اذا وضع
الحكم فيه على العنوان يكون حجة على المكلفين مادامت الشريعة قائمة و يحتج
به الموالى على العبيد اذ ادخلوا تحت العنوان و اجتمع سائر السرائط من العقل و
البلوغ و غيرهما من دون ان يكون لكل 
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واحد خطابا و ارادة فان قلت ان الاهمال فى عالم الثبوت غير معقول (فح ) عجز
المكلف و المطاردة و التزاحم و انكانت بوجودها متأخرة عن رتبة الجعل و التشريع
الاان الحاكم يمكن ان يتصور حين ارادة التشريع تزاحم هذا الحكم الكلى مع الكلى
الاخر اذا اراد المكلف ايجادهما فى الخارج و (بالجملة ) يمكن ان يتصور تزاحم
الحكمين الكليين فى مقام الامتثال (فح ) نسئل ان الارادة المتعلقة على هذا
العنوان هل باقية على سعتها و عمومها بالنسبة الى حال التزاحم التى فرضنا ان
المولى توجه الى حال التزاحم حين تعلق الارادة اولا فعلى الاول يلزم تعلق الارادة
التشريعية بشىء محال و على الثانى يلزم التقييد فى جانب الارادة و لازمه التقييد
فى جانب الخطاب و ليس الكلام فى مفاد اللفظ حتى يقال ان الاطلاق ليس معناه
التسوية فى جميع الحالات بل فى الارادة المولوية التى لاتقبل الاجمال و الاهمال قلت 
ليس معنى عدم الاهمال الثبوتى ان الحاكم حين الحكم يلاحظ جميع الحالات الطارية
على التكليف و المكلف و يقايس التكليف مع ساير تكاليفه جمعا و مزاحمة 
ضرورة بطلان ذلك بل المراد من عدم الاهمال هو ان الامر بحسب اللب اما ان تتعلق
ارادته و حكمه بنفس الطبيعة بلاقيد فتكون الطبيعة بنفسها تمام الموضوع و اما
ان تتعلق بها مع قيداو قيود فتكون موضوعها هو المقيد و الاهمال انما هو فى مقام
البيان لافى مقام الواقع و اما الحالات الطارية للمكلف او للتكليف بعدجعله 
فهى ليست دخيلة فى الموضوع حتى يتقيد بها او يكون الحاكم ناظرا اليها فالحاكم
فى مقام الحكم لاينظر الاالى موضوع حكمه و كل ما هو دخيل فيه لاغير (ثم) ان ما
ذكرناه من النقض و الابرام حول الاحكام القانونية او الارادة المولوية انما هو
بالنظر الى القوانين العرفية المرسومة بين الموالى و العبيد و الرعايا و
السلاطين و اما الاحكام الشرعية فهى بما انه مشتملة على زجر و بعث و ان الاحتجاج
مطلقا امر عقلائى فلابد ان يسلك فيها فى قضية الاحتجاج ما سلكناه فى العرفيات (و
اما الارادة ) المولوية فيه سبحانه و كيفية تعلقها بالاشياء تكوينا كان او تشريعا
فلايصل اليه افهامنا فلابد من الاستمداد منه عزوجل و قد حقق عند اهله ان التشريع
داخل فى النظام الالهى الكلى و تعلق الارادة الازلية به نحو تعلقها بالنظام
التكوينى و التفصيل يطلب من مظانه الرابع من الوجوه المحررة لرد دعوى شيخنا
البهائى ما سلكه اساطين العلم آخذين بنيانه من الشيخ الاكبر كاشف الغطاء و ان
كان لبه موجودا فى كلمات المحقق الثانى (قده ) قد بالغ مشاهير العصر فى الفحص 
و التحقيق حوله و كل اوضحه ببيان خاص الاان مغزى الغالب يرجع الى ما افاده
السيد المجدد الشيرازى و نقحه بعده تلميذه الجليل السيد المحقق الفشاركى و
اوضحه و فصله بعض اعاظم العصر بترتيب مقدمات و ذكر امور و نحن نذكر تلك 
المقدمات مع ما فيها من الانظار المقدمة الاولى ان المحذور انما ينشأ من ايجاب 
الجمع بين الضدين المستلزم للتكليف بما لايطاق و لابد لرفع هذا المحذور من سقوط
ما هو موجب له لاغير فاذا كان الخطابان طوليين لايلزم منه ذلك كما سيأتى (فح )
يقع الكلام فى ان الموجب لذلك هل هو نفس الخطابين حتى يسقطا او اطلاقهما حتى
يسقط اطلاق خطاب المهم فقط و يصير مشروطا بعصيان الاهم (ثم) قال و العجب من
الشيخ الانصارى مع انكاره الترتب ذهب فى تعارض الخبرين على السببية الى ما
يلزم منه الالتزام بخطابين مترتب كل منهما على عدم امتثال الاخر فليت شعرى لو
امتنع ترتب احد الخطابين على عدم امتثال الاخر فهل ضم ترتب الى مثله يوجب 
ارتفاع المحذور الاان الاشتباه من الاساطين غير عزيز اقول هذه المقدمة سبقت لبيان
محط البحث و لااشكال فيها من هذه الجهة الاان رمى الشيخ الاعظم قدس سره بالترتب 
من الجانبين و استظهار ذلك من عبارته من الغرائب جدا نشأ ذلك من قلة التأمل
فى عبارته و اليك نص عبارته قال قدس سره بعد ايراد شبهة فى وجوب الاخذ باحد
المتعارضين بناء على السببية (ان الحكم بوجوب الاخذ باحد المتعارضين فى الجملة و
عدم تساقطهما ليس لاجل شمول اللفظ لاحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع
 لان ذلك غير ممكن كما تقدم وجهه فى بيان الشبهة لكن لما كان امتثال التكليف 
بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية و العرفية مشروطا بالقدرة و المفروض ان
كلامنهما مقدور فى حال ترك الاخر و غير مقدور مع ايجاد الاخر فكل منهما مع ترك 
الاخر مقدور يحرم تركه و يتعين فعله و مع ايجاد الاخر يجوز تركه و لايعاقب عليه 
فوجوب الاخذ باحدهما نتيجة ادلة وجوب الامتثال و العمل بكل منهما بعد تقييد
وجوب الامتثال بالقدرة و هذا مما يحكم به بديهة العقل ) انتهى و انت خبير بانه
اجنبى عن الترتب فضلاعن الترتبين اللذين يحكم العقل بامتناعهما للزوم تقدم الشىء
على نفسه اذا الترتب باعتبارانه عبارة عن تقييد امر المهم بعصيان الاهم تقييد
فى مقام التكليف و علاج فى مقام الامر و لكن التقييد بعدم الاتيان علاج فى مقام
الامتثال و الاطاعة بمعنى حكم العقل بصرف القدرة فى واحد منهما على القول
بالسببية و هو تصرف فى مقام الامتثال بلاتصرف فى نفس الادلة كما عرفت تفصيله
منا و التقييد فى هذا المقام لحكم عقلى ليس للشارع تصرف فيه و تعبد بالنسبة
اليه واين هذا من الترتب المتقوم باشتراط التكليف بعصيان الاخر فى مقام الجعل
(اضف الى ذلك ) اناسلمنا كون كلامه ناظرا الى التصرف فى نفس الادلة الاان
الترتب متقوم باشتراط التكليف بعصيان الاخر و ما ذكره الشيخ الاعظم متقوم بتقييد
كل واحد من الدليلين بعدم اتيان الاخر و كم فرق بينهما لان ( الاول) مناط الترتب 
لان الامر المتعلق بالمهم يتأخر عن شرطه و هو يتأخر عن نفس الامر المتعلق بالاهم و
الثانى مناط التخيير و نتيجته كما لايخفى و العجب انه خلط بينهما الاان الاشتباه
من الاعاظم غير عزيز فانهم المقدمة الثانية ان الواجب المشروط لايخرج عما هو عليه
بعد حصول شرطه لان شرائط التكليف كلها ترجع الى قيود الموضوع و الحكم المجعول
على موضوعه لاينقلب عما هو عليه اذ لايخرج الموضوع عن كونه موضوعا و السرفيه ان
القضايا الشرعية على نهج القضايا الحقيقية لالخارجية فالقائل بالانقلاب قوله مساوق
للقول بان الموضوع بعد وجوده ينسلخ عن موضوعيته و لايبعد ان يكون ذلك من جهة خلط
موضوع الحكم بداعى الجعل و علة التشريع بتوهم ان شرط التكليف خارج من موضوعه
بل هو من قبيل الداعى للحكم على موضوعه فبعد وجوده يتعلق الحكم بموضوعه و لايبقى
للاشتراط مجال و قد بينا ان كون شرط الحكم من قبيل دواعى الجعل يبتنى على ان تكون
القضايا المتكفلة لبيان الاحكام الشرعية من قبيل الاخبار من انشاء تكاليف عديدة
يتعلق كل واحد منها بمكلف خاص عند تحقق شرطه والمحقق الخراسانى مع اعترافه
برجوع الشرط الى الموضوع ذهب فى جملة من الموارد الى كون الشرط من علل للتشريع
و هذا الخلط وقع فى جملة من المباحث منهاهذا المقام فانه توهم فيه انه بعد
عصيان الامر بالاهم يكون الامر بالمهم مطلقا انتهى بتلخيص (قلت ) و فيه اما (اولا)
فان بقاء الواجب المشروط على ما هو عليه بعد حصول شرطه لايحتاج الى ما اتعب به
نفسه الشريفة لانك قد عرفت ان القيود بحسب نفس الامر على قسمين (قسم) يرجع الى
المادة و المتعلق بحيث لايعقل ارجاعه الى الحكم و الارادة كما اذا تعلق بالصلوة
فى المسجد غرض مطلق فالوجوب المطلق توجه الى الصلوة فى المسجد فيجب على
العبد بناء المسجد و الصلوة فيه (و قسم ) يرجع الى الوجوب و الحكم و لايعقل
عكسه كما اذا يتعلق باكرام الضيف غرض معتد به بل ربما يبغض الضيف فضلاعن
اكرامه الاانه اذا الم به و نزل فى بيته يتعلق به الغرض و يحكم على عبيده بان
يكرموه اذا نزل فالقيد (ح ) قيد لنفس التكليف لايعقل ارجاعه الى المادة لانه
يستلزم ان يتعلق باكرامه ارادة مطلقة فيجب عليهم تحصيل الضيف و انزال الضيف 
فى بيته و قد فصلنا ذلك فى محله (فح ) فالقائل بصيرورة الحكم المشروط مطلقا اما
ان يقول بتبدل الارادة الى اخرى و ذلك مستحيل فى حقه تعالى لاستلزامه التغير فى
ذاته سبحانه تعالى عن وصمة الحدوث و التغير بل يمتنع فى حق غيره لانها بسيطة و
البسائط لايمكن ان يدخلها التبدل و اما ان يقول بتعلق ارادة جديده بالحكم رأسا و
هو ايضا مستحيل لامتناع تجدد الاحوال فيه تعالى مع انه خروج من الفرض اعنى
صيرورة المشروط مطلقا لانه تجدد ارادة لاصيرورة ارادة مشروطة ارادة مطلقة و
اما ان يقول بتبدل ارادة التشريع بالاخرى و ذلك ايضا مستحيل لما ذكر و لانتهاء
امد التشريع بتحققه فلايبقى ارادة تشريعية حتى تتبدل لو فرض جواز هذه الامور فى
حقه تعالى (و توهم ) ان معنى الصيرورة هو تبدل الحكم المنشأ على نحو المشروط 
الى الاطلاق (باطل) لاما شرع و ان كان امر اعتباريا الاانه لاينقلب عما هو عليه
الاباعتبار جديد و هو انشاء حكم آخر مطلق بعد حصول المشروط لكنه خلاف المفروض 
(و بالجملة ) خروج الحكم المجعول عما هو عليه لامعنى معقول له (نعم) قبل تحقق
الشرط لم يأن آن امتثاله و بعده يحضر وقت امتثاله و يصير حجة على العبد مع كونه
مشروط (فظهر ) ان ما ذكره قدس سره من ارجاع شرائط الحكم الى الموضوع تبعيد
للمسافة بلاتوقف للمطلوب عليه (و ثانيا) ان ارجاع جميع الشروط الى الموضوع
يستلزم الغاء ما هو الدائر بين العقلاء من انشاء الحكم على قسمين بل ظهور الارادة
على ضربين و قد عرفت ان اختلاف الواجب المشروط و المطلق لبى واقعى ثبوتى 
فلايجوز الارجاع بعد كون كل واحد معتبرا لدى العرف بل بينهما اختلاف فى الاثار
المطلوبة منهما فى باب الاحكام فعلى ما ذكره بتفاوت الرأى فى بقاء الموضوع و
عدمه على القول بشرطية بقاء الموضوع فى جريان الاستصحاب وان كان ما ذكروا فى ذلك 
المقام عن شرطية بقائه خلاف التحقيق عندنا كما سيوافيك باذته تعالى لان ارجاع
الشرط الى الموضوع و جعله من قيوده يوجب التفاوت فى بقاء الموضوع بخلاف ما اذا
قلنا بعدم ارجاع الشرط الى الموضوع و جعلنا من قيود الحكم فيختلف الانظار فى
جريانه و عدمه و سيوافيك ان القيود الدخيلة فى جعل الحكم كليا كلها من مقومات 
الموضوع لامن حالاته فارتقب (فان قلت ) ان لازم ذلك كون كل من السبب و الشرط
امرا تكوينيا مؤثرا فى المسبب و المشروط تكوينا (و على) فيخرج زمام امرهما من
يد الشارع و هو واضح الفساد (قلت ) ان جعل السببية و الشرطية تشريعا لشىء و
ان شئت قلت ان اعتبار السببية و الشرطية لشىء لايوجب انقلاب التشريع الى
التكوين ولاخروج الامر من يد الجاعل كما هو واضح لان الاعتبار وضعه و رفعه و نسخه و
ابقائه فى يده نعم لو اعتبر الشىء سببا او شرطا لايجوز له التخلف عما جعل و
الايلزم اللغوية فى الاعتبار اللهم اذا اراد نسخة و هو خلاف المفروض (و الحاصل)
انه لاوجه لرفع اليد عن الظواهر بغير دليل هذا بناء على جعل السببية و الشرطية و
اما بناء على جعل الحكم مترتبا على شىء فالامر اوضح (و ثالثا) ان ما ذكره من توهم
الخلط بين موضوع الحكم و بين داعى 
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الجعل و علة التشريع بتوهم ان شرائط التكليف من قبيل الداعى لجعل الحكم واضح
البطلان لان الامر ليس منحصرا فى كون الشىء من قيود الموضوع اعنى المكلف البالغ
العاقل او من دواعى الجعل التى هى غايات التشريع و جعل الحكم بل هنا امر ثالث 
اعنى كون الشىء من قيود المتعلق اعنى نفس الصلوة كما مثلناه من ايجاب الصلوة
فى المسجد على عبيده (و امر رابع ) و هو ان يكون من شروط الحكم و المجعول كما
فى المثال الثانى اذا جائك الضيف اكرمه (و الحاصل ) ان شرائط التكليف غير
قيود الموضوع و غير دواعى الجعل و ليست من قيود المتعلق بل من شرائط المجعول و
هو رحمه الله خلط بين شرائط المجعول و دواعى الجعل مع انهما مفترقان لان دواعى
الجعل هى غايات جعل الاحكام وضعية كانت او تكليفية مطلقة كانت او مشروطة و
شرائط التكليف اى المجعول الاعتبارى ما يكون الحكم معلقا عليه و منوطا به و هى
غير مربوطة بقيود الموضوع و دواعى الجعل و قيود المتعلق بل ارجاع الشرائط الى
قيود الموضوع يرجع الى انكار الواجب المشروط (ثم) ان كون القضايا حقيقية
لاخارجية اجنبى عن المطلب كما ان القول بالانقلاب اجنبى عن انسلاخ الموضوع عن
الموضوعية كما يظهر بالتأمل و التطويل موجب للملال المقدمة الثالثة التى هى اهم
المقدمات عند نافى استنباط الترتب و عليها يدور رحاه و ان ظن القائل انها
غير مهمة و هى ان المضيق على قسمين (قسم ) اخذ فيه الشىء شرطا للتكليف بلحاظ
حال الانقضاء كالقصاص و الحدود فان القصاص مترتب على مضى القتل و انقضائه و لو
آناما و (قسم) اخذ فيه الشىء شرطا بلحاظ حال وجوده فيثبت التكليف مقارنا
لوجود الشرط و لايتوقف ثبوته على انقضائه بل يتحد زمان وجود الشرط و زمان
التكليف و زمان الامتثال كاغلب الواجبات المضيقة كالصوم ففى مثله يستحيل تخلف 
التكليف عن الشرط و لو آناما لما عرفت من رجوع كل شرط الى الموضوع و نسبة
الموضوع الى الحكم نسبة العلة الى المعلول فلازم التخلف اما عدم موضوعية ما فرض 
موضوعا للحكم او تخلف الحكم عن موضوعه و كذا يستحيل تخلف زمان الامتثال عن
التكليف لان التكليف يقتضى الامتثال فنسبة اقتضاء التكليف للحركة كنسبة اقتضاء
حركة اليد لحركة المفتاح (نعم) الفرق بين المقام و العلل التكوينية هو دخل العلم
و الارادة فى الامتثال دون العلل التكوينية (و بالجملة ) مقتضى البرهان هو ان
لايتخلف التكليف عن الشرط ولاالامتثال عن التكليف زمانا بل يتقارنان فى الزمان و
ان كان بينهما تقدم و تأخررتبى الى ان قال اذا عرفت ذلك ظهر لك دفع بعض 
الاشكالات فى المقام (منها) انه يتوق صحة الخطاب الترتبى على صحة الواجب المعلق
واجاب عنه بان ذلك مبنى على بناء فاسد و هو لزوم تأخر زمان الامتثال عن الامر و
قد عرفت فساده (و منها) ان خطاب المهم لو كان مشروطا بنفس عصيان الاهم لزم
خروج المقام عن الترتب و لو كان مشروطا بعنوان انتزاعى اى كون المكلف ممن
يعصى يلزم الامر بالجمع بين الضدين و هو محال و اجاب عنه بانا نختار الشق الاول
و توهم استلزامه تأخر طلب المهم عن عصيان الامر بالاهم زمانا انما يتم على القول
بلزوم تأخر الخطاب عن شرطه و اما على ما حققناه من مقارنة الخطاب بوجود شرطه
فلابد من فعلية خطاب المهم فى زمان عصيان خطاب الاهم بلاتقدم و تأخر بينهما خارجا
(و نختار) الشق الثانى و لايلزم منه طلب الجمع بين الضديقن بداهة ان عنوان
التعقب بالمعصية انما ينتزع من المكلف بحاظ تحقق عصيانه فى ظرفه المتأخر فاذا
فرض وجود المعصية فى ظرفها و كون التعقيب بها شرطا لخطاب المهم فيكون الحال
فيه بعينه الحال فى فرض كون نفس العصيان شرطا لطلب المهم و بالجملة فرض تحقق
امتثال طلب الاهم فى ظرفه هادم لشرط خطاب المهم فكيف يمكن ان يكون المهم
مطلوبا فى ظرف وجود الاهم ليرجع الامر الى طلب الجمع بين الضدين انتهى (اقول) ما
ذكره قدس سره من عدم تأخر الحكم عن شرطه زمانا متين جدا سواء جعلت الشرائط من
قيود الموضوع ام لا و لو فرضنا صحة مدعاه الثانى ايضا و هى عدم امكان تخلف 
البعث عن اقتضاء الانبعاث زمانا و انكرنا الواجب التعليقى لما كان يجديه
اصلاالاان ما اجاب به عن الاشكال الواقع فى كلامه من ان خطاب المهم لو كان مشروطا
بنفس عصيان الاهم لزم خروج المقام عن الترتب الخ لايخلو عن خلط (و توضيحه ) ان
كل شرط انما يتقدم رتبة على مشروطه فى ظرف تحققه لاحال عدمه و بعبارة اخرى ان
الشرط بوجوده يتقدم على المشروط تقدما رتبيا فقبل وجود الشرط لايمكن تحقق
المشروط بالضرورة (فح ) يلاحظ فان كان الشرضامراز ما ينافلابد من تحققه فى زمانه
حتى يتحقق بعده مشروطه بلافترة بينهما و كذا لو كان غير زمانى فاذا فرضنا
واجبين مضيقين احدهما اهم كانقاذ الابن فى اول الزوال و انقاذ العم فى اوله ايضا
و يكون ظرف انقاذ كل منهما ساعة بلانقيصة و لازيادة فمع امر المولى بانقاذ الابن
مطلقا لايعقل تعلق امره بانقاذ العم مشروطا بعصيان امر الاهم لان العصيان عبارة عن
ترك المأمور به بلاعذر فى مقدار من الوقت يتعذر عليه الاتيان بعد و لامحالة يكون
ذلك فى زمان و لايعقل ان يكون الترك فى غير الزمان محققا للمعصية لعدم تحقق
الفوت به ففوت الاهم المحقق لشرط المهم لايتحقق الابمضى زمان لايتمكن المكلف 
بعده من اطاعة امره و مضى هذا الزمان كما انه محقق فوت الامم محقق فوت المهم
ايضا فلايعقل تعلق الامر بالمهم فى ظرف فوته و لو فرض الاتيان به قبل عصيان الاهم
يكون بلاامر و هو خلاف مقصود القائل بالترتب (و بالجملة ) قد وقع الخلط فى كلامه
بين عدم تخلف الشرط عن التلكيف و عدم تخلف التكليف عن اقتضاء البعث و بين
لزوم كون الشرط بوجوده مقدما على المشروط و ظن ان التقدم الرتبى يدفع الاشكال
غفلة عن ان العصيان ما لم يتحقق لايعقل تعلق الامر بالمهم لامتناع تحقق المشروط قبل
شرطه و بتحققه يفوت وقتى الاهم و المهم فى المضيقين لو فرض زمان اطاعة المهم
بعد زمان عصيان الاهم يخرج عن فرض الترتب والعجب انه تنبه للاشكال و تخيل ان
التأخر الرتبى يدفعه مع انه لايندفع الابصيرورة العصيان غير زمانى على انه لامعنى
للعصيان الرتبى لان ترك المأمور به الى ان يفوته و يتعذر عليه لايكون الافى الزمان
و يعد من الامور الزمانية لاالرتب العقلية كما هو واضح و بذلك ظهر لك ما اوعزنا
اليه من ان اصلاح هذه المقدمة من اهم المقدمات و ان ظنه المستدل غير مهم و
الافماذكرنا من الاشكال يهدم اساس الترتب سواء كان الواجبان مضيقين ام مضيقا و
موسعا (اما الاول) فقد عرفت و اما الثانى فبعين ما ذكرناه لانه اذا فرض كون
احدهما موسعا لكن يكون اول زمانه اول الزاوى الذى هو ظرف اتيان المضيق (فح )
لايعقل تعلق الامر بالموسع اول الزوال مشروطا بعصيان المضيق لما عرفت من ان
العصيان عبارة عن ترك المأمور به فى مقدار من الزمان الذى يفوت بمضيه الاهم 
فلابد من تعلق الامر بالموسع بعد مضى زمان يتحقق به العصيان و هو يهدم اساس 
الترتب و كذا الحال لو فرض ان العصيان آنى الوجود لانه قبل مضى هذا الان لايتحقق
شرط المهم فيكون ظرف تحقق امر الاهم فقط و بتحقق هذا الان سقط امر الاهم بحصول
العصيان و مضى امد اقتضائه و لايعقل بقائه على فعليته بعد عصيانه و مضى وقته
(فظهر) ان تفويت متعلق الاهم فى آن متقدم على تعلق امر المهم و لكن سقوط امر
الاهم و ثبوت امر المهم فى رتبة واحدة او آن واحد فاين اجتماعفما و ان شئت قلت 
ان اجتماعهما مستلزم لتقدم المشروط على شرطه او بقاء فعلية الامر بعد عصيانه و
مضى وقته و كلاهما باطلان (هذا كله ) اذا كان العصيان بوجوده الخارجى شرط كما
اصربه المستدل و اما اذا كان العنوان الانتزاعى كالذى يعصى شرطا فلااشكال فى لزوم
مفسدة طلب الجمع لان العنوان الانتزاعى ثابت للمكلف من اول الامر فاول زمان ظرف 
الامتثال يكون امر المهم فعليا لحصول شرطه و لايكون امر الاهم ساقطا لعدم الامتثال
و عدم مضى وقته فلامحالة يتوجه الى المكلف امران فعليان (احدهما) بعنوان الذى
يعصى فيأمره بانقاذ العم فى اول الزوال (و ثانيهما) بعنوان آخر فيأمره بانقاذ
الابن فيه و مجرد اخذ العنوان الانتزاعى من العاصى بلحاظ ظرف العصيان لايدفع
التضاد لان ملاك دفع التضاد بين امر المهم المشروط بالعصيان و امر الاهم ليس 
الاامكان اجتماعهما فى آن واحد لاكونهما فى رتبتين كما زعمه المستدل و سيأتى فساده
فى المقدمة التالية و عند التعرض لبعض امثلة الترتب فارتقب المقدمة الرابعة
و قدعدها المستدل من اهم المقدمات و ذكرانه عليها يبتنى اساس الترتب و سيتضح
عدم دخالتها فى رفع الاشكال و محصلها ان انحفاظ كل خطاب بالنسبة الى ما يتصور من
التقادير على انحاء (الاول) ما يكون انحفاظه بالاطلاق و التقييد اللحاظى و ذلك 
بالنسبة الى كل تقدير يمكن لحاظه عند الخطاب و هى التقادير المتصورة فى المتعلق
مع قطع النظر عن الخطاب كقيام زيد و قعوده حيث يكون الامر بالصلوة محفوظا
عنده بالاطلاق اللحاظى و كالوقت حيث يكون الامر محفوظا معه بالتقييد اللحاظى 
(الثانى) ان يكون الانحفاظ بنتيجة الاطلاق و التقييد كالتقادير التى تلحق المتعلق
بعد تعلق الخطاب به كالجهل و العلم بالخطاب فلايمكن فيها الاطلاق و التقييد
اللحاظى بل لابد اما من نتيجة الاطلاق كما فى العلم و الجهل بالحكم بعد قيام
الضرورة و الادلة على اشتراك العالم و الجاهل بالاحكام و امتناع الاهمال للثبوتى 
و اما ان يكون الملاك محفوظا فى تقدير خاص فلابد من نتيجة التقييد (الثالث ) ما
كان انحفاظ الخطاب لابالاطلاق و التقييد اللحاظى و لابنتيجة الاطلاق و التقييد و
ذلك فى التقدير الذى يقتضيه نفس الخطاب و هو الفعل و الترك حيث يكون
انحفاظ الخطاب فى حالتى الفعل و الترك بنفسه لاباطلاقه لحاظا او نتيجة اذ
لايعقل الاطلاق و التقييد بالنسبة اليهما بل يؤخذ المتعلق معرى عن حيثيتهما لانه مع
التقييد بالفعل يلزم طلب الحاصل و مع التقييد بالترك يلزم طلب الجمع بين
النقيضين و مع الاطلاق كلاالمحذورين فليس فى الخطاب بالنسبة اليهما اطلاق و تقييد
مطلقا و لكن مع ذلك يكون الخطاب محفوظا بالاقتضاء الذاتى فى كلتا الحالتين ما
لم يتحقق العصيان و الطاعة و الفرق بين هذا القسم و السابقين من وجهين (الاول) ان
نسبة تلك التقادير السابقة الى الخطاب نسبة العلة الى المعلول لمكان رجوعها
الى قيود الموضوع و هى تتقدم على الحكم تقدم العلة على المعلول . و الاطلاق ايضا
يجرى مجرى العلة من حيث ان الاطلاق و التقييد فى رتبة واحدة فالاطلاق فى رتبة علة
الحكم و هذا بخلاف تقديرى فعل المتعلق و تركه فان هذا التقدير معلول الخطاب لان
الخطاب يقتضى فعل المتعلق و يمنع تركه (الثانى) ان الخطاب فى التقادير السابقة
يكون متعرضا لبيان امر آخر غير تلك التقادير غايته انه تعرض عند وجودها و
(هذا) بخلاف تقديرى الفعل و الترك فان الخطاب بنفسه متكفل لبيان هذا التقدير
حيث انه يقتضى فعل المتعلق و عدم تركه اذاعرفت ذلك فاعلم انه يترتب على ما
ذكرنا طولية الخطابين و ذلك لان خطاب 
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الاهم يكون متعرضا لموضوع خطاب المهم و مقتضيا لهدمه و رفعه تشريعا لان موضوع
خطاب المهم هو عصيان خطاب الاهم فالاهم يقتضى طرد موضوع المهم و المهم لايتعرض 
لموضوءه و ليس بينهما مطاردة و ليسا فى رتبة واحدة بل خطاب الاهم مقدم على خطاب 
المهم برتبتين او ثلث و مع هذا الاختلاف فى الرتبة لايعقل عرضيتهما انتهى اقول
لايذهب عليك ان فى هذه المقدمة مواقع للنظر نذكر مهماتها الاول ان تقسيم الاطلاق و
التقييد الى اللحاظى و ما هو نتيجتهما و الفرق بينهما بان نتيجة الاطلاق لابد فى
اثباتها من دليل آخر (مما لاطائل تحته ) غير انه تكثير فى التقسيم و الاصطلاح و
تشويش للاذهان اذالاطلاق كما فى اللغة و العرف هو المسترسل من القيد مقابل
التقييد و فى الاصطلاح جعل طبيعة مثلامتعلقا او موضوعا للحكم من غير تقييدها بقيد 
و هو لايتقوم باللحاظ او بارسال الطبيعة سارية فى المصاديق بل يتقوم جعلها موضوعا
للحكم بلاقيد و (بذلك ) يبطل تقسيمه الى ما يمكن لحاظه عند الخطاب و الى ما
لايمكن اذ قد عرفت ان اللحاظ و امكانه امر زايد على الاطلاق لان محور الاحتجاج
بين الموالى و العبيد هو جعل الشىء موضوعا للحكم بلاقيد من غير توجه الى ان
المقنن او الحاكم ارسل الموضوع فى المصاديق و لاحظه بالنسبة الى التقادير
المتصورة فى المتعلق مع قطع النظر عن الخطاب او لابل لحاظ الارسال و التقادير
على فرض امكانه مضر بالاطلاق فالحم فى الاطلاق ليس الاعلى نفس الطبيعة بلاقيد و
لايكون الحاكم ناظرا الاالى موضوع حكمه فلحاظ التقادير لو امكن يهدم اساس الاطلاق
(و بعبارة اخرى) اذا قال القائل يجب على المظاهر عتق رقبة و لم يقيدها بشىء
يحكم العقلاء بان تمام الموضوع للوجوب عتق الرقبة من غير دخالة شىء و يقال ان
الظهار سبب لوجوب العتق من غير قيد فملاك الاحتجاج هو اخذ شىء سببا او متعلقا
او موضوعا بلاقيد و (به يظهر) ان الاحتجاج به ليس لاجل انه من الدلالات اللفظية 
بل لاجل ان المتكلم بما ان بيده زمام البيان و هو عاقل مختار فى وضع ما يطلبه و
رفع ما لايطلبه لابدان يكشف عن مقصوده و يصرح به و يجمع ماله دخل من قيوده فلو
كان قيد دخيلافى غرضه لاتى به و بينه اما فى ضمن هذا الدليل او بدليل منفصل و
حيث لم يأت به لافى ضمن هذا الدليل و لابدليل آخر يحكم العقل بان ما وقع موضوعا 
تمام المطلوب لابعضه فيصير من الدلالات العقلية و سيجىء فى المطلق و المقيد
زيادة توضيح لذلك بل لو سلم عدم امكان التقييد بما يتأخر عن الحكم فى هذا
الحكم لايضر ذلك بجواز التمسك بالاطلاق بعد امكان بيان القيد بدليل آخر فلانحتاج
فى تسوية العالم و الجاهل فى الاحكام الى التمسك بالاجماع بل التمسك باطلاق الادلة
كاف فىاثبات المطلوب و ليس الشرط امكان بيانه فى الخطاب الاول بل تمكن
المولى من بيانه باى خطاب شاء (لايقال) فرق بين ما يمكن التقييد به فى اللفظ و
بين غيره بان الاول اطلاق لفظى و الاخر حالى (لانا نقول) كانك غفلت عن ان الاطلاق
ليس من المفاهيم التى يدل عليها اللفظ حتى نجعله قسمين (اضف ) الى ذلك انه
لايضر بالمطوب لجواز التمسك بالاطلاق الحالى لرفع احتمال القيد (ثم) انك لو احطت 
خبرا بماقدمناه فى عدة مواضع خصوصا فى تقييد مفاد الهيئة الذى بعد من المعانى
الحرفية حيث ذكرنا فيها ان امتناع التقييد فيها ممنوع و على فرض تسليمه انما
هو فى النظرة الاولى و اما اذا كان بنظرمستأنف كما هو الحال فى غالب القيود
فلابأس به تعلم هنا انه لااشكال فى امكان النظر المستأنف فى الحكم المجعول فى
الكلام و تقييده بالعلم و الجهل اذلافرق فى قوله اعتق رقبة مؤمنة و اعتق رقبة
معلومة الحكم فى جواز التقييدبالنظر المستأنف نعم ما لايمكن التقييد فيه مطلقا
لايجوز التمسك فيه بالاطلاق لان التمسك لرفع القيد المحتمل و هو مع امتناعه غير
محتمل لالاجل ماتوهمالمستدل منان الاطلاق مستلزم لفساد التقيدين يعنى فساد التقييد
بالفعل والتقييد بالترك وفسادهما عبارة عن طلب الحاصل وطلب الجمع بين
النقيضين ضرورة ان الاطلاق ليس الجمع بين التقييدين حتى يلزم ما ذكر بل عبارة
عن عدم التقييد امكن ذلك اولاغاية الامر ما هو موضوع البحث فى باب الاطلاق و
التقييد و موضوع احتجاج العقلاء هو الاطلاق الذى يمكن تقييده و لو منفصلا و بين
الاطلاق و التقييد الكذائيين شبيه العدم و الملكه و هذا لاينافى ان يكون هنا اطلاق
يكون النسبة بينه و بين التقييد تقابل الايجاب و السلب قتبصر الثانى ان ما
تخيله فى رفع غائلة ايجاب الجمع من كون امر الاهم و المهم فى فى رتبتين غير مجد
اصلا اذ لو كفى تأخر خطاب المهم عن الاهم رتبة فى رفع الغائلة مع اتحاد زمان
فعليتهما لوجب ان يكفى مع اشتراط المهم بالاطاعة فانها كالعصيان من طوارى
امرالاهم و لو جعلت شرطا لصار قيداللموضوع و يتقدم على امر المهم تقدم الموضوع
على حكمه مع انه لااشكال فى انه يقتضى الجمع (فظهر) ان ما هو الدافع للغائلة هو
سقوط امر الاهم بعصيانه و مضى وقته و عدم ثبوت امر المهم الابعد سقوط الاهم لاما
تخيلوه من ترتب الامرين (هذا) و للمقال تتمة سيوافيك عن قريب الثالث ان
العصيان لايكون متأخرا رتبة عن الامر لعدم ملاك التأخر الرتبى فيه فان التأخر
الرتبى اما من ناحية العلية و المعلولية او كون شىء جزءا للعلة او جزءا للمهية
او شرطا للتأثير او التأثر و امثال ذلك و كلها مفقودة بالنسبة الى العصيان (فان
قلت ) يمكن تقريب تأخر العصيان عن الامر بوجهين (الاول) ان الاطاعة من العوارض 
او الحالات اللاحقة للامر فتتأخر عنه بداهة لانها عبارة عن الانبعاث عن البعث و
لااشكال فى تأخر الانبعاث عن البعث تأخر المعلول عن علته او جزئها بناء على ان
الامر ليس علة تامة للانبعاث بل العلة هو مشاركا مع ملكات آخر من الخوف و
الطمع (و عليه ) فالعصيان و ان لم يكن نقيضا للاطاعة لان نقيض كلشىء رفعه الاانه
لازم للنقيض او مصداق له اذ نقيض الطاعا و الامتثل هو عدم الطاعة و الامتثال 
و هو يتحقق فى ضمن العصيان الذى هو عبارة عن ترك الامتثال بلاعذر و (ح )
فالنقيضان اعنى الطاعة و عدمها فى رتبة واحدة و العصيان مصداق للنقيض و
المهية و مصداقها ليستافى رتبتين لمكان اتحادهما الذاتى فيستنتج ان العصيان فى
رتبة نقيض الطاعة و نقيض الاطاعة فى رتبتها و الاطاعة و نقيضها متأخران رتبة عن
الامر فهكذا العصيان لان ما مع المتأخر رتبة متأخر كذلك (الثانى) ان الامر بالاهم
مستلزم للنهى عن ضده العام فالامر به متقدم على النهى عن ترك الاهم و النهى
متقدم على عصيانه و العصيان متقدم على امر المهم تقدم الموضوع على حكمه فظهر
تأخر امر المهم عن امر الاهم بثلث مراتب و ان شئت قلت الامر بالاهم دافع
للعصيان و علة لرفعه و علة الشىء متقدمة عليه و العصيان و رفعه فى رتبة واحدة
لكونهما نقيضين و ما مع المعلول مؤخر عن العلة (قلت ) كلاالوجهين لايخلو من خلط
و ما قدمناه فى ابطال كون احد الضدين مقدمة على الاخر كاف فى ابطالهما و نشير
اليه هنا اجمالا و هو ان التقدم و التأخر الرتبيين ليسا من الاعتبارات المحضة من
دون واقعية لهما فى نفس الامر كيف و حكم العقل بانه وجد هذا فوجد ذاك بنحو
تخلل الفاء ليس الالاستشعاره امرا و واقعيا و شيئا ثبوتيا (فح ) فاثبات امر
واقعى للشىء كالتأخر الرتبى فرع كون الشىء الموضوف ذاتقرر فى ظرفه و ذاحظ من
الموجود و ظرف النسبة و الاتصاف بعينه ظرف الطرفين فلو كانت واقعيا فلامحالة
يتصف الطرفان بالواقعية مع ان الواقعية مفقودة فى النقيض و مصداقه لانهما
اعدام ليس حقيقتهما سوى انهما لاواقعية لهما و قد تقدم ان كون الملكات و
الاستعدادات من مراتب الوجود لايلازم كون اعدامهما كذلك مع ان للوجه الثانى
مبنى على اقتضاء الامر للنهى عن تركه و هو باطل مبنى على باطل آخر و الحاصل ان
كون النقيضين فى رتبة واحدة ممنوع تقدم الكلام فيه و كون ما مع المتأخر رتبة 
متأخرا رتبة ممنوع ايضأ لان قياس المساواة لوصح فانما هو فى المسائل الهندسية 
لافى الاحكام العقلية التى تدور مدار وجود المناط و قد عرفت ان مناط التأخر
الرتبى هو ما قدمناه و مع فقدانه لاوجه للتأخر و قياس التأخر الرتبى الذى يدركه
العقل لاجل بعض المناطات بالتأخر الزمانى قياس مع الفارق نعم العصيان يتأخر عن
الامر زمانا على مسامحة و هو غير التأخر الرتبى (و بالجملة ) ان العصيان عبارة
عن ترك المأمور به بلاعذر و هو معنى عدمى لايمكن ان يتصف بحيثية وجودية مطلقا و
قد تكرر منا ان القضايا الصادقة التى موضوعاتها امور عدمية لابدوان تكون من
السالبة المحصلة او ترجع اليها و الموجبات مطلقا لاتصدق فى الاعدام الابتأول كما
فى بعض القضايا غير المعتبرة كقولنا العدم عدم فالعصيان بما انه امر عدمى
لايمكن ان يتأخر عن شىء او يتقدم على شىء و لايكون موضوعا لحكم و لاشرطا لشىء او
مانعا و بذلك يظهر ان اخذ امر عدمى لايؤثر و لايتأثر و لايوجب مصلحة و لامفسدة فى
الموضوع لايجتمع مع ما عليه العدلية من كون الاحكام تابعا لمصالح او مفاسد
يقتضيها موضوعاتها و العدم لااقتضاء فيه الاان يرجع الى مانعية الوجود و هو غير
مجداصلافى المقام لايقال قولك لايكون العصيان شرطا لحكم و لاموضوعا مصادرة جدا
ضرورة انا نرى حكم العقل بوجوب الطاعة و قبح المعصية فكيف حكم على امر باطل
بالقبح و الحرمة مع انه يمكن ان يقال ان العصيان ليس امرا عدميا و ان كان الامر
العدمى منطبقا عليه الاان العصيان له حيثية ثبوتية يعبر عنه بالطغيان تارة و
التورط فى الحمى اخرى و عدم الاعتناء باوامر المولى ثالثة (وح ) فعدم الامتثال
امر عدمى يصدق فى غير موارد العصيان كما فى العاجز و الساهى و العصيان اخص منه
و يقرب ان يكون امرا وجوديا لانا نقول ان كان المرادان ترك المأمور به بلاعذر
بما هو ترك موصوف بصفة وجودية بحسب الواقع فهو ضرورى البطلان لان ثبوت شىء
لشىء فرع ثبوت المثبت له و ان كان المراد ان العقلاء يحكمون باستحقاق العبد
التارك لامر مولاه بلاعذر للعقوبة فهو حق لكن لايلزم ان يكون الترك موصوفا بصفة
وجودية و اما دعوى كون العصيان عبارة نفس تلك العناوين النفسانية اى حالة
الطغيان و الجرئة حتى يكون وجوديا فهو واضح الفساد و اما كون ترك الطاعة بلاعذر
لاجل حصول ملكات فى النفس فلايوجب ان يكون الترك العمدى او بلاعذر من انحاء
الوجود الخارجى و بالجملة ان حكم العقلاء باستحقاق العبد العاصى للعقوبة لايلزم
منه كون العصيان فى الاوامر من الامور الوجودية او مع كونه عدميا متصفا بامر وجودى
و بعد لابد من التفكيك بين حكم العقل البرهانى و حكم العقلاء و العرف الاستحسانى
فتدبر و (بماذكرنا) ينهدم اساس الترتب لانه مبنى على التقدم و التأخر الرتبيين
و هما تتحقان بين الامر و اطاعته على ثأمل فيه ايضا و لايحصل بين الامر و عصيانه
اللهم الاان يجعل الموضوع من يترك المأمور به بلاعذر لكن مع ذلك لايكون التقدم
رتبيا و سيجئى البحث عنه المقدمة الخامسة الموضوع للحكم اما غير قابل لتصرف من
الشارع كالعقل و البلوغ او قابل له و 
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الثانى اما قابل للدفع و الرفع او قابل للدفع فقط و على التقديرين اما ان يكون
قابلاللرفع الاختيارى ايضا اولاو الرفع التشريعى اما ان يكون بنفس التكليف او
بامتثاله و محل البحث فى الاهم و المهم هو هذا الاخير و هو ما اذا كان امتثال
التكليف رافعا لموضوع الاخر حيث يتحقق اجتماع كل من الخطابين فى الفعلية لانه
ما لم يتحقق امتثال احد الخطابين الذى فرضنا انه رافع لموضوع الاخر لايرتفع
الخطاب الاخر فيجتمح الخطابان فى الزمان و الفعلية بتحقق موضوعهما و التحقيق ان
اجتماع مثل هذين الخطابين لايوجب ايجاب الجمع و لابد اولامن معرفة معنى الجمع و
ما يوجب ايجابه فنقول اما الجمع فهو عبارة عن اجتماع كل منهما فى زمان امتثال
الاخر بحيث يكون ظرف امتثالهما واحداو اما الذى يوجب الجمع فهو احدامرين اما
تقييد كل من المتعلقين او احدهما بحال اتيان الاخر و اما اطلاق كل من الخطابين
كذلك و الدليل على عدم ايجاب الجمع امور (الاول) انه لو اقتضيا ايجاب الجمع و
الحال هذه يلزم المحال فى طرف المطلوب لان مطلوبية المهم انما يكون فى ظرف 
عصيان الاهم فلو فرض وقوعه على صفة المطلوبية فى ظرفه امتثاله كما هو لازم ايجاب 
الجمع بلزم الجمع بين النقيضين اذ يلزم ان لايكون مطلوباقبل العصيان و ان يكون
مطلوبا قبله (الثانى) انه يلزم المحال فى طرف الطلب لان خطاب الاهم يكون من علل
عدم خطاب المهم لاقتضائه رفع موضوعه فلو اجتمع الخطابان فى رتبة يلزم اجتماع
الشىء مع علة عدمه او خروج العلة عن العلية او خروج العدم من كونه عدما و كل ذلك 
خلف محال (الثالث ) ان البرهان المنطقى ايضا يقتضى عدم ايجاب الجمع فان
الخطاب الترتبى بمنزلة المنفصلة المانعة الجمع فى النسبة الطلبية فى جانب 
المهم و النسبة التلبسية فى جانب الاهم فصورة القضية هكذا اما ان يكون الشخص 
فاعلاللاهم و اما ان يجب عليه المهم و معه كيف يعقل ايجاب الجمع انتهى (قلت )
ما ذكره رحمه الله لايخلو من انظار و الاولى عطف عنان الكلام الى توضيح ما يقتضى
الجمع من المناط فلابد من استقصاء العناوين التى يتصور اخذها شرطا لخطاب المهم
او موضوعا له حتى يتضح موارد اقتضاء الجمع عن موارد عدم الاقتضاء و يتبين المناط
فيهما فنقول الذى يمكن ان يقع شرطا امور الاول العصيان الخارجى او ما يساوقه
خارجا اى عنوان كان و هو و ان لم يلزم منه ايجاب الجمع الاانه يوجب الخروج من
بحث الترتب توضيحه انه ما دام لم يتحقق العصيان خارجا لايكون امر المهم فعليا
و بتحقق العصيان يسقط امر الاهم لخروج متعلقه من امكان الاتيان به اذ مع امكانه
لايتحقق العصيان و مع عدم امكانه لايعقل بقاء الامر الفعلى من غير فرق بين كون
العصيان تدريجى التحقق او دفعى التحقق ففى الثانى ايضا قبل تحقق آن المعصية
الظرف ظرف امرالاهم فقط و بتحققه يتحقق العصيان و يسقط امر الاهم و يخلفه امر
المهم فاين اجتماعهما فلازم اجتماعهما فى الفعلية اما تخلف المشروط عن شرطه
بتقدمه عليه ان تعلق امر المهم بموضوعه قبل تحقق المعصية او بقاء امر الاهم مع
تحقق المعصية و عجز المكلف عن الاتيان به و هما محالان و اما توهم كون العصيان فى
الرتبة العقلية شرطا فواضح الفسادلان العصيان ترك المأمور به بلاعذر خارجا و لاربط
له بالرتبة العقلية و هذا الاشكال وارد ايضا على من جعل الشرط شيئا يكون مساوقا
للعصيان خارجا طابق النعل بالنعل الثانى جعل الشرط التلبس بالعصيان بمعنى الاخذ
و الشروع فيه و يرد عليه (اولا) ان العصيان فيما نحن فيه ليس من الامور الممتدة
او المركبة مما يتصور فيه الاخذ و الشروع بل اذا ترك المأمور به الى حد سلب 
القدرة ينتزع منه العصيان فى آن سلب القدرة و لاينتزع قبله فتحقق العصيان
آنى و ان كان محتاجا فى بعض الاحيان الى مضى زمان حتى تسلب القدرة فالعصيان
بنفسه لايكون متدرج الوجود حتى يتأتى فيه الشروع و الختم و ثانيا ان الشروع فيه
اما محقق للعصيان اولاو لاثالث لهما و الاول هو القسم الاول اعنى كون العصيان
الخارجى شرطا و قد عرفت بطلانه (و الثانى) حكمه حكم القسم الذى سيوافيك بيانه
اعنى ما اذا كان الامر الانتزاعى من العصيان الخارجى شرطا و (بالجملة ) التعبير
بالتلبس كر على ما فرمنه كما تشبث به المستدل فى خلال كلامه على ما فى تقرير
تلميذه و مقرر بحثه لان التلبس بالعصيان و الشروع فيه ان كان عصيانا بالحمل
الشايع فلازمه سقوط امر الاهم فيخرج من بحث الترتب و ان كان غير عصيان فالامر
ان باقيان فى الباعثية و الفعلية مع ان المكلف لايقدر على جمعها و ايجادهما فى
زمان واحد و سيأتى زيادة توضيح لذلك فى القسم الاتى الثالث ان يكون الشرط امرا
انتزاعيا من العصيان الخارجى باعتبار ظرفه فلازمه طلب الجمع لان الامر الانتزاعى
بلحاظ ظرفه متحقق قبل وقت امتثال امر الاهم و قبل عصيانه فامر المهم صار فعليا
باعثا نحو المأمور به وامر الاهم لم يسقط بل هو باق بعد على باعثيته ما لم يتحقق
العصيان فهذا باعث نحو انقاذ الابن مثلااول الزوال بعنوان المكلف و ذاك الى
انقاذ الاب كذلك بعنوان الذى يعصى اوالذى يكون عاصيا فيما بعد و المكلف الذى
يكون عاصيا فيما بعد مبعوث فعلانحو ذاك و ذلك و هو غير قادر على ذلك و ذاك 
معا و مجرد اختلاف العنوانين و طولية موضوع الامرين لايدفع طلب الجمع الاترى ان
عنوان المطيع ايضا مؤخر عن الامر فلو جعل شرطا يكون مقدما على امر المهم فيصير
امر الاهم مقدما عليه برتبتين و مع ذلك لايدفع به طلب جمع الضدين (و الحاصل) ان
العصيان التصورى الانتزاعى مع وجوده عند فعلية الاهم و ان كان لايوجب خروج الواجب 
المشروط مما كان عليه لما عرفت الاان حصول الشرط يوجب انتزاع الوجوب الفعلى
عنه و البعث الفعلى نحو المأمور به بلاحالة انتظارية و (ح ) يكون الشرط الانتزاعى
اعنى الذى يعصى بمنزلة سائر العناوين كطلوع الشمس و مجىء الحاج اذا فرضنا انه
طلعت الشمس و قدم الحاج فلايشك ذو مسكة فى ان هذا ايجاب للجمع و بذلك يتضح
ان التقدم الرتبى ليس مناط لدفع التضاد بل المناظ سقوط احد الامرين كما فى
العصيان الخارجى اذا جعل شرطا مع عدم تأخره عن امر الاهم رتبة كما مر و لكن يدفع
معه التضاد لاللتقدم الرتبى بل لعدم اجتماع الامرين الفعليين لما عرفت من ان
العصيان الخارجى يوجب سقوط امر الاهم و ثبوت امر المهم و هذا هو تمام الموضوع
و المناط لرفع التضادو طلب الجمع و بذلك ينهدم اساس الترتب و يتضح حال سائر
العناوين المساوقة لهذا الامر الانتزاعى فتحصل من جميع ما ذكرناه ان ما يدفع به
التضاد و طلب الجمع خارجامن اساس الترتب رأسا فان قلت ان المكلف لو جمع بين
الاهم و المهم لم يقعا على صفة المطلوبية و هذا آية عدم الامر بالجمع (قلت ) ان
الذى يعصى يمتنع عليه الجمع للزوم اجتماع النقيضين و الافلو فرض جواز الجمع
بمعنى ان العاصى مع كونه عاصيا اتى بالاهم يقع كل منهما على صفة المطلوبية لان
الذى يعصى مع كونه عاصيا فى ظرفه مطلوب منه الاتيان بالاهم لعدم سقوط امره
بالضرورة ما لم يتحقق العصيان خارجا و الفرض ان شرط المهم حاصل ايضا فيكون
مطلوبا و بما ذكرناه يظهر الخلل فى الوجوه التى استدل بها على ان الخطابين
المرتيين لايقتضيان ايجاب الجمع من ان خطاب الاهم من علل عدم خطاب المهم فلو
اجتمعا لزم اجتماع الشىء مع علة عدمه و من ان مطلوبية المهم انما يكون فى ظرف 
عصيان الاهم فلو فرض وقوعه على صفة المطلوبية فى ظرف امتثاله يلزم الجمع بين
النقيضين انتهى و كلاالوجهين غير تام (اما الاول) فلانه ان اراد ان امتثال الاهم من
علل عدم خطاب المهم فهو مسلم لكن لابمعنى العلية و المعلولية الحقيقيتين و لكن
لايجديه اصلابل قد عرفت انه هادم اساس الترتب و ان اراد ان فعليته من علل عدم
خطاب المهم فهو فاسداذالبحث فى الترتب فى ان الصلوة اذا ابتليت بالمزاحم
الاهم اعنى ازالة النجاسة عن المسجد تكون مأمورابها حينما امر بمزاحمها فلو كانت 
الصلوة غير مأمور بها اول الزوال بل كانت الازالة واجبة فقط خرج المقام من بحث 
الترتب و لما صح الصلوة فى اول الزوال على القول بان صحة المأتى به موقوفة على
الامر و يتوجه اذا مقالة شيخنا البهائى من ان عدم الامر كاف فى البطلان و لايحتاج
الى النهى بل الغاية من مفاساة هذه الجهود فى المقام تصويرامرين فعليين بالاهم و
المهم جميعا فى آن واحد بنحو الترتب حتى يصح امتثال ما اراد منهما و اما الثانى
فلما اوردنا على الاول آنفا فلان ما هو الشرط فى وقوع المهم على صفة المطلوبية ان
كان هو العصيان الخارجى الملازم لسقوط امر الاهم يلزم الخروج من بحث الترتب و ان
كان هو العصيان الانتزاعى باعتبار ظرفه الاتى فلامحالة يجتمع الامران و يصير المهم
مطلوبا حينما كان الاهم مطلويا بعد بمعنى انه لو فرضنا على وجه محال ان العاصى
فى ظرفه اتى بالاهم ايضا صار المهم مطلوبا فى ظرف امتثال الاهم ايضا و ان شئت 
قلت فرض امتثال الاهم فرض هدم شرط المهم و فرضه فرض عدم الامر به و هو هدم
اساس الترتب و التمسك بما يهدم اساسه لبنيان اساسه جمع بين المتنافيين و
الافلو فرضنا مع حصول شرط المهم يقع على صفة المطلوبية فعدم وقوعه على صفتها من
آيات بطلان الترتب لامن آيات صحته و بما ذكر يظهر حال البرهان المنطقى على زعمه
و بذلك يظهر الجواب عما اورده على مقالة المحقق الخراسانى حيث ذكر المحقق ان
فى مرتبة الامر بالمهم اجتماع الامرين بداهة فعلية الامر بالاهم فى هذه المرتبة و
عدم سقوطه فاجاب عنه بان ايجاب الجمع هو ان يطالب به فى حال الاشتغال بالاخر مع
ان المكلف لو اشتغل بالاهم لايطالب بالمهم و لايتعلق به امر و انت خبير بما فيه
اذ فيه ما يقضى منه العجب لان عدم المطالبة فى حال الاشتغال بالاهم انما هو اجل
عدم حصول ما هو الشرط للمهم لفقدان العصيان الخارجى و كذلك الانتزاعى لان انتزاع
العصيان انما هو لجهة حصوله فى ظرفه و وجوده فيه و قد علم خلافه (فان قيل) ان هنا
فروعافقهية لامحيص للفقيه عن الالتزام بها مع انها تكون من الخطاب الترتبى
(منها) ما لو فرض حرمة الاقامة على المسافر من اول الفجر الى الزوال فلو فرض 
انه عصى هذا الخطاب و اقام فلااشكال فى وجوب الصوم عليه فيكون فى الان الاول
الحقيقى من الفجر قد توجه اليه كل من حرمة الاقامة و وجوب الصوم لكن مترتبا يعنى
ان وجوب الصوم يكون مترتبا على عصيان حرمة الاقامة ففى حال الاقامة يجب عليه
الصوم مع حرمة الاقامة بالخطاب الترتبى (و منها) لو فرض وجوب الاقامة على
المسافر من اول الزوال فيكون وجوب القصر عليه مترتبا على عصيان وجوب الاقامة 
حيث انه لوعصى و لم يقصد الاقامة توجه عليه خطاب القصر و كذا لو فرض حرمة
الاقامة فان وجوب التمام مترتب على عصيان حرمة الاقامة (و منها) وجوب الخمس 
المترتب على عصيان خطاب اداء الدين اذا لم يكن الدين من عالم الربح الى غير
ذلك (قلنا) هذه الفروع استشهد بها بعض الاعاظم على ما فى تقريراته الاان عبائر
مقرره مختلفة فتارة جعل العصيان موضوعا لحكم المهم و اخرى اخذ الموضوع نفس 
الاقامة و قصدها و على اى حال لايجديه 
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شيئا (اما الاول) فلان العصيان لو كان شرطا بوجوده الخارجى يوجب سقوط امر و حدوث 
امر آخر بعد سقوطه فى موضوع آخر سواء قلنا ان العصيان بنفسه يوجب سقوط الامر
ام قلنا انه ملازم لارتفاع الموضوع و كيف كان فالامر الاول قد زال و انعدم ثم حدث 
الاخر و هذا خروج من بحث الترتب و ان شئت قلت ان الخطابات المرتبة على عصيان
خطابات اخر تكون فعليتها بعد تحقق العصيان و بتحقق العصيان خارجا سقطت تلك 
الخطابات فلايعقل تعلق خطاب الصوم المرتب على عصيان الاقامة الى الزوال فى
الجزء الاول الحقيقى من الفجر فان اول الفجر لم يكن ظرف العصيان و مع عدم تحققه
لايعقل فعلية المشروط به و قس عليه الحال فى سائر الفروع (اضف ) الى ذلك انه
لو كان شرطا بوجوده الخارجى فاما ان نقول ان لحرمة الاقامة عصيانا واحدا فلايتحقق
العصيان الابمضى تمام الزمان او نقول له عصيانات بانحلال اجزائها فالعصيان الاول
لايتحقق الابمضى آن من اول الفجر و يحدث بعده الامر بالصوم و معه كيف يصح الصوم
مع ان الجزء الاول من الفجر فاقد للامر هذا اذا كان الشرط عصيان خطاب الجزء الاول
و اما اذا كان عصيان الخطابات جمعيا فالامر اوضح و الفساد افحش (فان قلت ) لعل
مراده من العصيان المأخوذ شرطا لوجوب الصوم هو العنوان الانتزاعى كالذى يعصى او
نحوه فيكون من باب الترتب (قلت ) قد مضى فى المقدمة الثالثة التصريح بانه شرط
بوجوده الخارجى و ان عدل عنه فى الاثناء الى التلبس بالعصيان و قد مضى سابقا
فساد كون الشرط هو الامر الانتزاعى و هو لازم هنا ايضا ثم انه يرد عليه ان الاستدلال
بهذه الفروع من جهة ان ادل الدليل على امكان الشىء وقوعه و ان لامحيص للفقيه عن
الالتزام بها مع ان ما وقع فى الشريعة الغراء غير ذلك لان خطاب الصوم و الاتمام
و القصر لم يترتب على عصيان حرمة الاقامة او وجوبها بل على شهود الشهر او عزم
الاقامة (فح ) لو عزم الاقامة قبل الفجر و صار عاصيا بنحو الشرط المتأخر كيف يعقل
ايجاب الخروج و ايجاب الصوم عليه معا للزوم طلب الضدين و كذا الامر بالصلوة
تماما و الخروج من محل الاقامة لانه امر بالضدين و اما الثانى اعنى ما اذا كان
مترتبا على عزم اقامة او ذات الاقامة فان شيئا منهما ليس متأخرا عن تلك 
الخطابات التحريمية فان المتأخر عن الامر و النهى بعد التسليم عصيانهما دون
ذات الاقامة و عزمها لان الاقامة و كذلك العزم بما هى فعل للمكلف لايعقل ان يكون
حيثية ذاتها منشأ لانتزاع العصيان عنها و الالصح انتزاعها مع عدم الحرمة بل ينتزع
منها لاجل حيثية زائدة على ذاتها باعتبار كونها مصداقا عرضيا لمخالفة المأمور به
او المنهى عنه (فتلخص ) ان ما هو الموضوع و هو ذات الافامة او عزمها ليس 
متأخرا عن الامر و النهى لعدم ملاك التأخر فيهما و ان كان ينطبق عليه بالعرض ما
هو المتأخر اعنى العصيان و لكن ما هو متأخر عن الامر و النهى ليس بموضوع على
انك قد عرفت انه لو كان الموضوع هو الاقامة لايعقل بقاء النهى عن الاقامة و وجوب 
الصوم كما مر (هذا كله ) مع الغض عن ان الاقامة بعنوانها لم تصر واجبة و لامحرمة
فى حال بعد عدم ورود نهى عنها اوامر بها و لابعناوين اخر كالنذر و العهد و القسم
وغيرها فلاتصير محرمة و لاواجبة كما مر نظاير ذلك من ان الواجب فيها هو عنوان
الوفاء بها لاعناوين اخر كالاقامة و غيرها مما تعلقت بها تلك العناوين و بذلك 
يظهر النظر فى وجوب الخمس المترتب على عصيان اداء الدين اذ لم بترتب عليه
ذلك فى آية و لارواية بل لامعنى للاستشهاد به على مسئلة الترتب لان وجوب الخمس 
دائر مدار موضوعه اعنى الغنيمة او الفائدة الزائدة عن مؤنة السنة فلو ادى دينه
فقد ارتفع الموضوع فلايتعلق به الخمس فايفاء الدين رافع لموضوع الخمس لاان خطابه
مترتب على عصيانه ثم ان هنا تقريبا آخر ذكره بعض اجلة المحشين من المحققين (
رحمه الله ) و هو ان اقتضاء كل امر لاطاعة نفسه فى مرتبة متقدمة على طاعته و
الاطاعة مرتبة اثره و كل علة منعزلة عن التأثير فى مرتبة اثره و انما اقتضائه فى
مرتبة ذاته و لما كان العصيان نقيض الطاعة فيجب ان يكون فى رتبتها فيلزم
تأخره عن الامر فاذا انيط امر بعصيان امر آخر لايعقل المزاحمة بينهما اذ فى رتبه
تأثير امر الاهم لاوجود لامر المهم و فى رتبة الامر بالمهم لايكون اقتضاء للامر بالاهم
فلايقتضى مثل هذين الامرين القاء للمكلف فيما لايطاق انتهى و (فيه ) انه ان اراد
من قوله لاوجود للمهم عند الامر بالاهم ان بينهما اختلافافى الرتبة فقد عرفت ان
الاختلاف فى الرتبة بعد فعلية الامرين فى آن واحد لايجدى فى رفع طلب الجمع و
الامر بالضدين و ان اراد انه لاوجود له عند عصيان الاهم و اطاعته و هو ان كان يرفع
غائلة الجمع الاانه يعدم اساس الترتب اذالعناية كلها فى المقام الى تصوير امر
المهم قبل سقوط امر الاهم بالعصيان الخارجى (و بالجملة ) ما هو مجد فى رفع
التضاد اعنى الاناطة بالعصيان لاينفع فى المقام لسقوط فعلية الامر بالاهم لاجله و عدم
فعلية الامر بالمهم الابعد سقوط امر الاهم بالعصيان و الترتب العقلى غير مجد فى
رفع التضاد (اضف ) الى ذلك ان عصيان الامر لايتأخر عقلاعن الامر تأخرا رتبيا و ان
كان يتأخر زمانا على تسامح فتذكر و هناك تقريب ثان لبعض محققى العصر (رحمه
الله ) و ملخصه انه لااشكال فى حكم العقل بالتخبير فى صورة تساوى الفعلين فى
المصلحة و ليس مرجع التخيير الى اشتراط وجوب كل واحد بعصيان الاخر اذ لازمه
تأخر كل واحد من الامرين عن الاخر و لاالى اشتراط كل امر بعدم وجود غيره اذ لازمه
ان لايقتضى كل امر ايجاد مقضتاه حال وجود الاخر بل مرجعه ان الطلب فى ظرف 
المزاحمة يقتضى سد جميع ابواب العدم الاالعدم الطارى من اتيان ضده (فح ) لنا ان
نقول اذا صح الطلب بالنحو المزبور اذ لم يكن بينهما مطاردة لنقص فيهما كذلك 
لم يكن بينهما مطاردة لو فرض نقص الطلب من طرف واحد و لو لم يشترط الناقص 
بعصيان التام (و بالجملة ) فالامر بالاهم بقتضى سد باب الاعدام من جميع الجهات و
الامر بالمهم يقتضى سدها الامن قبل اتيان ضده و فكيف يقتضى الطلب التام طرد
هذا المقتضى اذ نتيجة طرده منع انسداد تلك الجهة و فى هذا الظرف لااقتضاه
للطلب الناقص فاين المطاردة من طرف واحد فضلاعن الطرفين انتهى (قلت ) يرد
عليه ما اوردناه على التقريب الذى اوضحه بعض اعاظم العصر لانه عينه سيما اذا
لاحظت المقدمة الرابعة من انحفاظ كل خطاب بالنسبة الى ما يتصور له من التقادير 
و لكنه يفترق عنه بانه اجمال مخل كما ان الاول تفصيل ممل و كيف كان نقول انه قبل
تحقق اطاعة الطلب التام و عصيانه لاشبهة فى ان له اقتضاءا و بعثا نحو متعلقه فهل
الطلب الناقص ايضا اخذ على نحو يبعث نحو متعلقه بالفعل اولا فعلى الاول يلزم
طلب الجمع بين الضدين و قد اسلفنا فى تزييف الوجه الاول ان اخذ العصيان
الانتزاعى و ان كان يوجب مشروطية امر المهم الاانه لايخرجه من البعث القطعى نحو
متعلقه بعد حصول شرطه لاان المشروط نيقلب مطلقا بل انه مع كونه مشروطا باعث 
بتا نحو متعلقه بلاحالة انتظارية و يصير حال العصيان كسائر العناوين من طلوع
الشمس و غروبها و على الثانى يخرج من محط البحث و يكون باعثية المهم بعد سقوط
امر الاهم و لاباعثية له قبل تحقق اطاعة الاهم و عصيانه و الحمد لله 
فى جوازامرالامرمع العلم بانتفاء شرطه تلك المسئلة من المسائل الكلامية و لمجوزى ذلك 
ادلة واهية و محط البحث فى بادى النظر يحتمل وجوها (الاول) ان يكون المراد من
الجواز هو الامكان الذاتى و لكن عنوان لتبحث بادخال علم الامر ينافيه لان علم
الامر لادخالة له فى الامكان الذاتى و امتناعه (الثانى) ما احتمله صاحب الفصول و
تبعه فى الكفاية و هو ان يكون النزاع فى جواز الامر مع فقدان شرائط الامر التى تعد
من مباديه من الشوق و التصديق و غير هما و لكنه بعيد غايته لان ذلك مساوق
للقول بوجود المعلول بلاعلة و هو باطل بضرورة الفطرة و الاشعرى مهما اسف الى
حضيض الجهل لايتفوه بما يوجب انكار الضرورة و ينجر الى نفى الصانع (الثالث )
ما جعله محقق الخراسانى وجه التصالح بين الفريقين مع ان ادلتهما تنافى ذلك 
التصالح و ان كان بعضها يناسبه و هو ان يكون النزاع فى ان الامر بشىء انشاءا مع
العلم باتتفاء ما هو شرط فعليته (الرابع ) ان النزاع فى امر يعلم آمره انتفاءما
هو شرط المكلف به و يناسبه ما استدل عليه من الاوامر الامتحانية لاسيما تطبيق قضية
خليل الرحمن لانه قد امر بشىء مع انتفاء ما هو كشرط المأمور به و هو عدم النسخ و
لايبعد ان يكون هذا البحث من تتمة بحث الطلب و الارادة لان الامامية بل العدلية
لما ابطلوا الكلام النفسى و جعلوا الارادة مبدءا للطلب اى طلب كان ذهبوا الى
امتناع توجه الارادة الى ما لايمكن تحققه اما لفقدان شرط المأمور به او لعدم قدرة
المكلف و الاشاعرة لما جعلوا الطلب غير الارادة و لم يجعلوها من مباديه جوزوا
ذلك و قالوا قد يطلب المولى شيئا و لايريده و قد ينهى عنه و يريده و كيف كان
فتحقيق الحال يقتضى الكلام فى مقامين الاول فى الاوامر الشخصية كامره تعالى للخليل
مثلاو التحقيق امتناع توجه البعث لغرض الانبعاث الى من يعلم الامر فقدان شرط
التكليف بالنسبة اليه بل لايمكن ذلك بالنسبة الى من يعلم انه لاينبعث و لو
عصيانا بل و لاالى من يعلم انه يأتى بمتعلق الطلب جز ما من دون انه يوجه اليه
الطلب و لايكون الطلب مؤثرا فيه بوجه ضرورة ان البعث لغرض الانبعاث انما
يمكن فيما يحتمل او يعلم تأثيره فيه و مع العلم بعدم التأثير لايمكن البعث 
لغرض الانبعاث و قس عليه الزجر و لذلك رآى المحققون رجوع التكليف بالمحال 
الى التكليف المحال و لم يفرقوا بينهما لبا و مناطا اذ جهة الامتناع فى الاول و
هو امتناع انقداح الارادة و البعث الى من يعلم الامر عدم قدرته للمأمور به 
مشتركة بينهما بل لاتتحقق مبادى الارادة و الحال هذه فى كلاالموردين من غير فرق بين
امتناع الانبعاث ذاتا او وقوعا او امكانه مع العلم بعدم وقوعه و اظن ان المقام
لايحتاج الى زيادة توضيح لوضوحه فى نفسه و اما الثانى ففى الخطابات الكلية و
الاحكام القانونية او الارادة التشريعية القانونية فقد عرفت كمال الفرق بين
الخطابين و الارادتين و ذكرنا بعض الفروع المترتبة على الفرق بين المقامين فى
بحث الترتب و لب القول فيه ان الخطاب القانونى خطاب واحد لاينحل الى خطابات 
و هو بوحدته حجة على العباداجمعين و يدعوا بوحدته عامة المكلفين و كون التكليف 
مشتركا بين العالم و الجاهل ليس معناه ان لكل فرد خطابا خاصا و انما اريديه به
ان جعل الحكم على عنوان المستطيع و نحوه بارادة واحدة و هى ارادة التقنين و
التشريع يصير حجة على عامة المستطيعين اينما كانا و متى وجدوا و قد مران ارادة
التقنين لايتعلق بصدور الفعل من المكلفين بل يتعلق بجعل الحكم و تشريعه لامتناع
ان تتعلق الارادة بفعل الغير و (ح ) فالملاك فى صحة هذا التشريع هو امكان انبعاث 
عدة من الخاطبين او المكلفين المختلطين فى الاعصار و الامصار لااحتمال انبعاث كل 
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واحد منهم و هذا واضح لمن استوضح المقام من القوانين العرفية و ان شئت قلت و
ان مر تفصيله ايضا ان غاية الارادة التشريعية و مصححها ليست انبعاث كل واحد
واحد من المكلفين بل الغاية التى تعد مبدءا و سببالها هى و ان هذا التشريع بما
انه تشريع قانونى ان لايصير بلااثر فاذا احتمل او علم تأثيره فى اشخاص مختلطة فى
الاجتماع فى الاعصار و الامصار فلامحالة تتحقق الارادة التشريعية على نعت التقنين و
لايلزم فيها احتمال التأثير فى كل واحد كما مرلان التشريع القانونى ليس تشريعات 
مستقلة باالنسبة الى كل مكلف حتى يكون بالنسبة الى كل واحد بعثا لغرض الانبعاث 
بل تشريع واحد متوجه الى عنوان منطبق على المكلفين و غرض هذا التشريع القانونى
لابدوان يلحظ بالنسبة الى ذلك العنوان لاالى كل واحد مستقلاو بما ذكرنا من الملاك 
فى الاحكام يظهر وجه ما عليه الامامية من كون الكفار مكلفين بالفروع كما هم مكلفون
بالاصول ضرورة ان فعلية الخطاب و كونه حجة على الجميع لايتوقف على انبعاث كل
واحد كما ظهر وجه كون العصاة بل و الذى يأتى بالمتعلق او يتركه بلاتأثير من تكليف 
المولى فيه مكلفين بلااستثناء لان الخطاب ليس متوجها الى خصوص العصاة و
غيرهم نعم كل ذلك صحيح فى الاوامر الشخصية المتوجهة الى اشخاص معينة لان مناط
الامتناع فى البعث الشخصى فى العاجز و القادر العاصى واحد و هو انتفاء مبادى
الارادة فى العاجز و العاصى فتلخص انه لابد من القول بالتفصيل فى عنوان البحث و
هو جواز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه فيقال انه ان كان الامر شخصيا متوجها
الى شخص معين فالحق هو القول بالامتناع اذا الملاك هو احتمال انبعاثه و هو
لايجتمع مع العلم بانتفاء شرطه اى شرط كان من شرط الجعل او المجعول بل مع انتفاء
الاحتمال من جهة القصور او التقصير من المكلف (و اما الاوامر) الكلية القانونية
المتوجهة الى عامة المكلفين فلايجوز مع العلم بفقدعا متهم للشرط و اما مع كون
الفاقد و الواجد مختلطين موجودين فى كل عصر و مصر كما هو الحال خارجا فالتكليف 
عام شامل للقادر و العاجز و فعلى فى حق العاصى و المطيع و النائم و الساهى (نعم)
للعقل الحكومة المطلقة فى تشخيص المستحق للعقاب من غير المستحق فيجعل العاجز و
من اشبهه فى عداد المعذورين فى مخالفة الحكم الفعلى (و عليه ) لابلزم تقييد
التكليف بعنوان الواجد مثلا و الايلزم تقييده بعنوان غير العاصى و غير الجاهل و
النائم و هكذا و هو كما ترى و ان شئت ذكرت ما مر من انه لايكون الخطاب العام
خطابات مستقلة حتى نتطلب لكل واحد غاية مستقلة بل خطاب واحد و حجة فاردة
على الجميع بوحدته و له غاية واحدة و هو امكان انبعاثهم فى الجملة فتدبر فصل فى
متعلق الاوامر و النواهى هل الاوامر و النواهى تتعلق بالافراد او الطبايع لايخفى ان
كلماتهم فى تحرير محل النزاع مختلفة جدا فيظهر من بعضها ان النزاع فى تعلقها
بالفرد الخارجى الذى هو منشأء انتزاع الصور الذهنية او بالطبايع بما هى هى مع
قطع النظر عن الوجودين و يرده ان الضرورة تقضى بامتناع كون الفرد الخارجى
معروضا للوجوب لانه ظرف السقوط بوجه لاالعروض فبعيد جدا ان يقع النزاع فى شىء
احد شقيه باطل بالضرورة كما يظهر من بعض آخران المسئلة لغوية و النزاع فى
مفاد مادة الامر و النهى و انها وضعت للعناوين الكلية اولافرادها و تشبث فى ذلك 
بالتبادر و (فيه ) ان ذلك اعادة بلاعائدة اذالبحث عنه قد تقدم مستوفى فى فصل
المشتق على انه نقل عن السكاكى الاجماع على ان المصادر الخالية عن اللام و
التنوين موضوعة للطبيعة الابشرط و العجب من بعضهم حيث ابدى قولاثالثا فقال ان
النزاع مبنى على النزاع المعروف فى الفلسفة بان الاصيل هو الوجود او الماهية 
او على نزاع آخر و هو ان الطبيعى هل له وجود فى الخارج اولا فالمسئلة عقلية محضة
او مبتنية عليها و ( فيه ) ان البحث فى المقام انما هو فى الاوامر المتوجهة الى
العرف المستبعدين عن المعارف و التحقيقات العلمية فابتناء البحث العرفى على
المسائل الدقيقة بمراحل عن الواقع و هناك رأى رابع و هو ان البحث فى سراية
الارادة الى الخصوصيات اللاحقة بالطبيعة فى الخارج و عدمها معللابان الطبيعة فى
الخارج تلحقه قيود و تتعين بحدود لامناص لها عنها فالبحث انما هو فى ان الواجب 
هل هو نفس الطبيعة او هى مع كليات القيود من الزمان و المكان و (فيه ) ان
هناك ليس ميزانا يعين ذلك اذ لو كان الغرض قائما بنفس الطبيعة فلاوجه لتعلق
الامر بقيودها و ان كان قائما باضافتها الى الحدود الفردية فلامحالة تسرى الارادة
اليها و يتعلق الامر بها ثم ان محط البحث ليس فى تعلقها بالكلى الطبيعى او
افراده بما هو المصطلح فى المنطق فان المهيات الاعتبارية كالصلوة و الحج ليست 
من الكليات الطبيعة و لامصاديقها مصاديق الكلى الطبيعى فان المهيات المخترعة و
كذا افرادها ليست موجودة فى الخارج لان المركب الاختراعى كالصلوة و الحج لم يكن
تحت مقولة واحدة و لايكون لمجموع الامور وجود حقيقى حتى يكون مصداقا لكلى طبيعى 
بل المراد من الطبيعى هنا هو العنوان الكلى سواء كان من الطبايع الاصلية ام لاو
لايختص البحث بصيغة الامر و النهى بل يعم متعلق مطلق الطلب والزجر باى دال و لو
بالاشارة او بالجملة الاخبارية فى مقام الانشاء و الذى يصلح لان يقع محط البحث و
يظهره النظر فى كثير من مقالاتهم هو ان الامر اذا تعلق بمهية بالمعنى المتقدم هل
يسرى الى الافراد و المصاديق المتصورة بنحو الاجمال منها بحيث تكون الطبيعة وسيلة
الى تعلقه بالمصاديق الملحوظة بنحو الاجمال لابقيد كون الافراد ملحوظة و متصورة بل
نفس ذات الافراد كما فى الوضع العام و الموضوع له الخاص فيكون معنى صل اوجد
فرد الصلوة و مصداقها لابمعنى ان الواجب هو الفرد الخارجى او الذهنى بما هو
كذلك بل ذات الفرد المتصور اجمالافان الافراد قابلة للتصوراجمالاقبل وجودها كما
ان الطبيعة قابلة للتصور كذلك اذا عرفت ذلك فنقول الحق ان متعلق الحكم بعثا
كان او زجرا هو نفس الكلى و العنوان بما هو هو مع قطع النظر عن الوجودين و
النشأتين لامقيدا بالوجود الذهنى كما هو واضح و لابلحاظ اتحاده مع المعنون فى
الخارج كما جنح اليه بعض محققى العصر (ره ) اذلحاظ الاتحاد مرتبة حصول وجود
المأمور به و حصول الغرض فلامعنى للحاظه عند البعث بل المأمور به هو نفس 
الكلى و ذات العنوان الذى اذا وجد فى الخارج يصير منشأ للاثار و الوجه فى ذلك 
ان البعث الحقيقى لايمكن ان يتعلق بما هو اوسع او اضيق مما هو دخيل فى الغرض 
للزوم تعلق الارادة و الشوق بغير المقصود او به مع الزيادة جزافا فاذا لم يكن
للخصوصيات الفردية دخالة فى غرض الامر فلايعقل البعث نحوها و لو الى العنوان
الكلى من الخصوصيات لان البعث تابع للارادة التشريعية التابعة للمصالح و
تعلقها بما لادخل له فى تحصيلها ممتنع كتعلقها ابتداء بامر بلاغاية و توهم
تعلقها بها تبعا لما هو من ملازمات المراد باطل لانه مع خروجه من محط البحث لان
الكلام ليس فى استلزام ارادة لارادة اخرى كباب المقدمة بل فى متعلق الامر قد
فرغنا من بطلانه (فان قلت ) ان الطبيعة بما هى هى غير محبوبة و لامبغوضة و
لامتعلقة للامر و النهى اذ ليست الاهى من حيث انها هى كما هو المراد من التعبير
المعروف بتأخير قيد الحيثية عن السلب فكيف يتعلق به الطلب و يعرض عليها
الوجوب ان هذا الاشىء عجاب (قلت ) معنى الكلمة الدارجة بين الاكابر هوان
الوجود و العدم و الحب و البغض و غيرها ليس عين الطبيعى و لاجزئه بل هو فى حد
الذات خال عن هاتيك القيود عامة و هذا لااينا فى ان يعرض عليها الوجود و العدم
و يتعلق به الامر و النهى و ان شئت قلت ان سلب هذه المفاهيم عنها سلب بالحمل
الاولى فان مرتبة الماهية مرتبة حد الشىء و لايعقل فى هذه المرتبة ان يوجد فيها
الوجود و العدم و الايصير الوجود او العدم جزء المفهوم او عينه و يكون واجب 
الوجود او ممتنعه بالذات اذالبحث عن ذاتيات الشىء و ما به الشىء هو هو و
لايعقل ان يكون الوجود جزء ماهية الممكن او عينه و الالزم الانقلاب (نعم) يعرضها
الوجود و العدم و ينطبق كل واحد عليها انطباقا بالحمل الشايع العرضى و قس 
عليهما امكان تعلق الامر و النهى و لايلزم من تعلقها عليها ان تكون هى منشأ للاثار
و محبوبة و مبغوضة بل المولى لما رأى ان الطبيعة فى الوجود الخارجى منشأ للاثر
المطلوب (فلامح ) يبعث العبد اليها حتى ينبعث و يوجدها خارجا بالامر فالامر
متعلق بالطبيعة لغرض انبعاث العبد و صيرورتها من الليس الى الايس فتعلق الامر
بالطبيعة طريق الى حصول المطلوب و المحبوب و سيأتى توضيحه فتحصل مما مران
الطبيعة اية طبيعة كانت لايعقل ان تكون مرأتا بشىء من الخصوصيات الفردية اللاحقة
لها فى الخارج و قد تقدم ان مجرداتحادها معها لايوجب الكشف و الدلالة فلاتكون
نفس تصور المهية كافية فى تصور الخصوصيات فلابد للامران يتصورها مستقلابعنوانها
او بعنوان غير عنوان الطبيعى و لو بالانتقال من الطبيعى اليهاثم يتقدح ارادة اخرى
متعلقة بها مستقلاغير الارادة المتعلقة بنفس الطبيعة او يتسع الارادة الاولى من جهة
المتعلق و تتعلق بوحدتها على الطبيعة مع الخصوصيات الفردية و لكن الارادة
الثانية او توسع الارادة الاولى جزاف محض لان الغرض قائم بنفس العنوان لامع
قيوده فتدبر و بتقريب آخران تصور الافراد غير تصور الطبيعة لان القوة التى تدرك 
الافراد غير القوة التى تدرك الطبيعى لان تصور الخاص الجزئى من شئون القوى
النازلة للنفس و تعقل الطبيعة من شئون القوى العاقلة بعد تجريد الخصوصيات 
فربما يتصور الافراد مع الغفلة عن نفس الطبيعة و بالعكس فالامراذا ارادان يوجه
الامر الى الطبيعة فلابد من لحاظها فى نفسها وادا اراد الامر بالافراد لابد من
لحاظها اما بعنوان عام اجمالى و هو مباين لعنوان الطبيعة فى العقل و اما بلحاظ
الافراد تفصيلالو امكن احضار الافراد الكثيرة تفصيلافى الذهن و لكن لحاظها تفصيلاغير
لحاظ الطبيعة ايضا و (ح ) لو فرض ان ذات الطبيعة يترتب عليها الاثر فى الوجود
الخارجى فلابد للامر من تصورها و تصور البعث اليها و ارادته ففى هذا اللحاظ
لايكون الافراد ملحوظة لااجمالاو لاتفصيلا و لاملازمة بين اللحاظين و صرف اتحاد
الخصوصيات الخارجية مع الطبيعة خارجا لايوجب الملازمة العقلية فلابد فى تعلق
الامربها من لحاظ مستأنف و ارادة مستأنفة و لكن مع ذلك يكون كل من البعث و
الارادة جزافيا بلاغاية فتدبر تنبيه لاشك فى ان الغرض من البعث الى الطبيعة هو
ايجادها و جعلها من الاعيان الخارجية ضرورة ان الطبيعة لاتسمن و لاتغنى بل لاتكون
طبيعة حقيقة ما لم تتلبس بالوجود و و لكن الكلام انما هو فى ان هيئة البعث هل
وضعت لطلب الايجاد و الوجود او انها وضعت لنفس البعث الى الطبيعة الاان
البعث اليها لما كان مما لامحصل له قدر فيه الوجود او الايجاد او ان البعث 
اليها يلزمه عرفا تحصيلها و ايجادها من دون تشبث بادخال الوجود فيه بنحو الوضع
له او تقديره فى المستعمل فيه وجوه 
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اقويها الاخير و السرفيه هو ان العرف لما ادرك ان الطبيعة لايمكن نيلها و
تحصيلها بنفسها عارية عن لباس الوجود يتوجه من ذلك الى ان البعث اليها بعث 
الى ايجادها حقيقة (و ان شئت قلت ) ان الطبيعة لاتكون طبيعة حقيقة بالحمل
الشايع الابايجادها خارجا لان الطبيعة بما هى هى ليست بشىء و فى الوجود الذهنى
ليست نفس الطبيعى بما هى هى و (ح ) ينتقل بارتكازه الى ان اطاعة التحريك و
البعث نحوها لاتحصل الابايجادها خارجا (هذا كله ) ثبوتا و اما فى مقام الاثبات 
فلما قدمنا من تعيين مفاد الامر هيئة و مادة و ان الثانية موضوعة لنفس الطبيعة
و الاولى موضوعة للبعث اليها بحكم التبادر و يشهد بذلك انه لايفهم من مثل اوجد
الصلوة ايجاد وجود الصلوة بل يفهم منه البعث الى الايجاد فتدبر بحث و تفصيل هل
يتعلق الامر بنفس المهية او بماهى ملحوظة مرأة للخارج باللحاظ التصورى و ان كان
اللاحظ يقطع بخلافه بالنظر التصديقى قد يقال ان محط البحث فى تعلق الامر بالطبيعة
هى الطبيعة على النحو الثانى و اما نفس الطبيعة فلايعقل تعلق الامر بها لانها من
حيث هى ليست الاهى لاتكون مطلوبة و لامأمورابها فلابد ان تؤخذ الطبيعة بما هى مرآة
للخارج باللحاظ التصورى حتى يمكن تعلق الامر بها ( انتهى) و لكن هذا ناش من
الغفلة عن معنى قولهم المهية من حيث هى ليست الاهى و لهذا زعم ان المهية لايمكن
ان يتعلق بها امر و توضيح ذلك ان المهية مرتبة ذات الشىء و الاشياء كلها عدا
ذات الشىء منتفية عن مرتبة ذاته و لايكون شىء منها عينا لها ولاجزء مقوما منها
و ان كان كل ما ذكر يلحق بها و لكنه خارج من ذاتها و ذاتياتها و هذا لاينافى
لحقوق شىء بها فالمهية و ان كانت من حيث هى ليست الاهى اى فى مرتبة ذاتها
لاتكون الانفس ذاتها لكن تلحقها الوحدة و الكثرة و الوجود و غيرها من خارج ذاتها
و كل ما يلحقها ليس عين ذاتها و لاذاتيالها بالمعنى المصطلح فى باب ايسا غوجى
فالامر انما يتعلق بنفس الطيعة من غير لحاظها متحدة مع الخارج بل لما رأى
المولى ان المهية فى الخارج منشأ الاثار من غير توجه نوعا الى كون الاثار لوجودها
او لنفسها فى الخارج فلامحالة يبعث المأمور الى ايجادها و جعلها خارجية و المولى
يرى انها معدومة و يريد بالامر اخراجها من العدم الى الوجود بوسيلة المكلف 
فلحاظ الاتحاد التصورى مع القطع بالخلاف تصديقا مع كونه لامحصل له فى نفسه لايفيد
شيئا و مع الغفلة عن القطع بالخلاف مناف لتعلق الامر و تحريك المأمور نحو
الايجاد لان لحاظ الاتحاد التصورى ظرف حصول المأمور به عند المولى فلامعنى ان
يتعلق الامر فى هذا اللحاظ بل التحقيق المساعد للوجدان ان الامر متعلق بنفس 
الطبيعة حى توجه الامر الى معدوميتها و المولى يريد بالامر سد باب اعدامها و
اخراجها الى الوجود بتوسط المكلف على ان ما قدمناه مرارا من امتناع مرآتية
المهية للافراد كاف فى دفعه فتدبر نقد و تحصيل اذا امعنت النظر فيما ذكرنا تعرف 
ان تخيير المكلف فى ايجاد الطبيعة فى ضمن اى فردشاء تخيير عقلى لاشرعى كيف و قد
عرفت ان انفهام الايجاد من الامر ليس لدلالة اللفظ عليه بل لانتقال العرف بعقله و
فكره الى ان الطبيعة لاتحقق الابالوجود من دون تنصيص من المولى عليه و معه كيف 
يكون التخيير بين الايجادات شرعيا و (بالجملة ) ان ما تعلق به الطلب هو نفس 
الطبيعة و لكن العقل يدرك ان تفويض الطبيعة اليه لايمكن الابالتمسك بذيل الوجود
و يرى ان كل فرد منها واف بغرضه فلامحالة يحكم بالتخيير بين الافراد و اما
المولى فليس الصادر منه سوى البعث الى الطبيعة تعيينا لاتخييرا (نعم) يظهر عن
بعض محققى العصر (رحمه الله ) كون التخيير شرعيا بين الحصص و حاصل ما افاده
بطوله هو انه اذا تعلق الامر بعنوان على نحو صرف الوجود فهل يسرى الى افراده
تبادلافتكون الافراد بخصوصياتها تحت الطلب اولا و على الثانى فهل يسرى الى الحصص 
المقارنة للافراد كما فى الطبيعة السارية اولا بل الطلب يقف على نفس الطبيعة
قال توضيح المراد يحتاج الى مقدمة و هى ان الطبيعى يتحصص حسب افراده و كل فرد
منه مشتمل على حصة منه مغايرة للحصة الاخرى باعتبار محدوديتها بالمشخصات الفردية
 و لاينافى ذلك اتحاد تلك الحصص بحسب الذات و هذا معنى قولهم ان نسبة
الطبيعى الى افراده نسبة الاباء الى الاولاد و ان مع كل فرد حصة من الطبيعى غير
الاخر و يكون الاباء مع اختلافها بحسب المرتبة متحدة ذاتا ثم قال التحقيق يقتضى
وقوف الطلب على نفس الطبيعة و اقام عليه دليلين ثم قال ان عدم سراية الطلب 
الى الحصص انما هو بالقياس الى الحيثية التى بها تمتاز الحصص الفردية بعضها
عن البعض الاخر المشترك معه فى الحقيقة النوعية و اما بالنسبة الى الحصص الاخرى
التى بها تشترك تلك الحصص و تمتاز بها عن افراد النوع الاخر المشاركة لها فى
الجنس القريب و هى الحيثية التى بها قوام نوعيتها فلابأس بدعوى السراية اليها
بل لعله لامحيص عنها من جهة ان الحصص بالقياس الى تلك الحيثية و اشتمالها على
مقومها العالى ليست الاعين الطبيعى و نتيجة ذلك كون التخيير بين الحصص 
شرعيالاعقليا (ان قلت ) ان الطلب تعلق بالعناوين و الصور الذهنية لاالمعنونات 
الخارجية فيستحيل سرايته الى الحصص الفردية حيث انها تباين الطبيعى ذهنا و ان
كان كل من الحصص و الطبيعى ملحوظا بنحو المرأتية (قلت ) ان المدعى هو تعلق
الطلب بالطبيعى بما هو مرآة للخارج و لاريب فى ان وجود الطبيعى فى الخارج
لايمتاز عن وجود الحصص بل هو الجهة المشتركة الجامعة بين الحصص و المرئى
بالطبيعى المرآة للخارج ليس الاتلك الجهة الجامعة بين الحصص و هذا مرادنا من
سراية الطلب من الطبيعى الى حصصه بل التعبير بها مسامحى اذ بالنظر الدقى يكون
الطلب المتعلق بالطبيعى المرآة لغيره متوجها الى الجهة الجامعة بين الحصص 
فمتعلق الطلب فى الحقيقة هى تلك الجهة الجامعة بعينها انتهى اقول الظاهر انه
اشار فى تحقيق الكلى الطبيعى الى ما اشتهر بين تلمذته قدس سره نقلاعنه من ان
الحصص بالنسبة الى الافراد كالاباء و الاولاد و الطبيعى هواب الاباء و هو الجهة
المشتركة بين الحصص و يكون الطبيعى مرآة لهذه الجهة المشتركة الخارجية و زعم
ان المراد من قول بعض اهل المعقول ان الطبيعى بالنسبة الى الافراد كالاباء
بالنسبة الى الاولاد هو الحصص و ان هنا آباء هى الحصص و اب الاباء و هو القدر
المشترك بينها الذى يكون الطبيعى مرآة له غفلة عن ان ما ذكروا من ان نسبة
الطبيعى الى الافراد نسبة الاباء الى الابناء انما هو لاجل الفرار عن الاب الواحد
الذى التزم به الرجل الهمدانى الذى صادفه الشيخ فى مدينة همدان و هذا المحقق جمع
بين الالتزام بمقالة الرجل الهمدانى و بين ما هو المشهور فى رده غفلة عن حقيقة
الحال و لما كان ذلك منشأ للخلط و الاشتباه فى مواضع كثيرة فلابأس بالاشارة الى
ما هو المحقق فى محله فنقول ان الطبيعى من الشىء هو حد الشىء و ذاتيه و مقومه 
بحيث يوضح بوضعه و يرتفع برفعه و هو حد الشىء بما هو حده لامعدوم و لاموجود و
لاواحد و لاكثير بل هو فى مرتبة فوق هذه الاوصاف و العوارض (نعم) قد يقع فى
مرتبة دونها مجاليا لهذه الاوصاف فيصير موجودا و كثيرا لكن كل ذلك فى مرتبة
متأخرة عن رتبة الطبيعى و ذاته (و بعبارة اخرى ) ان مأخذ الطبيعى و المهية
المؤلفة من الجنس و الفصل هو الموجودات الخارجية بما انها واقعة فى صراط
التكامل و مدارج الكمال و الموجود اذا وقع فى بعض المدارج يدرك منه مفهوم
عاما كالجسم يندرج تحته عدة من الاشياء المشتركة مع هذا الموجود فى هذا
المفهوم ثم يدرك منه مفهوم آخر يميز ذلك الموجود عن بقية الاشياء و هذان
المفهومان بما هما امران مفصلان حد تفصيلى لذلك الموجود و يعبر عنه بالجنس و
الفصل والمفهوم البسيط الاجمالى المنتزع من هذين يسمى نوعا (ثم) ادا ادركه
الكمال الاخر و دخل فى مرتبة اخرى و صار جسما ناميايدرك له جنس و فصل آخر فكلما
زاد الشىء فى تكامله و مدارجه ينتزع فى كل مرتبة مفهوم من ذاته مغاير مع ما
كان ينتزع قبل الوصول اليها ثم اذا فرضنا موجودا آخر مثل ذلك بحيث دخل فى
المدارج التى دخل فيها الموجود السابق ينتزع منه فى كل مرتبة مثل ما ينتزع من
الاخر و هكذا فى الثالث و الرابع (فح ) فالمراد من الطبيعى هو المفاهيم
المنتزعة عن الشىء باعتبار درجاته و مراتبه و (عليه ) يتعدد الطبيعى بتعدد
افراده اذ ينال العقل من كل فرد مفهوما مغايرا مع ما يناله من الاخر و لكن تغايرا
بالعدد (فان قلت ) يلزم على هذا ان يكون الطبيعى نفس الصور المنتزعة القائمة
بالذهن و مع التقيد بالوجود الذهنى كيف يكون حداللشىء الموجود فى الخارج (قلت 
) التعبير بالانتزاع و ما اشبهه لاجل تقريب المطلب و الافهو بما انه امر منتزع
 موجود فى وعاء الذهن من مراتب للوجود و لايعقل ان يكون حداللموجود بل المهية
هى الشىء الذى يراه الانسان تارة موجودا فى الذهن و اخرى موجودا فى الخارج و
ثالثة غير موجود فيهما و لكن العلم لايتعلق بالمهية المجردة الابلحاظها فى الذهن
و تجريدها عن سائر الخصوصيات و مع ذلك لاتكون مهية مجردة بل مختلطة بالوجود
الذهنى و بذلك يظهر ان المهية المحضة بلاشىء معه لاينالها الانسان اذا الطريق
اليه انما هو التصور و الادراك الذهنى و كلما تصورته فهو ينصبغ بالوجود و كلما
جردته فقد احليته و اما جعلها حد الشىء فانما هو لاجل الغفلة عن الوجود الذهنى
و تحصله فيه (فح ) اذا كان معنى الطبيعى هو المفهوم الذى ينتزعه الذهن من الشىء
بحسب مواقفه او ما يراه النفس موجودا فى الخارج تارة و فى الذهن اخرى فلامحالة
لو فرض حصول مصداق (كزيد مثلا) لهذا الطبيعى فى الخارج فقد وجد الطبيعى فيه
بتمام شئونه و لو فرض حصول مصداق ثان كخالد فقد وجد فيه الطبيعى بتمام اجزائه
ايضا و هكذا لو فرض ثالث فههنا افراد و انسانات بحسب عدد الافراد و يتكثر
بتكثرها فزيد انسان تام و خالد انسان تام آخر و هكذا الثالث لاانه حصة من
الانسان او جزء منه حتى يصير كل واحد من الافراد ناقصا فى الانسانية و يكون
الانسان التام شيئا قائما مع هذه الافراد كما زعمه الرجل الهمدانى (نعم) انسانية
زيد غير انسانية خالد فى الخارج و طبيعى الاول غير طبيعى الثانى تغاير بالعدد و
لكن العقل اذاجردانسانية هذا و ذاك عن العوارض المفردة ينال من الجميع شيئا
واحدا بالنوع لارتفاع الميز و هذا لاينافى تعدده و تكثره فى الخارج و سيجئى نص 
الشيخ الرئيس على ما ذكرنا و ان شئت قلت ان الطبيعى موجود فى الخارج لابنعت 
الوحدة النوعية و لايوصف الجامعية بل العموم و الاشتراك لاحق به فى موطن الذهن و
الجهة المشتركة ليس لها موطن الاالعقل و الخارج موطن الكثرة و الطبيعى موجود فى
الخارج بوجودات متكثرة و هو متكثر حسب تكثر الافراد و الوجودات لابمعنى تحصصه
بحصص فانه لامحصل له بل بمعنى ان كل فرد متحد فى الخارج مع الطبيعى بتمام ذاته
لان ذاته غير مرهونة بالوحدة و 
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الكثرة فهو مع الكثير كثير فريد انسان لاحصة منه و عمرو انسان آخر لاحصة اخرى
منه و هكذا و الالزم كون زيد بعض الانسان و عمر و كذلك و هو ضرورى الفساد و (منه
يتضح ) ان الجهة المشتركة بنعت الاشتراك ليست موجودة فى الخارج و الالزم ان
يكون موجودا بنعت الوحدة لان الوجود مساوق للوحدة فيلزم اما وحدة جميع الافراد
وجودا و مهبة او كون الواحدكثيرا و كون كل فرد موجودا بوجودين (احدهما)
بحيثية الجهة المشتركة فيكون كل الافراد واحدا فى الوجود الخارجى من هذه الحيثية
(و ثانيهما) وجوده بالحيثية الممتازة مع قرنائه و هذا اى كون الانسان غير موجود
بنعت الوحدة و الاشتراك بل بنعت الكثرة المحضة مراد من قال ان الطبيعى مع
الافراد كالاباء مع الاولاد لاالاب مع الابناء و هذا خلاصة ما عليه الاكابر و اما الرجل
الهمدانى فزعم ان معنى وجود الطبيعى فى الاعيان هو ان ذاتا واحدة بعينها مقارنة
لكل واحد من المقارنات المختلفة موجودة بنعت الوحدة فى الخارج و ان ما به
الاشتراك الذاتى بين الافراد متحقق خارجا و كانه توهم من قولهم ان الاشخاص مشترك 
فى حقيقة واحدة و هى الطبيعى و من قولهم ان الكلى الطبيعى موجود فى الخارج ان
مقصود القوم هو موجودية الجهة المشتركة بما هى كذلك فى الخارج قائلاهل بلغ من
عقل الانسان ان يظن ان هذا موضع خلاف بين الحكماء و ما ذكره هذا الرجل هو معنى
كون الطبيعى كاب واحد بالنسبة الى الابناء اى يكون الطبيعى بنعت الوحدة و
الاشتراك موجودا فى الخارج و فى مقابله مقالة المحققين من ان نسبة الطبيعى الى
الافراد كالاباء الى الاولاد و ان الطبيعى موجود فى الخارج بنعت الكثرة المحضة و
ان الوحدة و الاشتراك تعرضان عليه فى موطن الذهن و الجهة المشتركة لاموطن لها
الاالعقل و ان الخارج موطن الكثرة و الطبيعى موجود فى الخارج متكثر بتكثر
الافراد لابمعنى تحصصه بحصص و ان الموجود مع كل فرد حصة منه لانفسه فانه لايرجع
الى محصل بل بمعنى ان كل فرد فى الخارج هو الطبيعى بتمام ذاته لان ذاته غير
مرهونة بالوحدة و الكثرة فهو مع الكثير كثير و مع الواحد واحد فزيد انسان
لاحصة منه و عمرو انسان آخر لاحصة اخرى ففى الخارج اناس كثيرة حسب كثرة الافراد
لاانسان واحدمعها و الالزم ان تكون الجهة المشتركة موجودة بنعت الوحدة لان
الوجود يساوق الوحدة فلزم وحدة جميع الافراد خارجا وجودا و مهية بالوحدة الشخصية
العينية و هذا المحقق الاصولى لمالم يصل الى مغزى مرام المحققين جمع بين الاباء و
الاب فجعل للافراد آباء وجدا و هواب الاباء و (لهذا تراه صرح فى جواب ) (ان قلت 
) بان وجود الطبيعى فى الخارج هو الجهة المشتركه و ان المرئى بالطبيعى الملحوظ
مرآة للخارج ليس الاتلك الجهة الجامعة بين الحصص و هذا بعينه قول الرجل
الهمدانى الذى افرد شيخ المشائيين رسالة لرده و قد نقل بعض الاكابر نص الشيخ
بان الانسانية الموجودة كثيرة بالعدد و ليست ذاتا واحدة و كذلك الحيوانية 
لاانها كثيرة باعتبار اضافات مختلفة بل ذات الانسانية المقارنة لخواص زيد هى
غير ذات الانسانية المقارنة لخواص عمرو فهما انسانيتان انسانية قارنت خواص 
زيد و انسانية قارنت خواص عمرو لاغيرية باعتبار المقارنة حتى تكون حيوانية
واحدة تقارن المتقابلات من الفصول و هذه العبارة كما ترى نص على خلاف ما زعمه
ذلك المحقق مع ان البرهان قائم على خلافه (ثم) انه ربما يؤيد مذهب الرجل
الهمدانى بوجهين و ربما يتمسك بهما المحقق المزبور و قدمنا كلمة منه (ره ) فى
مبحث الوضع (الاول) انه يمتنع انتزاع مفهوم واحد من الافراد بلاجامع اشتراكى فى
الخارج اذالكثير بما هو كثير لايمكن ان يقع منشأ لانتزاع الواحد فلابد من جهة جامعة
خارجية بنعت الوحدة حتى يكون الطبيعى مرآة لها و منتزعا منها (و فيه ) ان وحدة
الطبيعى ليست وحدة عددية بل وحدة نوعية و ظرف عروضها انما هو الذهن اذالنفس 
بواسطة القوى النازلة ينال من كل فردانسانية مغايرة لما يناله من الاخر و لكن
اذا جردها عن الخصوصيات الفردية ينعدم التعدد قهرا بانعدام ميزهما فيصبر مفهوما
واحدا و المتوهم تخيل ان الذهن ينال المهفوم الواحد من الخارج و صار بصدد
تصحيح منشأه (اضف اليه ) ان الطبيعى ليس من الانتزاعيات بل من المهيات 
المتأصلة الموجودة فى الخارج تبعا للوجود تحققا و تكثرا و ان معنى موجوديتها 
موجوديتها ذاتا تبعا للوجود لاموجودية منشأ انتزاعها و ان كثرة الوجود منشأ
تكثرها خارجا لانها بذاتها لاكثيرة و لاواحدة فالكثرة تعرضها خارجا بمعنى صيرورة
ذاتها كثيرة بتبع الوجود خارجا و الوحدة تعرضها فى العقل عند تجريدها عن كافة
اللواحق و ما سبق منا من التعبير بلفظ الانتزاع فلاجل التسهيل و الحاصل ان الانتزاع
هنا على فرض صحته ليس الاعبارة عن ادراك النفس من كل فرد بعد تجريده عن
المميزات ما تدرك من فرد آخر فاذا جردت النفس خصوصيات زيد تدرك منه معنى
الانسان اى طبيعيه من غير اتصافه بنعت الوحدة المشتركة النوعية و كذا اذا جردت 
خصوصيات عمرو تنال منه ما تنال من زيد بلاتفاوت (ثم) اذا لاحظت ان ما ادركته
مكررا مشترك بين الافراد تحكم بانه الجهة المشتركة فالوحدة تعرضه فى العقل عند
التحليل و التجزية و لكن يغرنك لفظ العروض بمعناه المعهود و التحقيق موكول الى
مظانه (الثانى) انا نرى كثيرا فى الفواعل الطبيعية من استناد الواحد الى الكثير
كتأثير بندقتين فى قتل شخص و تأثير النار و الشمس فى حرارة الماء و تأثير
قوى اشخاص فى تحريك حجر عظيم و غير ذلك من الامثلة فاما ان يستند المعلول الى
كل واحد مستقلالزم صدور الواحد عن الكثير او الى المجموع و هو ليس موجودا عدا
وجود الافراد فلامناص حفظا لانخرام قاعدة الواحد المبرهن عليها فى محلها من القول
بوجود جامع فى الخارج بنعت الوحدة و هو الذى يؤثر فى ايجاد هذه المعاليل و
الجواب ان التمسك بقاعدة الواحد فى هذا المقام غفلة من مغزى القاعدة اذ قاعدة
الواحد لو تمت لكان مجريها كما هو مقتضى برهانها هو الواحد البحت البسيط الذى
ليس فيه تركيب و لاشائبته دون غيره مما فيه التركيب و الاثنينية و ما ذكر
من الامثلة خارج من مصب القاعدة على ان فيها ليس امر واحد حتى نتطلب علته 
اذالموت ليس الاخروج الروح البخارى من البدن من المنافذ غيرالطبيعية و كلما
قلت البندقة قلت المنافذ و كلما كثرت كثرت المنافذ (فح ) طول المدة فى نزع
الروح الصورى و قلتها يدور مدار اخراج الدم و هو ليس امرا واحدا بسيطا بل امر
قبل التجزئة و التكثر و قس عليه الحرارة فان حاملها ذواجزاء و اوضاع و لامانع من
انفعال بعضها من الشمس و البعض الاخرمن النار و يكون كل واحد مؤثرا فيه بعض 
الاثر فلااشكال فى تأثر مثل هذا الواحد الطبيعى القابل للتجزية و التركيب من
علتين اذاثر كل علة غير اثر الاخرى و تأثر الماء من كل غير تأثره من آخر و
هكذا الامر فى اجتماع اشخاص على رفع حجر فان كل واحد يؤثر فيه اثره الخاص حتى
يحدث فى الحجر بواسطة القواسر العديدة ما يغلب على ثقله الطبيعى او على جاذبة
الارض (اضف الى ذلك ) ان قياس العلل الطبيعى بالفواعل الالهى من عجائب 
الاوهام و القول بتأثر الجامع فى العلة الالهية مثل الطبيعى امر غير معقول اذ
المعلول الالهى ربط محض بعلته و يكون بتمام هويته متعلقا بها بل حقيقته عين
الربط لاشىء له الربط و لايمكن ان يكون له حيثية غير مربوطة بها و الالزم الاستغناء
الذاتى و هو ينافى الامكان و (ح ) فما حاله و ذاته ذلك لايعقل فى حقه ان يستند
الى علته الخاصة عند الانفراد و الى الجامع عند الاجتماع اذ هويته التدلى بعته 
فكيف يمكن ان يفسخ ذاته و يفوضها الى الجامع ان هذا الاالانقلاب و (بالجملة )
فالعلة البسيطة الالهية لايمكن ان يجتمع على معلولها علتان حتى نبحث فى كيفيته و
لايعقل تفويض الفاعل الالهى اثره الى غيره او تعقل المعلول بالذات الى غير علته
الخاصة به فلايعقل ربط المعلول البسيط تارة بهذه العلة و اخرى بتلك و ثالثة
بالجامع بينهما للزوم الانقلاب الذاتى فى البسيط و اظنك اذا امعنت النظر فيما
ذكرنا و كنت اهلالهذه المطالب تقدر على تشخيص الزيف من المقبول و هو غاية
المأمول اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان ما ذكره قدس سره من ان عدم السرايه انما
هو الى الحيثية التى تمتاز بها الحصص الفردية بعضها عن بعض و اما بالنسبة الى
الحصص الاخرى التى بها تشترك تلك الحصص و تمتاز بها عن افراد النوع الاخر
فلابأس بدعوى السراية اليها لايخلو من اجمال لان مراده من قوله تشترك تلك الحصص 
و تمتاز بها عن افراد النوع الاخر (الخ ) ان كان هو الفصول المميزة ففيه ان ذلك 
عين الطبيعى و مقومها و مرجعه الى ان الحكم على الطبيعى يسرى الى الطبيعى و
ان اراد ما يمتاز به حصص نوع عن حصص نع آخر ففيه ان الطبيعى لايمكن ان يتحصص 
بنفس ذاته بل التحصص يحصل بتقييده بقيود عقلية مثل الانسان الابيض و الفرس 
الاسود (فح ) لايمكن ان يكون الحصص نفس الطبيعى فى اللحاظ العقلى و اما الاتحاد
الخارجى فكما يكون بين الحصص و الطبيعى يكون بين الافراد و الطبيعى و لكنه
لايوجب سراية الامر فى كلاالقسمين (و بالجملة ) ان الامتياز بين حصص نوع مع حصص 
نوع آخر ليس بالفصل المقوم فقط بل به و بالتقييدات الحاصلة من القيود اللاحقة
المحصلة للحصص و الامتياز بالفصل المقوم فقط انما يكون بين نوع و نوع آخر
لاحصصهما ( فتحصل) مما ذكرنا ان الامر المتعلق بالطبيعى لايمكن ان يسرى الى الافراد 
و لاالى الحصص التى تخيلت للطبيعى و ليعذرنى اخوانى من تطويل هذا البحث (1)
فصل اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز اولا و الكلام يقع فى مواضع الاول فى امكان
بقائه و قد يدعى امكانه عقلابدعوى ان الوجوب و ان كان بسيطا الاانه يتضمن مراتب 
عديدة و هى اصل الجواز و الرجحان و الالزام فيمكن ان يرتفع بعض المراتب و يبقى
الاخر و بما ان الوجوب حقيقة ذات تشكيك فلاحاجة فى اثبات مرتبة بعد ارتفاع
الاخرى الى دليل على ضمن الفصل بعد ذهاب مرتبة منه يتحد قهرا مع الاخرى نظير
الحمرة الشديدة التى تزول منها مرتبة فتبقى مرتبة اخرى انتهى و فيه (اما اولا)
فلان الوجوب انما ينتزع عند العقلاء من البعث الناشى من الارادة الحتمية و هو
بما انه امر انتزاعى لامعنى لبقاء جوازه بعد ارتفاع نفس الوجوب و كون الشىء
ذامراتب و مقولابالتشكيك انما هو فى الحقايق الخارجية لافى الامور الانتزاعية التى
يقربمن الامور الاعتبارية و ان كان بينهما فرق محرر فى محله و (ما يتوهم) من ان
البعث يصدق على الالزامى و الاستحبابى صدقا تشكيكيا بمعنى ان التفاوت بنفس 
البعث كما ان الاشتراك فيه (مدفوع ) بان التفاوت ليس بنفس البعث بل فى
منشأه الذى هو الارادة المظهرة (و ثانيا) سلمنا كونه بسيطا و ذا مراتب لكن لايلزم
منه امكان ذهاب مرتبة و بقاء اخرى لان كون الشىء ذا مراتب ليس معناه كون
الوجود الشخصى بوحدته الشخصية ذا مراتب عديدة الاترى ان الوجود كما هو عند اهله
ذات تشكيك و ليس لازمه ان وجود الواجب ايضا ذات مراتب و 
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هكذا وجود العقل بل معناه ان نفس الحقيقة اذا صدقت بعرضها العريض على افراد
مختلفة و مراتب متفاوتة بالكمال و النقص و لكن * (هامش ) * (1) لايخفى ان بعض 
ما حررنا ههنا قد استفدناه من سيدنا الاستاذ (دام ظله ) فى خارج حوزة درسه و
لذا ترى المقام طويل الذيل فترامى الاطراب فشكر الله مساعيه الجميلة و اطال بقاء
عمره و ادام صحة وجوده الجميع يشترك مع اختلافها بالشدة و الضعف فى تحقق
الحقيقة فى كل واحد من المراتب عد ذلك الحقيقة من الحقائق المشككة و اما كون
خصوص مرتبة منها ذا مراتب بالفعل فامر غير معقول فنقول بمثله فى الوجوب فان
معنى كونه ذا مراتب هو ان مرتبة منه ينتزع منه الوجوب و من مرتبة اخرى الوجوب 
الاكيد و من مرتبة ثالثة وجوب آكد منهما و مفهوم الوجوب يصدق عليها صدقا
مشككا و اما كون مرتبة خاصة منه ذا مراتب بالفعل مما لايقول به من له ادنى
المام بالاصطلاح (نعم) ينتزع من الوجوب الجواز و الرجحان بالمعنى الاعم و لكن
لابمعنى وجودهما فى ضمنه وجود الجزء من المركب فى ضمن الكل بل بمعنى ان طبيعى
الجواز و الرجحان موجود بعين وجود الوجوب فالوجوب بهذا المعنى عين وجود
الجواز و الرجحان فهما باقيان ببقائه ذاهبان بذهابه قضاء للعينية (ثم) ان تطرق
الشدة و الضعف الى الاوادة فانما هو فى الارادة الحيوانية و الانسانية لكون التطرق
المذكور من شئون المادة و هما فى افعالهما ماديان و لكن لايمكن ذلك فى المبادى
العالية فظهر ان الحق المتبع هو عدم امكان بقاء الجواز و الرجحان (الموضع
الثانى) فى مقتضى الادلة بعد فرض امكانه و فى دلالة الناسخ او المنسوخ عليه و
عدمها ربما يقال ان القدر المتيقن من دليل الناسخ انما هو رفع خصوص جهة الالزام
و فيما عداها يؤخذ بدليل المنسوخ و يحكم بمقتضاه باستحباب الفعل نظير ما اذا
ورد دليل على وجوب شىء و دليل آخر على عدم وجوبه فكما انه جمع بينهما و يؤخذ
بظهور دليل الوجوب فى مطلق الرجحان فليكن المقام كذلك (انتهى) و لكن التحقيق
خلاف ما افيد لما مر من ان الامر ليس ظاهرا الافى نفس البعث و اما الالزام فانما
يفهم من دليل آخر و هو حكم العقلاء على ان بعث المولى لايترك بغير جواب و قد
مرايضا ان الامر عندهم تمام الموضوع لوجوب الطاعة الاان يقوم دليل على الترخيص 
(فح ) فليس للامر الاظهور واحد فمع قيام الدليل على النسخ لايبقى له ظهور بل هذا
هو الحال لو فرض ظهور فى الالزام وضعا اذ ليس له على كلاالتقديرين الاظهور فارد
لاظهورات حتى يبقى بعضها مع سقوط البعض كما هو واضح (فان قلت ) ان الطلب 
الالزامى كما يكشف عن الارادة الالزامية يكشف على الرجحان الفعلى و عن اصل الجواز
فاذاسقطت كاشفيته بالنسبة الى الالزام بقيت بالنسبة الى غيره (قلت ) اولاان
الطلب لايكشف الاعن الارادة الحتمية لكن العقل يحكم بان الرجحان و الجواز
بمعناهما الاعم موجودان بوجوده و مع سقوط كشفه عن الارادة الحتمية لايبقى منكشف و
لاكاشف (و ثانيا) لو فرضنا كون المنكشف متعدد الكنه طولى لاعرضى لان الطلب 
الالزامى يكشف عن الارادة الحتمية و هى تكشف عن الرجحان و هو عن الجواز و مع
الطولية لايمكن بقاء الكاشفية بل لو فرض العرضية لايمكن ذلك ايضا لانه مع سقوط
الكاشف لامجال للكشف (نعم) لو كان فى المقام كواشف فبسقوط احدها لايسقط الاخر و
قد عرفت بطلانه (و اما قياس ) المقام بالجمع بين الامر الظاهر فى الوجوب و النص 
المرخص فى تركه بحمل الامر على الاستحباب كما عرفته من القائل فمن غرائب الكلام
لان قوله لابأس بتركه بعد قوله اكرم زيدا قرينة على ان الامر استعمل من اول الامر
فى الاستحباب و هذا بخلاف المقام فان المفاد و المستعمل فيه معلوم قطعا و الشك 
فى مقدار رافعية دليل الناسخ فلاموضوع للجمع حتى نبتغيه و ان شئت قلت ان
الجمع بين الامر الظاهر فى الوجوب و النص المرخص فى تركه بحمل الامر على
الاستحباب ليس اخذا ببعض مراتب الظهور و تركا ببعض مراتبه بل هو تحكيم النص 
على الظاهر و حمله على خلاف ظاهره (هذا) لو فرضنا ظهور الامر فى الوجوب و
الافالكلام فيه غير ذلك و اما ما نحن فيه فبعد العلم بان الامر للوجوب و العلم
برفع الوجوب فلامجال للقول ببقاء الاستحباب الااذا فرض مراتب للظهور و هو بمكان
من الفساد فالقياس مع الفارق و المقيس عليه ليس كما توهم (الموضع الثالث )
لو فرض الشك فى بقاء الجواز فهل يمكن اثباته بالاستصحاب اولا الحق عدم جريانه
و ان قلنا بجريانه فى القسم الثالث من استصحاب الكلى لاان الركن فى جريانه هو
كون المستصحب موضوعا ذا حكم شرعى او حكما شرعيا كالوجوب و الاستحباب و الاول
مفقود كما ان الثانى مثله لان المجعول و الحكم الشرعى هو الوجوب و قد علم
ارتفاعه و الجواز الجامع ليس مجعولابل منتزع من المجعول و بذلك يظهر النظر
فيما يقال من ان طبيعى الجواز كان موجودا بوجود الوجوب و مع رفعه نشك فى بقاء
اصل الجواز فى ضمن مصداق آخر فيستصحب (انتهى) اذالجواز الجامع بين الوجوب و
الاستحباب ليس مجعولاو حكما شرعيا بل العقل ينتزع من الجعل الالزامى الجواز
بالمعنى الاعم فتدبر القول فى الواجب التخييرى لااشكال فى وقوع ما بظاهره الواجب 
التخييرى فى الشرع و العرف انما الكلام فى امكانه ثبوتا حتى يؤخذ بظاهر الادلة
او عدم امكانه حتى يترك ظاهرها و يوجه بنحو توجيه كالالتزام بتعلقه بالجماع على
سبيل التعيين و التخيير عقلى او تعلقه بالجامع الانتزاعى او غير هما (ثم) ان ما
يمكن ان يقال فى وجه الامتناع هو ان الارادة التكوينية لايمكن ان يتعلق بشىء مردد
واقعى و كذلك التشريعية (و السر) فيه ان الوجوداى وجود كان مساوق للشخص و
التعين الواقعى و التردد النفس الامرى مضاد للموجودية فلايمكن ان يكون الوجود
مترددا واقعا بين الشيئين ترديدا واقعيا سواء كان الوجود خارجيا او ذهنيا (و
لااشكال) فى ان الارادة سواء كانت تكوينية او تشريعية من الاوصاف الحقيقية ذات 
الاضافة و لايمكن تحققها بلااضافة الى شىء فلابد فى تحققها من مضاف اليه موجود
فلايعقل ان يكون الارادة بحسب نفس الامر مرددة المتعلق و لامتعلقها كذلك للزوم ان
يكون الموجود مترددا واقعا و هو يرجع الى التردد فيما هو فى ذاته متعين و متشخص 
 و كذا الكلام فى البعث فانه يقع بلفظ كهيئة الامر او غيرها مضافا الى شىء هو
المبعوث اليه فيكون لكل من آلة البعث و متعلقه وجود ذهنى و خارجى لايمكن ان
يتطرق اليه التردد الواقعى فالواجب التخييرى لازمه التردد الواقعى فى الارادة
التشريعية و متعلقها كما ان البعث كذلك يستلزم التردد فى آلة البعث و متعلقه
بما لهما من الوجود و (بالجملة ) يلزم من الواجب التخييرى التردد و الابهام بحسب 
الواقع فى الارادة و المراد و البعث و آلته و المبعوث اليه و كل ذلك محال (و
الجواب ) انه انما يلزم لو كانت ارادة واحدة او بعث كذلك متعلقة بامر مردد
بين شيئين او اشياء و هو منتف فى المقام بل هنا ارادة مستقله و بعث مثلها
متعلق بهذا و ارادة اخرى و بعث كذلك متعلقة بذاك فالارادة و البعث متكثران
تكثر المراد و المبعوث اليه (و السر) فيه هوان الامر اذا رأى ان فى كل من
الشيئين او الاشياء مصلحة ملزمة وافية بغرضه بحيث يكون كل من الاطراف محصلالغرضه
و لم يكن بينها جامع قابل لتعلق الامر اليه فيتوصل لتحصيل غرضه بهذا النحو من
البعث بتخلل لفظة او و ما فى معناها لافهام ان كل واحد محصل لغرضه و لايلزم الجمع
و انت اذا راجعت الى وجدانك فى اوامرك التخييرية ترى ان الامر كذلك فلاتكون
الارادة فى التخييرى و التعيينى سنخين و لاالمبعوث و الواجب متفاوتين غيران
الفرق بينهما هو كون الواجب التعيينى بنفسه محصلاللغرض ليس الا و الواجب 
التخييرى يكون المحصل للغرض هو كل من الشيئين او الاشياء و لافادة ذلك يتخلل لفظ
او و مافى معناه من غير لزوم كون المشخص غير مشخص لافى الارادة و لافى غيرها (و
ليعلم) ان تقسيم الواجب الى التعيينى و التخييرى كتقسيمه الى النفسى و الغيرى
انما هو بلحاظ البعث المنتزع منه الوجوب فحديث الاغراض و المصالح الواقعية و
محصل الاغراض و لزوم صدور الواحد عن الكثير اجنبى عن المقام كما ان تقسيمه الى
النفسى و الغيرى لاينافى كون الواجب لمصالح واقعية كما تقدم فكذلك كون الجامع
فرضا مؤثرا فى تحصيل الغرض الواحد لاينافى تقسيمه الى التعيينى و التخييرى
فتدبر. (تنبيه ) هل يمكن التخيير بين الاقل و الاكثر محط البحث و الاشكال انما هو
الاقل الذى اخذ لابشرط و اما المأخوذ بشرط لافهو من قبيل المتابئنين و لااشكال فى
جوازه فيه ثم انه ربما يقال بامتناعه مطلقا تدريجيا كان او دفعيا اما الاول فلان
بقاء الوجوب بعد اتيان الاقل يستلزم اما عدم كونه مصداقا مسقطا للطلب او جواز
تحصيل الحاصل (و اما) الثانى فلان الزائد يجوز تركه لاالى بدل و هو ينافى الوجوب 
و ان شئت قلت ان الزائد يكون من قبيل الزام ما لايلزم و الايجاب بلاملاك (اقول)
ان الاقل و الاكثر سواء كانا تدريجيين ام دفعين قد يكون كل منهما محصلالغرض واحد و
قد يكون كل محصلالغرض غير الاخر و على اى تقدير فاما ان يكون بين الغرضين
مزاحمة بحسب الوجود اولا لااشكال فى امتناع التخيير بينهما فى التدريجيات لان
الاقل يتحقق دائما قبل الاكثر فيستند اليه الاثر فيسقط الوجوب بوجوده و لامعنى
لايجاب الاكثر و اما ما افاده بعض السادة من الاكابر (ادام الله اظلاله على رؤس 
المسلمين) من ان التخيير ممكن اذا كان الاقل و الاكثر تحت طبيعة واحدة بحيث تكون
يحسب الوجود مشككة و يكون ما به الاشتراك بين الافراد عين ما به الامتياز كالخط
القصير و الطويل لان تعين الخط للفردية انما يكون اذا انقطع سيره اذ مادام
مستمرا متدرجا سيالالاتعين له بل كانه بعد مبهم قابل لكل تعين فمحصل الغرض اذا
كان فردا منهما لايصير الفرد القصير فردا لها الامع محدوديته فالفرد ان مع
تفاوتهما بالاقلية و الاكثرية لايكونان محصلين للغرض الااذا تحققا بتحقق الفردية و
هو متقوم بالمحدودية بالحمل الشايع (و قس ) عليه ما اذا كانا محصلين لعنوان آخر
يكون ذلك الاخر محصلاللغرض كصلوة الحاضر و المسافر مع كونهما مختلفين بالاقلية و
الاكثرية لكن التخشع المطلوب معلول لهما فى كل مرتبة ففى مثله ايضا يجوز
التخيير فتدبر. ((فغير تام)) حصل فى كلامه الخلط بين اللابشرطية و البشرط لائية فان
الخط الذى لايتعين بالمصداقية للطبيعة انما هو الخط المحدود بحد القصر و اما نفس 
طبيعة الخط بمقدار الذراعين بلاشرط بالمحدودية و غيرها فلااشكال فى تحققه اذا وصل
الخلط المتدرج الى مقدار الذراعين و ان لم يقف على ذلك الحد ضرورة ان الخط
الموجود فى الخارج لايمكن ان لايصدق عليه طبيعة الخط و اذا وصل الى ذراعين و ان
كان سيالالايمكن عدم موجوديته بنعت اللابشرطبة فما هو الموجود يصدق عليه طبيعة
الذراعين فى الخط و ان لم يصدق عليه الخط المحدود بالقصر و مورد الكلام هو
اللابشرط المتحقق مع المحدود و غيره و (قوله ) لايصير الفرد القصير فردا لهما
الامع محدوديته ان اراد ان اللابشرط لايتحقق فهو مدفوع بما ذكرنا و ان 
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اراد ان المحدود بالقصر لايتحقق فهو خارج من المبحوث عنه و مما ذكرنا يتضح
النظر فى الفرض الثانى لان الاقل اللابشرط اذا وجد يكون محصلاللعنوان الذى هو محصل
للغرض فلايبقى مجال لتحصيل ذلك العنوان المحصل للغرض بالاكثر هذا كله فى
التدريجيات (و اما) الدفعيات فان كان هنا غرض واحد يحصل بكل واحد فلايعقل
التخيير بينها لان الغرض اذا يحصل بنفس ذراع من الخط بلاشرط يكون التكليف 
بالزيادة من قبيل الزام ما لايلزم فيكون تعلق الارادة و البعث اليها لغواممتنعا و
مجرد وحدة وجود الاقل بلاشرط مع الاكثر خارجا لايدفع الامتناع لكون محط تعلق الامر هو
الذهن و فيه تجريد طبيعة المطلوب من غيره من اللواحق الزائدة و ان كان لكل
منهما غرض غيرما للاخرفان كان بين الغرضين تدافع فى الوجود لايمكن اجتماعهما و
يكون اجتماعهما مبغوضا للامر فلايعقل التخيير ايضا لان الاقل بلاشرط موجود مع الاكثر
فاذا وجدا دفعة لايمكن وجود اثريهما للتزاحم الوجودى فلايعقل تعلق الامر بشىء لاجل
غرض لايمكن تحصله فى الخارج و كذا فيما اذا كان اجتماع الغرضين مبغوضا لايعقل
التخيير ايضا و اما اذا كان الغرضان قابلين للاجتماع و لايكون اجتماعهما مبغوضا
له و ان لم يكن مراداله فالتخيير بينهما ممكن لان الاقل مشتمل على غرض و الاكثر
على غرض آخر فاذا اوجد العبد الاكثر وجد متعلق الغرضين و كان للمولى ان يختار ما
يشاء فى الواجب الكفائى لااشكال فى تقسيم الواجب الى العينى و الكفائى فربما
يقال بعدم الفرق فى المكلف بالكسر و الفتح و انما الفرق فى المكلف به 
فمتعلق الثانى هو نفس الطبيعة كما ان متعلق العينى مقيد بمباشرة كل مكلف 
بالخصوص كما ان بعضهم ارجع ذلك الفرق المزبور الى جانب المكلف بالفتح فانه
فى العينى كل الاحاد مستغرقا و فى الكفائى صرف وجود المكلف (و التحقيق ) ان
الواجب الكفائى يتصور على وجوه لانه اما لايمكن ان يوجد الامرة واحدة كقتل ساب 
النبى (ص ) او يمكن و على الثانى فاما ان يكون المطلوب فردا من الطبيعة بحيث 
يكون الفرد الاخر مبغوضا او لامبغوضا و لامطلوبا و اما يكون صرف وجودها فنقول انه
لايمكن ان يكون المكلف كل الاحاد فى جميع الصور اما الاولى فظاهر لعدم امكان بعثهم
عرضا الى ما يتكرر (و اما) الثانية و (الثالثة ) فهما و ان امكن انبعاث الجميع
الاانه مع مبغوضية ما عداالفرد الواحد او عدم مطلوبيته لايمكن تشريعا بعث الجميع
لادائه الى نقض الغرض او البعث الى ما ليس مطلوبا و (اما) الصورة الرابعة
فامكانه و انكان لاينكر الاان لازم بعث الجميع بنحو الاطلاق هو اجتماعهم فى ايجاد
صرف الوجود و مع عدم اجتماعهم يكون المتخلف عاصيا لترك الامر المطلق بلاعذر و
(مما ذكرنا) يظهر عدم صحة التكليف بصرف وجود المكلف فى بعض الصور كما اذا
كان الزائد من الفرد الواحد مبغوضا بل لايبعد عدم الصحة فى بعض صور اخرى ايضا
فلابد من القول بان المكلف فى الكفائى فرد من المكلفين بشرط لافى بعض الصور و
لابشرط فى الاخرى (و ما قيل) ان الفرد غير المعين لاوجود له ((حق )) و لكن لو قيد
بعنوان غير المعين و اما عنوان فرد من المكلفين او احدهم مماله وجود فى الخارج
فان كان واحد منهم مصداق العنوان و مع ذلك لايصح بعثهم جميعا فى عرض واحد حتى
يلزم المحذور المتقدم و كذا يجوز التكليف بالفرد المردد بنحو التخيير
كالتخيير فى المكلف به و (ما) رمبا يدور فى السنتهم ان المردد لاوجود له و
لايجوز البعث و الاغراء بالنسبة اليه فلايصغى اليه ضرورة صحة التكليف التخييرى
بين الفردين او الافراد و عنوان الترديد لم يكن قيدا حتى يقال لاوجود فى الخارج
الاللمعين و كذا يصح التكليف فيه ايضا كواجب المشروط فى بعض الصور و يمكن فى
بعض الصور ان يكون المكلف به صرف الوجود و كذا المكلف بالفتح و لازمه عصيان
الجميع مع تركهم و اطاعتهم و استحقاقهم المثوبة مع اتيانهم عرضا و السقوط عن
البقية مع اتيان بعضهم فصل فى المطلق و الموقت و ينقسم الواجب الى المطلق و
الموقت اعلم ان الانسان بماان وجوده زمانى تكون افعاله ايضا زمانية و لامحالة
يكون عمود الزمان ظرفا لها فلزوم الزمان فى تحقق الواجبات مما لامحيص عنه عقلا 
و اما دخالته فى الغرض فربما يكون المحصل للغرض نفس الطبيعة بلادخالة لوقوعها
فى الزمان (و اخرى) يكون المحصل وقوع الطبيعة فى الزمان و هو على قسمين فان
الغرض يحصل اما من وقوعها فى مطلق الزمان و اما من وقوعها فى زمان معين فهذه
اقسام ثلثة و لااشكال فى كون الاول داخلاتحت الواجب المطلق و (اما الثانى) اعنى
ما يكون مطلق الزمان دخيلافيه فجعله من قبيل الموقت لايخلو من اشكال لان الموقت 
يتعلق فيه الامر بالطبيعة و ظرفها و لو كان الدخيل هو الظرف المعين لكان للامر
به معنى مقبول و اما اذا كان الدخيل هو الزمان المطلق فلامجال للامر به للزوم
اللغوية لان المكلف لايقدر على ايجاده فى غير الزمان حتى يكون الامر صارفا عنه و
داعيا نحوه و الصحيح ان يقال ان الموقت ما عين له وقت معين و المطلق بخلافه
فالمطلق قسمان و الموقت قسم واحد ثم انه ربما اورد على الواجب الموسع بان
لازمه ترك الواجب فى اول وقته و هو ينافى وجوبه (و فيه ) ان الواجب ليس 
اتيانه فى اول الوقت بل الواجب الطييعة التى يوجدها المكلف بين الحدين و ليس 
تركها الااعدامها فى تمام الوقت المضروب لها (و افسد) من ذلك ما اورد على
تصوير المضيق بان الانبعاث لابدوان يكون متأخرا عن البعث فلابد من فرض زمان يسع
البعث و الانبعاث و لازمه زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب و ((فيه )) ان
تأخر الانبعاث عن البعث تأخر طبعى لازمانى على انه يمكن تصور المضيق بنحو الواجب 
التعليقى فيكون البعث قبل زمان الواجب (ثم) ان نسبة الواجب الموسع الى افراده
الدفعية و التدريجية كنسبة الطبايع الى مصاديقها فى ان التخيير بينها عقلى لاشرعى
لان ما هو دخيل فى تحصيل الغرض فى الموسع هو حصول الطبيعة بين المبدء و المنتهى
فلابدوان يتعلق الامر بما هو محصل للغرض و لايجوز تعلقه بالزائد فتعلق الامر
بالخصوصيات لغو جزاف (و من هنا) يعلم انه لايتضيق بتضيق وقته لان الامر المتعلق
بطبيعة لايمكن ان يتخلف الى موضوع آخر فالواجب لايخرج من كونه موسعا بتضيق وقته
و ان حكم العقل بلزوم اتيانه فى آخر الوقت (تتميم) الحق انه لادلالة للامر
بالموقت على وجوب الاتيان به فى خارج الوقت بل هذا هو الحكم فى سائر التقييدات 
ضرورة ان كل امر لايدعو الاالى ما تعلق به اذ كل حكم فهو مقصور على موضوعه و
المفروض ان البعث على الطبيعة المتقيدة بالوقت فلو قلنا بدعوته خارج الوقت 
لزم كونه داعيا الى غير متعلقه و (بالجملة ) ان الدعوة الى الموقت بعد خروجه
محال لامتناع اتيانه و الى غير الموقت كذلك لعدم كونه متعلقا و دعوة الامر الى
الطبيعة فى ضمن المقيد لايوجب دعوته اليها مطلقة و عارية عن القيد و اما التفصيل
الذى افاده المحقق الخراسانى من انه لو كان التوقيت بدليل منفصل و كان لدليل
الواجب اطلاق لكان قضية اطلاقه ثبوت الوجوب بعد الوقت ايضا فخروج من حريم
النزاع اذالبحث فى دلالة نفس الموقت بعد كونه موقتا فيما لم يدل على البقاء
دليل اجتهادى من اطلاق او عموم و ربما يتمسك لبقاء الامر بعد خروجه بالاستصحاب و
التحقيق عدم جريانه لاختلاف القضية المتيقنة و القضية المشكوك فيها و مع
اختلافهما و تعددهما فى نظر العرف ينهدم اساس الاستصحاب و توضيح الاختلاف ان مصب 
الحكم و محط الوجوب فى الاحكام الشرعية هو نفس العناوين الكلية مع قيودها من
الزمان و المكان و العنوان المقيد و ذات العنوان مختلفان فى نظر العرف و
الصلوة الموقنة غير نفس الصلوة عنوانا و غير الصلوة بلاتوقيف و القضية
المتيقنة هى وجوب الصلوة الموقتة و المشكوك فيها هى نفس الصلوة او الصلوة
خارج الوقت فاسراء الحكم من المتقيدة الى الخالى منها فى القضايا الكلية اسراء
من موضوع الى موضوع آخر (فان قلت )المسامحة العرفية فى اثبات وحدة الموضوع او
اتحاد القضيتين هو المفتاح الوحيد لرفع الاختلاف و جريان الاستصحاب (قلت )
نمتنع المسامحة اذا كان الحكم متعلقا بالعنوان كما فى القضايا الكلية من دون ان
يسرى الى الخارج كما فى الاحكام الشرعية فان محط الوجوب هو عنوان الصلوة و لايعقل
ان يكون الخارج ظرف العروض لانه ظرف السقوط و فى هذا القسم يكون المطلق غير
المقيد و الماء المتغير غير نفس الماء و لايسامح و لايرتاب اى ذى مسكة فى ان
العنوانين متغايرانجدا بل التغير و لو يسيرا فى القضية المتيقنة الكلية
يضربالاستصحاب و بالجملة ان القيود فى العناوين الكلية كلها من مقومات الموضوع
عرفا و عقلا(نعم) فرق بين هذا القسم و بين ما لو كان الحكم مجعولاعلى عنوان لكن
العنوان انطبق على الخارج و سرى الحكم اليه بحيث صار الموضوع لدى العرف هو
نفس المصداق الخارجى لاالعنوان كما فى الاحكام الوضعية فان النجس و ان كان هو
الماء المتغير الاانه اذا انطبق على الماء الموجود فى الخاوج يصير الموضوع عند
العرف هو نفس الماء و يعد التغير من حالاته و يشك فى انه هل هو واسطة فى
الثبوت او واسطة فى العروض (و بالجملة ) فرق بينما اذا كان الموضوع او القضية
المتيقتة نفس العنوان المأخوذ فى لسان الدليل كما فى الاحكام التكليفية و بين ما
اذا كان الموضوع نفس العنوان لكنه انطبق على الخارج و صار الخارج موضوعا للحكم
فى نظر العرف فالمسامحة العرفية انما هو فى القسم الثانى دون الاول و يترتب على
ذلك ما لو باع فرسا عربياثم ظهر كون المدفوع الى المشترى غير عربى فان البيع
تارة يتعلق بعنوان الفرس العربى و (ح ) لايكون المدفوع مصداقا له و و اخرى على
هذا الفرس الخارجى بعنوان كونه عربيا فيكون المدفوع مصداقا للمبيع و للمشترى
اعمال خيار تخلف الشرط و هذا مجمل ما اخترناه فى محله و سيجىء له تفصيل فى
الجزء الثانى باذن الله تعالى و بذلك يظهر النظر فيما يقال ان المقيد اذا وجب 
ينسب الوجوب الى المهملة فيكون نفس الطبيعة واجبة فشك فى بقائه لان متعلق
الوجوب اذا كان مقيدا او مركبا يكون موضوعا واحدا فالواجب هو المقيد بما هو
كذلك و ليس للمهملة وجوب حتى يستصحب و ما قيل من الوجوب الضمنى لااصل له و
لاينحل الوجوب الى وجوب متعلق بنفس الطبيعة و وجوب متعلق بقيدها كما اشتهر فى
الالسن فالمتيقن هو وجوب المقيد و هو ليس بمشكوك فيه فلايجرى الاستصحاب بعد رفع
القيد المقصد الثانى فى النواهى (فصل) المشهور بين الاعلام منهم المحقق الخراسانى
ان النهى كالامر فى دلالته على الطلب غير ان متعلقه هو الترك و نفس ان لاتفعل
و التحقيق امتناع ذلك ثبوتا و مخالفته لظواهر الكلام اثباتا (اما الاول) فلان
الارادة لاتتعلق بشىء الابعد حصول مباديها من التصور و التصديق بالفائدة و الاشتياق
اليه احيانا بل هذه المبادى من علل حصول الارادة و وجودها (وح ) فالعدم و الترك 
من الامور الباطلة الوهمية لايمكن ان يكون ذا مصلحة تتعلق به اشتياق و ارادة او
بعث و 
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تحريك اذالبطلان المحض لايترتب عليه اثر حتى يقع مورد التصديق بالفائدة و قد
عرفت ان ما هو المشهور من ان للاعدام المضافة حظا من الوجود مما لااصل له
اذالوجود لملكاتها لالاعدامها و ( اوضح بطلانا) ما ربما يقال بتعلق الطلب ببعض 
الاعدام وجدانا لان ذلك مغالطة و حصلت من اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات لانه قد
يكون وجود شىء مبغوضا لفسادفيه فينسب المحبوبية الى عدمه عرضا بعد تصوره
بالحمل الاولى و (بالجملة ) فالامر اوضح من ان يحتاج الى البيان و بذلك يظهران
النزاع الدار بين قدماء الاصوليين من ان متعلق النهى هل هو الكف او نفس ان
لاتفعل ظانين ان الحق منحصر فيهما ليس كما ينبغى بل هنا وجه آخر كما سيوافيك 
بيانه و اما مخالفته للظواهر اثباتا فلان النهى كالامر ينحل الى مادة و هيئة و
المادة تدل على نفس المهية و الهيئة تدل على الزجر عن المهية او عن ايجادها
بالمعنى الحرفى كما سبق و ليس هناك شىء يدل على الترك و العدم لامادة و
لاهيئة و التحقيق كما هو المتبادر من النواهى ان مادتها هى مادة الاوامر لاتدل
الاعلى نفس الطبيعة و لكن مفادهيئة الامر هو البعث و التحريك تشريعا و مفاد
هيئة النهى هو الزجر و المنع عن الطبيعة تشريعا و قانونا (و السر) فى ذلك ان
ملاك الامر هو اشتمال المتعلق على مصلحة ملزمة كما ان ملاك الاخر هو اشتمال وجود
الطبيعة على مفسدة شخصية او نوعية فكما ان مقتضى الاول هو التحريك لاستيفائها
كذلك مقتضى الثانى هو زجره و منعه عن ايجادها و المناسب مع اشتمال الطبيعة على
المفسدة هو الزجر عنها لاطلب تركها و البعث الى استمرار عدمها اذ هذا اشبه شىء
بالاكل عن القفاء كما لايخفى و يؤيد ما ذكرنا التفحص حول سائر اللغات فان مرادف 
قولنا لاتضرب فى الفارسية كلمة (نزن) و ليس مفاده عرفا و تبادرا الاما ذكرنا على
انه لو صرح بطلب العدم لابد من تأويله كما عرفت من امتناع تعلق الارادة به ثم
انه لاخلاف بين العقلاء فى النواهى و منها النواهى الشرعية فى ان النهى يتميز عن
الامر بان مقتضى النهى لدى العرف هو ترك جميع الافراد عرضية كانت او طولية بخلاف 
الامر فان الغرض منه يحصل بايجاد فرد واحد منه و يسقط الامر به دون جميع الافراد
لكن الكلام فى ان ذلك من ناحية اللغة او حكم العقل او العرف فذهب المحقق
الخراسانى الى ان مقتضى العقل ان الطبيعى يوجد بفردما و ينعدم بعدم جميع الافراد
و انت خبير بفساد هذه القاعدة لان المراد منها ان كان هو الطبيعة المهملة اى
بلاشرط فهى كما توجد بفردما تنعدم بانعدام فردما و ان اريد الطبيعة السارية فى
مصاديقها (على اصطلاح القوم ) فهى لاتوجد الابوجود جميع مصاديقها (هذا) و قد عرفناك 
ان الطبيعى متكثر وجودا و عدما فكما ان له وجودات كذلك له اعدام بعدد الافراد 
اذ كل فرد حائز تمام الطبيعى بلانقصان فعدمه يكون عدما للطبيعى حقيقة و ما قرر
فى المنطق من ان نقيض السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية ليس مبنيا على اساس 
عقلى و برهان علمى بل على الارتكاز للعرفى المسامحى لان الطبيعة لدى العرف العام
توجد بفرد ما و تنعدم بعدم جميع الافراد (فان قلت ) فعلى هذا قد انحلت العويصة
لان القاعدة المزبورة و ان لم يساعدها البرهان الاان الارتكاز العرفى يساعدها فى
محاوراتهم و النواهى الشرعية تحمل على المحاورات العرفية (فح ) اذا تعلق نهى
بطبيعة يكون حكمه العقلائى ان امتثاله بترك الافراد جميعا (قلت ) نعم لكنه يتولد
منه عويصة اخرى و هو ان لازم ذلك ان يكون للنهى امتثال واحد و معصية واحدة لعدم
انحلاله الى النواهى مع ان العرف لايساعده كما ترى و لذا لو خولف يرى العرف ان
النهى بحاله ((هذا)) حكم العقل و العرف و (اما) اللغة فلادلالة للنهى وضعا
بمادته و هيئته عليه ضرورة ان ما تعلق به هيئة الامر عين ما تعلق به هيئة النهى و
هو نفس الطبيعة لابشرط و الهيئة لاتدل الاعلى الزجر مقابل البعث و ليس للمجموع
وضع عليحدة و افاد بعض الاعيان المحققين (رحمه الله ) فى رفع الاشكال ان المنشأ
حقيقة ليس شخص الطلب المتعلق بعدم الطبيعة كذلك بل سنخه للذى لازمه تعلق كل
فرد من الطلب بفرد من طبيعة العدم عقلابمعنى ان المولى ينشىء النهى بداعى المنع
نوعا عن الطبيعة بحدها الذى لازمه ابقاء العدم بحده على حاله فتعلق كل فرد من
الطلب بفرد من العدم تارة بلحاظ الحاكم و اخرى بحكم العقل لاجل جعل الملازمة بين
سنخ الطلب و طبيعى العدم بحده انتهى (قلت ) و فيه ((اما اولا)) فبعد الغض عن
ان النهى ليس طلبا و المتعلق ليس عدما انه منقوض بمثله اذ لقائل ان يقول ان
الامر حقيقة فى جعل الملازمة بين سنخ الطلب و طبيعى الفعل مع انه باطل (( و اما
ثانيا)) فان ما يدعى من انشاء سنخ الطلب ان كان لاجل اتحاد السنخ و الطبيعى مع
الشخص فبجعله يصير مجعولا((ففيه )) انه لايفيد لان الطبيعى فى الخارج ليس 
الاالفرد فلايكون قابلاللانحلال عقلا و ان كان لاجل كون جعل طبيعى الطلب القابل
للكثرة ملازما لطبيعى العدم بحيث يصير قابلاللانحلال ((ففيه )) ان هذا يحتاج الى
لحاظ غير انشاء الطلب و يحتاج الى قرينة و تجوز و لو التزمنا به فالاهون ما
ذهب اليه بعض الاعاظم من الالتزام بالعموم الاستغراقى فى جانب النهى حتى ينحل
النهى بتبعه و ان كان خلاف التحقيق لعدم استعمال المادة فى الافراد وجدانا كما لم
تستعمل الهيئة فى الطبيعى على ما ادعاه المدعى و بذلك يظهر الخلل فيما يقال من
ان المصلحة تترتب غالبا على صرف الوجود فتكون تلك الغلبة كاشفا عن تعلق
المصلحة بصرف الوجود المتحقق بايجاد فرد كما ان المفسدة فى النهى تترتب على كل
فرد فتكون قرينة عامة على ان النهى متعلق بايجاد كل فرد باستقلاله ((انتهى)) و
((فيه )) انه ان اراد من تعلق النهى بكل فرد ان المادة اخذت مرآة للخصوصيات و
الزجر تعلق بكل فرد فقد عرفت امتناع مرآتيتها لها وضعف ما يتمسك به لاثباتها
من سريان الطبيعة و اتحادها معها و ان اراد ان النهى متعلق بالطبيعة الاان تلك 
الغلبة قرينة على ان جد المولى هو الزجر عن كل فرد ((ففيه )) ان الزجر مفاد
النهى الاستعمالى فاذا استعملت الهيئة فى نفس الطبيعة دون الافراد فلايرجع كون
الزجر عن الافراد جدا الى محصل الاان يرجع الى التشبث بالاستعمال المجازى و هو
كما ترى و اماما عن بعض الاكابر (ادام الله اظلاله ) من ان الامر لما كان متعلقا
بالطبيعة فيكون فيكون تمام المتعلق له هو الطبيعة فبتحقق فرد منها يتحقق تمام
المطلوب فيسقط الامر لان بقائه مع تحقق تمام المطلوب جزاف و اما النهى فلما
كان حقيقته الزجر عن الوجود لاطلب الترك يكون حكمه العقلائى هو دفع الطبيعة و
الزجر عنها بتمام حقيقتها فلايكون المطلوب حاصلا مع انتهاء المكلف فى زمان و
لاالنهى ساقطا مع الاتيان بفرد فان العصيان لايعقل ان يكون مسقطا لافى الامر و لافى
النهى فان السقوط اما بحصول المطلوب او رفع الموضوع او موت المكلف او عدم
قابليته للتكاليف لنقصان عارض له او خروج الوقت فى الموقتات فلايكون السقوط
مستندا الى المعصية فى شىء من الموارد فتحصل مما ذكر ان مفاد النهى لما كان هو
الزجر فلازم ذلك ما ذكرنا بخلاف ما لو كان طلب الترك (غير تام) بل ما افاده
لايزيد الادعوى كون حكم العرف ذلك من غير اقامة برهان مقنع على سره و مجرد كون
مفاد النهى هو الزجر لايوجب الفرق فى الحكم العقلائى ضرورة ان المولى اذا قال
اترك شرب الخمر اوصرح بانى اطلب منك شرب الخمر يكون حكمه العقلائى هو لزوم
الترك مطلقا و مع الترك فى زمان و الاتيان فى الاخر عدمطيعا و عاصيا فهذا
الافتراق ليس من جهة كون مفاد النهى هو الزجر بل لو فرض كون الزجر تعلق بصرف 
الوجود اى ناقض العدم فمع المخالفة يسقط النهى بالضرورة لانتهاء اقتضائه كما
لونهاه عن ذكر اسمه فى الملاء لغرض عدم معروفيته فمع ذكره يسقط النهى لالاجل تعلقه
 باول الوجود كما توهم بل لاجل تعلقه بصرف الوجود فيسقط ما ذكران العصيان لايوجب 
السقوط فى شىء من الموارد فالاولى ان يتشبث فى جانب النهى بذيل فهم العرف 
المتبع فى تلك المقامات فى كلتا المرحلتين اى مرحلة ان الطبيعى ينعدم بعدم
جميع الافراد و مرحلة ان النهى اذا تعلق بالطبيعة ينحل الى النواهى من غيران
تستعمل الطبيعة فى الافراد و من غير فرق بين كون النهى زجرا او طلب ترك فتأمل
فى اجتماع الامر و النهى (( فصل)) اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه
على اقوال و قبل الخوض فى المقصود لابد من تقديم امور الاول المعروف فى عنوان
البحث عن سلف و خلف (هل يجوز اجتماع الامر و النهى فى شىء واحد اولا) ثم
ذكروا ان المراد من الواحد هو الواحد الشخصى لاالجنسى و (فيه ) ان ظاهره هو ان
الهوية الخارجية من المتعلقين محط عروض الوجوب و الحرمة مع انه من البطلان
بمكان لان الخارج لايكون ظرف ثبوت التكاليف فاجتماع الامر و النهى فيه مما لامعنى
له و الاولى ان يقال هل يجوز اجتماع الامر و النهى على عنوانين متصادفين على
واحد فى الخارج اولاو يكون المراد بالواحد هو الواحد الشخصى لانه الذى يتصادق عليه
العناوين و يخرج الواحد الجنسى و النوعى مما (اما الاول) لان العناوين لاتتصادق
عليه بل يكون جنسالها مع ان النزاع فى الواحد الجنسى مع قطع النظر عن التصادق
على الواحدالشخصى مما لامعنى له ضرورة ان الحركة فى ضمن الصلوة يمكن ان يتعلق بها
الامر و فى ضمن الغصب ان يتعلق بها النهى مع قطع النظر عن تصادقهما خارجا و اما
الثانى فمضافا الى ما تقدم من عدم محذور مع التكثر شخصا انه عبارة عن نفس 
العنوانين المنطبقين على الواحد الشخصى و بذلك يتضح ان النزاع على ما ذكرنا
يصير كبرويا لاصغرويا كما زعموا فتدبر الثانى اذا احطت خبرا بما اوضحناه فى صدر
الكتاب عند البحث عن تمايز العلوم و تمايز مسائل العلم بعضها عن بعض تقف على
ان الفرق بين هذه المسئلة و بين مسئلة النهى فى العبادة او المعاملة اوضح من ان
يخفى بل لاجامع بينهما حتى نبحت عن تميز هما اذا البحث فى المقام على ما ذكرناه
انما هو فى جواز تعلق الامر و النهى على بعنوانين متصادقين على واحد كما ان البحث 
هناك فى ان النهى اذا تعلق بالعبادة او المعاملة هل يقتضى الفساد اولا 
فالمسئلتان مختلفتان موضوعا و محمولا و اختلاف المسائل انما هو بهما او باحدهما
لان ذات المسائل متقومة بهما و التميز بامر ذاتى هو المميز بين الشيئين فى
المرتبة المتقدمة على التميز بامر عرضى فضلاعن الاختلاف بالاغراض (فما افاده )
المحقق الخراسانى من ان الميز انما هو فى الجهة المبحوث عنها التى هى سراية كل
من الامر و النهى الى متعلق الاخر و عدمها فى المقام و كون النهى بعد تسليم
سرايته هل يوجب الفساد اولافى غير المقام ليس بصحيح لان تمايز العلوم انما هو
بذواتها و ان ميز مسئلة عن اخرى و ان كانتا من مسائل علم واحد انما هو بموضوعها
و محمولها معا او باحدهما و اذا كانت القضية متميزة عن اخرى بجوهرها فلامعنى
للتمسك بما هو خارج من مرتبة الذات (فان قلت ) ان الجهات التعليلية فى
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فالسراية و عدمها من قيود الموضوع لبا فالميز صار بنفس الموضوع ايضا (قلت )
لكن القيد بما هو قيد متأخر عن ذات المقيد فيكون الاختلاف بالذات مميزا قبلها 
(اضف ) الى ذلك ان الجهة المبحوث عنها ليس هو كون التعدد فى الواحد يوجب 
تعدد المتعلق اولا او ان النهى و الامر هل يسرى كل منهما الى متعلق الاخر اولا بل
ما عرفناك من جواز الاجتماع و لاجوازه و لذلك قلنا ان النزاع كبروى لاصغروى و (
عليه ) لاحاجة الى العدول عن العنوان المعروف الى شىء آخر الذى هو من مبادى
اثبات المحمول للموضوع و يعد من البراهين لاثباته فان جواز الاجتماع و لاجوازه
يبتنى على السراية و عدمها و على ان تعدد العنوان هل هو مجداولا (و بالجملة ) قد
جعل قدس سره ما يعد من المبادى و البراهين جهة بحث و محط النزاع و هو خارج من
دأب المناظرة (هذا كه ) لو اراد بالجهة المبحوث عنها محط البحث و مورد
النزاع كما هو الظاهر و ان اراد علل ثبوت المحمول للموضوع او الغرض و الغاية
للبحث فالامر اوضح لان اختلاف المسئلتين ليس بهما قطعا اذ كل قضية متميز بصورته
الذهنية او اللفظية قبل ان يقام عليه البرهان بل الغالب صوغ المطالب فى قالب 
الالفاظ اولابحيث يتميز كل واحد قبل اقامة البرهان عن الاخر ثم يتفحص عن براهينه
و مداركه كما ان الاختلاف فى الغاية فرع اشتمال كل واحد من الامرين على خصوصية
مفقودة فى الاخر حتى يستند التغاير اليها و معه يسقط كون الميز بالاغراض الثالث 
ان المسئلة على ما حررناه اصولية لصحة وقوعها فى طريق الاستباط و العجب مما افيد
فى المقام من جواز جعلها مسئلة فقهية حيت ان البحث فيها عن صحة الصلوة فى
الدار المغصوبة او كلامية لرجوعه الى حصول الامتثال بالمجمع اولااو من المبادى
التصديقية لرجوع البحث فيه الى البحث عما يقتضى وجود الموضوع لمسئلة التعارض 
و التزاحم و (فيه ) ان ما افيد اولامن كونها فقهية صرف للمسئلة الى مسئلة اخرى و
اخراج لها من مجراها و لو جاز ذلك لامكن جعل جل المسائل الاصولية فقهية و هو كما
ترى و من ذلك يظهران جعلها من المسائل الكلامية ايضا مما لاوجه له لان كون المسئلة
عقلية لايوجب كونها داخلافيها والاكانت مسائل المنطق و كليات الطلب كلامية و
القول بان مرجع المسئلة الى انه هل يحسن من الحكيم الامر و النهى بعنوانين
متصادقين على واحد اولااو هل يحصل الامتثال بالمجمع اولاقد عرفت حاله فان ذلك 
اخراج للشىء من مجراه الطبيعى و (اما) ما اختاره ثانيا من كونها من المبادى
التصديقية ( ففيه ) ان كون بحث محققا و علة لوجود موضوع بحث آخر لايوجب ان
يكون من المبادى التصديقيه له كيف و براهين اثبات وجود الموضوع لو سلم كونها
من المبادى التصديقية غير علل وجوده و الله تعالى علة وجود الموضوعات و
محققها و ليس من المبادى التصديقية لشىء من العلوم مع ان فى كون هذه المسئلة
محققة لوجود الموضوع لمسئلة التعارض كلاما سيوافيك بيانه فى المباحث الاتية
باذن الله فارتقب حتى حين و ربما يقال فى مقام انكار كونها من المسائل الاصولية
ان موضوع علم الاصول ما هو الحجة فى الفقه و لابدان يرجع البحث فى المسائل الى
البحث عن عوارض الحجة و ليس البحث فى المقام عن عوارضها لان البحث عن جواز
اجتماع الامر و النهى فى عنوانين ليس بحثا عن عوارض الحجة فى الفقه (و فيه )
بعد تسليم كون الموضوع ما ذكره و الغض عما تقدم فى صدر الكتاب و ان المراد من
لزوم كون البحث عن عوارض الحجة فى الفقه ان كان هو البحث عن عوارض الحجة
بالحمل الاولى فيلزم خروج كثير من المباحث الامع تكلفات باردة و ان كان
المراد البحث عن عوارض ما هو حجة فى الفقه بالحمل الشايع اى ما يستنتج منها
نتيجة فقهية ففيه ان المقام كذلك و قد اوضحناه فوق ما يتصور عند البحث عن
حجية الخبر الواحد و مضى ذكر منه عند البحث عن وجوب مقدمة الواجب (1)
الرابع لااشكال فى عدم اعتبار قيدالمندوحة لو كان النزاع صغر و ي الان البحث عن ان
تعدد العنوان هل يرفع غائلة اجتماع الضدين اولا لايبتنى على وجود المندوحة اذ
لو كان تعدد الوجه مجديا فى رفع غائلة اجتماع الضدين لكان وجود المندوحة و عدمها
سواء و ان لم يكن مجديا فى رفعها لما كان لوجودها و لالعدمها اثراصلاو (بالجملة )
البحث فى تلك الحيثية جواز و امتناعا لايتوقف على وجودها و عدمها و اما على
ما اخترناه من كبروية النزاع و ان محط البحث هو جواز اجتماع الامر و النهى على
عنوانين متصادقين * (هامش ) * راجع صفحة 157 تجد فيها و فى هامشها ملخص مرامه
فى كلاالمقامين على واحد فقد يقال باعتبارها فى المقام لان النزاع فى اجتماع
الحكمين الفعليين لاالانشائين ضرورة عدم التنافى فى الانشائيات و مع عدمها يصير
التكليف بهما تكليفا بالمحال و ان لم يكن تكليفا محالا( قلت ) الظاهر ان ما ذكر
نشأ من خلط الاحكام الكلية بالجزئية و الخطابات القانونية بالخطابات الشخصية 
و توضيحه ان العنوانين ان كان بينهما تلازم فى الوجود بحيث لاينفك احدهما عن
الاخر فى جميع الامكنة و الازمنة و عند جميع المكلفين ممن غير او حضر فالبعث الى
احدهما و الزجر عن الاخر مع كون حالهما ذلك مما لايصدر عن الحكيم المشرع بل من
غيره لان الارادة الجدية انما تنقدح فى مورد يقدر الغير على امتثاله و عند
التلازم فى الوجود كان التكليف محالا لاجل التكليف المحال فضلاعن كونه تكليفا
بالمحال و معه لايلزم التقييد بالمندوحة كما سنشير اليه و اما اذا فرضنا عدم
التلازم فى الوجود فى كل عصر و مصر و عند جميع المكلفين و ان عامة الناس 
يتمكنون من اتيان الصلوة فى غير الدار المغصوبة غالبا و انه لو ضاق الامر على
بعضهم بحيث لم يتمكن الامن الصلوة فى الدار المغصوبة لكان من القضايا الاتفاقية
التى يترقب زوالها فلاحاجة الى اعتبار المندوحة لما قد حققنا ان الاحكام الشرعية
لاتنحل الى خطابات بعدد الافراد حتى يكون كل فرد مخصوصا بخطاب خاص فيستهجن
الخطاب اليه بالبعث نحو الصلوة و الزجر عن الغصب و يصير المقام من التكليف 
بالمحال او التكليف المحال بل معنى عموم الحكم و شموله قانونا هو جعل الحكم
على عنوان عام مثل المستطيع يجب عليه الحج و لكن بارادة واحدة و هى ارادة
التشريع و جعل الحكم على العنوان حتى يصير حجة على كل من احرز دخوله تحت 
عنوان المستطيع من دون ان يكون هناك ارادات و خطابات و (ح ) فالملاك لصحة
الحكم الفعلى القانونى هو تمكن طائفة منهم من اتيان المأمور به و امتثال
المنهى عنه لاكل فرد فرد و عجز بعض الافراد لايوجب سقوط الحكم الفعلى العام بل
يوجب كونه معذورا فى عدم الامتثال (و الحاصل) انه ان اريد بقيد المندوحة حصول
المندوحة لكل واحد من المكلفين فهو غير لازم لان البحث فى جواز تعلق الحكمين
الفعليين على عنوانين و لايتوقف ذلك على المندوحة لكل واحد منهم لان الاحكام
المتعلقة على العناوين لاتنحل الى انشاات كثيرة حتى يكون الشرط تمكن كل فرد
بالخصوص (و عليه ) فالحكم الفعلى بالمعنى المتقدم فعلى على عنوانه و ان كان
بعض المكلفين معذورا فى عدم امتثاله و ان اريد بقيد المندوحة كون العنوانين
مما ينفكان بحسب المصداق فى كثير من الاوقات و ان لم يكن كذلك بحسب حال بعض 
المكلفين فاعتبار المندوحة و ان كان لازما فى هذه المسئلة لكن لايحتاج الى تقييد
البحث به فان تعلق الحكم الفعلى بعنوان ملازم لمنهى عنه فعلا مما لايمكن للغوية
الجعل على العنوانين بل لابد للجاعل من ترجيح احد الحكمين على الاخر او الحكم
بالتخيير مع عدم الرجحان فتقييد العنوان بالمندوحة غير لازم على جميع التقادير
الخامس ربما يقال ان النزاع انما يجرى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع و اما
على القول بتعلقها بالافراد فلامناص عن اختيار الامتناع (اقول) الحق جريانه فى بعض 
صور القول بتعلقها بالافراد و عدم جريانه فى بعض آخر اما الثانى ففى موردين الاول
ما اذا قلنا بتعلقها بالفرد الخارجى الصادر عن المكلف و لكنه بديهى البطلان
لكون الخارج ظرف السقوط لاالثبوت و لم يظهر كونه مراد القائل كما سبق
(الثانى) ما اذا اريد من القول بتعلقها بالافراد هو تعلقها بها مع كل ما يلازمها و
يقارنها حتى الاتفاقيات منها فلو فرضنا ايجاد الصلوة فى الدار المقصوبة يكون
متعلق الامر هو الطبيعة مع جميع ما يقارنها حتى وقوعها فى محل مغصوب بحيث اخذت 
هذه العناوين فى الموضوع و يكون متعلق النهى هى طبيعة الغصب مع ما يقارنها حتى
وقوعها فى حال الصلوة و (عليه ) يخرج المفروض من مورد النزاع لكون طبيعة واحدة
وقعت موردا للامر و النهى و يصير من باب التعارض اذالبحث فيما اذا تعدد
العنوان و ان اتحد المعنون و (اما الاول) اعنى الصور التى يمكن فيها جريان
النزاع فكثير (منها) ان يراد من تعلقها بالافراد تعلقها بها بالعنان الاجمالى لها
بان يقال ان معنى صل اوجد فرد الصلوة فيكون فرد الصلوة فرد الغصب عنوانين كليين
منطبقين على معنون واحد كالامر بطبيعة الصلوة والنهى عن طبيعة الغصب و (منها)
ان يراد تعلقها بالطبيعة الملازمة للعناوين المشخصة او امارات التشخص كطبيعى
الاين و متى فيكون الواجب طبيعة الصلوة مع مكان كلى و هكذا ساير العناوين و
الحرام الطبيعة الغصبية المتصفة بالوضع و المكان الكليين و غيرهما ((كك ))
فاختلف العنوانان و ان اتحد المعنون و ( منها) ان يراد تعلقهما بالوجود السعى
من كل طبيعة فالواجب هو عنوان الوجود السعى من الطبيعة فقط لاالوجود السعى مع
عوارضها و لواحقها و قس عليه الحرام فهنا عنوانان عنوان الوجود السعى من
الصلوة و الوجود السعى من طبيعة الغصب مع القاء الوجود السعى لعوارضهما و
مشخصاتهما و (منها) تعلقهما بعنوان وجودات الصلوة و الغصب فى مقابل الوجود
السعى فانه لايخرج به من العنوانين المختلفين (فظهر) ان النزاع جار على القول
بتعلقهما بالافراد على الفروض التى تصح ان تكون محل النزاع (السادس ) يظهر من
المحقق الخراسانى ابتناء النزاع فى المقام على احراز المناط فى متعلقى الايجاب و
التحريم و لكن التحقيق عدم ابتنائه عليه اما على القول بان النزاع صغروى و
البحث حيثى راجع الى ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون اولافواضح لان اشتمالهما
على المناط و عدمه لادخل له فى ان تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون اولا و اما
على ما حررناه من ان النزاع كبروى و ان البحث فى ان الامر و النهى هل يجوز
اجتماعهما فى عنوانين متصادقين على واحد اولا فالامر اوضح لان احراز المناط ليس 
دخيلافى الامكان وعدمه بل لابد من اخذ القيود التى لها دخل تام فى اثبات الامكان
و الامتناع و الذى يختلج فى البال و ليس ببعيد عن مساق بعض عبائره ان يكون
مراده قدس سره فيما افاده فى الامر الثامن و التاسع هو ابداء الفرق بين هذا
المقام و بين باب التعارض دفعا عن اشكال ربما يرد فى المقام و هوان القوم
رضوان الله عليهم لما عنونوا مسئلة جواز الاجتماع مثلواله بالعامين من وجه و
اختار جمع منهم جواز الاجتماع و لكن هذا الجمع لما وصلوا الى باب 
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التعارض جعلوا العامين من وجه احد وجوه التعارض و لم يذكر احد منهم جواز
الجمع بينهما بصحة اجتماع الامر و النهى فى عنوانين بينهما عام من وجه فصار قدس 
سره بصدد دفع هذا الاشكال بالفرق بين البابين بان كون العامين من وجه من باب 
الاجتماع مشروط باحراز المناط حتى فى مورد التصادق و الادخل باب التعارض (و
بالجملة ) فالميز التام هو دلالة كل من الحكمين على ثبوت المقتضى فى مورد الاتفاق
او عدمها ((هذا)) و لكن يمكن ان يقال ان الميز بين البابين ليس بما ذكر 
اذالميزان فى عدالدليلين متعارضين هو كونهما كذلك فى نظر العرف و لذا لو كان
بينهما جمع عرفى خرج من موضوعه فالجمع و التعارض كلاهما عرفيان و هذا بخلاف 
المقام فان التعارض فيه انما هو من جهة العقل اذ العرف مهما ادق النظر و بالغ
فى ذلك لايرى بين قولنا صل و لاتغصب تعارضا لان الحكم على عنوانين غير مرتبط
احدهما بالاخر كما ان الجمع ايضا عقلى مثل تعارضه و (عليه ) فكل ما عده العرف 
متعارضا مع آخر و ان احرزنا المناط فيهما فهو داخل فى باب التعارض و لابد فيه
من اعمال قواعده من الجمع و الترجيح و الطرح كما ان ما لم يعده متعارضا مع آخر
و آنس بينهما توفيقا و ان عدهما العقل متعارضين فهو من باب الاجتماع و ان لم
يحرز المناط فيهما و ((بالجملة )) موضوع باب التعراض هو الخبران المختلفان و
المناط فى الاختلاف هو الفهم العرفى و الجمع هناك عرفى لاعقلى بخلافه ههنا فان
المسئلة عقلية فلاربط بين البابين اصلا فما ادعى من المناط غير تام طرد او عكسا
كما عرفت و السرفيه ان رحى باب التعارض يدور على العمل بالاخبار الواردة فيه 
و موضوعها مأخوذ من العرف كموضوع سائر ما ورد فى الكتاب و السنة فكلما يحكم
العرف باختلاف الخبرين و تعارضهما يعمل بالمرجحات و كلما يحكم بعدمه لاجل
الجمع العرفى او عدم التناسب بين الدليلين لايكون من بابه فقوله صل و لاتغصب 
غير متعارضين عرفان لان الحكم على العنوانين بنحو الاطلاق بلاارتباط بينهما فليس 
بينهما اختلاف عرفا و لو لم نحرز المناطين كما ان قوله اكرم كل عالم معارض 
عرفا فى الجملة لقوله لاتكرم الفساق و لو فرض احراز المناطين فى مورد الاجتماع و
قلنا بجواز الاجتماع حتى فى مثله لان الحكم فيهما على الافراد بنحو العموم فيدلان
على اكرام و المجمع عدم اكرامه و بذلك يظهر ان ما ذكره بعض الاعاظم من ان هذه
المسئلة محققة لموضوع مسئلة التعارض فى غير محله لما عرفت من ان المسئلتين
لاجامع بينهما و لااحديهما مقدمة للاخر كما ان ما ادعاه من ان التمايز بين البابين
هو ان التركيب فى باب الاجتماع انضمامى و فى باب التعارض اتحادى لايرجع الى
محصل و سيتضح ان حديث التركيب الانضمامى و الاتحادى اجنبى عن هذه المقامات 
فارتقب السابع قد يقال انه لاملازمة بين القول بالجواز و القول بصحة العبادة 
لوجود ملاك آخر للبطلان فى بعض الموارد كالصلوة فى الدار المغصوبة لان التصرف فى
مال الغير بلااذنه فى الخارج عين الحركة الصلوتية و المبعد عن ساحة المولى
لايمكن ان يكون مقربا (نعم) مع جهله بالموضوع او الحكم قصورا تصح صلوته بلااشكال
و المعيار الكلى فى الحكم بالصحة و البطلان هو انه كلما كانت الخصوصية العبادية
فى المصداق غير الخصوصية المحرمة وجودا و ان جمعهما موضوع واحد تصح العبادة و
لايرد الاشكال لان المكلف يتقرب بالجهة المحسنه و ليست فيها جهة مقبحة على
الفرض و ان قارنتها او لازمتها و لكن المقارنة او اللزوم لايضر بعباديتها و
كلما كان العنوانان موجودين بوجود واحد و خصوصية فاردة لايمكن التقرب به و ان
جوزنا اجتماع الامر و النهى فان التقرب بما هو مبعد بالفعل مما لايمكن هذا و
سيأتى تحقيق المقام و ان المبعد من حيثية يمكن ان يكون مقربا من حيثية اخرى
فانتظر ثم ان بعض اعاظم العصر (رحمه الله ) قد افاد فى تقريراته ان الصلوة فى
الدار المغصوبة من قبيل الاول و ان الحركة الصلوتية غير الحركة الغصبية خارجا 
لان الغصب من مقولة الاين و الصلوة من مقولة الوضع و الظاهران تكون افعال الصلوة
من مقولة الوضع سواء قلنا ان المامور به فى مثل الركوع و السجود هو الهيئة كما
هو مختار الجواهر او الفعل كما هو المختار فان المراد من الفعل ليس هو الفعل
باصطلاح المعقول بل الفعل الصادر عن المكلف فيكون الانحناء الى الركوع اوضاعا
متلاصقة متصلة ثم المقولات متباينات و بسائط يكون ما به الامتياز فيها عين ما
به الاشتراك و ان الحركة ليست داخلة فى المقولات بل هى مع كل مقوله عينها و
لم تكن الحركة جنسا للمقولين و الايلزم تفصل الواحد بالفصلين المتبائنين فى عرض 
واحدة و يلزم التركيب فيها و لامعروضا لهما و الايلزم قيام العرض بالعرض و هو
محال فالحركة الغصبية تكون من مقولة متباينة للحركة للصلوتية و ليس المرد من
الحركة هو رفع اليد او وضعها و رفع الرأس او وضعه بل المراد الحركة الصلوتية 
و الغصبية و هما حركتان كما عرفت فكون حيثية الصلوتية غير حيثية الغصبية
وجودا و مهية يجو اجتماع الامر و النهى فيها و يكون المقرب غير المبعد و
الشاهد على ما ذكرنا من اختلافهما وجودا ان نسبة المكان الى المكلين و الاضافة
الحاصلة بين المكين و المكان لايعقل ان تختلف فى الجوهر و العرض فكما ان كون
زيد فى الدار المغصوبة لايوجب كونه غصبا فكذلك كون الصلوة فيها فالتركيب 
بينهما انضمامى لااتحادى ((انتهى ملخصا)) و فيها موارد للنظر نذكر مهماتها منها
ان الصلوة ليست من المقولات بل من المهيات الاختراعية المركبة من عدة امور
اعتبارية و مقولية و مثل ذلك لايندرج تحت مقولة و لاتحت مهية من المهيات 
الاصلية هذا ان اريد من الصلوة نفسها و ان اريد اجزائها كالركوع مثلافغير صحيح
لانه ان قلنا ان الركوع عبارة عن الحركة من الاستقامة الى الانحناء تعظيما بحيث 
يكون مركبا من الهوى و الحالة الحاصلة حين الانحناء التام فلايكون من مقولة الوضع
فقط بل يكون احد جزئيه اعنى الهوى من مقولة الحركة فى الاين و يكون من مقولة الاين
بناء على ان الحركة فى كل مقولة عينها و العجب ان القائل سمى هذه الحركة
الاينية انها اوضاع متلاصقة و غفل عن ان تبدل الاوضاع و تلاصقها من لوازم هذه
الحركة كما يكون الجزء الاخر اعنى الحاله المخصوصة من مقولة الوضع و ان قلنا انه
عبارة عن نفس الهيئة المخصوصة تعظيما الحاصلة بعد الانحناء التام فلايندرج تحت 
المقولة لان كونه تعظيما من مقوماته و هو لايندرج تحت مقولة على ان هذا
الاشكال يرد على الشق الاول ايضا اذا قلنا بكون التعظيم قيدا او جزءا (اضف اليه
) ان مبناه ان الجزء للصلوة هو الفعل كما صرح به و الفعل الصادر من المكلف هو
الحركة من الاستقامة الى الانحناء و تبدل الاوضاع يكون لازماله و ما هو جز للصلوة
على الفرض هو الفعل الصادر عنه لاالاوضاع المتلاصقة (هذا) مع ما فى تلاصق الاوضاع
من مفاسد غيرخفى على اهله و من له المام بالمعارف العقلية و منها ان الغصب 
لايكون من المقولات لانه الاستيلاء على مال الغير عدوانا و و هو من الامور الاعتبارية
و لايدخل فى مهية الكون فى المكان فالكون فى المكان المغصوب ليس غصبا بل استقلال
اليد عليه و استيلائها غصب سواء كان الغاصب داخلافيه ام لم يكن و هذا واضح بادنى
تامل مع انه لو فرض الغصب هو الكون فى المكان الذى للغير عدوانا لم يصر من
مقولة الاين (اما اولا) فلان المقولة ليست نفس الكون فى المكان بل هى هيئة حاصلة
من كون الشىء فى المكان و (اما ثانيا) فلان مهية الغصب متقومة بكون المكان
للغير و يكون اشغاله عدوانا و هما غير داخلين فى مهية مقولة الاين فعلى هذا الفرض 
الباطل بكون المقولة جزء مهية الغصب و منها ان عدم صحة الصلوة ليس لاجل الغصب 
اى استقلال اليدبل لاجل التصرف فى مال الغير بلااذن منه و هذا عنوان آخر غير
الغصب فانه قد يكون الشخص متصرفا فى مال الغير بلااذنه مع عدم كونه غاصبا
لعدم استقلال يده عليه و قد يكون غاصبا بلاتصرف خارجى فى ماله فالصلوة فى الدار
المغصوبة باطلة لالاجل استقلال اليد على ملك الغير لانه امر اعتبارى لاينطبق على
الصلوة غالبا بل لاحل التصرف فى مال الغير ضرورة ان الحركة الركوعية و السجودية
عين التصرف فى مال الغير بل السجود على سبعة اعظم تصرف : و الكون القيامى و
العقودى و غيرهما تصرف فى مال الغير و حرام فلايمكن التقرب بما هو مبعد على
الفرض قيل بجواز الاجتماع ام لم يقل و سيأتى انشاالله ان جواز الاجتماع لايتوقف 
على كون الحيثيات تقييدية و التركيب انضماميا كما بنى عليه قدس سره و مما
ذكره يعلم حال ما ذكره من قياس كون زيد فى الدار المغصوبة بكون الصلوة فيها 
فان الصلوة لما كانت فعل المكلف تكون تصرفا فى مال الغير (و اما) زيد فنفس 
ذاته لايكون فعلاحتى يكون تصرفا بل كون زيد فى الدار غصب لاذاته على مبناه او
تصرف على ما ذكرنا و زيد غاصب او متصرف كما ان صلوته باعتبار كونها من اكوانه
و افعاله غصب و تصرف و هو غاصب و متصرف و الامر اوضح من ان يحتاج الى
البيان الثامن بناء على الامتناع و ترجيح جانب الامر تصح الصلوة فى الدار
المغصوبة اذالم يكن هناك مندوحة (و اما) معها فلاملاك لتقييد النهى المتعلق
بالغصب بلغ ملاك الغصب ما بلغ لعدم دوران الامر بينهما بل مقتضى الجمع بين
الغرضين تقييد الصلوة عقلااو شرعا بغير محل الغصب فاطلاق كلام المحقق الخراسانى
بانه بناء على الامتناع و ترجيح جانب الامر تصح صلوته و لامعصية عليه (مخدوش ) و
اما بناء على ترجيح جانب النهى فمع العمدا و الجهل بالحكم تقصيرا لااشكال فى
بطلانها و اما مع القصور فصحتها متوقف على امرين (احدهما) اثبات اشتمال الصلوة
فى مورد الاجتماع على الملاك التام (و ثانيهما) كون الملاك المرجوح قابلاللتقرب 
و مصححا لعبادية الصلوة و (الاول) ممتنع بناء على كون الامتناع لاجل التكليف 
المحال لاالتكليف بالمحال و ذلك للتضاد بين ملاك الغصب و ملاك الصلوة فان
امكن رفع التضاد بين الملاكين باختلاف الحيثيتين امكن رفعه فى الحكمين و
لايلتزم به الخصم (فالقائل) بالامتناع لابد له من الحكم بان الحيثية التى تعلق بها
الحكم الالزامى عين ما تعلق به النهى و مع وحده الحيثية لايعقل تحقق الملاكين 
فلابد ان يكون المرجوح بلاملاك فعدم صحه الصلوة لاجل فقدان الملاك و معه لادخالة
للعلم و الجهل فى الصحة و البطلان (و بالجملة ) الامر لايتعلق بالذات الابما هو
حامل الملاك بالذات و كذا النهى فمتعلقهما عين حامل الملاك و هو مع وحدته غير
معقول و مع تكثره يوجب جواز الاجتماع فتصور الحيثيتين الحاملتين للملاك يناقض 
القول بالامتناع من جهه التكليف الذى هو المحال فتدبر جيدا و اما الثانى فهو بعد
تصور الملاك قابل للتقرب به لان الحيثية الحاملة لملاك الصلوة غير الحيثية
الحاملة لملاك الغصب فاتمية ملاك النهى من الامر لايوجب تنقيصا فى ملاكه فملاكه
تام لكن لم ينشاء الحكم على طبقه لاجل المانع و هو اتمية ملاك الغصب و هو
غير قابل لمنع صحتها 
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لكفاية الملاك التام فى صحتها مع قصد التقرب فعدم الامر هيهنا كعدمه فى الضدين
المتزاحمين و ربما يقال بالفرق بين المقامين بان باب الضدين من قبيل تزاحم
الحكمين فى مقام الامتثال و صرف قدرة العبد بعد صحة انشاء الحكمين على الموضوعين
و باب الاجتماع من قبيل تزاحم المقتضين لدى الامر فلاتأثير لعلم المكلف و جهله
ههنا بخلافه هناك (و ان شئت قلت ) يكون المقام من صغريات باب التعارض و مع
ترجيح جانب النهى ينشأ الامر بالصلوة فى غير المغصوب و التقييدهنا كسائر
التقييدات فالصلوة فى المغصوب ليست بما موربها (و فيه ) مضافا الى ما عرفت 
سابقا من ان انسلاك الدليلين فى صغرى باب التعارض منوط و معلق على التعراض 
العرفى و عدم الجمع العقلائى لاالتعارض العقلى الذى فى المقام (ان الكلام) ههنا
فى صحة الصلوة بحسب القواعد و هى غير منوطة على الامر الفعلى و الافلازمه البطلان
فى المقامين و على كفاية تمامية الملاك فى عبادية العبادة و هى موجودة فى
البابين و مجرد عدم انشاء الحكم ههنا لاجل المانع و انشائه هناك لو سلم لايوجب 
الفرق بعد تمامية الملاك و (دعوى) عدم تماميته ههنا لان الملاك مكسور بالتزاحم
(ممنوعة ) لان مقتضى اتمية ملاك الغصب و ان كان عدم جعل الحكم على الصلوة لكن
ليس مقضاها صيرورة ملاكها ناقصا (فان ) اريد بالمكسورية هو النقصان فهو ممنوع
جدا لان الملاكين القائمين بحيثيتين لامعنى لانكسار احدهما بالاخر (و ان) اريد بها
ان الحكم بعد تزاحهما يصير تابعا للاقوى فهذا مسلم لكن لايوجب نقصا فى ملاك 
المهم فهو على ملاكه باق الاان النهى صار مانعا من تأثيره فى جوازه التقرب به و
مع عدم تأثير النهى لامانع عن تأثيره فى الصحة بعد كفاية الملاك التام بل مانعية
النهى المعلوم عن صحة الصلوة لاجل ملاكها التام محل اشكال فى هذا الفرض بل
الظاهر صحتها و لو مع العلم بالنهى لامكان التقرب بالحيثية الحاملة للملاك و
النهى المتعلق بحيثية اخرى لايوجب البطلان و سيجيى زيادة توضيح لهذا فارتقب 
التاسع انه لاكلام فى عدم جريان النزاع فى المتبائنين و المتساويين و الظاهر
جريانه فى الاعم و الاخص المطلقين اذا كان المنهى عنه اخص و لم يؤخذ مفهوم الاعم
فى الاخص بان تكون الاعمية و الاخصية بحسب المورد لاالمفهوم و ذلك لان العنوانين
مختلفان و هما متعلقان للامر و النهى كما سيأتى و مجرد الاتحاد فى المصداق
لايضر المجوز و اما العام و الخاص بحسب المفهومين فقد يقال بعدم كونه
محلاللنزاع لان المطلق عين ما اخذ فى المقيد و وصف الاطلاق ليس بشىء فلايمكن ان
يقع المطلق مورد الحكمين (و لاحد) ان يقول ان عنوان المطلق غير عنوان المقيد و
الحكم فى المقيد لم يتعلق بالمطلق مع قيده بل بالمقيد بما هو مقيد و نفس 
الطبيعة بلاقيد لم تكن موضوعا للحكم فى المقيد و هى موضوع فى المطلق فالمطلق فى
احد الدليلين ذا حكم دون الاخر و الامر الضمنى لااساس له فيجرى فيهما و المسئلة
محل اشكال و تأمل و ان كان عدم جريانه اشبه و للمقال تتمه فانتظرها و اما
العامان من وجه فلااشكال فى جريانه فيهما الااذا اخذ مفهوم احدهما فى الاخر كقوله
صل الصبح و لاتصل فى الدار المغصوبة فيأتى فيه الاشكال المتقدم و قد يقال ان
جريان النزاع فى العامين من وجه يتوقف على امور (منها) ان تكون النسبة واقعا
بين نفس الفعلين الصادرين من المكلف بارادة و اختيار كما فى الصلوة و الغصب و
اما اذا كانت بين الموضوعين كما فى العالم و الفاسق فهو خارج عن محل النزاع لان
التركيب بينهما اتحادى لاانضمامى و لازمه تعلق الامر بعين ما تعلق به النهى فلابد
فيهما من اجراء قواعد التعارض و منه علم عدم جريانه فيما اذا كان للفعل
عنوانان توليديان بان تكون النسبة بينهما العموم من وجه كما لو امر باكرام
العالم و نهى عن اكرام الفاسق فقام المكلف لاجل اكرامهما تعظيما فان القيام
يتولد منه التعظيمان و هما و ان كانا بحيثيتين انضماميتين لكن الامر بهما امر
بالسبب فينجرالى تعلقه بشىء واحد وجودا و ايجادا و منها ان يكون بين الفعلين
تركيب انضمامى لااتحادى فيخرج مثل اشرب و لاتغصب اذا كان الماء مغصوبا فان نفس 
الشرب هو الغصب فالتركيب الاتحادى لايجرى فيه النزاع انتهى كلامه (و فيه ) ان
قضية التركيب الانضمامى و الاتحادى اجنبية عن مسئلة اجتماع الامر و النهى و
سيوافيك ان الجواز لايبتنى على التركيب الانضمامى فان التركيب الخارجى اتحاديا
او انضماميا غير مربوط بمقام متعلقات الاحكام التى هى العناوين لاالمصاديق
الخارجية و (عليه ) يجرى النزاع فى مثل اكرم العالم و لاتكرم الفاسق و كذا فى
مثل اشرب و لاتغصب مع كون الماء غصبا و كذا فى الافعال التوليدية و ان قلنا
بتعلق الامر بالاسباب فان قوله اكرم زيدا و لاتكرم عمرا كقوله قم لزيد و لاتقم
لعمر فهما عنوانان مختلفان يجوز تعلق الامر باحدهما و النهى بالاخر سواء فى ذلك 
السبب و المسبب التوليدى مع ان المبنى اى رجوع الامر الى السبب محل منع و
اشكال اذا عرفت ما ذكرنا فالتحقيق هو الجواز و يتضح بترتيب مقدمات الاولى ان
الحكم بعثا كان او زجرا اذا تعلق بعنوان مطلق او مقيد يمتنع ان يتجاوز عن
متعلقه الى مقارناته الاتفاقية و لوازمه الوجودية حتى يقع الخارج من المتعلق تحت 
الامر او النهى فان تجاوزه عنه الى ما دخالة له فى تحصيل غرضه جزاف بلاملاك و
(بالجملة ) ان الارادة التشريعية كالتكوينية فى ذلك فكما ان الثانية تابعة لادراك 
الصلاح و لاتتعلق الابما هو دخيل بحسب اللب فى تحصيل الغرض و لاتسرى من موضوعه
الى مالادخالة له فى وعاء من الاوعية فكذلك الاولى (و ان شئت قلت ) تعلق الامر
بالصلوة لايمكن الااذا كانت الخصوصيات المأخوذة فيها دخيله فى تحصيل المصلحة 
فكما لايمكن تعلقه بالفاقد منها كذلك لايمكن تعلقه بالخصوصية غير الدخيلة فى
تحصيلها و قس عليه تعلق النهى بعنوان الغصب او التصرف فى مال الغير بلااذن
منه فالمقارنات الاتفاقية و الملازمات الوجودية للمأموربه فى الوجود الخارجى
او الذهنى كلها خارجة من تحت الامر الثانية ان الاطلاق كما او عزنا اليه و
سيوافيك فى محله ليس الاكون ما وقع تحت الامر تمام الموضوع للحكم و اما
ماربما يتوهم من ان الاطلاق عبارة عن لحاظ المطلق ساريا فى افراده دارجا فى
مصاديقه او مرآة لحالاته فضعيف غايته لان سريان الطبيعه فى افراده امر ذاتى
على ما حرر فى محله (هذا اولا) و عدم امكان كون المهية آلة للحاظ تلك 
الخصوصيات (ثانيا) بل لابد هنا من دال آخر يدل على الكثرة وراء الطبيعة من لفظة
كل او اللام المفيدة للاستغراق و معه يصير عموما لااطلاقا و به يظهر ان ما ربما
يقال من ان معنى الاطلاق هو كون الشىء بتمام حالاته و لواحقه موضوعا للحكم و ان
معنى قوله ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة هو انه يجب عليك عتقها سواء كانت 
عادلة ام فاسقة عالمة ام جاهلة مما لااصل له اذ الدخيل فى الغرض هو ذات 
الطبيعة لاحالاتها و قيودها المتصورة و لذلك قد ذكرنا فى محله ان الاطلاق واقع فى
عداد الدلالات العقلية اى دلالة فعل المتكلم بما هو فاعل مختار بحسب العقل على
ما افاده هو تمام مقصوده و محصل غرضه فعلى ما ذكرنا فاطلاق قوله سبحانه اقم
الصلوة الخ على فرض اطلاقه عبارة عن تعلق الحكم بها بلادخالة لشىء آخر فى الموضوع
 و اطلاق قوله لايجوز التصرف فى مال الغير بلااذنه عبارة عن كون ذاك العنوان
تمام الموضوع للحرمة فلايمكن ان يكون الاول ناظرا الى الصلوة فى الدار المغصوبة
و لاالثانى الى التصرف بمثل الصلوة الثالثة ان اتحادالمهية اللابشرط مع الف 
شرط فى الوجود الخارجى لايلزم منه حكاية المعروض عن عارضه اذا كان خارجا من
ذاتها و لاحقابها لان حكاية اللفظ دائرة مدار الوضع منوطة بالعلقة الاعتبارية و هو
منتف فى المقام و اما المعنى و المفهوم اللابشرط فيمتنع ان يكون كاشفا عن
مخالفاته بحسب الذات و المفهوم و ان اتحد معها وجودا الاترى ان الوجود متحد
مع المهية و لاتكشف المهية عن الوجود و الاعراض كلها متحدة مع معروضاتها و لكن
البياض لايكشف عن الانسان و اما الانتقال من احد المتلازمين الى الاخر او من احد
الضدين الى الاخر فقد مر ان ذلك من باب تداعى المعانى الذى يدور مدار الموافاة
الوجودية او وقوع المطاردة بينهما فى محل واحد و مثل ذلك لايسمى كشفا و دلالة 
و (عليه ) فالصلوة و ان اتحدت احيانا مع التصرف فى مال الغير بلااذنه فى الخارج
لكن لايمكن ان تكون مرآة له و كاشفة عنه فالاتحاد فى الوجود غير الكشف عما يتحد
به الرابع و هو الحجر الاساسى لاثبات جواز الاجتماع ان متعلق الاحكام هو الطبيعة
اللابشرط المنسلخة عن كافة العوارض و اللواحق لاالوجود الخارجى او الايجاد
بالحمل الشايع لان تعلق الحكم بالموجود لايمكن الافى ظرف تحققه و البعث الى
ايجاد الموجود بعث الى تحصيل الحاصل وقس عليه الزجر لان الزجر عما تحقق خارجا
امر ممتنع و لاالوجود الذهنى الموجود فى ذهن آلامر لانه بقيد كونه فى الذهن
لاينطبق على الخارج بل متعلق الاحكام هى نفس الطبيعة غير المتقيدة باحد الوجودين
بل ذات المهية التى تعرضه الكلية و تنطبق على كثيرين و لها عوارض و لوازم بحسب 
حالها و لكن لما كان تعلق الحكم متوقفا على تصور الموضوع و التصور هنا هو
الوجود الذهنى فلامحالة يكون ظرف تعلق الحكم بها هو الذهن فالطبيعة متعلقة
للحكم فى الذهن لابماهى موجودة فيه و لابماهى موجودة فى الخارج بل بما هى هى مع
قطع النظر عن تحصله فى الذهن و تنورها به و الاحتياج الى تصورها ليس الا لاجل
توقف جعل الحكم على تصور الموضوع (و بالجملة ) ان وزان الحكم بالنسبة الى
متعلقة وزان لوازم المهية الى نفسها فان لزوم الامكان لها و الزوجية للاربعة و ان
كان لايتوقف على وجودهما خارجا او ذهنا الاان ظهور اللزوم يتوقف على وجود
المعروض فى احد الموطنين و لذا ذكر الاكابران وجود المعروض ذهنا او خارجا فى
لوازم الماهية دخيل فى حصول اللزوم لافى لزومه (فح ) فمتعلق الهيئة فى قوله صل 
هو المهية اللابشرط و مفاد الهيئة هو البعث الى تحصيلها و الوجود و الايجاد
خارجان من تحت الامر (فان قلت ) المهية من حيث هى ليست الاهى لامحبوبة و
لامبغوضة و لاتكون مؤثرة فى تحصيل الغرض فكيف يبعث اليها مع كونها كذلك (قلت 
) قد ذكرنا تحقيق الحال فى الكلمة المعروفة بين المحققين فى بحث الترتب فلاحاجة
الى الاطناب بل قد عرفت انه لامناص عن القول بتعلق الاحكام بنفس الطبايع لبطلان
تعلقها بالوجود الخارجى او الذهنى و ليس هنا شىء ثالث يصلح لان يقع متعلق الامر
و الزجر سوى ذات المهية اللابشرط حتى يتوصل به الى تحقق الصلوة خارجا و (بعبارة
اوضح ) ان المولى لما رأى ان اتيان الصلوة و وجودها خارجا محصل للغرض فلامحالة
يتوصل الى تحصيله بسبب و هو عبارة عن التشبث بالامر بالطبيعة و الغاية منه هو
انبعاث العبد الى ايجادها فمتعلق الامر هو الطبيعة و الهيئة باعثة وضعا نحو
ايجادها اما لاجل حكم العقل به كما هو المختارا و لاجل دلالته على طلب الوجود اى
العنوانى 
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منه ليحصل الخارجى لكن قد مرضعفه (فان قلت ان هنا) امرا رابعا يصلح لان يقع
متعلق الاحكام و هو اخذ المهية مرآة للخارج و لايلزم المحذورات السابقة (قلت )
ان المراد من المرآتية ان كان هو التوصل به الى وضع الحكم على المعنون الخارجى
فواضح بطلانه اذ هو بعد غير موجود فلامعنون حين الحكم حتى يقع متعلق الحكم و لو
فرضنا وجوده يلزم تحصيل الحاصل على ان الطيعة لايمكن ان تكون مرآة للوجود لما
عرفت من ان الاتحاد فى الوجود غير الكاشفية و ان كان المراد هو وضع الحكم على
الطبيعة و جعله عليها بداعى ايجادها فى الخارج فهو راجع الى ما حققناه و بذلك 
يسقط ما افاده المحقق الخراسانى فى المقدمة الثانية التى هى الاساس للقول
بالامتناع من ان متعلق الاحكام هو فعل المكلف و ما يصدر عنه ((الخ )) كما يسقط ما
افاده بعض الاعاظم بترتيب مقدمات عصارتها كون الخارج مؤلفا من مقولتين و
التركيب بينهما انضمامى لااتحادى فمتعلق الامر غير متعلق النهى خارجا اذ
التركيب الانضمامى لوصح فى الاعتباريات لايفك به العقدة لكون الخارج غير مأمور
به و لامنهى عنه و تعدده لايجدى ما لم يرفع الغائلة فى متعلق الامر و النهى على
انك قد وقفت على وجوه من الضعف فى كلامه (( و الحاصل)) انه مبنى على القول
بتعلق الاحكام بالوجود الخارجى و ما هو فعل المكلف بالحمل الشايع لكن مع بطلان
هذا البناء لامحيص عن القول بالامتناع كان التركيب انضماميا اولا مع ان التركيب 
الانضمامى بين الصلوة و الغصب و التصرف العدوانى لاوجه صحيح له كما تقدم ثم ان
تسمية ما ذكر بالتركيب الانضمامى و الاتحادى مجرد اصطلاح و الافليس انطباق
العناوين على شىء من قبيل التركيب ((اذا عرفت ما رتبناه من المقدمات )) يظهر
لك ان الحق هو جواز الاجتماع لان الواجب هو نفس عنوان الصلوة دون ما يقارنها من
اللواحق و اللوازم و لايمكن ان يتجاوز الامر عن متعلقه الى ما هو خارج منه و مثله
النهى بحكم الاولى من المقدمات و ليس معنى الاطلاق فى قوله صل هو وجوب الصلوة
سواء اتحدت مع الغصب ام مع غيره بحيث يكون الملحقات و المتحدات معها ملحوظة
و متعلقة للحكم و الوجوب و ذلك بحكم ثانيتها كما ان انحاد الصلوة مع الغصب 
فى الخارج بسوء اختيار المكلف لايوجب ان تكون كاشفة عنه حتى يسرى من المتعلق
الى غيره بحكم ثالثتها و ان محط نزول الاحكام و متعلقاتها هى نفس العناوين و ان
كانت الغاية ايجادها فى الخارج لاالوجود الخارجى و لاالذهنى بحكم الرابعة منها
((فح )) فكيف يمكن ان يسرى حكم احد العنوانين الى العنوان الاخربل كل حكم مقصور
على موضوعه لايتخطى عنه فعند الوجود الخارجى و ان كان العنوانان متحدين كمال
الاتحاد الاان المجمع الخارجى ليس متعلقا للبعث و الزجر! و اما ظرف ثبوت 
الحكمين ففيه يكون العنوانان متعددين و متخالفين اذعنوان الصلوة غير عنوان الغصب 
مفهوما و ذاتا فاين اجتمع الحكمان حتى نعالجه و من ذلك يظهر حل بعض العويصات 
المتوهمة فى المقام من انه يلزم على القول بجواز الاجتماع كون شىء واحد محبوبا و
مبغوضا و ذا صلاح و فساد و مقربا و مبعدا فان محط الحب و مناخ الشوق هو ما
يسعف حاجته و يقضى مراده و هو ليس الاالخارج اذ اليه يشد رحال الامال وعنده
تناخ ركائبها توضيح الضعف انه ان اريد الاجتماع فى المراحل المتقدمة على الامر و
النهى بان يجتمعا فى مباديهما الموجودة فى نفس المولى فهو واضح البطلان لان
المتصور من كل غير المتصور من الاخر و مورد تصديق المصلحة غير مورد تصديق
المفسدة وقس عليهما سائر المراحل و كذا العنوان الوجودى من كل غير الاخر لو
فرض تعلق البعث و الزجربه و ان اريد كون الموجود الخارجى محبوبا و مبغوضا
فلامحذور فيه لان الحب و البغص من الاوصاف النفسانية و تقومها انما هو
بمتعلقاتها اذ الحب المطلق و الشوق بلامتعلق لامعنى لهما و لكن ما هو المتعلق
انما هو صور الموجودات و عناوينها اذ الخارج يمتنع ان يكون مقوما لامرذهنى و
الالزم الانقلاب و صيرورة الذهن خارجا او بالعكس اضف الى ذلك ان الحب او الشوق
قد يتعلق بما هو معدوم و المعدوم يمتنع ان يقع مقوما للموجود و (بما ذكرنا)
يظهرانه لامناص عن القول بان متعلقى الحب و البغض متغايران حقيقة لان وعاء
الذهن وعاء التحليل و التجزية فصورة ما تعلق بها الحب غير صورة ما تعلق به
البغض و لما كانت العناوين وجوها لمصاديقها فلامحالة يصير الخارج محبوبا و
مبغوضا بالعرض و بالواسطة (لايقال) كون الموجود الخارجى محبوبا بالعرض خلاف 
الوجدان و الانصاف و لايقال هذا محبوب الااذا وجد فيه المبدء حقيقة فعلى القول
بالاجتماع يلزم اجتماع مبدئين متضادين فى واحد شخصى (لانا نقول) كون الشىء محبوبا
و مبغوضا لايستلزم كون الخارج متصفا بمبدئين متضادين اذ فرق بين الاعراض 
الخارجية التى تقع ناعتة لموضوعه كالابيض و الاسود و بين الاوصاف النفسانية التى
لها نحو اضافة الى الخارج كالحب و البغض فكون الشىء محبوبا ليس معناه
الاوجود حب فى النفس مضافا الى صورته اولا ثم الى الخارج ثانيا و مع ذلك لايحصل
فى الخارج تغير و لاوجود عرض حال ((فى المحبوب )) و الحاصل ان هذه الاوصاف 
ليس بحذائها شىء فى الخارج حتى يلزم وجود مبدئين متضادين فى الوجود الواحد اعنى
ما تعلق به الحب و البغض بل حب كل محب قائم بنفسه لايسرى الى محبوبه فان
الله تعالى محبوب الاولياء و المؤمنين و لايمكن حدوث صفة حالة فيه بعددهم بل
المحبوبية و المبغوضية من الصفات الانتزاعية التى يكون لها منشأ انتزاع فلابد من
لحاظ المنشاء فان المنتزع تابع لمنشائه فى الوحدة و الكثرة بل فى جميع الشئون 
و قد عرفت ان منشاء انتزاعها هى الاوصاف و الكيفيات النفسانية القائمة بذات 
النفس المتشخصة بالصورة الحاصلة فيها التى اخذت مرآة للخارج و بهذايظهر صحة
انتساب المحبوبية بنحو الى ما ليس موجودا فى الخارج و لو كان مناط الانتساب 
قيام صفة خارجية بالموضوع لامتنع الانتساب قطعا و نظيره العلم و القدرة فان
الشىء يصير قبل تحققه معلوما و مقدورا اذ ليس المناط قيام صفة خارجية بالموضوع
 (اذا عرفت ) ذلك فنقول يمكن ان يتعلق الحب بعنوان و البغض بعنوان آخر
فيكون الموجود الخارجى محبوبا و مبغوضا مع كون العنوانين موجودين بوجود واحد
الاترى ان البسائط الحقيقية معلومة لله تعالى و مقدورة و مرضية و معلومة و هكذا و
لايلزم من ذلك تكثر فى البسائط اذالتكثر فى ناحية الاضافه و لااشكال فى تكثر
الاضافات بالنسبة الى شىء واحد بسيط من غير حصول تكثر فيه كما فى الاضافات الى
البارى سبحانه و يرشدك الى ما ذكرنا انه يمكن ان يكون شىء بسيط معلوما و
مجهولابجهتين كالحركة الخاصة الركوعية فى الدار المجهولة غصبيتها فانها مع
وحدتها معلومة بوصف الركوع و مجهولة بوصف التصرف فى مال الغير فلو كانت 
المعلومية والمجهولية كالبياض و السواد من الصفات الخارجية لامتنع اجتماعهما فى
واحد و السر فى اجتماعهما و كذا فى اجتماع غيرهما هو كونهما من الامور
الانتزاعية فان المعلومية او المحبوبية منتزعان من تعلق العلم و الحب بالصورة
الحاكية عن الخارج بلاحدوث صفة فى الخارج فتدبر و اما حديث قيام المصلحة و
المفسدة بشىء واحد فهو ايضا لامحذور فيه لانهما ايضا يحب ان تكونا من الاعراض 
الخارجية القائمة بفعل المكلف لان معنى كون التصرف فى مال الغير ظلما و قبيحا
وذا مفسدة هو كونه مستلزما للهرج و المرج و موجبا لاختلال نظام العباد من غير
ان يكون هذه العناوين اوصافا خارجية قائمة بالموضوع وقس عليه الخضوع لله و
الركوع له فان كل واحد قيام بامر العبودية و له حسن و مصلحة من دون ان يكون هذه
العناوين اعراضا خارجية و من ذلك يظهرانه لااستحالة فى كون المقرب مبعدا و
المبعد مقربا لان المراد منها ليس هو القرب و البعد المكانيين حتى لايمكن
اجتماعهما بل المعنوى من ذلك و هو ليس امرا حقيقيا بل اعتباريا عقلائيا يدور
مدار الجهات الموجبة له عندهم و لذلك يرى العقل و العقلاء الفرق بين من ضرب 
ابن المولى فى الدار المغصوبة و من اكرمه فيها فحركة اليد لاكرام ابن المولى من
جهة انها اكرام محبوبة و صالحة للمقربية و من جهة انها تصرف فى مالالغير
عدوانا مبغوضة و مبعدة و مس راس اليتيم فى الدار المغصوبة من جهة انه الرحمة
عليه حسن و ذو مصلحة و من جهة انه تصرف فى مال الغير قبيح و ذو مفسدة و
الصلوة فى الدار المغصوبة من جهة انها مصداق الصلوة محبوبة و مقربة و من جهة
انها مصادق الغصب مبغوضة و مبعدة و قد عرفت ان الشىء الواحد حتى البسيط منه
يجوزان يتصف بمثل هذه الانتزاعيات و لو امكن ان يكون الشىء الواحد محبوبالجهة و
مبغوضا لجهة امكن ان يكون مقربا و مبعدا من جهتين من غير لوم تضاد و امتناع و
اظن انك لو تدبرت فيما هو الملاك فى كون الشىء مقربا و مبعدا عند العقلاه و ان
التقرب و التبعد فى هاتيك المقامات يدوران مدار الاعتبار يسهل لك تصديق ما
ذكرنا تنبيه فى ادلة القولين استدل القائلون بالامتناع بوجوه اسدها ما ذكره
المحقق الخراسانى و رتبة على مقدمات عمدتها هو كون الاحكام الخمسة متضادة فى
مقام فعليتها و بلوغها الى مرتبة البعث و الزجر لعدم المنافات بين وجوداتها
الانشائية قبل البلوغ اليها و انت خبير بان ما احكمناه كاف فى اثبات المطلوب 
سواء ثبت التضاد بين الاحكام ام لا و لما انجر الكلام الى هنا لاباس بتوضيح الحال
فيها فنقول عرف الضدان بانهما امران وجوديان لايتوقف تعقل احدهما على الاخر 
يتعاقبان على موضوع واحد بينهما غايه لخلاف و قالوا ان من شرط التضادان يكون
الانواع الاخيرة التى توصف به داخلة تحت جنس واحد قريب فلايكون بين الاجناس و
لابين صنفين من نوع واحد و لاشخصين منه تضاد و ما ذكرناه هو المختار عند الاكابر
فالتعريف المذكور لاينطبق على الاحكام اما على القول المختار بان الاحكام عبارة
مثلاعن البعث و الزجر المنشئين بالالات و الادوات فواضح جدا لان البعث و الزجر
بالهيئة الدالة عليهما انما هو بالمواضعة و الاعتبار و هما ليسا من الامور
الوجودية الحالة فى موضوعها الخارجى بل امور اعتبارية عقلائية و هم يرون البعث 
بالهيئة مكان البعث التكوينى لكن بحسب الوضع و الاعتبار القائمين بنفس المعتبر
قياما صدوريا (و اما) على القول بكونها عبارة عن الارادات او عن الارادات 
المظهرة كما اختاره بعض محققى العصر رحمه الله و قداو عزنا انى دفعه سابقا 
فكذلك ايضا لان الشرط كما اسمعناك كون الامرين الوجوديين داخلين تحت جنس قريب 
 و عليه لابدان يكونا نوعين مستقلين مع ان ارادة البعث و الزجر داخلتين تحت 
نوع واحد و معه كيف تصيران متضادتين (فان قلت ) ان مبدء الامر وجوبيا او ندبيا
و ان كان هو ارادة البعث على ما هو التحقيق من ان الارادة التشريعية لاتتعلق
الابالبعث و التحريك لابصدور الفعل من الغير الاان مبدء النهى هو الكراهة و هما
ليستا من نوع واحد (قلت ) الكراهة ليست بمبدء قريب للنهى 
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بل المبدء القريب هو ارادة الزجر و ذلك لان الكراهة و الاستقباح فى مقابل الشوق
و الاستحسان فكما ان اشتياق صدور شىء من المكلف ربما يصير مبدء الحدوث ارادة
البعث نحو المطلوب ((كك )) الكراهة و تنفر الطبع عنه ربما تصير مبدءا لارادة
الزجر التشريعى عن العمل فظهران ما يقابل الاشتياق هو الكراهة و انهما من
مبادى الارادة التشريعية احيانا و المبدء القريب للنهى هو نفس الارادة
لاالاستكراه و الارادتان من نوع واحد فاختل ما هو الشرط للتضاد و ببيان اوضح ان
الارادات ليست انواعا مختلفة تحت جنس قريب اما الواجب و المستحب و كذا
الحرام و المكروه فواضح لان الارادة الوجوبية و الاستحبابية مشتركتان فى حقيقة
الارادة و متميزتان بالشدة و الضعف فاذا ادرك المولى مصلحة ملزمة تتعلق به
الارادة الشديدة و ينتزع منها الوجود او ادرك مصلحة غير ملزمة تتعلق به الارادة
لابنحو الشدة بل على نحو يستظهر منها الترخيص فى الترك و ينتزع منها الاستحباب 
و قس عليهما الحرام و المكروه فان المبدء القريب للنهى تحريما كان او تنزيها
انما هو الارادة فيما اذا ادرك ان فى الفعل مفسدة فيتوصل لسدبابها بزجر العبد
تشريعا فيريد الزجر التشريعى فيزجرهم فارادة الزجر المظهرة اذا كانت الزامية
ينتزع منها التحريم و ان كانت غير الزامية ينتزع منها الكراهة (فتلخص ) ان ما
هو المبدء الاخير هو الارادة و على القول بانتزاع الاحكام من الارادات المظهرة
لايتفاوت فيه الوجوب و غيره و قد عرفت ان الارادة هى المبدء القريب للاظهار
فلاتكون الاحكام انواعا مختلفة مندرجة تحت جنس قريب على ما هو المناط فى الضدين
(ثم) ان عدم الاجتماع لايوجب الاندراج تحت تقابل التضاد اما على القول بكون
الاحكام اموراعتبارية فسر عدم اجتماع الوجوب و الحرمة هو لغوية الجعلين غير
الجامعين بل امتناع جعلهما لغرض الانبعاث لان المكلف لايقدر على امتثالهما و كذا
على القول بكونها عبارة عن الارادات لامتناع تعلق الارادة بالبعث الى العمل و
الزجر عن الفعل كتعلق الارادة بالطيران الى الهواء فعدم لاجتماع اعم من التضاد و
(ايضا) لو اعتبرنا فى تحقق التضاد كون الامرين مما بينهما غاية الخلاف لايتحقق
التضاد فى جميع الاحكام لان الوجوب و الاستحباب ليس بينهما غاية الخلاف وقس 
عليه الحرمة و الكراهة بل تخرج الاحكام عن تقابل التضاد بقولنا يتعاقبان على
موضوع واحد لان المراد من الموضوع هو الموضوع الشخصى لاالمهية النوعية و قد مران
متعلقاتها لايمكن ان يكون الموجود الخارجى فلامعنى للتعاقب و عدم الاجتماع فيه 
(فظهر) ان حديث التضاد بين الاحكام و ان اشتهر بين المتأخرين مما لااساس له كما
عليه بعض اهل التحقيق قدس الله سره فى ادلة المجوزين استدل المجوزون للاجتماع
بان ادل الدليل على امكانه وقوعه و قد وقع نظيره فى الشريعة الغراء كالواجبات 
المستحبه او المكروهة فيستكشف اناعن صحة الجميع و هى على ثلثة اقسام (احدها)
ما تعلق النهى بذاته و عنوانه و لابدل له كصوم يوم العاشور و النوافل المبتدئة
عند طلوع الشمس و غروبها (ثانيها) ما اتحدفيه متعلقا الامر و النهى و كان له
بدل كالاخص مطلقا كالنهى عن الصلوة فى الحمام (ثالثها) ان يكون بين العنوانين
عموم من وجه فتعلق النهى بما هو مجامع معه وجودا كالصلوة فى مواضع التهمة بناء
على تعلق النهى بالكون فيها (و فيه ) ان الاستدلال بالظواهر بعد قيام البرهان على
الامتناع لوتم خارج من آداب المناظرة و كيف كان فنحن فى فسحة عن الثالث بل
الثانى بناء على دخول الاخص و الاعم مطلقا فى محل البحث فالاولى صرف عنان
الكلام الى ما تعلق به النهى بذاتها و لابدل له فنقول يمكن ان يقال ان النهى و ان
تعلق بنفس الصوم ظاهرا الاانه متعلق فى الواقع بنفس التشبه ببنى امية الحاصل
بنفس الصوم من دون ان يقصد التشبه فالمأمور به هو ذات الصوم و المنهى عنه
التشبه بهم و لما انطبق العنوان المنهى عنه عليه و كان ترك التشبه اهم من
الصوم المستحب نهى عنه ارشادا الى ترك التشبه هذا على القول بصحة الصوم يوم
العاشور كما نسب الى المشهور و الافللاشكال فيه مجال بالنظر الى الاخبار و
ل فى محله و يمكن ان يقال نظير ذلك فى الصلوات فى اوقات خاصة فان المنهى عنه
تزيهيا هو التشبه بعبدة الاوثان على ما قيل و ما قيل من انه لايعقل ان يكون كل من
الفعل و الترك ذا مصلحة لانه اما ان يغلب احدى المصلحتين على الاخرى فيكون البعث 
نحوها فقط والافالحكم هو التخيير ليس بصحيح لانه يستقيم ذلك لو كان متعلق
الحكمين واحدا او قلنا ان المتعلق هو المجمع الخارجى و قد عرفت بطلانه بل
المقام ليس الامن قبيل الصلوة فى مواضع التهمة كما ان ما تصدى به المحقق
الخراسانى لدفع الاشكال فيما لابدل له من ان انطباق عنوان ذى مصلحة على الترك او
كون الترك ملازما لعنوان كذائى الذى صيره راححا غير تام بظاهره لان الترك عدمى
لاينطبق عليه عنوان وجودى و لايمكن ان يكون ملازما لشىء فان الانطباق و الملازمة من
الوجوديات التى لابد فى ثبوتها لشىء من ثبوت ذلك الشىء (نعم) يمكن اعتبار شىء
من بعض الاعدام الخاصة المتصورة بنحو من التصور فى المامور به ثم ان بعض الاعاظم
قدس سره اجاب عن هذا القسم بتقديم مقدمة و هى ان النذر اذا تعلق بعبادة مستحبه
يندك الامر الاستحبابى فى الامر الوجوبى الجائى من قبل النذر لوحدة متعلقهما
فيكتسب الامر النذرى الوجوبى التعبدية من الاستحبابى و الامر الاستحبابى يكتسب 
اللزوم من الوجوبى فيتولد منهما امر وجوبى عبادى و اما اذا كانت العبادة
المستحبة متعلقة للاجارة كان متعلق الامر الاستحبابى مغايرا لماتعلق به الامرالوجوبى
لان متعلق الاول ذات العبادة و متعلق الثانى اتيان العبادة بداعى الامر المتوجه
الى المنوب عنه و بوصف كونه مستحبا على الغير لان الشخص صاراجيرا لتفريغ ذمة
الغير فلاتكون العبادة من دون قصدالنيابة تحت الاجارة فلايلزم اجتماع الضدين و
لايندك احدهما فى الاخر و ما نحن فيه هذا القبيل لان الامر تعلق بذات العبادة و
النهى التنزيهى تعلق بالتعبد بها لمافيه من المشابهة بالاعداء انتهى وفيه من
الضعف و الخلط ما لايخفى على البصير (اما اولا) فلان الامر الاستحبابى تعلق بعنوان
الصلوة و الامر الوجوبى بعنوان الوفاء بالنذر فالعنوانان فى ظرف تعلق الاحكام
مختلفان و متحدان فى الوجود الخارجى و هو ليس ظرف تعلق الحكم فلو نذر ان
يصلى صلوة الليل يجب عليه الوفاء بالنذر و لايحصل الوفاء الاباتيان الصلوة
الاستحبابى لاغير فالصلوة الخارجى مصداق لعنوانى الوفاء بالنذر و الصلوة و
قدانطبق العنوانان عليها فى الخارج و مثلها الاجارة فان الامر الوجوبى تعلق بنفس 
الوفاء بالعقد و الامر الاستحبابى بنفس الصلوة المستحبة او تعلق امر وجوبى آخر
بنفس الصلوة على الولى و ((ح )) فلازم الوفاء بالعقد هو اتيان العبادة بداعى
الامر المتوجه الى المنوب عنه او بوصف كونه مستحبا على الغير لاان ذلك هو
المتعلق للامر الاجارى بل هذا طريق لتحقق الوفاء بالعقد فافتراق موضوعهما يكون من
هذه الجهة (و ثانيا) لامعنى معقول لهذا الاكتساب و التولد المذكورين فباى دليل و
آية جهة يكتسب الامر غير العبادى العبادية و غير الوجوبى الوجوب و ما معنى
هذه الولادة و الوراثة بل لايعقل تغيير الامر عما هو عليه و لو اتحد المتعلقان فى
الخارج و لعمرى ان هذا اشبه بالشعر منه بالبرهان و (ثالثا) ان الامر فيما نحن
فيه و كذا فى باب العبادات الاستيجارية لم يتعلق بذات الصوم و الصلوة كما زعمه
حيث قال ان الامر تعلق بذات الصوم و النهى عليه بنعت التعبد بها بل تعلق
بهما بقيد التعبدية و الايصير توصليا و لو بدليل آخر فيكون موضوعهما شيئا واحدا
فى كلاالمقامين و ( رابعا) بعد تسليم جميع ما ذكره لاينفع ذلك للتلخص عن الاشكال
لان حاصله يرجع الى ان الامر الاستحبابى تعلق بصوم يوم العاشور و صومه بما هو
مستحب مكروه و هذا واضح البطلان لانه يلزم منه ان يكون موضوع الحكم منافيا لحكمه
 و ما اشار اليه فى خلال كلامه ان التعبد بالصوم مكروه لاجل التشبه بالاعداء ان رجع
الى ما ذكرنا فلايحتاج فيه الى تلك التكلفات خاتمة اختلفوا فى حكم المتوسط فى
ارض مغصوبة اذا كان دخوله غصبا و انحصر التخلص منها بالتصرف فيها بغير اذن
صاحبها على اقوال. اقويها انه منهى عنه بالنهى الفعلى و ليس بماموربه شرعا و
ربما قيل انه واجب ليس الا كما عن الشيخ الاعظم او انه واجب و حرام كما عن ابى
هاشم و المحقق القمى او انه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه بسبب النهى
السابق الساقط و اختار المحقق الخراسانى انه غير مأمور به و لامنهى عنه بالنهى
الفعلى و يجرى عليه حكم المعصية مع الزام العقل بالخروج لكونه اقل محذورا توضيح
المختار و برهانه هو انه لم يدل دليل على وجوب الخروج من الارض المغصوبة او على
وجوب التخلص عن الغصب او وجوب رد المال الى صاحبه او ترك التصرف فى مال
الغير بعناوينها بان يكون كل واحد من هذه العناوين موضوعا لحكم الوجوب و ما فى
بعض الروايات (المغصوب كله مردود) لايدل على وجوب الرد بعنوانه بل لما كان
الغصب حراما يرد المغصوب تخلصا عن الحرام عقلا(نعم) لو قلنا ان النهى عن الشىء
مقتض للامر بضده العام و ان مقدمة الواجب واجبة يمكن ان نقول بوجوب بعض 
العناوين المتقدمة لان التصرف فى مال الغير اذا كان حراما يكون ترك التصرف 
واجبا و الخروج من الارض المغصوبة مقدمة لتركه لكنه مبنى على مقدمتين ممنوعتين
و اما كونه محرما بالفعل فكفاك له من الادلة مادل على حرمة التصرف فى مال الغير
بغير اذنه و السرفى ذلك هو ما قدمناه فى مبحث الترتب و اوعزنا اليه اجمالافى
مقدمات المختار عند البحث عن الاجتماع من ان الخطابات الكلية القانونية تفارق
الخطابات الشخصية ملاكا و خطابا لان الخطاب القانونى لاينحل بعدد المكلفين بل
خطاب واحد فعلى على عنوانه من غير لحاظ حالات كل واحد من المكلفين و الخطاب 
الشخصى و ان كان يستهجن بالنسبة الى الغافل و العاجز و المضطر و العاصى و
نظائرها الاان صحة الخطاب العمومى لاتتوقف على صحة الباعثية بالنسبة الى جميع
الافراد بل انبعاث عدة مختلفة منهم كاف فى جعل الحكم الفعلى على عنوانه العام
بلااستثناء كما انها غير مقيدة بالقادر العالم الملتفت لامن ناحية الحاكم و لامن
ناحية العقل كشفا او حكومة بل العقل يحكم بان لذى العذر عذره و اما الخطاب فهو
فعلى فى حق اولى الاعذار عامة غاية الامر هم معذورون فى ترك التكليف الفعلى
احيانا و استهجان الخطاب مندفع بكون الخطاب ليس شخصيا بل كلى عام و ((ح ))
فمثل قوله ((ع )) لايحل لاحدان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه حكم فعلى من غير فرق
بين العالم و الجاهل و العاجز و القادر من غير وقوع تقييد من ناحية الجاعل و
لاامكان التقييد من ناحية العقل لان تصرف العقل فى ارادة الجاعل محال بل شانه ليس 
الاالتعذير دون رفع الخطاب فيحكم فى بعض الموارد 
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ان العاجز فى مخالفة التكليف الفعلى معذور و لكن المقام ليس من هذا القبيل
لانه يحكم بمعذورية العاجز اذاطرئه العجز بغير سوء اختياره و اما معه فلايراه
معذورا فى المخالفة فالحكم الفعلى بالمعنى المتقدم قد يخالف بلاعذر و قد يخالف 
معه و ما نحن فيه من قيل الاول اذكان له امتثال النهى بترك الدخول من اول الامر
اذ مثل المتوسط فى الارض المغصوبة مثل من اضطر نفسه الى اكل الميتة بسوء اختياره
فهو ملزم من ناحية عقله باكلها حتى يسد به رمقه و يدفع به جوعه الاانه فعل محرما
يشمله قوله تعالى حرمت عليكم الميتة و لايراه العقل معذورا فى ترك الخطاب 
الفعلى و هكذا الحال فى جميع الموارد التى سلب المكلف قدرته اختيارا و لو
ساعدنا القوم فى سقوط الامر لايمكن المساعدة فى عدم اجراء حكم المعصية بشهادة
الوجدان و العقل و اماما حكى عن ابى هاشم من انه مأمور به و منهى عنه او عن صاحب 
الفصول من انه مأمور به و منهى عنه بالنهى السابق الساقط فالحق فى ترجيح
القولين هو انه لو قلنا بوجوب رد المال الى صاحبه او وجوب التخلص عن التصرف 
او ترك التصرف و كان التصرف الخارجى مقدمة للواجب و قلنا بجوازتعلق النهى
بالتصرف كما عرفت فالترجيح مع قول ابى هاشم و يكون من باب الاجتماع و الافيقدم
قول صاحب الفصول كما انه ان قلنا بان قيد المندوحة لايعتبر فى باب اجتماع الامر
و النهى فلامحيص عن قول ابى هاشم و الافيختار قول صاحب الفصول (و ما ربما) يقال
من انه يلزم على القولين تعلق الامر و النهى بشىء واحد اما على الاول فواضح و اما
على الثانى لان اختلاف زمانى الامر و النهى مع كون النهى بلحاظ وجود متعلقه غير
موثر فى رفع المنافات اذالنهى بلحاظ حال وجود الخروج و معه كيف يكون مأمورا
(ففيه ما لايخفى) لان النهى متعلق بعنوان التصرف فى مال الغير و الامر المقدمى
بحيثية ما يتوقف عليه ذو المقدمة او ما يتوصل به اليه و هما بما لهما من
العنوان قابلان لتعلق الامر و النهى بهما لابما هما موجودان فى الخارج اذا
الوجود الخارجى لايتعلق به الامر و النهى فاتحاد مقدمة الواجب مع التصرف فى مال
الغير فى الوجود الخارجى لايمنع عن تعلق التكليف بالعناوين كما مر تفصيلا و يمكن
ان يقال ان المحرم هو عنوان التصرف فى مال الغير و المأمور به هو عنوان الخروج
كاختلاف الصلوة و الغصب ثم ان بعض الاعاظم اختار ما نسب الى الشيخ الاعظم من
وجوب الخروج و عدم الحرمة لاخطابا و لاعقابا و بنى المسئلة على دخول المقام فى
القاعدة المعروفة من ان الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار و عدمه و اختار العدم
و استدل عليه بانها انما تتم فى المقدمات الاعدادية التى لايكون الخطاب مشروطا
بها فلايشمل المقام اذ الدخول موضوع للخروج و هو مشروط به فقبل الدخول لايعقل
النهى و بعده ليس مهنيا عنه حسب تسليم الخصم و ايضا يعتبر فى مورد القاعدة ان
لايكون الحكم الممتنع عليه بالاختيار غير محكوم بحكم يضاد حكمه السابق كما فى
المقام حيث ان الخروج عن الدار الغصبية مما يحكم بلزومه العقل و هو ينافى الحكم
السابق و ((فيه )) اولاانا نمنع اشتراط حرمة الخروج شرعا بالدخول بل هو حرام
بلاشرط غاية الامر يكون بلادخول من السوالب المنتفية بانتفاء موضوعها و ((ثانيا))
ان ما ذكره من تخصيص مورد القاعدة لم يدل عليه دليل اذلامانع من كون الخروج
واجبا و حراما بعنوانين لو قلنا بان الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار خطابا و
ملاكا او يكون فيه ملاك الحرمة فقط لو قلنا بانه لاينافى ملاكا فقط ((و ثالثا)) ان
القاعدة اجنبية عما نحن فيه فلامعنى لابتناء المقام فى دخوله فيها و عدمه لانها
فى مقابل من توهم ان (قاعدة الشىء ما لم يجب لم يوجد و ما لم يمتنع لم يعدم) 
منافية للاختيار فى الافعال فيلزم ان يكون الواجب تعالى فاعلاموجبا بالفتح فان
افعاله الواجبة (ح ) خارجة من حيطة الاختيار فاجابوا عنه بان الايجاب السابق من
ناحية العلة و باختياره لاينافى الاختيار و انه تعالى فاعل موجب بالكسر و الايجاب 
بالاختيار كالامتناع بالاختيار اى جعل الشىء ممتنعا بالاختيار لاينافى الاختيار بل
يؤكده و السرفيه ان افعال الواجب يصدر عن حاق ارادته و اختياره الذى هوعين ذاته
المقدسة و لايكون من قبيل الافعال التسبيبية الخارجة من تحت قدرته بايجاد اسبابه
لان الاسباب و المسببات كلها فى كل آن و زمان تحت سلطان قدرته و ما نحن فيه غير
مرتبط بهذه القاعدة لان افعالنا قد تخرج من تحت قدرتنا بترك مقدماته كالخروج
الى الحج ضرورة انه مع ترك الخروج اختيارا يخرج اتيان الحج من اختيارنا فى
الموسم فهذا الامتناع ينافى الاختيار مع كونه بالاختيار و قد تخرج من تحت قدرتنا
بايجاد سببه بالاختيار كرمى الحجر و الالقاء من الشاهق و هذا ايضا ايجاب او
كايجاب بالاختيار و هو ينافى الاختيار و ما ذكرناه فى توضيح القاعدة هو المستفاد
من كلام اكابر الفن قدس الله اسرارهم و الظاهر وقوع الخلط بين هذه القاعدة
العقلية و بين قاعدة اخرى عقلائية و هى ان الاضطرار الى فعل الحرام او ترك الواجب 
اذا كان بسوء الاختيار هل هو عذر عند العقلاء ولدى العقل بحيث يقبح العقاب عليه
او ليس بعذر الاقوى هو الثانى فمن ترك المسير الى الحج بسوء اختياره حتى عجز
عنه يصح عقابه و ان كان ينافى الاختيار و كذا من اضطر نفسه على التصرف فى مال
الغير بلااذنه كالتصرف الخروجى المضطر عليه بحكم العقل لايكون معذورا عقلاكمن سلب 
قدرته عن انقاذ الغريق و سيجىء تتمة المقال عند البحث فى حديث الرفع باذنه
تعالى هذا حال الحكم التكليفى و اما الوضعى فنقول انه على القول بجواز الاجتماع
لااشكال فى صحة الصلوة بعد تسليم تعدد المتعلقين و كون حيثية المبغوض غير حيثية
المحبوب و هكذا المقرب و المعد و (اما) على الامتناع فصحة الصلوة يتوقف على
امرين (احدهما) اشتمال كل من متعلقى الامر و النهى على ملاك تام اذالصحة تدور
مدار الامر اوالرجحان الذاتى و الخلو عن الملاك ينفى كلاالامرين (ثانيهما) عدم
مغلوبية ملاك الصحة فى الصلوة بملاك اقوى اذ الغالب من الملاك يوجب خلو الاخر
من الملاك فعلا و الصحة موقوفة على الامر و هو منتف بالفرض او على الملاك و قد
زاحمه الملاك الغالب و (ح ) فلو اخترنا ان الامتناع لاجل كونه تكليفا
محالالاتكليفا بالمحال فالشرطان مفقودان لان القائل به لابدان يعتقد ان متعلق الامر
و النهى واحد بحيث يكون الشىء الواحد بحيثية واحدة محبوبا و مبغوضا حتى يصير
نفس التكليف محالا اذ لايعقل ((ح )) وجودملاكى البعث و الزجر فى شىء واحد
بحيثية واحدة (و اما) على القول بانه تكليف بالمحال فلاباس به لان ملاك الغصب 
لايزيل ملاك الامر فى مقام تعلق الاحكام بالعناوين لكونها فى ظرف تعلق التكاليف 
مختلفة غير مختلفة و ان امتنع الاجتماع لاجل امورآخر و ما تقدم عن بعض الاعاظم
من الكسر و الانكسار لوصح فانما يصح على القول بكون الامتناع لاجل التكليف المحال
حتى يكون المتعلق واحدا فصل فى ان النهى عن الشىء هل يكشف عن فساده اولا و
لنمهد قبل ذلك امورا الاول قد اختلف تعبيرات القوم فى عنوان المقام فربما يقال
ان النهى عن الشىء هل يقتضى الفساد اولا و قد يقال ان النهى هل يدل عليه اولاو
كلاهما لايخلو عن المسامحة (اما الاول) فلان الاقتضاء بالمعنى المتفاهم عرفا غير
موجود فى المقام لان النهى غير مؤثر فى الفساد و لامقتض له بل امادال عليه او
كاشف عن مبغوضية المتعلق التى تنافى الصحة الاان يقال ان الاقتضاء مستعمل فى
غير ذلك (اما الثانى) فلان ظاهر لفظ الدلالة هو الدلالة اللفظية و لو ينحو الالتزام
لكن مطلق الملازمة بين الامرين لايعد من الدلالات الالتزامية بل لابد فى الدلالة
الالتزامية على تسليم كونها من اللفظية من اللزوم الذهنى فلاتشتمل الملازمات 
العقلية الخفية كما فى المقام اللهم الاان يراد مطلق الكشف و لو بنحو اللزوم
الخفى كما عرفت مناعلى ان مدعى الفساد لايقتصر فى اثبات مرامه بالدلالة اللفظية
بل يتمسك بوجوه عقلية فالاولى التعبير بالكشف حتى يعم الدلالات اللفظية و
الملازمات الخفية العقلية و الخطب سهل الثانى الظاهر ان المسئلة ليست عقلية
محضة و لالفظية كذلك و لذا ترى بعضهم يستدل باللفظ و آخر بالعقل على انه لو
جعلناها ممحضة فى احدهما تكون المسئلة غير مستوفى البحث بل يبقى على الاصولى
عهدة بحث آخر اذ لو كانت عقلية محضة يبقى البحث عن الدلالة اللفظية او بالعكس 
فالاولى تعميم عنوانه ليشتمل العقلى و اللفظى ثم ان المسئله اصولية لوقوعها كبرى
لاستنتاج المسئلة الفرعية و قد عرفت ما هو الميزان للمسئلة الاصولية كماعرفت 
الفرق بين هذه المسئلة و بين المسئلة المتقدمة الثالث ان محط البحث اعم من
النهى التحريمى و التنزيهى و النفسى و الغيرى و الاصلى لان كلها محل النزاع و لو
عند من ادعى ان عدم الامر يكفى فى الفساد كشيخنا البهائى و ينكر الامر الترتبى و
توهم ان التنزيهى خارج لكون الترخيص دليلاعلى الجواز او ان الكراهة مؤولة باقلية
الثواب باطل لان ذلك راى القائل به و يمكن ان يعتقد غيره ان النهى التنزيهى
ايضا مانع عن التقرب فلايوجب كونه خارجا من محط البحث و الحاصل ان كون شيىء
خلاف التحقيق عند احد لايوجب خروجه من محل النزاع و نظير ذلك ما ربما يقال من
ان النهى التنزيهى فى الشريعة متعلق بالخصوصيات اللاحقة بالعبادات لابنفسها و
فيه ان ذلك على فرض صحته لايوجب خروج ما تعلق فيه النهى بذاتها على فرض 
وجوده فى الشريعة نعم النهى الارشادى المسوق لبيان المانعية خارج منه لانه بعد
احرازه لايبقى مجال للنزاع لكن كون النواهى المتعلقة بالعبادات و المعاملات 
ارشادية محل النزاع و البحث الرابع المراد من العبادات هى العناوين الواردة فى
الشريعة التى لايسقط امرها على فرض تعلقه بها الااذااتى بها بوجه قربى او كان
عنوانها عبادة ذاتا (و بالجملة ) مطلق التقربيات مع قطع النظر عن النهى و اما
المعاملات فمطلق ما يتصف بالصحة تارة و بالفساد اخرى لاما يترتب عليه اثر على
وجه و لايترتب على آخرلان القتل قد يترتب عليه القصاص و قد لايترتب كقتل الاب 
ابنه و لايتصف بالصحة و الفساد و مثله خارج من البحث و الظاهر ان ابواب الضمان
من هذا القبيل اذا فرض انفكاك الاثر من اسبابه احيانا و لايخفى ان المراد هو
اسباب الضمان كاليد و الاتلاف لاعقد الضمان الخامس قد اشتهر بين القوم ان الصحة
و الفساد امر ان اضافيان مساوقان للتمام و النقص لغة و عرفا و بينهما تقابل
العدم و الملكة و الاختلاف فى التعبير بين الفقيه و المتكلم فانما هو لاجل ما هو
المهم فى نظر هما (قلت ) فد تقدم فى اول الكتاب ان تساوق الصحة و الفساد معهما
مما لم يثبت بل ثبت خلافه لان النقص و التمام يطلقان على الشى بحسب الاجزاء
غالبا و يقال يدناقصة اذا قطع بعض اجزائها و لايقال فاسدة و يقال دار تامة اذا
كملت مرافقها لاصحيحة و اما الصحة و الفساد فيستعملان غالبا بحسب الكيفيات و
الاحوال مثل الكيفيات المزاجية و شبهها فيقال فاكهة صحيحة اذا لم يفسده الدود او
فاسده اذا ضيعته المفسدات و (عليه ) 
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فالفساد عباره عن كيفية وجودية عارضة للشى منافرة لمزاجه و مخالفة لطبيعته
النوعية و الصحة تقابله تقابل التضاد و هى عبارة عن كيفية وجودية عارضه له
موافقة لمزاجه و يقال فاكهة فاسدة لما عرضتها كيفيه وجودية منافرة لمزاجها
النوعى التى يتنفر عنها الطباع كما يقال صحيحة اذا كانت على كيفية موافقة له
بحيث يقبله الطباع فبين المعينين تقابل التضاد كما ان بين التمام و النقص 
تقابل العدم و الملكة هذا بحسب اللغة و العرف نعم يمكن تصحيح ما ذكروه من
التساوق فى العبادات و المعاملات لانه يطلق الفساد على صلوة فاقده لجزئها او
شرطها او مجامعة لمانعها كما يطلق الصحة على الواجد الجامع من جميع الجهات فهما
(ح ) مساوقان للتمام و النقص او قريبان منهما انما الكلام فى ان ذلك الاطلاق بعد
ما لم يكن كذلك بحسب العرف و اللغة كما عرفت هل هو باعتبار وضع جديد فى
لفظى الصحة و الفساد او باستعمالهما او لامجازا و كثيرة ذلك حتى بلغاحد الحقيقة
اقربهما هو الثانى بل الاول بعيد غايته (فح ) فالصحة فى المهيات المخترعة صفة
لمصداق جامع لجميع الاجزاء و الشرائط مطابق للمخترع و المجعول و الفساد مقابلها
فينقلب التقابل عن التضاد الى تقابل العدم و الملكة لاجل تغير المعنى فى
العبادات و المعاملات و اما كونهما اضافيان فيصح ايضا بهذا المعنى الثانوى فيما
اذا كانت العبادة تامة الاجزاء دون الشرائط او بالعكس و اما كون الصلحة و
الفساد اضافيتين بالمعنى المتعارف فى اللغة و العرف فلايصح الابالاضافة الى حالات 
المكلفين و اصنافهم فان الصلوة مع الطهارة الترابية صحيحة بالنسبة الى مكلف و
فاسدة بالنسبة الى آخر او صحيحة فى حال دون حال (فتلخص ) ان استعمال التمام و
النقص فى اللغة و العرف باعتبار الاجزاء و بينهما تقابل العدم و الملكة و
استعمال الصحة و الفساد فيهما بحسب الكيفيات و بينهما تقابل التضاد لو كانت 
الصحة امرا وجوديا و ليسا اضافيين الابالاضافة الى حالات المكلفين انعم ربما
تستعملان فى العبادات و المعاملات فى معنى التمام و النقص و يكون التقابل تقابل
العدم و الملكة و تصيران اضافيين بالنسبة الى الاجزاءو الشرائط و اما اختلاف 
الانظار فى صحة عبادة و عدمها فلايوجب اضافيتهما لان الانظار طريق الى تشخيص 
الواقع و كل يخطى الاخر فتدبر السادس هل الصحة و الفساد مجعولتان مطلقا اولامطلقا
و مجعولتان فى المعاملات دون العبادات او الصحة الظاهرية مجعولة دون الواقعية 
اقوال التحقيق امتناع مجعوليتهما مطلقا لما تقدم فى مبحث الصحيح و الاعم ان
الصحة و الفساد من اوصاف الفرد الموجود من المهية المخترعة منتزعتان من
مطابقة الخارج مع المخترع المامور به لامن اوصاف المهية و عليه فهو امر عقلى
لاينالها الجعل تاسيسا و لاامضاء و ما يرجع الى الشارع انما هو تعيين المهية
بحدودها و اما كون هذا مطابقا اولافامر عقلى فان اتى بها بمالها من الاجزاء و
الشرائط يتصف بالصحة و لايحتاج الى جعل صحة من الشارع و ما عن المحقق الخراسانى
من كون الصحة مجعولافى المعاملات لان ترتب الاثر على معاملة انما هو بجعل الشارع و
لو امضاء ضرورة انه لو لاجعله لما كان يترتب عليه الاثر لاصالة فساده غير مفيد
اذ فيه (اولا) ان المهيات المخترعة لاتتصف بالصحة و الفساد بل المتصف بهما هو
الموجود الخارجى اوالاعتبارى بلحاظ انطباق المهيات عليه و لاانطباقها و هما
عقليان لايتطرق الجعل اليهما (و ثانيا) ان ما ذكره يرجع اما الى جعل السببية
لالفاظ او افعال مخصوصة كما هو المختار فى الاحكام الوضعية او الى جعل الاثر و
المسبب عقيب الالفاط و هما غير جعل الصحة اذ جعل السببية او ترتب الاثر على
موضوع و ان حصلابفعل الشارع الاان كون شى مصداقا للسبب اولما رتب عليه الاثر
بجعله امر عقلى من خواص الفرد الموجود و اما الصحة الظاهرية فهى ايضا مثل
الواقعية منها لان جعل الصحة للصلوة الماتى بها بلاسورة لايعقل بلاتصرف فى منشاء
الانتزاع اذ كيف يعقل القول بان الصلوة بلاسورة صحيحة مع حفظ جزئية السورة فى
جميع الحالات حتى عند الجهل بوجوبها و ما يقال من ان هذا اذا علم الانطباق و اما
اذا شك فى الانطباق فللشارع الحكم بجواز ترتب اثر الصحة او وجوبه و هما قابلان
للجعل غير وجيهة لان ما ذكر غير جعل الصحة بنفسها بل الظاهر ان جواز ذلك او
ايجابه بدون رفع اليد عن الشرط و الجزء غير ممكن و معه يكون الانطباق قهريا و لعل
القائل بالجعل ههنا خلط بين الامرين السابع هل فى المسئلة الاصولية اصل يعتمد عليه
لدى الشك فى دلالة النهى على الفساد او كشفه عنه عقلا اولا التحقيق هو الثانى
لعدم العلم بالحالة السابقة لافى الدلالة و لافى الملازمة اما الاولى فلابدان يقرر بان
النهى قبل وضعها لم يكن دالاعلى الفساد و نشك فى انقلابه بعد الوضع لكنه ساقط
لانه قبل الوضع و ان لم يكن دالا الاانه فى هذا الحال لم تكن الاحروفا مقطعة و عند
عروض التركيب له اما وضع لما يستفاد منه الفساد او لغيره فلاحالة سابقة له بنحو
الكون الناقص و احتمال ان عروض التركيب الطبيعى للفظ فى ذهن الواضع كان
قبل الوضع و الدلالة زمانا و ان كان يدفع ما ذكرنا الاانه يرد عليه ما سيجى من عدم
اثر شرعى للمستصحب و اما الملازمة فليست لها حالة سابقة مفيدة سواء قلنا
بازليتها كما قيل و هو واضح او قلنا بتحققها عند تحقق المتلازمين لان قبل تحققهما
و ان لم يكن الملازمة بنحو السلب التحصيلى متحققة لكن اسصحابه لايفيد الاعلى الاصل
المثبت و بنحو الكون الناقص لاحالة سابقة حتى يستصحب اضف الى ذلك انه لو
سلم تحقق الحالة السابقة فى المقامين لايفيد الاستصحاب ايضا لعدم اثر شرعى
للمستصحب لعدم كون الدلالة او الملازمة موضوعا لحكم شرعى و صحة الصلوة لدى تحقق
المقتضيات و عدم الموانع عقلية لاشرعية هذا حال الاصل فى المسئلة الاصولية و اما
حاله فى الفرعية فلابد اولامن فرض الكلام فى مورد تعلق النهى بالعبادة او المعاملة
قطعا و شك فى اقتضائه الفساد فالرجوع الى القواعد (ح ) مثل رجوع الشك الى
الاقل و الاكثران كان المراد منه الشك فى تعلق النهى العبادة او بالخصوصية ككونها
فى مكان خاص او التمسك بقاعدة التجاوز اجنبى عن المقام فان الكلام ليس فى
مانعية شىء عن الصلوة و شرطيته لها بل الشك فى اقتضاء النهى الفساد بعد تعلقة
بذات العبادة قطعا و التحقيق ان يقال اما فى المعاملات فمقتضى الاصل الفساد لان
الاصل عدم ترتب اثر على المعاملة الواقعة و اما فى العبادات فان كان الشك فى
فسادها بعد الفراغ عن احراز الملاك كما فى النهى عن الضد فالاصل يقتضى الصحة لان
الملاك كاف فيها فيرجع الشك الى كون النهى ارشادا الى الفساد لاجل امر غير
فقدان الملاك فيكون الشك فى مانعية النهى عن العبادة بعد تعلقه بها و هو مجرى
البرائه و الفرق بين المقام و المقام السابق حيث ابطلنا التمسك بالبرائة هناك 
دون المقام واضح و اما اذا كان الشك فى تحقق الملاك ايضا فقاعدة الاشتغال محكمة
لان صحة الصلوة تتوقف اما على احراز الامر او الملاك و الامر لايجتمع مع النهى فى
عنوان واحد و مع عدمه لاطريق لاحراز الملاك اذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام يقع
تارة فى النهى المتعلق بعبادة او معاملة مع عدم احراز كونه تنزيهيا او تحريميا
او ارشادا الى الفساد و اخرى فيما اذا احرزان النهى تحريمى او غيره فالتفصيل
و التحقيق يستدعى البحث فى مقامات اربعة الاول فيما اذا تعلق النهى بمعاملة مع
عدم احراز كونه من اى اقسامه فلاينبغى الاشكال فى ظهور النهى فى الارشاد الى
الفساد لان ايقاع المعاملة لما كان لاجل توقع تحققها و ترتب الاثار عليها و تكون
الاسباب آلات صرفة لها لايفهم العرف من النهى عنه الاذلك فاذا ورد لاتبع ما
ليس عندك او لاتبع المصحف من الكافر يفهم العرف منه الارشاد الى عدم صحة البيع
لاتحريم السبب لان الاسباب الات لتحقق المسببات و لاتكون منظورا اليها حتى يتعلق
بها النهى (هذا) مع بعد تعلق النهى و الحرمة بالتلفظ بالفاظ الاسباب و اما
المسبب فهو اعتبار شرعى او عقلائى لامعنى لتعلق النهى به و اما الآثار المترتبة
عليها فيبعد تعلقه بها ذاتا لانه مع تاثير السبب لامعنى للنهى و مع عدم تأثيره
يكون التصرف فى مال الغير او وطى الأجنبية و أمثال ذلك محرمة لا تحتاج الى تعلق
النهى بها فلابد من حمله على الارشاد الى الفساد و ان النهى عن الايقاع لاجل عدم
الوقوع كما هو المساعد لفهم العرف ( فتلخص ) ان النهى عن معاملة مع قطع النظر
عن القرائن الصارفة ظاهر فى الارشاد الى ان الاثر المتوقع منها لا يترتب عليها و
هذا هو الفساد لايقال ان النهى فيها منصرف الى ترتيب الاثار فقوله لاتبع المجهول
مثلامنصرف الى حرمة ترتيب الاثار على بيعه و هذا هو النهى الوضعى (لانا نقول)
نمنع الانصراف هنا بل لاموجب له إذ هو يستدعى رفع اليد عن ظاهر العنوان بل
الظاهران النهى متعلق بايقاع الاسباب لكن لاالى ذاتها بما هى هى بل بداعى الإرشاد
الى عدم التاثير الثانى اذا تعلق النهى بعبادة مع عدم احراز حال النهى اهو
تحريمى ام غيره فلايبعدان نقول فيها نظير ما قلناه فى الاول من الارشاد الى الفساد
لان المكلفين بحسب النوع انما ياتون بالعبادات لاجل اسقاط الامر و الاعادة و
القضاء فاذا ورد من المقنن النهى عن كيفيه خاصه ينصرف الاذهان الى ان الاتيان
بها مع هذه الكيفية غير مسقط للامر و انه لاجل الارشاد الى فسادها فقوله (ع ) لاتصل
فى وبر ما لايؤكل لحمه ظاهر فى نظر العرف الى ان الطبيعة المتعلق بها الامر لاتتحق
بهذه الكيفية و ان الصلوة كذلك لايترتب عليها الاثر المتوقع اعنى سقوط الامر و
القضاء و الاعادة و كذا الحال لو تعلق بصنف خاص كصلوة الاعرابى اوفى حال خاص 
كالصلوة ايام الاقراء او مكان خاص كالحمام فمع عدم الدليل تحمل تلك النواهى على
الارشاد كالاوامر الواردة فى الاجزاء و الشرائط الثالث فى العبادات التى تعلق
النهى بها مع احراز حاله و يتصور النهى فيها على وجوه (منها) احراز كونه تحريميا
نفسيا فلااشكال فى اقتضائه الفساد لانه يكشف عن المبغوضية و عدم رجحانه ذاتا و
معهاكيف يمكن صلوحه للتقرب و التعبد مع وحدة حيثية المبغوض مع المتقرب به
ذهنا و خارجا و هذا غير ما صححناه فى المبحث المتقدم لاختلاف الحيثيتين عنوانا و
متعلقا هناك دون المقام و من الغريب ما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه
حيث اتعب نفسه الشريفة فيما افاده و قصارى ما قال ان النهى متعلق بامر خارج 
و جعل المسئلة من بحث اجتماع الامر و النهى مع ان البحث ههنا فيما اذا تعلق
النهى بنفس العبادة لابامر خارج (و منها) احراز كونه تنزيهيا نفسيا فالظاهر
دلالته على الفساد لوابقى على ظاهره اذ يستفاد منه مرجوحية متعلقه و حزازته و قد
يقال ان الكراهة بما انها لاتمنع عن ايجاد متعلقها فاذا تعلقت ببعض افراد
العبادة الواجبة تصير ارشادا الى كون هذا الفرذ اقل ثوابا من غيره (و فيه ) ان
البحث فيما اذا كان النهى ظاهرا فى المرجوجية و اما لو كان الظاهر منه هو
الارشاد الى اقلية الثواب فخارج من البحث فان قلت ان النهى التنزيهى ملازم
للترخيص و كيف يمكن ترخيص التعبد بامر مرجوح و هل هذا الاالترخيص بالتشريع
فلابد بعد احراز المرجوحية من التخلص عن هذا الاشكال (قلت ) ان الترخيص حيثى
مفاده عدم كون عنوان العبادة محرما ذاتا و لاينافى ذلك الحرمة من قبل التشريع
على فرض حرمته (و منها) احراز كونه غيريا كالنهى عن الضد بناء على اقتضاء الامر
النهى عن ضده فلايقتضى الفساد عقلالعدم دلالته على مبغوضية فى متعلقه بحيث يمتنع
التقرب به لان الالزام بتركه لاجل ترك غيره كما ان الامر المقدمى لايكشف عن
محبوبيته و (ح ) فعلى القول بكفاية الملاك فى التقرب يصح التقرب بالمنهى عنه
بالنهى الغيرى (فان قلت ) اتيان المنهى عنه يوجب التجرى على المولى فيكون
الفاعل بذلك بعيدا عن ساحته فلايمكن التقرب به (قلت ) ان فاعل الضد عاص بترك 
الضد الاهم لابفعل المهم فليس فى فعله تجر و انطباق الامر العدمى اعنى ترك الاهم
على الامر الوجودى قد عرفت حاله (هذا اولا) و لو سلمنا ان العصيان يتحقق بنفس 
اتيان المهم فنقول لادليل على ان التجرى موجب للفساد لان الجرئة و الجسارة عنوان
لاتسرى مبغوضيته الى نفس الفعل و كون العبد بعيدا عن ساحته بجرئته لايوجب 
البعد بعمله ( ثانيا) فتدبر و (منها) احراز كونه ارشادا الى الفساد فلابحث فى
اقتضائه الفساد الرابع النهى 
 المجلد:1 من صفحة 332 سطر 12 الى صفحة 336 سطر 23 
المتعلق بالمعاملات مع احراز حال النهى و هو على اقسام كالنهى المتعلق بالعبادة
(منها) ما اذا تعلق النهى التنزيهى او الغيرى بها فلااشكال فى عدم اقتضائها
الفساد (و منها) النهى التحريمى فان تعلق بنفس السبب و بصدور هذا اللفظ بنفسه
او صدوره بعنوان ايقاع المعاملة فلايقتضى الفساد عقلالان حرمة التلفظ بشى و
مبغوضيته لايقتضى حرمة اثره و فساد مسببه و عدم تاثيره فيه و لو تعلق به لابما
هو فعل مباشرى بل بما ان مسببه مبغوض كبيع المسلم من الكافر فان المبغوض 
مملوكيته له فالظاهر انه ايضا لايدل على الفساد لعدم المنافات بين المبغوضية و
وقوع المسبب غير العبادى و نسب الى الشيخ الاعظم التفصيل فى هذا القسم بين كون
الاسباب عقلية كشف عنها الشارع فتصح المعاملة و يجبر الكافر باخراج المسلم عن
ملكه و بين كون الاسباب شرعية فيبعد جعله السبب مع مبغوضية مسببه (قلت )الظاهر
ان مراده من كون الاسباب عقلية هو كونها عقلائية اذ لايتصور للسبب العقلى
الاعتبارى هنا معنى سوى ما ذكرنا و (عليه ) يرجع الكلام الى ان النهى عن السبب 
لمبغوضية مسببه هل يكون رادعا عن المعاملة العقلائية اولا و التحقيق هو الثانى و
كذا ان قلنا بمجعولية السبب شرعا لعدم المنافات بين مبغوضية المسبب : و تاثير
السبب فلايرفع اليد عن ادلة السببية لاجل مبغوضية المسبب و ما ذكره قدس من ان
جعل السبب بعيد مع مبغوضية متعلقه غير مجد لان الجعل لم يكن مقصورا بهذا المورد
الخاص حتى يتم ما ذكره من الاستبعاد بل الجعل على نحو القانون الكلى الشامل لهذا
المورد و غيره (نعم) اختصاص المورد بالجعل مع مبغوضية مسببه بعيد ((و اما)) لو
تعلق النهى بالتسبب بسبب خاص الى المسبب بحيث لايكون المسبب مبغوضا بل نفس 
التسبب و ذلك كالظهار فان التفريق ليس مبغوضا فى الجملة الاان التوصل به له
مبغوض فى نظر الشارع فهو مثل ما تقدم فى انه لايقتضى الفساد لعدم المنافات 
بينهما و ربما يقال انه مع مبغوضية حصول الاثر بذاك السبب لايمكن امضاء المعاملة
و هو مساوق للفساد (و فيه ) انه لم اتحقق مساوقته للفساد اذاى منافات بين تحقق
المسبب غير المبغوض و بين حرمة التسبب فان الحيازة تتحقق و لو بالالة الغصبية
المحرمة تكليفا (اضف ) الى ذلك ان المعاملات عقلائية و العقلاء على اثر ارتكازهم
و بنائهم حتى يردع عنه الشارع و مثل ذلك لايعد ردعاء كما لايعد مخصصا و لامقيدا
المادل على جعل الاسباب الشرعية بنحو القانون كما عرفت بقى هنا قسم من التحريمى
و هو انه اذا تعلق النهى بالمعاملة لاجل مبغوضية ترتيب الاثار المطلوبة عليها
لااشكال فى دلالته على الفساد لان حرمة ترتيب الاثر على معاملة مساوقة لفسادها عرفا
هذا كله لو احرز كون النهى التحريمى متعلقا باحد العنادين المتقدمة من تعلقه
بنفس السبب بما انه فعل مباشرى او بما ان مسببه مبغوض و من تعلقه بالتسبب 
بالسبب الخاص او بالمعاملة لاجل حرمة ترتيب الاثر و اما اذا لم يحرز احد
العناوين و ان احرز كونه تحريميا فعن الشيخ الاعظم دعوى ظهور تعلقه بصدور الفعل
المباشرى و فيه اشكال لو لم نقل انه ابعد الاحتمالات فى نظر العرف و العقلاء (و
التحقيق ) ظهوره فى حرمة ترتيب الاثر لانه لاينقدح فى نظر العرف من قوله لاتبع ما
ليس عندك على فرض احراز كون النهى فيه للتحريم حرمة التلفظ بالالفاظ الخاصة
لانها الات لاينظر فيها و لاحرمة المسبب الذى هو امر عقلائى و لايكون مبغوضا نوعا و
لاالتسبب بها الى المسبب بل نيقدح ان الغرض من النهى هو الزجر عن المعاملة
بلحاظ آثارها فالممنوع هو ترتيب الاثار المطلوبة عليها كساير معاملاتهم و هو
مساوق للفساد فتدبر و ربما يستدل لدلالة النهى على الفساد اذا تعلق بعنوان
المعاملة بروايات منها صحيحة زرارة المروية ففى نكاح العبيد و الاماء عن ابى
جعفر (ع ) قال سئله عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك الى سيده ان شاء
اجازه و ان شاء فرق بينهما قلت اصلحك الله ان ان الحكم بن عتيبة و ابراهيم
النخعى و اصحابهما يقولون ان اصلح النكاح فاسد و لايحل اجازة السيد له فقال ابو
جعفر انه لم يعص الله انما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز (و منها) ما عن
زرارة ايضا عن ابى جعفر قال سئلتة عن رجل تزوج عبده امرأه بغير اذنه فدخل بها ثم
اطلع على ذلك مولاه فقال ذلك مولاه ان شاء فرق بينهما الى ان قال فقلت لابى جعفر
فانه فى اصل النكاح كان عاصيا فقال ابو جعفر انما اتى شيئا حلالاو ليس بعاص لله
انما عصى سيده و لم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح فى
عدة و اشباهه وجه الاستدلال انما هو الاخذ بالمفهوم و هو ان النكاح لو كان معصية
الله لكان باطلاو لكن المقام ليس منها و هناك اشكال معروف صعب الاندفاع و هو
ان عصيان السيد يستلزم كونه عاصيا لله تعالى فالنكاح بلااذن بما انه مخالفة
السيد و عصيان له عصيان لله سبحانه لحرمة مخالفة المولى شرعا فمال القوم يمينا
و يسارا و اختار كل مهرباغير نقى عن الاشكال و الذى يختلج فى البال انه مبنى على
ما قدمناه من ان حرمة عنوان عرضى منطبق على شىء حلال بالذات لاتسرى اليه لعدم كون
الخارج ظرف تعلق الحكم كما مر فى مبحت الاجتماع و ذلك كمخالفة السيد و اصل
النكاح فان ما هو المحرم هو عنوان مخالفة السيد و النهى اذا تعلق به لايتجاوز عنه
الى عنوان اخر كالنكاح و الطلاق (و ح ) فالتزويج الخارجى ينطبق عليه عنوانان 
احدهما عنوان النكاح و هو لم يتعلق به نهى من المولى بل يكون مشروعا متعلقا
للامر و عنوان عصيان المولى الذى تعلق به النهى فالمصداق المفروض مصداق لعنوان
ذاتى له و هو مشروع تعلق به الامر و عنوان عرضى و هو مخالفة السيد و هو محرم و
انطباق الثانى على النكاح عرضا لايوجب كونه حراما لوقوف كل حكم على عنوانه و
لايسرى الى ما يقارنه او يتحد معه (و الحاصل) ان مورد السئوال و الجواب النكاح
بما له من المعنى المتعارف اى ما صنعه العبد بلااذن مولاه و مع ذلك انه عصيان
سيده و ليس بعصيان الله اما عصيان السيد فلان ارتكابه هذا الامر المهم بلااذنه
خروج من رسم العبودية وزى الرقية و اما عدم كون النكاح عصيانا لله فلان ما حرم
الله على العبد هو عنوان مخالفته لمولاه لاالنكاح و الطلاق و غيرهما و انطباقها
احيانا على مصاديق المحللات لايوجب كونها حراما لعدم تجاوز النهى عن عنوان الى
عنوان اخر فالتزويج الخارجى مصداق لعنوان محرم و هو مخالفة المولى و عنوان غير
محرم و هو النكاح و هو بانطباق العنوان الاول عاص لله و بانطباق العنوان
الثانى لم يعص الله بل عصى سيده اما الثانى فواضح اما الاول فلعدم تحريم منه
تعالى و مورد السئوال هو ما يصدر عن العبد و هو اصل النكاح و يشهد على ما ذكر
شواهد فى متون الروايات منها قوله (ع ) فى الرواية الثانية فقلت لابى جعفر
فانه فى اصل النكاح كان عاصيا فقال ابو جعفر انما اتى شيئا حلالاو ليس بعاص لله
و انما عصى سيده حيث صرح بان اصل النكاح شىء حلال ليس بمعصية الله و مع ذلك 
عصى سيده اى فى النكاح فالتزويج عصيان السيد و مخالفة السيد عصيان الله و
المخالفة بعنوانها غير النكاح و ان اتحدت معه خارجا فظهران المنفى من عصيان
الله هو عصيانه فى اصل النكاح لاعصيانه بعنوان مخالفة السيد فالعبد لم يعص 
الله فى اصل النكاح حتى يصيرفاسدا و ان عصى سيده فى النكاح باعتبار وقوعه
بلااذنه (و منها) ما فى صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبدالله فى مملوك تزوج بغير
اذن مولاه اعاص لله قال عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما ازعم انه حرام و قل له
ان لايفعل الاباذن مولاه ترى ان ظاهره كونه حلالامع انه ممنوع من فعله الاباذن مولاه
و ما هذا الالاجل ما تقدم من ان النكاح ليس بحرام لكن ينطبق عليه عنوان محرم و هو
مخالفة المولى ( و منها) قوله (ع ) فى رواية زرارة المتقدمة بعد قوله انما عصى
سيده و لم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح فى عدة و
اشباهه حيث فرق بينه و بين ما تعلق النهى بنفس الطبيعة بعنوانها و ليس ذلك 
الالما ذكرنا تذنيب حكى عن ابى حنيفة و الشيبانى دلالة النهى على الصحة لان النهى
لايصح الاعما يتعلق به القدرة و المنهى عنه هو وقوع المعاملة مؤثرة صحيحة فلو كان
الزجر عن معاملة مقتضيا للفساد يلزم ان يكون سالبا لقدرة المكلف و مع عدم قدرته
يكون لغوا فلو كان صوم يوم النحر و النكاح فى العدة مما لايتمكن المكلف من
اتيانهما يكون النهى عنهما لغوا لتعلقه بامر غير مقدور و اجاب عنه المحقق
الخراسانى بان النهى عن المسبب او التسبب به فى المعاملات يدل على الصحة
لاعتبار القدرة فى متعلقه و اما اذا كان عن السبب فلالكونه مقدورا و ان لم يكن
صحيحا انتهى و انت خبيربان مورد نظرهما ليس نفس السبب بما هو فعل مباشرى اذ
ليس السبب متعلقا للنهى فى الشريعة حتى يبحث عنه و ان كان التسبب منهيا عنه
احيانا بل مورد النظر هو المعاملات العقلائية المعتدبها لو لانهى الشارع عنها و
بذلك يظهر النظر فيما افاده بعض الاعيان فى تعليقته من سقوط قولهما على جميع
التقادير لان ذات العقد الانشائى غير ملازم للصحة فمقدوريته لذاته لاربط له
بمقدوريته من حيث هو مؤثر فعلى و ايجاد الملكية عين وجودها حقيقة و غيرها
اعتبارا و النهى عنه و ان دل عقلاعلى مقدوريته لكن لايتصف هو بالصحة لان الاتصاف 
ان كان بلحاظ حصول الملكية فهى ليست اثراله لان الشى ليس اثرا لنفسه و ان كان
بلحاظ الاحكام المترتبه على الملكية المعبر عنها باثارها فنسبتها اليها نسبة
الحكم الى موضوعه لاالمسبب الى سببه ليتصف بلحاظه بالصحة (انتهى ملخصا) و (فيه
) ان محط نظر هما انما هو المعاملة العقلائية اعنى العقد المتوقع منه ترتب الاثر
و المسبب عليه لو لانهى الشارع عنه فلايرد اشكاله عليهما و لو سلم تعلقه بايجاد
الملكية لكن كون الايجادا مهنيا عنه يكشف عن تعلق القدرة عليه كما اعترف به و
هو كاشف عن صحة المعاملة و نفوذها لاصحة الايجاد حتى يقال انه لايتصف بها فقوله
اجنبى عن محط كلامهما على تقدير و مثبت له على الاخر (و التحقيق ) ان الحق معهما
فى المعاملات اذا احرزنا ان النهى تكليفى لاارشادى الى فساده اذ (ح ) يتمحض 
ظهوره فى الفساد (هذا ) اذا لم نقل بان النهى اذا تعلق بمعاملة لاجل مبغوضية
ترتيب الاثار المطلوبة عليها يدل على الفساد فى نظر العقلاء و الايصير نظير
الارشاد الى الفساد و يسقط قولهما (اما) العبادات فالمنقول عنهما ساقط فيها على
اى تقدير سواء قلنا بوضعها للاعم ام الصحيح اما على الاول فواضح لصحة الاطلاق الصلوة
على الفاسد و امكان تعلق النهى به (و اما) على الثانى فلما قدمناه من ان المراد
من الصحيح ليس هو الصحيح من جميع الجهات اذالشرائط الاتية من قبل الامر خارجة من
المدلول بل مطلق الشرائط على التحقيق و (ح ) فلامنافات بين الصحيح من بعض 
الجهات و بين الفساد و المبغوضية بحيث لايصلح للتقرب و لو قلنا بالصحة الفعلية
فلايجتمع مع النهى اصلالان العبادة تتقوم بالامر او الملاك و الامر لايجتمع مع النهى
لكون 
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العنوان واحدا و مثله الملاك اذ لايمكن ان يكون عنوان واحد محبوبا و مبغوضا و
ذاصلاح و فساد بحيثية واحدة تنبيه قد تقدم الكلام فى النهى المتعلق بنفس العبادة
فبعد البناء على فسادها بتعلقه بها فهل يوجب تعلقه بجزئها او شرطها او وصفها
اللازم او المفارق فسادها اولاو محط البحث هو اقتضاء الفساد من هذه الحيثية
لاالحيثيات الاخر مثل تحقق الزيادة فى المكتوبة او كون الزائد المحرم من كلام
الادمى او غير ذلك مما لسنا بصدده الان التحقيق هو الثانى لان البحث فيما اذا
تعلق بنفس الجزء لابالكل و لو باعتباره (و ح ) فمبغوضية الجزء يوجب فساد نفسه
لاالكل و لاتسرى اليه و لو كان قابل التدارك يأتى به ثانيا و الافالفساد مستند الى
حيثية اخرى من فقدان الجزء او زيادته و النهى لم يوجب ذلك و توهم ان تحريم
الجزء يستلزم اخذ العبادة بالاضافة اليه بشرط لامدفوع بعدم الدليل عليه على انه
خارج من محط البحث كما عرفته و اما الوصف فلان المبغوض ليس الاالجهر مثلافى
صلوة الظهر فلايستدعى مبغوضيه الموصوف (و ان شئت قلت ) ان الامر تعلق بعنوان
الصلوة او القرائة فيها و النهى تعلق باجهار القرائة فيها بحيث يكون المنهى عنه
نفس الاجهار و اضافة الاجهار الى القرائة من قبيل زيادة الحد على المحدود و
العنوانان فى محط تعلق الاحكام مختلفان فلايضر الاتحاد مصداقا (ثم ) ان المراد من
الوصف اللازم ما لايمكن سلبه مع بقاء موصوفه كلزوم الجهر للقرائة حيث ينعدم
القرائة الشخصية مع انعدام وصفها و ان يمكن ايجادها فى ضمن صنف آخر و ليس 
المراد منه مالاتكون فيه مندوحه فى البين بحيث يلازم الموصوف فى جميع الحالات 
لامتناع تعلق الامر بشىء و النهى بلازمه غير المنفك عنه و قس عليه غير اللازم من
الوصف من حيث عدم الابطال (فتلخص ) ان المقام من قبيل اجتماع الامر و النهى
فالبطلان على القول به مبنى اما على منع كون المبعد مقربا او على انتفاء الوصف 
فى الصلوة و هو اجنبى عن البحث لان البحث فى اقتصاء كون النهى ذلك كما هو ملاك 
البحث عند تعلقه بنفس العبادة نعم لو تعلق النهى بالقرائة المجهور بها بحيث 
يكون بين العنوانين عموم مطلق فللتامل فيه مجال اذ لقائل ان يمنع جريان احكام
باب الاجتماع فيه لان المطلق الواجب هو عين المقيد الحرام فان المطلق نفس 
الطبيعة و ليس قيدا مأخوذا فيه فالمقيد هو نفس الطبيعة مع قيد فيتحد
العنوانان فى حين توارد الامر و النهى و قد سبق ان وقوع العام و الخاص المطلقين
محل النزاع لايخلو من اشكال (و اما) الشرط فكما لو تعلق الامر بالصلوة و تعلق
النهى بالتستر فى الصلوة بوجه خاص او بشىء خاص لامتناع تعلقه بالتستر مطلقا
مع شرطيته فى الجملة ((و ح )) فتعلق النهى بصنف من التستر اعنى التستر بوبر
مالايؤكل لحمه لايقتضى الامبغوضية شرطه لاالمشروط و مبغوضية التستر بنحو خاص او
بصنف خاص لاينافى محبوبية الصلوة متسترا فان التقييد بالتستر المأخوذفيها
امر عقلى ليس كالاجزاء فيمكن ان يتقرب مع التستر بستر منهى عنه و لايلزم اجتماع
الامر و النهى و لاالمبغوض و المحبوب فى شىء واحد و اما على القول بان الامر
بالمقيد ينسط على نفس الشرط كالجزء كان حكمه حكم الجزء كما عرفت و القول بان
فساد الشرط يوجب فقدان مشروطه خروج من محط البحث اذالفساد من حيثية اخرى
لاينافى عدم الفساد من جانب النهى كما ان ما ذكرناه فى الجزء و الشرط و الوصف 
حكم النهى التحريمى لاما هو ظاهر فى الارشاد الى الفساد هذا حكم العقل و اما
الاستظهار من الادلة فلامضايقة عن دلالتها على الفساد احيانا المقصد الثالث فى
المفاهيم ينبغى قبل الخوض فى المقصود بيان مقدمة و هى ان المفهوم عبارة عن قضية
غير مذكورة مستفادة من القضية المذكورة عند فرض انتفاء احد قيود الكلام و
بينهما تقابل السلب و الايجاب بحسب الحكم (ثم) ان مسلك القدماء على ما
استنبطه بعض الاكابر ((دام ظله )) مخالف لما سلكه المتأخرون من الاصوليين فان
مشرب المتأخرين هو استفادة الترتب العلى الانحصارى عن ادوات الشرط او عن
القضية الشرطيه وضعا او اطلاقا و ليس دلالتها على ذلك بالمعنى الاسمى لان معانى
الادوات و الهيآت حرفية (و ح ) يكون المفهوم على طريقتهم بحسب بعض الوجوه من
اللوازم البينة للمعنى المستفاد من الكلام و تصير الدلالة لفظية بناء على الدلالة
كون على الحصر بالوضع لان ادوات الشرط على فرض افادتها المفهوم تدل على تعليق
الجزاء على العلة المنحصرة و لازمه البهن الانتفاء عند الانتفاء و على بعض 
الوجوه يكون طريقتهم كطريقة القدماء على ما سيأتى (و اما) على مسلك القدماء
فليس من الدلالات اللفظية الالتزامية حتى يكون من اللوازم البينة لان الاستفادة
مبينة على ان اتيان القيد بما انه فعل اختيارى للمتكلم يدل على دخالته فى الحكم
فينتفى الحكم بانتفائه و هذا لايعد من الدلالة الالتزامية كاستفادة المفهوم من
الاطلاق على مسلك المتأخرين و سيجىء الفرق بين القولين ثم ان الحاجبى عرف 
المنطوق بانه مادل عليه اللفظ فى محل النطق و المفهوم بانه مادل عليه اللفظ
لافى محل النطق و يمكن تطبيقه على كلاالمسلكين اما على المسلك المنسوب الى
القدماء فبان يقال انه اراد من محل النطق الدلالات اللفظية مطلقا و اراد من
غيره دلالة اللفظ بما انه فعل اختيارى للمتكلم على دخالته فى موضوع الحكم فدل على
الانتفاء عند الانتفاء و اما على ما عليه المتأخرون بناء على استفادة المفهوم من
اللفظ الموضوع فبان يقال انه اراد من دلالته فى محل النطق دلالة المطابقة او هى
مع التضمن و من دلالته لافى محله دلالة الالتزام (هذا) و لايبعدان يكون مراده الثانى
فان ما يدل عليه اللفظ فى محل النطق هو الدلالة المطابقية اى ما هو موضوع و
اما دلالته على اللازم فبواسطة دلالته على المعنى المطابقى فليس دلالته عليه فى محل
النطق فاذا قال المتكلم الشمس طالعة فالذى دل عليه لفظه فى محل النطق هو طلوع
الشمس لان لفظه قالب لهذا المعنى بحسب الوضع و اما وجود النهار فقد دل عليه
لفظه ايضا مع عدم التنطق به و عدم الوضع له و يما ذكرنا يمكن استظهاران المختار
عند القدماء هو المختار عند المتأخرين و انه لااختلاف بين المسلكين اذ من البعيد
اتكائهم فى استفادة المفهوم على صرف وجود القيد مع كونه ظاهر الفساد فما نسب 
الى القدماء محل شك بل منع كما سيجئى ( ثم) ان كون المفهوم من صفات الدلالة او
المدلول ربما يكون بحسب الاعتبار و الاضافة لان دلالة اللفظ على المعنى المطابقى
دلالة منطوقية و دلالته على المعنى الالتزامى دلالة مفهومية كما ان المدلول اما
منطوق يفهم من محل النطق او مفهوم يفهم لامن محل النطق و ان كان الاشبه هو
الثانى (و ليعلم ) ان النزاع فى المفهوم على مسلك المتأخرين نزاع صغروى لان محصل
البحث يرجع الى انه هل للقضية الشرطية مفهوم و انها تدل على العلة المنحصرة
اولابحيث لو ثبت له للمفهوم لم يكن محيص عن كونه حجة و اما على رأى القدماء
فربما يقال انه كبروى لان المفهوم على هذا لما لم يكن فى محل النطق و ليس من
المدلولات اللفظية (فح ) يقع النزاع فى انه هل يمكن الاحتجاج عليه اولايمكن: لاجل
عدم التنطق به فاذا قال اذا جائت زيد فاكرمه يفهم منه انه اذا لم يجئى لايجب 
الاكرام لكن لايمكن الاحتجاج به على المتلكم بانك قلت كذا لانه لو سئل عنه عن
فائدة القيد له ان يعتذر باعذار و (فيه ) ان كون المفهوم مسلما وجوده فى الكلام
عند القدماء لايناسب ظواهر كلماتهم لانك ترى المنكر يرد على المثبت بان الصون
لاينحصر فى استفادة الانتفاء عند الانتفاء بل يحصل بامور آخر من وقوعه مورد السئوال
او كونه مورد الابتلاء فما هو الممنوع هو اصل الاستفادة و ان شئت فطالع ما نقل
عن السيد المرتضى من ان تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به و ليس بممتنع ان
يتوب عنه شرط آخر ((الخ )) فان ظاهره يحكى عن ان المستفاده من الشرط دخالته
لاعدم دخالة شرط آخر حتى يفيد المفهوم فهو ((ح )) ينكر المفهوم لاحجيته بعد ثبوته
 و (بالجملة ) ان القائل بالمفهوم على مسلك القدماء على فرض صحة النسبة 
يدعى ان اتيان القيد الزائد بما انه فعل اختيارى يدل على كون القيد ذا دخل فى
ترتب الحكم و داخلافى موضوعه و مع عدمه لاينوب عنه شىء و المنكر انما ينكر هذه
الدلالة لاحجتتيها ثم انك لو قد تدبرت عبائر السيد تعرف ان مسلك القدماء هو
عين ما اختاره المتأخرون حيث يظهر منه ان مدعى المفهوم يدعى دلالة الكلام على عدم
نيابة قيد آخر مناب القيد المذكور و هو عين ماسلكه المتأخرون و هو شاهد آخر
على اتحاد هما مضافا الى ما عرفت و يرشدك اليه استدلال النافين بمنع الدلالات فى
مفهوم الشرط ((فصل)) هل الجمل الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء مع الخلو عن
القرينة فيها خلاف نسب بعض الاكابر (ادام الله اظلاله ) الى المتقدمين ان النكتة
الوحيدة فى دلالة القضايا على المفهوم شرطية كانت او وصفية او غيرهما هى شىء
واحد غير مربوط بالدلالات اللفظية و مجمله ان الغرض الوحيد فى الكلام عند العقلاء
هو الافادة و الاستفادة فكما هو اصل متبع فى اصل الكلام فهكذا هو اصل فى قيوده
الواردة فيه و توضيحه ان الاصل العقلائى فى كل فعل صادر من شاعر مختار و منه الكلام
بما انه فعله هو الحمل على انه صدر لغرض لالغوا ثم فى الكلام اصل آخر و هو ان
صدوره للتفهيم لالغرض آخر لانه آلة التفهيم و استعماله لغيره خلاف الاصل و لو شك 
فى الاستعمال الحقيقى و المجازى يحمل على الاول و لااشكال فى جريان الاصل العقلائى فى
القيود الزائدة فى الكلام فاذا شك فى قيد انه اتى به لغوا او لغرض يحمل على
الثانى و اذا شك انه للتفهيم او غيره حمل على الاول و ما يكون فيه القيود آلة
لتفهيمها يرجع الى دخالتها فى الموضوع و ان اتيان الموضوع مقيدا لاجل كون
الموضوع هو الذات مع القيد و هذا ليس من قبيل الدلالات اللفظية كما مر فتحصل من
ذلك ان اتيان القيد يدل على دخالته فى الحكم فينتفى عند انتفائه من غير فرق
بين الشرط و الوصف و غيرهما هذا حاصل ما قرره (دام ظله ) و الحق ان هذا
التقرير لايفيد شيئا ما لم يضم اليه شىء آخر و هو ان عدم الاتيان بشىء آخر فى مقام
البيان يدل على عدم قرين له و به يتم المطلوب و الامجرد عدم لغوية القيود لايدل
على المفهوم ما لم تفد الحصر و هو احد الطرق التى تشبث به االمتأخرون و سيأتى
تقريره مع جوابه و محصل تقريره ان المتكلم اذا كان فى مقام بيان موضوع حكمه
فلابدان يأتى بكل ما يتقوم به طبيعة الحكم فلو اتى ببعض دون بعض لاخل بغرضه فلو
كان المقوم بوجوب الاكرام احد الامرين من المجىء و التسليم لما كان له ذكر
احدهما و حذف الاخر و حكم المقام حكم باب المطلقات فكما يعلم من عدم ذكر
الايمان عدم دخالته فهكذا المقام اذا المفروض انه بصدد بيان ما يتوقف عليه
طبيعة الاكرام و انت خبير ان ضم هذه المقدمة الى الاولى لايفيد فى اثبات المدعى
ايضا لان كون المتكلم فى مقام البيان لايقتضى عدا ان يبين ما هو تمام الموضوع
لوجوب الاكرام المسوق له الكلام و المفروض انه بينه حيث قال ان جائك 
 المجلد:1 من صفحة 341 سطر 14 الى صفحة 346 سطر 5 
زيد فاكرمه و اما اذا فرضنا ان للاكرام موضوعا آخر و هو تسليم زيد فلزوم بيانه
لم يدل عليه دليل و لايعد عدم بيانه نقضا للغرض و لاكلامه لغوامثلاقوله اذا بلغ
الماء قدر كرلاينجسه شىء يدل باعتبار التقييد بالكران ذات الماء ليس موضوعا
للحكم والالكان القيد لغوا و يدل على ان هذا الموضوع المقيد تمام الموضوع للحكم
و لايكون قيد آخر دخيلافيه و الاكان عليه البيان و اما عدم نيابة قيد آخر عن هذا
القيد و عدم صدور حكم آخر متعلقا بالجارى او النابع فليس مقتضى التقييد و
لامقتضى الاطلاق و قياس المقام بالمطلق قياس مع الفارق اذ الشك هنا فى نيابة
قيد عن آخر بعد تمامية قيود الحكم المسوق له الكلام و الشك هناك فى تمامية قيود
الحكم المسوق له و انه هل هو تمام الموضوع اولاو اما المتأخرون فقد استدلوا بوجوه
غير نقية عن الاشكال كلها مسوقة لاثبات كون القيد علة منحصرة و ظاهر ذلك كون
الترتب العلى او مطلق الترتب من المسلمات عندهم مع امكان منع الاول بل كفاية
مطلق الملازمة العرفية لصحة فولنا لوجاه زيد لجاء عمرو اذا كانا مصاحبين غالبا
بلاتجوز ايضا نعم لو لم يكن بينهما ملازمة مطلقا لما صح استعمال الاداة الابنحو من
العناية و من الوجوه المستدل بها دعوى تبادر العلة المنحصرة من القضية او
انصرافها اليها و اثباته على المدعى مع شيوع الاستعمال فى غيرها بلاعناية و ما
ربما يدعى من الاكملية فهو كما ترى (و منها) التمسك بالاطلاق اداة الشرط لاثبات 
الانحصار كالتمسك باطلاق الامر لاثبات كونه نفسيا تعيينيا و ما ربما يورد عليه من
ان الاطلاق فرع التقييد و معانى ادوات الشرط آليات لاتقبل التقييد فكيف يؤخذ
باطلاقها فمدفوع بما مر من ان التقييد يمكن ان بكون بلحاظ ثان و تقدم الوجوه
الاخر فى ذلك فراجع (نعم) الاشكال كله فى اصل الاستدلال لما عرفت فى باب الاوامر
من ان الاقسام كلها تتميز عن المقسم بقيود خارجة منه و الالزام ان يكون القسم عين
المقسم و هو باطل فالاطلاق لايثبت نفيسة الامر و لاغيريته بل كل منهما متميز عن نفس 
الطلب بقيد خاص فلايعقل ان يكون عدم بيان قيد مثبتا لقيد آخر فالحكم فى
المقيس عليه باطل فكيف المقيس لان الترتب العلى ينقسم الى قسمين انحصارى و
غير انحصارى فكل واحد مشتمل على خصوصية زائدة على مقسمه فلامعنى لاثبات احدهما
يعدم البيان على ان القياس مع الفارق يعلم ذلك بالتأمل و (منها) التمسك 
باطلاق الشرط حيث انه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة انه لو قارنه او سبقه
الاخر لما اثر وحده و قضية اطلاقه او يؤثر كذلك مطلقا (و فيه ) ان معنى الاطلاق
ليس ان الشرط مؤثر سواء قارنه الاخرام سبقه ام لحقه او ان ذلك مؤثر وحده بل
لايفيد الاطلاق اى عدم ذكر القيد فى مقام البيان الاكون الشىء تمام الموضوع للحكم و
انه لو كان شىء آخر دخيلاكان عليه البيان و اما لزوم بيان ما هو قرين لهذا
الموضوع فى تعلق الحكم فلم يدل عليه دليل لعدم لزوم نقض الغرض و ما ذكر فى
الاستدلال من انه لو لم يكن بمنحصر لزم تقييده فلم يعلم له وجه صالح و ان شئت قلت 
ان الاطلاق فى مقابل التقييد و كون شىء آخر موضوعا للحكم ايضا لايوجب تقييدا فى
الموضوع بوجه و اما قضية الاستناد الفعلى بالموضوع مع عدم قرين له قبله و بعده
فهو شىء غير راجع الى الاطلاق و التقييد فان الاستناد و اللااستناد فى الوجود
الخارجى بالنسبة الى المقارنات الخارجية غير مربوط بمقام جعل الاحكام على
العناوين فان الدليل ليس ناظرا الى كيفية الاستناد فى الوجود فضلاعن النظر الى
مزاحماته فيه و كيف كان فالاطلاق غير متكفل لاحراز عدم النائب و ان كان
كفيلالاحراز عدم الشريك اى القيد الاخر و لو فرض احراز كون المتكلم بصدد بيان
العلة المنحصرة او الموضوع المنحصر فهو غير مربوط بمفهوم الشرط بل مع هذا يفم
الحصر مع اللقب ايضا لكنه لاجل القرينة لالاجل المفهوم الذى وقع مورد النزاع (و
منها) ما نقله المحقق المحشى فى تعليقته الشريفة و اشار اليه بعض الاكابر ( دام
ظله ) و هو ان مقتضى الترتب العلى ان يكون المقدم بعنوانه الخاص علة و لو لم
تكن العلة منحصرة لزم استناد التالى الى الجامع بينهما و هو خلاف ظاهر الترتب 
على المقدم بعنوانه (و فيه ) مضافا الى ما قدمناه من صحة استعمال القضية الشرطية
فى مطلق المتلازمين فالعلية و المعلولية مما لااصل لهما فى المقام انه يرد عليه ان
قياس التشريع بالتكوين منشاء لاشتباهات بنهنا على بعضها لان العلية و المعلولية
فى المجعولات الشرعية ليست على حذو التكوين من صدور احدهما عن الاخر حتى يأتى
فيه القاعدة المعروفة اذ يجوز ان يكون كل من الكر والمطر و الجارى دخيلافى عدم
الانفعال مستقلابعناوينها كما هو كذلك على ان القاعدة مختصة للبسيط البحت دون
غيره و لو اغمضنا عن ذلك كله لايمكن الاغماض من ان طريق استفادة الاحكام من
القضايا هو الاستظهارات العرفية لاالدقائق الفلسفية فتدبر (و منها) ما يظهر عن
بعض الاعاظم و حاصله جواز التمسك بالاطلاق الجزاء دون الشرط قائلاان مقدمات 
الحكمة انما تجرى فى المجعولات الشرعية و مسئلة العلية و السببية غير مجعولة و
انما المجعول هو المسبب على تقدير وجود سببه فلامعنى للتمسك باطلاق ة الشرط بل
مقدمات الحكمة تجرى فى جانب الجزاء من حيث عدم تقييده بغير ما جعل فى القضية
من الشرط مع كونه فى مقام البيان و يحرز كونه فى مقامه من تقييد الجزاء
بالشرط و دعوى كونه فى مقام البيان من هذه دون سائر الجهات فاسدة فانه لو بنى
على ذلك لانسدباب التمسك بالاطلاقات فى جميع المقامات اذ ما من مورد الاو يمكن
فيه هذه الدعوى انتهى ملخصا (و فيه ) او لاان لازم ما ذكره عدم التمسك بالاطلاق فى
اغلب الموارد لان مصب الاطلاق فى قول الشارع مثلااعتق رقبة ان كان مفاد الهيئة
فهو معنى حرفى غير قابل لجريان مقدماته فيها على مذهب القائل و ان كان مادتها
او نفس الرقبة فليستا من المجعولات الشرعية و ما هذا الاان اجرائها لاينحصر
بالمجعولات الشرعية بل الغالب جريانها فيما له اثر شرعى مثلااذا قال ان ظاهرت 
فاعتق رقبة و شك فى اعتبار قيد فى الرقبة تجرى المقدمات فى نفس الرقبة التى
جعلت موضوع الحكم و كذا يتمسك بالاطلاق المادة لو شك فى كيفية التعلق مع
عدم كونهما مجعولين شرعا فكما يقال فى مثل ما ذكران ما جعل موضوعا او متعلقا هو
تمامهما و الالكان عليه البيان فكذا يقال فى المقام لو كان شىء آخر دخيلافى الشرط
لكان عليه البيان و هذا غير مربوط بجعل السببية و العلية (و ثانيا) ان ما
اورده فى اثبات اطلاق الجزا معين مارده فى ناحية الشرط و ما الفرق بين المقامين
مع قطع النظر عما ذكره من حديث عدم مجعولية العلية و السببية (و ثالثا) ان منع
مجعولية السببية و العلية فى غير محله و سيوافيك فى محله باذن الله جواز جعلهما
فارتقب بقى امور (الاول) لااشكال فى انتفاء شخص الحكم بانتفاء شرطه او قيده
عقلامن غير ان يكون لاجل المفهوم فاذا وقف على اولاده العدول او ان كانوا
عدولافانتفائه مع سلب العدالة ليس للمفهوم بل لعدم الجعل لغير مورده كما
انه لااشكال فيما اذا كان مفاد الجزاء حكما كليا مما عبر بالمعنى الاسمى فى ان
انتفائه لاجل المفهوم كقولك اذا جاء زيد يكون اكرامه واجبا (نعم) وقع الاشكال فى
مثل اذا جاء فاكرمه حيث ان المجعول فيه هو الحكم الجزئى باعتبار خصوصية الموضوع
له فى المعانى الحرفية و ربما يقال ان انتفاء الانشاء الخاص بانتفاء بعض 
قيوده عقلى و (اجاب ) المحقق الخراسانى بان المجعول هو نفس الوجوب الذى هو
مفاد الصيغة و اما الشخص و الخصوصية فمن طوارى الاستعمال و (فيه ) ما عرفت من
ان معانى الحروف خاصة و لايتصور الجامع لها و التحقيق فى الذب ما يستفاد من
كلمات الشيخ الاعظم فى طهارته بتوضيح منا و هو ان ظاهر القضية و ان كان ترتب 
بعث المولى على الشرط الاانه ما لم تكن مناسبة بين الشرط و مادة الجزاء كان طلب 
ايجاد الجزاء عند وجود الشرط لغوا و جزافا فالبعث المترتب يكشف عن كونهما
بمنزلة المقتضى (بالكسر) و المقتضى فيتوصل بيان ذلك الامر بالامر بايجاده عند
ثبوته و يجعل بعثه عنوانا مشيرا الى ذلك (فح ) فالمترتبان هو ذات الشرط و مطلق
الجزاء الذى تعلق به الحكم بلاخصوصية للحكم المنشاء فيشبه الجمل الاخبارية فى
عموم المجعول و بعبارة اوضح ان ظاهر القضايا بدءا و ان كان تعليق الوجوب على
الشرط لكن حكم العقل و العقلاء فى مثل تلك القضايا ان لطبيعة مادة الجزاء مناسبة
للشرط تكون سببا لتعلق الهيئة بها فيكون الايجاب المتعلق بالمادة فى الجزاء
متفرعا على التناسب الحاصل بينهما فاذا قال ان اكرمك زيد اكرمه يفهم العرف و
العقلاء منه ان التناسب الواقعى بين الاكرامين دعى المولى لايجابه عند تحققه و
الاكان التفرع لغوا (وح ) اذا فرض دلالة الارادة على انحصار العلة تدل على ان
التناسب بينهما يكون بنحو العلية المنحصرة ففى الحقيقة يكون التناسب موجودا
بين طبيعة ما يتلوا اداة الشرط و مادة الهيئة فاذا دلت الاداة على الانحصار يتم
الدلالة على المفهوم و ان كان مفادها جزئيا و بعبارة اخرى ان الهيئة و ان كانت 
دالة على البعث الجزئى لكن التناسب بين الحكم و الموضوع يوجب الغاء الخصوصية
عرفا و يجعل الشرط علة منحصرة لنفس الوجوب و طبيعيه فبانتفائه ينتفى طبيعى
الوجوب و سنخه و بما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده بعض الاكابر (ادام الله اظلاله
) من انا لانتعقل لسنخ الحكم وجها معقولالوضوح ان المعلق فى قولك ان جائك زيد
فاكرمه هو الوجوب المحمول على اكرامه و التعليق يدل على انتفاء نفس المعلق
عند انتفاء المعلق عليه فما فرضته سنخا ان كان متحدا مع هذا المعلق موضوعا و
محمولافهو شخصه لاسنخه اذ لاتكرر فى وجوب اكرام زيد و ان كان مختلفا معه فى
الموضوع كاكرام عمرو او محمولاكاستحباب اكرام زيد فلامعنى للنزاع (انتهى) و وجه
الضعف ظاهر فلانطيل المقام الثانى اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء كما فى اذا خفى
الاذان فقصر و اذا خفى الجدءران فقصر فبناء على ظهور الشرطية فى المفهوم يقع
التعارض بينهما اجمالافهل التعارض بين المنطوقين ادلاو بالذات او بين مفهوم كل
منهما و منطوق الاخر الظاهر هو الاول على جميع المبانى فى استفادة المفهوم اما
على القول بان المتبادر هو العلة المنحصرة فلان حصر العلية فى شىء ينافى اثباتها
لشىء آخر فضلاعن حصرها فيه ضرورة حصول التنافى بين قوله (العلة المنحصرة للقصر
خفاء الاذان ) و قوله (العلة المنحصرة له خفاء الجدران) و هكذا على القول بانها
منصرفة الى المنحصرة فالتعارضين يقع بين الانصرافين الواقعين فى ادوات الشرط و
كذا على القول بان الانحصار مقتضى الاطلاق لوقوع التعارض بين اصالتى الاطلاق فى
الجملتين و اما العلاج و التوفيق بينهما فيختلف كيفيته باختلاف المبانى فى
استفادة المفهوم فان كان المبنى هو وضع الادات للعلة المنحصرة فلامحيص عن القول
بتساقط اصالتى الحقيقة من الجانبين اذا لم يكن بينهما ترجيح كما هو المفروض 
لعدم ترجيح بين المجازات و كون 
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العلة التامة اقرب الى المنحصرة واقعا لايكون مرجحا فى تعيينه لان وجه التعيين هو
الانس الذهنى الذى يرجع الى الظهور العرفى و ان كان الاساس فى الاستفادة هو
الانصراف بعد وضعها لمطلق العلية فالساقط هو الانصرافان و يكون اصالة الحقيقة
فى كل منهما محكمة بينهما و نظير ذلك لو قلنا ان الوضع لمطلق اللزوم او الترتب 
او غيرهما و اما اذا كان وجه الاستفادة هو الاطلاق (فح ) ان قلنا ان الاداة موضوعة
للعلة التامة فمع تعارض اصالى الاطلاق يؤخذ باصالة الحقيقة بلاتعارض بينهما و ان
قلنا ان العلية التامة كالانحصار ايضا مستفادة من الاطلاق فللبحث فيه مجال فمقتضى
اطلاق قوله اذا خفى الادان فقصر هوان خفاء الاذان مؤثر بلاشريك و ان هذا مؤثر
بلاعديل وقس عليه قوله اذا خفى الجدران فقصر ففى كل واحد من الجانبين اطلاقان
اصالة الانحصار و اصالة الاستقلال (فح ) كما يحتمل ان يكون خفاء الجدران قيدا لخفاء
الاذان يحتمل ان يكون عدلاله فيقع التعارض بين اصالتى الاطلاق اى من جانب نفى
الشريك و من جهة نفى العديل و مع عدم المرجح يرجع الى الاصول العملية (فان قلت 
) ان الانحصار مرتفع بالعلم التفصيلى اما لورود تقييد للاطلاق المثبت للانحصار
اولاجل وروده على الاطلاق المفيد لاستقلال كل منهما فى العلية فيرتفع الانحصار ايضا
لاجل ارتفاع موضوعه و هو علية كل واحد مستقلاو بعبارة اوضح ان العلم الاجمالى بورود
قيد اما على الاطلاق من جهة نفى الشريك و اما عليه من جهة نفى البديل يوجب 
انحلاله الى علم تفصيلى بعدم انحصار العلة لاجل تقييد الاطلاق من جهة البديل اولاجل
تقييده من جهة الشريك فيرتفع موضوع الاطلاق من جهة البديل و الى شك بدئى للشك 
فى تقييد الاطلاق من جهة الشريك فيتمسك باصالة الاطلاق (قلت ) ان الانحلال فيه الى
علم قطعى و شك بدئى من آثار العلم الاجمالى برفع احد الاطلاقين فكيف يرفع الاثر
مؤثره و ان شئت قلت العلم بارتفاع الانحصار معلول للعلم بارتفاع الاستقلال او
الانحصار و لايعقل حفظ العلم الثانى الابحفظ العلم الاول على حاله فكيف يمكن ان
يكون رافعاله (و بالجملة ) قد سبق فى باب مقدمة الواجب ان الانحلال اينما كان
يتقوم بالعلم التفضيلى باحد الاطراف و الشك فى الاخر كما فى الاقل و الاكثر و فيما
نحن فيه لايكون كذلك لان العلم الاجمالى محفوظ و منه يتولد علم تفصيلى آخر و و فى
مثله يكون الانحلال محالافيجب الرجوع الى قواعد آخر (فان قلت ) ان الذى يفك به
العقدة هو انه لابد من رفع اليد بمقدار يرفع المعارضة و هو خصوص الانحصار لاالعلية
و السرفيه هو ان الموجب لوقوع المعارضة انما هو ظهور كل من القضيتين فى المفهوم
 و بما ان نسبة كل من المنطوقين بالاضافة الى مفهوم القضية الاخرى نسبة الخاص 
الى العام فلابد من رفع اليد عن عموم المفهوم فى مورد المعارضة و اما رفع اليد عن
الاطلاق المفيد للعلية فهو و ان كان موجبا لرفع الانحصار الاانه بلاموجب (قلت )
مرجع ما ذكرت الى تقديم رجوع القيد الى الاطلاق المفيد للانحصار لاالمفيد للاستقلال و
هو اول الكلام ضرورة دوران الامر بين رجوع القيد كخفاء الجدران مثلاالى الاطلاق من
حيث الاستقلال حتى يصير الموضوع للحكم بالقصر مجموع خفاء الاذان و الجدران اوالى
الاطلاق من حيث الانحصار حتى يكون الموضوع متعددا خفاء الاذان مستقلاو خفاء الجدران
كذلك و مع هذا العلم الاجمالى يقع التعارض بين اصالتى الاطلاق فى كل قضية منهما
لافى قضيتين و لارافع للتعارض و لاترجيح فى البين (و ما ذكرنا) هو حال الدليلين كل
مع صاحبه فهل يدلان على عدم مدخلية شىء آخر شريكا معهما او عديلالهما الظاهر ذلك 
لو قلنا ان الدلالة على الانحصار و الاستقلال بالاطلاق للزوم رفع اليد عن الاطلاق
بمقدار الدليل على القيد بخلاف ما لو قلنا انها بالوضع او الانصراف لعدم الدليل
على عدم المدخلية بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقى او الانصرافى فى تداخل الاسباب 
و المسببات (الثالث ) اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فهل اللازم لزوم الاتيان
بالجزاء متعددا حسب تعدد الشرط او يكتفى باتيانه دفعة واحدة و قبل الخوض 
تقدم مقدمات (الاولى) ان محط البحث ما اذا فرغنا عن تأثير كل واحد من الشروط
مستقلافى البعث نحو الجزاء لو لم يكن معه غيره و لكن نشك فى حال اجتماعهما فى
التداخل و عدمه و هذا مثل الجناية و الحيض و النفاس فان كلامنها سبب مستقل
اذا انفرد و البحث فى كفاية غسل واحد عن الجميع حال اجتماعها و (اما) اذا
احتملنا ان الشروط ترجع الى شرط واحد و يكون كل واحد جزاء للسبب فهو خارج من
محط البحث فى تداخل الاسباب و المسببات (الثانية ) المراد من تداخل الاسباب 
هوان كل واحد من الشروط لايقتضى الاايجاد صرف الطبيعة غير مغاير مع ما يطلبه
الاخر و تعلق البعثين بها لايكشف عن ان هنا تكاليف متعددة مجتمعة فى مصداق واحد
بل هنا تكليف واحد و ان تعددت الاسباب و لهذا يكون التداخل عزيمة لارخصة 
فيقال ان الجنابة و الحيض و غيرهما و ان تعددت الاانها حال الاجتماع لايقتضى
الاغسلاواحد و جزاء فاردا و المراد من تداخل المسببات بعد الفراغ من عدم تداخل
الاسباب و ان كل سبب يقتضى مسببا هو ان الاكتفاء بمصداق واحد جائز فى مقام
امتثال تكاليف عديدة كما اذا اكرم العالم الهاشمى ممتثلاكل واحد من الامرين
المتعلقين باكرام العالم و الهاشمى و هذا المثال و ان كان خارجا من المقام
الاانه يقرب من وجه و (ح ) اذا كانت العناوين المكلف بها قهرية الانطباق على
المصداق و كانت التكاليف توصليات يكون التداخل عزيمة و الايكون رخصة (الثالثة
) ان النزاع فيما اذا كان الجزاء مهية قابلة للتكثر كالغسل و اما اذا كانت غير
قابلة له كالقتل فيما اذا ارتد و ارتكب زنا عن احصان فخارج من البحث (نعم)
قد يقال ان الجزاء غير القابل للتكثران كان قابلاللتقييد يكون داخلافى النزاع
كالخيار القابل للتقييد بالسبب كالتقييد بالمجلس و الحيوان و العيب و غيرها
مع انه امر واحد و هو ملك فسخ العقد و اقراره و معنى تقيده بالسبب هو انه
يلاحظ الخيار المستند الى المجلس فيسقطه او يصالح عليه و يبقى له الخيار المستند
الى الحيوان و كالقتل لاجل حقوق الناس فلو قتل زيد عمروا و بكر او خالدا فقتله
قصاصا و ان لم يقبل التعدد الاانه قابل للتقييد بالسبب اى يلاحظ استحقاق زيد
للقتل باعتبار قتله عمروا فلو اسقط ورثة عمرو حق القود لم يسقط حق ورثة بكر و
خالد (انتهى) ((و فيه )) ان الخيار اذا كان واحدا غير قابل للتكثر مع اجتماع
الاسباب عليه فلايمكن اسقاطه من قبل احدها و ابقائه من قبل غيره لان الاسقاط لابد
وان يتعلق بالخيار الجائى من قبل كذا و مع الوحدة لم يكن ذلك غير الجائى من قبل
غيره و ان كان الخيار متعددا بالعنوان بحيث يكون خيار المجلس شيئا غير خيار
العيب فيخرج من محل البحث و ان كان كليا قابلاللتكثر فيرجع الى الفرض الاول و
كذا الحال فى القتل فان حق القوداما واحد فلايمكن اسقاطه من قبل سبب و ابقائه من
قبل آخر او متعدد عنوانا فيخرج من محل البحث او كلى قابل للتكثر فيدخل فى الفرض 
الاول ثم لايخفى ان عدم قبول القتل للتكثر غير مربوط بعدم قبول حق القودله و
القائل خلط بينهما (الرابعة ) قبل الخوض فى المقصود لابد من اثبات امكان
التداخل و عدمه اما امان الداخل بمعنى اجتماع اسباب متعددة شرعية على مسبب 
واحد فلااشكال فيه لان الاسباب الشرعية ليست كالعلل التكوينية حتى يمتنع اجتماعها
اذا للشارع جعل النوم و البول سببا لايجاب الوضوء فى حال الانفراد و الاجتماع بناء
على امكان جعل السببية كما ان له جعل ايجاب الوضوء عقيب النوم فى حال انفراده
و عقيبهما فى صورة اجتماعهما (( و اما عدم التداخل )) فقال (بعض الاكابر)
بامتناعه بدعوى انه يمتنع ان يكون متعلق الوجوب فى القضيتين الحيثية المطلقة
لامتناع تعلق الوجوبين بشىء واحد فلابدان يكون كلاهما او احدهما مقيدا فيسئل عما
يقيد الطبيعة فلابد ان يكون متعلق الوجوب فى الشرطية الاولى نفس الطبيعة و فى
الثانية الطبيعة الاخرى متقيدة به او بالعكس و يمكن التغاير بوجه آخر و هو ان
يتعلق الامر فى الاولى على فرد منها و فى الثانية على فرد آخر او بالعكس و لكن
التقييد ممتنع لان النوم قد يكون مقدما على البول و قد يكون مؤخراعنه فلايصح
ان يقال فى صورة التقدم اذا نمت فتوضأ وضوء آخر على ان ذلك انما يصح اذا كان
كل من الخطابين ناظرا الى الاخربان يقول اذا بلت فتوضأ وضوءا غيرما يجب عليك 
بسبب و الالتزام به مشكل بداهة عدم كون كل واحد ناظرا الى الاخر فالاشكال كله
فى امكان التقييد لعدم قيد صالح لذلك ((و فيه )) انه اذا ثبت ظهور القضيتين
فىءم التداخل و انحصر الاشكال فى تصوير القيد الصالح فلنا تصوير قيد آخر و لو لم
يكن فى الكلام بان يقال اذا نمت فتوضأ من قبل النوم او من قبل البول و غير ذلك 
و معه لايجوز رفع اليد عن الظاهر لاجل عدم معقولية تقييد الجزاء بل انما يرفع عنه
اليد لو ثبت امتناع كافة القيود و هو بمكان من المنع فلايجوز الالتزام بالتداخل
لاجل هذه الشبهة و رفع اليد عن ظاهر الدليل بما ذكر (فان قلت ) يلزم (ح ) اخذ
العلة فى معلوله و هو الوجوب المسبب عن النوم الذى هو علة لهذا الوجوب المقيد
بالنوم (قلت ) قد مر ان الاسباب الشرعية ليست كالعلل التكوينية على ان الاخذ
هنا لاجل الاشارة و تميزه عن الوجوب الاتى من الجهة الاخرى لاان الوجوب قد تعلق
بايجاد الوضوء المتقيد بالنوم (الخامسة ) ان الشرط قد يكون متعددا نوعا و مختلفا
مهية مثل النوم و البول فيقع البحث فى انه عند تقارنهما او تعاقبهما مع عدم
تخلل المسبب بينهما هل يتداخل الاسباب اولا و قد يكون مهية واحدة ذات افراد
فيقع البحث فى انه مع تعدد الفرد هل يتعدد الجزاء اولا و الاقوال فى المسئلة
ثلثة ثالثها التفصيل بين تعدد المهية نوعا و تعدد الفرد مع وحدتها فيقع الكلام
فى مقامين (الاول) فيما اذا تعدد الشرط مهية و نوعا فعن العلامة فى المختلف 
القول بعدم التداخل بانه اذا تعاقب السببان او اقترنا فاما ان يقتضيا مسبين
مستقلين او مسببا واحدا اولايقتضيا شيئا او يقتضى احدهما دون الاخر و الثلثة
الاخيرة باطلة فتعيين الاول و فى تقريرات الشيخ الاعظم (ره ) ان الاستدلال المذكور
ينحل الى مقدمات ثلث (احديها) دعوى تأثير السبب الثانى بمعنى كون واحد من
الشرطين مؤثرا فى الجزاء (و ثانيتها) ان اثر كل شرط غير اثر الاخر و (ثالثتها)
ان ظاهر التأثير هو تعدد الوجود لاتأكد المطلوب ثم اخذ فى توضيح المقدمات 
المذكورة و ما يمكن به اثباتها فقد ذكر فى توجيه ان السبب الثانى مستقل وجوها
من البيان و اخذ كل من تأخر عنه وجها من بياناته و كان الجل عيالاعليه (منها)
ما ذكره المحقق الخراسانى (بعدان قلت قلت ) ان ظهور الجملة الشرطية فى كون
الشرط سببا او كاشفا عن السبب و مقتضيا للتعدد بيان لما هو المراد من الاطلاق و
لادوران بين ظهور الجملة فى حدوث الجزاء و ظهور الاطلاق ضرورة ان ظهور الاطلاق يكون
معلقا على عدم البيان و ظهورها فى ذلك صالح لان يكون 
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بيانا فلاظهور له مع ظهورها فلايلزم على القول بعدم التداخل تصرف اصلابخلاف القول
بالتداخل (اقول) و توضيح حاله و بيان اشكاله هو ان دلالة القضية الشرطية على
الحدوث عند الحدوث هل هو بالوضع او بالاطلاق و انه اذا جعلت المهية تلو ادات 
الشرط بلاتقييدها بقيد كما يدل على انها تمام الموضوع لترتب الجزاء عليه كذلك 
يدل على استقلالها فى السببية سواء سبقها او قارنها شىء ام لاعلى اصطلاح القوم فى
معنى الاطلاق الظاهر هو الثانى لتصريح بعضهم على ان دلاله الشرطية على العلية
المستقلة بالاطلاق و (ح ) فلو كان الدلالة على السببية التامة لاجل الوضع كان
لما ذكره وجه خصوصا على مذهب الشيخ من ان الاطلاق معلق على عدم البيان و لكن
لااظن صحة ذلك و لاارتضائهم به مع ما عرفت سابقا من ضعفه و اما على القول بان
دلالتها على السببية بالاطلاق فللمنع عما ذكر مجال و حاصله ان الاطلاق كما هو منعقد
فى ناحية الشرط فكذلك موجود فى جانب الجزاء و لارجحان فى ترجيح احدهما على الاخر
بعد كون ثبوتهما ببركة عدم البيان و تفصيل ذلك ان مقتضى اطلاق الشرط فى كلتا
القضيتين هو كون كل شرط مستقلاعلة للجزاء و تلك المهية مؤثرة سواء كان قبلها او
معها شىء ام لم يكن و لو كان المؤثر هو الشرط بشرط ان لايسبقه او لايقارنه شىء
آخر كان عليه البيان و رفع الجهل عن المكلف هذا مقتضى اطلاق الشرط و اما
مقتضى اطلاق الجزاء فهوان الجزاء و مهية الوضوء تمام المتعلق لتعلق الايجاب 
عليها بلاتقييدها بما يغايرها مع الجزاء الاخر فيكون الموضوع فى القضيتين نفس 
طبيعة الوضوء (فح ) يقع التعارض بين اطلاق الجزاء فى القضيتين مع اطلاق الشرط
فيهما و بتبعه يقع التعارض بين اطلاق الشرطيتين و لايمكن الجمع بين اطلاق الشرط
فى القضيتين و اطلاق الجزاء فيهما لبطلان تعلق ارادتين على مهية واحدة بلاتقييد 
فيدور الامر بين رفع اليد عن اطلاق الشرط و الاحتفاظ على اطلاق الجزاء فيقال ان كل
شرط مع عدم تقدم شرط آخر عليه او تقارنه به مؤثر مستقلا و بين رفع اليد عن
اطلاق الجزاء و حفظ اطلاق الشرط بتقييد مهية الوضوء و لاترجيح لشىء منهما لان ظهور
الاطلاقين على حد سواء فلايمكن ان يكون احدهما بيانا للاخر ((و بعبارة ثانية )) ان
هنا اطلاقات اربعة فى جملتين اثنان فى جانب الشرط و آخران فى جانب الجزاء و
رفع التعارض يحصل (تارة ) بتحكيم اطلاق الشرط فيهما المفيد للاستقلال و الحدوث 
عند الحدوث على اطلاق الجزاء فيهما الدال على ان نفس المهية تمام المتعلق 
بتقييده باحد القيود حتى يكون متعلق الارادتين شيئين مختلفين (و اخرى) بتحكيم
اطلاقه على الشرط و تخصيص استقلالهما بما اذا لم يسبق اليه شرط آخر و كلاالعلاجين
صحيح لايتعين واحد منهما الابمرجح و توهم ان ظهور صدر القضية مقدم على ظهور الذيل
فاسد لانه لو سلم فانما هو بين صدر كل قضية و ذيلها لابين صدر قضية و ذيل قضية
اخرى و نحن الان فى بيان تعارض القضيتين و لو لاضم قضية الى مثلها لما كان بين
صدر قوله اذا بلت فتوضأ و بين ذيله تعارض حتى نعالجه اذالتعارض ناش من ضم
قضية الى مثلها كما عرفت و مما ذكره الشيخ فى تمهيد المقدمة الاولى ما ذكره بعض 
الاعاظم فى تقريراته و محصله ان تعلق الطلب بصرف الوجود من الطبيعة و ان كان
مدلولالفظيا الاان عدم قابلية صرف الوجود للتكرر ليس مدلولالفظيا حتى يعارض 
ظاهر القضية الشرطية فى تأثير كل شرط فى جزاء غير ما اثر فيه الاخر بل من باب 
حكم العقل بان المطلوب الواحد اذا امتثل لايمكن امتثاله ثانيا و اما ان المطلوب 
واحداو متعدد فلايحكم به العقل و لايدل عليه اللفظ فلو دل الدليل على ان المطلوب 
متعدد لايعارضه حكم العقل فالوجه فى تقديم ظهور القضيتين من جهة كونه بيانا لاطلاق
الجزاء فهو حقيقة رافع لموضوع حكم العقل انتهى قلت قد عرفت ان اطلاق الجزاء
يقتضى ان يكون بنفسه تمام المتعلق كما ان اطلاق الشرط يقتضى ان يكون مؤثرا
مستقلاسبقه شىء اولاو ((ح )) فما المرجح لتقديم ظهور الشرط على التالى بعد الاعتراف 
بكون الظهور فيهما مستندا الى الاطلاق دون الوضع و لو كان الوجه فى تقديم الشرط
معلقية اطلاق الجزاء بعدم بيان وارد على خلافه فليكن اطلاق الشرط كذلك لان اثبات 
تعدد التأثير يتوقف على عدم ورود بيان على خلافه فى ناحية الجزاء و لنا ان نقول
ان حكم العقل بان الشىء الواحد لايتعلق به ارادتان و بعثان حقيقيان يكشف عن
وحدة المؤثر و التأثير فالتقديم ما لم يستند الى مرجح خارجى بلاوجه و منها ما
ذكره المحقق المحشى من ان متعلق الجزاء نفس المهية المهملة فهى بالنسبة الى
الوحدة و التعدد بلااقتضاء بخلاف اداة الشرط فانها ظاهرة فى السببية المطلقة و
لاتعارض بين المقتضى و الااقتضاء انتهى (و فيه ) انه ان اريد من الاقتضاء الظهور
الاطلاقى للمقدم فهو بعينه موجود فى التالى و ان اريد ان اطلاق الشرط تام غير
معلق بشىء بخلاف اطلاق الجزاء فقد تقدم جوابه و ان ظهور كل من المقدم و التالى
اطلاقى لامرجح لتقديم احدهما على الاخر نعم هنا تقريب او تقريبان يستفاد من كلام
المحقق الهمدانى فى مصباحه و قد سبقه الشيخ الاعظم و حاصله ان مقتضى القواعد
اللفظية سببية كل شرط للجزاء مستقلا و مقتضاه تعدد اشتغال الذمة بفعل الجزاء و
لايعقل تعدد الاشتغال الامع تعدد المشتغل به فان السبب الاول سبب تام فى اشتغال
ذمة المكلف بايجاد الجزاء و السبب الثانى ان اثر ثانيا وجب ان يكون اثره
اشتغالاآخر لان تأثير المتاخر فى المتقدم غير معقول و تعدد الاشتغال مع وحدة
الفعل المشتغل به ذاتا و وجودا غير معقول و ان لم يؤثر يجب ان يستند اما الى
فقد المقتضى او وجود المانع و الكل منتف لان ظاهر القضية الشرطية سببية الشرط
مطلقا و المحل قابل للتأثير و المكلف قادر على الامتثال فاى مانع من التنجز و
ايضا ليس حال الاسباب الشرعية الاكالاسباب العقلية فكما انه يجب تحقق الطبيعة
فى ضمن فردين على تقدير تكرر علة وجودها و قابليتها للتكرار فكذا يتعدد اشتغال
الذمة بتعدد اسبابه (انتهى) و قدافاد شيخنا العلامة قدس سره قريبا مما ذكره فى
اواخر عمره بعد ما كان بانيا على التداخل سالفا و قد مضى شطر منه فى مبحث 
التوصلى و التعبدى فراجع (اقول) و فيه ان كلامن الظهورين مقتض لمدلوله و مانع عن
صحة الاحتجاج بالاخر و به يظهر ضعف قوله ان عدم الاشتغال اما لعدم المقتضى
اولوجود المانع و كل منتف اذ لنا ان نقول ان المانع موجود و هو اطلاق الجزاء
المعارض مع اطلاق الشرط و الدليل على تعدد الاشتغال و المشتغل به ليس الاالاطلاق و
هو معارض لمثله (فان قلت ) ان تقييد الجزاء انما نشاء من حكم العقل بعد
استفادة السببية التامة من الدليل فاطلاق السبب منضما الى حكم العقل بان تعدد
المؤثر يستلزم تعدد الاثر بيان للجزاء و معه لامجال للتمسك باطلاقه و ليس 
المقام من قبيل تحكيم احد الظاهرين على الاخر حتى يطالب بالدليل بل لان وجوب 
الجزاء بالسبب الثانى يتوقف على اطلاق سببيته و معه يمتنع اطلاق الجزاء بحكم
العقل فوجوبه ملزوم لعدم اطلاقه (قلت ) قد نبه بذلك المحقق المزبور فى خلال
كلماته دفعا للاشكال الذى اوردناه و هو ان المانع موجود و هو اطلاق الجزاء و انت 
خبير بانه غير مفيد فانه مع اعترافه بان وجوب الجزاء بالسبب الثانى انما هو
بالاطلاق لابالدلالة اللغوية فاى معنى لتحكيم احد الاطلاقين على الاخر و التخلص عن
امتناع تعدد المؤثر مع وحدة الاثر بعد الغض عن عدم كون حكم العقل الدقيق مناطا
للجمع بين الادلة و بعد الاغماض عن ان مثل ما نحن فيه ليس من قبيل التأثير
التكوينى بل علة الامتناع هو عدم امكان تعلق ارادتين بمراد واحد كما يمكن بما
ذكره كذلك يمكن برفع اليد عن اطلاق الشرط عند اجتماعه مع شرط آخر فالعقل انما
يحكم باستحالة وحدة الاثر مع تعدد المؤثر و هى تنشاء من حفظ اطلاق الشرطيتين و
اطلاق الجزاء فلامحيص عن القول بان الاثر اما متعدد او المؤثر واحد و لاترجيح
بينهما و اما قياس التكوين بالتشريع فقد صار منشأ لاشتباهات و بنهنا على بعضها
اذالمعلول التكوينى انما يتشخص بعلته و هو فى وجوده ربط و متدل بعلته فيكون فى
وحدته و كثرته تابعالها و اما التشريع فان منه الارادة المولوية فالارادة تتعين
بمرادها و تتشخص بمتعلقها فهما فى امر التشخص و التعين متعاكسان و ان اريد
منها الاسباب الشرعية فليست هى ايضا بمثابة التكوين ضرورة ان النوم و البول لم
يكونا مؤثرين فى الايجاب و الوجوب ولافى الوضوء فالقياس مع الفارق بل لابد من
ملاحظة ظهور الادلة و مجرد هذه المقايسة لايوجب تقديم احدهما على الاخر و اضعف 
من ذلك ما ربما يقال من ان المحرك الواحد يقتضى التحريك الواحد و المحرك 
المتعدد يقتضى المتعدد كالعلل التكوينية اذ فساده يلوح من خلاله لان كون
التحريك فى المقام متعددا غير مسلم اذ يمكن ان نستكشف من وحدة المهية و كونها
متعلقة بلاقيد ان التحريك واحد و التكرار فى البعث لاجل التأكيد لاالتأسيس و
الانصاف ان اصحاب القول بعدم التداخل و ان كان مقالتهم حقة الاان ذلك لايصح
اثباته بالقواعد الصناعية كما عرفت و لابد من التمسك بامر آخر و قد نبه
بذلك المحقق الخراسانى فى هامش كفايته و هو ان العرف لايشك بعد الاطلاع على
تعدد القضية الشرطية فى ان ظهور كل قضية هو وجوب فرد غير ما وجب فى الاخرى كما
اذا اتصلت القضايا و كانت فى كلام واحد و لعل منشا فهم العرف و علة استيناسه 
هو ملاحظة العلل الخارجية اذالعلل الخارجية بمرآى و مسمع منه حيث يرى ان كل علة
انما يؤثر فى غير ما اثر فيه الاخر و هذه المشاهدات الخارجية ربما تورث له
ارتكازا و فطرة فاذا خوطب بخطابين ظاهرهما كون الموضوع فيه من قبيل العلل و
الاسباب فلامحالة ينتقل منه الى ان كل واحد يقتضى مسببا غير ما يقتضيه الاخر
قياسالها بالتكوين بل العرف غير فارق بينهما الابعد التنبيه و التذكار فاذا قيل
للعرف السازج بان وقوع الفارة فى البئر يوجب نزح عدة دلاء معينة و كذا الهرة
 ينتقل بفطرته الى ان لوقوع الفارة مثلافى البئر تناسبا لنزح سبع دلاء و لوقوع
الهرة فيها مناسبة كذلك و ان الامر انما تعلق به لاجل التناسب بينهما و الاكان
جزافا و الى ان لوقوع كل منهما اقتضاء خاصا بها و ارتباطا مستقلالايكون فى الاخرى
و هو يوجب تعدد وجوب نزح المقدار او استحبابه و هذا يوجب تحكيم ظهور
الشرطية على اطلاق الجزاء و اما ما ابطلناه من مقايسة التشريع بالتكوين فانما هو
ببرهان عقلى لايقف عليه العرف الساذج و لكن هذا الارتكاز و ان كان غير صحيح
الاانه ربما يصير منشاء للظهور العرفى و يوجب تحكيم ظهور الشرط على ظهور الجزاء
فلابد من اتباعه فانه المحكم فى تلكم المواضع هذا كله راجع الى المقدمة الاولى
اعنى فرض استقلال كل شرط فى التأثير و لكنها وحدها لاتفيد شيئا بل لابد من اثبات 
المقدمة الثانية و هى ان اثر الثانى غير اثر الاول و لقائل ان يمنع هذه المقدمة
لان غاية ما تلزم من الاولى من استقلالهما فى التأثير هى ان الوجوب الاتى من قبل
النوم غير الاتى 
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من قبل الاخر و ذلك لايوجب الاتعدد الوجوب لاتعدد الواجب بل يمكن ان يستكشف من
وحدة المتعلق كون ثانيهما تأكيد اللاول و لايوجب التأكيد استعمال اللفظ فى غير
معناه لان معنى وضع الامر للوجوب هو وضعها لايجاد بعث ناش من الارادة الحتمية و
الاوامر التأكيدية كلها مستعملة كذلك ضرورة ان التأكيد انما يؤتى به فى الامور
الهامة التى لايكتفى فيها بامر واحد (وح ) فكل بعث ناش من الارادة الاكيدة و
لامعنى للتأكيد الاذلك لاان الثانى مستعمل فى عنوان التأكيد او فى الاستحباب او
الارشاد او غير ذلك فانها لاترجع الى محصل بل التاكيد لايمكن الاان يكون المؤكد من
سنخ المؤكد فلابد ان يكون البعثان ناشيين من الارادة الاكيدة لغرض الانبعاث حتى
ينتزع التأكيد من الثانى و بعبارة ثانية ان الاسباب الشرعية علل للاحكام لالافعال
المكلفين فتعددها لايوجب الاتعدد المعلول و هو الوجوب مثلا فيسنتج التأكيد و مع
حمل الامر على التأكيد يحفظ اطلاق الشرطيتين و اطلاق الجزاء فيهما و لايوجب تجوزا
فى صيغة الامر على فرض وضعها للوجوب فان المراد من وضعها ليس وضعها له لهذا
المفهوم الاسمى بل لايجاد البعث الناشى من الارادة الحتمية و هو حاصل فى المؤكد
بالكسر و المؤكد اترى من نفسك انك اذا امرت ولدك باوامر مؤكدة ان تمنع عن
كون الثانى و الثالث مستعملة فى غير معناه كيف و هذا كتاب الله و الذكر
الحكيم بين ظهرانينا تتلى آياته آناء الليل و النهار فهل تجد من نفسك ان تقول
ان اوامره المؤكدة فى الصلوة و غيرها مما استعملت فى غير البعث عن الارادة
الالزامية بل ترى كلها صادرة عن ارادة الزامية و غاية كل منها انبعاث المأمور
نعم حمل الامر على التاكيد يوجب ارتفاع التأسيس و هو خلاف ظاهر الامر لكنه ظهور
لايعارض اطلاق المادة و الشرطية فاذا دار الامربين رفع اليد عن احد الاطلاقين و رفع
اليد عن التأسيس لاريب فى اولوية الثانى و فيما نحن فيه اذا حمل الامر على
التأكيد يرفع التعارض بين الاطلاقين (و الحاصل) ان ما ذكر لايقتضى الارفع اليد من
التأسيس الذى يقتضيه السياق و لاضيرفيه لاطباقهم على طرده اذا دارالامر بينه و بين
الاخذ باطلاق بعض اجزاء الكلام و مما ذكرنا يظهر ضعف ما فى مقالات بعض محققى
العصر (رحمه الله ) من ان تأكد الوجوب فى ظرف تكرر الشرط يوجب عدم استقلال
الشرط فى التأثير لبداهة استناد الوجوب الواحد المتاكد اليهما لاالى كل منهما
(وجه الضعف ) ان البعث الالزامى الناشى من الارادة الالزامية متعدد و كل منهما
معلول لواحد من الشرطيتين لاانهما يؤثر ان فى وجوب واحد متأكد لان التأكيد منتزع
من تكرار البعثين و كذا الوجوب المتأكد امر انتزاعى منه لاانه معلول للشرطيتين
(ثم انه ) يظهر من الشيخ الاعظم تحكيم هذه المقدمة بوجهين الاول ان الاسباب 
الشرعية كالاسباب العقلية (فح ) لو كانت الاسباب الشرعية سببا لنفس الاحكام يجب 
تعدد ايجاد الفعل فان المسبب يكون هو اشتغال الذمة بايجاده و السبب الثانى
لو لم يقتض اشتغالاآخر فاما ان يكون لنقص فى السبب او المسبب و ليس النقص 
فى شىء منهما اما الاول فمفروض و اما الثانى فلان قبول الاشتغال للتعدد تابع لقبول
الفعل المتعلق له و المفروض قبوله للتعدد و احتمال التأكيد مدفوع بعد ملاحظة
الاسباب العقلية (انتهى) و فيه (اولا) ان قياس التشريع بالتكوين قياس مع الفارق
و قد اوعزنا الى فساده غير مرة فراجع (و ثانيا) ان اشتغال الذمة بايجاد الفعل
ليس الاالوجوب على المكلف و ليس ههنا شىء غير بعث المكلف نحو الطبيعة
المنتزع منه الوجوب (فح ) تحقق اشتغال آخر من السبب الثانى فرع تقديم الظهور
التأسيسى على اطلاق الجزاء و هو ممنوع بل لو فرض معنى آخر لاشتغال الذمة فتعدده
فرع هذا التقديم الممنوع و (ثالثا) ان ما افاده فى ذيل كلامه من ان احتمال
التأكيد فيما تعلق بعنوانين اقوى مما اذا تعلق بعنوان واحد لايخلو من غرابة اذ
لو عكس لكان اقرب الى الصواب لان الاحكام تتعلق بالعناوين لابالمصاديق فلاوجه
للقول بان الامر المتعلق باحد العناوين تأكيد لما تعلق بالعنوان الاخر نعم لو
تعلقا بعنوان واحد لكان للتأكيد مجال واسع و اعجب من ذلك ما افاده من ان
الاحكام الكلية فى عرض واحد فلامجال لتاكيد احدهما الاخر الااذا كان متعلقها الامور
الخارجية مع فرض تأخر احدهما عن الاخر و ذلك لان مدار التأكيد هو تشخيص العرف 
دون التقدم و التأخر بل لو فرض امكان التكلم بشى واحد مرتين فى آن واحد لحكم
العرف بان المتكلم اتى بشى مؤكد كما هو كذلك فى البعث اللفظى المقارن للاشاره
الدالة عليه نعم لو تاخر احدهما ينتزع التأكيد من المتأخر الثانى من الوجهين 
الالتزام بان الاسباب اسباب لنفس الافعال لاالاحكام و لايلزم منه الانفكاك بين
العلة و المعلول لانها اسباب جعلية لاعقلية و لاعادية و معنى السبب الجعلى ان
لها نحو اقتضاء فى نظر الجاعل بالنسبة الى المعلول و بعبارة اخرى ان ظاهر
الشرطية كونه مقتضيا لوجود المسبب و ان اقتضائه لوجوبه من تبعات اقتضائه
لوجوده و حيث ان اقتضائه التشريعى لوجود شىء كونه موجبا لوجوبه و (ح ) لازم
ابقاء ظهور الشرط فى الموثرية المستقلة اقتضائه وجودا مستقلاانتهى (قلت ) هذا
الوجه مما لم يرتضه الشيخ نفسه حتى قال انه لايسمن شيئا و لكن ارتضاء بعض محققى
العصر (ره ) و اعتمد عليه فى مقالاته و الانصاف انه لايسمن و لايغنى من جوع اذ
بعد الاعتراف على ان معنى السببية الجعلية هو الاقتضاء لاالموثرية الفعلية فرارا
عن انفكاك العلة عن معلولها فلامنافات بين استقلال الاقتضاء و عدم تعدد الوجود
لان معنى استقلاله ان كل سبب بنفسه تمام المقتضى لاجزئه و لاينافى الاستقلال فى
الاقتضاء و الاشتراك فى التأثير الفعلى (فح ) مع حفظ اطلاق الجزاء و استقلال
الشرطيتين فى الاقتضاء صارت النتيجة التداخل و اما ما افاده بقوله لازم ابقاء
ظهور الشرط فى المؤثرية المستقلة اقتضائه وجودا مستقلا فرجوع عن ان السببية
الجعلية عبارة عن نحو اقتضاء بالنسبة الى المعلول لاالمؤثرية الفعلية الاستقلالية . 
فالاولى التمسك بذيل فهم العرف فى اثبات تعدد الجزاء وجودالاجل مناسبات مغروسة
فى ذهنه كما اشرنانا اليها و لذا لايتقدح فى ذهنه التعارض بين اطلاق الجزاء و
ظهور الشرطية فى التعدد بل يحكم بالتعدد من عير التفات الى اطلاق الجزاء (ثم)
انه بعد تسليم المقدمتين اعنى ظهور الشرطية فى استقلال التأثير و كون اثر الثانى
غيراثر الاول لابد من البحث فى المقدمة الثالثة من ان تعدد الاثر هل يوجب تعدد
الفعل اولافيقع البحث تارة فى الثبوت اى امكان تداخل المسببين و اخرى فى الاثبات 
فنقول اما تداخل المسببين فقد منع الشيخ الاعظم امكانه و قال قد قررنا فى المقدمة
السابقة ان متعلق التكاليف (ح ) هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الاول 
و لايعقل تداخل فردين من مهية واحدة بل و لايعقل ورود دليل على التداخل ايضا على
ذلك التقدير الاان يكون ناسخا لحكم السببية (انتهى) و فيه ان مراده من الفرد
المغاير للفرد الواجب بالسبب الاول ان كان هو الفرد الخارجى كما هو الظاهر
فتداخل الفردين غير معقول بلااشكال لكن تعلق الحكم بالفرد الخارجى ممتنع و ان
كان المراد هو العنوان القابل للانطباق على الخارج و انما سماه فردالكونه تحت 
العنوان العام فعدم امكان تداخل العنوانين من مهية واحدة غير مسلم بل القيود
الواردة على المهية مختلفة فقد تكون موجبة لصيرورة المقدين متبائنين كالانسان
الابيض و الاسود و قد وجب كون المقيدين عامين من وجه كالانسان الابيض و العالم 
فالوضوء فى قوله اذا نمت فتوضاء و اذابلت فتوضاء مهية واحدة ولاجل تسليم
المقدمتين لابد من كونهما مقيدتين بقيدين حتى يكون كل سبب علة مستقلة للاجياب 
على احد العنوانين لكن لايجب ان يكون بين العنوانين نسبة التبائن حتى يمتنع
تصادقهما على الفرد الخارجى فمع عدم قيام دليل على امتناعه لايجوز رفع اليد عن
الدليل الدال على التداخل فرضا فقوله قدس سره لايعقل ورود دليل على التداخل 
فرع اثبات الامتناع و هو مفقود بل لنا ان نقول لازم ظهور الشرطيتين فيما ذكر و
لازم ورود الدليل مثلاعلى التداخل هو كون المقيدين قابلين للتصادق و اما مقام
الاثبات فمالم يدل دليل على التداخل لامجال للقول به فلابد فى مقام العمل من
الاتيان بفردين حتى يحصل اليقين بالبرائة للعلم بالاشتغال بعد استقلال الشرطيتين فى
التأثير و لفرض ان اثر كل غير الاخر و اما دعوى تفاهم العرف تكرار الوضوء
من الشرطيتين فعهدتها على مدعيها لانها ترجع الى دعوى استظهار كون كل عنوان
مبائنا للاخر و هى بمكان من البعد و اما المقام الثانى اعنى ما اذا تعددت شخصا
لانوعا كما لو قال اذا نمت فتوضأ و فرضنا ان المكلف نام مكررا و شك فى ان
المصداقين منه يتداخلان فى ايجاب الوضوء اولا فربما يقال بالتفريق بين ما اذا
كانت العلة نفس الطبيعة فيتداخلان و بين ما اذا كان السبب هو وجود كل فرد
مستقلافلايتداخلان و فيه ان الكلام انما هو بعد الفراغ عن سببية كل فرد مستقلالو وجد
منفردا و الافلو فرضنا ان السبب هو نفس الطبيعة او احتملنا ذلك يخرج النزاع
من باب تداخل الاسباب بل يرجع البحث الى ان السبب واحد او متعدد (نعم) البحث 
عن تعدد السبب او وحدته من مبادى المسئلة المبحوث عنها هنا بالفعل اذلابدان
يثبت اولاان السبب هو الفرد لاالطبيعة حتى يتعدد السبب ثم يبحث فى تداخل
الاسباب و ان المصداقين منه تيداخلان فى ايجاب الوضوء اولافما اتعب به بعض 
الاعاظم نفسه الزكية و استظهر انحلال القضية الشرطية و قال بتقديم ظهورها فى
الانحلال على ظهور الجزاء فى الاتحاد فاجنبى من حريم النزاع مع انه غير خال عن
الاشكال فتدبر و خلاصة الكلام فى هذا المقام انه لو فرضنا ظهور القضية فى سببية كل
مصداق من البول لايجاب الوضوء فلاشك انه يقع التعارض بين صدر القضية الدال على
سببية كل فرد كما اذا صدره بلفظة كلما و بين اطلاق الجزاء و لكن الترجيح مع الصدر
عرفا فيتقدم على اطلاق الذيل اذ لاشك انه اذا سمع العرف بان كل فرد سبب لايجاب 
الوضوء لايعتمد على اطلاق الجزاء بل يحكم بان كل فرد سبب لوجوب خاص بلاتداخل
الاسباب و قد ذكرنا وجه فهمه و منشأ حكمه هذا حال تداخل الاسباب و اما تداخل
المسببات فى هذا المقام فقد قدمناه فى المقام الاول ثبوتا و اثباتا تتمة لابد فى
اخذ المفهوم من القضية الشرطية من حفظ الموضوع مع تمام ما اعتبر قيدا فى طرف 
الموضوع اوفى طرف الجزاء فمفهوم قولنا ان جائك زيد راكبا يوم الجمعة فاضريه 
هو قولنا ان لم يجئك زيد راكبا يوم الجمعة فلايجب عليك ضربه و قس عليه سائر
القيود و هذا ما يعبر عنه من تبعية المفهوم للمنطوق و من القيود العام
المجموعى مثل قولك ان جائك زيد اكرم مجموع العلماء و قد تسالم كل من قال
بالمفهوم ان مفهومه هوانه ان لم يجئك لايجب اكرام مجموعهم و لاينافى ذلك وجوب 
اكرام بعضهم انما الاشكال فى العام الاستغراقى سواء استفيد بالوضع اللغوى مثل كل
و الجمع المحلى باللام ام بغيره 
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مثل النكرة فى سياق النفى كما فى قوله (ع ) الماء اذا بلغ قدر كرلم ينجسه شىء
فعلى القول بافادته المفهوم فهل هو الايجاب الجزئى بداهة ان نقيض السالبة
الكلية هى الموجبة الجزئية كما عليه الشيخ المحقق صاحب الحاشية او الموجبة
الكلية كما عن الشيخ الاعظم قدس سره و اوضحه كما فى تقريرات بعض تلامذته بان
المراد من لفظة شىء اما معناه العام من دون جعله عبرة لعناوين آخر التى هى
موضوعات فى لسان الدليل كالدم و اليول او يكون عنوانا مشيرا الى العناوين
الواقعة موضوعا للنجاسات فعلى الاول يكون المفهوم هو الايجاب الجزئى فيقال
الماء اذا لم يبلغ الكرينجسه شىء و على الثانى يكون مفاد المنطوق لم ينجسه هذا و
هذا و يصير مفهومه (ح ) قضية منطبقة عليها و يقال الماء اذا لم يبلغ قدر الكر
ينجسه هذا و هذا ويكون هو الموجبة الكلية والاظهر هوالثانى (انتهى ملخصا) و
يرد عليه انه كان المراد من جعله عبرة و مرآة للعناوين هو جعل الحكم على الكثرة
التفصيلية اولاو بالذات بلاوساطة لفظ الشىء و الكل فهو واضح البطلان ضرورة
ملحوظية عنوانى الكل و الشىء فى موضوع القضية و ان كان المراد ان الغرض من
التوصل بهما ليس جعل الحكم عليهما بما هما كذلك بل الغرض هو اتخاذ هما
وسيلة لاسراء الحكم منهما الى العناوين الواقعية فهو حق لكن ذلك لايستلزم ما
يبتغيه اذ لابد ان يكون الحكم فى طرف المفهوم كذلك اى ان ينفى الحكم عن العنوان
المشير الى العناوين الواقعية فمفهوم قولنا اذا جائك زيد اكرم كل عالم هو انه
اذا لم يجئك لايجب اكرام كل عالم و لااشكال فى افادته قضية جزئية و بعبارة
اوضح ان كون لفظ شىء مرآة للعناوين لايستلزم ان يكون العناوين موضوعا للحكم فى
لسان الدليل بل الموضوع هو لفظ شىء و ان كان مرآة للعناوين و عليه فمدار اخذ
المفهوم هو رفع الحكم عما جعل موضوعا فى لسان الدليل كما ان الحكم ثابت عليه
ظاهرا و (ح ) يكون مفهوم قولنا لاينجسه شىء هو ينجسه شىء و لايضر كونه مرآة لما
هو موضوع فتدبر على ان فهم العرف اقوى شاهد اضف الى ذلك انه لو سلمنا كونه
مرآة بالمعنى المتقدم و ان العناوين بكثرتها التفصيلية وقعت موضوعا للحكم 
الاانه لايستفاد من القضية الاالجزئية لان المفهوم ليس الارفع سنخ الحكم المذكور عن
الموضوع لااثبات حكم مقامه و مفهوم قولنا لاينجسه هو ليس لاينجسه و القول بان
مفهوم ما ذكر هو ينجسه مسامحة نشأت من وضع لازم المفهوم مكانه و (ح ) فمفهوم
قوله اذا بلغ الماء قدركر لاينجسه البول و الدم و الكلب هو انه اذا لم يبلغ
قدركرليس لاينجسه البول و الدم و الكلب و هو لاينافى تنجيس بعضها اذالمفهوم
هو سلب السالبة الكلية و هو يتحقق تارة بالايجاب الجزئى و اخرى بالايجاب 
الكلى (و لو سلم) ان العرف فى مثل القضية لاينتقل الى سلب السلب بل ينتقل الى
الايجاب فلااشكال فيما هو مورد نزاع العلمين ان العرف مساعد للايجاب الجزئى و ان
المفهوم من قوله اذا بلغ الماء قدركر لاينجسه شىء هو انه اذا لم يبلغ قدر كر
ينجسه شىء فى الجملة لاانه ينجسه كل شىء من العناوين (لايقال) ان لازم حصر العلة فى
الكرية الذى هو الاساس لاثبات المفهوم ان لايكون لبعض افراد العام علة اخرى غير
ما ذكر فى الشرطية و الايكون مخالفا لظهور الشرطية فى الانحصار بل ينهدم اساس 
المفهوم و (ح ) فلازم انحصار العلة فى جميع الافراد و العناوين هو الايجاب الكلى
فى صورة عدم الكرية فيثبت ان مفهومه هو انه ينجسه كل شىء لانا نقول ما يستفاد من
الشرطية فى مثل تلك القضايا بعد تسليم المفهوم هو كون الشرط علة منحصرة للمعموم
و ان كان استغراقيا فلاينافى عدم الانحصار بالنسبة الى البعض فبلوغ الكر علة
منحصرة لعدم تنجسه بكل نجاسة لاانه علة منحصرة لعدم تنجسه بالبول و علة منحصرة
لعدم تنجسه بالدم و هكذا نعم لو انحلت القضية الى تعليقات عديدة او الجزاء الى
كثرة تفصيلية حكما و موضوعا كان لما ذكره وجه لكن الانحلالين ممنوعان و الدليل
الاسد الذى هو فهم العرف ان قطعنا النظر عما يقتضيه الضاعة موافق لما قويناه فصل
فى مفهوم الوصف و قبل الخوض ينبغى تقديم امرين (الاول) الظاهران محط البحث هو
مطلق الوصف سواء اعتمد على موصوفه ام لا لان المثبت ربما يتمسك بفهم ابى عبيدة
فى قوله مطل الغنى ظلم ولى الواجد يحل عقوبته و عرضه و ترى ان النافى لم يرده
بانه خارج عن محط البحث لان الوصف لم يعتمد على موصوفه بل رده بوجه آخر على
انه الادلة المذكورة من الوضع و الصون عن اللغوية جارية فى كلاالمقامين و بما
ذكرنا يظهر ضعف ما افاده بعض الاعاظم من ان الالتزام بالمفهوم فيما اذاذكر
الموصوف صريحا انما هو لخروج الكلام عن اللغوية و هذا لايجرى فى مثل اكرم عالما
فان ذكر الموضوع لايحتاج الى نكتة غير اثبات الحكم له لااثباته له و نفيه عن غيره
(انتهى) وجه الضعف ء هو ان اللغوية يأتى فى الثانى ايضا لان الحكم لو كان ثابتا
لفاقد الوصف لما كان لذكر الموصوف بما هو موصوف وجه و الصون عن اللغوية
لوتم فى الاول لتم فى الثانى و بالجملة هما متحدان استدلالاو جوابا الثانى ان
استفادة المفهوم من الوصف كاستفادته من الجملة الشرطية فلابد من حفظ جميع ما ذكر
فى الكلام من القيود عدا الوصف الذى يدور عليه المفهوم و عليه فلو كان الوصف 
اخص مطلق من مفهوم الوصف فلاريب فى دخوله قى محط البحث لبقاء الموضوع بعد
انتفائه حتى فى الوصف الذى لم يعتمد على موصوفه مثل قولك اكرم عالما اذ لابد
على القول بالمفهوم من تقدير موصوف عند التحليل كما لاريب فى خروج الوصف 
المساوى لموصوفه عن حريم النزاع لارتفاع الموضوع بارتفاعه فلايبقى للحم مركز حتى
يحمل عليه او يسلب عنه و ما فى كلام المحقق الخراسانى من تعميم البحت للمساوى
فهو مخدوش و اما العامان من وجه فلو كان الافتراق من جانب الوصف كما فى مثل فى
الغنم السائمة زكوة فى مقابل الغنم غير السائمة . فهو داخل ايضانى محط النزاع . 
نعم لو كان الافتراق من جانب الموصوف فهو خارج قطعا: و ما حكى عن بعض الشافعية
من ان قوله فى الغنم السائمة زكوة يدل على عدم الزكوة فى الابل المعلوفة . فاسد
لان حفظ الموضوع فى المنطوق و المفهوم مما لابه منه و انما الاختلاف بينهما فى
تحقق الوصف فى احدهما دون الاخر بعد حفظه . فلامعنى لنفى الحكم عن موضوع اجنبى
وعده مفهوما للكلام اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان الحق عدم دلالة الجملة الوصفية
على المفهوم لابالوضع و التبادر و لابالاطلاق . و ما يقال من ان الاطلاق كما يدل على
انه تمام الموضوع و بلاشريك كذلك يدل على انه بلاعديل. قد عرفت جوابه فيما مضى
مفصلا. و التمسك بفهم ابى عبيدة ضعيف جدا. ضرورة انه لايثبت به الوضع و لم يعلم
انه ادعى الوضع بل لعله استند الى قرائن حافة بالكلام و غير ذلك من الاحتمالات 
و اما لزوم اللغوية فمدفوع بان الغرض لاينحصر فى الاحتراز و لو سلمنا فهى ايضا
حاصلة لان معناها ان الذات بلاقيد ليس موضوعا للحكم و هو هناك كذلك . و هو
لايدل على عدم نيابة قيد مكانه عند فقدانه و العجب عما افيد فى المقام من
التدقيقات الصناعية و ان مر نظيره فى مفهوم الشرط و محصله انه بعد احراز ان
الاصل فى القيدان يكون احترازيا. ان معنى قيدية شىء لموضوع حكم هوان ذات 
الموضوع غير قابلة لتعلقه بها الابعد اتصافها بهذا الوصف فالوصف متمم قابلية
القابل و هو معنى الشرط حقيقة . و حيث ان الظاهر دخله بعنوانه الخاص اذ مع
تعدد العلة يكون الجامع علة و هو خلاف الظاهر فلامحالة ينتفى سنخ الوجوب 
بانتفاء قيد الموضوع (انتهى) و فيه وجوه من الاشكال قد بنهنا عليها غير مرة 
(منها) قياس التشريع بالتكوين و تقدم بطلانه اذ لامانع من جعل العناوين المختلفه
موضوعا لحكم واحد بالنوع (و منها) اجراء القاعدة المعروفة فى الفن الاعلى فى
نظائر المقام مع انه لامساس لها بهذه المقامات اصلاو هو غير خفى على اهلها (و
منها) حديث تأثير الجامع مع انك قد عرفت انه غير صحيح و ان الجامع بنعت 
الجامعية يمتنع ان يكون موجودا خارجيا حتى يؤثر فى الشىء و الايلزم الالتزام
بمقالة الرجل الهمدانى (و منها) انه بعد تسليم هذه المقدمات لايفيد شيئا لان
الميزان فى هذا المقام هو فهم العرف الساذج لاالدقائق الفلسفية فصل فى مفهوم
الغاية و البحث فيه يقع فى مقامين (الاول) هل الغاية فى القضية تدل على ارتفاع
الحكم عما بعد الغاية اولاالمشهور هو دلاله الغاية المذكورة فى القضية على ارتفاع
الحكم عما بعدها خلافا لجماعة منهم السيد و الشيخ قدس سرهما و فصل جمع من
المحققين بين الغاية المجعولة للموضوع بحسب اللب و بين المجعولة للحكم قائلين
بالدلالة فى الثانى دون الاول اما عدم الدلالة فيه فلان الغاية حالها (ح ) حال
الوصف فى انها قيد للموضوع و ارتفاع الحكم عن الموضوع المقيد ليس من باب 
المفهوم بل لارتفاع الموضوع الذى لابد من بقائه فى الافادة و اما الدلالة فى الثانى
فاسد ما قيل فى تقريبه ما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه حيث قال ما حاصله
اذا جعلت الغاية غاية للحكم فالظاهر الدلالة لان مفاد الهيئة انشاء حقيقة الطلب 
 لاالطلب الجزئى فتكون الغاية غاية لحقيقة الطلب و لازمه ارتفاع حقيقته عند
وجود الغاية نعم لو قلنا ان مفاد الهيئة الطلب الجزئى فالغاية لاتدل على ارتفاع
سنخ الوجوب (هذا) و لكنه عدل عنه فى الدورة الاخيرة و محصل ما افاده فى وجه
العدول على ما ببالى هو انه لادلالة لها على الانحصار مطلقا لان الطلب مسبب عن سبب 
بحسب الواقع و ان لم يذكر فى القضية و ليس فيها دلالة على حصره حتى تدل على
المفهوم و ما ذكرنا فى المتن غير وجيه لان الطلب المعلول لعلة لااطلاق له
بالنسبة الى غير موردها و ان كان غير متقيد بها ايضا و لكن قرر وجه رجوعه فى
النسخة المطبوعة اخبرا بما حاصله دعوى مساعدة الوجدان فى مثل اجلس من الصبح
الى الزوال لعدم المفهوم لانه لو قال المتلكم بعده و ان جاء زيد فاجلس من
الزوال الى الغروب لايكون مخالفا لظاهر كلامه و هذا يكشف عن ان المغيى ليس 
سنخ الحكم من اى علة تحقق بل السنخ المعلول لعلة خاصة سواء كانت مذكورة ام
لا(قلت ) الحق انه لو سلمنا ان الهيئة موضوعة لانشاء حقيقه الطلب لاالطلب الجزئى
لايرد عليه شىء من هذين الوجهين اما على ما ببالنا مطابقا لما حررناه فلان المفهوم
لايتوقف على انحصار العلة دائما بل ربما يثبت لو كان موافقا لاستظهار العرف و
فهمه و ان لم يلتفت الى انحصارها و ذلك لانا اذا فرضنا ان الحكم عند العرف 
غاية لسنخ الطلب المنشأ فلازمه انتفاء الحكم لدى الوصول الى الغاية و الالما
كان غاية لنسنخه بل لحصة خاصة و هو خلف و بعبارة ثانية ان المفهوم ربما
يستفاد من تحديد حقيقة الحكم بلاتقييدها بقيد خاص الى غاية فكانه قال حقيقة
وجوب الجلوس تكون الى الزوال (فح ) يكون الوجوب بعد الزوال مناقضاله و
العرف ينتقل الى المفهوم بعد ثبوت امرين ثبوت كون الغاية للحكم و ثبوت كون
الهيئة ظاهرة فى 
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حقيقة الطلب من غير توجه الى علة الحكم فضلاعن انحصارها و لو فرض توجهه اليها
يكشف من هذا الظهور المتبع انحصارها و اما على ما قرر فى ذيل النسخة المطبوعة
اخيرا فلان الخلل انما هو فى مثاله فان ظاهر قوله اجلس من الصبح الى الزوال هو
رجوع الغاية الى المادة و لعل عدم فهم المخالفة بعد التصريح بانه ان جاء زيد
فاجلس من الزوال الى الغروب لذلك و الافلو سلمنا كون القيد غاية للحكم و كون
المنشى حقيقة الطلب فيفهم المخالفة قطعا نعم الاشكال كله فى اصل المبنى و هو
كون المنشاء حقيقة الطلب لما قدمناه سابقا من ابطال كون معانى الحروف مفاهيم
عامة لامتناع تصور جامع بينهما كما سلف و بسقوطه يسقط ما بنى عليه هذا و لكن
ذكرنا فى خاتمة بحث الجملة الشرطية . ان معانى الحروف لاسيما الايجادى منها و ان
كانت خاصة توجد بنفس الاستعمال كحروف النداء و القسم الاان العرف بعد سماع
الانشاء اللفظى ينتزع نفس البعث و حقيقته و لو بالغاء الخصوصية من غير توجه الى
الجزئية و الكلية و يفهم من قوله اجلس الى الزوال ان الوجوب الى هذا الحد من
غير توجه الى ايقاع الوجوب و انه امر جزئى (فح ) فيحصل من القضية بحسب فهم
العرف ارتفاع سنخ الحكم من الغاية هذا كله بحسب الثبوت و اما الكلام اثباتا و
ان القيد هل هو راجع الى الموضوع او الحكم او المتعلق فليس له ميزان تام بل
يختلف باختلاف التراكيب و المقامات و المناسبات فتذكر المقام الثانى فى ان
الغاية داخلة فى المغيى اولاو محطه ما اذا كان مدخول حتى والى ذااجزاء كما فى مثل
سر من البصرة الى الكوفة او ذا امتداد كما فى قوله تعالى فاغسلوااوجوهكم و
ايديكم الى المرافق بناء على ان المراد منه محل رفق العظمين مما له امتداد و على
ما ذكرنا فالمسئلة عرفية و ليس المراد من الغاية هو انتهاء الاجسام حتى يكون
البحث عن ان غايات الاجسام داخلة فيها اولا لان البحث ((ح )) يصير فلسفيا و ما
عن شيخنا العلامة من ابتناء المسئلة على امتناع الجزء الذى لايتجزى و عدمه فالغاية
داخلة على الثانى دون الاول ليس بوجيه لعدم ارتباط بالمسئلة الاصولية (ثم) على ما
ذكرنا من كون المدخول ذااجزاء و امتداد لاجل اخراج ما ليس قابلاللتجزية و الامتداد
كالفصل المشترك فلاينتج البحث نتيجة مطلوبة لكن تعميمه بالنسبة اليه لامانع منه
و ان لم يترتب الثمرة الاعلى بعض التقادير ككثير من المسائل الاصولية ثم ان
النزاع ليس بمختص بغاية الموضوع و المتعلق بل يجرى فيما اذا كانت غاية للحكم
فلو صرح القائل بان الغاية فى قوله صم الى الليل غاية للوجوب . فلنا ان نبحث 
فى ان الوجوب هل ينقطع بانتهاء اليوم او يبقى الى دخول مقدار الليل اوالى
انقضائه و ايضا ان البحث فى المقام انما هو اذا كانت لفظة حتى للغاية مثل لفظة
الى كما فى قول الله عز شأنه كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من
الخيط الاسود من الفجر و قوله عز سلطانه ثم اتموا الصيام الى الليل و اما اذا
كانت عاطفة كما فى المثال الدائرا كلت السمكة حتى رأسها او قدح الحاج حتى
المشاة مما ليست الكلمتان فيهما مستعملة فى الغاية فهى خارجة عن محط البحث 
قطعا و بذلك يظهران ما افاده بعض محققى العصر فى مقالاته من ظهور دخول مدخول
حتى فى المغيى فى مثال السمكة غير صحيح نشاء من الخلط بين الضافضة و العاطفة و
البحث فى الاول دون الثانى اذا عرفت ذلك فاعلم انه اختار شيخنا الاستاد قدس 
سره دخولها فى المغيى فيما اذا كانت قيد اللفعل كقوله سر من البصرة الى الكوفه
و عدم دخولها فيما اذا كانت غاية للحكم و التحقيق عدم الدخول مطلقا لان الكوفة
لو كانت اسما لذلك الموضع المحصور بسورها و جدرانها و فرضنا ان المكلف سار من
البصرة منتهيا سيره الى جدرانها من دون ان يدخل جزء من الكوفة يصدق عليه انه اتى
بالمأمور به و امتثل و يشهد على ما ذكرنا صدق قول القائل قرأت القرآن الى سورة
الاسراء اذا انتهى به القرائة الى الاسراء و لم يقرء شيئا من تلك السورة وقس 
عليه نظائره و اشباهه و الظاهران ما ذكر فى الى جار فى لفظ حتى اذا استعملت 
فى انتهاء الغاية فاذا قلت نمت البارحة حتى الصباح بالجر لايفهم منه الاما
يفهم اذا ابدلته الى قولك نمت البارحة الى الصباح كما هو كذلك فى قوله تعالى
كلوا و اشربوا حتى يتبين (الخ ) نعم استعمالها فى غير الغاية كثير و لعله صار
منشأ للاشتباه حتى ادعى بعضهم فيها الاجماع على الدخول فى مفهوم الاستثناء و من
جملة ما يستفاد منه المفهوم الجملة المحفوفة بالاستثناء و الكلام فيها يقع فى
مقامين ( الاول) هل الاستثناء من النفى يدل على الاثبات و من الاثبات يدل على
النفى ( الظاهر) كما هو المشهور كذلك للتبادر فى اللغات التى نمارسها و
المخالف فى المقام هو (ابوحنيفة ) مستدلابالاثر المشهور (لاصلوة الابفاتحة الكتاب 
او بطهور) فانه على تقدير الدلالة يلزم ان يكون الصلوة المقرونة بها مع فقد سائر
شرائطها صلوة تامة (و انت خبير) بان المتكلم فى مقام بيان ان الفاتحة من اجزاء
الصلوة بحيث تنتفى بانتفائها و لاتثبت الاباثباتها و اما ان محقق الصلوة هى
نفسها وحدها او هى بانضمام شرائط اخرى فليس بصدد بيانه و (بعبارة اوضح ) ان هذا
الكلام بصدد افادة شرطية الطهارة و جزئية الفاتحة فى الصلوة لاالاخبار عن ان الصلوة
تتحقق عند وجودهما دائما فهو بصدد افادة الجزئية لابصدر الاخبار عن العقد السلبى و
الايجابى و فى مثله لايجرى ما يجرى فى مثل جائنى القوم الازيدا (هذا) و قد يستدل
للمطلوب بقبول رسول الله (ص ) اسلام من قال لااله الاالله و لو لادلالته على اثبات 
الالوهية لله لما كان مفيدا لذلك (هذا) و يمكن ان يقال ان القوم فى صدور الاسلام
لم بكونوا مشركين فى ذات الواجب تعالى بل كانوا معتقدين لوحدة ذاته فقد
كانوا يعبدون الاصنام ليقربوهم الى الله زلفى فكلمة الاخلاص وردت لردهم فمعناه
نفى استحقاق العبودية عما سواه لااثبات كونه معبودا و يؤيد ذلك ان كلمة اله
بمعنى المعبود فحاصله انه غيره تعالى غير مستحق للعبودية و بالجملة ان وجود
البارى كان مفروغا عنه عند عبدة الاصنام والاوثان و كان الغرض من عبادتهم لها 
لاجل كونها وسائط القرب من الله تبارك و تعالى فكلمة الاخلاص وردت لنفى
معبودية غير الله تعالى (و بذلك ) تيضح الجواب عن الاشكال المعروف من ان الخبر
المقدر اما لفظ موجود او ممكن و على الاول يدل الاستثناء على حصر وجود الالهة فى
البارى و لايدل على نفى امكان الغير و على الثانى يدل على اثبات الامكان لوجوده
لاعلى وجوده (وجه الاتضاح ) هوان كلمة الاخلاص سيقت لنفى ما يعتقده عبدة الاوثان من
الشرك فى العبادة لالاثبات وجود الواجب او وجوبه حتى يرد الاشكال و اما الاجوبة
الفلسفية و ان كانت صحيحة فى محلها لكنها لبعدها عن اذهان العامة لايمكن ابتناء
قبوله عليها مماقصرت افهام العامة عنها و اما الثانى اى الدلالة على الحصر فهو
أيضا ثابت بالتبادر والارتكاز العرفى مما هو المعلول فى أمثال المقامات فخروج
فرد آخر مخالف للحصر كما انه مخالف للعموم فى مثل قوله أكرم كل عالم الا زيدا ولنختم الكلام حامدين و مصلين و قد ضاق نطاق الجزء عن التبسط و يتلوه الجزء
الثانى يبتدء فيه من مباحث العموم و الخصوص و تم بيد مؤلفه الفقير محمد جعفر
السبحانى التبريزى ابن الفقيه الحاج الميرزا محمد حسين التبريزى عاملهما الله
بلطفه و كرمه ليلة الثلثا بعد ما مضى سبع و عشرون من الجمادى الأولى من شهور سنة
 من الهجرة النبوية على صاحبها آلاف الثناء و التحية.               235 
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الجزء الثاني تهذيب الأصول تقريرا لبحث سيدنا العلامة الأكبر والأستاذ الاعظم آية
الله العظمى مولانا الأمام الحاج آقا روح الله الموسوي الخميني أدام الله ظله
العالى بقلم الشيخ جعفر السبحانى التبريزي بسم الله الرحم الرحيم الحمد لله خالق
العباد وساطع المهاد حمدا كلما وقب ليل وغسق أو لاح نجم وخفق والصلوة
والسلام على سفيره ونبيه وامينه على وحيه وتنزيله وصفيه و بعيثه " محمد " وعلى
ائمة الحق من بعده الذين اضاءت بهم البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة
 صلوة دائمة مادامت السماوات ذات ابراج والارض ذات فجاج اما بعد : فهذه
عقود درية تزين المعاصم واقراط تشف المسامع لابل هى غرر وطرائف ودرر وظرائف 
 التقطتها من بحث سيدنا العلامة الحجة كعبة العلم ومناره ولجة الفضل وتياره
مولانا الافخم والمحقق الاعظم الاستاذ الاكبر آية الله : الحاج آغا روح الله الخمينى
دامت اظلاله على رؤس المسلمين . هذه الصحائف والاوراق تحتوى لب ماافاده فى
مجلس درسه الشريف وتشير الى آرائه وانظاره . قديمها وحديثها بعبائر وجيزة
وتراكيب غير مملة غيرانه دام ظله الوارف طلبا للاطمئنان قد اشرف على عامة ما
حبرته يراعتى اشرافا تاما واعاد النظرو دقق حتى جائت صحيفة مكرمة واقعة مورد
القبول حافلة لما بقى من المباحث اللفظية وماسيوافيك من الاصول العقلية ولما تم
نظامه وتمسك بحمدالله ختامه اهديته الى اخى وصديقى فى الله العلامة المفضال 
رجل العلم والفضيلة : الشيخ ناصر مكارم الشيرازى دامت معاليه (1) *(الهامش 
)*(1) : وشيخنا هذا من الاساتذة الافاضل فى الحوزة العلمية وفى الطليعة من
المؤلفين العظام ممن حقت له العبقرية والنبوغ يتجلى الابتكار فى تاليفه القيمة
ضع يدك على اى واحد منها فى الفقه واصوله والعقائد والمذاهب والتفسير واخص 
بالذكر كتابه القيم القواعد الفقهية فقد اطرح فيها القواعد الدارجة فى الفقه 
وبحث عنها بحثا ضافا وسوف يخرج الجزء الاول منها من الطبع . المؤلف المقصد
الرابع فى العام والخاص وفيه فصول وقبل الخوض فيها نقدم البحث عن امور : الاول
ان القوم عرفه بتعاريف عديدة وجاء عدة منهم ناقش فى عكسه وطرده ولكن لاطائل
فى البحث عنها ولننبه على امر يتضح فى خلاله حال العام و تعريفه وهو ان
القوم رضوان الله عليهم لايزالون على خلط دائر بين كلماتهم حيث قسموا العموم
الى وضعى واطلاقى مع ان باب الاطلاق غير مربوط بالعموم . توضيحه ان الطبيعة الصرفة
كمالايوجب تصورها الاالانتقال الي ذاتها اللابشرط من دون ارائة مشخصاتهاوقيودها
الصنفية كذلك اللفظ الموضوع مقابل هذه الطبيعة لايدل الاعلى ذات الماهية
المجردة من كل قيدلان الحكاية الاعتبارية الوضعية دائر مدار الوضع سعة وضيقا 
والمفروض ان الوضع لم ينحدر الاعلى ذات الطبيعة بلاانضمام قيوده وعوارضه 
فلامحالة ينحصر دلالته عليها فقط ولايحكى ولايكشف عن الافراد وعوارضها ولوازمها اصلا. 
وبعبارة اوضح : كما ان نفس الطبيعة لايمكن ان تكون مرآة وكاشفة عن الافراد ( سواء
كان التشخص بالوجود والعوارض اماراته اوكان بالعوارض ) ضرورة ان نفس 
الطبيعة تخالف الوجود والتشخص وسائر عوارضها ذهنية كانت او خارجية ولايمكن
كاشفية الشىء عما يخالفه فالمهية لاتكون مرآة للوجود الخارجى والعوارض الحافة
به ( فكذلك ) الالفاظ الموضوعة للطبايع بلاشرط كاسماء الاجناس وغيرها لاتكون
حاكية الاعن نفس الطبايع الموضوعة لها فالانسان لايدل الاعلى الطبيعة بلاشرط
وخصوصيات المصاديق لاتكون محكية به . فان قلت : ان الطبيعة كمايمكن ان تلاحظ
مهملة جامدة فهكذا يمكن ان تلاحظ سارية فى افرادها دار جة فى مصاديقها كما
هوالحال فى القضية الحقيقية فهى على فرض السريان عين كل فرد فى الخارج ومتحدة
معه فى وعائه فتصور هذه عين تصور ذاك لان المفروض ان الطبيعة لو حظت لابما هى
هى بل بما هى موجودة فى الخارج وانها عين الافراد . قلت : ان ذا من العجب 
وهوخلط بين الانتقال والحكاية اذمجرد الاتحاد لايوجب الحكاية والمرآتية والاكانت 
الاعراض حاكية عن جواهرها لان وجود العرض فى نفسه عين وجوده لموضوعه والمتحدات 
فى الخارج حاكية بعضها عن بعض و الحاصل ان مفهوم الانسان مع قطع النظر عن عالم
اللفظ والوضع عبارة عن طبيعة منحلة الى جنسه وفصله عند التحليل لاغير فلنفس 
المفهوم ضيق ذاتى لايكشف عن العوارض والخصوصيات فلو فرضنا وضع لفظ لتلك 
الطبيعة فهو لايمكن ان يحكى الاعما وضع بازائه لاغير واتحاد الانسان خارجا مع الافراد
لايقتضى حكايتها لان مقام الدلالة التابعة للوضع غير الاتحاد خارجا اذا عرفت ذلك 
فنقول : ان حقيقة الاطلاق انما يتقوم بوقوع الشىء كالطبيعة موضوعا للحكم بلاقيد
واما العموم فهو يتقوم بشيئين ( احدهما ) نفس الطبيعة و(ثانيهما ) مايدل على
العموم والشمول مثل لفظة كل والجميع والالف واللام مما وضعت للكثرات اوتستفاد
منه الكثرة لجهة اخرى فاذا اضيفت هذه المذكورات الى الطبايع اودخل بها وصار
تاككلمة واحدة كمافى الالف واللام تستفاد منهما الكثرة بتعدد الدال والمدلول 
فاذا قلت كل انسان ناطق فلفظة انسان تدل على الطبيعة الصرفة من دون ان تكون
حاكية عن الكثرة والافراد او تكون الطبيعة المحكية به مرآة لها وكلمة " كل
" تدل على نفس الكثرة والتعدد واضافتها اليها تدل علي ان هذه الكثرة هوكثرة
الانسان لاكثرة طبيعة اخرى وهى الافراد بالحمل الشايع وقس عليه العام المجموعى
او البدلى اذكل ذلك انما يستفاد من دوال اخر غير مايدل على الطبيعة كلفظة (
مجموع ) كماتقدم ذكر منه فى بحث الواجب المشروط وياتى انشاء الله بيانه . فظهر
: مما ذكرنا امران ( الاول ) ان باب الاطلاق غير مربوط بباب العموم وانه لاجامع
بينهما حتى نلتمس فى وجه الافتراق اذ الغاية من اثبات الاطلاق احراز كون
الطبيعة مثلاتمام الموضوع للحكم من غير قيد واما الاستغراق والبدل و نحوهما فلايمكن
استفادتها من الاطلاق اذ الاطلاق لايتعرض للكثرة حتى يبحث عن كيفيتها واما العموم
فهوالمقيد للكثرة وكيفيتها وعلى هذا يصح ان يعرف العام بانه مادل على تمام
مصاديق مدخوله ممايصح ان ينطبق عليه ( واما ) تعريفه بانه مادل على شمول مفهوم
لجميع مايصلح ان ينطبق عليه فلايخلوا من مسامحة ضرورة ان الكل لايدل على شمول
الانسان لجميع افراده ( والخطب بعدسهل ) . الثانى : اذا امعنت النظر فيماذكرناه
من انه لاجامع قريب بين باب الاطلاق والعموم يظهر النظر فيما افاده شيخنا
العلامة وبعض الاعاظم ( قدس سرهما ) من ان العموم قد يستفاد من دليل لفظى كلفظة
كل وقد يستفاد من مقدمات الحكمة والمقصود بالبحث فى هذاالباب هوالاول
والمتكفل للثانى هو مبحث المطلق والمقيد ( انتهى ) ملخصا ) وهوصريح فى ان العام
على قسمين قسم يسمى عاما وفى مقابله الخاص ويبحث عنه فى هذا المقام وقسم
يسمى مطلقا وفى مقابله المقيد ويبحث عنه فى باب المطلق والمقيد . اقول
ماافاداه لايخلو من غرابة لان ملاك العام غير ملاك المطلق والمستفاد من الاول غير
المستفاد من الاخر اذ حقيقة العام وكيفية دلالته قدعرفت بما يسعه المجال واما
المطلق فهووقوع الطبيعة تمام الموضوع للحكم باعتبار كون المقنن عاقلاغير ناقض 
لغرضه فى مقام اعطاء الدستور وان شئت قلت : كون الطبيعة موضوعا للحكم
بصرافتها واطلاقها من دون ان يقيد بوقت دون وقت او بامردون امر فموضوع الحكم
فى العام هو افراد الطبيعة وفى المطلق هو نفسها بلاقيد ولم تكن الافراد بماهى
موضوعا للحكم وان شئت فاستوضح الفرق بين العام والمطلق من قوله سبحانه (
اوفوا بالعقود ) وقوله عزوجل ( احل الله البيع ) فان مفاد الاول هوالتصريح بوجوب 
الوفاء بكل مصداق من العقد فمصب الحكم هو الافراد بآلية الجمع المحلى بالالف 
واللام مثلا ومفاد الثانى بناء على الاطلاق وتمامية المقدمات اثبات النفوذ
والحلية لنفس طبيعة البيع من غير ان يكون للموضوع كثرة واما استكشاف صحة هذا
الفرد الخارجى من البيع فانما هو لاجل انطباق ماهو تما م الموضوع للحلية عليه من
دون ان يتعرض نفس الدليل للكثرة وسيوافيك مزيد بيان لذلك عن قريب باذنه
تعالى . الثالث : ربمايقال : ان استفادة العموم فى جميع المقامات يتوقف على
اجراء 
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مقدمات الحكمة لان الالفاظ المقيدة للعموم تابعة لمدخولها فاذا اخذ المدخول مطلقا
يدل علي تمام افراده بنحوالاطلاق واذا اخذ مهملااو مقيدا يدل على استيعابه كذلك 
 ومثلها " لا" النافية اذهى موضوعة لنفى الطبيعة سواء كان مطلقة او مهملة واحراز
كونها نافية بصرافتها يحتاج الى اجراء مقدمات الحكمة . وفيه انه غير متين جدا
لواريد من اجراء المقدمات اثبات كون كل فرد موضوع للحكم لان الاحتياج الى الاطلاق
ومقدماته فيما اذا لم يكن فى الكلام دلالة لفظية على ان كل واحد موضوع للحكم حتى
يثبت الاطلاق كون كل فرد موضوعا على مبنى القوم فى باب الاطلاق واما اذا توصل
اليه المتكلم بالادوات الموضوعة له فلاحاجة اليه ( وبعبارة - ثانية ) : ان
موضوع الاطلاق هوالطبيعة واذا جرت مقدماته يستكشف ان تمام الموضوع هى نفسها دون
قيدمعها وموضوع العام هو افراد الطبيعة لانفسها كماعرفت من قوله سبحانه
والحاصل ان عدشىء من الفاظ العموم يتوقف على وضع اللفظ لمايفيد الشمول بالدلالة
اللفظية لالاجل دلالة من العقل او كون الارتكاز عليه كمافى المقام (فح ) فرق واضح
بين " لا" النافية وبين لفظ ( كل ) اذ الثانى موضوع بحسب التبادر لاستيعاب 
الافراد فهو بدلالته اللفظية دال على الشمول والاولى موضوعة لنفى المدخول 
ومدخولها اما يدل على نفس الطبيعة او عليها مع قيد الوحدة اذا كان المدخول نكرة
و(بعد هذا التحليل ) ليس هنا لفظ يدل علي الكثرة سوى حكم العرف بان عدم
الطبيعة بعدم جميع الافراد وليس هذا مفاد اللفظ حتى يعد من الفاظ العموم ( هذا
) مع انه غير مستغن عن اجراء المقدمات ( و اما الالف واللام ) فهو فى المفرد
يفيد تعريف الجنس فقط دون الاستغراق فيحتاج الى مقدمات الحكمة لاثبات الاطلاق . 
(نعم ) الجمع المحلى باللام يفيد العموم وليس الدال عليه هواللام ولانفس الجمع
 ولذا لايستفاد ذلك من المفرد المحلى والجمع غير المحلى بل انما يستفاد من
تعريف الجمع ووجه دلالتها هوان الجمع له عرض عريض واللام وضعت لتعريفه 
وماهو معين ومعرف انما هو اقصى المراتب وغيره لاتعيين فيه حتى ادنى المراتب 
و( بما ذكرنا ) ظهر عدم احتياجه الى مقدمات الحكمة . فى ان التخصيص لايوجب 
مجازية العام لاريب فى ان تخصيص العام لايوجب مجازيته مطلقا متصلاكان المخصص 
ام منفصلاويتفرع عليه انه حجة فيما بقى بعد التخصيص وعلى القول بالمجازية لازمه
سقوطه عن الحجية وصيرورة الكلام مجملا. وتوضيح ذلك ان حقيقة المجاز كماتقدم ليس 
عبارة عن استعمال اللفظ فى غير ماوضع له اذا لتلاعب بالالفاظ لاحسن فيه وكون زيد
اسد الفظا لابلاغة فيه بل كل المجازات من مرسل واستعارة لايستعمل لفظها الافيما
وضع له لكن بادعاء ان المورد وماسبق لاجله الكلام من مصاديقه وان كانت العامة
غافلين عنه كمافى قوله سبحانه : ماهذا بشرا ان هذا الاملك كريم ( وتقدم تفصيله
فراجع ) والقائل بان العام المخصص مجاز لابد ان يصحح بالادعاء اذ قوام المجاز فى
جميع الاقسام والامثلة انما هو بالادعاء وان ماقصده ايضا هو نفسه او من مصاديقه
فانظر الى قول الشاعر جددت يوم الاربعين عزائى * والنوح نوحى والبكاء بكائى ترى
ان حسن كلامه وجمال مقاله انما هو فى ادعائه بان النوح والبكاء منحصران فى نوحه
وبكائه وليس غيرهما نوحا وبكاء ( وعليه ) لايجوز ان يكون العام المخصص من قبيل
المجاز ضرورة عدم ادعاء وتاول فيه فليس فى قوله اوفوا بالعقود ادعاء كون
جميع العقود هى العقود التى لم تخرج من تحته وان الباقى بعد التخصيص عين الكل
قبله اذليس المقام مقام مبالغة واغراق حتى يتمسك بهذه الذوقيات وكذلك 
قوله سبحانه احل الله البيع فى المطلق الوارد عليه التقييد و( الحاصل ) ان حمل
العام المخصص على باب المجاز مع ان مداره الادعاء وهو غير مناسب فى هذه
العمومات التى لم يقصد منها الاضرب القانون ضعيف جدا مع امكان كونه حقيقة
على وجه صحيح واليك بيانه ان الدواعى لانشاء الحكم والقاء الامر على المخاطب 
كثيرة جدا قد اشرنا الى بعضها فى باب الاوامر ومن تلك الدواعى هو ضرب 
القانون واعطاء القاعدة الكلية للعبيد بجعل حكم على عنوان كلى نحو ( اكرم
العلماء ) وللموضوع آلاف من المصاديق ولكن بعضها محكوم بالاكرام بالارادة الجدية
 وبعضها محكوم بعدم الاكرام كذلك و(ح ) فالقائل يستعمل قوله اكرم العلماء فى
تمام افراده الذى هو المعنى الحقيقي بالارادة الاستعمالية ثم يشير بدليل منفصل
او متصل علي ان الفساق منهم وان تعلقت بهم الارادة الاستعمالية وشملهم عموم
القانون الاان الارادة الجدية فى هذا المورد على خلافه وانهم يحرم اكرامهم اولايجب 
 وهذا الجعل بهذه الكيفية ربما يفيد العبد فيما اذا شك فى خروج غير الفساق
اوفى المخمص المجمل المنفصل الدائر بين الاقل والاكثر فالجعل على عنوان كلى 
يصير ضابطة وتكون حجة فى الموارد المشكوكة اذ الاصل الدائر بين العقلاء هوتطابق
الارادة الاستعمالية مع الارادة الجدة الاماقام الدليل من جانب المولى على خلافه 
فهذا الظهور بنحو العموم حجة عليه فى كل فرد من افراده حتى يقوم حجة اقوى على
خلافه فظهر ان العام مستعمل فى معناه الاول وان التضييق والتخصيص فى الارادة
الجدية ومدار كون الشىء حقيقة او مجازا على الاولى من الارادتين دون الثانية
ويصيرحجة فى الباقى لما عرفت من ان الاصل الدائر بين العقلاء هو تطابق الارادتين
حتي يقوم دليل اقوى على خلافه . وان شئت قلت : ان قوله تعالى اوفوا بالعقود
استعمل جميع الفاظه فيما وضعت له لكن البعث المستفاد من الهيئة لم يكن فى مورد
التخصيص لداعى الانبعاث بل انشائه على نحو الكلية مع عدم ارادة الانبعاث فى
مورد التخصيص انما هو لداع آخر وهواعطاء القاعدة ليتمسك بها العبد فى
الموارد المشكوكة فالارادة الاستعمالية التىهى فى مقابل الجدية قد تكون بالنسبة
الى الحكم بنحو الكلية انشائيا وقد تكون جديا لغرض الانبعاث و(قوله ) سبحانه
اوفوا بالعقود انشاء البعث الى الوفاء بجميع العقود وهوحجة مالم تدفعها حجة
اقوى منها فاذا ورد مخصص يكشف عن عدم مطابقة الجد للاستعمال فى مورده 
ولاترفع اليد عن العام فى غير مورده لظهور الكلام وعدم انثلامه بورود المخصص 
واصالة الجد التى هى من الاصول العقلائية حجة فى غير ماقامت الحجة على خلافها . 
لايقال : اذا لم يكن البعث حقيقيا بالاضافة الى بعض الافراد مع كونه متعلقا به فى
مرحلة الانشاء فلازمه صدور الواحد عن داعيين بلاجهة جامعة تكون هو الداعى . لانانقول
: ان التمسك بالقاعدة المعروفة فى هاتيك المباحث ضعيف جدا كماهوغير خفى على
اهله وكفى فى ابطال ماذكر ان الدواعى المختلفة ربما تدعو الانسان الى شىء واحد 
اضعف الى ذلك ان الدواعى المختلفة ليست علة فاعلية لشىء بل الدواعى غايات 
لصدور الافعال وماقرع سمعك ان الغايات علل فاعلية الفاعل ليس معناه انها
مصدر فاعليته بحيث تكون علة فاعلية لها ويصدر حركة الفاعل منها بل معناه ان
الفاعل لايصير مبدأ الالاجلها فالغاية مالاجلها الحركة لافاعل التحريك والحركة . 
فان قلت : ان حقيقة الاستعمال ليس الاالقاء المعنى بلفظه والالفاظ مغفول عنها
حينه لانها قنطرة ومرآة للمعانى وليس للاستعمال ارادة مغايرة لارادة المعنى
الواقعى والمستعمل ان اراد من لفظ العام المعنى الواقعى فهو الاكان هازلا. قلت 
: فيماذكر خلط واضح وان صدر عن بعض الاعاظم اذليس الارادة الاستعمالية والجدية
متعلقتين بلفظ العام بحيث يكون المراد الاستعمال جميع العلماء والجدى بعضهم 
حتى يرد عليه ماذكر بل الاستعمالية والجدية انماهى بالنسبة الى الحكم فماذكر
ذكر من الاشكال اجنبى عن مقصودهم . ولعل ماافاده شيخنا العلامة ( اعلى الله مقامه
) يبين ماافاده القوم وراموه حيث قال : ان هذا الظهور الذى يتمسك به لحمل
العام على الباقى ليس راجعا الى تعيين المراد من اللفظ فى مرحلة الاستعمال بل هو
راجع الى تعيين الموضوع للحكم فراجع . ثم ان بعض اهل التحقيق قداجاب فى مقالاته
عن هذا الاشكال بان دلالة العام وان كانت واحدة لكن هذه الدلالة الواحدة اذا
كانت حاكية عن مصاديق متعددة فلاشبهة فى ان هذه الحكاية بملاحظة تعدد محكيها
بمنزلة خطا بات متعددة نظرا الى ان الحاكى يتلون بلون محكيه ويقتضيه فى آثاره
فمع تعدده يكون الحاكى كانه متعدد ( فحينئذ ) مجرد رفع اليد عن حجية الحكاية
المزبورة بالنسبة الى فرد لايوجب رفع اليد عن حجيته العليا ( وايد كلامه )
بالمخصص المتصل ( مدعيا ) ان الظهور فى الباقى مستند الى وضعه الاول غاية الامر
تمنع القرينة عن افادة الوضع لأعلى المراتب من الظهور فيبقى اقتضائه للمرتبة
الاخرى دونها بحاله (انتهى ) . ولايخفى ان ماذكره من حديث جذب الالفاظ لون محكيها
اشبه بالخطابة و مبنى على مااشتهر من ان احكام المعانى ربما تسرى الى الالفاظ
مستشهدا باسماء مايستقبح ذكره غافلاعن ان قبحه لاجل ان التلفظ به يوجب الانتقال
الى معناه ولذا لايدرك الجاهل باللغة قبحه وشينه و( عليه ) فتعدد المحكى لايوجب 
تعدد الحكاية بعد كون الحاكى عنوانا واحدا فلفظ العام بعنوان واحد وحكاية
واحدة يحكى عن الكثير فاذا علم ان اللفظ لم يستعمل فى معناه بدليل منفصل (
كماهو المفروض ) لم تبق حكاية بالنسبة الى غيره وما ذكره فى المخصص المتصل
من مراتب الظهور ممنوع ضرورة ان كل لفظ فى المخصص المتصل مستعمل فى معناه 
وان افادة المحدودية انما هو لاجل القيود والاخراج بالاستثناء فلفظ كل موضوع
لاستغراق مدخوله فاذا كان مدخوله قولنا ( العالم الاالفاسق ) يستغرق ذلك 
المدخول المركب من المستثنى منه والمستثنى من دون ان يكون الاستثناء مانعامن
ظهوره لعدم ظهوره الافى استغراق المدخول اى شى كان ولو فرض ان القيد او
الاستثناء يمنعان عن ظهوره صار الكلام مجملالعدم مراتب للظهور وماذكرنا من
اجراء التطابق بين الارادتين فى كل فرد فرد غير مربوط بهذا الفرض لان العام على
ماذكرنا قد انعقد له الظهور فيما وضع له وهذا العام مع هذا الاصل حجتان حتى يرد
حجة اقوى منهما ولو امعنت النظر فيه يسهل لك التصديق . فى سراية اجمال
المخصص الى العام وعدمها ان المخصص قد يكون مبين المفهوم وقديكون غير مبينه
وعلى الثانى ( تارة ) يكون دائرا بين الاقل والاكثر و( اخرى ) بين المتبائنين وعلى
( جميع القادير ) فهو اما متصل او منفصل ( ثم ) انه اما لبى او غير لبى . وايضا
الشبهة اما مفهومية او مصداقية فهذه صور المسئلة ولنقدم البحث عن المفهومية على
البحث عن المصداقية فنقول : يقع البحث فى الشبهة المفهومية فى مقامين : المقام
الاول فى المخصص المتصل المجمل من حيث المفهوم وهوعلى قسمين الاول : ماكان امره
دائرا بين الاقل والاكثر كمااذا شك فى ان الفاسق هو خصوص مرتكب الكبيرة اوالاعم
منها والصغيرة فالحق سريان اجماله الى العام ولايكون العام المخصص حجة فى
موارد الشك لان اتصال المخصص المجمل يوجب عدم انعقاد ظهوره من اول القائه
الافى العالم غير الفاسق او العالم العادل وليس لكل من الموصوف والصفة ظهور
مستقل حتى يتشبث بظهور العام فى الموارد المشكوكة فيشبه المقام بباب المقيد
اذا شك فى حصول قيده اعنى العدالة او عدم الفسق فيمن كان مرتكبا للصغيرة و(
بعبارة ثانية ) : ان الحكم فى العام الذى استثنى منه او اتصف بصفة مجملة 
متعلق بموضوع وحدانى عرفا فكما ان الموضوع فى قولنا اكرم العالم العادل هو
الموصوف بماهو كذلك فهكذا قولنا : اكرم العلماء الاالفساق منهم ولذا لاينقدح
التعارض حتى التعارض البدئى بين العام والمخصص كما ينقدح بينه وبين منفصله (
فح ) كمالايجوز التمسك بالعام كقولنا : لاتكرم الفساق اذا كان مجمل الصدق بالنسبة
الى مورد كذلك لايجوز فى العام المتصف او المستثنى منه بشىء مجمل بلافرق بينهما
. الثانى ما اذا دار مفهومه بين المتبائنين مع كونه متصلاكما اذا استثنى منه زيدا
واحتمل ان يكون المراد هو زيد بن عمرو وان يكون هو زيد بن بكر والحق سريان
اجماله ايضا بالبيان المتقدم فى الاقل والاكثر لان الموضوع يصير بعد الاستثناء (
العالم الذى هو غيرزيد وهو امر وحدانى ) لايكون حجة الافيما ينطبق عليه يقينا 
والمفروض انه مجمل من حيث المفهوم فكيف يمكن الاحتجاج بشىء يشك فى انطباقه
على المشكوك . واما المقام الثانى اعنى المخصص المنفصل المجمل من حيث المفهوم
فهو ايضا على قسمين . الاول 
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: مااذا دار بين الاقل والاكثر فلايسرى اصلاويتمسك به فى موارد الشك لان الخاص 
المجمل ليس بحجة فى موارد الاجمال فلاترفع اليد عن الحجة بماليس بحجة ولايصير
العام معنونا بعنوان خاص فى المنفصلات ( وبعبارة اوضح ) ان الحكم قد تعلق
بعنوان الكل والجميع فلامحالة يتعلق الحكم على الافراد المتصورة اجمالا والاصل
العقلائى حاكم على التطابق بين الارادتين فى عامة الافراد فلايرفع اليد عن هذا
الظهور المنعقد الابمقدار قامت عليه الحجة والمفروض ان الحجة لم تقم الاعلى
مرتكب الكبائر وغيرها مشكوك فيه و( لايقاس ) ذلك بالمتصل المردد بين الاقل
والاكثر اذلم ينعقد للعام هناك ظهور قط الافى المعنون بالعنوان المجمل 
والمرتكب بالصغائر مشكوك الدخول فى العام هناك من اول الامر بخلافه هنافان ظهور
العام يشمله قطعا . كيف فلو كان المخصص المجمل حكما ابتدائيا من دون ان يسبقه
العام لماكان حجة الافى مقدار المتقين دون المشكوك فكيف مع ظهور العام فى
اكرام المشكوك واما ماافاده شيخنا العلامه ( اعلى الله مقامه ) من انه يمكن ان
يقال انه بعد ماصارت عادة المتكلم على ذكر المخصص منفصلافحال المنفصل فى كلامه
حال المتصل فى كلام غيره ( لايخلو عن نظر ) فان وجوب الفحص عن المخصص باب 
وسراية اجمال المخصص اليه باب آخر ومقتضى ماذكره عدم جواز العمل بالعام قبل
الفحص لاسراية الاجمال لان ظهور العام لاينثلم لاجل جريان تلك العادة كما ان الاصل
العقلائى بتطابق الاستعمال والجد حجة بعد الفحص عن المخصص و عدم العثور الاعلى
المجمل منه لكنه قدس سره رجع فى الدورة الأخيرة عما افاده فى متن كتابه ( نعم
) لوكان الخاص المجمل المردد بين الاقل والاكثر واردا بلسان الحكومة على نحو
التفسير والشرع كما فى بعض انحاء الحكومات فسراية اجماله وصيرورة العام
معنونا غير بعيدة كمااذاقال المراد من العلماء هو غير الفساق او ان الوجوب لم
يجعل على الفاسق منهم ومع ذلك فالمسئلة بعد محل اشكال . القسم الثانى مااذا
دار المخصص المنفصل بين المتباينين فالحق انه يسرى الاجمال اليه حكما بمعنى
عدم جواز التمسك به فى واحد منهما وان كان العام حجة فى واحد معين واقعا ولازمه
اعمال قواعد العلم الاجمالى وان شئت قلت ان العلم الاجمالى بخروج واحد منهما
يوجب تساوى العام فى الشمول لكل واحد منهما ولايتمسك به فى اثبات واحد منهما
الابمرجح وهو منتف بالغرض وبتعبير آخر : انه بعد الاطلاع بالمخصص لامتيقن فى
البين حتى يؤخذ به و يترك المشكوك كما فى الاقل والاكثر بل كلاهما فى الاحتمال
متساويان فلامحيص عن اجراء قواعد العلم الاجمالى فلو كان المخصص رافعا لكلفة
الوجوب عن مورد التخصيص وكان مقتضى العام هو الوجوب فلازمه اكرام كلاالرجلين
حتى يستيقن بالبرائة ولوكان المخصص ظاهرا فى حرمة مورده فيكون المقام من قبيل
دوران الامر بين المحذورين ولكل حكمه . التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية محط
البحث فى الاشتباه المصداقى لاجل الشبهة الخارجية انما هو فيما اذا احرز كون
فرد مصداقا لعنوان العام اعنى العالم قطعا ولكن شك فى انطباق عنوان المخصص 
اعنى الفاسق عليه وبعبارة اخرى : البحث فيما اذا خص العام ولم يتعنون ظهور
العام بقيد زائد سوى نفسه لافى تقييد المطلق الذى يوجب تقييده بقيد زائد سوى ما
اخذ فى لسان الدليل وبما ذكرنا يظهر الخلط فيما افاده بعض الاعاظم حيث قال (
ان تمام الموضوع فى العام قبل التخصيص هو طبيعة العالم واذا ورد المخصص يكشف 
عن ان العالم بعض الموضوع وبعضه الاخر هوالعادل فيكون الموضوع واقعا هوالعالم
العادل فالتمسك فى الشبهة المصداقية للخاص يرجع الى التمسك فيها لنفس العام
من غير فرق بين القضايا الحقيقية وغيرها ) ( وجه الخلط ) ان ما افاده صحيح فى
المطلق والمقيد واما العام فالحكم فيه متعلق بافراد مدخول اداته لاعلى عنوان
الطبيعة والمخصص يخرج طائفة من افراد العام كافراد الفساق منهم وماربما
يتكرر فى كلامه من ان الحكم فى القضايا الحقيقية على العنوان بما انه مرآة لما
ينطبق عليه غيرتام لان العنوان لايمكن ان يكون مرآة للخصوصيات الفردية مع ان
لازم ماذكره ان يكون الافراد موضوعا للحكم لان المحكوم عليه هوالمرئى دون المرآة
فلايصح قوله : ان تمام الموضوع فى العام قبل التخصيص هو طبيعة العالم الخ بل
التحقيق كماتقدم ان العنوان لم يكن مرآة الالنفس الطبيعة الموضوع لها واداة
العموم تفيد افرادها والقضية الحقيقية متعرضة للافراد فتحصل : ان الكلام انما هو
فى العام المخصص لاالمطلق المقيد وكيف كان فقد استدل لجواز التمسك بان العام
بعمومه شامل لكل فرد من الطبيعة وحجة فيه والفرد المشكوك فيه لايكون الخاص 
حجة بالنسبة اليه للشك فى فرديته فمع القطع بفرديته للعام والشك فى فرديته
للخاص يكون رفع اليد عن العام رفع اليد عن الحجة بغير حجة و(الجواب ) ان مجرد
ظهور اللفظ وجريان اصالة الحقيقة لايوجب تمامية الاحتجاج مالم تحرزاصالة الجد 
" توضيحه " : ان صحة الاحتجاج لاتتم الابعدان يسلم امور : من احراز ظهوره وعدم
اجماله مفهوما وعدم قيام قرينة على خلافه حتى يختتم الامر باحرازان المراد
استعمالاهوالمراد جدا ولذلك لايمكن الاحتجاج بكلام من دأبه وعادته الدعابة وان
احرز ظهوره وجرت اصالة الحقيقة لعدم جريان اصالد الجدمع ان ديدنه على خلافه (
فعليه ) مامر من اصالة التطابق بين الارادتين انما هو فيما اذا شك فى اصل
التخصيص وان هذا الفرد بخصوصه او بعنوان آخر هل خرج عن حكم العام اولا واما اذا
علم خروج عدة افراد بعنوان معين وشك فى ان هذاالعنوان هل هو مصداق جدى لهذا
العنوان او ذاك العنوان فلايجرى اصلا ولايرتفع به الشك عندهم . و" بالجملة
" اذ ورود المخصص نستكشف عن ان انشائه فى مورد التخصيص لم يكن بنحو الجد 
* ويدور امر المشتبه بين كونه مصداقا للمخصص حتى يكون تحت الارادة الجدية لحكم
المخصص و بين عدم كونه مصداقا له حتى يكون تحت الارادة الجدية لحكم العام
المخصص و مع هذه الشبهة لااصل لاحراز احد الطرفين فانها كالشبهة المصداقية
لاصالة الجد بالنسبة الى العام والخاص كليهما ولعله الى ماذكرنا يرجع ماافاده
الشيخ الشيخ الاعظم والمحقق الخراسانى ( قدس الله روحهما ) نعم بعض اهل
التحقيق فسر كلام الشيخ بما لايخلو عن اشكال قال فى (مقالاته ) الذى ينبغى ان يقال
ان الحجية بعدماكان منحصرا فى الظهور التصديقى المبنى على كون المتكلم فى مقام
الافادة والاستفادة فانما يتحقق هذا المعنى فى فرض تعلق قصد المتكلم بابراز
مرامه باللفظ وهوفرع التفات المتكلم بما تعلق به مرامه والافمع جهله به
واحتمال خروجه عن مرامه كيف يتعلق قصده بلفظه على كشفه وابرازه ومن المعلوم
ان الشبهات الموضوعية طرامن هذا القبيل ولقد اجاد شيخنا الاعظم فيما افاد فى
وجه المنع بمثل هذا البيان ومرجع هذاالوجه الى منع كون المولى فى مقام افادة
بالنسبة الى ماكان هوبنفسه مشتبها فيه فلايكون الظهور ( ح ) تصديقيا كى يكون
واجد الشرائط الحجية (انتهى ) ولايخفى انه لايلزم على المتكلم فى الاخبار عن موضوع
واقعى الفحص عن كل فرد فرد حتى يعلم مقطوعه ومشكوكه بل مايلزم عليه فى جعل
الحكم على عنوان كليا احراز ان كل فرد واقعى منه محكوم بهذا الحكم كما فى قولك 
النار حارة واما تشخيص كون شىء نارا فليس متعلقا بمرامه ولامربوطا بمقامه
وببيان اوضح او الحجية وان كانت منحصرة فى الظاهر الذى صدر من المتكلم لاجل
الافادة ولابد له ان يكون على تيقن فيما تعلق به مرامه لكن ذلك فى مقام جعل
الكبريات لافى تشخيص الصغريات فلو قال المولى ( اكرم كل عالم ) فالذى لابد له
انما هو تشخيص ان كل فرد من العلماء فيه ملاك الوجوب وان اشتبه عليه الافراد 
ولوقال بعد ذلك لاتكرم الفساق من العلماء لابدله من تشخيص كون ملاك الوجوب فى
عدولهم واما كون فرد عادلافى الخارج اولافليس داخلافى مرامه حتى يكون بصدد بيانه . 
ويرشدك اليه انه لو صح ماافاده ( ان المولى لم يكن بصدد افادة المراد بالنسبة
الى ماكان بنفسه مشتبها فيه ) لابد من التزامه بعدم وجوب اكرام من اشتبه عند
المولى انه عادل اولاولكن العبد احرز كونه عالما عادلا مع ان العبد لايعد معذورا
فى ترك اكرامه وان اعتذر بان المولى لم يكن فى مقام البيان بالنسبة الى المشكوك 
وامانسبة ماافاده الى الشيخ الاعظم ففى غير محله فان كلامه فى تقريراته آب عن ذلك 
 و ( ملخصه ) ان العام الواقع فى كلام المتكلم غير صالح لرفع الشبهة الموضوعية
التى هو بنفسه ايضا قد يكون مثل العبد فيها فالعام مرجع لرفع الشبهة الحكمية
لاالموضوعية وانت ترى ان كلامه آب عما نسب اليه بل يرجع الى مافصلناه
واوضحناه ولو لاتشويش عبائر القائل واغلاقها لجاز حملها على ماافاده الشيخ
الاعظم قدس سره كماقد يظهر من ذيل كلامه ثم : ان شيخنا العلامة اعلى الله مقامه
نقل تقريبا لجواز التمسك عن المحقق النهاوندى ( طيب الله رمسه ) وهوان قول
القائل اكرم العلماء يدل بعمومه الافرادى على وجوب اكرام كل واحد من العلماء 
ويدل باطلاقه على سراية الحكم الى كل حالة من الحالات ومن جملة حالات الموضوع
كونه مشكوك الفسق والعدالة وقد علم من قوله ( لاتكرم الفساق من العلماء ) خروج
معلوم الفسق منهم فمقتضى اصالة العموم والاطلاق بقاء المشكوك تحته ( انتهى )
والجواب . اولاان مافسربه الاطلاق غير صحيح لان الاطلاق ليس الاكون الشىء تمام
الموضوع كما تقدم لااخذ جميع الحالات والعناوين فى الموضوع فان ذلك معنى العموم
 فما اصطلح به من الاطلاق الاحوالى باطل من رأس و(ثانيا ) ان البحث انما هوفى
العام المتضمن لبيان الحكم الواقعى والمفروض ان الموضوع له انماهو العالم
بقيد كونه غير الفاسق لبا فكيف يحكم بوجوب اكرام المشتبه مع كونه فاسقا واقعيا
 وماذكره من ان العام وان كان غير شامل له باطلاقه الافرادى الاانه شامل له باطلاقه
الاحوالى بمعنى ان العالم واجب الاكرام فى جميع الحالات ومنها كونه مشكوك الفسق
يستلزم اجماع حكمين فى موضوع واحد بعنوان واحد لان ما ذكره من الاطلاق الاحوالى
موجود فى الخاص ايضا فان قوله لاتكرم الفساق شامل لمشتبه الفسق ومعلومه اذاكان
فاسقا واقعيا فهذا الفرد بماانه مشتبه الفسق واجب الاكرام ومحرمه ولو التجأ
قدس سره الى ان العام متكفل للحكم الواقعى والظاهرى يلزمه اخذ الشك فى الحكم
فى جانب موضوع نفس ذلك الحكم وفيه مضافا الى ان اخذالشك فى الموضوع لايصحح
الحكم الظاهر انم مجرد اخذه فيه لايرفع الاشكال اذ كيف يمكن تكفل العام بجعل
واحد للحكم الواقعى على الموضوع الواقعى وللحكم الظاهرى على مشتبه الحكم مع
ترتبهما وهل هذا الاالجمع بين عدم لحاظ الشك موضوعا ولحاظه كذلك . القول فى
المخصص اللبى ماذكرناه فى المخصص اللفظى جار فى اللبى لكن بعد تمحيض المقام
فى الشبهة المصداقية للمخصص اللبى كمااذا خرج عنوان عن تحت العام بالاجماع او
العقل و شك فى مصداقه فلامحالة يكون الحكم الجدى فى العام على افراد المخصص دون
المخصص بالكسر ومعه لامجال للتمسك بالعام لرفع الشبهة الموضوعية لمامر ومنه
يظهر النظر في كلام المحقق الخراساني رحمه الله حيث فصل بين اللبى الذى يكون
كالمخصص المتصل وغيره مع ان الفارق بين اللفظى واللبى من هذه الجهة بلاوجه ودعوى
بناء العقلاء على التمسك فى اللبيات عهدتها عليه كما يظهر النظر فيما يظهر من
الشيخ الاعظم من التفصيل بين مايوجب تنويع الموضوعين كالعالم الفاسق والعام غير
الفاسق فلايجوز وغيره كمااذالم يعتبر المتكلم صفة فى موضوع الحكم غير مااخذه
عنوانا فى العام وان علمنا بانه لوفرض فى افراد العام من هو فاسق لايريد اكرامه
فيجوز التمسك بالعام واحراز حال الفرد ايضا ثم فصل فى بيانه بمالامزيد عليه
ولكن يظهر من مجموعه خروجه عن محط البحث ووروده فى واد الشك فى اصل التخصيص 
مع ان الكلام فى الشك فى مصداق المخصص فراجع كلامه واما توجيه كلامه بان المخصص 
ربمالايكون معنونا بعنوان بل يكون مخرجا لذوات الافراد لكن بحيثية تعليلية وعلة
سارية فاذاشك فى مصداق انه محيث بالحيثية التعليلية يتمسك بالعام ( فغير صحيح
) لما تقرر فى محله من ان الحيثيات التعليلية جهات تقييدية فى الاحكام العقلية
بحيث تصير تلك الجهات موضوعا لها (وعليه ) فالخارج انماهو العنوان مع حكمه عن
تحته لانفس الافرادلان الفرض ان المخصص لبى عقلى ولو سلمنا ان الخارج هونفس 
الافراد وذواتها دون عنوانها يخرج الكلام عن الشبهة المصداقية للمخصص والنزاع
هنافيها . واوضح حالامماذكراه ماعن بعض اعاظم العصر من الفرق بين مااذا كان
المخصص صالحا لان يؤخذ قيدا للموضوع ولم يكن احراز انطباق ذلك العنوان على
مصاديقه من وظيفة الامر كقيام الاجماع على اعتبار العدالة فى المجتهد وبين ما
اذلم يكن كذلك كمافى قوله عليه السلام اللهم العن بنى امية قاطبة حيث يعلم ان
الحكم لايعم من كان مؤمنا منهم ولكن احراز ان لامؤمن فى بنى اميه من وظيفة
المتكلم حيث لايصح له القاء مثل هذا العموم الابعد احرازه ولو فرض انا علمنا
من الخارج ان خالدبن سعيد كان مؤمنا كان ذلك موجبا لعدم اندراجه تحت العموم 
فلو شككنا فى ايمان احد فاللازم جواز لعنه استكشافا من العموم وان المتكلم احرز
ذلك حيث انه وظيفته (انتهى ) و( فيه ) ان خروج ابن خالد ان كان لخصوصية قائمة
بشخصه لالاجل انطباق عنوان عليه فالشك فى غيره يرجع الى الشك فى تخصيص زايد
فيخرج عن محل البحث لان البحث فى الشبهة المصداقية للمخصص وان كان لاجل
انطباق عنوان المؤمن عليه فالكلام فيه هوالكلام فى غيره من سقوط اصالة الجد فى
المؤمن لاجل تردد الفرد بين كونه مصداقا جديا للعام او لغيره . تنبيهات ( 
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الاول ) لوقال المولى اكرم كل عالم ثم قال منفصلاعنه لاتكرم زيدا وعمروا وبكرا
لانهم فساق فهل يجوز التمسك هنا بالعام فى الفرد المشكوك اولا الظاهر بل
التحقيق هوالثانى لان تعليله بكونهم فساقا يعطى ان المخرج هوالعنوان دون الاشخاص 
مستقلة ويأتى فيه ما قدمناه وماربما يقال من جواز التمسك بالعام فيه لانه من
قبيل التخصيص الزائد لاالشبهة المصداقية غير تام كما مروجهه . الثانى : اذا تعلق
الحكم علي عنوانين بينهما عموم من وجه فتاره يكون احدهما حاكما على الاخر فلاشبهة
فى كونه من قبيل المخصص فلايجوز التمسك بالعام المحكوم فى الشبهة المصداقية فى
دليل الحاكم لعين مامر مع عدم الحكومة فان قلنا بان العامين من وجه يشملهما
ادلة التعارض وقواعد الترجيح وقدمنا احدهما مع الترجيح اوقلنا انهما من قبيل
المتزاحمين وقلنا ان المولى ناظر الى مقام التزاحم وكان حكمه انشائيا بالنسبة
الى المرجوح يكون حاله ايضا حال المخصص فى عدم جواز التمسك مع الشبهة
المصداقية فى الرجح واما ان قلنا بان الحكمين فى المتزاحمين فعليان على موضوعهما
والتزاحم الخارجى وعدم قدرة العبد على اطاعتهمالايوجب شأنية الحكم فى المرجوح بل
العقل يحكم بكونه معذورا فى امتثال كليهما من غير تغيير فى ناحية الحكم فالظاهر
جواز التمسك فى مورد الشك فى انطباق الدليل المزاحم الذى هو اقوى ملاكا لان
الحكم الفعلى على موضوعه حجة على المكلف مالم يحرز العذر القاطع ولايجوز عقلارفع
اليد عن الحكم الفعلى بلاحجة نظير الشك فى القدرة حيث لايجوز التقاعد عن التكليف 
الفعلى مع احتمال العجز . الثالث : بعدالبناء على عدم جواز التمسك بالعام فى
الشبهة المصداقية يقع الكلام فى انه هل يمكن احراز المصداق بالاصل واجراء حكم
العام عليه مطلقا اولامطلقا او تفصيل بين المقامات اقوال . حجة النافى ان شأن
المخصص هواخراج الفرد الخاص مع بقاء العام على تمامية موضوعية بالنسبة الى
الباقى من دون انقلاب الموضوع عماهو عليه اذا خرج الفرد نظير موته (فح ) لايبقى
مجال لجريان الاصل اذالاصل السلبى ليس شأنه الانفى حكم الخاص عنه لااثبات حكم
العام له ونفى احد الحكمين لايثبت الاخر (نعم ) فى مثل الشك فى مخالفة الشرط
او الصلح للكتاب امكن دعوى انه من الشبهة المصداقية الناشئة عن الجهل
بالمفادلغة الذى كان امر رفعه بيد المولى وفى مثله لاباس بالتمسك بالعام من
غير احتياج الى الاصل ( انتهى ) وفيه انه ان اراد من قوله ان التخصيص لايعطى
عنوانا زائدا على الموجود فى نفس العام عدم حدوث انقلاب فى موضوع العام بحسب 
الظهور فهو حق لاغبار عليه اذ هذا هو الفرق بين التخصيص بالمنفصل وبين المتصل
منها والتقييد فان شان الاخيرين اعطاء قيد زائد على الموجود فى الدليل الاول 
و(لكن ) ذلك لايمنع عن جريان الاصل وان اراد ان الموضوع باق على سعته بحسب 
الواقع والارادة الجدية ايضا فهو ممنوع جدا اذ التخصيص يكشف عن ان الحكم
الجدى تعلق بالعالم غير الفاسق او العادل وقياس المقام بموت الفرد غريب 
لعدم كون الدليل ناظرا الى حالات الافراد الخارجية واخترام المنية لبعض الافراد
لايوجب تقييدا او تخصيصا فى الادلة بخلاف اخراج بعض الافراد و ( اغرب منه )
ماذكره فى ذيل كلامه من جواز التمسك فى الشبهة المصداقية لمخالفة الكتاب 
مستدلابان رفعها بيدالمولى اذ لو كان الشك راجعا الى الشبهة المصداقية فليس 
رفعها بيد المولى لان الشبهة عرضت من الامور الخارجية ( اضف ) اليه ان المثالين
من باب المخصص المتصل لاتصال المخصص فى قوله صلى الله عليه وآله : المؤمنون
عند شروطهم صلى الله عليه وآله الاما حرم حلالااو احل حراما ولايجوز التمسك فيه
بالعام بلااشكال حجة القائل بجريانه مطلقا ان القرشية والنبطية من اوصاف الشىء
فى الوجود الخارجى لانها التولد من ماء من هو منتسب اليهم فلك ان تشير الى
ماهية المرئة وتقول ان هذه المرئة لم تكن قرشية قبل وجودها فيستصحب عدمها
ويترتب عليه حكم العام لان الخارج من العام : المرئة التى من قريش والتى لم
تكن منه بقيت تحته فيحرز موضوع حكم العام بالاصل (انتهى ) وعن بعض آخر فى
تقريبه ايضا ان العام شامل لجميع العناوين وماخرج منه هو عنوان الخاص وبقى
ساير ها تحته فمع استصحاب عدم انتساب المرئة الى قريش او عدم قرشيتها ينقح
موضوع العام انتهى . وربما يقال فى تقريبه ايضا ما ( هذا ملخصه ) ان اخذ عرض فى
موضوع الحكم بنحو النعتية ومفاد كان الناقصة لايقتضى اخذ عدمه نعتا فى موضوع
عدم ذلك الحكم ضرورة ان ارتفاع الموضوع المقيد بماهو مفادكان الناقصة انما
يكون بعدم اتصاف الذات بذلك القيد على نحو السالبة المحصلة لاعلى نحو ليس 
الناقص فمفاد قضية ( المرئة تحيض الى خمسين الاالقرشية ) هو ان المرئة التى
لاتكون متصفة بكونها من قريش تحيض الى خمسين لاالمرئة المتصفة بان لاتكون من
قريش والفرق بينهما ان القضية الاولى سالبة محصلة والثانية مفاد ليس الناقص 
فلامانع من جريان الاصل لاحراز موضوع العام - هذا ولكن التعرض لكل ماقيل فى المقام
او جله يوجب السأمة والملال والاولى صرف عنان الكلام الى ماهو المختار على وجه
يظهر الخلل فى كثير من التقريبات التى افادها الاعلام الكبار وسيوافيك تفصيل
القول فى مباحث البرائة والاشتغال باذنه وتوفيقه سبحانه . فنقول تمحيص الحق
يتوقف على بيان مقدمات نافعة فى استنتاجه . الاولى : تقدم القول فى ان القوم قد
ارسلوا اشتمال القضايا على النسبة فى الموجبات والسوالب باقسامها ارسال
المسلمات وبنوا عليه مابنوا ولكن التحقيق كما مرخلافه اذا الحملية كماسلف 
على قسمين حملية حقيقية غير مأولة وهى مايحمل فيها المحمول على موضوعه بلاادات 
تتوسط بينهما نحو : ( الانسان حيوان ناطق ) وقولك : ( زيد قائم ) وحملية مأوله
وهى على خلاف الاولى تتوسط بينهما الادات نحو (زيد فى الدار) والقسم الاول
لايشتمل على النسبة مطلقا لاعلى الكلامية ولاعلى الخارجية ولافرق بين ان يكون الحمل
اوليا اوشايعا صناعيا او يكون الحمل على المصداق بالذات او بالعرض كمالافرق بين
الموجبات والسوالب غيران الهيئة تدل فى الموجبة على الهو هوية التصديقية وفى
السالبة على سلب الهو هوبة كذلك و قد تقدم براهين ذلك كله ( عند البحث عن
الهيئات ) واما القسم الثانى فلامحالة يشتمل على النسبة خارجية وكلامية وذهنية
 (لكن ) فى الموجبات تدل على تحقق النسبة خارجا نحو قولك زيد على السطح 
اوزيد فى الدار فانهما من الحمليات المأولة كماان السوالب منها باعتبار تخلل
ادات النسبة و ورود حرف السلب عليها تدل على سلب النسبة وتحكى عن عدم تحققها
واقعا فظهر ان الكون الرابط او النسبة يختص من بين القضايا بموجبات هذا القسم
اعنى الحملية المأولة واما السوالب من هذا القسم والقسم الاول بكلانوعيه
فلاتشتمل عليها لما تقدم فى محله من امتناع تحقق النسبة بين الشيىء ونفسه والشيىء
و ذاتياته كما فى الاوليات والشيىء ومايتحدمعه كما فى الصناعيات واما السوالب 
فهى لسلب النسبة اونفى الهوهوية بناء على التحقيق فلامحالة تكون خالية عنها
كمالايخفى . الثانية : وفيها نتعرض لامرين ( الاول ) بيان ماهو مناط احتمال الصدق
والكذب ومايوجب كون الكلام محتملالهما : فنقول ان المناط فى ذلك هو الحكاية
التصديقية لاالتصورية سواء تعلقت بالهو هوية اثباتا ونفيا ام بالكون الرابط
كذلك توضيحه : ان الحكاية التصديقية التى تفيد فائدة تامه ( تارة ) تتعلق
بالهو - هوية وان هذا ذاك تصديقا او سلب الهو هوية ونفى ان هذا ذاك بنحو
التصديق و( اخرى ) تتعلق بالكون الرابط بنحو الاثبات نحو زيد له البياض اوزيد
في الدار او بنحو النفى نحو ليس زيد فى الدار فالمناط فى احتمال الصدق والكذب 
هذه الحكاية واما اذاخلى الكلام عن تلك الحكاية التصديقية فينتفى مناط الاحتمال
سواء دل على الاتحاد التصورى نحوزيد العالم او على النسبة التصورية كما فى
الاضافات الثانى من الامرين بيان مناط صدق القضايا وكذبها فنقول ليس مناطه
مادارج بينهم من تطابق النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية ضرورة عدم امكان
اشتمال الحمليات غير المأولة على النسبة مطلقا وكذا السوالب من المأولة مع
وجود الصدق والكذب فيهما بل مناطه هو مطابقة الحكاية لنفس الامر وعدمها 
فلابدان يلاحظ الواقع بمراتبه وعرضه العريض فان طابق المحكى فهو صادق والافهو
كاذب فقولنا الله تعالى موجود صادق وقولنا : الله تعالى له الوجود كاذب 
فان الاول يحكى حكاية تصديقية عن الهوهوية بينهما والمحكى ايضا كذلك والثانى
يحكى تصديقا عن عروض الوجود ونفس الامر على خلافه و(اما السوالب ) فبما
انها ليس للاعدام مصداق واقعى فمناط الصدق والكذب مطابقة الحكاية التصديقية
لنفس الامر بمعنى لزوم كون الحكاية عن سلب الهوهوية او سلب الكون الرابط 
مطابقا للواقع لابمعنى ان لمحكيها نحو واقعية بحسب نفس الامر ضرورة عدم واقعية
للاعدام بل بمعنى خلو صحيفة الوجود عن الهو هوية والنسبة وعدم وجود لواحد منهما
فى مراتب نفس الامر فعدم مصداق واقعى للهو هوية والنسبة مناط لصدقها 
واشتمال الوجود على واحد منها مناط كذب مايدل على نفيه فلو قلت : ليس شريك 
البارى بموجود لكان صادقا لخلو صحيفة الوجود عنه والمفروض ان الحكاية عن خلوه
عنه فالحكاية مطابقة لنفس الامر ولو قلت شريك البارى غير موجود اولاموجود
بنحو الايجاب العدولى لصار كاذبا لان الموجبة محصلة كانت او معدولة تحتاج فى
صدقها الى وجود موضوع فى ظرف الاخبار وهوهنا مفقود الاان يؤول بالسالبة المحصلة
كما انه لامحيص عن التاويل فى قولنا شريك البارى معدوم او ممتنع واما مناط
الصدق والكذب فى لوازم الماهية فليس معناه ان لكل من اللازم والملزوم محصلامع
قطع النظر عن الوجود بل معناه ان الانسان عندتصور الاربعة يجد معه فى تلك 
المرتبة زوجيتها مع الغفلة عن وجود الاربعة فى الذهن ويرى بينهما التلازم مع
الغفلة عن التحصل الذهنى فيستكشف من ذلك ان الوجود الذهنى دخيل فى ظهور
الملازمة لافى لزومها حتى يكون من قبيل لازم الوجودين . المقدمة الثالثة وهى من اهم
المقدمات : ان القضية تنقسم الى الموجبة والسالبة وكل واحدة منهما الى البسيطة
والمركبة والكل الى المحصلة و المعدولة و( ح ) فبما ان ثبوت شىء لشىء فرع
ثبوت المثبت له فلامحيص فى الموجبة من وجود موضوع فى ظرف ثبوت الحكم حتى
يصح الحكم ويحكم بالصدق وما ذكرنامن القاعدة الفرعية حكم بتى لايقبل التخصيص 
فلافرق بين ان يكون الثابت امرا وجوديا كمافى الموجبة المحصلة او امرا غير
وجودى كما فى الموجبة المعدولة نحو ( زيد لاقائم ) والموجبة السالبة المحمول
وهوما يجعل فيه السالبة المحصلة نعتا للموضوع نحو زيد هو الذى ليس بقائم ( وجه
عدم الفرق ) هوانه كما اعتبر الاتحاد والهوهوية بين زيد وقائم فى الموجبة المحصلة
 كذلك اعتبرت الهوهوية بين زيد وعنوان اللاقيام اذ لابد من نحو تحقق للمتحدين
فى طرف الاتحاد ولهذا قلنا فى محله ان القضية المعدولة لاتعتبر الااذاكانت الاعدام
فيما من قبيل اعدام الملكات حتى يكون لمكاتها نحو تحقق فيقال زيد لابصر اواعمى
 ولايقال الجدار لابصير اواعمى لتحقق مابه الاتحاد فى الاول دون الثانى وقس عليه
الموجبة السالبة المحمول اذهى ترجع الى نحو اتحاد او توصيف وله نحو ثبوت 
فلابد من نحو وجود حتى يصح ذلك فظهران الموجبات تفتقر فى صدقها الى وجود
الموضوع في جميع اقسامها وهوواضح . المقدمة الرابعة :ان موضوع الحكم فى الجملة
الخبرية والانشائية لابد ان يكون مفردا او فى حكم المفرد حتى ان الشرطية التى
تتألف من قضيتين تخرجان بذلك عن التمامية و تصيران كالجمل الناقصة والسر فى
ذلك ان الحكاية عن موضوع الحكم فقط او محموله كذلك لابد ان تكون حكاية تصورية 
كماان الحكاية عن اتحادهما او حصول احدهما فى الاخر لابد ان تكون حكاية تصديقية 
وهى الملاك لكون الجملة قضية تامة والحكاية التصورية متقدمة على التصديقية
اعنى جعل الحكم على الموضوع و(عليه ) لامحيص عن كون الموضوع امرا مفردا او
مأولابه اذ لاتجتمع الحكاية التصورية مع التصديقية ولايجتمع النقص والتمام فى
جملة واحدة وفى حال واحد ولو بتكرر الاعتبار فلو قلت : ( زيد قائم غير عمرو
قاعد ) لاتكون الحكاية 
 المجلد:2 من صفحة 27 سطر 16 الى صفحة 34 سطر 6 
التصديقية فيه الاعن مغايرة جملتين لاعن قيام زيد وقعود عمرو فلو قال المتكلم (
ليس زيد بقائم غير ليس عمرو بقاعد ) فكل من الموضوع والمحمول جملة ناقصة 
بالفعل و اذا انحلت القضية خرج كل واحدة منهما من النقص وصار قضية تامة
موجبة محصلة او سالبة محصلة كما فى المثالين وربما صار سالبة معدو لة او موجبة
سالبة المحمول مثل ( المرئة غير القرشية حكمها كذا ) او ( المرئة التى ليست 
بقرشية حكمها كذا ) الخامسة : انه قدمر سابقا ان التخصيص سواء كان متصلاام
منفصلايكشف عن تضيق ماهو موضوع للعام بحسب الارادة الجدية ولايمكن تعلق الحكم
الجدى على جميع الافراد مع انه خصصه بالارادة الجدية على افراد مقيدة بالعدالة 
وليس ذلك الامتناع لاجل تضاد الحكمين حتى يقال ان الغائلة ترتفع بتكثر العنوان 
بل لاجل ان الارادة الجدية اذا تعلقت بحرمة اكرام كل واحد من الفساق منهم يمتنع
تعلق ارادة اخرى على اكرام كل واحد من العلماء جدا بلاتخصيص مع العلم بان بعض 
العلماء فاسق ويؤول ذلك الامتناع الى امتناع نفس التكليف . وان شئت قلت 
: ان المولى الملتفت بموضوع حكمه لاتتعلق ارادته الجدية على الحكم به الابعد تحقق
المقتضى وعدم المانع فاذا راى ان فى اكرام عدول العلماء مصلحة بلامفسدة وفى
اكرام فساق العلماء مفسدة ملزمة اوليست فيه مصلحة فلامحالة تتضيق ارادته
وتتعلق باكرام عدولهم او ماعدى فاقهم ولايقاس المقام بباب التزاحم اذالمولى
لم يحرز فى الافراد المخصصة مصلحة بل ربما احرز مفسدة فى اكرامهم فلايعقل ( ح )
فعلية الحكم فى حقهم بخلاف باب المتزاحمين و(ح ) يسقط ماربمايقال من ان
المزاحمة فى مقام العمل لاتوجب رفع فعلية الحكم عن موضوعه و( كيف كان ) ان
موضوع العام بحسب الارادة الجدية بعد التخصيص يتصور على وجوه ثلثة ( الاول ان
يكون علي نحو العدم النعتى على حذو لفظ العدول ( كالعلماء غير الفساق ) وكالمرئة
غير القرشية و(الثانى )ان يكون العدم النعتى على حذو السالبة المحمول " كالعلماء
الذين لايكونون فساقا اكرمهم " والمرئة التى لاتكون قرشية - ترى الدم الى خمسين 
و(الثالث ) ان يكون موضوع العام على حذو السالبة المحصلة التى تصدق مع عدم
موضوعها كما اذا قلت : " اذا لم يكن العالم فاسقا فاكرمه " فالموضوع اعنى
السالبة المحصلة مع قطع النظر عن حكمه الايجابى اى ( اكرم ) يصدق فيما اذالم يكن
للعالم وجود اصلا كما اذاقلت :اذالم تكن المرئة قرشية ترى الدم الى خمسين 
فيصدق موضوعه مع قطع النظر عن حكمه اعنى ترى فيما اذا لم تكن المرئة موجودة
راسا هذه هى الوجوه المتصورة . ولكن لاسبيل الى الثالث اذجعل الحكم الايجابى
على المعدوم بما هو معدوم غير معقول والحكاية بالايجاب عن موضوع معدوم حكاية
عن امر محال فالسالبة المحصلة بما انها تصدق بانتفاء الموضوع ايضا يمتنع ان
يقع موضوعا لحكم ايجابى اذقولنا : اذالم تكن المرئة قرشية ترى الدم الى خمسين
 لوكان بنحو السلب التحصيلى الصادق مع سلب موضوعه يرجع مغزاه الى ان المرئة
التى لم توجد ايضا ترى الدم فلامحيص عن فرض وجود الموضوع فيكون الحكم متعلقا
بالمرئة الموجودة اذالم تكن من قريش فالاعتبارات التى يمكن اخذها قيدا لموضوع
العام المخصص احذ هذه الامور (العدم النعتى العدولى ) و السالبة المحمول )
والسالبة المحصلة ) بشرط امرين : اعتبار وجود الموضوع والايلزم جعل الحكم على
المعدوم - وعدم ارجاعه الى التقييد والنعت والايرجع الى السالبة المحمول . اذا
عرفت مامهدناه :فاعلم : انه اذاكان الفرد الموجود متصفا بعنوان العام وغير متصف 
بعنوان الخاص سابقا بحيث كان عالماغير فاسق فشك بعد برهة عن الزمن فى انقلاب 
احد القيدين الى ضده فلااشكال فى انه يجرى الاصل ويحرز به عنوان العام بما هو
حجة اعنى ( العالم العادل ) او ( العالم غير الفاسق ) وهذا فيما اذا كان العلم
بعدالته مقارنا للعلم بانه عالم بان نعلم انه كان قبل سنة عالما وعادلاو(اما )
لوعلمنا ان زيداكان غير فاسق وشككنا فى بقاء عدمه النعتى ولكن لم يكن علمه فى
حال عدم فسقه متيقنا حتى يكون المعلوم عندنا كونه (العالم غير الفاسق ) بل علم
انه عالم فى الحال فلايمكن ( ح ) احراز موضوع العام بالاصل والوجدان الاعلى القول
بحجية الاصول المثبتة لان استصحاب عدم كون زيد فاسقا اوكونه غير فاسق مع
العلم بانه عالم فى الحال يلزمه عقلاان زيدا العالم غير فاسق على نحو النعت 
والتقييد ( وبعبارة اخرى ) ان موضوعه هوالعالم المتصف بعدم كونه فاسقا 
فجزئه عدم نعتى للعالم بماهوعالم وهوغير مسبوق باليقين وماهو مسبوق به هو زيد
المتصف بعدم الفسق لاالعالم وهوليس جزئه واستصحاب العدم النعتى لعنوان 
لايثبت العدم النعتى لعنوان متحدمعه الابحكم العقل وهواصل مثبت وتعلق العلم
بان زيدا العالم فى الحال لم يكن فاسقا بنحو السلب التحصيلى لايفيد لعدم كونه
بهذا الاعتبار موضوعا للحكم و(من هذا ) ظهر عدم لمكان احراز جزئى الموضوع بالاصل
اذا شك فى علمه وعدالته مع العلم باتصافه بهما سابقا فى الجملة لو لم يعلم
اتصافه بهما فى زمان واحد حتي يكون العالم غير الفاسق مسبوقا باليقين
فالمناط فى صحة الاحراز هو مسبوقية العدم النعتى لعنوان العالم لاالعدم النعتى
مطلقا فتدبر . هذا : كله فى الاوصاف العرضية المفارقة وقد عرفت مناط جريانه 
ولعا اذاكان الاتصاف واللااتصاف من العناوين التى تلزم وجود المعنون كالقابلية
واللا- قابلية للذبح فى الحيوان والقرشية واللاقرشية فى المرئة والمخالفة
وعدمها للكتاب فى الشرط فهل يجرى فيه الاصل لاحراز مصداق العام اولا الحق
امتناع جريانه على جميع الوجوه المتصورة بيان ذلك . امااذا كان الوصف من قبيل
العدم النعتى بنحو العدول او بنحو الموجبة السالبة المحمول فواضح لان كلامنهما
يعد من اوصاف الموضوع وقيوده بحيث تتصف الموضوع بهذه الصفة والاتصاف والصفة
فرع كون الموضوع موجودا فى الخارج لمامر من القاعدة الفرعية حتى تتقيد بامر
وجودى و( عليه ) فلو قلنا ان الموضوع بعد التخصيص عبارة عن المرئة غير
القرشية والشرط غير المخالف على نحو الايجاب العدولى اوعبارة عن المرئة التى
ليست بالقرشية والشرط الذى ليس مخالفا للكتاب بنحو السالبة المحمول 
فلامحيص عن فرض وجود للموضوع حتى يصح فى حقه هذه الاوصاف و(لكنه ) مع هذا الفرض 
غير مسبوق باليقين اذا الفرد المشكوك كونها قرشية اولا او مخالفا للكتاب 
اولا لم تتعلق به اليقين فى زمان بانه متصف بغير القرشية اوبانها ليست 
بقرشية كى يجر الى حالة الشك لان هذه الاوصاف ملازمة لوجود الفرد من بدء نشوه
 لاينفك عنه اصلافهى اما تولدت قرشية او غير قرشية . والحاصل : انك لو تاملت 
فى امرين يسهل لك التصديق للحق احدهما ان الايجاب العدولى والموجبة السالبة
المحمول مع كونهما جملة ناقصة لاجل اخذهما قيدا للموضوع يحتاج الى الموضوع
فانه فى كل منهما يكون الموضوع متصفا بوصف فكما ان المرئة غير القرشية تتصف 
بهذه الصفة كذلك المرئة التى لم تتصف بالقرشية اولم تكن قرشية موصوفة
بوصف انها لم تتصف بذلك اولم تكن كذلك والفرق بالعدول وسلب المحمول غير
فارق فيما نحن فيه اذ المرئة قبل وجودها كما لاتتصف بانها غير قرشية لان الاتصاف 
بشىء فرع وجود الموصوف كذلك لاتتصف بانها - هى التى لاتتصف بها - لعين ماذكر
 وتوهعم ان الثانى من قبيل السلب التحصيلى ناش من الخلط بين الموجبة السالبة
المحمول وبين السالبة المحصلة والقيد فى العام بعد التخصيص يتردد بين التقييد
بنحو الايجاب العدولى والموجبة السالبة المحمول ولايكون من قبيل السلب 
التحصيلى لانه لايوجب تقييدا فى الموضوع والمفروض ورود تقييد على العام بحسب 
الجد . ثانيهما عدم حالة سابقة لهذا الموضوع المقيد باحد القيدين لان هذه المرئة
المشكوك فيها لم يتعلق بها العلم بكونها غير قرشية فى زمان بدء وجودها حتى نشك 
فى بقائه بل من اول وجودها مجهولة الحال عندنا و(اما ) اذاكان القيد من قبيل
السلب التحصيلى الذى لايوجب تقييدا فى الموضوع فهو وان كان لايحتاج فى صدقه الى
وجود الموضوع لعدم التقييد والاتصاف حتى يحتاج الى المقيد والموصوف الاانه يمتنع
ان يقع موضوعا لحكم ايجابى اعنى حكم العام وهو قوله ( ترى ) لان السلب التحصيلى
يصدق بلاوجود موضوعه فلايعقل جعله موضوعا لحكم اثباتى ولامعنى لتعلق الحكم
الايجابى على العالم مسلوبا عنه الفسق بالسلب التحصيلى الذى يصدق بلاوجود للعالم
 فلابد من اخذ الموضوع مفروض الوجود فيكون العالم الموجود اذالم يكن فاسقا 
موضوعا ويرد عليه ما ورد على القسمين الاولين من انتفاء حالة سابقة . اضف الى
ذلك . ان القول بان هذه المرئة لم تكن قرشية قبل وجودها قول كاذب اذلاماهية
قبل الوجود والمعدوم المطلق لايمكن الاشارة اليه لاحسا عقلا فلايكون هذه المرئة
قبل وجودها هذه المرئة بل تلك الاشارة من مخترعات الخيال واكاذيبها فلاتتحد
القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها وصحة الاستصحاب منوطة بوحدتهما و(هذا
) الشرط مفقودة فى المقام لان المرئة المشار اليها فى حال الوجود ليست موضوعة
للقضية المتيقنة الحاكية عن ظرف العدم لما عرفت ان القضايا السالبة لاتحكى عن
النسبة والوجود الرابط ولاعن الهوهويه بوجه فلاتكون للنسبة السلبية واقعية حتى
تكون القضية حاكية عنها فانتساب هذه المرئة الى قريش مسلوب ازلا بمعنى
مسلوبية كل واحد من اجزاء القضية اعنى هذه المرئة وقريش و الانتساب لابمعنى
مسلوبية الانتساب عن هذه المرئة الى قريش والايلزم كون الاعدام متمايزة حال
عدمها وان شئت قلت : فالقضية المتيقنة غير المشكوك فيها بل لو سلم وحدتهما
يكون الاصل مثبتا وبالجملة فالقضيتان مختلفتان فما هو لمتيقن قولنا : لم تكن هذه
المرئة قرشية ولو باعتبار عدم وجودها والمشكوك قولنا : هذه المرئة كانت متصفة
بانها لم تكن قرشة وكم فرق بينهما : وان شئت قلت ان المتيقن هوعدم كون هذه
المرئة قرشية باعتبار سلب الموضوع او الاعم منه ومن سلب المحمول واستصحاب 
ذلك واثبات الحكم للقسم المقابل او للاخص مثبت لان انطباق العام على الخاص فى
ظرف الوجود عقلى وهذا كاستصحاب بقاء الحيوان فى الدار واثبات حكم قسم منه
بواسطة العلم بالانحصار ( فظهر ) ان السالبة المتقيدة بالوجود اخص من السالبة
المحصلة المطلقة واستصحاب السلب المطلق العام الذى يلائم مع عدم الوجود لايثبت 
الخاص المقيد بالوجود ويعدمن لوازمه . وانت اذا امعنت النظر فى احكام القضايا
الثلاث من المعدولة والسالبة المحمول والسالبة المحصلة وفى ان الاولين باعتبار
وقوعهما وصفين لموضوع العام لابد فيهما من وجود الموضوع لقاعدة ثبوت شىء لشى
فرع ثبوت المثبت له وان الثالث باعتبار صدقه بلاوجود موضوعه لايمكن اخذه
موضوعا لحكم ايجابى وهوحكم العام يسهل لك التصديق بعدم جريان استصحاب الاعدام
الازلية فى امثال المقام مطلقا لعدم الحالة السابقة لهذا الاصل تارة وكونه مثبتا
اخرى وبماذكرنا يظهر الاشكال فيما افاده بعض الاجلة فى تعاليقه على تقرير اته
فراجع الرابع : لايجوز التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر اذا شك فى صحة الوضوء
بمايع مضاف فضلاعن دعوى كشف حال الفرد والحكم بصحته مطلقا لان اطلاقات ادلة
النذر او عموماتها مقيدة بانه لانذر الافى طاعة الله اولانذر فى معصية الله ( فح
) يصير متعلق الارادة الجدية مقيدة بعنوان الطاعة او بكون النذر فى غير المعصية 
فالتمسك بادلة النذر مع الشك فى ان التوضى بمايع مضاف هل هو طاعة او غيرها 
تمسك بالعام فى الشبهة المصداقية واغرب منه كشف حال الموضوع اى اطلاق الماء
به والعجب من المحقق الخراسانى حيث ايد تلك الدعوى بماورد من صحة الاحرام
قبل الميقات والصوم فى السفر اذا تعلق بهما النذر واضاف اليه شيخنا العلامة
قدس سره نذر الناقلة قبل الفريضة و( لكنك خبير ) بان الامثلة غير مربوطة
بالدعوى لان المدعى هوالتمسك بالعام المخصص للكشف حال الفرد وهى ليست من هذا
القبيل فان الاحرام قبل الميقات حرام وبعد النذر يصير واجبا لدلالة الادلة وكذا
الصوم فى السفر وصيرورة الشىء بالنذر واجبا بدليل خاص غير التمسك بالعام
للكشف حال الفرد . الخامس : اذا دار الامر بين التخصيص والتخصص فهل يمكن
التمسك باصالة العموم لكشف حال الفرد وان حرمة اكرامه لاجل كونه غير عالم 
لالخروجه عن حكم العلماء مع كونه دخلافيهم موضوعا ( ربما يقال ) بجواز التمسك 
وهوظاهر كلام الشيخ الاعظم ايضا فى باب الاستنجاء لاثبات طهارة مائه متمسكا
باصالة عموم كل نجس منجس والمفروض ان ماء الاستنجاء ليس بمنجس فهو ليس 
بنجس والالزم التخصيص وربما يتمسك به لاثبات ان الفاظ العبادات موضوعة
للصحيح بطريق عكس النقيض بدعوى ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر وان
مالاتنهى عن الفحشاء ليست بصلوة لاصالة عموم الدليل و( لكن الحق ) عدم صحته لان
المتيقن من حجية تلك الاصول وجريانها انماهو اذا جعلت عبرة لتشخيص المراد مع
الشك فيه لافى مثل المقام فلو علمنا مراد المتكلم وعلمنا ان زيدا عنده محرم
الاكرام وشككنا فى ان خروجه من العام اهو بنحو التخصص او التخصيص فلااصل عند
العقلاء لاثباته وهذا نظير اصالة الحقيقة الجارية لكشف المراد لالكشف الوضع بعد
العلم بالمراد والسر فيه ان هذه الاصول للاحتجاج بين العبيد والموالى لالكشف حال
الوضع والاستعمال مطلقا واما ماقرره بعض اهل التحقيق مؤيدا مقالة استاذه المحقق
الخراسانى من ان اصالة العموم وان كانت حجة لكنها غيرقابلة لاثبات اللوازم
ومثبتات هذا الاصل كسائر الاصول المثبتة فى عدم الحجية مع كونه امارة فى نفسه 
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فلامجال للتمسك بعكس نقيض القضية الذى يعد من لوازم الموجبة الكلية عقلا لان
ذلك اللازم انما يترتب فى فرض حجية اصالة العموم لاثبات لازم المدلول و( وجه
التفكيك ) بين اللازم والملزوم عدم نظر العموم الى تعيين صغرى الحكم نفيا
واثباتا وانما نظره الى اثبات الكبرى كما هو المبنى فى عدم جواز التمسك 
بالعام فى الشبهة المصداقية ومانحن فيه ايضا مبنى على هذه الجهة ( انتهى ) بادنى
تصرف وتوضيح قلت : ان عكس النقيض لازم لكون الكبرى حكما كليا ولايلزم ان يكون
العام ناظرا الى تعيين الصغرى فى لزومه له فلو سلم ان اصالة العموم جارية
وانها كالامارات بالنسبة الى لوازمها فلامجال لانكار حجيتها بالنسبة الى لازمها
الذى لاينفك عنها فلايصح ان يقال ان العقلاء يحكمون بان كل فرد محكوم بحكم العام
واقعا ومعه يحتمل عندهم ان يكون فردمنه غير محكوم بحكمه الاان يلتزم بانها اصل
تعبدى لاامارة وهوخلاف مفروضه السادس : لودل الدليل على اكرام العلماء ودل
دليل منفصل على عدم وجوب اكرام زيد لكنه تردد بين زيد العالم والجاهل فالظاهر
جواز التمسك باصالة العموم هنا للفرق الواضح بين هذا المقام والمقام السابق
لان الغرض من جريانها هناك لاجل تشخيص كيفية الارادة دون تعيين المراد و(
هيهنا ) الأمر على العكس اذهو لاجل تشخيص المراد وكشف ان الارادة الاستعمالية هل
هى فى زيد العالم مطابقة للجد اولا و( بتقريب آخر ) ان المجمل المردد ليس بحجة
بالنسبة الى العالم ولكن العام حجة بلادافع ( فح ) لوكان الخاص حكما الزاميا
كحرمة الاكرام يمكن حل اجماله باصالة العموم لانها حاكمة على ان زيدا العالم يجب 
اكرامه ولازمه عدم حرمة اكرامه ولازم ذلك اللازم حرمة اكرام زيد الجاهل بناء على
حجية مثبتات الاصول اللفظية فينحل بذلك حكما الحجة الاجمالية التى لولاالعام يجب 
بحكم العقل متابعتها وعدم جواز اكرام واحد منهما واما الشيخ فقد سوى بين
القسمين قائلابان ديدن العلماء التمسك بالعام فى المباحث الفقهية فى مثله
التمسك بالعام قبل الفحص لايجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ولنقدم
امام المقصود امرا الاول : جعل المحقق الخراسانى محل النزاع مااذا فرضنا حجية
الظواهر للمشافه وغيره من باب الظن النوعى لاالظن الشخصى وفرضنا عدم العلم
الاجمالى بالتخصيص والسر هو انه لوكان المناط فى حجية الظواهر هو الظن الشخصى
لماكان للفحص وعدمه دخل بل كانت الحجية دائرة مداره سواء حصل قبله ام بعده 
وهكذا لوكان هناك علم بورود التخصيص اجمالا لماكان لانكار الفحص مجال بعد
القول بتنجيزه الى ان ينحل ( هذا ) ولكن ظاهر هم اعمية البحث عن ذلك ويشهد
بذلك تمسكهم فى اثبات وجوب الفحص بالعلم الاجمالى فالاولى البحث على فرض 
العلم وعدمه الثانى الظاهر ان البحث معقود لاثبات لزوم الفحص عن المخصص 
المنفصل دون المتصل لان احتمال عدم وصول المتصل لاجل اسقاط الراوى عمدا او خطاء او
نسيانا غير معتنى به عند العقلاءلان المفروض ان الراوى ثقة غير خائن فى روايته
 فاحتمال العمد خلاف الفرض واصالة عدم خطائه ونسيانه ترد الاخيرين فيتمحض 
البحث للمنفصل وسيوافيك ان مناط الفحص ليس فى المتصل الثالث يظهر من
المحقق الخراسانى الفرق بين المقام والاصول العملية وان الفحص هيهنا عمايزاحم
الحجية بخلافه هناك فانه بدونه لاحجة ويصير البحث عن متمماتها ( قلت ) يظهر
مما سيمر عليك ان البايين يرتضعان من ثدى واحد و البحث فى كل واحد من متممات 
الحجية لاعن مزاحماتها : فانتظر . الرابع : كمالايجوز التمسك بالعام قبل الفحص 
عن المخصص كذلك لايجوز التمسك بالمطلق قبل الفحص عن المقيد وبالظاهر قبل
الفحص عن معاوضه وبالاصول العقلية قبل الفحص عن الادلة الاجتهادية وملاك لزوم
الفحص فى الجميع واحد كما سيتضح لك اذاعرفت هذه الامور : فنقول : الحق فى
اثبات لزوم الفحص ماسلكه المحقق الخراسانى من ان معرضية العام للتخصيص يوجب 
سقوط الاحتجاج به عندهم و لااقل من الشك فى ذلك وهوكاف فى الثبوت ( انتهى )
وتوضيحه : انك اذا تدبرت فى المحاورات العقلائية والخطابات الدائرة بينهم 
تجد ان ديدنهم فى المحاورات الشخصية بين الموالى والعبيد وغيرهم من آحاد الناس 
 تختلف مع وضع القوانين وتشريع الشرايع من عند انفسهم فتجد - هم يعملون
بالعمومات والمطلقات الصادرة منهم فى محيط المحاورات بلاترقب منهم لمخصصها
ومقيدها ولاانتظار لمخالفها بل يأخذون بالظاهر عاما كان او مطلقا او غيره 
و(السر ) فى ذلك هو جريان العادة فى تلك الخطابات بذكر مخصصها بعد عمومها
ومقيدها عقيب مطلقها بلاتفكيك منهم بينهما بحيث لو لم يجدوها فى متصل كلامه
لاحتجوا بظواهرها وعمومها ومطلقها و( لكن ) تجددينهم فى وضع القوانين مدنيا
كانت او عالميا على خلاف ذلك فتراهم واقفين امام كل عام ومطلق باذلين جهدهم فى
التفتيش عمايصرفهما عن ظاهر هما و ( السر ) هنا هو قضاء العادة خلاف ماكان يجرى
فى المحاورات الشخصية بل ديدنهم جرى فى وضع القوانين على التفكيك بين العام
ومخصصه والمطلق ومقيده فتراهم يذكرون العمومات والمطلقات فى فصل ومادة 
ومخصصاتها ومقيداتها وحدودها تدريجا ونجوما فى فصول اخر وربما يذكر الخصوص 
فى كتاب وعمومه فى كتاب آخر وقد يتقدم الخاص على العام الى غير ذلك من
رسومهم وعاداتهم التى يقف عليها المتضلع فى الحقوق هذاديدن العقلاء واما
الشارع الصادع بالحق فلم يسلك غير ما سلكه العقلاء فى وضع قوانينهم فترى ان
قوانينه الكلية مذكورة فى الكتاب والسنة منفصلة عن مخصصاتها ومقيداتها وتكون
تلك الاحكام المدونة فيهما فى معرض التخصيص والتقييد كما هوالحال فى القوانين
السياسية والمدنية عند العقلاء و(ماهذا حاله ) لايمكن التمسك فيها بالاصول بمجرد
العثور على عمومات اومطلقات من غير فحص لماتقدم من ان مجرد ظهور الكلام
واجراء اصالة الحقيقة وعدم القرينة لايفيد شيئا حتى يحرز ان الارادة الاستعمالية
مطابقة للارادة الجدية بحيث لولاهذا الاحراز لاختل نظام الحجية وكون العام فى
معرض التدافع والتعارض يمنعهم عن اجراء اصالة التطابق بين الاستعمال والجد 
وقد عرفت ان رحى الحجة بعد تمام بعض مباديها تدور مداره ولايصير الشىء حجة
ولايطلق عليه الحجة الابعد جريان هذا الاصل العقلائى ( والحاصل ) ان مجرى هذا الاصل
( اصالة التطابق بين الارادتين ) انماهو بعد الفحص لعلمهم بعادة مواليهم من تفرق
البيان وتشتته ولافرق فى ذلك بين القوانين الاسلامية الغراء وسائر القوانين
العقلائية وبماذكرنا يتضح لك ان مناط الفحص هوالمعرضية لاالعلم الاجمالى بل مع
عدمه ايضا لو فرض انحلاله كان الفحص واجبا لعدم تمامية الحجية العقلائية (كما
اتضح ) عدم الفرق بين المقام والاصول العملية وان البحث فيهما عن متمم الحجة
لاعن مزاحمها لانه كما لايجرى قاعدة العقاب بلابيان قبل الفحص بل لايتحقق كونه
بلابيان قبله لان التبليغ قد تم من قبل الشارع وعلماء الامة قدجمعوها فى جوامعهم
 فلاعذر فى تركه ( فكذلك ) الاحتجاج بالعمومات والمطلقات لانه قبل الفحص 
لايمكن الاعتماد على اصالة التطابق التى به تتم الحجة (فظهر ) ان العمل بها
لايجوز الابعد الفحص حتى يجعل ذلك مقدمة لاجراء الاصل ( اصالة التطابق ) لتمامية
الحجة ( فان قلت ) ماذكرت هنا من انه لو لاالفحص لماتم الحجة ينافى لما هو
المختار عندك فى باب التعادل والترجيح من ان المطلقات حجة فعلية غير معلقة
على المفيدات الواقعية بل هى بعد وصولها من قبيل المزاحم وينقضى بها امد الحجية
 (قلت ) ان البحث هنا حيثى فان الكلام ههنا فى لزوم الفحص وقد عرفت عدم
حجية عام ولامطلق الابعده والكلام هناك بعد الفحص والمختار هناك ان الفقيه
اذا تفحص قدرماكان يلزمه يصير كل واحد من العام والمطلق حجة فعلية فى حقه 
ولو عثر على مقيد او مخصص بعده لايكون المطلق معلقا بعدم البيان الواقعى بحيث 
يكون العثور عليه كاشفا عن عدم حجيته بل ينتهى به امد الحجية وقس عليه
العام ( كل ذلك على ما سلكناه تبعا للمحقق الخراسانى من كون المستند لوجوب 
الفحص هو المعرضية ) واما على القول بان المستند هوالعلم الاجمالى فربما يقال
فى تقريره بانا نعلم اجمالاان هنا مخصصات ومقيدات يلزم العمل بها فلامحيص عن
الفحص عنها ( هذا ) واستشكل عليه بامرين . ( الاول ) ان هذا العلم الاجمالى
لاينحل وان بلغ الفحص غايته لان المخصصات المعلوم وجود هاليست منحصرة فيما
بايدينا من الكتب بل هى اكثر من ذلك لان الجوامع الاولية مفقودة والاصول
المدونة فى عهد الصادقين كانت تحتوى اخبارا واحكاما على خلاف العمومات ولازم
ذلك ان لاينحل بالفحص فيما بايدينا من الكتب و( اجيب عنه ) بان العلم
الاجمالى لامدرك له سوى مابايدينامن الكتب ( ويؤيده ) ان ذلك مجرد احتمال
فانه لاعلم وجدانى لنا بوجود اصول ضايعة غير واصلة فضلاعن اشتمالها على مخصصات 
يوجب العمل عليها على فرض العثور بل يحتمل ان يكون المفقود على فرض قبوله
غير الاحكام ولو سلمنا كونه احكامافمن اين حصل العلم بانها غير مابايدينا ولو سلم
فمن اين حصل العلم لنا بوجوب العمل بهالو عثرنا بها ولعل اسنادها كانت ضعيفة
غير صحيحة . الثانى ان العلم الاجمالي بورود مخصصات فيما بايدينا من الكتب 
وان اقتضى عدم جريان الاصول اللفظية قبل الفحص الاانه بعد الفحص والعثور على
المقدار المتيقن منها يوجب انحلاله ومقتضاه جريانها فى سائر الموارد بلافحص 
مع انهم يوجبون الفحص عند كل شبهة ( واجاب ) عنه بعض اهل التحقيق بان
المقدار المتيقن بعدماكان مرددا بين محتملات منتشرات فى ابواب الفقه يصير
جميع ما شك فيه فى تمام الابواب طرف هذا العلم فيمنع عن الاخذ به قبل فحصه 
ولايفيد الظفر بمقدار المعلوم اذ هذه العلوم نظير العلوم الجديدة الحاصلة بعد
العلم الاجمالى ولايكون سببا لانحلالها انتهى . قلت : مجرد كون اطراف العلم
منتشرة لايفيد شيئا وقياسه بالعلم الجديد قياس مع الفارق وذلك لان قوله ان
المقدار المتيقن كان مرددا بين محتملات منتشرات الخ يشعر بان هنا علمين 
علما باصل وجود المخصصات بمقدار محدود وعلما بانتشارها بين الأبواب ( فح )
فالعثور بالمقدار المتيقن ان كان بعد الفحص فى جميع الابواب فلامحيص عن
الانحلال ولو حكما لاحتمال انطباق ماهو المعلوم اجمالاعلى المعلوم تفصيلامن الاول 
وبعد هذا الاحتمال لاعلم لنا اصلا وان كان العثور عليه لأجل الفحص فى بعض 
الابواب دون بعض فلامحالة يحصل القطع بان احد العلمين خطاء ( اما ) علمه
بانحصار المخصص فى المقدار المحدود المتيقن فيتجدد له علم آخر بان المخصص ازيد
مما احصاه اولا ( ولكنه ) خلاف الفرض لان الفرض انه لاعلم له الابالمقدار
المحدود الذى عدده اولامطلقا قبل الفحص وبعده و(اما علمه ) بان المخصصات 
منتشرة فى جميع الأبواب فلامحيص عن الانحلال هذا : وقد اجاب عنه بعض الاعاظم فى
كلام ومايلى ( ملخصه ) ان المعلوم بالاجمال (تارة ( يكون مرسلاغير معلم بعلامة (
واخرى ) معلما بعلامة وانحلال العلم الاجمالى بالعثور بالمقدار المتيقن انما يكون
فى القسم الأول لان منشأ العلم فيه هو ضم قضية مشكوكة الى قضية متيقنة كما اذا
علم بانه مديون لزيد وتردد الدين بين ان يكون خمسة دنانير او عشرة واما القسم
الثانى فلاينحل به بل حاله حال دوران الامر بين المتبائنين ولاانحلال فى مثله لعدم
الرجوع الى العلم بالاقل والشك فى الاكثر من اول الأمر بل يتعلق العلم بجميع
الأطراف بحيث لو كان الأكثر واجبا لكان مما تعلق به العلم وتنجز بسببه وليس 
الأكثر مشكوكافيه من اول الأمر وذلك كما اذا علمت بانك مديون لزيد بما فى
الدفتر وتردد الدين بين خمسة وعشرة فلوكان دين زيد عشرة فقد تعلق العلم به
ايضا والمقام من هذا القبيل لان العلم تعلق بان فى الكتب التى بايدينا مقيدات 
ومخصصات فكل مخصص على فرض وجوده فيما بايدينا من الكتب قد اصابه العلم
ومثل هذا لاينحل بالعثور على المقدار المتيقن (انتهى كلامه ) ولايخفى عليك انه غير
تام : لان العلم بالاجمال (تارة ) يكون نفسه دائرا بين الاقل والأكثر كمامثله ( قدس 
سره - ) وحقيقته ماعرفت من انه مركب من قضية علمية وقضية شكية فالاجمال بدوى
يرتفع بادنى التفات واخرى هذا الفرض لكن تعلق العلم الاجمالى بعنوان غير ذى اثر
كمااذاعلم بان الدنانير الموجودة فى كيس زيد قد تلفت وهى مرددة بين الخمسة
والعشرة فان تعلقه مع هذا العنوان لايوجب تنجز الأكثر بل لابد من لحاظ ماهو
منشأ اثر ومع هذاالحال لو دار امره بين الاقل والأكثر ينحل علمه بلاريب 
والافلايمكن اثبات الانحلال فى مورد من الموارد اذما من معلوم اجمالى الاوقد يقترن
بعدة عنوانات ولوازم فلما تنفك عنه مثل ما فى الكيس مافى الدار مااقرضنى
الى غير ذلك وماادعاه ( قده ) من ان العلم اذا تعلق بما فى الدفتر يوجب 
اصابة العلم بالاكثر ( لم يعلم ) له وجه لان تعلق علمه بمافى الدفتر نظير
تعلق علمه بان مافى الكيس صار مضمونا عليه قل او كثر فكما ان مجرد ذلك 
لايوجب اصابة العلم بالاكثر بل لايزيد عن الدوران بين الاقل والأكثر بالضرورة 
فهكذا علمه بانه مديون بمافى الدفتر المردد بين الاقل والاكثر و(عليه ) لايعقل
صيرورة الاكثر منجزا به ولامتعلقا للعلم . وكيف كان فالمقام نظير مامثله من كونه
مديونابما فى الدفتر لان الكون فى الكتب كالكون فى الدفتر لايترتب عليه اثر
 اذ ليس هذا الكون موضوعا للحكم ولاجزء موضوع وماهوموضوع له للاثر نفس المخصصات 
 والكتب ظرفها بلادخالة فى التاثير . بل يمكن ان يقال ان العنوان المتعلق للعلم
لوكان ذا أثر مثل عنوان الموطوء و (لكن ) كان منحلاالى التكاليف الدائرة بين
الاقل والاكثر فهوايضا لايوجب تنجيز غير ماهو المتقين ( اى ) الاقل نعم لو كان
العنوان بسيطا وكان الاقل والاكثر من محصلاته وجب الاحتياط لكنه اجنبى عمانحن فيه . 
واما مقدار الفحص : فيختلف باختلاف المبانى فلوكان المبنى فى ايجاب الفحص 
هوالعلم الاجمالى فغايته انحلال علمه وعلى المختار فلابد من التفحص التام حتى
يخرج عن المعرضية ويحصل اليأس عن المخصص والمعارض وسيوافيك فى باب 
الاجتهاد والتقليد ماينفع فى المقام فانتظر فى الخطابات الشفاهية هل الخطابات 
الشفاهية تعم غير الحاضرين من الغائبين والمعدومين اولا ولابأس بذكر امور الاول
: ان النزاع يمكن ان يقع بحسب التصور فى مقامين (الاول ) ان يكون النزاع فى جواز
خطاب المعدوم والغائب ومرجعه الى امكان هذه المسئلة العقلية وعدمه وهومع انه
غير مناسب لمبحث العام لان امكان مخاطبتهما وعدمه غير مربوط به بعيد جدا لانه
ضرورى البطلان نعم لايبعد عن مثل بعض الحنابلة حيث جعل محط البحث ماحررناه
مستدلابخطاب الله على المعدومين بقوله - كن فيكون - وخطابه فى عالم الذر الى
غير ذلك من الاستدلالات الواهية ( الثانى ) ان يكون خطاب المعدوم مسلم البطلان
عندهم ولكن البحث فى ان استفادة احكام الغائبين 
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والمعدومين من نفس الخطابات هل يستلزم خطابهما اولا وان شئت قلت : ان
النزاع فى ان تعميم الفاظ العموم التى جيئت تلواداة النداء واشباهها مماتكون
خطابا بالنسبة اليهماهل يستلزم مخاطبتهما حتى يمتنع اولا فيكون النزاع فى
الملازمة وعدمها وهذا انسب اذ المناسب للحبث عنه فى هذا المقام هو شمول
الفاظ العموم لهم وعدمه اذا وقعت تلو الخطابات الشفاهية . الثانى : الظاهر ان
ملاك النزاع علي ماحررناه كماهو موجود فى الخطابات الشفاهية كذلك موجود فى
امثال قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت وقوله تعالى للرجال نصيب 
مماترك الوالدان ممالم يصدر بالفاظ النداء واداة الخطاب فيمكن ان يقال : هل
يلزم من شمول امثال تلك العناوين والاحكام لغير الموجودين تعلق التكليف 
الفعلى بهم فى حال العدم وصدق العناوين عليهم فى هذا الحال اولا فلو قلنا
باستلزامه فلامحالة تختص تلك الاحكام بالوجودين والافنعمهم والغائبين
والمعدومين نعم يظهر من الشيخ الاعظم ادعاء الاتفاق فى شمول مالم يصدر بادات 
النداء وانه لم يعهد من احد انكار شموله لهما وتبعه بعض الاعاظم قائلابان اسماء
الاجناس يشمل المعدومين بلاريب و(فيه ) ان القائل بالاختصاص يمكن ان يدعى ان
المعدوم لايطلق عليه الناس عقلا و لايمكن عقد الاخوة بين المعدومين فى قوله انما
المؤمنون اخوة لابمعنى ان الالفاظ موضوعة للموجودين حتى يدفع بانها موضوعة
للمهية اللابشرط بل بمعنى ان الشىء مالم يوجد ولم يتشخص ليس له ماهية كماليس 
لها وجود فالانسان انسان بالوجودولولاه لاانسان ولامهية ولاغير ذلك فالقصور من
ناحية نفس العناوين لامن جانب الوضع وحينئذ لوكان المراد من شمول اسماء
الاجناس لهم هوشمولها حال عدمهم فهو ضرورى البطلان كماتقدم وان كان المراد
انطباقها عليهم فى ظرف الوجود بنحو القضية الحقيقية فهوجواب عن الأشكال
ولايوجيب خروج هذا القسم عن محط البحث . الثالث : ان حل الشبهة فى بعض الصور
مبنى على القضية الحقيقية فلابأس بتوضيح حالها وحال القضية الخارجية والفرق
بينهما فنقول ان هذا التقسيم للقضايا الكلية واما الشخصية مثل زيد قائم مما
لاتعتبر فى العلوم فخارجة عن المقسم فقد يكون الحكم فى القضايا الكلية على
الأفراد الموجودة للعنوان بحيث يختص الحكم على ماوجد فقط من غير ان يشمل
الموجودين فى الماضى والمستقبل وذلك بان يتقيد مدخول اداة العموم بحيث لاينطبق
الاعليها مثل كل عالم موجود فى الحال كذا اوكل من فى هذا العسكر كذا سواء كان
الحكم على افراد عنوان ذاتى او عرضى او انتزاعى فلفظ الكل لاستغراق افراد
مدخوله والعنوان المتلوله بعد التقييد المذكور لايصلح الاللانطباق على الافراد
المحققة واما القضيه الحقيقية فهومايكون الحكم فيها على افراد الطبيعة القابلة
للصدق على الموجود فى الحال وغيره مثل كل نارحارة فلفظة نارتدل على نفس الطبيعة
وهى قابلة للصدق على كل فرد لابمعنى وضعها للافراد ولابمعنى كونها حاكية عنها اوكون
الطبيعة حاكية عنها بل بمعنى دلالتها على الطبيعة القابلة للصدق على الافراد
الموجودة وماسيوجد فى ظرف وجوده . ولفظ الكل دال على استغراق افراد مدخوله من
دون ان يدل على الوجود والعدم ولهذا يقع مقسما للموجود والمعدوم ويصح ان يقال كل
فرد من الطبيعة اما موجود او معدوم بلاتجوز وتأول واضافة الكل الي الطبيعة تدل
على تعلق الاستغراق بمايتلوه ولمالم تتقيد بمايجعلها منحصرة الانطباق على الافراد
المحققة فلامح تكون منطبقة عليها وعلى غيرها كل فى موطنه لافى حال العدم
لامتناع صدقها على المعدوم لان الطبيعة لم تكن طبيعة فى حال العدم ولاافرادها
افرادا فى حاله فكل نار حارة اخبار عن مصاديق النار دلالة تصديقية والمعدوم ليس 
مصداقا للنار ولالشىء آخر كما ان الموجود الذهنى ليس نارا بالحمل الشايع فينحصر
الصدق على الافراد الموجودة فى ظرف وجودها من غير ان يكون الوجود قيدا او ان
يفرض للمعدوم وجود اوينزل منزلة الوجود ومن غير ان يكون القضية متضمنة للشرط
كما تمور بها الالسن مورا فان تلك التكلفات مع كونها خلاف الوجدان فى اخبار
اتنا بداهة ان كل من اخبربان النار مثلاحارة لايخطر بباله الافراد المعدومة فضلاعن
تنزيلها منزلة الموجود او الاشتراط بانه اذا وجدت كانت كذلك ناشية من عدم
تعقل القضية الحقيقية وتخيل ان للطبيعة افرادا معدومة وتكون الطبيعة صادقة عليها
حقيقة حال عدمها ولمالم يصدق عليها الحكم فى ظرفه لابد من ارتكاب تاول وتكلف . 
وانت خبير بان ذلك فى غاية السقوط لان العدم ليس بشىء كالمعدوم فلاتكون القضية
الحقيقية اخبارا عن الافراد المعدومة بل اخبار عن افراد الطبيعة بلاقيد و هى لاتصدق
الاعلى الافراد الموجودة فى ظرف وجودها فيكون الاخبار وكذلك بحكم العقل بلاقيد
واشتراط وتأول . ( وليعلم ) ان الحكم فى الحقيقية على الافراد المتصورة بالوجه
الاجمالى وهو عنوان كل فردا وجميع الافراد فعنوان الكل والجميع متعلق للحكم 
ولماكان هذا العنوان موضوعا للكثرات بنحو الاجمال فباضافته الى الطبيعة يفيد
افرادها بنحو الاجمالى وهوعنوان كل فرد او جميع الافراد فعنوان الكل والجميع متعلق
للحكم ولما كان هذا العنوان موضوعا للكثرات بنحو الاجمال فباضافته الى الطبيعة
يفيد افرادها بنحو الاجمال فالحكم فى المحصورة على افراد الطبيعة بنحو الاجمال
لاعلى نفس الطبيعة ولاعلى الافراد تفصيلا فما اشتهر من ان الحكم على الطبيعة التى
هى مرآة للافراد ليس بشىء وبماذكرنا يظهر ضعف ماافاده بعض الاعاظم فى الفرق بين
الحقيقية والخارجية من القضايا حيث حكم فى عدة مواضع من كلامه بان الحكم فى
الخارجية على الافراد والاشخاص بلاتوسط عنوان حتى لوفرض هنا عنوان فهوامر
اتفاقى مع انك قد عرفت ان التقسيم وارد على القضايا المعتبرة فى العلوم وهى
تحتاج الى عنوان ذاتى او عرضى وكانه (قدس سره ) خلط بين الجزئية والخارجية
كما ظهر الضعف فيماافاد : " ان الطبيعة فى الحقيقة تؤخذ عنوانا ومرأة للافراد
" مع انك عرفت امتناع اخذها مرآة لها وان الدال على الافراد هو لفظ كل
واشباهه من الفاظ العموم . واغرب منه ماافاد من التقدير وتنزيل المعدوم منزلة
الموجود حيث تقدم ان ذلك كله خلاف الارتكاز وخلاف مايقتضيه الذوق السليم . وبقى
فى كلامه مواقع للنظر تركنا الكلام فيه . اذا عرفت ذلك . فاعلم : ان الكلام يقع
فى مقامين ( الاول ) فيما اذاكان الجعل على نهج القانون الكلى بلالفظ خطاب 
اونداء سواء كان الجعل متعلقا على نحو القضية الحيقية على مصاديق العناوين
بنحو الاجمال كمافى القضية المحصورة ام كان الجعل على نفس العناوين كما فى غيرها
والاشكال المتوهم فيه هوان التكليف الفعلى لايمكن ان يتوجه الى المعدوم وتعميم
الادلة او مايستلزم ذلك " الجواب " عنه واضح بعد ماعرفت الحال فيما تقدم 
اذ المعدوم فى حال العدم لم يتوجه اليه التكليف حتى يرد ماذكرت بل يتوجه اليه
اذا صار موجودا وتحقق مصداق المستطيع فى ظرفه فاذا راى المكلف ان كتاب الله
تعالى ينادى بانه يجب الحج على كل مستطيع من دون ان يقيد بمايخصه بالموجودين
وراى نفسه مستطيعا عليه فلامحالة يرى نفسه مأمورا بالحج لالاجل جعل الحكم على
المعدوم بل لاجل جعله على العنوان بلاقيد وهو قبل وجوده واستطاعته ليس من الناس 
ولامن افراد المستطيع بالضرورة وبعد وجوده واستطاعته يصدق عليه هذان العنوانان
ولازم جعله كذلك شمول الحكم له و( بالجملة ) هذا القسم لايستلزم جعل الحكم
على المعدوم بل على العنوان الذى لاينطبق الاعلى الموجود فاتضح وجه شمول قوله
تعالى الرجال قوامون على النساء و اشباهه الواردة فى الذكر الحكيم وغيره . 
المقام الثانى : مااذاكان من قبيل توجيه الكلام الى المخاطب سواء كان التوجيه
بكلام مشتمل على كاف الخطاب اواداة النداء ام لغير هما مما يعد توجيها بالحمل
الشايع وان لم يكن فيه مايدل وضعا على التخاطب والاشكال فى هذا المقام استلزام
التعميم للغائب والمعدوم لزوم مخاطبة المعدوم والغائب و( اما حله ) فربها
يتمسك هنا ايضا بالقضية الحقيقية لكن ستعرف ضعفه . والتحقيق فى دفع الاشكال عن
هذا القسم ان الخطابات القرآنية ليست خطابات شفاهية لفظية بحيث يقابل فيها
الشخص الشخص بل كخطابات كتبية ومثلها القوانين العرفية الدائرة بين
العقلاء اماكون الثانى من هذا القبيل فواضح فلان المقنن فى القوانين العرفية
والسياسية (سواء كان شخصا واحدا ام هيئة وجماعة ) بعد مااحكمها واثبتها يتشبث 
فى ابلاغه واعلانه بالنشر فى الكتب والجرائد وسائر الالات المستحدثة فى هذه
الازمنة من المذياع وغيره و( ح ) فالفرد الحائز للشرائط من الشعب المامور
بالعمل بها اذاعطف نظره الى كتاب القانون لاهل وطنه لايشك انه مامور بالعمل به
وان تأخر عن زمان الجعل بكثير بل لم يكن موجودا فى ظرف الوضع ولكن جعل الحكم
بصورة الخطاب على الناس فى قول القائل ( ياايها الناس ) كاف فى شموله له
وان وجد بعد زمن الخطاب بمدة متراخية وماذلك الالاجل كون الخطاب كتبيا
اوشبيها بذلك وهوليس بخطاب لفظى حقيقة ولايحتاج الى مخاطب حاضر و(اما )
الاول اعنى خطابات الذكر الحكيم فلان مشكلة الوحى وان كانت عويصة عظيمة قلما
يتفق لبشر ان يكشف مغزاه ( 1) لكنا مهما شككنا فى شىء لانشك فى ان خطابات الله
تعالى النازلة الى رسوله لم تكن متوجهة الى العباد لاالى الحاضرين فى مجلس 
الوحى ولاالغائبين عنه ولاغيرهم كمخاطبة بعضنا بعضا ضرورة ان الوحى بنص الذكر
الحكيم اعنى قوله سبحانه نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين
انمانزل على شخص رسوله صلى الله عليه وآله وكلام الله وخطاباته لم تكن مسموعة
لاحد من الامة بل يمكن ان يقال بعدم وصول خطاب لفظى منه تعالى بلاواسطة الى
رسوله غالبا صلى الله عليه وآله ايضا لان الظاهر من الا- يات والروايات ان
نزول الوحى كان بتوسط امين الوحى جبريل وهوكان حاكيا لتلك الخطا بات منه
سبحانه الى رسوله صلى الله عليه وآله فليس هنا خطاب لفظى حقيقى اذ النبى الاكرم
صلى الله عليه وآله لم يكن طرف المخاطبة له تعالى ولاالمؤمنون المقتفون به 
بل حال الحاضرين فى زمن النبى ومجلس الوحى كحال غيرهم من حيث عدم توجه خطاب 
لفظى من الله سبحانه اليهم . وبالجملة لو تأملت فى ان خطابات الله وكلامه لم
تكن مسموعة لاحد من الامة وان الوحى كان بتوسط امينه بنحو الحكاية لرسوله صلى
الله عليه وآله تعرف عدم خطاب لفظى من الله لاالى نبيه ولاالى عباده بل تلك 
الخطابات القرآنية كسائر الاحكام الذى لم يصدر بالفاظ الخطاب من غير فرق بينهما
وتكون اشبه بالخطابات الكتابية *(الهامش )*(1) الاانك لو حفيت الحقيقة من
كتاب مصباح الهداية فى الولاية والخلافة لسيدنا الاستاذ " دام ظله " يسهل لك حل
بعض مشاكله وهومن انفس ماالف فى هذا المقام فحيأ الله سيدنا الاستاذ وبيأه
. "المؤلف " مثل قول القائل ( فاعلموا اخوانى ) و(ح ) بما ان تلك الخطابات 
المحكية باقية الى زماننا ونسبة الاولين والاخرين اليها سواء فلامحالة يكون
اختصاصها اليهم بلاوجه بل اختصاصها اليهم ثم تعميمها الى غيرهم لغو اذ لاوجه
لهذا الجعل الثانوى من قوله مثلا- ان حكمى على الاخرين حكمى على الاولين - بعد
امكان الشمول للجميع على نسق واحد . بل عدم الدليل على الاختصاص كاف فى بطلانه
بعد كون العنوان عاما او مطلقا وبعدكون الخطاب الكتبى الى كل من يراه امرا
متعارفا كما هو المعمول من اصحاب التاليف من الخطابات الكثيرة فظهر ان
خطابات القرآن كغيرها فى انها ليست خطابات حقيقية . واما التخلص عن هذا
الاشكال بالتمسك بالقضية الحقيقية فضعيف جدا لان الحكم فى القضية الحقيقية على
عنوان للافراد قابل للصدق على كل مصداق موجود فعلااو مايوجد فى القابل ومثل ذلك 
لايتصور فى الخطاب اذ لايمكن ان يتعلق الخطاب بعنوان او افراد له ولو لم تكن
حاضرة فى مجلس التخاطب والخطاب نحو توجه تكوينى نحو المخاطب لغرض التفهيم 
ومثل ذلك يتوقف على حاضر ملتفت والمعدوم والغائب ليسا حاضرين ولاملتفتين 
و( بالجملة ) ماسلكناه من التمسك بالقضية الحقيقية فى غير الخطابات لايجر
فيها اذ الخطاب الحقيقى يستلزم وجودا للمخاطب ووجودا واقعيا للمخاطب 
والقول بان الخطاب متوجه الى العنوان كجعل الحكم عليه مغالطة محضة لان تصور
الخطاب بالحمل الشايع يابى عن التفوه بذلك و(لو اشتهى ) احد اصلاح هذا القسم
من هذا الطريق ايضا فلابد ان يتمسك فى اثبات شمول الخطاب للمعدوم والغائب 
بان المعدوم نزل منزلة الموجود او غير الشاعر منزلة الشاعر الملتفت كما هو
المشهور فى مخاطبة الجمادات كمافى الشعر : اياشجر الخابور مالك مورقا * كانك 
لم تجزع على ابن طريف وفى قول القائل : الاايها الليل الطويل الاانجلى * بصبح وما
الاصباح منك بامثل مع انك قد عرفت ان هذا التنزيل ليس لازم القضية الحقيقية
وان زعمه بعض الاعاظم فلاوجه لارتكاب التكلف والتعسف بالتمسك بالقضية
الحقيقية ثم الالتزام بتكلف آخر من حديث التنزيل وهى بذاتها غير محتاج
اليها و الحاصل ان الانشائيات بنحو الخطاب ليست من القضايا الحقيقية لان
الخطاب العمومى مثل ياايها الذين آمنوا لايمكن ان يتوجه بنحو الخطاب الحقيقى
الى افراد العنوان حتى يكون كل فرد مخاطبا بالخطاب اللفظى فى ظرف وجوده لان
ادوات النداء وضعت لايجاد النداء لالمفهومه والمخاطبة نحو توجه الى المخاطب 
توجها جزئيا مشخصا وهويتوقف على وجود المخاطب الملتفت فلو التزمنا على
خلاف المختار وقلنا ان خطابات الذكر الحكيم متوجهة نحو المخلوق وان مثل رسول
الله صلى الله عليه وآله مثل شجرة 
 المجلد:2 من صفحة 48 سطر 13 الى صفحة 54 سطر 18 
موسى عليه السلام فلامحيص ( ح ) فى شمول الخطابات الى غير الحاضرين من الالتزام
بتنزيل المعدوم وغير الحاضر منزلة الموجود والحاضر و( لكن ) لايصار اليه
الابدليل خارج بعد عدم كونه لازم القضية الحقيقية . فتدبر فى ثمره البحث واما
ثمرة البحث : فتظهر فى موضعين : الاول فى ظواهر خطابات الكتاباب فعلى القول
بالتعميم يكون المشافه وغيره سواء فى الاخذ بظواهر الخطاب ويصير حجة للمشافه
وغيره و( اورد ) عليه المحقق الخراساني بان هذه الثمرة مبنية على اختصاص حجية
الظواهر بالمقصودين بالافهام وهو باطل مع ان غير المخاطبين ايضا مقصودون بها 
و( اجاب ) عنه بعض الاعاظم بان الثمرة لاتبتنى على مقالة القمى ( ره ) فان
الخطابات الشفاهية لوكانت مقصورة على المشافهين ولم تعم غيرهم فلامعنى للرجوع
اليها وحجيتها فى حق الغير سواء قلنا بمقالة المحقق القمى او لم نقل فلاابتناء
للثمرة على ذلك اصلا( انتهى ) وفيه ان تسرية ماتضمنته تلك الخطابات الى
الغائبين و المعدومين ليست بنفس تلك الخطابات فقط على القول باختصاصها
بالمشافهين الحاضرين بل بقاعدة الاشتراك فى التكليف الذى انعقد عليه الاجماع
والضرورة (فح ) لولم نقل بمقالة المحقق القمى ( قده ) تكون الظواهر قابلة للرجوع
اليها لتعيين تكليف المخاطبين وان كانت مخصوصة بالمشافهين لرفض مقالة القمى (
ره ) فيتمسك فى اثباته فى حقنا بدليل الاشتراك و"هذا " بخلاف مالو قلنا بمقالته
فظهور الثمرة موقوف على مقالة القمى وكانه (قدس سره ) تخيل ان اختصاص 
الخطاب لجماعة يوجب انحطاطه عن جميع المزايا حتى لولم نقل بمقالة القمى كما
هوصريح كلامه " الثانى " صحة التمسك باطلاق الكتاب بناء على التعميم وان كان غير
المشافه مخالفافى الصنف مع تمام المشافهين وعدم صحته بناء على الاختصاص و
(السر ) فى ذلك هوانه لوقلنا بعد م اختصاصها بهم يكون المشافه وغيره سواء و
يكون نفس الاطلاق يقتضى تكليف الغائب والمعدوم بما تضمنته تلك الاطلاقات من
الاحكام ولو مع اختلاف الصنف و( هذا ) بخلاف مالو خصصناهابهم لفقدان الضرورة
والاجماع الدالين على الاشتراك فى التكليف فى مورد الاختلاف بل لابد عند
التمسك بدليل الاشتراك على القول بالاختصاص من احراز كل ماله دخل فى التكليف 
المتوجه اليهم . واورد عليه المحقق الخراسانى بانه يجوز التمسك باصالة الاطلاق
لرفع الشك فيما يمكن ان يتطرق اليه الففدان وان كان لايجوز ذلك بالنسبة الى
الامر الموجود الذى لايتطرق الفقدان اليه لانه على تقدير شرطيته لايحتاج الى
البيان لان عدم بيانه لايوجب نقضا للغرض (هذا ) ووافقه شيخنا العلامة فى انكار
اصل الثمرة ولكن من طريق آخر وحاصله : انه ليس في الخارج امر يشترك فيه جميع
المشافهين الى آخر اعمارهم ولايوجد عندنا و(ح ) لو احتملنا اشتراط شىء يوجد فى
بعضهم دون اخرا وفى بعض الحالات دون بعض يدفعه اصالة الاطلاق (انتهى ) قلت 
: يمكن ان يقال بظهور الثمرة فى التمسك بالاية لاثبات وجوب صلوة الجمعة علينا
فلو احتملنا ان وجود الامام وحضوره شرط لوجوبها او جوازها يدفعه اصالة الاطلاق فى
الاية على القول بالتعميم ولوكان شرطا كان عليه البيان واما لو قلنا با ختصاصه
بالمشافهين او الحاضرين فى زمن الخطاب لما كان يضر الاطلاق بالمقصود وعدم ذكر
شرطية الامام اصلا لتحقق الشرط وهو حضوره عليه السلام الى آخر اعمار الحاضرين
ضرورة عدم بقائهم الى غيبة ولى العصر ( عجل الله فرجه ) فتذكر . العام المتعقب 
بالضمير الراجع الى البعض اذا تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده هل
يوجب ذلك تخصيصه به اولا وهذا التعبير لايخلو من مسامحة لان عود الضمير الى
بعضها ليس مفروغا عنه بل المسلم كون الحكم فى مورد الضمير يختص ببعض الافراد
جدا لاان الضمير يرجع الى بعضها والاولى ان يقال : ان تخصيص الضمير بدليل متصل
او منفصل هل يوجب تخصيص المرجع العام اولا ثم ان الظاهر من الشيخ الاعظم ( قده
) ان محط البحث ما اذاكان الحكم الثابت للضمير مغايرا للثابت لنفس المرجع
سواء كانا فى كلام واحد كمااذاقال اكرم العلماء وخدامهم وعلم من الخارج ان
المراد هو عدول الخدام وقد يكون فى كلامين كما فى الاية الشريفة وسواء كان
الحكمان من سنخ واحد كالمثال الاول اولا كالاية الشريفة واما اذاكان الحكم واحدا
مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن حيث ان حكم التربص ليس لجميعهن فلانزاع
(انتهى ) . اذا عرفت ذلك فاعلم ان الحق هوالتفصيل (بينما ) اذا دل دليل منفصل
على ان الحكم غير عام لجميع افراد المرجع بحيث لو لاهذا الدليل المنفصل لكنا
حاكمين على التطابق بين العام ومفاد الضمير بحسب الجد كما فى الاية فان السنة
دلت على ان حق الرجوع ليس الاللرجعيات دون غيرها و ( بينما ) اذا علم ذلك 
بقرينة عقلية او لفظية حافة بالكلام مثل قوله اهن الفساق واقتلهم حيث علم
المتكلم بضرورة الشرع ان مطلق الفساق لايجوز قتلهم فكيف وجوبه فالحكم مخصوص 
بالمرتد او الحربى فهى قرينة متصلة او تشبهها (هذا ) ويحتمل ان يكون النزاع
مخصوصا بالاول كما يشعربه التمثيل وظاهر كلام المحقق الخراسانى فى ذيله يشهد
على التعميم وخلاصة التفصيل بينهما هوانه يوجب الاجمال فى الثانى دون الاول
وتوضيحه ان الامر فى الاول دائر بين تخصيص واحد وازيد ولاريب ان الثانى هو
المتعين اذ الدليل المنفصل دل على ان الحكم فى ناحية الضمير مختص ببعض افراد
المرجع بحسب الجد وهولايوجب تخصيص المرجع واختصاص حكمه ببعض افراده جدا
وبالجملة : كل من الضمير فى قوله تعالى : وبعولتهن احق بر دهن وكذلك المرجع قد
استعملافى معانيهما بمعنى انه اطلق المطلقات واريد منها جميعها و اطلق لفظة
" بردهن " واريد منها تمام افراد المرجع ثم دل الدليل على ان الارادة
الاستعمالية فى ناحية الضمير لاتوافق الارادة الجدية فخصص بالبائنات وبقيت 
الرجعيات بحسب الجد و( ح ) لامعنى لرفع اليد عن ظهور المرجع لكون المخصص 
لايزاحم سوى الضمير دون مرجعه فرفع اليد عنه رفع عن الحجة بلاحجة وبما ذكرنا
يظهر ضعف مايظهر فى بعض الكلمات من ان الامر دائر بين تخصيص المرجع والاستخدام
فى الضمير لان ذلك يخالف ماعليه المحققون من المتأخرين من ان التخصيص لايوجب 
مجازية المخصص ( بالفتح ) فالضمير لم يستعمل الافى الاشارة الى تمام افراد المرجع
 والتخصيص وارد على الارادة الجدية وانه لايوجب التصرف فى ظهور العام ( اضف 
) الى ذلك ان حديث الاستخدام والمجازية فى الاسناد او اللفظ لو صح فى العمومات 
 فهو غير صحيح فى المقام لان الضماير كما تقدم وضعت لنفس الاشارة الخارجية
فلابدلها من مشار اليه وهوهنا مفقود لان المذكور هوالمطلقات وهى ليست مشارا
اليها وماهو المشار اليه اعنى - الرجعيات - فغير مذكورة فكيف يشار بالضمير
اليها و القول بعهوديتها كماترى ( هذا) كما ان المجاز على تفصيل قد عرفته 
متقوم بالادعاء وهولايناسب هذه المقامات اذ ليس المقام مقام مبالغة حتى يدعى ان
الرجعيات تمام المطلقات فالبحث عن الاستخدام والمجاز وتخصيص المرجع وبيان
الترجيح بينها ساقط من اصله ومافى كلام المحقق الخراسانى فى وجه الترجيح من
ان اصالة العموم حجة اذا شك فى اصل المراد لافيما اذا شك فى انه كيف اراد (
وان كان متينا ) فى نفسه الاانه اجنبى عن المقام اذ الشك هنا فى اصل المراد 
لانا نشك فى ان تخصيص الضمير هل يوجب تخصيص المرجع اولا وقد اعترف ( قدس 
سره ) بجريانها فى هذه الموارد على ان الدوران على فرضه ( قدس سره ) بين الظهور
السياقى والتخصيص فراجع تمام كلامه . واما الاجمال فى القسم الثانى فلان المخصص 
( بالفتح ) من اول الالقاء محفوف بما يصلح ان يكون قرينة على تخصيصه فلايجرى
التمسك بالاصل لعدم احراز بناء العقلاء بالعمل بهذه الاصول واجراء التطابق بين
الارادتين فى مثل ماحف الكلام بما يصلح للاعتماد عليه فصحة الاحتجاج بمثل اهن
الفساق واقتلهم علي وجوب اهانة الفساق من غير الكفار مشكلة . تخصيص العام
بالمفهوم قد نقل غير واحد الاتفاق على جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق 
واختلافهم فى جوازه بالمخالف ولكن هذا الاجماع لايسمن ولايغنى من جوع فلابد فى
تمحيص الحق من افراد كل واحد للبحث و(عليه ) يقع الكلام في مقامين (الاول )
فى تفسير الموافق من المفهوم وجواز التخصيص به فنقول : اختلفت فيه تعبيراتهم
 ونحن نذكر الاقوال والاحتمالات فى تفسيره (الاول ) مايعبر عنه فى لسان
المتأخرين بالغاء الخصوصية واسراء الحكم لفاقدها كقول زرارة اصاب ثوبى دم رعاف 
 وقول القائل رجل شك بين الثلث والاربع ولاشك فى ان العرف يرى ان الموضوع
هوالدم وذات الشك ولادخالة لثوب زرارة اودم الرعاف كما لادخل للرجولية (
الثانى ) المعنى الكنائى الذى سيق الكلام لاجله مع عدم ثبوت الحكم للمنطوق 
ولايبعدان يكون منه قوله سبحانه - ولاتقل لهما اف - فهو كناية عن حرمة الايذاء من
الشتم و الضرب ولكن الاف غير محرم ( الثالث ) هذه الصورة ولكن المنطوق
ايضا محكوم بحكم المفهوم كالاية المتقدمة على وجه وهوفرض كون الاف محرما ايضا
فأتى المتكلم باخف المصاديق مثلاللانتقال الى سائرها ( الرابع ) الاولوية القطعية
 وهو الحكم الذى لم يذكر لكن يقطع به العقل بالمناط القطعى من الحكم المذكور
كما فى قول القائل ( اكرم ) خدام العلماء حيث يقطع منه لوجوب اكرام العلماء
وهذا مايعبر عنه بالمناسبات العقلية بين الموضوع ومحموله وهورائج بين
المتأخرين (الخامس ) الحكم المستفاد من العلة الواردة فى الاخبار كقوله
رب الخمر لانه مسكر وكيف كان فالجامع بين هذه الاحتمالات هوان المفهوم الموافق
حكم غير مذكور فى محل النطق موافق للحكم فى محل النطق على فرضه فى الايجاب 
والسلب ولايبعد ان يكون محط البحث فيما اذاكان المفهوم اخص مطلق من العام 
لاما اذاكان بينهما عموم من وجه وان كان الظاهر من بعضهم خلافه وسيأتى بيانه . 
واما جواز التخصيص به وعدمه فالظاهر جواز التخصيص به فيما عدى الرابع اذاكان
المفهوم اخص منه مطلقا ضرورة ان المفهوم على فرض وجوده حجة بلااشكال فيكون حكمه
حكم المنطوق ويكون حاله حال اللفظ الملقى الى المخاطب فيخصص به العام بلاريب 
وامااذا كان بينهما عموم من وجه فيعامل معهما حكمهما المقرر فى محله ولعل وضوح
الحكم فى تقديم الخاص على العام اوجب كون المسئلة اتفاقية و" اماالرابع
" اعني مايكون فيه مدار الاستفادة هوالمناط العقلى القطعى فربما يقال بتقدم
المفهوم على العام وان كانت النسبة بينهما عموما من وجه اذا كان المعارض نفس 
المفهوم مستدلابان الامر دائر بين رفع اليد عن العام وبين رفعها عن المفهوم فقط او
عنه وعن المنطوق لاسبيل الى الثالث لان المنطوق لايزاحم العام على الفرض 
والثانى ممتنع عقلا لانه كيف يمكن رفع اليد عن الاقوى مع اثباتها على الاضعف على
ان رفع اليد عن المفهوم مع عدم التصرف فى المنطوق غير ممكن للزوم التفكيك بين
اللازم والملزوم فان المفروض لزومه له بنحو الاولوية فح يتعين التصرف فى
العموم وتخصيصه بغير مورد المفهوم ( انتهى ) قلت : لوفرضنا ان مقتضى القواعد
هو لزوم تقديم العام على المفهوم لكونه فى عمومه اظهر من اشتمال القضية على
المفهوم لايكون رفع اليد عن المفهوم والمنطوق بلاوجه اما رفعها عن المفهوم فواضح
لان المفروض انه مقتضى القواعد لكونه فى عمومه اظهر وان كانت النسبة عموما من
وجه واما رفع اليد عن حكم المنطوق بمقداره فلان تقديم العام على المفهوم يكشف 
عن عدم تعلق الحكم بالمنطوق والايلزم التفكيك بين المتلازمين . وبالجملة ان رفع
اليد عن المفهوم لأجل اقوائية العام يوجب رفع اليد عن المنطوق بمقداره لحديث 
الملازمة والمعارضة وان كانت بين العام والمفهوم اولاوبالذات لكن تتحقق ايضا
بينه وبين المطوق ثانيا وبالعرض ورفع المحذور العقلى كمايمكن بتخصيص العام
كذلك يمكن برفع اليد عن حكم المنطوق والمفهوم وقد يقال كما عن بعض الاعاظم
قدس الله روحه بعدم امكان كون المفهوم معارضا للعام دون منطوقه لانا فرضنا ان
المفهوم موافق للمنطوق وانه سيق لأجل الدلالة عليه ومعه كيف يعقل ان يكون
المنطوق غيرمعارض للعام مع كون المفهوم معارضا له فالتعارض فى المفهوم
الموافق يقع ابتداء بين المنطوق والعام ويتبعه 
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وقوعه بين المفهوم والعام ولابد اولامن علاج التعارض بين المنطوق والعام 
ويلزمه العلاج بين المفهوم والعام (انتهى ) . وفيه : انه ربما يكون بين المنطوق
والعام تباين كلى كما اذا قال اكرم الجهال من خدام النحويين ثم قال لاتكرم
الصرفيين فان المستفاد من الاول وجوب اكرام النحويين بالاولوية فبين المنطوق
وهووجوب اكرام الجهال من خدام النحويين و العام اعنى وجوب اكرام علماء الصرف 
تباين مع ان بين مفهومه الموافق وهو وجوب اكرام علماء النحو ونفس العام
اعنى لاتكرم الصرفيين عموم من وجه اذ الصرفى والنحوى قد يجتمعان وقد يفترقان (
فح ) اذا كان المنطوق اجنبيا عن العام وكان التعارض ابتداء بين العام
والمفهوم مع كون النسبة بينهما عموما من وجه ( فلامحيص ) من علاج التعارض ابتداء
بين العام والمفهوم لكون التعارض بينهما بالذات ويتبعه العلاج بين المنطوق
والعام لكون التعارض بينهما بالعرض اذليس بين وجوب اكرام الجهال من خدام
النحويين وبين حرمة اكرام الصرفيين تعارض بدءا فلو - فرضنا تقدم العام على
المفهوم حسب القواعد يتبعه رفع اليد عن المنطوق لامحالة بمقداره ( هذا حال هذا
القسم من المنطوق والمفهوم ) . وامااذا كان التعارض بين المنطوق والعام فان
كان الاول اخص منه مطلقا فيقدم على العام بلااشكال ويتبعه تقدم المفهوم على
العام مطلقا سواء كانت نسبة المفهوم الى العام عموما مطلقا او عموما من وجه 
و(الس ) هنا هو انه يمتنع رفع اليد عن المفهوم بعد لقطع بالتلازم فاذا فرضنا
تقدم المنطوق على العام لكونه خاصا يستتبعه تقدم المفهوم عليه ايضا باى نسبة
اشتملت للقطع بالتلازم بين التقدمين و(الحاصل ) ان عدم تقديم المفهوم على
العام حتى فيما اذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه اذاكان المنطوق اخص مطلقا
من العام يستلزم اما تفكيك احد المتلازمين عن الآخر اذا خصصنا بالمنطوق دون
المفهوم او عدم تقديم الخاص على العام اذا لم نخصصه بالمنطوق ايضا مع انه
بالنسبة الى العام خاص مطلق واظن انك اذا تدبرت تعرف الفرق الواضح بين هذا
القسم وماتقدم بحثه آنفا لان البحث هيهنا فيما اذاكان التعارض بين العام
والمنطوق وكان الثانى اخص من الاول مطلقا فلامحالة يقدم عليه ولاجل تقدمه يقدم
المفهوم لحديث التلازم والايلزم احد المحذورين المتقدمين و(لكن ) البحث هناك 
فيما اذا كان التعارض بين العام والمفهوم ابتداءا وكانت النسبة بينهما عموما
من وجه لاعموما مطلقا اذهو خارج عن محط البحث فقد ذكرنا انه لاوجه لتقديم
المفهوم والحال هذه كما لاوجه للاستدلال على هذا التقديم بمجرد كون المنطوق موافقا
له بل مالم يرفع التعارض بين العام والمفهوم لايتعين حكم المنطوق فلو الزمنا
القواعد تقديم العام على المفهوم لقدمناه على المفهوم والمنطوق بلاتصور مانع
فتذكر هذا : ولوكان التعارض بين المنطوق والعام ايضا ولكن كان النسبة عموما من
وجه فيعامل معاملتهما ومع تقديمه على العام بحسب القواعد او القرائن يقدم
المفهوم ايضا لماعرفت . المقام الثانى فى المفهوم المخالف وظاهر عناوين
القوم يعطى ان النزاع فيمااذا فرغنا عن اشتمال القضية على المفهوم كما فرغنا عن
وجود عام مخالف للمفهوم سواء كان النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا نحو قولك 
اكرم العلماء و اذا جائك زيد لاتهن فساق العلماء ام كانت عموما من وجه كما
اذا قلت اكرم العلماء - وان جائك زيد اكرم الفساق - ولعل جعل محط البحث اعم 
لاجل ان اقوائية عموم العام يضعف ظهور اشتمال القضية على المفهوم وان كان
المفهوم اخص مطلق منه وهذا لاينافى اشتمال القضية فى حد ذاتها على المفهوم (
هذا ) ويظهر من شيخنا العلامة اعلى الله مقامه وبعض الاساطين ان البحث هنا عند
القدماء هو البحث فى باب الاطلاق والتقييد والكلام فى تخصيص العام بالمفهوم 
مرجعه عندهم الى تقييد العام بالقيد المذكور فى القضية ومثل له بقوله عليه السلام
خلق الله الماء طهور الاينجسه شىء وقوله عليه السلام اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه
شىء فان الاول يدل على ان تمام الموضوع للاعتصام هو نفس الماء ودل الثانى على
ان للكرية دخلافيه فآل التعارض الى تعارض الاطلاق والتقييد فيحكم القيد على
الاطلاق و( لكن ) هذا خروج عن عنوان للبحث الدائر بلادليل وكيفكان فالنسبة
بينهما ( تارة * ) تكون عموما مطلقا و(اخرى ) عموما من وجه وعلى اى تقدير ربما
يقعان فى كلام واحد متصل وقد يقعان في كلامين منفصلين وخلاصة الكلام هو ان النزاع
فى تقديم العام على المفهوم المخالف اوفى عكسه انما هو اذا لم يعارض العام نفس 
المنطوق . ( فح ) اذاكانت دلالة القضية على المفهوم بالدلالة الوضعية مثل دلالة
العام على عمومه فلامحالة يقع التعارض بين الظاهرين فمع عدم الترجيح يرجع
الى اخبار العلاج او يحكم بالاجمال من غيرفرق بين كونهما فى كلام واحد او كلامين 
وان كانت استفادة المفهوم بمقدمات الحكمة فلو كانا فى كلام واحد فلامحيص عن رفع
اليد عن المفهوم لانثلام مقدماتها فان جريانها معلق على عدم البيان والظهور
المنجز اعنى العام بيان له او صالح للبيانية ولوكانا منفصلين يصيران
متعارضين ولاترجيح للظهور الوضعى على الاطلاقى فى مثله . هذا كله على المختار من
كون دلالة اللفظ على العموم وضعية ولايستفاد العموم من الاطلاق ولو قلنا بامكان
استفادة العموم من الاطلاق ايضا وفرضنا دلالة القضية على المفهوم ايضا بالاطلاق 
فهل المرجع هو التساقط والاجمال وقعا فى كلام واحد اولا او يقدم المفهوم على
العام وجهان والمختار عند بعضهم هوالثانى حيث قال : ان المناط فى المفهوم
ان يكون التقييد راجعا الى الحكم لاالى الموضوع والقضية الشرطية بعد ماكانت 
ظاهرة فى كون القيد راجعا الى الحكم لانها وضعت لتقييد جملة بجملة تكون حاكمة
على مقدمات الحكمة فظهورها فى المفهوم يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة فى
العام وكون القضية ذات مفهوم وان كانت بمقدمات الحكمة الاان المقدمات 
الجارية فى طرف المفهوم تكون بمنزلة القرينة على ان المراد من العام هو الخاص 
 والعام لايصلح ان يكون قرينة على ان الشرطية سيقت لغرض وجود الموضوع فلابد فيه
من دليل يدل عليه هذا اذا كانت المفهوم اخص مطلقا ( انتهى ) . وفيه : ان اناطة
الجزاء بالشرط وان كانت مستفادة من الوضع الاانها ليست مناط استفادة المفهوم بل
مناطه هو استفادة العلة المنحصرة من الشرط والمفروض ان الدال عليها هوالاطلاق
كماان الدال عليه ايضا هو الاطلاق فلاوجه لجعل احد - هما بيانا للاخر وجريان
مقدمات الحكمة فى العام لايوجب رجوع القيد الى الموضوع حتى يقال انه لايصلح لذلك 
بل يمنع عن جريانها فى الشرطية لاثبات الانحصار وماذكره من ان جريانها فى
المفهوم بمنزلة القرينة للعام لايرجع الى محصل تخصيص الكتاب بالاحاد الحق جواز
تخصيص الكتاب بالخبر الواحد بعد ماثبت فى محله ان المدرك الوحيد فى حجيته
هوبناء العقلاء على ذلك من دون ان يصدر عن الشارع تأسيس ولااعمال تعبد و ماذكر
من البناء لايأبى عن القول بتقديمه على العموم الكتابى وان كان ظنى السند 
والاخر قطعى المدرك بعد احراز التوفيق بينهما فى محيط القانون ومركز جعل الاحكام
. ومجرد اختلافهما فيماذكر لايوجب رفع اليد عنه والمصير الى العموم لعدم وقوع
التعارض بين السندين حتى يتخيل الترجيح بل بين الدلالتين وهما سيان ولذلك 
يخصص القائل بالمنع فى المقام بخبر الاحاد الاخبار المتواترة مع اشتراكها فى
القطعية مع الكتاب الكريم وماورد من ان ماخالف كتاب الله زخرف اولم نقله 
او باطل وغير ذلك من التعابير لايمكن الاستشهاد به اذ لازمه عدم جواز التخصيص 
بالخبر المتواتر لكون لسان تلك الاخبار آبية عن التخصيص جدا والحل هوان
التعارض بالعموم والخصوص وان كان يعدمن التعارض الحقيقى اذ الموجبة الكلية
نقيضه السالبة الجزئية ولكن العارف باصول الجعل والتشريع وكيفيته من تقدم
بعض وتاخير آخر وان محيط التشريع يقتضى ذلك بالضرورة سوف يرجع ويعترف 
بالتوافق والجمع فى هذه الاختلاف وقد اقر الامة جميعا على ان فى نفس الايات 
مخصصات ومقيدات تقدم بعضه بعضا مندون ان يختلف فيه اثنان مع عدم عدذلك 
تناقضا وتهافتا فى الكتاب ولامنافيا لقوله تعالى ولوكان من عند غير الله لوجدوا
فيه اختلافا كثيرا وليس ذلك الاعدم عد التقييد والتخصيص اختلافا وتناقضا فى محيط
التشريع والتقنين فلابد من ارجاع تلك الاخبار الى المخالفات الكلية التى تباين
القرآن وتعارضه وكان باب الافتراء من خصماء الائمة ( ع ) مفتوحا عليهم بمصراعيه 
وكانوا يدسون فى كتب اصحاب ابى جعفر عليه السلام وكانت الغاية للقالة والجعل
هو ان يثبتوا عند الناس انحطاط مقاماتهم بالاكاذيب الموضوعة حتى يرجع الناس عن
بابهم وغير ذلك من الهوسات فماقيل ان الدس منهم لم يكن بنحو التباين الكلى
والتناقض فى غير محله . الاستثناء المتعقب للجمل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
هل يرجع الى الجميع اوالى خصوص الاخيرة اولاظهور فيه وان كان الرجوع الى الاخيرة
متيقنا وتفصيل القول فيه يقع فى مقامين . الاول : فى امكان الرجوع الى الجميع 
الظاهر امكان رجوعه الى الجميع بلافرق بين ان يكون آلة الاستثناء حرفا اواسما 
وبلافرق بين ان يكون المستثنى علما اووصفا مشتقا اما ( آلة الاستثناء ) فلو
قلنا ان الموضوع فى الحروف كالاسماء عام فلااشكال اصلا وان كان خلاف التحقيق 
واما على المختار من ان الموضوع له فى الحروف خاص فربما يقال من انها على
هذا الفرض موضوعة للاخراج بالحمل الشايع فيلزم من استعمالها فى الخراجات 
استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد و هو فى الحروف اشكل لانها آلات لملاحظة
الغير فيلزم ان يكون شيىء واحد فانيا فى شيئين او اكثر ( اقول ) ان الامر فى
الحروف اسهل من الاسماء بحيث لو ثبت الجواز فى الثانية لثبت فى الاولى بلاريب 
 لما تقدم فى مقدمة الكتاب من ان دلالة الحروف على التكثروالوحدة تبعى كاصل
دلالته على معناه فلو فرضنا صدق المدخول على اكثر من واحد لسرى التكثر الى
الحروف تبعا فراجع ( اضف اليه ) انه يمكن ان يقال ان اداة الاستثناء باخراج
واحد يخرج الكثير بين فلوقال المتكلم اكرم العلماء و اضف التجار الاالفساق
منهم فهو اخراج واحد للفاسق القابل للانطباق على فساق العلماء والتجار فلايكون
استعمال الاداة فى اكثر من معنى فتدبر . واما المستثنى فربما يستشكل فيمااذا كان
المستثنى مثل زيد مشتركابين اشخاص ويكون فى كل جملة شخص مسمى بزيد فاخراج
كل منهم بلفظ واحد مستلزم للمحذور المتقدم . والجواب قدمر جواز استعمال اللفظ
فى اكثر من معنى واحد مع عدم لزومه هنا ايضا لامكان استعماله فى مثل المسمى
الجامع بين الافراد انتزاعا فلايلزم الاشكال فى الاخراج ولافى المخرج . المقام الثانى
فى حاله اثباتا : فهناك صور واقسام يختلف الحكم باختلافها (منها ) 
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مااذاذكر الاسم الظاهر فى الجملة الاولى وعطف سائر الجمل عليها مشتملاعلى الضمير
الراجع اليه واشتمل المستثنى ايضا على الضمير مثل قولك - اكرم العلماء وسلم
عليهم والبسهم الاالفساق منهم - فالظاهر رجوع الاستثناء الى الجميع و( وجهه ) ان
الضماير كاسماء الاشارة وضعت لنفس الاشارة الى الغائب ( فح ) اذا اشتمل
المستثنى على الضمير يكون اشارة الى شىء ولم يكن فى الجمل شىء صالح للاشارة
اليه الاالاسم الظاهر المذكور فى صدرها واما سائر الجمل فلاتصلح لارجاع الضمير اليها
لعدم امكان عود الضمير الى الضمير فاذا رجع ضمير المستثنى الى الاسم الظاهر يخرجه
عن تحت جميع الاحكام المتعلقة به ويؤيده فهم العرف ايضا وبالجملة ان الاحكام
المتواردة على الضماير متواردة على الاسم الظاهر حقيقة لكون عمل الضماير
هونفس الاشارة الى الغائب والمثال المذكور يؤل حقيقة الى قولنا اضف واكرم وسلم
العلماء والاستثناء ورد على هذا الظاهر والفساق من العلماء قدخرجوا عن موضوع
الحكم فلامحالة ينسلخ عنهم عامة الاحكام فان قلت ان اخراج الفساق عن العلماء
كمايمكن ان يكون بمالهم من الاحكام يمكن ان يكون بمالهم حكم التسليم ( قلت )
ماذكرت تدقيق صناعى لايتوجه اليه العرف الساذج وهو لايفرق بين حكم وحكم بعد
التفاته الى ان فساق ألعلماء خرجوا عن الموضوعية للحكم ( بل ماذكرنا بيان
مناسبة لارجاعه الاستثناء الى الجميع لابرهان عليه ) فتدبر . ومنها : هذه الصورة
ايضا ولكن المستثنى غير شامل للضمير العائد الى الاسم الظاهر كما اذا قال فى
المثال المتقدم ( الابنى فلان ) والظاهر رجوع الاستثناء الى الجميع ايضا اما على
القول بان الضمير فى مثله منوى فواضح واما اذا لم نقل بتقديره فيه فلان الضمائر
فى سائر الجمل غير صالحة لتعلق الاستثناء بها فانها بنفسها غير محكومة بشىء 
فلامحالة يرجع الى ماهو صالح له وهوالاسم الظاهر ويأتى فيها ماتقدم من البيان
فتذكر . ومنها : مااذا تكرر الاسم الظاهر كمالوقال اكرم العلماء واضف التجارو
البس الفقراء الاالفساق منهم والحق انه محتمل غير ظاهر فى رجوعه الى الجميع او
الاخير فقط وربما يقال : بان الظاهر رجوعه الى الاخيرة لان تكرار عقد الوضع فى
الجملة الاخيرة مستقلايوجب اخذ الاستثناء محله من الكلام وانت خبير بان ذلك لايرجع
الى محصل بل التحقيق ان المستثنى ان اشتمل على الضمير يكون الاستثناء تابعا له فى
السعة والضيق وبما ان كل جملة مشتملة على الاسم الظاهر يكون الضمير قابلاللعود
الى الاخيرة والجميع من غير تاول ولاتجوز ويتبعه الاستثناء ولولم يشتمل فيحتمل
الامرين لانطباق عنوان المستثنى على الجميع ( هذا) ولو لم نقل بان رجوع الضمير
وانطباق العنوان على الجميع اظهر لدى العرف فلااقل من المساوات احتمالا. 
ومنها : ما اذا اشتمل بعض الجمل المتوسطة على الاسم الظاهر ايضا ومابعد - ها على
الضمير الراجع اليه مثل قولك - اكرم العلماء وسلم عليهم واضف التجار واكرمهم
الاالفساق منهم فيحتمل الرجوع الى الجملة المتوسطة المشتملة على الاسم الظاهر
ومابعده او الى الجميع والظاهر عدم الترجيح بينهما وبقى هنا صور اخرى يظهر
حالها مماقد مناه . ثم انه اذا لم يظهر رجوعه الى الجميع او الاخيرة بعد اليقين
بان الاخيرة من الجمل مخصصة قطعا لان عودها الى غيرها وصرفه عنها خلاف قانون
المحاورة ربما يقال بجواز التمسك باصالة العموم فى سائر الجمل مطلقا وربما
يفصل بين احتياج العموم الى مقدمات الحكمة وعدمه فلايتمسك في الاصل دون الثانى 
ولكن الحق عدم جواز التمسك باصالة العموم مطلقا لعدم احراز بناء العقلاء على
العدل بها فيما حف الكلام بما يصلح للقرينية وتقييد مدخول اداة العموم واصالة
العموم بما هى حجة وكاشفة عن تطابق الارادتين لم تحرز فى المقام ( فح ) يصير
الكلام مجملاو( ماقيل ) ان ذلك مخل بغرض المتكلم مدفوع بامكان تعلق غرضه بالقاء
المجملات والالوجب عدم صدور المتشابهات والمجملات منه وهوكماترى وماقيل انه
لاقصور فى الاخذ باطلاق الاستثناء والمستثنى لو لاكون ظهور العام وضعيا وواردا على
الاطلاق ومعه لامجال لقرينية الاطلاق لانه دورى نعم لو كان العام فى دلالته علي العموم
بمؤنة الاطلاق لم يكن وجه للتقديم . ( مدفوع ) اما اولافلان حكم الاستثناء فى الرجوع
الى الجميع او الاخير يتبع ضميره المشتمل عليه ان اشتمل عليه فالاطلاق فى الاستثناء
تابع لضميره ولايعقل ان يكون الاطلاق مشخصا لمرجع الضمير والالزم الدور وثانيا
ان العموم وان كان وضعيا لايحتاج الى مقدمات الحكمة لكن لايحتج به بمجرده مالم
يحرز بالاصل العقلائى ان الجد مطابق للاستعمال وقد عرفت عدم احراز بناء العقلاء على
التمسك به فى مثل الكلام المحفوف بما يصلح لتقييد مادخله اداة العموم ( هذا )
وكذا الكلام فيما لم يكن المستثنى مشتملاعلى الضمير . سواء قلنا ان الضمير منوى ام
لا لعدم كون اصالة الجد محرزة وبقيت هيهنا ابحاث طفيفة لايهمنا التعرض لها
المقصد الخامس فى المطلق والمقيد عرف المطلق بانه مادل على معنى شايع فى جنسه
والمقيد بخلافه وهذا التعريف وان اشتهر بين الاعلام الاانه يرد عليه امور . منها ان
الظاهر من هذا التعريف ان الاطلاق والتقييد من اوصاف اللفظ مع انهما من صفات 
المعنى ضرورة ان نفس الطبيعة التى جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة وقد تكون
متقيدة وان شئت قلت : ان الداعى لتعلق الاحكام بعناوينها هواشتمالها على
مصالح ومفاسد ملزمة اوغير ملزمة وهى قد تترتب على نفس الطبيعة وقد تترتب 
على المقيد بشىء فيصير الموضوع مع قطع النظر عن اللفظ تارة مطلقا واخرى مقيدا
بل مع قطع النظر عن الملاك يمكن تصوير الاطلاق والتقييد اذا الانسان الابيض مقيد
والانسان مطلق مع قصر النظر على المعنى بلارعاية لفظ او ملاك . ومنها ان الشيوع
فى جنسه الذى جعل صفة المعنى يحتمل وجهين الاول : ان يكون نفس الشيوع جزء
مدلول اللفظ كما ان الذات جزء آخر فالمطلق يدل على المعنى والشيوع ولكنه
بعيد غايته بل غير صحيح اذ لايدل اسماء الاجناس على ذات الطبيعة ومفهوم الشيوع
 كيف والمطلق مالاقيد فيه بالاضافة الى كل قيد يمكن تقييده به من غير دلالة على
الخصوصيات والحالات وغير ذلك الثانى : ان يراد من الشيوع كونه لازم لمعنى بحسب 
الواقع لاجزء مدلول منه فالمطلق دال على معنى لكن المعني فى حد ذاته شايع في
جنسه اى مجانسه وافراده و( عليه ) يصير المراد من الشيوع فى الجنس هوسريانه فى
افراده الذاتية حتى يصدق بوجه انه شايع فى مجانسه والافالجنس بالمعنى المصطلح
لاوجه له و(لكنه ) يوجب خروج بعض المطلقات عن التعريف المزبور مثل اطلاق
افراد العموم فى قوله سبحانه - اوفوا بالعقود وكذا الاطلاق فى الاعلام الشخصية كما
فى قوله تعالى - وليطوفوا بالبيت العتيق وكذا الاطلاق فى المعانى الحرفية على
انه غير مطرد لدخول بعض المقيدات فيه كالرقبة المؤمنة فانه ايضا شايع فى جنسه
 وماعن بعض اهل التحقيق فى ادراج الاعلام تحت التعريف المشهور - من ان
المراد سنخ الشىء المحفوظ فى ضمن قيود طارية سواء تحقق بين وجودات متعددة او فى
وجود محفوظ فى ضمن الحالات المتبادلة ( لايخلو عن تعسف بين ) فقد ظهر من هذا
البيان عدة امور الاول ان مصب الاطلاق اعم من الطبايع والاعلام الشخصية وتجد
الثانى فى ابواب الحج كثيرا فى الطواف على البيت واستلام الحجر والوقوف 
بمنى والمشعر فمار بما يقال من ان المطلق هواللابشرط المقسمى او القسمى ليس 
بشيىء وهناك ( قسم ثالث ) وهوالاطلاق الموجود فى ناحية نفس الحكم كماتقدم فى
باب الواجب المشروط وتقدم ان القيوى بحسب نفس الامر تختلف بالذات بعضها
يرجع الى الحكم ولايعقل ارجاعها الى المتعلق وبعض آخر على العكس وعرفت ان
معانى الحروف قابلة للاطلاق والتقييد فمصب الاطلاق قديكون فى الطبايع وقد يكون
فى الاعلام وقد يكون فى الاحكام وقد يكون فى الاشخاص والافراد . الثانى : ان الاطلاق
والتقييد من الامور الاضافية فيمكن ان يكون شيئى مطلقا ومقيدا باعتبارين الثالث 
ان بين الاطلاق والتقييد شبه تقابل العدم والملكة فالمطلق مالاقيد فيه مماشأنه ان
يتقيد بذلك وماليس من شانه التقييد لايكون مطلقا كما لابكون مقيدا والتعبير
بشبه العدم والملكة لاجل ان التقابل الحقيقى منه مااذا كان للشىء قوة واستعداد
يمكن له الخروج عن القوة الى مرتبة الفعلية بحصول مايستعد له والامر هنا ليس 
كذلك الرابع ان مفاد الاطلاق غير مفاد العموم وانه لايستفاد منه السريان والشيوع
ولو بعد جريان مقدمات الحكمة بل الاطلاق ليس الاالارسال عن القيد وعدم دخالته
وهوغير السريان والشيوع . فى اسم الجنس وعلمه وغيرهما غير خفى على الوفى ان
البحث عنهما وعن توضيح الحال فى المهية اللابشرط و اقسامها ومقسمها والفرق بين
القسمى والمقسمى اجنبى عن مباحث الاطلاق و التقييد خصوصا على ماعرفت من ان
الاطلاق دائما هو الارسال عن القيد وليس المطلق هوالمهية اللابشرط القسمى او
المقسمى غير انا نقتفى اثر القوم فى هذه المباحث فنقول . واما اسماء الجنس 
كالانسان والسواد وامثالهما فالتحقيق انها موضوعة لنفس المهيات العارية عن قيد
الوجود والعدم وغيرهما حتى التقييد بكونها عارية عن كل قيد حقيقى او اعتبارى 
لان الذات فى حد ذاتها مجردة عن كافة القيود وزوائد الحدود ( نعم ) المهية
بماهى وان كان لايمكن تصورها وتعقلها مجردة عن كافة الموجودات لكن يمكن تصورها
مع الغفلة عن كافة الوجودات واللواحق واللاحظ فى بدء لحاظه غافل عن لحاظه 
غير متوجه الاالى مراده ومعقوله اذا لحاظ هذا اللحاظ البدئى يحتاج الى لحاظ آخر
ولايمكن ان يكون ملحوظا بهذا اللحاظ ( فلامحالة ) تصير لحاظ المهية مغفولاعنه وبما
ان غرض الواضع وهدفه افادة نفس المعانى يكون الموضوع له نفس المهية لابماهى
موجودة فى الذهن هذا واللفظ موضوع لنفس المهية بلالحاظ السريان والشمول وان
كانت بنفسها سارية فى المصاديق ومتحدة بها لابمعنى انطباق المهية الذهنية على
الخارج بل بمعنى كون نفس المهية متكثرة الوجود توجد فى الخارج بعين وجود
الافراد . ومما يقضى منه العجب ماافاده بعض الاعيان المحققين فى ( تعليقته )
وملخص كلامه " انه لامنافات بين كون الماهية فى مرحلة الوضع ملحوظة بنحو اللابشرط
القسمى وكون الموضوع له هو ذات المعنى فقط فالموضوع له نفس المعنى 
لاالمعنى المطلق بما هو مطلق وان وجب لحاظه مطلقا تسرية للوضع ومثله قوله
: اعتق رقبة فان الرقبة وان لو حظت مرسلة لتسرية الحكم الى جميع افراد موضوعه
 الاان الذات المحكوم بالوجوب عتق طبيعة الرقبة لاعتق اية رقبة " وفيه : ان
الموضوع له اذا كان نفس المعنى لايعقل سراية الوضع الى الافراد ويكون لحاظ
الواضع لغوا بلااثر الاان يجعل اللفظ بازاء الافراد وكذا اذاكان موضوع الحكم
نفس الطبيعة لايعقل سرايته الى خصوصيات الافراد سواء لاحظ الحاكم افرادها ام لا 
فما افاده فى كلاالمقامين منظور فيه . فى تقسيم الماهية الى اقسام ثلاثة ان من
التقسيم الدائر بينهم انقسام 
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الماهية الى لابشرط وبشرط شيئى وبشرط لاثم انه اختلف كلمات الاعاظم فى تعيين
المقسم وان الفرق بين اللابشرط المقسمى والقسمى ماهو ويظهر من بعضهم : ان
المقسم هو نفس الماهية وهذه الاعتبارات واردة عليها كما يفصح عنه قول الحكيم
السبزوارى (1) ( قدس سره ) ومحصل هذا الوجه ان انقسام النوع والجنس والفصل الى
الثلاثة بالاعتبار وكذا افتراق الثلاثة باللحاظ ايضا وان المهية اذا لو حظت 
مجردة عما يلحق بها تكون بشرط لاواذا لو حظت مقترنة بشىء تكون بشرط شىء واذا
لو حظت بذاتها لامقترنة ولاغير مقترنة تكون لابشرط شىء والفرق بين اللابشرط المقسمى
والقسمى هوكون اللابشرطية قيدا فى الثانى دون الاول كما هوالفرق بين الجنس 
والمادة والنوع فان لوحظ الحيوان لابشرط يكون جنسا وان لو حظ بشرط لا تكون مادة
 وان لوحظ بشرط شىء يكون نوعا وقد اغتر بظاهر كلماتهم اعاظم فن الاصول ووقعوا فى
حيص وبيص فى أقسام المهية والفرق بين المقسمى والقسمى حتى ذهب بعضهم الى ان
التقسيم للحاظ المهية لالنفسها هذا لكن حسن ظنى باهل الفن فى هذه المباحث 
يمنعنى ان اقول ان ظاهر هذه الكلمات مرادة لهم وانهم اقترحوا هذا التقسيم
وماشابهه فى مباحث الجنس والفصل من غير نظر الى عالم الخارج ونظام الكون 
وكان غرضهم هو التلاعب بالمفاهيم والاعتبارات الذهنية من دون ان يكون لهذه
الاقسام محكيات فى الخارج أضف الى ذلك أن ملاك صحة الحمل وعدم صحتها عندهم هو
كون الشىء المحمول لابشرط وبشرط لا ولوكان هذا الملاك امرا اعتبار يالزم كون
اعتبار شىء لابشرط مؤثرا فى الواقع ويجعل الشيىء امرا قابلاللاتحاد والحمل ولزم
من اعتباره دفعة اخرى بشرط لا انقلاب الواقع عما هو عليه والحاصل انه يلزم من
اعتبار شخص واحد شيئا واحدا على نحوين اختلاف نفس الواقع كمايلزم من اعتبار
اشخاص مختلفة صيرورة الواقع مختلفا بحسب اختلاف اعتبارهم فتكون مهية واحدة
متحدة مع شيئى ولامتحدة معه بعينه ( هذا ) مع ان الغرض من هذه التقسيمات وكذا
الحمل هو حكاية الواقع ونفس الامر لاالتلاعب بالمفاهيم واختراع امور ذهنية ومن
ذلك يظهر ضعف ماربما يقال من ان المقسم ليس هو نفس المهية بل لحاظ المهية او
المهية الملحوظة ويقرب عنه ماافاده بعض الاعيان فى تعليقته الشريفة فراجع
وليت *(الهامش )*(1) مخلوطة مطلقة مجردة عند اعتبارات عليها واردة شعرى
اى فائدة فى تقسيم لحاظ اللاحظ ثم اى ربط بين تقسيمه وصيرورة المهية باعتباره
قابلة للحمل وعدمها والذى يقتضيه النظر الدقيق ولعله مراد القوم هو ان كل
المباحث المعنونة فى ابواب المهية من المعقولات الثانية انماهى بلحاظ نفس 
الامر و ان المهية بحسب واقعها الاعم من حد الذات او مرتبة وجودها لها حالات 
ثلثة لاتتخلف عن واقعها ولايرجع قسم منها الى قسم آخر وان لوحظ على خلاف واقعه
الف مرات حتى ان الاختلاف الواقع بين المادة والجنس والنوع واقعى لااعتبارى اما
انقسام المهية بحسب نفس الامر الى اقسام ثلثة فلانها اذاقيست الى اى شيىء فاما
ان يكون ذلك الشيئى لازم الالتحاق بها بحسب وجودها اوذاتها كالتحيز بالنسبة الى
الجسمية والزوجية بالنسبه الى الاربعة وهذه هى المهية بشرط شيئى واما ان يكون
ممتنع الالتحاق بحسب وجودها اوذاتها كالتجرد عن المكان والزمان بالنسبة الى
الجسم والفردية الى الاربعة وهذه هى المهية بشرط لا واما ان يكون ممكن الالتحاق
كالوجود بالنسبة الى المهية والبياض الى الجسم الخارجى فهذه هى الماهية اللابشرط
فالمهية بحسب نفس الامر لاتخلو عن احد هذه الاقسام ولايتخلف عما هو عليه بورود
الاعتبار على خلافه وبهذا يخرج الاقسام عن التداخل اذ لكل واحد حد معين لاينقلب 
عنه الى الاخر ويتضح الفرق بين اللابشرط المقسمى والقسمى لان المقسم نفس ذات 
المهية وهى موجودة فى جميع الاقسام واللابشرط القسمى مقابل للقسمين بحسب نفس 
الامر و مضادلهما ( والحاصل ) ان مناط صحة التقسيم هى الواقع لااعتبار المعتبر
فالمهية ان امتنع تخلفها عن مقارنها فى واحد من مراتب الواقع فهى بالنسبة اليه
بشرط شىء وان امتنع لها الاتصاف به فهى بالنسبة اليه بشرط لا وان كان له قابلية
الاتصاف واستعداده من غير لزوم ولاامتناع فهى بالنسبة اليه لابشرط كالامثلة
المتقدمة وماذكرنا وان لم ار التصريح به بل مخالف لظواهر كلماتهم الاانه تقسيم
صحيح دائر فى العلوم لايرد عليه مااوردناه على ظواهر اقوالهم (نعم ) هذا التقسم
انما هو للمهية بحسب نفسها ولكن يمكن ان يجرى فى المهية الموجودة بل يمكن
اجرائه فى نفس وجودها وقد اجراه بعض اهل الذوق فى بعض العلوم فى حقيقة الوجود
ولايقف على مغزاه الامن له قدم راسخ فى المعارف الالهية واما كون الاختلاف بين
المادة والجنس والنوع امرا واقعيا فتفصيله وانكان موكولاالى محله واهله الاان
مجمله مايلى وهو ان تقسيم المهية الى الاجناس والفصول بلحاظ الواقع ونفس الامر
وان الاختلاف بين المادة والجنس والنوع واقعى والمادة متحدة مع الصورة التى
تبدلت اليها والتركيب بينهما اتحادى وتكون المادة المتحدة بالصورة والصورة
المتحدة معها نوعا من الانواع والمادة التى قابلة لصورة اخرى تكون منضمة الى
الصورة الموجودة والتركيب بينهما انضما مى لااتحادى و تكون تلك المادة
بالنسبة الى الصورة المتحققة بشرط لالعدم امكان اتحادها بها و بالنسبه الى الصورة
التى تستعد لتبدلها اليها لابشرط شيىء لامكان تبدلها بها مثلاالمادة التى تبدلت 
بصورة النواة وصارت فعليتها متحدة معها تركيبهما اتحادى بل اطلاق الاتحاد ايضا
باعتبار ظرف التحليل والتكثر والافبعد صيرورة القوة النواتية فعلية لاتكون فى
الخارج الافعليتها والقوة ليست بحدها موجودة فيها وان كانت الفعلية واجدة لها
وجدان كل كمال للضعيف والمادة المستعدة فى النواة لقبول صورة الشجر تكون منضمة
الى الصورة النواتية وتركيبهما انضمامي لااتحادى و تكون لابشرط بالنسبة الى الصورة
الشجرية لامكان اتحادها بهما وبشرط لابالنسبة الى تلك الصورة الشخصية النواتية
المتحققة لعدم امكان اتحادها معها فتحصل ان فى النواة مادة متحدة ومادة منضمة
وماخذ الجنس والفصل والنوع هوالواقع المختلف بحسب نفس الامر فلايكون شىء من
اعتبارات المهية لافى باب الاجناس والفصول والمواد والصور ولافى باب الاقسام
الثلثة لها اعتبارا جزافا وتلاعبا محضا هذا و لكن تفصيل هذه المباحث يطلب من
مقاره وعند اهله هذا وقد مرها ينفعك فى المقام فى بحث المشتق . البحث فى علم
الجنس وهو كاسامة وثعالة فلااشكال في انه يعامل معه معاملة المعرفة فيقع مبتدأ
وذا حال ويوصف بالمعرفة والمنقول هنا فى اجراء احكام المعرفة عليه ( وجهان )
(الاول ) ان تعريفه تعريف لفظى كالتأنيث اللفظى ومفاده عين مفاد اسم الجنس 
بلافرق بينهما ( الثانى ) انه موضوع للطبيعة لابما هى هى بل بما هى متصورة
ومتعينة بالتعين الذهنى واورد عليه ( المحقق الخراسانى ) من انه يمتنع ( ح )
ان ينطبق على الخارج ويحتاج الى التجريد عند الاستعمال ويصير الوضع لغوا 
واجاب عنه شيخنا العلامة اعلى الله مقامه بان اللحاظ حرفى لااسمى وهو لايوجب 
امتناع انطباقه على الخارج و(فيه ) ان كون اللحاظ حرفيا لايخرجه عن كون موطنه
هوالذهن فلامحالة يتقيد الطبيعة بامر ذهنى وان كان مراة للخارج ولكن ماينطبق
على الخارج هو نفس الطبيعة لاالمتقيدة بامر ذهنى وكون اللحاظ مرأتيا ليس 
معناه عدم تقيدها به او كون وجوده كعدمه اذ باى معنى فسرهذا اللحاظ فلامحالة
يكون علم الجنس متقوما به حتى يفترق عن اسمه والمتقوم بامر ذهنى لاينطبق على
الخارج ويمكن ان يقال ان المهية فى حد ذاتها لامعرفة ولانكرة لامتميزة ولاغير
متميزة بل تعد هذه من عوارضها كالوجود والعدم لان التعريف فى مقابل التنكير
عبارة عن التعين الواقعى المناسب لوعائه والتنكير عبارة عن اللاتعين كذلك على
ان واحدا من التعريف والتنكر لو كان عين الطبيعة او جزئها يمتنع عروض الاخر
عليها ( فح ) لاباس بان يقال ان اسم الجنس موضوعة لنفس المهية التى ليست 
معرفة ولانكرة وعلم الجنس موضوع للمهية المتعينة بالتعين العارض لها متاخرا
عن ذاتها فى غير حال عروض التنكير عليها و ( بالجملة ) اسم الجنس موضوع لنفس 
المهية وعلم الجنس موضوع للطبيعة بماهى متميزة من عند نفسها بين المفاهيم 
وليس هذا التميز والتعين متقوما باللحاظ بل بعض المعانى بحسب الواقع معروف 
معين وبعضها منكور غير معين وليس المراد من التعين هوالتشخص الذى يساوق
الوجود حتى يصير كالاعلام الشخصية بل المراد منه التعين المقابل للنكارة فنفس 
طبيعة الرجل لاتكون نكرة ولامعرفة فكما ان النكارة واللاتعين تعرضها كذلك التعريف 
والتعين فالتعريف المقابل للتنكير غير التشخص فظهر ان المهية بذاتها لامعروف 
ولامنكور وبماانها معنى معين بين سائر المعانى وطبيعة معلومة فى مقابل غير
المعين معرفة ( فاسامة موضوعة لهذه المرتبة واسم الجنس لمرتبة ذاتها ) 
وتنوين التنكير يفيد نكارتها واللاتعين ملحق بها كالتعين ثم الظاهر ان اللام
وضعت مطلقا للتعريف وان افادة العهد وغيره بدال آخر فاذا دخلت على الجنس 
وعلى الجمع تفيد تعريفهما وافادت الاستغراق لان غير الاستغراق من ساير المراتب لم
يكن معينا والتعريف هو التعيين وهوحاصل مع استغراق الافراد لاغير وماذكرنا فى علم
الجنس غير بعيد عن الصواب وان لم يقم دليل على كونه كذلك لكن مع هذا الاحتمال
لاداعى للذهاب الى التعريف اللفظى البعيد عن الاذهان الكلام فى النكرة فالظاهر
انها دالة بحكم التبادر على الطبيعة اللامعينة اى المتقيدة بالوحدة بالحمل الشايع
 لكن بتعدد الدال فالمدخول دال على الطبيعة والتنوين على الوحدة و(عليه )
فهى كلى قابل للصدق على الكثيرين سواء وقع فى مورد الاخبار نحو جائنى رجل ام فى
مورد الانشاء نحو جئنى برجل ومايقال من ان الاول جزئى لان نسبة المجيىء اليه
قرينة على تعينه فى الواقع ضرورة امتناع صدور المجيىء عن الرجل الكلى غير تام لان
المتعين الذى يستفاد عن القرينة الخارجية كمافى المقام لايخرج النكرة عن الكلية
ومن هنا يظهر النظر فى كلمات شيخنا العلامة اعلى الله مقامه . القول فى مقدمات 
الحكمة قد عرفت ان الاطلاق في مقام الاثبات عبارة عن كون الشىء تمام الموضوع
للحكم اذا كان مصب الاطلاق نفس المتعلق او الموضوع او كون الحكم مرسلاعن القيد
 اذا كان مصبه نفس الحكم وعلى اى حال لايحتاج الى لحاظ السريان و الشياع 
اذفيه مضافا الى انه امر غير مفيد فى حكاية الطبيعة عن الافراد كمامر انه لاوجه
لهذا اللحاظ بل الاطلاق ينعقد بدونه ويتم الحجة وان لم يكن المقنن لاحظا سريانه
فلامجال لما افاده المحقق الخراسانى من ان مقدمات الحكمة تثبت الشياع والسريان
ومار بمايتوهم من لزوم لحاظ حالات الطبيعة بمعنى ثبوت الحكم عند كل حالة وحالة
 لامتناع الاهمال الثبوتى ( مدفوع ) بما حققناه فى مبحث الترتب ( فراجع )
والاولى صرف عنان البحث الى مقدمات الحكمة 
 المجلد:2 من صفحة 71 سطر 8 الى صفحة 77 سطر 1 
المعروفة وهى ثلاثة نبحث عن كل واحدة مستقلا. الاولى احراز كون المتكلم فى مقام
بيان تمام المراد والظاهر لزوم وجود هذه المقدمة فى الاطلاق ضرورة ان الدواعى
لالقاء الحكم مختلفة فربما يكون الداعى هوالاعلان باصل وجوده مع اهمال واجمال
 فهو ( ح ) بصدد بيان بعض المراد ومعه كيف يحتج به على المراد وربما يكون
بصدد بيان حكم آخر ( وعليه ) لابد من ملاحظة خصوصيات الكلام المحفوف بها 
ومحطوروده وانه فى صدد بيان اى خصوصية منها فربما يساق الكلام لبيان احدى
الخصوصيات دون الجهات الاخر فلابد من الاقتصار فى اخذ الاطلاق على المورد الذى
احرزنا وروده مورد البيان ولذلك يجب اعمال الدقة فى تشخيص مورد البيان (هذا )
وقد خالف فى لزوم هذه المقدمة شيخنا العلامة ( قده ) حيث ذهب الى عدم لزوم
احراز كونه فى مقام بيان مراده مستدلابانه لوكان المراد هو المقيد تكون الارادة
متعلقة به بالاصالة وانما ينسب الى الطبيعة بالتبع وظاهر قول القائل جئنى برجل
هو ان الارادة متعلقة بالطبيعة اولاوبالذات وليس المراد هو المقيد (انتهى )
وفيه : انه غيرتام لان ماذكره من ظهور الارادة فى الاصلية لاالتبعية مستفاد من هذه
المقدمة اذلولاها فماالدليل على ان المقيد غير مراد وان المراد بالاصالة الطبيعة 
اذ يحتمل ( لولاهذه المقدمة ) ان هنا قيدا لم يذكره المولى فاحراز كون الطبيعة
واردا مورد الارادة بالاصالة فرع احراز كونه فى مقام البيان دون الاهمال والاجمال لان
هذا ليس ظهور الفظيا مستندا الى الوضع بل هو حكم عقلائى بان ماجعل موضوع الحكم
هو تمام مراده لابعضه ولايحكم العقلاء به ولايتم الحجة الابعد تمامية هذه المقدمة
فيحتج العقلاء عليه بان المتكلم كان فى مقام البيان فلو كان شىء دخيلافى
موضوعيته له كان عليه البيان فجعل هذا موضوعا فقط يكشف عن تماميته . المقدمة
الثانية : وهى عدم وجود قرينة معينة للمراد ولايخفي انها محققة لمحل البحث لان
التمسك بالاطلاق عند طريان الشك وهومع وجود مايوجب التعيين مرتفع فلو كان فى
المقام انصراف او فرينة لفظية او غيرها فالاطلاق معدوم فيه بموضوعه و(
بالجملة ) فهى محققة لموضوع الاطلاق لامن شرائطه ومقدماته . المقدمة الثالثة : عدم
وجود قدر متيقن فى البين حتى يصح اتكال المولى عليه و( الظاهر ) ان هذه
المقدمة غير محتاجة سواء فسرنا الاطلاق بماتقدم ذكره او بما عليه المشهور من جعل
الطبيعة مرأة لجميع افرادها ( اما على المختار ) لان القدر المتيقن انما يتصرفى
مورد يتردد الامر بين الاقل والاكثر بان يتردد بين تعلق الحكم ببعض الافراد او
جميعها مع ان الامر فى باب الاطلاق ليس كذلك بل هو دائر بين تعلق الحكم بنفس 
الموضوع من غير دخالة شىء آخر فيه او بالمقيد فيدور الامر بين كون الطبيعة تمام
الموضوع او المقيد تمامه فاذاكانت الطبيعة تمام الموضوع لم يكن القيد دخيلا ومع
دخالته يكون الموضوع هو المقيد بماهو مقيد ولايكون ذات الموضوع محكوما والقيد
محكوما آخر حتى يكون من قبيل الاقل والاكثر وكذا لو جعل المتقيد موضوعا وشك فى
دخالة قيد اخر لايكون من قبيلهما فلايدور الامر بين الاقل والاكثر فى شىء من الموارد
حتى يعتبر انتفاء القدر المتيقن هذا كله على المختار فى باب الاطلاق من عدم كون
الطبيعة مراة للافراد ولاوسيلة الى لحاظ الخصوصيات وحالاتها وعوارضها و(اما )
اذا قلنا بمقالة المشهور من جعلها مرسلة ومرآة لجميع الافراد والمقيد عبارة عن
جعلها مرآتا لبعضها فلاعتبار انتفاته من المقدمات وجه و(لكنه ) ايضا لايخلو من
اشكال وتوضيحه . ان مبنى الاطلاق لوكان هو لحاظها مرآتا للكثرات فلامعنى لجعلها
مرآتا لبعض دون بعض مع كون جميع الافراد متساوية الاقدام فى الفردية وعدم قيام
دليل صالح لقصر المرآتية على المتقين من الانصراف القطعى فلو فرضنا سبق السئوال
عن المعاطاة قبل الجواب بان الله احل البيع لما يضر هذا المتيقن بالاطلاق و(
بالجملة ) كونها مرآة لبعضها لايصح الامع القيد والافيحكم لعقلاء بان موضوع حكمه
هو الطبيعة السارية فى جميع المصاديق لاالمتقيدة و( لهذا ) ترى ان العرف 
والعقلاء لا- يعتنون بالقدر المتيقن فى مقام التخاطب وغيره مالم يصل الى حد
الانصراف فتدبر . اشكال ودفع ربما يتوهم ان ورود القيد على المطلق بعد برهة من
المزمن يكشف عن عدم كون المتكلم فى مقام البيان وانخرام هذه المقدمة التى
قد عرفت انها روح الاطلاق يوجب عدم جواز التمسك به فى سائر القيود المشكوك 
فيهما والجواب ان المطلق كالعام مستعمل فى معناه الموضوع له لاجل ضرب 
القانون واعطاء الحجة والاصل هو التطابق بين الارادتين فكما ان خروج فرد من
حكم العام بحسب الجد لايوجب بطلان حجية العام فى البواقى ( فهكذا ) باب 
المطلق بحسب القيود لان جعل الطبيعة فى مقام البيان موضوعا لحكمه اعطاء حجة
على العبد عند العقلاء على عدم دخالة قيد فيه لاجل اصالة التطابق بين الارادتين
"فح " لوعثرنا على قيد لايوجب ذلك سقوطه عن الحجية وكون الكلام واردا مورد
الاجمال والاهمال بالنسبة الى سائر القيود ولذلك ترى العقلاء يتمسكون بالاطلاق وان
ظفروا على قيد بعد برهة من الزمن وانما العثور على القيد يوجب انتهاء امد
حجية الاطلاق بالنسبة الى نفى القيد المعثور عليه لاجميع القيود المشكوك فيها . حل
عقدة ربما يقال : ان التمسك بالاطلاق فى نفى دخالة القيود انما يصح اذا وقع
المطلق فى كلام من عادته الحاق قيود الكلام باصوله كماهو الحال فى الموالى
العرفية واما المطلقات الواردة فى محاورات من استقرت عادته على تفريق
اللواحق عن الاصول وتفكيك المطلق عن مقيده فساقطة عن مظان الاطمينان لانا
علمنا ان دأب قائله جار على حذف ماله دخالة فى موضوع الحكم عن مقام البيان 
والجواب : ان ماذكره لايوجب الاعدم جواز التمسك بالاطلاق قبل الفحص عن مقيده 
واما التمسك به بعد الفحص بمقدار لازم فلايمنع عنه هذا الدليل " تتميم " لاشك 
ان الاصل فى الاحكام كون المتكلم فى مقام بيان كل ماله دخل فى حكمه بعد احراز كونه
فى مقام بيان الحكم وعليه جرت سيرة العقلاء فى المحاجات ( نعم ) لوشك انه فى
مقام بيان هذا الحكم او حكم آخر فلااصل هنا لاحراز كونه فى مقام هذا الحكم و(
الحاصل ) ان الاصل بعد احراز كونه بصدد بيان الحكم هو انه بصدد بيان كل ماله
دخالة فى موضوع حكمه فى مقابل الاجمال والاهمال و( اما ) كونه بصدد بيان هذا
الحكم او غيره فلااصل فيه بل لابد ان يحرز وجدانا او بدليل آخر كشواهد الحال
وكيفية الجواب والسئوال فى حمل المطلق على المقيد اذا ورد مطلق ومقيد فاما ان
يكونا متكفلين للحكم التكليفى او الوضعى و على التقديرين فاما ان يكونا مثبتين
او نافيين او مختلفين وعلى التقادير فاما ان يعلم وحدة التكليف اولا وعلى
الاول فاما ان يعلم وحدته من الخارج او من نفس الدليلين وعلى التقادير فاما ان
يذكر السبب فيهما او فى واحد منهما اولايذكر وعلى الاول فاما ان يكون السبب 
واحدا اولا( ثم ) الحكم التكليفى اما الزامى فى الدليلين او غير الزامى فيهما
او مختلف وعلى التقادير قد يكون الاطلاق والتقييد فى الحكم و متعلقه وموضوعه 
وقد يكونان فى اثنين منهما وقد يكون فى واحد فهذه جملة الصور المتصورة فى
المقام . وقبل الشروع فى احكام الصور نشير الى نكتة وهو ان محط البحث فى
الالطلاق والتقييد وحمل احدهما على الاخر انما هو فيما اذا ورد المقيد منفصلاعن
مطلقه و اما المتصلين فلامجال للبحث فيهما لان القيد المتصل يمنع عن انعقاد
الاطلاق حتى يكون من باب تعارض المطلق والمقيد لما عرفت : ان عدم القرينة من
محققات موضوع الاطلاق و( بما ذكرنا ) يظهر الخلط فى كلام بعض الاعاظم حيث 
( ) البحث الى الوصف والحال وقال ان ملحقات الكلام كلها قرينة حاكمة على
اصالة الظهور فى المطلق وقاس المتصلين بالقرينة وذى القرينة فى ان ظهور القرينة
حاكمة على ذى القرينة ثم قاس المقيد المنفصل بالمتصل قلت وفيه : اما اولا فلان
باب الاطلاق ليس باب الظهور اللفظى حتى يرتقع التعارض بين الظهورين اويقدم
ظهور المقيد على ظهور المطلق بالحكومة بل الاطلاق دلالة عقلية والحكومة ( كما
سيوافيك باذنه تعالى ) من حالات لسان الدليل بان يتعرض لحال دلالة الدليل
الاخر وثانيا : ان حكومة ظهور القرينة على ذى القرينة مما لااساس لها ضرورة
ان الشك فى ذى القرينة لايكون ناشيا من الشك فى القرينة اذ فى قوله : رايت 
اسدا يرمى لايكون الشك فى المراد من الاسد ناشيا من الشك فى المراد من يرمى كما
ادعى القائل بل الشكان متلازمان فلاحكومة بينهما وثالثا : ان قياس المقيد المنفصل
بالمتصل ممالاوجه له اذ القياس مع الفارق لان الاطلاق ينعقد مع انفصال القيد
اذا احرز كونه فى مقام البيان واما القيد المتصل فهو رافع لموضوع الاطلاق 
فلايقاس متصله بمنفصله واما وجه التقديم فى المنفصلين فليس لاجل الحكومة بل
المطلق انما يكون حجة ان لم يرد من المتكلم بيان وبعد ورود البيان ينتهى امد
الحجية لدى العقلاء وان شئت قلت : ظهور القيد فى الدخالة اقوى من المطلق فى
الاطلاق وهذه الاظهرية ليست لفظية بل امرا يرجع الى فعل المتكلم اذا جعل شيئا
موضوعا ثم اتى بقيد منفصل كما ان تقديم ظهور القرينة على ذى القرينة للاظهرية ان
مناسبات المقام لاللحكومة وسيوافيك حقيقة القول فى هذه المباحث فى التعادل
والترجيح فتربص حتى حين اذا عرفت ذلك فنشرع فى بيان مهمات الصورو
احكامها حتى يتضح حال غيرها . الصورة الاولى : مااذا كانا مختلفين بالنفى والاثبات 
وكان الحكم تكليفيا وهي على قسمين الاول : مااذا كان المطلق نافيا والمقيد
مثبتا نحو قولك لاتعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة بناء على ان قوله لاتعتق رقبة من
قبيل المطلق لاالعام كما هو المختار فلاريب فى حمله على المقيد لتحقق التنافى
بينهما عرفا وذلك لما عرفت ان ترك الطبيعة انما يحصل عند العرف بترك جميع
افرادها وان كان النظر الدقيق الفلسفى يقتضى خلافه كما مر ( وعليه ) فالتنافى بين
حرمة مطلق الرقبة او كراهتها وبين وجوب المؤمنة منها او استحبابها ظاهر جدا
والجمع العقلائى انما هو حمل مطلقها على مقيدها الثانى : عكس القسم الاول اى
يكون المطلق مثبتا ومتعلقا للامر والمقيد نافيا ومتعلقا للنهى ( فح ) تارة
نعلم ان النهى تحريمى او نعلم انه تنزيهى و(اخرى ) لانعلم فلو علمنا كون النهى
تحريميا فلاريب فى حمله على المقيد لكونه طريقا وحيدا الى الجميع فى نظر العرف 
ولوعملنا ان النهى تنزيهى فهل يحمل على المقيد اولا( وجهان ) اقويهما عدمه لان
الموجب للحمل هوتحقق التنافى فى انظار العرف حتى نحتال فى علاجهما ومع احراز
كون النهى تنزيهيا اى مرخصا في اتيان متعلقه فلاوجه لتوهم التنافى بل غاية الامر 
يكون النهى ارشادا الى ارجحية الغير او مرجوحية متعلقه بالاضافة الى فرد آخر 
فلو قال صل ولاتصل فى الحمام و فرضنا ان النهى تنزيهى فلاشك ان مفاد الثانى هو
ترخيص اتيانها فيه 
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وانه راجح ذاتا وصحيح لمكان الترخيص لكنه مرجوح بالاضافة الى سائر الافراد 
ولايلزم من ذلك اجتماع الراجحية والمرجوحية فى مورد واحد لما عرفت ان المرجوحية
لاجل قياسها الى سائر الافراد وفى المكان الخاص لافى حد ذاته و( بذلك ) يظهر
النظر فيما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فراجع . واما اذاكان كيفية دلالته
مجهولة ولم نعلم انه للتنزيه او للتحريم فللتوقف فيه مجال فان كل واحد يصلح ان
يقع بيانا للاخر اذ النهى كما يمكن ان يكون بيانا لاطلاق المطلق ويقيد متعلق الامر
بمقتضى النهى ( كذلك ) يصلح ان يكون المطلق بيانا للمراد من النهى وانه
تنزيهى و( الحاصل ان الامر دائر بين حمل النهى على الكراهة وحفظ الاطلاق وبين
رفع اليد عن الاطلاق وحمله على المقيد ( هذا ) ولكن الاظهر هو حمل المطلق على
المقيد وابقاء النهى على ظهوره لان التنافى كماهو عرفى كذلك الجمع عرفى ايضا 
ولاشك ان لحاظ محيط التشريع يوجب الاستيناس والانتقال الى كونهما من باب المطلق
والمقيد لشيوع ذلك الجمع وتعارفه بينهم واما جعل المطلق بيانا للنهى وان
المراد منه هو الكراهة فهو جمع عقلى لايختلج بباله لعدم معهودية هذا التصرف 
ويمكى ان يقال ان الهيآت بماهى معان حرفية لايلتفت اليها الذهن حين التفاته الى
المطلق والمقيد والجمع بينهما وكيف كان فلاينبغى الاشكال فى حمل المطلق على
المقيد فى هذه الصورة . واما ما ربما يقال ( فى ترجيح مااخترناه ) من ان ظهور
النهى فى التحريم وضعى مقدم على الظهور الاطلاقى ( غير تام ) لماعرفت ان الوجوب 
والتحريم خارجان عن الموضوع له وان الهيئة لم توضع فيهما الاللبعث والزجر 
فاين الظهور اللفظى . فان قلت ان هنا وجها آخر للجمع بينهما وقد اشار اليه بعض 
الاعاظم وجعل المقام من باب اجتماع الامر والنهى على القول بكون المطلق والمقيد
داخلين فى ذاك الباب فلو قلنا بالجواز هناك يرفع التعارض بين المطلق والمقيد
قلت :الفرق بين المقامين واضح فان التعارض هنا عرفى كجمعه والتعارض هناك 
عقلى وجمعه ايضا كذلك و( الحاصل ) ان مسئلة اجتماع الامر والنهى عقلية غير
مربوطة بالجمع بين الادلة لان مناط الجمع بينها هو فهى العرف ولاشبهة فى وقوع
التعارض بين المطلق و المقيد عرفا وطريق الجمع عرفى لاعقلى فلايكون احد وجوه
الجمع بين الادلة الجمع العقلى وهذا واضح . الصورة الثانية : مااذا كان الدليلان
مثبتين الزاميين نحو قولك اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة ( فح ) اذا احرزت وحدة
الحكم فلامحيص عن الحمل لاحراز التنافى باحراز وحدة الحكم ووجود الجمع العرفى
" نعم " اذا كانت وحدة الحكم غير محرزة ( فتارة ) يحرز كون الحكم فى المطلق
على نفس الطبيعة ولانحتمل دخالة قيد آخر فى الموضوع غير القيد الذى فى دليل
المقيد و(اخرى ) نحتمل دخالة قيد اخر فعلى الاول يحمل المطلق على المقيد لالما
ربما يترائى فى بعض الكلمات من ان احراز التنافى لاجل ان الحكم فى المقيد
اذاكان الزاميا متعلقا بصرف الوجود فمفاده عدم الرضا بعتق المطلق ومفاد دليل
المطلق هو الترخيص بعتقه وبعبارة اخرى ان مفاد دليل المقيد دخالة القيد فى
الحكم ومفاد دليل المطلق عدم دخالته فيقع التنافى بينهما ( انتهى ) لان التنافى
بين الترخيص واللاترخيص ودخاله القيد ولادخالته فرع كون الحكم فى المقام
واحدا فلو توقف احراز وحدته عليه لدار ( بل وجه التقديم ) هو ان ملاحظة
محيط التشريع و ورود الدليلين فى طريق التقنين توجب الاطمينان بكونهما من هذا
القبيل خصوصا تكرر تقييد المطلقات من الشارع ( نعم ) الامر فى المستحبات 
على العكس فان الغالب فيها كون المطلوب متعددا وذا مراتب و( هناك ) وجه
آخر وهو ان احراز عدم دخالة قيد آخر غير هذا القيد عين احراز الوحدة
عقلالامتناع تعلق الارادتين على المطلق والمقيد لان المقيد هو نفس الطبيعة مع قيد
 عينية اللابشرط مع بشرط شىء فاجتماع الحكمين المتماثلين فيهما ممتنع فيقع
التنافى بينهما فيحمل المطلق على المقيد ولاينافى ذلك مامر من ان ميزان الجمع
بين الادلة هوالعرف لان احراز وحدة الحكم انما هو بالعقل لاالجمع بين الدليلين
والفرق بينهما ظاهر واما على الثانى اى مالم نحرز عدم دخالة قيد آخر فيدور
الامر بين حمل المطلق علي المقيد ورفع اليد عن ظهور الامر فى استقلال البعث وبين
حفظ ظهور الامر وكشف قيد آخر فى المطلق حتى يجعله قابلالتعلق حكم مستقل به (
هذا ) و لكن الصحيح هو الاول لضعف ظهور الامر فى الاستقلال ولايمكن الاعتماد عليه
لكشف قيد اخر ( نعم ) لو احرز تعدد الحكم واستقلال البعثين لامحيص عن كشف قيد
اخر لامتناع تعلق الارادتين بالمطلق والمقيد وقد تقدم شرحه فى مبحث النواهى . 
الصورة الثالثة : ما اذاكان الدليلان نافيين كقوله لاتشرب الخمر ولاتشرب المسكر
ولاريب فى عدم حمل مطلقه على المقيد لعدم التنافى بينهما عرفا على - القول
بعدم المفهوم والحجة لايرفع اليد عنها الابحجة مثلها ولكن يمكن ان يقال بانه يأتى
فيها ماذكرناه فى الصورة السابقة فتدبر هذه الصور تشترك فى ان الوارد الينا 
ذات المطلق والمقيد بلاذكر سبب واما اذاكان السبب مذكورا فلايخلوا اما ان
يذكر فى واحد منهما او كليهما و على الثانى اما ان يتحد السببان مهية او
يختلفا كذلك وعلى جميع التقادير فالحكم فيهما اما ايجابى او غير ايجابى او
مختلف فهنا صور نشير الى مهماتها ( منها ) مااذاكان السبب مذكورا فى
كلاالدليلين وكان سبب كل غير سبب الاخر مهية نحوقوله ان ظاهرت اعتق رقبة 
وان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة فلاشك انه لايحمل لعدم التنافى بينهما لامكان
وجوب عتق مطلق الرقبة لاجل سبب و وجوب مقيدها لاجل بسبب آخر ( نعم ) لو
اعتق رقبة مؤمنة ففى كفايتها عنهما او عدم كفايتها كلام مر تحقيقه فى مباحث 
تداخل المسببات والاسباب . و( منها ) مااذا ذكر السبب فى كل واحد ايضا ولكن
سبب المطلق عين سبب المقيد مهية فيحمل لاستكشاف العرف من وحدة السبب وحدة
مسببه و(منها مااذا كان السبب مذكورا فى واحد منهما فالتحقيق عدم الحمل 
وعلله ( بعض الاعاظم ) بان الحمل يستلزم الدور لان حمل المطلق على المقيد يتوقف 
على وحدة الحكم ففى المثال تقييد الوجوب يتوقف على وحدة المتعلق اذ مع تعدد
هما لاموجب للتقييد ووحدة المتعلق تتوقف على حمل احد التكليفين على الاخر اذ
مع عدم وحدة التكليف لم تتحقق وحدة المتعلق لان احد المتعلقين عتق الرقبة
المطلقة والاخر عتق الرقبة المؤمنة (انتهى ) و(فيه ) ان وحدة الحكم وان كانت 
تتوقف على وحدة المتعلق لكن وحدة المتعلق لاتتوقف على وحدة الحكم لاثبوتا
ولااثباتا اما الاول فلان وحدة الشىء وكثرته امرواقعى فى حد نفسه تعلق به الحكم
اولا وبما ان المقيد فى المقام هو المطلق مع قيد ( فلامحالة ) لايمكن ان يقع
متعلقا للارادتين وموضوعا للحكمين و( اما الثانى ) فلان تعلق الحكم فى المطلق بنفس 
الطبيعة يكشف عن كونها تمام الموضوع للحكم فاذا تعلق حكم بالمقيد والفرض انه
نفس الطبيعة مع قيد يكشف ذلك عن كون النسبة بين الموضوعين بالاطلاق والتقييد من
غير ان يتوقف على احراز وحدة الحكم . بل التحقيق ان عدم الحمل انما هو لاجل
ان المطلق حجة فى موارد عدم تحقق سبب المقيد فقوله اعتق رقبة حجة على
العبد على ايجاد العتق مطلقا ولايجوز رفع اليد عنها بفعلية حكم قوله ان ظاهرت 
فاعتق رقبة مؤمنة عند تحقق سببه وبعبارة اخرى ان العرف يرى ان هنا واجبا لاجل
الظهار وواجبا آخر من غير سبب ولاشرط حصل الظهار ام لا( هذا ) كله راجع الى
الحكم التكليفى (واما ) الوضعى فيظهر حاله من التدبر فيه فربما يحمل مطلقه على
مقيده نحو قوله لاتصل فى وبر مالايؤكل لحمه ثم قال : صل فى وبر السباع مما لايؤكل
 وقوله : اغسل ثوبك من البول وقوله : اغسله من البولين مرتين وقد لايحمل
كمااذاقال لاتصل فيما لايؤكل لحمه ثم قال : منفصلالاتصل فى وبر مالايؤكل لحمه 
لعدم المنافات بين مانعية مطلق اجزائه ومانعية خصوص وبره بعد القول بعدم
المفهوم فى القيد المأخوذ فيه حتى يجىء التنافى من قبله وعليك بالتامل فى
الصور الاخرى واستخراج حكمها مما ذكر هذا كله فى الالزاميين واما غيرهما فيختلف 
بحسب الموارد ولايهمنا تفصيله ( 1) المقصد السادس فى الامارات المعتبرة عقلااو
شرعا وينبغى تقديم الكلام فى القطع اذهو حجة عقلية وامارة بتية والبحث عن
احكامه ليس كلاميا بل بحث اصولى لان الملاك فى كون الشيىء مسئلة اصولية 
هوكونها موجبة لاثبات الحكم الشرعى الفرعى بحيث يصير حجة عليه ولايلزم ان يقع
وسطا للاثبات بعنوانه بل يكفى كونه موجبا لاستنباط الحكم كسائر الامارات العقلائية
والشرعية وان شئت فاستوضح المقام بالظن فانه لايقع وسطا بعنوانه بل هو واسطة
لاثبات الحكم وحجة عليه اذ الاحكام تتعلق بالعناوين الواقعية لاالمقيدة بالظن 
فماهو الحرام هو الخمردون مظنونها والقطع والظن تشتركان فى كون كل واحد منهما
امارة على الحكم وموجبا لتنجزه وصحة العقوبة عليه مع المخالفة اذا صادف الواقع
. ( اضف الى ذلك ) ان عده من مسائل الكلام لايصح على بعض تعاريفه : من انه
البحث عن الاعراض الذاتية للموجود بماهو هو على نهج قانون الاسلام . اذا عرفت 
ذلك فلنقدم امرين الاول : قسم الشيخ الاعظم المكلف الملتفت الى اقسام ومحصله
: انه اما ان يحصل له القطع او يحصل له الظن او لايحصل واحد منهما والمرجع على
الاخير اى الشك هوالاصول المقررة للشاك *(الهامش )*(1) نجز الكلام فى البحث عن
مباحث الالفاظ ونحمدالله على اتمامها وقد لاح بدر تمامه فى ليلة الرابع عشر من
شهر شعبان المعظم من شهور سنة 1373 من الهجرة النبوية وكتبه بانامله الداثرة
مؤلفه الفقير الميرزا جعفر السبحانى التبريزى ابن الفقيه الحاج ميرزا محمدحسين
عاملهما الله بلطفه يوم المساق بوم تلتف الساق بالساق آمين واورد عليه المحقق
الخراسانى : بان الظن ان قام دليل على اعتباره فهو ملحق بالعلم وان لم يقم فهو
ملحق بالشك فلايصح التثليث . واجاب عنه بعض اعاظم العصر : بان عقد البحث فى
الظن انما هو لاجل تمييز الظن المعتبر الملحق بالعلم عن غير معتبره الملحق بالشك 
 فلامناص عن التثليث حتى يبحث عن حكم الظن من حيث الاعتبار وعدمه "انتهى
" ومحصله : ان التثليث توطئة لبيان المختار . و ( فيه ) انه اى فرق بين هذا
التقسيم ان تثليث حالات المكلف وما اوضحه فى مجارى الاصول فانهما من باب 
واحد فلاى وجه كان هذا التقسيم توطئيا لبيان الحق دون ذاك ! مع انه لاشك ان
التقسيم الثانى حقيقى لاتوطئة فيه و الشاهد عليه تحفظ الشيخ الاعظم على قيود
الاصول حيث قيد الاستصحاب بكون الحالة السابقة ملحوظة . على ان المجيب صنع ما
صنعه الشيخ حيث قال : وانما قيدنا الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة ولم نكتف 
بوجدها بلالحاظها لان مجرد وجودها لايكفى فى كونها مجرى الاستصحاب . ثم ان المحقق
الخراسانى عدل عما افاده 
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الشيخ الاعظم فقال : فاعلم ان البالغ الذى وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم
فعلى واقعى او ظاهرى متعلق به او بمقلديه فاما ان يحصل له القطع اولاالى آخر
ماافاده . ويرد عليه : ان المراد ان كان هو القطع التفصيلى فالبحث عن الاجمالى
منه فى المقام يصير استطراديا ولايرضى به القائل وان كان اعم يلزم دخول
مسائل الظن والشك فى المقام حتى الظن على الحكومة فانه من مسائل العلم الاجمالى
الاان دائرته اوسع من العلم الاجمالى المذكور فى مبحث القطع وكون دائرته اوسع
غير دخيل فى جهة البحث واما مسائل الشك فلوجود العلم بالحكم الظاهرى فى
الاصول الشرعية بل بناءا عليه يمكن ادراج عامة المباحث فى مبحث القطع حتى
الاصول العقلية بان نجعل متعلق القطع وظيفة المكلف فيصير المباحث مبحثا واحدا
ولايرضى به القائل والاولى ان يقال : اذ التفت المكلف الى حكم كلى فاما ان يحصل
له القطع به ولو اجمالااولاوالاول مبحث القطع ويدخل فيه مبحث الانسداد بناء على ان
وجوب العمل بالظن فى حال الانسداد لاجل العلم الاجمالى بالحكم وكون دائرة المعلوم
بالاجمال فيه اوسع لايضر بالمطلوب وكذا يدخل فيه اصل الاشتغال والتخيير فى غير
الدوران بين المحذورين فانهما ايضا من وادى العلم الاجمالى اذا تعلق العلم
الاجمالى بالحكم نعم فى الدوران بين المحذورين يكون التخيير للابدية العقلية
لاالعلم الاجمالى الااذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية وحرمة مخالفتها وعلى
الثانى فاما ان يقوم عليه امارة معتبرة او لافالاول مبحث الظن ويدخل فيه ساير
مباحث الاشتغال والتخيير اى فيما تعلق العلم الاجمالى بالحجة لابالحكم كما اذا علم
بقيام حجة كخبر الثقة ونحوه اما بوجوب هذا اوذاك وعليه يكون اصل الاشتغال
والتخيير خارجان عن مبحث الشك وداخلان فى مبحث القطع والظن وعلى الثانى اما ان
يكون له حالة سابقة ملحوظة اولافالاول مجرى الاستصحاب والثانى مجرى البرائة وعلى
هذا التقسيم يجب البحث عن الانسداد فى مبحث القطع ان كان من مقدماته العلم
الاجمالى بالاحكام الواقعية وفى مبحث الامارات ان كان من مقدماته العلم الاجمالى
بالحجة ويمكن المناقشة فى هذا التقسيم ايضا بان الاولى ان يكون التقسيم فى صدر
الكتاب اجمال مايبحث فيه فى الكتاب تفصيلاوعليه لايناسب التقسيم حسب المختار
فى مجارى الاصول وغيرها والامر سهل ثم ان احكام القطع الاجمالى المتعلق بالحكم او
الحجة مختلفة لكونة علة تامة اولاوجواز الترخيص فى الاطراف اوبعضها اولاياتى
الكلامفيه انشاء الله وقد استقصينا الكلام فى الفرق بين تعلق العلم الاجمالى بالحكم
وتعلقه بالحجة فى مبحث الاشتغال وطوينا الكلام فيما افاده سيدنا الاستاذ فى المقام
روما للاختصار فراجع الامر الثانى : قال الشيخ الاعظم : لااشكال فى وجوب متابعة
القطع والعمل عليه مادام موجودا " انتهى " ولايخفى ان للمناقشة فيما ذكره مجال 
لان المكلف اذا قطع بحكم سواء حصل القطع به من المبادى البرهانية ام غيرها يحصل
فى نفسه امران الصفة النفسانية القائمة بها وانكشاف الواقع انكشافا تاما 
فان كان المراد من لزوم العمل على طبق القطع العمل على طبق الحالة النفسانية 
فلايعقل له معني محصل وان كان المراد العمل على طبق المقطوع والواقع المنكشف 
فليس هو من احكام القطع بل مآله الى لزوم اطاعة المولى الذى يبحث عنه فى الكلام
( اضف اليه ) ان الوجوب الشرعى غير متعلق بالاطاعة للزوم العقوبات غير
المتناهية والذى ينبغى ان يقع محط البحث وان يعدمن آثار القطع ان يقال : ان
القطع موجب لتنجز الحكم وقطع العذر لانه كاشف فى نظر القاطع بلااحتمال الخلاف 
و هذاكاف فى حكم العقل والعقلاء بالتنجز وصحة الاحتجاج وهذااعنى : انقطاع العذر
وصحة الاحتجاج من آثار القطع نفسه يترتب عليه بلاجعل جاعل واما مايقال : ان
الطريقية والكاشفية من ذاتيات القطع لابجعل جاعل اذ لايتوسط الجعل التاليفى
الحقيقى بين الشىء وذاتياته كما انه يمتنع المنع عن العمل به لاستلزامه اجتماع
الضدين اعتقادا مطلقا وحقيقة فى صورة الاصابة ففيه : ان الذاتى فى باب البرهان
او الايساغوجى مالاينفك عن ملزومه ولايفترق عنه والقطع قد يصيب وقد لايصيب 
ومعه كيف يمكن عد الكاشفية والطريقية من ذاتياته والقول بانه فى نظر القاطع
كذلك لايثبت كونها من لوازمه الذاتية لان الذاتى لايختلف فى نظردون نظر واما
احتجاج العقلاء فليس لاجل كونه كاشفا على الاطلاق بل لاجل ان القاطع لايحتمل خلاف 
ماقطع به وقس عليه الحجية فان صحة الاحتجاج من الاحكام العقلائية لامن الواقعيات 
الثابتة للشيىء جزءا او خارجا . فتلخص : ان الطريقية والكاشفية ليست عين القطع
ولامن لوازمه واما الحجية فلاتقصر عنهما فى خروجها عن حريم الذاتية غير ان
الحجية تفترق عن الطريقية بانها من الاحكام العقلية الثابتة له عند العقلاء ولاجل
ذلك تستغنى عن الجعل واما ماذكر من قيام البرهان على امتناع الجعل التاليفى الخ
فيحتاج الى التفصيل وهو ان الكشف من آثار وجود القطع لامن لوازم مهيته وآثار
الوجود مطلقا مجهولة لان مناط الافتفار الى الجعل موجود فى الوجود وآثاره وعليه
فان اريد من امتناع الجعل هوالجعل التكوينى فلانسلم امتناعه بل لايصح بدونه بناء
ا على اصالة الوجود ومجعوليته وان اريد الجعل التشريعى فلو سلمنا كون هذه
العناوين الثلثة من لوازم وجوده فهو صحيح فان الجعل التشريعى لايتعلق بماهولازم
وجود الشيىء فلامعنى لجعل النار حارة تشريعا لالان الحرارة من لوازم ذاتها بل
لانها من لوازم وجودها المحققة تكوينا بوجود الملزوم والقطع حسب الفرض طريق
تكوينى وكاشف بحسب وجوده ولايتعلق الجعل التشريعى به للزوم اللغوية نعم
الحجية و قاطعية العذر ليستامن الآثار التكوينية المتعلقة للجعل ولامن لوازم
الماهية بل من الاحكام العقلية الثابتة بوجوده ثم ان الردع عن العمل بالقطع كسلب 
الحجية غير ممكن لاللزوم اجتماع الضدين لما قررناه فى محله من عدم الضدية بين
الاحكام لانها امور اعتبارية لاحقايق خارجية بل للزوم اجتماع الارادتين
المختلفتين على مراد واحد لان الارادة الحتمية الايجابية بالنسبة الى صلوة الجمعة
مثلالاتجتمع مع الارادة التحريمية بالنسبة اليها وكذا لاتجتمع مع المنع عن العمل
بالقطع اللازم منه المنع عن العمل بالمقطوع به فيلزم اجتماع الارادتين المتضادتين
على شىء واحد مع فرض حصول سائر الوحدات . القول فى التجرى والبحث فيه عن جهات 
: الاولى : ربما يتوهم ان المسئلة اصولية بتقريب ان البحث اذا وقع فى ان ارتكاب 
الشىء المقطوع حرمته هل هو قبيح اولا فاذا حكم بقبحه يحكم بالملازمة بحرمة
عمله شرعا فيصير نتيجة البحث كبرى لمسئلة فرعية . وفيه : اما اولا: ان هذه
القاعدة لو تمت انما تصح فى سلسلة علل الاحكام ومباديها كالمصالح والمفاسد لافى
سلسلة معاليلها كالاطاعة والعصيان وقبح مخالفة القاطع لقطعه انما هى فى سلسلة
المعاليل والنتائج دون العلل والمقدمات واختصاص القاعدة لماذكر واضح اذ
لوكان حكم العقل بوجوب الاطاعة وحرمة العصيان كاشفا عن حكم مولوى شرعى لزم عدم
انتهاء الاحكام الى حد ولزم تسلسل العقوبات فى معصية واحدة . وبالجمله : ان لازم
شمول القاعدة لموارد المعاليل القول باشتمال معصية واحدة على معصيتين 
والاطاعة على طاعتين احديهما لاجل مخالفة نهى المول و امره او موافقته وثانيهما
لاجل موافقة الامر المستكشف من حكم العقل باطاعة المولى او مخالفته وبما ان
العقل يحكم بوجوب اطاعة الامر المستكشف وحرمة مخالفته كالاول فله اطاعة وعصيان
وهكذا فلايقف عند حد . ومثله المقام فان قبحه لايستلزم حكما شرعيا لانه لوكان
فهو بملاك الجرئة على المولى المحققة فى المعصية ايضا : فيلزم عدم تناهى الاحكام
والعقوبات فى التجرى واماثانيا : فلان المسئلة الاصولية هى الملازمة بين القبح
العقلى والحرمة الشرعية واما البحث عن ان التجرى هل هو قبيح اولا فهو بحث عن
مبادى المسئلة الاصولية . ومن ذلك يظهر : عدم صحة عدها مسئلة فقهية لعدم صحة
تعلق حكم شرعى بحرمته لكونه على فرض صحته بمناط الجرئة الحاصلة فى المعصية 
فيلزم ماتقدم من عدم التناهى وذلك لان التجرى اذاكان حراما يكون مخالفة هذا
الحرام تجريا حراما ومخالفة ذلك كذلك فلاينتهى عدد التجرى والحرام الى حد
وهذا نظير مايقال ان الاطاعة لو وجبت يكون اطاعة هذا الواجب واجبا وهكذا ثم ان
بعض اعاظم العصر افاد وجها آخر لعقد المسئلة اصولية وهو : ان البحث اذا وفع فى
ان الخطابات الشرعية تعم صورتى مصادفة القطع للواقع ومخالفته تصير المسئلة
اصولية . و( فيه ) ان لازمه ادراج جل المسائل الفقهية فى الاصولية اذ قلما يتفق فى
مسئلة من المسائل الفقهية ان لايرجع البحث عن الاطلاق والعموم الى شمولهما لبعض 
الموضوعات المشكوكة فيها . والحاصل ان المسئلة الاصولية هو ان العموم او الاطلاق
حجة او لامثلاواما البحث عن وجودهما فليس مسئلة اصولية . ثم انه يظهر من المحقق
الخراسانى امتناع تعلق الحرمة على المقطوع به بماهو مقطوع وخلاصة ماافاده فى
حاشية الفرائد وكفايته : ان الفعل المتجرى به او المنقاد به بماهو مقطوع الحرمة
او الوجوب لايكون فعلااختياريا . فان القاطع لايقصده الابما قطع انه عليه من
العنوان الواقعى الاستقلالى لابعنوانه الطارى الالى بل لايكون غالبا بهذا العنوان
ملتفتا اليه فكيف يكون من جهات الحسن او القبح عقلا ومن مناطات الوجوب 
والحرمة شرعا " انتهى " وهو بماذكره بصدد نفى الحرمة عن الفعل المتجرى به بما هو
مقطوع ويستفاد منه بالملازمة حكم مانحن بصدده من عدم الملاك لجعل المسئلة فقهية
واوضح مرامه فى حاشيته بان المتجرى قد لايصدر عنه فعل اختيارى اصلالان ماوقع لم
يقصدى ماقصد لم يقع وفيه اولا: ان انكار صدور الفعل الاختيارى منه واضح الايراد 
اذليس الفعل الارادى الاكون الفعل مسبوقا بالعلم والارادة وثانيا ان ماذكره من
عدم الالتفات الى العلم والقطع لايخلو عن اشكال لالما ذكره بعض اعاظم العصر
من ان الالتفات الى العلم من اتم الالتفاتات فانه اشبه بالخطابة لان الضرورة
قاضية بان القاطع لايتوجه حين قطعه الاالى المقطوع به وليس القطع موردا للالتفات 
الاآليا بل الاشكال فيه ان العناوين المغفول عنها على قسمين . احدهما مالايمكن
الالتفات اليها ولو بالنظرة الثانية كعنوان النسيان والتجرى وثانيهما مايمكن
الالتفات اليها كذلك كعنوان القصد والعلم فالاول لايمكن اختصاص الخطاب به 
فلايمكن ان يقال ايها الناسى الجزء الفلانى افعل كذا فانه بنفس هذا الخطاب 
يخرج عن العنوان ويندرج فى العنوان المضادله نعم يمكن الخطاب بالعناوين الملازمة
مع وجوده واما ماكان من قبيل الثانى فلامانع من تعلق الخطاب به فان العالم
بالخمر بعد ماالتفت الى ان معلومة بما هو معلوم له حكم كذا يتوجه بالنظرة
الثانية الى علمه توجها استقلاليا وناهيك وقوع القصد واشباهه موضوعا للاحكام 
فان قاصد الاقامة فى مكان معين له بحسب الشرع احكام مع ان نسبة القصد الى
المقصود كنسبة العلم الى المعلوم . ثم انه يظهر عن بعض اعاظم 
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العصر وجها آخر بل وجهين لامتناع عمومية الخطاب صورة المصادفة والمخالفة بان
يقال لاتشرب معلوم الخمر مع تعلق خطاب بالخمر الواقعى ايضا ولكن المقرر ( ره )
قد خلط بينهما وحاصل الوجه الاول ان تعلق الحكم بالمقطوع به موجب لاجتماع
المثلين فى نظر العالم دائما وان لم يلزم فى الواقع لان النسبة بين الخمر ومقطوعه
هى العموم من وجه فيتاكد الوجهان فى صورة الاجتماع . وحاصل الوجه الثانى لغوية
الخطاب لعدم صلاحية ذلك الامر للباعثية بحيال ذاته لعدم افتراق لعنوانين وذلك 
لان حكم الخمر ان كان محركا فلانحتاج لمحرك آخر والافلاينبعث من ذلك الامر ايضا . 
ولايخفى ان فى كلامه مجالاللنظر اما الاول فلانه لامجال لجعل المقام من قبيل اجتماع
المثلين فى نظر القاطع دائما بعدما اعترف ان النسبة بين العنوانين هى العموم
من وجه فان القاطع قديرى اجتماع العنوانين عنده مع تصديقه بانهما عامان من وجه
 لان مقطوع الخمرية قديكون خمرا وقد لايكون ولو بالنسبة الى سائر القاطعين 
فعدم احتمال تخلف قطعه لايوجب اعتقاد اجتماع المثلين على العنوانين بل يوجب 
اعتقاد تصادق العنوانين حال قطعه اما الثانى فلان المراد ليس انبعاث كل فرد
من المكلفين من هذاالخطاب بل المراد انبعاث عدة منهم ومن المعلوم ان العبد
ربما لاينبعث عن امر واحد وينبعث عن امرين او اكثر لما يرى من شدة تبعاته 
وصعوبة لوازمه لمايرى ان تخلف الامرين يورث عقابين فيصير ذلك داعيا لاطاعته
او اجتنابه فتخلص بمامر ان المسئلة عقلية صرفة الجهة الثانية : فى استحقاق
المتجرى العقوبة وعدمه . ولايخفى ان مجرد قبحه عقلالايستتبع الحرمة اذ لاملازمة بين
قبح شىء واستلزامه العقوبة فان ترجيح المرجوح قبيح ولايوجب العقاب وكذا
كثير من القبايح العقلية او العقلائية اذا لم يرد فيها نهى او لم ينطبق عليها
عناوين محرمة اولم يدرك العقل صحة عقوبة مخالفته . فان قلت يمكن ادعاء الملازمة
بين القبح والعقاب فيما اذا ارتكب قبيحا يرجع الى دائرة المولوية والعبودية
 ولاشك فى ان ارتكاب مالايجوز ارتكابه العقل فى تلك الدائرة ويعد تركه من شئون
العبودية يستلزم العقوبة قلت غاية الامر كون ذلك موجبا لللوم والكشف عن سوء
السريرة واما العقاب فلاولهذا لم يحكم العقلاء بصحة العقاب على مقدمات الحرام
زائدا على نفس الحرام ولاعلى الحرام مرتين تارة للتجرى واخرى للمخالفة كمايأتى
الكلام فيه والالتزام بالتفكيك بان يقال مع الاصابة لايستحق الاعلى المخالفة ولاينظر
الى تجريه ومع التخلف يستحق على التجرى لصرورته منظورا فيه غير وجيه لان عدم كون
الشىء منظورا فيه لايوجب رفع القبح واستحقاق الواقعيين وعلى اى حال فلابد من لحاظ
حكم العقل من حيث استحقاقه للعقوبة لاجل ارتكاب ذلك الفعل مستقلامن غير قناعة
على حكمه بالقبح كمالابد من لحاظه مجردا عن كل العناوين الخارجة عن ذاته حتى
لايختلط الامر فنقول : ان بين التجرى والمعصية جهة اشتراك وجهة امتياز اما
الثانى فيمتاز التجرى عنها فى انطباق عنوان المخالفة عليها دونه ولااشكال فى حكم
العقل بقبح مخالفة امر المولى ونهيه مع الاختيار والعقلاء مطبقون على صحة
بالمؤاخذة على مخالفة المولى بترك ماامره وارتكاب مانهى عنه ولاريب ان
تمام الموضوع فى التقبيح هوالمخالفة فقط من غير نظر الى عناوين اخر كهتكه
وظلمه وخروجه عن رسم العبودية الى غير ذلك كما انها تمام الموضوع ايضا عند
العقلاء الذين اطبقوا على صحة مؤاخذة المخالف من غير فرق فيماذكرنا بين ان يكون
نفس العمل مما يحكم العقل بقبحه مستقلاكالفواحش اولاكصوم يوم العيد والاحرام قبل
الميقات ( والحاصل ) ان العقل اذالاحظ نفس مخالفة المولى عن اختيار يحكم
بقبحه مجردة عن كافة العناوين من الجرأة واشباهها واما الاول اعنى الجهة المشتركة
بينهما فهى الجرأة على المولى والخروج من رسم العبودية وزى الرقية والعزم
والبناء على العصيان وامثالها واما الهتك فليس من لوازم التجرى ولاالمعصية فان
مجرد المخالفة او التجرى ليس عند العقلاء هتكا للمولى وظلما عليه وعند ذلك يقع
البحث فى ان التجرى هل هو قبيح عقلااولا وعلى فرض قبحه هل هو مستلزم للعقاب 
اولالما عرفت من عدم الملازمة بين كون الشىء قبيحا وكونه مستلزما للعقوبة والذى
يقوى فى النفس سالفا وعاجلاعدم استلزامه للعقوبة سواء قلنا بقبحه ام لا 
والشاهد عليه انه لو فرض حكم العقل بقبح التجرى واستحقاق العقوبة عليه فليس 
هذاالحكم بملاك يختص بالتجرى ولايوجد فى المعصية بل لو فرض حكمه بالقبح وصحة
المؤاخذة فلابدان يكون بملاك مشترك بينه وبين المعصية كاحد العناوين المتقدمة
المشتركة ولوكانت الجهة المشتركة بينهما ملاكامستقلاللقبح واستحقاق العقوبة 
لزم القول بتعدد الاستحقاق فى صورة المصادفة لما عرفت ان مخالفة المولى علة
مستقلة للقبح والاستحقاق فيصير الجهة المشتركة ملاكامغايرا موجبا لاستحقاق آخر
واما ماافاده بعض محققى العصر فرارا عن الالتزام بتعدد الاستحقاق من ان الموضوع
لحكم العقل فى العصيان ليس مخالفة المولى بل الهتك والجرئة عليه او العزم
على العصيان او الطغيان وغيرها مما هى جهات مشتركة وعند وحدة الملاك يصير
العقاب واحدا غير مفيد : لما عرفت من ان العقل اذاجرد النظر عن تمام القيود
والملاكات ونظر الى نفس ذاك العنوان اعنى مخالفة المولى عن اختيار لحكم
بالقبح وصحة العقوبة فلو كان هذا عنوانا مستقلاوذاك اعنى احد هذه العناوين
المشتركه بين المقامين عنوانا مستقلاآخر لزم القول باستحقاق عقابين مع ان
العقل والعقلاء يحكمان على خلافه فان العاصى لايستحق الاعقابا واحدا لانه لم يرتكب 
الاقبيحا واحدا وهو ارتكاب المنهى عنه مع العمدوالاختيار واما العزم على العصيان
والجرئة على المولى فهما واشباههما من الافعال الجنانية التى لاتستلزم الاالذم
واللوم ولو فرضنا قبح التجرى فقد عرفت فى صدر البحث ان مجرد كونه امرا
قبيحا لايستلزم الاستحقاق للعقوبة واما حديث التداخل فهو لايرجع الى محصل . 
الجهة الثالثة الظاهر ان الفعل المتجرى به لايخرج عماهو عليه ولايصير فعلاقبيحا
ولو قلنا بقبح التجرى فان توهم قبحه لو كان بحسب عنوانه الواقعى فواضح
- الفساد فان الفعل الخارجى اعنى شرب الماء ليس بقبيح وان كان لاجل انطباق
عنوان قبيح عليه فليس هنا عنوان ينطبق عليه حتى يصير لاجل ذلك الانطباق متصفا
بالقبح فان مايتصور هنا من العناوين فانما هى التجرى والطغيان والعزم وامثالها 
ولكن التجرى واخويه من العناوين القائمة بالفاعل والمتصف بالجرئة انماهو النفس 
والعمل يكشف عن كون الفاعل جريئا وليس ارتكاب مقطوع الخمرية نفس الجرئة
على المولى بل هو كاشف عن وجود المبدء فى النفس وقس عليه الطغيان والعزم
فانهما من صفات الفاعل لاالفعل الخارجى واما الهتك والظلم فهما وان كانا 
ينطبقان على الخارج الاانك قد عرفت عدم الملازمة بينهما وبين التجرى فتحصل
ان الفعل المتجرى به باق على عنوانه الواقعى ولايعرض له عنوان قبيح . نعم لو
قلنا بسراية القبح الى العمل الخارجى الكاشف عن وجود هذه المبادى فى النفس 
فلاباس بالقول باجتماع الحكمين لاجل اختلاف العناوين ولايصير المقام من باب 
اجتماع الضدين فان امتناع اجتماع الضدين يرتفع باختلاف المورد وقد وافاك 
بما لامزيد عليه ان مصب الاحكام وموضوعاتها انما هى العناوين والحيثيات 
فلااشكال لوقلنا باباحة هذا الفعل اعنى شرب الماء بما انه شرب وحرمته من اجل
الهتك والتجرى والطغيان فالعنوانان منطبقان على مصداق خارجى والخارجى 
مصداق لكلاالعنوانين وهما مصبان للاحكام على مااوضحناه فى مبحث الاجتماع . واما
ماربما يقال فى دفع التضاد : من ان العناوين المنتزعة عن مرتبة الذات مقدمة على
العناوين المنتزعة عن الشىء بعد مايقع معروضة للارادة فان المقام من هذا القبيل
فان شرب الماء ينتزع عن مرتبة الذات للفعل واما التجرى فانما ينتزع عن الذات 
المعروضة للارادة ونظير المقام الاطاعة فانها متأخرة عن ذات العمل . فغير
مفيد لان القياس مع الفارق فان الارادة لم تتعلق الاباتيان ماهومقطوع الحرمة 
والتجرى منتزع عن ارادة اتيان ماهو مقطوع الحرمة او منتزع من اتيانه وارادة
اتيانه اونفس اتيانه الذى ينتزع منهما التجرى ليسا متأخرين عن عنوان شرب 
الماء بحسب الرتبة ( والحاصل ) ان الارادة لم تتعلق بشرب الماء حتى تتأخر عن
الشرب ويتأخر عنوان التجرى عن هذه الارادة تأخر المنتزع عن منشأ انتزاعه 
وهذا بخلاف الطاعة المتأخرة عن الارادة والامر وهما متاخران عن عنوان الذات 
اعنى الصلوة والصوم . ثم ان القوم فتحوا هنابابا واسعا للبحث عن الارادة وملاك 
اختياريتها واختيار الافعال الصادرة عنها وبما اناقدا ستوفينا حق المقال فيهما
عندالبحث عن اتحاد الطلب والارادة فالاولى ترك الكلام روما للاختصار (1) . 
*(الهامش )*(1) فقد افردنا لما افاده سيدنا الاستاد فى هذه المباحث من الحقايق
الراهنة و الكنوز العلمية رسالة مفردة وعلقنا عليها بعض التعاليق وهى جاهزة
للطبع فى اقسام القطع فهيهنا مطالب : الاول فى اقسام القطع . نقول ان القطع قد
يتعلق بموضوع خارجى او موضوع ذى حكم او حكم شرعي متعلق بموضوع مع قطع النظر عن
القطع . ويشترك الكل فى ان القطع كاشف دائما فى نظر القاطع واما توضيح
الاقسام فيحتاج الى تقديم امر . وهوان العلم من الاوصاف الحقيقية ذات الاضافة فله
قيام بالنفس قيام صدو راو حلول على المسلكين واضافة الى المعلوم بالذات الذى
هو فى صقع النفس اضافة ايجاد واضافة الى المعلوم بالعرض المحقق فى الخارج
وماذكرنا من قيام العلم بالنفس وان الصورة المعلومة بالذات فيها ايضا انما
يصح على عامة الاراء المذكورة فى الوجود الذهنى نعم على القول المنسوب الى
الامام الرازى من ان حقيقة العلم هواضافة النفس الى الخارج بلاوساطة صورة
اخرى لايصح القول بقيام الصورة المعلومة بالنفس اذ ليس هنا شيئا وراء
الصورة المحققة فى الخارج حتى نسمية علما ومعلوما بالذات بل حقيقة العلم
على هذا المسلك ليس الانيل النفس الامور الخارجية بالاضافة اليها لابالحصول
فيها وبذلك يظهر ان ماافاده بعض اعاظم العصر : من قيام العلم بالنفس من دون
فرق بين ان نقول ان العلم من مقولة الكيف او مقولته الفعل او الانفعال او الاضافة
 لايخلو عن مناقشة . ثم ان للقطع جهات ثلثة جهة قيامه بالنفس وصدوره منها او
حلوله فيها وعلى الجملة كونه من الاوصاف النفسانية مثل القدرة والارادة 
والبخل وامثالها وجهة اصل الكشف المشترك بينه وبين سائر الامارات وجهة كمال
الكشف و تمامية الارائة المختصة به المميزة اياه عن الامارات . ثم هذه الجهات 
ليست جهات حقيقية حتى يستلزم تركب العلم من هذه الجهات وانما هى تحليلات 
عقلانية وجهات يعتبرها العقل بالمقايسات كتحليل البسائط 
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الى جهات مشتركة وجهات مميزة مع انه ليس فى الخارج الاشيىء واحد بسيط وتجد
نظير ذلك فى حقيقة التشكيك الموجود فى اصل الوجود فان الوجود مع كونه بسيطا 
ينقسم الي شديد وضعيف ولكن الشديد ليس مؤلفا من اصل الوجود والشدة 
ولاالضعيف من الوجود والضعف بل حقيقة الوجود فى عامة الموارد بسيطة لاجزء لها 
الاان المقايسة بين مراتبه موجبة لانتزاع مفاهيم مختلفة عنه ثم ان القطع قد يكون
طريقا محضا وقد يؤخذ فى الموضوع و المأخوذ فى الموضوع تربو الى اقسام ستة . 
الاول والثانى اخذه تمام الموضوع او جزئه بنحو الوصفية اى بما انه شيىء قائم
بالنفس ومن نعوتها واوصافها مع قطع النظر عن الكشف عن الواقع الثالث و
الرابع اخذه فى الموضوع على ان يكون تمام الموضوع او جزئه بنحو الطريقية التامة
والكشف الكامل الخامش والسادس جعله تمام الموضوع او جزئه على نحو اصل
الكشف الموجود فى الامارات ايضا . ثم ان بعض الاعاظم انكر جواز اخذ القطع
الطريقى تمام الموضوع قائلا: ان اخذه تمام الموضوع يستدعى عدم لحاظ الواقع وذى
الصورة بوجه من الوجوه واخذه على وجه الطريقية يستدعى لحاظ ذى الصورة وذى
الطريق ويكون النظر فى الحقيقة الى الواقع المنكشف بالعلم . قلت : الظاهر ان
نظره فى كلامه هذا الى امتناع اجتماع هذين اللحاظين فان الطريقية يستدعى ان يكون
القطع ملحوظا آليا غير استقلالى بل الملحوظ استقلالاهوالواقع المقطوع به واخذه
تمام الموضوع يستدعى لحاظ القطع استقلالاغير آلى وهذا ان اللحاظان لايجتمعان . 
اقول يرد عليه مضافا الى عدم اختصاص الاشكال ( ح ) بمااذاكان القطع تمام
الموضوع بل يعم صورة اخذه بعض الموضوع لامتناع الجمع بين اللحاظين المتغايرين
ان الامتناع على فرض تسليمه انما يلزم لوجعل الجاعل قطعه الطريقى تمام الموضوع
لحكمه واما لو جعل قطع الغير الذى هو طريقى تمام الموضوع لحكمه فلايلزم
ما ماادعاه من المحال وهل هذا الاخلط بين اللاحظين فان قلت فعل مراده من
الامتناع هو ان الجمع بين الطريقية وتمام الموضوع يستلزم كون الواقع دخيلا وعدم
كونه دخيلا فان لازم الطريقية دخالة الواقع فى حدوث الحكم وكون القطع تمام
الموضوع يستلزم دوران الحكم مداره من دون دخالة للواقع قلت مضافا الى انه خلاف 
ظاهر كلامه ان اخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية ينافى دخالة الواقع حتى
يلزم ماذكره بل المراد لحاظ القطع بما ان له وصف الطريقية والمرأتية من بين
عامة او صافه ولايستلزم هذا دخالة الواقع كما هو واضح . الثانى : انك قد عرفت 
ان القطع قد يتعلق بموضوع خارجى فيأتى فيه الاقسام المذكورة وقد يتعلق بحكم
شرعى فيقع الكلام تارة فى اخذه موضوعا لحكم غير ماتعلق به العلم مما يخالفه او
يماثله اويضاده واخرى فى اخذه موضوعا لنفس الحكم الذى تعلق به فنقول : اما
الاول . لااشكال فى امكان اخذه تمام الموضوع وجزئه فى حكم يخالفه كما اذا رتب على
العلم بوجوب صلوة الجمعة وجوب التصدق انما الاشكال فى اخذه كذلك لما يماثله او
يضاده والذى يمكن ان يكون مانعا امور نشير اليها . منها : كونه مستلزما لاجتماع
الضدين او المثلين وفيه انه قد مربما لامزيد عليه فى مبحث النواهى ان الاحكام
ليست من الامور الوجودية الواقعية بل من الاعتباريات وقد عرف الضدان بانهما
الامران الوجوديان غير المتضائفين المتعاقبان على موضوع واحد لايتصور اجتماعهما
فيه بينهما غاية الخلاف فمالاوجود لها الافى وعاء الاعتبار لاضدية بينها كما
لاضدية بين اشياء لاحلول لها فى موضوع ولاقيام لها به قيام حلول وعروض . ومن ذلك 
الباب عدم تضاد الاحكام لاجل ان تعلق الاحكام بموضوعاتها و متعلقاتها ليس 
حلوليا عروضيا نحو قيام الاعراض بالموضوعات بل قيامها بها قيام اعتبارى
لاتحقق لها اصلافلايمتنع اجتماعها فى محل واحد ولذا يجوز الامرو النهى بشىء واحد
من جهة واحدة من شخصين او شخص واحد مع الغفلة ولو كان بينها تضاد لماصار
ممكنا مع حال الغفلة وماذكرنا يظهر حال المثلية . ومنها : اجتماع المصلحة
والمفسدة وفيه : لامانع من كون موضوع ذا مصلحة من جهة وذا مفسدة من جهة اخرى
 والجهتان متحققتان فى المقام فيمكن ان يكون ذا مصلحة حسب عنوانه الذاتى 
وذا مفسدة عند كونه مقطوعا او مظنونا . ومنها : انه يستلزم اجتماع الكراهة
والارادة والحب والبغض وفيه ان هذاانما يرد لوكان الموضوع للحكمين
المتضادين صورة وحدانية له صورة واحدة فى النفس واما مع اختلاف العناوين
 تكون صورها مختلفة ولاجل اختلافها تتعلق الارادة بواحدة منها والكراهة بصورة
اخرى وليست الصور الذهنية مثل الموضوعات الخارجية حيث ان ذات الموضوع
الخارجى محفوظة مع اختلاف العناوين بخلاف الصور الذهنية فان الموضوع مع كسل
عنوان له صورة عليحدة ( فتامل لما سيجىء من التفصيل ) . ومنها : لزوم اللغوية
فى بعض الموارد اعنى اذا احرز ان المكلف ينبعث عند حصول القطع بحكم من احكام
المولى فجعل حكم آخر مثله لغو لايترتب عليه الانبعاث فى هذه الصورة نعم لو
احرز ان المكلف لاينبعث الااذا تعلق امر آخر على المحرز المقطوع فلايلزم اللغوية
 بل يكون لازما وفيه : ان ماذكره صحيح فى الاحكام الجزئية والخطابات الشخصية 
دون الاحكام الكلية فتعلقها مطلقا لايكون لغوا لعدم احراز الاتيان او عدمه بل
المحقق اختلاف المكلفين فى ذلك المقام فرب مكلف لاينبعث الاعن امرين او ازيد
 وعليه لاباس لجعل آخر مماثل لما تعلق به لاجل حصول الانبعاث فى بعض المكلفين
. ومنها : لزوم الامر بالمحال فانه مضافا الى انه يستلزم لغوية جعل الحرمة
للخمر اذا فرضنا ان الخمر حرام فاذا قطع بحرمة الخمر يصير مقطوع الحرمة مرخصا
فيه يستلزم ذلك الامر بالمحال فان الامتثال فى هذه الصورة غير ممكن ( و
سيجىء دفعه فى آخر البحث ) ومع ذلك كله فالحق التفصيل بين كونه تمام الموضوع
للحكم المضاد والمماثل وبين كونه بعض الموضوع بالجواز فى الاول والامتناع فى
الثانى لان مصب الحكم المضاد الثانوى انما هو عنوان المقطوع بلادخالة الواقع
فيه وهو مع عنوان الواقع عموم من وجه ويتصادق على الموضوع الخارجى احيانا
وقد اوضحنا فى مبحث النواهى ان اجتماع الحكمين المتضادين ( حسب اصطلاح القوم )
فى عنوانين مختلفين متصادقين علي مورد واحد مما لااشكال فيه . والحاصل : انه
اذاجعل الشارع القطع تمام الموضوع لحكم من الاحكام سواء ماثل حكم المتعلق او
ضاده بان قال : الخمر المقطوع الحرمة حرام شربها او واجب الارتكاب فلايلزم
اجتماع المثلين لان النسبة بين مقطوع الخمرية او مقطوع الحرمة والخمر
الواقعى او الحرمة الواقعية عموم من وجه واذا انطبق كل واحد من العنوانين
على المايع الخارجى فقد انطبق كل عنوان على مصداقه اعنى المجمع وكل عنوان
يترتب عليه حكمه بلاتجاوز الحكم عن عنوانه الى عنوان آخر فاذا قال اكرم
العالم ثم قال اكرم الهاشمى وانطبق العنوانان على رجل عالم هاشمى فالحكمان
ثابتان على عنوانهما وعلى ماهو مصب الاحكام من غير ان يتجاوز عن موضوعه
وعنوانه المأخوذ فى لسان الدليل الى عنوان آخر حتى يصير الموضوع واحدا 
وتحصل غائلة الاجتماع ولايسرى الاحكام من عناوينها الى مصاديقها الخارجية لما
حققناه من ان الخارج ظرف السقوط دون العرض فلامناص عن القول بثبوت الحكم
على عنوانه وعدم سرايته الى عنوان آخر ولاالى الخارج . هذا اذاكان القطع تمام
الموضوع واما اذا كان جزء الموضوع فينقلب النسبة وتصير النسبة بيس الموضوعين
الحاملين لحكمين متماثلين او متضادين عموما وخصوصا مطلقا وقد قرر فى محله
خروجه عن مصب البحث فى مبحث الاجتماع والامتناع وان الحق فيه الامتناع فراجع . 
لايقال : المفروض ان العنوانين مختلفان فى هذا القسم ايضا فلوكان التغاير
المفهومى كافيا فى رفع الغائلة فليمكن مجديا مطلقا لانا نقول : فكم فرق بين
التغايرين فان التغاير فى العموم من وجه حقيقى والتقارن مصداقى واما الاخر
 فالمطلق عين المقيد متحد معه اتحاد اللابشرط مع بشرط شىء كما ان المقيد عين
المطلق زيد عليه قيد فلو قال اكرم هاشميا ثم قال اكرم هاشميا عالما فلو لم
يحمل مطلقه على مقيده لزم كون الشىء الواحد موردا للطلبين والارادتين اذ
الهاشمى عين الهاشمى العالم . نعم قد ذكرنا وجها لصحة جعله مورد النزاع ولكن
قد زيفناه فى محله . وبذلك يظهر دفع عامة المحذورات فيما جوزناه وقدعرفت 
دفع بعض منها وبقى لزوم اللغوية فى الحكم المماثل والامر بالمحال فى الحكم
المضاد . فنقول اما الاول فلان الطرق الى اثبات الحكم اوموضوعه كثيرة فجعل
الحرمة على الخمر والترخيص على معلوم الخمرية او معلوم الحرمة لاتوجب اللغوية
لامكان العمل بالحكم الاول لاجل قيام طرق اخر واما لزوم الامر بالمحال فلان امر
الامر ونهيه لايتعلق الابالممكن وعروض الامتثال فى مرتبة الامتثال كباب التزاحم
لايوجب الامر بالمحال كما حقق فى محله وبذلك يظهر حا ل الظن جوازا وامتناعا . 
بقى الكلام فى التفصيل المستفاد من كلام بعض اعاظم العصر فانه بعد بيان الاقسام
المذكورة للظن وامكان اخذه موضوعا لحكم آخر مطلقا الافيما اخذ تمام الموضوع على
وجه الطريقية كماتقدم منه فى القطع اشكالاوجوابا قال ماهذا ملخصه : وامااخذه
موضوعا لمضاد حكم متعلقه فلايمكن مطلقا من غير فرق بين الظن المعتبر وغيره
للزوم اجتماع الضدين ولوفى بعض الموارد ولايندرج فى مسئلة اجتماع الامر والنهى
 بل يلزم منه الاجتماع فى محل واحد واما اخذه موضوعا لحكم المماثل فان لم يكن
الظن حجة فلامانع منه فان فى صورة المصادفة يتاكد الحكمان فان اجتماع المثلين
انما يلزم لو تعلق الحكمان بموضوع واحد وعنوان فارد واما مع تعلقهما
بالعنوانين فلايلزم الاالتاكد واما الظن الحجة فلايمكن اخذه موضوعا للمماثل فان
الواقع فى طريق احراز الشىء لايكون من طواريه بحيث يكون من العناوين الثانوية
الموجبة لحدوث ملاك غير ماهو عليه من الملاك لان الحكم الثانى لايصلح لان يكون
محركاو باعثا لارادة العبد فان الانبعاث انما يتحقق بنفس احراز الحكم الواقعى
المجعول على الخمر فلامعنى لجعل حكم آخر الى ذلك المحرز كما لايعقل ذلك فى
العلم ايضا وقال قدس سره فى فذلكة المقام : ان الظن الغير المعتبر لايصح اخذه
موضوعا على وجه الطريقية لاللمماثل ولاللمخالف فان اخذه على وجه الطريقية 
هومعنى اعتباره اذ لامعنى له الالحاظه طريقا . وامااخذه موضوعا لنفس متعلقه 
اذاكان حكما فلامانع منه بنتيجة التقييد مطلقا بل فى الظن المعتبر لايمكن ولو
بنتيجة التقييد فان اخذ الظن حجة محرزا المتعلقه معناه انه لادخل له فى المتعلق
 اذلو كان له دخل لمااخذ طريقا فاخذه محرزا مع اخذه موضوعا يوجب التهافت 
ولو بنتيجة التقييد وذلك واضح ( انتهى كلامه ) وفيه مواقع للنظر نذكر منها مايلى
فنقول اما اولاان اختلاف العنوانين ان كان رافعا لاجتماع المثلين فهو رافع
لاجتماع الضدين فان محط الامر والنهى اذاكانا عنوانين مختلفين وفرضنا اتفاقهما
فى موضوع واحد فتعدد العنوان كما يرفع اجتماع المثلين فكذلك يرفع اجتماع
الضدين واما اذاكان احد العنوانين محفوظا مع الاخر كمافى المقام فان الخمر
محفوظ بعنوانه مع مظنون الخمرية فكما لايرفع معه التضاد فكذلك لايرفع به
اجتماع المثلين . وثانيا ان ماذكره من ميزان اجتماع المثلين وميزان التاكد
ممالااساس له اصلافان التاكد انما هو مورده فيما اذاكان العنوان واحدا ( لاما
اذا كان العنوان متعددا كما ذكره قدس سره ) وكان تعلق الاوامر به لاجل التاكيد
 ثم التاكيد قديحصل باداته وقد يحصل بتكرر الامر والنهى كالاوامر الكثيرة
المتعلقة بعناوين الصلوة والزكوة والحج وعناوين الخمر والميسر والربوا 
كماتجده فى الشريعة المقدسة . فهذه كلها من قبيل التاكيد لااجتماع المثلين 
ويحكى هذه الاوامر المتظافرة عن اهتمام الآمر والناهى وعن ارادة واحدة مؤكدة 
لاعن ارادات فان تعلق ارادتين بشىء واحد مما لايمكن لان تشخص الاراده بالمراد
 هذا حال العنوان الواحد . واما مع اختلاف العنوانين فلايكون من التاكيد اصلا 
وان اتفق اجتماعهما فى موضوع واحد فان لكل واحد من العنوانين حكمه ويكون
الموضوع مجمعا لعنوانين ولحكمين ويكون لهما اطاعتان وعصيانان ولابأس به وما
اشتهر بينهم ان قوله اكرم والعالم واكرم الهاشمى يفيد التاكيد اذا اجتمعا فى
مصداق واحد ممالااصل له . وثالثا ان ماافاده من ان الظن المعتبر لايمكن اخذه
موضوعا للحكم المماثل معللاتارة بان المحرز للشىء ليس من العناوين الثانوية
الموجبة لحدوث الملاك واخرى بان الحكم الثانى لايصلح للانبعاث ( وان خلط
المقرر بينهما ) فيرد على الاول ان عدم كون الظن المحرز من العناوين الثانوية 
التى توجب الملاك هى هومن جهة كون الظن مختلفا مع الواقع المظنون فى الرتبة 
او من جهة الاعتبار الشرعى فعلى الاول يلزم ان يكون الظن غير المعتبر ايضا كذلك 
 فعلى الثانى فنحن لانقبله حتى يقوم الدليل على ان الاعتبار الشرعى مما ينافى
الملاكات الواقعية ويرفعها والحاصل : - لافرق بين الظن المعتبر وغيره الافى الجعل
الشرعى و هو ممالايضاد الملاكات النفس الامرية مع ان الظن والقطع كسائر
العناوين يمكن ان يكونا موجبين لملاك آخر و ( يرد ) على التعليل الثانى انه يمكن
ان لاينبعث العبد بامر واحد وينبعث بامرين او اوامر وامكان الانبعات يكفى فى
الامر ولو لاذلك لزم لغوية التاكيدات مع ان المظنون بما انه مظنون يمكن ان
يكون له ملاك مستقل فى مقابل الواقع كماهو المفروض فيما نحن فيه 
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فلاباس عن تعلق امر مستقل واما ما افاده فى فذلكته : من ان اخذ الظن على وجه
الطريقية هومعنى اعتباره ففيه انه ممنوع فان الظن لماكان له طريقية ناقصة 
وكاشفية ضعيفة ذاتا يمكن ان يؤخذ على هذا الوجه موضوعا فى مقابل الوصفية التى
معناها ان يؤخذ مقطوع النظر عن كاشفيته واما معنى اعتباره فهو ان يجعله الشارع
معتبرا وواجب العمل بالجعل التشريعى فمجرد لحاظ الشارع طريقيته لايلازم اعتباره
شرعا فضلاعن ان يكون معناه وان شئت قلت ان لحاظ الطريقية من مقولة التصور 
وجعل الاعتبار من الانشاء والحكم ولاربط بينهما اضف الى ذلك ان لحاظ الطريقية
لو كان ملازما للاعتبار لزم ان يلتزم بامتناعه فى القطع لان جعل الطريقية
والاعتبار فيه ممتنع فلحاظ القطع الطريقى موضوعا مطلقا يصير ممتنعا اللهم الاان
يدعى ان ذاك اللحاظ عين معنى الاعتبار اعم من الذاتى او الجعلى وهو كماترى
واماما افاد من ان اخذ الظن بالحكم موضوعا لنفسه لامانع منه بنتيجة التقييد فقد
يظهر مافيه عند البحث عن اخذ العلم كذلك من لزوم الدور واماماافاده اخيرا من
عدم جواز اخذ الظن المعتبر موضوعا لحكم متعلقه معللابان اخذ الظن محرزا لمتعلقه
معناه انه لادخل له فيه وهوينافى الموضوعية ففيه ان ذلك ممنوع جدا فان الملاك 
يمكن ان يكون فى الواقع المحرز بهذا الظن بعنوان المحرزية فلابد من جعل
المحرزية للتوصل بالغرض لكن اخذ الظن كذلك محال من رأس للزوم الدور والذى
يسهل الخطب ان ماذكره من الاقسام متصورات محضة لاواقع لها - فى اخذ القطع تمام
الموضوع لحكمه قد يقال بعدم امكانه للزوم الدور منه ويمكن ان يدفع بعدم لزومه
 فيما اذا كان القطع المأخوذ فى الموضوع تمام الموضوع لان الحكم ( ح ) على
عنوان المقطوع بماانه كذلك من غير دخالة التطابق وعدمه ولاالواقع المقطوع به 
( فح ) لايتوقف تحقق القطع بالحكم على وجود الحكم لانه قد يكون جهلا مركبا 
وليس معنى الاطلاق لحاظ القيدين حتى يكون الاخذ بلحاظ قيديه ممتنعا بل معناه عدم
القيدية وكون الطبيعة تمام الموضوع وهو لايتوقف على الحكم وانما يتوقف 
الحكم عليه فلادور وبعبارة اوضح : ان الدور المذكور فى المقام اعني توقف القطع
بالحكم على وجود الحكم وتوقف الحكم على الموضوع الذى هو القطع سواء كان تمام
الموضوع او جزئه - انما يلزم لو كان القطع مأخوذا على نحو الجزئية ومعنى ذلك 
عدم كون القطع موضوعا برأسه بل هو مع نفس الواقع اعنى الحكم الشرعى فالقطع
يتوقف على وجود الحكم ولو توقف الحكم على القطع يلزم الدور واما اذاكان
القطع تمام الموضوع لحكم نفسه فلايلزم الدور لان ماهو الموضوع هو القطع سواءا
وافق الواقع ام خالفه لان الاصابة وعدمها خارجتان من وجود الموضوع و(عليه )
فلايتوقف حصول القطع على الواقع المقطوع به وان توقف على المقطوع بالذات اعنى
: الصورة الذهنية من الحكم واما المقطوع بالعرض الذى هو المقطوع به فى الخارج 
فلايتوقف القطع على وجوده واما المأخوذ جزء موضوع فلايمكن دفع الدور بالبيان
المتقدم لان معنى جزئيته للموضوع ان الجزء الاخر هو الواقع و توهم امكان جعل
الجزء هو المعلوم بالذات كماترى . ثم انه اجاب بعض الاعاظم عن الدور بمايلى
: ان العلم بالحكم لماكان من الانقسامات اللاحقة للحكم فلايمكن فيه الاطلاق
ولاالتقييد اللحاظى كماهوالشأن في الانقسامات اللاحقة للمتعلق باعتبار تعلق الحكم
به كقصد التعبد والتقرب بالعبادات فاذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق لان
التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة لكن الاهمال الثبوتى لايعقل فان ملاك تشريع
الحكم اما محفوظ فى حالتى الجهل والعلم فلابد من نتيجة الاطلاق واما فى حالة
العلم فلابد من نتيجة التقييد فحيث لايمكن بالجعل الاولى فلابد من دليل آخر
يستفاد منه النتيجتان : وهو متمم الجعل وقد ادعى تواتر الادلة علي اشتراك 
العالم والجاهل فى الاحكام وان لم نعثر الاعلى بعض اخبار الآحاد لكن الظاهر
قيام الاجماع والضرورة فيستفاد من ذلك نتيجة الاطلاق وان الحكم مشترك بين
العالم والجاهل لكن تلك الادلة قابلة للتخصيص كما خصصت بالجهر والاخفات 
والقصر والاتمام . انتهى كلامه وفيه مواقع للاشكال الاول ان الانقسامات اللاحقة على
ضربين احدهما ما لايمكن تقييد الادلة به بل ولايمكن فيه نتيجة التقييد مثل
اخذ القطع موضوعا بالنسبة الى نفس الحكم فانه غير معقول لابالتقييد اللحاظى
ولابنتيجة التقييد فان حاصل التقبيد ونتيجته ان الحكم مختص بالعالم بالحكم
وهذا دور وحاصله توقف الحكم على العلم به وهو متوقف على وجود الحكم وهذا
الامتناع لايرتفع لابالتقييد اللحاظى ولابنتيجة التقييد . وهذا غير ماربما يورد
على الاشاعرة القائلين بان احكام الله تابعة لآراء المجتهدين فانه يورد عليهم
باستلزامه الدور اذيمكن الذب عنه بان الشارع اظهر احكاما صورية بلاجعل
اصلالمصلحة فى نفس الاظهار حتى يجتهد المجتهدون ويصلوا الى هذه الاحكام الغير
الحقيقية فاذا ادى اجتهادهم الى حكم سواء وافق الحكم الصورى ام خالف انشأ
الشارع حكمامطابقا لرأيه تابعا له ولكنه مجرد تصوير ربما لايرضى به المصوبة . 
واما عدم الاعادة فيما لو خافت فى موضع الجهر او جهر فى موضع المخافات 
اواتم فى موضع القصر او قصر فى موضع التمام فلايتوقف الذب عنه بالالتزام
بماذكره من الاختصاص بل يحتمل ان يكون عدم الاعادة من باب التقبل والتخفيف 
كما ربما يحتمل ذلك فى قاعدة لاتعاد لوقلنا بعموميته للسهو وغيره و يمكن ان
يكون لاجل عدم قابلية المحل للقضاء والاعادة بعد الاتيان بماكان خلاف الوظيفة وله
نظائر فى التكوين . واما القسم الثانى من الأنقسامات اللاحقة مايمكن التقييد به
بدليل آخر كقصد القربة والتعبد والامر فان هذا القسم يمكن تقييد المتعلق بالتقييد
اللحاظى كمايمكن بنتيجة التقييد فان الآمر يمكن ان يلاحظ متعلق امره وماله من
قيود وحدود ويلاحظ حالة تعلق امره به فى المستقبل ويلاحظ قصد المأمور للتقرب 
والتعبد بماانها من قيود المتعلق ويامر به مقيدا بهذه القيود كسائر قيوده 
وقد وافاك خلاصة القول فى ذلك فى مباحث الالفاظ . ثم ان نفس تعلق الامر يمكن
على اتيان المتعلق فان قبل تعلقه لايمكن له الاتيان بالصلوة مثلامع تلك القيود
وبالتعلق يصير ممكنا فان قلت بناء على ذلك لم يكن الموضوع المجرد من قصد الامر
مأمورا به فكيف يمكن الامر به بقصد امره قلت هذا اشكال آخر غير الدور ويمكن
دفعه بان الموضوع متعلق للامر الضمنى وقصده كاف فى الصحة وقد اوضحنا حاله فى
الجزء الاول فراجع . الثانى : من الاشكالات على كلامه ان توصيف الاطلاق والتقييد
باللحاظى مع القول بان تقابلهما تقابل العدم والملكة جمع بين امرين متنافيين 
لان الاطلاق على هذا متقوم باللحاظ كالتقييد واللحاظان امران وجوديان لايجتمعان
فى مورد واحد فيصير التقابل تقابل التضاد لاالعدم والملكة . نعم لو قلنا بما
او ضحناه فى محله من عدم تقوم الاطلاق باللحاظ وانه لايحتاج الى لحاظ السريان بل
هو متقوم بعدم لحاظ شىء فى موضوع الحكم مع كون التكلم فى مقام البيان يرد
عليه اشكال آخر وهوان امتناع الاطلاق حينئذ ممنوع فيصير ماادعاه من انه كلما امتنع
التقييد امتنع الاطلاق قولابلابرهان . والحق : ان بين الاطلاق والتقييد كماذكره
تقابل العدم والملكة او شبه ذلك التقابل لكن لايرتب عليه مارتبه ( قدس سره )
من انكار مطلق الاطلاق فى الادلة الشرعية حتي احتاج الى دعوى الاجماع والضرورة 
لاشتراك التكليف بين العالم والجاهل . وخلاصة الكلام ان عدم التقييد قديكون
لاجل عدم قابلية المتعلق له وقصوره عن ذلك ففى مثله لايمكن الاطلاق ولايطلق على
مثل ذلك التجرد عن القيد انه مطلق كمالايطلق على الجدار انه اعمى فان
الاعمى هو اللابصير الذى من شأنه ان يكون بصيرا وليس الجدار كذلك ونظير 
الاعلام الشخصية فلايطلق لزيد انه مطلق افرادى كمالايطلق انه مقيدا وقد يكون لالاجل
قصوره وعدم قابليته بل لاجل امر خارجى كلزوم الدور فى التقييد اللحاظى فان
امتناع التقييد فى هذا المورد ونظائره لايلازم امتناع الاطلاق اذ المحذور مختص به
ولايجرى فى الاطلاق فان المفروض ان وجه الامتناع لزوم الدور عند التقييد : ان
تخصيص الاحكام بالعالمين بها واما الاطلاق فليس فيه اى محذور من الدور وغيره 
فلاباس ( ح ) فى الاطلاق وان كان التقييد ممتنعا لاجل محذور خارجى والشاهد على
صحة الاطلاق ووجوده هو جواز تصريح الولى بان الخمر حرام شربه على العالم والجاهل
 وصلوة الجمعة واجبة عليهما بلامحذور. بل التحقيق : ان الاطلاق فى المقام لازم
ولولم تتم مقدماته لان الاخصاص بالعالمين بالحكم مستلزم للمحال والاختصاص 
بالجهال وخروج العالمين به خلاف الضرورة فلامحيص عن الاشتراك والاطلاق ( نعم )
هذا غير الاطلاق الذى يحتاج الى المقدمات ويكون بعد تمامها حجة . ولعل ماذكرناه
من الوجه سند دعوى الاجماع والضرورة . ثم ان بعض محققى العصر قدس سره اراد
التفصى بوجه آخر فقال ماهذا تلخيصه : يمكن التفصى عن الدور على نحو نتيجة
التقييد الراجع الى جعل الحكم لحصة من الذات فى المرتبة السابقة التوأمة مع
العلم بحكمه فى المرتبة المتاخرة لامقيدا به على نخو يكون عنوان التوأمية مع
العلم المزبور معرفا محضا لماهو الموضوع وكان الموضوع هوالحصة الخاصة 
بلاتعنونه بعنوان التوئمية ايضا فضلاعن العلم بحكمه ونحوه من العناوين المتاخرة
كماهو الشأن فى كل معروض بالنسبة الى عارضه المتحفظ فى الرتبة المتاخرة 
وكمافى كل علة لمعلولها من دون اقتضاء التلازم والتوئمية اتحاد الرتبة بينهما 
اصلاانتهى وفيه ان نفس الطبايع لاتتخصص بالحصص لافى الذهن ولافى الخارج وانما
تتقوم الحصة بامر خارج عنها لاحق بها لحاظا فى الذهن لافى الخارج كالكليات 
المقيدة مثل الانسان الابيض والانسان الاسود واماالخارج فاطلاق الحصة على الفرد
الخارجى لايخلو عن اشكال وعلى ذلك فالطبيعة لاتتحصص بحصص الاباضافة قيود لها
عند جعلها موضوعا لحكم من الاحكام و(ح ) فالحكم اما يتعلق على الطبيعة مع قطع
النظر عن العلم بحكمها فلاتكون الحصة موضوعا لانها مع قطع النظر عن القيود 
ليست الانفس الطبيعة واماان يتعلق على الحصة الملازمة للعلم بحكمها ولوفى
الرتبة المتاخرة فلاتكون الحصة حصة الابعروض القيد للطبيعة فى الذهن فلامحيص 
الاعن لحاظ الموضوع توأما مع العلم بحكمه وهذا الموضوع بهذا الوصف يتوقف على
الحكم والحكم على العلم به فعاد الدور . واما المعروض بالنسبة الى عارضه 
فليس كماافاد لان العارض لايعرض الحصة بل يعرض نفس الطبيعة ويصير الطبيعة
بنفس العروض متخصصا فلايكون قبل العروض وفى الرتبة المتقدمة حصة 
واماالتوئمية بين العلة والمعلول مع حفظ التقدم الرتبى بينهما فهو حق لواراد
ماذكرنا . هذاكله فى اخذه تمام الموضوع فى نفس حكمه وهكذا اذا جعل بعض 
الموضوع لحكم نفسه فمحال للدور المتقدم - فتدبر . فى قيام الاصول والامارات 
مقام القطع واشباع الكلام فى قيام الامارات والاصول بنفس ادلتها مقام القطع يتوقف 
البحث فى مقامين الاول فى امكان قيامها مقامه ثبوتا بجميع اقسامه سواء كان
طريقيا او موضوعيا وكان تمام الموضوع او بعض الموضوع كان التنزيل بجعل واحد
او بجعلين والثانى فى وقوعه اثباتا وبحسب الدلالة . اما الاول فالظاهر امكانه 
ويستفاد من المحقق الخراسانى الامتناع فيما اذا كان التنزيل بجعل واحد لو جهين . 
الاول مامحصله ان الجعل الواحد لايمكن ان يتكفل تنزيل الظن منزلة القطع وتنزيل
المظنون منزلة المقطوع فيما اخذفى الموضوع على نحو الكشف للزوم الجمع بين
اللحاظين المتنافيين اى اللحاظ الالى والاستقلالى حيث لابد فى كل تنزيل من لحاظ
المنزل والمنزل عليه مع ان النظر فى حجيته وتنزيله منزلة القطع آلى طريقى 
وفى كونه بمنزلته فى دخله فى الموضوع استقلالى موضوعى والجمع بينهما محال
ذاتا . وانت خبير بمافيه يظهر من التامل فيما ذكرناه جوابا لما استشكله بعض 
اعاظم العصر فى تصوير القطع الطريقى على نحو تمام الموضوع . وحاصله ان نظر
القاطع والظان الى المقطوع به وان كان استقلاليا والى قطعه وظنه آليا الاان
الجاعل والمنزل ليس نفس القاطع حتى يجتمع ماادعاه من الامتناع بل المنزل
غير القاطع فان الشارع ينظر الى قطع القاطع وظنه ويلاحظ كل واحد استقلالا واسميا
وينزل كل واحد منزلة الاخرى فكل واحد من القطع والظن وان كان ملحوظا فى نظر
القاطع والظان على نحو آلية الاانه فى نظر الشارع والحاكم ملحوظ استقلالا 
فالشارع يلاحظ ماهو ملحوظ آلى للغير عند التنزيل على نحو الاسمية و الاستقلال ويكون
نظره الى الواقع المقطوع به والمظنون بهذا القطع والظن والى نفس القطع والظن
 فى عرض واحد بنحو الاستقلال فماذكره ( قدس سره ) من الامتناع من باب اشتباه
اللاحظين فان الحاكم المنزل للظن منزلة القطع لم يكن نظره الى القطع والظن
آليا بل نظره استقلالى قضاء الحق التنزيل كماان نظره الى المقطوع به والمظنون
استقلالى . واماالقول بقصور الادلة فهوخارج عن المقام وسوف نستوفى الكلام فيه
فى المقام الثانى . ثم ان بعض اعاظم العصر اجاب عنه بان المجعول هو الكاشفية
والوسطية فى الأثبات وبنفس هذا الجعل يتم الامرين وسوف يوافيك فى محله عدم
صحة تلك المقالة . ثم ان المحقق الخراسانى فى تعليقته اجاب عن هذا الاشكال 
بان المجعول فى الأمارات هوالمؤدى وان مفاد ادلة الأمارات جعل المؤدى
منزلة الواقع ولكن بالملازمة العوفية بين تنزيل المؤ دى منزلة الواقع وبين
تنزيل الظن منزلة العلم يتم المطلب . وعدل عنه فى الكفاية بما اوضحه بعض 
اعاظم العصر : ان ذلك يستلزم الدور فان تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيما كان
للعلم دخل لايمكن الابعد تحقق العلم فى عرض ذلك التنزيل فانه ليس للواقع
اثر يصح بلحاظه التنزيل بل الاثر مترتب على الواقع والعلم به والمفروض ان
العلم بالمؤدى يتحقق بعد تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيكون التنزيل موقوفا
على العلم : والعلم موقوفا على التنزيل وهذا دور محال وهذا هو الوجه الثانى
من الوجهين وفيه ان اشتراط ترتب الاثر على التنزيل انما هو لاجل صون فعل
الحكيم عن اللغوية واللغوية كما تندفع بترتب الاثر الفعلى كذلك تندفع بالاثر
التعليقى اى لو انضم اليه جزئه الاخر يكون ذا اثر فعلى . والحاصل : ماهواللازم
فى خروج الجعل عن اللغوية هوكون التنزيل ذااثر بحيث لايكون التنزيل بلااثر
اصلا والمفروض ان المؤدى لما نزل منزلة الواقع فقد احرز جزء من الموضوع وان
هذا التنزيل يستلزم عرفا فى الرتبة المتأخرة تنزيل الظن منزلة العلم بالملازمة
العرفية وبه يتم ماهو تمام الموضوع للاثر . بل يمكن ان يقال : ان هيهنا اثرا
فعليا لكن بنفس الجعل ولايلزم ان يكون الاثر سابقا على الجعل ففيما نحن فيه
 لماكان نفس الجعل متمما للموضوع يكون الجعل بلحاظ الاثر الفعلى المتحقق فى
ظرفه فلايكون الجعل متوقفا على 
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الاثر السابق فاللغوية مندفعة اما لاجل الاثر التعليفى او بلحاظ الاثر المتحقق
بنفس الجعل . هذا ويمكن ان يقرر الدور بوجه آخر وهواقرب مما قرره بعض 
الاعاظم . وحاصله :ان تنزيل المؤدى منزل الواقع يتوقف على تنزيل الظن منزلة
العلم فى عرضه لان الاثر مترتب على الجزئين وتنزيل الظن متوقف على تنزيل
المؤدى حسب الفرض اى دعوى الملازمة العرفية وان شئت قلت : ان تنزيل جزء من
المركب يتوقف على كون الجزء الاخر ( غير المنزل ) ذااثر وجدانا او تنزيلا و
الاول مفقود قطعا وعليه تنزيل المؤدى يتوقف على ثبوت الاثر لجزئه الآخر اعنى
الظن والمفروض ان الظن لايصير ذا اثر الابالملازمة العرفية وهى لاتتحقق الابعد
تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيلزم الدور ويظهر جواب هذا التقرير من الدور مما
ذكرناه جوابا عن التقرير الاول فلاحظ واما المقام الثانى : اعنى مقام الاثبات 
والدلالة فلابد فى توضيح الحال من التنبيه على ما سيجيىء منا تفصيله عند البحث 
عن حجية الخبر الواحد وملخصه : ان الامارات المتداولة فى ايدينا مما استقر
عليها العمل عند العقلاء بلاغمض احدمنهم فى واحد منها ضرورة توقف حيوة المجتمع
على العمل بها والانسان المدنى يرى ان البناء على تحصيل العلم فى الحوادث 
والوقائع اليومية يوجب اختلال نظام المدنية وركود رحاها فلم يربدا منذ عرف 
يمينه عن شماله ووقف على مصالح الامور ومفاسدها عن العمل بقول الثقة 
وبظواهر الكلام الملقى للتفهيم وغيرها . جاء نبى الاسلام ( ص ) واظهر احكاما 
واوضح امورا ولكن مع ذلك كله عمل بالامارات من باب انه احد العقلاء الذين
يديرون حيوة المجتمع من دون ان ياسس اصلاويقيم عمادا او يحدث امارة 
اويزيد شرطا او يتمم كشف امارة او يجعل طريقية لواحد من الامارات الى غير
ذلك من العبارات التى تراها متظافرة فى كلمات القوم . وبالجملة لم يكن عمل
النبى والخلفاء من بعده على الامارات الاجريا على المسلك المستقر عند العقلاء 
بلاتاسيس امارة او تتميم كشف لها او جعل حجية و طريقية لواحدة منها بل فى
نفس روايات خبر الثقة شواهد واضحة على تسلم العمل بخبر الثقة ولم يكن الغرض 
من السئوال الاالعلم بالصغرى وان فلاناهل هوثقة اولا فراجع مظانها تجد شواهد على
ما ادعيناه ومن ذلك يعلم ان قيام الامارات مقام القطع باقسامه مما لامعنى له 
اما القطع الطريقى فان عمل العقلاء بالطرق المتداولة حال عدم العلم ليس من
باب قيامها مقام العلم بل من باب انها احدى الطرق الموصلة غالبا الى الواقع
 من دون التفات الى التنزيل والقيام مقامه . نعم : القطع طريق عقلى مقدم على
الطرق العقلائية والعقلاء انما يعملون بها عند فقد القطع وذلك لايستلزم كون
عملهم من باب قيامها مقامه حتى يكون الطريق منحصرا بالقطع عندهم ويكون
العمل بغيره بعناية التزيل والقيام مقامه و ان شئت قلت : ان عمل العقلاء
بالطرق ليس من باب انها منزلة مقام العلم بل لو فرضنا عدم وجود العلم فى
العالم كانوا عاملين بها من غير التفات الى جعل و تنزيل اصلا. فماترى فى كلمات 
المشايخ من القول بان الشارع جعل المؤدى منزلة الواقع تارة او تمم كشفه او
جعل الظن علما فى مقام الشارعية او اعطاه مقام الطريقية وغيرها لاتخلو عن
مسامحة فانها اشبه شيىء بالخطابة فتلخص ان العمل بالامارات عند فقد القطع
الطريقى ليس الالكونها احدى الافراد التى يتوصل بها الى احراز الواقع من دون
ان يكون نائبا او فرعا لشىء اوقائما مقامه واما القطع الموضوعى : فملخص الكلام
ان القطع تارة يؤخذ بماانه احد الكواشف واخرى بماانه كاشف تام وثالثة بما
انه من الاوصاف النفسانية فلو كان مأخوذا فى الموضوع تماما او جزءا على
النحو الاول فلاشك انه يعمل بها عند فقد القطع لالاجل قيامها مقامه بل لاجل ان
الامارات (ح ) احد مصاديق الموضوع مصداقا حقيقيا واذا اخذ بما انه كاشف تام
: او صفة مخصوصة فلاشك عدم جواز ترتيب الاثر لفقدان ماهوالموضوع عند الشارع 
لان الظن ليس كشفا تاما وان عمل العقلاء علي الامارات ليس الالاجل كونها كواشف 
عن الواقع من دون ان يلاحظ صفة اخرى بلافرق بين تمام الموضوع وجزئه وبذلك 
يظهر النظر فيما افاده بعض اعاظم العصر فانه قدس سره مع انه قد اعترف بانه
ليس للشارع فى تلك الطرق العقلائية تاسيس اصلا قداتى بما لايناسبه وحاصله ان
فى القطع يجتمع جهات ثلاث جهة كونه قائمة بنفس العالم من حيث انشاء النفس 
فى صقعها الداخلى صورة على طبق ذى الصورة وجهة كشفه عن المعلوم وارائته
للواقع . وجهة البناء والجرى العملى على وفق العلم والمجعول فى باب الطرق هى
الجهة الثانية فان المجعول فيها نفس الطريقية والمحرزية والكاشفية وفى
الاصول هى الجهة الثالثة . ثم قال : ان حكومة الطرق على الاحكام الواقعية ليست 
الحكومة الواقعية مثل قوله الطواف بالبيت صلوة او لاشك لكثير الشك بل الحكومة
ظاهرية والفرق ان الواقعية توجب التوسعة والتضييق فى الموضوع الواقعى 
بحيث يتحقق هناك موضوع آخر واقعى فى عرض الموضوع الاولى وهذا بخلاف الظاهرية
 اذليس فيها توسعة وتضييق الابناء على جعل المؤدى الذى يرجع الى التصويب 
واما بناءا على المختار من جعل الطريقية فليس هناك توسعة وتضييق واقعى 
وحكومتها انما يكون باعتبار وقوعها فى طريق احراز الواقع فى رتبة الجهل به فيكون
المجعول فى طول الواقع لافى عرضه . ثم افاد ان مماذكرنا يظهر قيام الامارات مقام
القطع الطريقى مطلقا ولو كان مأخوذا فى الموضوع وعدم قيامها مقام القطع
الوصفى - انتهى كلامه اقول : وفيه مواقع للانظار منها انك قد عرفت وسيمر
تفصيله عند البحث عن حجية الاخبار انه ليس عن جعل الحجية والطريقية وتتميم
الكشف فى الاخبار والايات خبر ولااثر وان العمل بالاخبار كان امرا مسلما منذ
قرون قبل الاسلام منذ قام للانسانية عمود التمدن وان الشارع الصادع بالحق ترك 
اتباعه على ماكانوا عليه قبل ان ينسلكوا فى سلك الاسلام بلاجعل ولاتأسيس 
ولاامضاء لفظى وان كلما ورد من الروايات من التصريحات انماهو لتشخيص الصغرى
وماهو موضوع لهذه الكبرى الكلية والعجب انه قدس سره قد اعترف كرارا على انه
ليس للشارع فى تلك الطرق العقلائية تاسيس اصلا. ولكنه قد اسس فى تقريراته هذا
البنيان الرفيع الذى لايخرج عن حيطة التصور الى مقام آخر الابادلة محكمة وليست 
منها فى الاخبار عين ولااثر . ومنها ان تقسيم الحكومة الى ظاهرية وواقعية تقسيم
لها باعتبار متعلقها وهوليس من التقسيمات المعتبرة والالكثرات الاقسام حسب 
كثرة التعلق فان المتصف بالظاهرية والواقعية انما هى الاحكام دون الحكومة 
فان الحكومة قد تكون متعلقها الادلة الواقعية مثل قوله عليه السلام الصلوة
بالبيت طواف وقد تكون متعلقها غير الاحكام الواقعية كمافى الامثلة التى ذكره
قدس سره . فى قيام الاصول مقام القطع اما غير المحرزة منها اعنى مايظهر من
ادلتها انها وظايف مقررة للجاهل عند تحيره وجهله بالواقع كاصالتى الطهارة
والحلية واشباههما فلامعنى لقيامها مقام القطع مطلقا لعدم وجه التنزيل بينهما
اصلا. واما المحرزة والاصول التنزيلية اعنى الاستصحاب وقاعدة التجاوز واليد
وغيرهما فلاباس لنا ان نتعرض حالها حسب اقتضاء المقام اما الاستصحاب فيتوقف 
كونه امارة شرعية على اثبات امور ثلاثة . الاول ان يكون له جهة كشف وطريقية 
فان مالايكون له جهة كشف اصلا. لايصلح الامارية والكاشفية . الثانى ان لايكون بنفسه
امارة عقلية او عقلائية فان الواجد للامارية لامعنى لجعله امارة فانه من قبيل
تحصيل الحاصل . الثالث ان يكون العناية فى جعله الى الكاشفية والطريقية ( 1)
ولاشك ان الاستصحاب فيه جهة كشف عن الواقع فان اليقين بالحالة السابقة له جهة
كشف عن البقاء والي ذلك يرجع مايقال : ماثبت يدوم وهو فى الان اللاحق ليس 
كالشك المحض غير القابل للامارية كماان الجهة الثانية ايضا موجودة فان عمل
بناء العقلاء ليس على كون الاستصحاب كاشفا عن متعلقه وان ادعى انه لاجل كون شىء
له حالة مقطوعة فى السابق الاانه مجرد ادعاء بل من القريب جدا ان يكون ذلك 
بواسطة احتفافه بامور اخر مما توجب الاطمينان والوثوق لالمجرد القطع بالحالة
السابقة وبالجملة لم يعلم ان عمل العقلاء بالاستصحاب فى معاملاتهم وسياساتهم لاجل
كونه ذات كشف عن الواقع كشفا ضعيفا بلاملاحظة قرائن محفوفة توجب الوثوق حتى
يكون امارة عقلائية كخبر الثقة ويكون ذاك مانعا عن تعلق الجعل الشرعى واما
الجهة الثالثة فلو ثبت تلك الجهة لانسلك الاستصحاب فى عداد الامارات الشرعية
مقابل الامارات العقلائية ويمكن استظهاره من الكبريات الموجودة فى الاستصحاب 
فترى ان العناية فيها بابقاء اليقين وانه في عالم التشريع والتعبد موجود وانه
لاينبغى ان ينقض بالشك والحاصل ان الروايات تعطى بظاهرها ان الغرض اطالة
عمر اليقين السابق واعطاء صفة اليقين على كل من كان على يقين كماينادى به ذلك 
قوله عليه السلام فى مضمرة زرارة والافانه على يقين من وضوئه ولاينقض اليقين
بالشك ابدا لااعطاء صفة اليقين على الشاك بعنوان انه شاك ولاجعل الشك 
يقينا حتى يقال لامعنى لاعطاء صفة الكاشفية والطريقية على الشك ولااعطاء
*(الهامش )*(1) لايخفى ان ماحررناه فى المقام مما استفد ناه عن سيدنا الاستاد فى
الدورة السابقة فى مبحث الاستصحاب وعند البحث عن الاجزاء فى الاجتهاد والتقليد
" المؤلف " اليقين على الشاك لان الشك ليس له جهة الكشف وبالجملة الاستصحاب 
اطالة عمر اليقين تعبدا فى عالم التشريع وقدعرفت امارية اليقين السابق
بالنسبة الى اللاحق . ثم اناقد اطلنا الكلام سابقا فى النقض والابرام بذكر اشكالات 
وتفصيات فى المقام لكن التحقيق انه ليس امارة شرعية بل هو اصل تعبدى كما عليه
المشايخ لان الجهة الاولى من الجهات اللازمة فى امارية الشىء مفقودة فى الاستصحاب 
لان كون اليقين السابق كاشفا عن الواقع كشفا ناقصا لايرجع الى شىء لان اليقين
لايعقل ان يكون كاشفا عن شىء فى زمان زواله والمفروض ان كون المكلف حين
الاستصحاب شاك ليس الا نعم يمكن ان يكون وجود المستصحب فيماله اقتضاء بقاء
كاشفا ناقصا عن بقائه بمعنى حصول الظن منه بالنسبة الى بقائه لكنه اجنبى عن
امارية اليقين السابق . والجهة الثالثة ايضا منتفية فلان العناية فى الروايات 
ليست الى جهة الكشف والطريقية اى الى ان الكون السابق كاشفا عن البقاء حتى يصح
جعله امارة لما عرفت ان الكون السابق يحصل منه مرتبة من الظن بل العناية
الى ان اليقين لكونه امرا مبرما لاينبغى ان ينقض بالشك الذى ليس له ابرام 
وقد عرفت ان اليقين السابق ليس له ادنى امارية بالنسبة الى حالة الشك فما
تعرض له الاخبار وكان مورد العناية فيها ليس له جهة كشف مطلقا وماله جهة كشف 
موجب للظن يكون اجنبيا عن مفادها فلامحيص عن 
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الذهاب الى ماعليه الاساتذة من انه اصل تعبدى واماالاستصحاب العقلائى الذى ينظر
اليه كلام الاقدمين فهوغير مفاد الروايات بل هو عبارة عن الكون السابق الكاشف 
عن البقاء فى زمن اللاحق وقد عرفت ان بناء العقلاء ليس على ترتيب الاثار بمجرد
الكون السابق مالم يحصل الوثوق بل الظاهر ان بناء العقلاء على العمل ليس لاجل
الاستصحاب اى جر الحالة السابقة بل لاجل عدم الاعتناء بالاحتمال الضعيف المقابل
للوثوق كما فى سائر الطرق العقلائية . واما قاعدة التجاوز : فالكبرى المجعولة
فيها بعد ارجاع الاخبار بعضها الى بعض وجوب المضى العملى وعدم الاعتناء بالشك 
والبناء على الاتيان و ما فى بعض الاخبار من ان الشك ليس بشىء وان كان يوهم
انها بصدد اسقاط الشك اللازم منه اعطاء الكاشفية لكنه اشعار ضعيف لاينبغى
الاعتداد به والظاهر من مجموع الاخبار ليس الاما تقدم كما يكشف عنه رواية
حمادبن عثمان قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام اشك وانا ساجد فلاادرى ركعت ام
لافقال قدركعت والحاصل ان العناية فى الجعل فى القاعدة هى عدم الاعتناء
عملاوالمضى العملى والبناء على الاتيان وهو المراد بالاصل . هذا مفاد الاستصحاب 
وقاعدة التجاوز . واما قيام القاعدتين مقام القطع وعدمه فنقول قد وافاك ان
القطع قد يؤخذ على نحو الطريقية التامة وقد يؤخذ على نحو الوصفية وقد يؤخذ
على الطريقية المشتركة وعلى التقادير قد يكون المأخوذ تمام الموضوع وقد يكون
بعضه لاكلام فى عدم قيام الطرق العقلائية مقام القطع المأخوذ على نحو الكاشفية
التامة ولاعلى نحو وصفية واما المأخوذ على نحو الكاشف المطلق فالامارات 
تقوم مقامه لامن جهة النيابة بل لانها مصداق واقعى للموضوع فى عرض القطع كما
تقدم بيانه . واما الاستصحاب فعلى القول باماريته فلاوجه لقيامه مقام القطع
الوصفى اذ لاجامع بين الوسطية فى الاثبات والقطع المأخوذ على وجه الوصفية وادلة
حجية الاستصحاب قاصرة عن هذا التنزيل بل يمكن دعوى استحالة قيامه مقام القطع
الوصفى لاستلزامه الجمع بين اللحاظين المتبائنين على مامر بيانه على اشكال منا
واما القطع الطريقى المأخوذ بنحو كمال الطريقية او المشتركه فيقوم الاستصحاب 
بنفس ادلته مقام القطع فيما اذا كان القطع تمام الموضوع فيما اذا كان للمقطوع
اثر آخر يكون التعبد بلحاظه فان مفاد ادلة الاستصحاب على الفرض اعطاء صفة
اليقين واطالة عمره فالمستصحب ( بالكسر ) فى حاله الاستصحاب ذويقين تشريعا
وهكذا الكلام اذا كان مأخوذا بنحو الجزئية فان نفس الادلة يكفى لاثبات الجزئين
من غير احتياج الى دليل آخر فان اطالة عمر اليقين هوالكشف عن الواقع واحرازه
 فالواقع محرز بنفس الجعل وان شئت قلت : ان المجعول بالذات هواطالة عمر
اليقين ولازمه العرفى احراز الواقع لكن اطلاق القيام مقام القطع ( ح ) لايخلو من
تسامح بل يكون الاستصحاب مصداقا حقيقيا للموضوع . واما على القول بكونه
اصلافقيامه مقام القطع الطريقى مطلقا غير بعيدلان الكبرى المجعولة فيه اما يكون
مفادها التعبد ببقاء اليقين عملاواثرا واما التعبد بلزوم وترتيب آثاره فعلى الاول
تكون حاكمة على ما اخذ القطع الطريقى موضوعا لالماذكره بعض اعاظم العصر بل لان
مفاده لو كان هو التعبد ببقاء اليقين يصير حاكما عليه كحكومة قوله (ع ) : كل
شىء طاهر على قوله : لاصلوة الابطهور وعلى الثانى يقوم مقامه بنتيجة التحكيم
كمالايخفى واما قيامها مقام القطع الوصفى فالظاهر قصور ادلتها عن اثبات قيامه
مقامه لان الظاهر منها اليقين الطريقى فلااطلاق فيها بالنسبة الى الوصفى وان
كان لايمتنع الجمع بينهما كماتقدم . قيام قاعدة التجاوز مقام القطع لاشك ان دليل
تلك القاعدة قاصر عن اقامتها مقام القطع الموضوعى باقسامه لان مفاده كماعرفت 
ليس الاالمضى تعبدا والبناء على الوجود كذلك وهذا اجنبى عن القيام مقامه 
نعم فيما اذاكان القطع طريقا محضا ويكون نفس الواقع بما هو هو موضوع الحكم 
لايبعد احرازه بالقاعدة لابقيامها مقام القطع الطريقى بل بنتيجة القيام . وقد
يقال ان للقطع جهات والجهة الثالثة منها : جهة البناء والجرى العملى على وفق
العلم حيث ان العلم بوجود الاسد يقتضى الفرار عنه و المجعول فى الاصول المحرزة
هى هذه الجهة فهى قائمة مقام القطع الطريقى باقسامه . و(فيه ) : ان مجرد
البناء على الوجود لايقتضى القيام مقام القطع وليس فى الادلة مايستشم منها ان
الجعل بعناية التنزيل مقام القطع فى هذا الاثر . واشتراك القاعدة والقطع فى الاثر
لو فرض تسليمه لايوجب التنزيل والقيام مقامه وبالجملة : ان كان المراد من
قيام القاعدة مقام القطع كونها محرزة للواقع كالقطع غاية الامر انا محرزة تعبدا
وهو محرز وجدانا فهو صحيح لكنه لايوجب قيامها مقام القطع الموضوعى باقسامه 
بل اطلاق القيام مقامه فى الطريقى المحض ايضا خلاف الواقع وان كان المراد هو
القيام بمعناه المنظور ففيها منع منشأه قصور الادلة فراجعها الامر الخامس فى
الموافقة الالتزامية وتوضيحها يتوقف على بيان مطالب الاول ان الاصول الاعتقادية
على اقسام ( منها ) ماثبتت بالبرهان العقلى القطعى ويستقل العقل فى اثباتها
ونفي غيرها من دون ان يستمد من الكتاب والسنة كوجود المبدء و توحيده وصفاته
الكمالية وتنزيهه من النقائص والحشر والنشر وكونه جسمانيا على ماهو مبرهن فى
محله وعند اهله والنبوة العامة وما ضاهاها من العقليات المستقلة التى لايستاهل
لنقضه وابرامه واثباته ونفيه غير العقل حتى لووجدنا فى الكتاب والسنة
مايخالفه ظاهرا فلامحيص عن تاويله اورد علمه الى اهله كما امرنا بذلك . ومنها
ماثبت بضرورة الاديان اودين الاسلام كالمباحث الراجعة الى بعض خصوصيات المعاد 
والجنة والنار والخلود فيهما وماضاهاها ومنها ماثبت بالقران والروايات 
المتواترة ومنها ما لانجد فيها الاروايات آحاد قد توجب العلم والاطمينان احيانا و
اخرى لاتوجبه هذاكله فى الاصول الاعتقادية واما الاحكام الفرعية ايضا تارة ثابتة
بضرورة الدين او المذهب واخرى بظواهر الكتاب والسنة آحادها او متواترها
وربما تثبت بالعقل الينا الثانى : ان العوارض النفسانية كالحب والبغض 
والخضوع والخشوع ليست امورا اختيارية حاصلة فى النفس بارادة منها واختيار 
بل وجودها فى النفس انما تتبع لوجود مباديها فان لكل من هذه العوارض مباد
وعلل تستدعى وجود تلك العوارض مثلا: العلم بوجود البارى وعظمته وقهاريته 
يوجب الخضوع والخشوع لدى حضرته جلت كبريائه والخوف من مقامه والعلم
برحمته الواسعة وجوده الشامل وقدرته النافذة يوجب الرجاء والوثوق 
والتطلب والتذلل وكلما كملت المبادى كملت النتائج بلاريب فظهر ان تلك 
العوارض نتايج قهرية لاتستتبعه ارادة ولااختيار وانما يدور مدار وجود مباديها
المقررة فى محله و عند اهله الثالث : وهو اهم المطالب : ان التسليم القلبى 
والانقياد الجنانى والاعتقاد الجزمى لامر من الامور لاتحصل بالارادة والاختيار من
دون حصول مقدماتها ومباديها ولو فرضنا حصول عللها واسبابها يمتنع تخلف 
الالتزام والانقياد القلبى عند حصول مباديها ويمتنع الاعتقاد باضدادها - فتخلفها
عن المبادى ممتنع كما ان حصولها بدونها ايضا ممتنع والفرق بين هذا المطلب 
وماتقدمه اوضح من ان يخفى اذا البحث فى المتقدم عن الكبرى الكلية من ان
العوارض القلبية لاتحصل بالأرادة والاختيار وهنا عن الصغرى الجزئية لهذه
القاعدة وهى ان التسليم والانقياد من العوارض القلبية يمتنع حصولها
بلامباديها كما يمتنع حصول اضدادها عند حصولها فمن قام عنده البرهان الواضح
بوجود المبدأ المتعال ووحدته لايمكن له عقد القلب عن صميمه بعدم وجوده وعدم
وحدته : ومن قام عنده البرهان الرياضى على ان زوايا المثلث مساوية لقائمتيه 
يمتنع مع وجود هذه المبادى عقد القلب على عدم التساوى فكما لايمكن الالتزام على
ضد امر تكوينى مقطوع به فكذلك لايمكن عقد القلب على ضد امر تشريعى ثبت 
بالدليل القطعى . نعم لامانع من انكاره ظاهرا وجحده لسانا لاجنانا واعتقادا 
واليه يشير قوله عزوجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعتوا . ومايقال من
ان الكفر الجحودى يرجع الى الالتزام القلبى على خلاف اليقين الحاصل فى نفسه 
فاسد جدا . هذا هوالحق القراح فى هذاالمطلب من غير فرق بين الاصول الاعتقادية
والفروع العلمية من غير فرق ايضا بين ان يقوم عليها برهان عقلى او ثبت بضرورة
الكتاب والسنة اوقام عليه الادلة الثابتة حجيتها بادلة قطعية من الادلة الاجتهادية
والفقاهية فلو قام الحجة عند المكلف على نجاسة الغسالة وحرمة استعمالها يمتنع
عليه ان يعقد القلب على خلافها او يلتزم جدا على طهارته الاان يرجع الى تخطئة
شارع والعياذ بالله وهوخارج عن المقام . وبذلك يظهر ان وجوب الموافقة
الالتزامية وحرمة التشريع لايرجع الى محصل ان كان المراد من التشريع هوالبناء
والالتزام القلبى على كون حكم من الشارع مع العلم بانه لم يكن من الشرع اولم
يعلم كونه منه ومثله وجوب الموافقة وهوعقد القلب اختيارا على الاصول
والعقائد والفروع الثابتة بادلتها القطعية الواقعية ( والحاصل ) ان التشريع بهذا
المعنى امر غير معقول بل لايتحقق من القاطع حتى يتعلق به النهى كماان الاعتقاد
بكل ماثبت بالادلة امر قهرى تتبع مباديها ويوجد غب عللها بلاارادة واختيار
ولايمكن التخلف عنها وللاللحاصل له مخالفتها فلايصح تعلق التكليف لامر يستحيل
وجوده اويجب وجوده بلاارادة واختبار نعم التظاهر والتدين ظاهرا وعملابشىء ليس 
من الدين افتراءا عليه و كذبا على الله ورسوله وعترته الطاهرين امر ممكن
محرم لاكلام فيه فظهر ان وجوب الموافقة الالتزامية عين وجوب العقد والتصميم
اختياراعلى الاحكام والفروع الثابتة من الشرع بعد قيام الحجة امر غير معقول لاتقع
مصب التكليف وحمل كلامهم على وجوب تحصيل مقدمات الموافقة الالتزامية وحرمة
تحصيل مقدمات خلافها كماترى واماان كان المراد منه هو البناء القلبى على
الالتزام العملى و اطاعة امر مولاه ويقابله البناء على المخالفة العملية فهو
بهذا المعنى امر معقول تعدان من شعب الانقياد والتجرى وبذلك يتضح ان ماذهب 
اليه سيد الاساتذة المحقق الفشار كى ( رحمه الله ) من وجود التجزم فى القضايا
الكاذبة على طبقها حتى جعله ( قدس سره ) مناطا لصيرورة القضايا مما يصح
السكوت عليها وان العقد القلبى عليها يكون جعليا اختياريا - لايخلو من ضعف 
وقد اوضحه شيخنا العلامة قدس سره وقال : ان حاصل كلامه : انه كما ان العلم قد
يتحقق فى النفس بوجود اسبابه كذلك قد يخلق النفس حالة وصفة على نحو العلم
حاكية عن الخارج فاذا تحقق هذا المعنى فى الكلام يصير جملة يصح السكوت عليها
 لان تلك الصفة الموجودة يحكى جزما عن تحقق فى الخارج لكن فيه : ان العلم
والجزم من الامور التكوينية التى لاتوجد فى 
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النفس الابعللها واسبابها التكوينية وليس من الامور الجعلية الاعتبارية والالزم
جواز الجزم فى النفس بان الاثنين نصف الثلاثة او ان الكل اصغر من الجزء
ومااشبهه من القضايا البديهية وبالجملة ليس الجزم والعلم من الافعال الاختيارية
حتى نوجده بالارادة و الاختيار واما ماذكره من كون الجزم هوالمناط فى القضايا
الصادقة والكاذبة فهو و ان كان حقا الاان الجزم فى القضايا الصادقة حقيقي واقعى
 وفى الكاذبة ليست الاصورة الجزم واظهاره وماهو المناط فى الصدق والكذب هو
الاخبار الجزمى و الأخبار عن شىء بصورة الجزم والبت واما التجزم القلبى 
فلاربط له لصحة السكوت وعدمها ولاللصدق والكذب . والشاهد عليه انه لو اظهر
المتكلم ماهو مقطوع بصورة التردد فلايتصف بالصدق و الكذب ولايصح السكوت عليه
 وتوهم ان المتكلم ينشأ حقيقة التردد فى الذهن ويصير مرددا بلاجعل واختراع
- كماترى نقل مقال وتوضيح حال ان بعض الأعيان من المحققين ( ره ) ذكر وجها لصحة
تعلق الامر والنهي بالالتزام والتسليم فقال : ان الفعل القلبي ضرب من الوجود
النورى والوجود فى قبال المعقولات وهو من العلوم الفعلية دون الانفعالية
والافعال القلبية امور يساعدها الوجدان فان الانسان كثيرا مايعلم باهلية المنصوب 
من قبل من له النصب لكنه لاينقادله قلبا ولايقر به باطنا لخباثة نفسه او لجهة
اخرى وان كان فى مقام العمل يتحرك بحركته خوفا من سوطه وسطوته وهكذا كان حال
كثير من الكفار بالنسبة الى نبينا صلى الله عليه وآله حيث انهم كانوا عالمين
بحقيقته كمانطق به القرآن ومع ذلك لم يكونوا منقادين ولو كان ملاك الايمان
الحقيقى نفس العلم لزم ان يكونوا مؤمنين به او جعل الايمان الذى هو اشرف 
الكمالامجرد الاقرار باللسان حتى يلزم كفرهم لاجل عدم الاقرار وانت خبير بانه
قدس سره لم يبرهن على ان الألتزام من العلوم الفعلية دون الانفعالية بل من
القريب كونه من انفعالات النفس ومن الكيفيات الحاصلة لها من المبادى الموجودة
فيها او حاصلة لها وماقال ان الكيفيات النفسانية محصورة غير وجيه لعدم قيام
برهن على حصر ها فالاشبه ان تكون نحو تلك الحالات من مقولة الكيف ومن الكيفيات 
النفسانية التى تنفعل بها النفس فما ادعاه من انه ضرب من الوجود وهولايدخل تحت 
مقولة غير صحيح لان الموجود فى صقع الامكان لايمكن ان يكون موجودا مطلقا فيلزم
وجوب وجوده وهوخلف بل يكون موجودا مقرونا يالحدو الحدود فيتألف من وجود
وماهية ويدخل ( على وجه التسامح ) تحت احدى المقولات اضف الى ذلك ماعرفت 
: ان الالتزام لاينفك عن العلم بالشىء وانه يستتبع الالتزام فى كمه وكيفه فى
تفصيله واجماله على مقدار علمه ويوجد ذلك الالتزام فى لوحد النفس غب حصول
العلم . وقد عرفت ان جحد الكفار لم يكن الاجحدا فى الظاهر لعنادهم وعدواتهم وحب 
الرياسة والعصبية الجاهلية والافكيف يمكن الانكار الباطنى مع العلم الوجدانى
بالخلاف فهل يمكن انكار وجود اليوم مع العلم بوجوده ولايلزم ما ذكر ان يكون
الايمان هو العلم فقط حتى يقال : ان الشيطان كان عالما بجميع المعارف مع انه
عدمن الكفار كمالايلزم من ذلك ايضا كون الانقياد والتسليم القلبى حاصلين فى
النفس بالاختيار بل الايمان عبارة عن مرتبة من العلم الملازم لخضوع القلب 
للنبوة وقد فصلنا حقيقة العلم والايمان فى بعض مسفوراتنا و اوضحنا فيه : ان
الايمان ليس مطلق العلم الذى يناله العقل ويعد حظا فريدا له . وبماان المقام
لايسع طرح تلك الابحاث فليرجع من اراد التفصيل الى محاله : فظهر انه لايلزم من
عدم كون العلم عين الايمان كون الالتزام والانقياد اختياريا متحققا بالارادة . 
هذاكله : فى امكان تعلق الوجوب على الالتزام وعدمه ثم انه لوفرضنا امكان
التعلق فالظاهر عدم وجوبه لعدم الدليل عليه فى الفرعيات نقلاولاعقلا وعدم
اقتضاء التكليف الاالموافقة العملية وحكم الوجدان بعدم استحقاق العبد
للعقوبتين على فرض مخالفة التكليف عملاوالتزاما وعدم استحقاقه للعقوبة مع
العمل بلاالتزام واستحقاقه لمثوبة واحدة مع العمل والالتزام . الرابع : انك قد
عرفت ان الموافقة الالتزامية من الامور القهرية التابعة للعلم بالشىء وليس من
الامور الجعلية الاختيارية و(عليه ) فتتبع الموافقة الالتزامية فى الخصوصيات 
للعلم بالاحكام فان تعلق العلم بالحكم تفصيلا يتعلق الالتزام تفصيلاوان تعلق به
اجمالا يصير الالتزام كذلك ولو تعلق العلم بما يتردد بين المحذورين يكون
الالتزام مثله فلو بنينا على جواز جعل حكم ظاهرى فى مورد الدوران بين المحذورين 
يكون الالتزام على طبق الحكم الظاهرى غير مناف للالتزام بالحكم الواقعى كمالاتنافى
بين الحكم الواقعى المجعول على الذات والحكم الظاهرى المجعول بعنوان المشكوك 
فيه فكما يمكن جعل الحكمين والعلم بهما يمكن الالتزام بهما فجريان الاصول
لامانع منه فى الاطراف من ناحية لزوم الالتزام بالحكم الواقعى كماان جريانها لايدفع
الالتزام بالحكم الواقعى لمكان الطولية (1) الامر السادس : فى العلم الاجمالى يقع
الكلام فى مرحلتين : الاولى : فى ثبوت التكليف بالعلم الاجمالى الثانية فى
جواز اسقاطه بالعمل على طبقه وبماان هذا البحث طويل الذيل مترامى الاطراف 
نحيل بعض المباحث الى مبحث البرائة والاشتغال فنقول : اما الاولى : فاعلم انه
قد يطلق العلم الاجمالى ويراد منه القطع الوجدانى بالتكليف الذى لايحتمل فيه
الخلاف ولايحتمل رضا المولى بتركه وقد يطلق على الحجة الاجمالية كمااذا قامت 
الدليل الشرعى على حرمة الخمر على نحو الاطلاق ثم علمنا : ان هذا او ذاك خمر 
فليس فى هذه الصورة علم قطعى بالحرمة الشرعية التى لايرضى الشارع بتركه بل
العلم تعلق باطلاق الدليل والحجة الشرعية والاجمال فى مصداق ماهو موضوع للحجة
الشرعية ( وحينئذ ) فالعلم بالحرمة غير العلم بالحجة فما هو المناسب للبحث 
عنه فى المقام هوالاول كماان المناسب لمباحث الاشتغال هوالثانى . فنقول المشهور
المتداول كون العلم علة تامة لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين وربما
يقال بكونه علة تامة بالنسبة الى الثانية دون الاولى ونسب الى بعضهم جواز
المخالفة القطعية فضلاعن احتمالها ولايهمنا سرد الاقوال بعد كون المسئلة عقلية
محضة غير ان هذه الاقوال يظهر حالها صحة وفسادا بعد ملاحظة ماهو مصب النزاع فى
هذا الباب . قد عرفت ان البحث فى المقام انما هو عن القطع الوجدانى بالتكليف 
الفعلى *( الهامش )*(1) ثم ان ان سيدنا الاستاذ دام ظله قد استقصى الكلام فى
الدورة السابقة فى توضيح احكام القطع فاوضح مقالة الاخباريين فى المقام 
كماتكلم فى حجية قطع القطاع غير انه ( دام ظله ) قد اسقط فى هذه الدورة هاتيك 
المباحث ونحن قد اقتفيناه اثره اطال الله بقاه الذى لايحتمل الخلاف ويعلم
بعدم رضا المولى بتركه لكن اشتبه متعلق التكليف بحسب المصداق او غيره كما ان
البحث فى باب الاشتغال انما هو عن العلم بالحجة المحتمل صدقها وكذبها كاطلاق
دليل حرمة الخمر الشامل لصورتى العلم بالتفصيل والاجمال . وعلى ذلك فلاشك ان
العلم والقطع الوجدانى بالتكليف علة تامة لحرمة المخالفة ووجوب الموافقة
القطعيين ولايجوز الترخيص فى بعض اطرافه فضلاعن جميعه ذالترخيص كلااو بعضا
ينافى بالضرورة مع ذاك العلم الوجدانى فان الترخيص فى تمام الاطراف يوجب 
التناقض بين الارادتين فى نفس المولى كماان الترخيص فى بعضها يناقض ذاك 
العلم فى صورة المصادفة وان شئت فحاسب فى نفسك فهل يمكن تعلق الارادة
القطعية على ترك شرب الخمر الذى يترددبين الاطراف مع الترخيص فى تمامها او
بعضها مع احتمال انطباق الواقع . وبذلك يظهر انه لامناص عن الاحتياط المحرز
للواقع فى تمام الاقسام من الشبهات محصورة كانت او غير محصورة بدوية كانت 
او غيرها فان العلم القطعى بالتكليف لايجتمع ابدا مع الترخيص فى الشبهات فى
اى قسم منها وسيوافيك فى مقام البحث عن الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى 
ان الترخيص فى الشبهات لاينفك عن رفع اليد عن التكاليف والتصرف فى المعلوم
والتكليف وصيرورته شأنيا والافمع الفعلية بالمعنى الذى عرفته لايجوز احتمال
الترخيص فضلاعن الترخيص الفعلى . والحاصل انه مع العلم القطعى بالتكليف 
لايمكن العلم بالترخيص لاستلزامه العلم بالمتناقضين كما لايجوز العلم به مع
احتمال التكليف القطعى لان الترخيص الفعلى مع احتمال التكليف من باب احتمال
اجتماع النقيضين ويعد من اجتماعهما على فرض المصادفة . وبهذا يعلم ان وجه
الامتناع هو لزوم اجتماع النقيضين مع التصادف واحتماله مع الجهل بالواقع وانه
لافرق فى عدم جواز الترخيص بين العلم القطعى بالتكليف او احتمال ذلك التكليف 
 وانه ليس ذلك لاجل كون العلم علة تامة للتنجيز او مقتضيا له فان وجه
الامتناع مقدم رتبة على منجزية العلم فالامتناع حاصل سواء كان العلم منجزا ام
لاكان علة تامة ام لا فوجه الامتناع هولزوم التناقض او احتماله وقد عرفت انه
مشترك بين العلم الاجمالى والشبهة البدوية مع ان فيها لايكون التكليف منجزا
فملخص الكلام ان احتمال الترخيص مع احتمال التكليف الفعلى مستلزم لاحتمال
اجتماع النقيضين فضلاعن احتماله مع العلم بالتكليف كذلك ومماذكر يظهر حال
الاقوال المذكورة فى الباب فان كل ذلك ناش عن خلط ماهو مصب البحث مع ماهو
مصبه فى باب الاشتغال فما يقال من ان للشارع الاكتفاء بالاطاعة الاحتمالية عند
العلم بالتكليف التفصيلى كما فى مجارى الاصول فكيف مع العلم الاجمالى صحيح لو
أراد بها ماهو مصب البحث فى باب ألاشتغال فان الاكتفاء يكشف عن التصرف فى
المعلوم وتقبل الناقص مقام الكامل او ما اشبهه من التوسعة فى مصداق الطبيعة 
وامالو تعلق العلم الوجدانى بان الطهور شرط للصلوة فمع هذا العلم لايعقل
الترخيص والمضى اشكال وجواب اما الاول : فيمكن ان يقال : ان بين عنوانى المحرم
الواقعى والمشتبه عموم من وجه فهل يمكن ان يتعلق بهما حكمان فعليان كما فى باب 
الاجتماع و التصادق فى الخارج لايوجب التضاد وبعبارة اوضح : انه قد مر الكلام فى
ان مصب الاحكام هو العناوين الطبيعية وان المصاديق الخارجية لايعقل تعلق الارادة
بها فان الخارج ظرف السقوط لاالثبوت وعلى ذلك بنينا جواز تعلق الوجوب 
بالصلوة والحرمة بالغصب لانفكاكهما فى لحاظ تعلق الاحكام وان اجتماعهما فى
الخارج احيانا لايستلزم الامر والنهى بشىء واحد وعليه فيمكن ان يقال : ان الحرمة
القطعية قد تعلقت بالخمر الواقعى والترخيص بالمشتبه بما هو مشتبه والتصادف 
فى الخارج لايستلزم جعل الترخيص فى محل النهى واما الثانى : ان الكلام فى المقام
انما هو فى مقدار تنجيز القطع ثبوتا وانه اذا تعلق بشىء اجمالا فهل يجوز
الترخيص فى بعض الاطراف او تمامها اولافتعلق الترخيص بعنوان آخر خارج عن محط
البحث فان قلت الظاهر ان 
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هذا ينافى مامر : ( من ان وجه الامتناع مقدم رتبة على منجزية العلم فالامتناع حاصل
كان العلم منجزا اولا) قلت : لاتنافى ذلك مامرلان مامرفى وجه امتناع الترخيص 
فقلنا ان علة الامتناع مقدم رتبة والكلام هيهنا فى مقدار تنجيز العلم لاوجه الامتناع
فافهم هذا اولاوثانيا ان جعل الترخيص بعنوان مشتبه الحرام ناظر الى ترخيص 
الحرام الواقعى على فرض التصادف وهو لايجتمع مع الحرمة الفعلية وان قلنا
بجواز الاجتماع لان الحكمين فى باب الاجتماع متعلقان بعنوانين غير ناظرين الى
الاخر واما فيما نحن فيه يكون الترخيص ناظرا الى ترخيص الواقع بعنوان التوسعة 
وهو محال مع الحكم الفعلى فلايرتبط بباب الاجتماع والحاصل : ان قول الشارع اقم
الصلوة ليس ناظرا الى قوله الآخر لاتغصب واجتماعهما صدفة فى مورد لايرتبط
بمقام الجعل واما المقام فالمولى اذا علم بان بعض تكاليفه القطعية ربما
يخفى على المكلف من حيث الاجمال فلو رخص فى مقام الامتثال وقال رفع عن امتى
مالايعلمون يكون ناظرا الى ما اوجبه على المكلف فمع الارادة القطعية على
الامتثال مطلقا لايصح الترخيص منه قطعا فتدبر . المقام الثانى وهذا المقام راجع
الى سقوط التكليف بالامتثال الاجمالى فنقول :هل يجزى الامتثال الاجمالى اذا اتى
المأمور به بجميع شرائطه وقيوده مع التمكن من الامتثال التفصيلى اولا ومحل
النزاع انما اذاكان الاختلاف بين الامتثالين من جهة الاجمال والتفصيل لاغير فالمسئلة
عقلية محضة وبذلك يظهر النظر ماعن بعض محققى العصر قدس سره حيث انه بنى
جواز الاكتفاء وعدمه على اعتبار قصد الوجه والتميز فى المأمور به شرعا وعدم
حصولهما الابالعلم التفصيلى او عدم اعتبارهما وان اصالة الاطلاق او اصالة
البرائة هل يرجع اليهما عند الشك فى اعتبار هذه الامور اولاوجه النظر ان هذا
خروج عن محط البحث ومصب النزاع فانه ممحض فى المسئلة العقلية البحتة وهى
ان الامتثال الاجمالى هل هو كالامتثال التفصيلى مع اشتراكهما فى الاتيان بالمأمور به
على ماهوعليه بشراشر شرائطه واجزائه اولا واما القول بان الامتثال الاجمالى
مستلزم لعدم الاتيان بالمأمور به على ماهو عليه فخروج عن البحث كماان البحث 
عن لزوم قصد الوجه والتميز وعدمهما و ابتناء المقام عليه كلها بحث فقهى
لايرتبط بالمقام لانه لو احتمل دخالة ماذكرنا لايكون الموافقة علمية اجمالية بل
احتمالية خارجة عن مصب البحث . وان شئت قلت : ان البحث فى ان العقل فى مقام
الامتثال هل يحكم بلزوم العلم التفصيلى عند الاتيان بالمأمور به حال الاتيان به 
وان الموافقة الاجمالية القطعية لاتفيد مع الاتيان بالمأمور به بجميع قيوده
- اولا- فالقول باحتمال دخالة قيد شرعا فى المأمور به وانه لايحصل الابالعلم
التفصيلى اجنبى عن المقام . اذا عرفت ذلك : ان القائلين بعدم الاكتفاء يرجع
محصل مقالهم الى امرين الاول : ان التكرار لعب بامر المولى وان العقل يحكم بان
اللاعب بامره لايمكن ان يتقرب به ولو اتى بجميع ماامر به . الثانى : ان الامتثال
التفصيلى مقدم على الامتثال الاجمالى ومع التمكن منه لاتصل النوبة اليه - فنقول اما
الاول ففيه انه ربما يترتب الغرض العقلائى على التكرار فلانسلم ان الاحتياط لعب 
بامر المولى وتلاعب به . بل يمكن القول بالصحة اذا كان مطيعا فى اصل الاتيان وان
كان لاعبا فى كيفية الامتثال فالصلوة على سطح المنارة او على امكنة غير معروفة
تجزى عن الواجب وان كان لاعبافى ضمائمه . واما الثانى فقد قرره بعض اعاظم العصر
 وملخص ماافاده : ان حقيقة الاطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى 
بحيث يكون المحرك له نحو العمل هو تعلق الامر به وهذا الاحتمال لايتحقق فى
الامتثال الاجمالى فان الداعى فى كل واحد من الطرفين هو احتمال الامر فالانبعاث 
 انما يكون عن احتمال البعث وهذا وان كان قسما من الاطاعة الاانهما متأخرة
رتبة عن الامتثال التفصيلى فالانصاف ان مدعى القطع بتقدم رتبة الامتثال التفصيلى
على الاجمالى مع التمكن عن التفصيلى فى الشبهات الموضوعية والحكمية لايكون مجاز
فاومع الشك يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال . ثم نقل الفاضل المقرر ( رحمه الله
) وجها آخر وهو ان اعتبار الامتثال التفصيلى من القيود الشرعية ولو بنتيجة
التقييد . وفيه : منع انحصار الاطاعة فى الانبعاث عن البعث بل يشمل للانبعاث 
عن احتمال الامر ايضا بل الاتى بالمأمور به بداعى اهتمال الامر اطوع ممن اتى به
لاجل الانبعاث القطعى فان البعث عن احتمال الامر كاشف عن قوة المبادى الباعثة
الى الاطاعة فى نفس المطيع من الاقرار بعظمته والخضوع لديه . على ان الباعث 
ليس هوالامر الواقعى والالزم الالجاء وعدم صدور العصيان من احد بل الباعث هو
تصور امر الآمر ومايترتب عليه من العواقب والآثار فينبعث عن تلك المقدمات 
رجاء للثواب او خوفا من العقاب وهذا المعنى موجود عند الانبعاث عن الاحتمال 
و( الحاصل ) ان الباعث هوالمبادى الموجودة فى نفس المطيع من الخوف والخضوع 
وهوموجود فى كلاالامتثالين اعنى عند القطع بالامر او احتماله . على ان الباعث 
للاتيان بالاطراف انماهو العلم بالبعث المردد بين الاطراف فالانبعاث انماهو عن
البعث فى الموافقة الاجمالية ايضا والاجمال انماهوفى المتعلق اضف الى ذلك ان
ماادعاه من كون الامتثال التفصيلى من القيود الشرعية على فرض امكان اعتباره شرعا
بنتيجة التقييد فهو مما لادليل عليه والاجماع فى المقام مما لااعتبار لمحصله
فضلاعن منقوله لان المسئلة عقلية يمكن ان يكون المستند هو الحكم العقلى دون غيره
فتلخص ان دعوى تقدم الامتثال التفصيلى على الاجمالى ممنوع بعد كون الحاكم فى باب 
الاطاعات هوالعقل وهولايشك فى ان الآتى بالمامور به على ما هو عليه بقصد اطاعة
امره ولو احتمالامحكوم عمله بالصحة ولو لم يعلم عين الاتيان ان مااتى به هو
الماموربه لان العلم طريق الى حصول المطلوب لاانه دخيل فيه وعليه فدعوى دخالة
العلم ا لتفصيلى فى حصول المطلوب دعوى بلاشاهد فلاتصل النوبة الى الشك حتى
نتمسك بالقواعد المقررة للشاك هذاكله فيمااذاكان مستلزما للتكرار واما اذالم
يستلزم فقد قال رحمه الله بعدم وجوب ازالة الشبهة وان تمكن منها لامكان قصد
الامتثال التفصيلى بالنسبة الى جملة العمل للعلم بتعلق الامر به وان لم يعلم
بوجوب الجزء المشكوك الااذا قلنا باعتبار قصد الوجه فى الاجزاء ( انتهى ) وانت 
خبير انه لو قلنا بلزوم كون الانبعاث عن البعث فى صدق الاطاعة لابد من القول
بعدم كفاية الامتثال الاجمالى فى الاجزاء ايضا فان الاجزاء وان لم يكن متعلقة للامر
مستقلة لكن الانبعاث نحوها يكون بواسطة بعث المولى الى الطبيعة فمالم يعلم
ان السورة جزء من الواجب لايمكن ان يصير الامر المتعلق بالطبيعة باعثا الى
الجزء فالاتيان بالجزء المشكوك فيه ليس انبعاثا عن البعث القطعى وهذا لاينافى
ماذكرناه فى مقدمة الواجب من ان البعث الى الاجزاء لابد وان يكون بعين البعث 
نحو الطبيعة ولكن هذا البعث لايتحقق الامع العلم بالجزئية ( وقد اسقط سيدنا
الاستاذ فى هذه الدورة كثيرا من المباحث التى بحث عنها فى الدورة السابقة و نحن
قد اسقطنا بعض المباحث روما للاختصار وسيأتى فى مبحث الاشتغال فتربص حتى
يأتيك البيان ) القول فى الظن ولابد من الكلام فى مقامين : الاول فى امكان التعبد
بالظن والثانى فى وقو ع التعبد به وقد حكى عن ابن قبة امتناع التعبد وانكار
امكانه الاان مااستدل به ليس على نسق واحد فان قوله : التعبد بالخبر الواحد
يستلزم اجتماع الحلال والحرام و المفسدة والمصلحة وان كان ظاهرا فى نفى الامكان
 الاان قوله الاخر : لو جاز الاخبار عن النبى لجاز الاخبار عن الله يلوح منه نفى
الوقوع مع قبول امكانه وعليه لايكفى فى رده اثبات الامكان حتى يثبت وقوعه ثم
ان الاستحالة التى ادعيت انما هى الذاتى او الوقوعى واما الامكان فليس المراد
منه الامكان الذاتى قطعا فانه يحتاج الى اقامة البرهان عليه ولابرهان عليه بل
المراد الامكان الاحتمالى الواقع فى كلام الشيخ : رئيس الصناعة من : انه كلما قرع
سمعك من الغرائب فذره فى بقعة الامكان مالم يذدك عنه قائم البرهان . و الامكان
الاحتمالى معناه تجويز وقوعه فى مقابل ردعه وطرحه بلابرهان وان شئت قلت : عدم
الاخذ باحد طرفى القضية والجزم بامكانه او امتناعه كماهو ديدن غير اصحاب البرهان
 وهذا من الاحكام العقلية يحكم به العقل السليم ولوجرى عليه العقلاء فى
اجتماعهم فلاجل حكم عقولهم الصحيحة وليس بناء منهم على الامكان لمصلحة من
المصالح الاجتماعية كماهوالحال فى سائر اصولهم العقلائية ثم ان ماهو المحتاج اليه
فى هذا المقام هوالامكان الاحتمالى فلو دل دليل على حجية الظنون وجواز العمل باحاد
الاخبار لايجوز رفع اليد عن ظواهر تلك الادلة مالم يدل دليل قطعى علي امتناعه 
نعم لودل دليل قطعى على امتناعه يأول مادل على حجيتها بظواهره : فاللازم ردما
استدل به القائل على الامتناع حتى ينتج الامكان الاحتمالى فيؤخذ بظواهر ادلة
الحجية وبذلك يظهر ان تفسير الامكان بالذاتى والوقوعى فى غير محلة اذمع انه
لاطريق اليه غير محتاج اليه نعم الاستحالة المدعاة هى الذاتى والوقوعى على بعض 
تقاديرها فالاولى ان يقال فى عنوان البحث هكذا : القول فى عدم وجدان الدليل
على امتناع التعبد بالامارات واما ماافاد بعض اعاظم العصر : من ان الامكان هو
الامكان التشريعى لاالتكوينى فان للتوالى المتوهمة هى المفاسد التشريعية
لاالتكوينية فلايخلو عن اشكال فان الامكان التشريعى قسم من الوقوعى وليس 
قسيماله ولو صح تقسيمه حسب المورد لصح تقسيمه الى انه قديكون فلكيا و عنصريا
 ملكيا ملكوتيا وهكذا . اضف الى ذلك ان المحذورات المتوهمة مثل اجتماع
الحب والبغض والمصلحة والمفسدة والكراهة والارادة فى مورد واحد . محذورات 
تكوينية لاغير المحذورات المتوهمة فى التعبد بالظن لماكان المنقول عن ابن قبة
مما بحث عنه الاصحاب كثيرا : فنرى المقام غنيا عن ذكر عبارته وجوابه فنبحث فى
المقام مثل مابحث عنه الاعاظم من المتاخرين ويتضح فى ضمنه خلل ما استدل به ابن
قبة وان كان كلامه اساسا لبعض ماذكر . فنقول : ان المحذورات المتوهمة اما
راجعة الى ملاكات الاحكام كاجتماع المصلحة والمفسدة الملزمتين بلاكسر وانكسار
واما الى مبادى الخطابات كاجتماع الكراهة والارادة والحب والبغض او الي
نفس الخطابات كاجتماع الضدين والنقيضين والمثلين واما الى لازم الخطابات 
كالالقاء فى المفسدة وتفويت المصلحة فهذه اقسام اربعة من المحذورات وعلى ذلك 
فحصر ملاك الامتناع فى الملاكى و الخطابى لاوجه له كماان عد الاخير من المحذورات 
الملاكية لايخلو عن خلل فنقول : المحذور الاول تفويت المصلحة والمفسدة الذى هو
رابع المحاذير فلان المفروض ان الظن ليس دائم المطابقة فالامر بالعمل على
طبقه تفويت للمصالح من الشارع على المكلف والقاء للمفاسد اذ لو لاامره لكان
عليه السؤال وتحصيل العلم عند الانفتاح 
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والعمل بالاحتياط عند انسداده . وبذلك يظهر ان هذا المحذور لايختص بصورة الانفتاح
كماادعاه بعض اعاظم العصر (قدس سره ) قائلابان العمل على طبق الامارة لوصادف 
خير جاء من قبلها بل يجرى فى صورة الانسداد ايضا اذلو لاامره وترخيصه ترك 
الاحتياط كان عليه العمل بما هو مبرىء للذمة قطعا ومااستدل به مسلم لو كان
الامر دائرا بين العمل به وبين ترك العمل به وبغيره مطلقا لكنه دائر بين العمل
به وبين العمل بالاحتياط او التجزى فيه فلايختص الاشكال بصورة الانفتاح بل يعم . 
وقد يذب عن الاشكال بان الامارات غير العلمية ربما يمكن ان تكون اكثر اصابة عن
العلم والاعتقاد الجازم او مساوية لها فالشارع الواقف على السرائر لاجل وقوفه
على هذه الجهة امر بالعمل على طبق الامارات وترك تحصيل العلوم المساوية
للامارات من حيث الصدق اوادون فلايكون القاءا فى المفسدة او تفويتا للمصلحة
كان باب العلم مفتوحا او منسدا الظاهر عدم صحة الجواب فانه ان اراد من
الانفتاح حال حضور الامام مع امكان نيل حضوره والسؤال عنه فلااشكال ان المسموع
عنه عليه السلام اقل خطاءا من هذه الروايات المنقولة بوسائط فان احتمال مخالفة
الواقع فيما سمعه عن الامام ليس الالاجل التقية اوامر اندر منه . وهذا بخلاف 
الروايات المعنعتة المنقولة عن رجال يختلفون فى الحفظ والوثاقة وحسن التعبير
 وجودة الفهم . وان اراد منه حضوره عليه السلام مع تعسر السؤال عنه لبعد بلد
المكلف او كونه محبوسا او محصورا من ناحية الاشرار ففيه ان تحصيل العلم
التفصيلى غير ممكن عادة حتى يقال بان الامارات اكثر مطابقة منه وماهو الممكن
هوالعلم بالموافقة الاجمالية ولكنه دائم المطابقة للواقع اذ لو اتى المكلف 
بمؤدى الامارة وسائر المحتملات فلايعقل اصوبية مؤدى الامارة عن العلم ولو صدق
ذلك لكان الاحتياط فى موارد تحقق الامارة خلاف الاحتياط مع الضرورة بخلافه ويظهر
منه حال الانسداد . فان قلت ان امر الشارع بالتعبد باخبار الاحاد علة لانتشار
الاحاديث فى الاقطار والامصار فلولم يقع من الشارع ايجاب التعبد بها لم يتحقق
الدواعى الى نقلها اصلاولوترك نقلها صارت الاحكام منسية غير معلومة
لااجمالاولاتفصيلا ومعه لايتمكن الانسان من الاطاعة الاجمالية والاحتياط فى العمل لان
طريقه صار مغفولاعنه لعدم انقداح الاحتمال فى الاذهان الاببركة ماوصل الينا منهم ( ع
) . قلت مع ان الدواعى الى نقل الاخبار كثيرة ان الشارع يمكن ان يتوصل الى
غرضه ( الاحتياط عند عدم العلم ) بايجاب نشر الروايات ونقلها وبثها حتى يحصل
بذلك موضوع للعمل بالاحتياط . ويمكن ان يذب عن الاشكال : بان فى ايجاب تحصيل
العلم التفصيلى فى زمان الحضور وفى ايجاب الاحتياط فى زمن الغيبة او الحضور مع
عدم امكان الوصول اليه عليه السلام مفسدة غالبة توضيحه : اما فى زمان الانفتاح 
فلان السئوال عن الائمة عليهم السلام وان كان امرا ممكنا غير معسور الاان الزام
الناس فى ذلك الزمان على العمل بالعلم كان يوجب ازدحام الشيعة على بابهم 
وتجمعهم حول دارهم وكان التجمع حول الامام ابغض شىء عند الخلفاء وكان موجبا
للقتل والهدم وغيرهما فلو فرض وجوب العلم التفصيلى فى زمن الصادقين (ع ) كان
ذلك موجبا لتجمع الناس حول دارهم وديارهم بين سائل وكاتب وقارىء ومستفسر 
وكان نتيجة ذلك تسلط الخلفاء على الشيعة وردعهم وقطع اصولهم عن اديم الارض 
وعدم وصول شىء من الاحكام الشرعية موجودة بايدينا. فدار الامربين العمل بالاخبار
الواردة عنهم ( ع ) بطريق الثقات الموصلة الى الواقع غالبا وان خالفت احيانا 
وبين ايجاب العلم حتى يصل بعض الشيعة الى الواقع ويحرم آلاف من الناس عن
الاحكام والفروع العملية لما عرفت ان الالزام على تحصيل العلم كان ذلك مستلزما
للتجمع على باب الائمة وكان نتيجة ذلك صدور الحكم من الخلفاء باخذهم وشدهم
وضربهم وقتلهم واضطهادهم تحت كل حجر ومدر . واما الاحتياط فى هذه الازمان او
زمن الحضور لمن لم يمكن له الوصول اليهم ( ع ) ففساده اظهر من ان يخفى فانه
مستلزم للحرج الشديد واختلال النظام و رغبة الناس عن الدين الحنيف بل موجب 
للخروج من الدين فان الحكيم الشارع لابدله ملاحظة طاعة الناس واستعدادهم فى
تحمل الاحكام والعمل بها ومثله التبعيض فى الاحتياط فانه لولم يوجب حرجا شديدا
 لكنه موجب رغبة جمهرة الناس عن الدين . وبالجملة : البناء على الاحتياط
المطلق او بمقدار ميسور فى جميع التكاليف من العبادات والمعاملات 
والمناكحات وغيرها يستلزم الحرج الشديد فى بعض الاحوال ورغبة الناس عن
الدين وقلة العاملين من العبد للاحكام فى بعض آخر فلاجل هذا كله امضى عمل
العقلاء وبنائهم فى العمل بالظنون واخبار الآحاد بمقدار يؤسس لهم نظاما صحيحا 
وهذا وان استلزم فسادا وتفويتا غير انه فى مقابل اعراض الناس عنه وخروجهم
منه وقلة المتدينين به لايعد الاشيئا ظفيفا يستهان به ثم ان الشيخ الاعظم ( قدس 
سره ) التزم بقبح التعبد بالظنون فى حال الانفتاح واما حال الانسداد فقدذهب الى
ان التفويت متدارك بالمصلحة السلوكية واوضحه بعض اعاظم العصر بما حاصله :ان
قيام الأمارة يمكن ان يكون سببا لحدوث مصلحة فى السلوك مع بقاء الواقع والمؤدى
على ماهما عليه من المصلحة والمفسدة من دون ان يحدث فى المؤدى مصلحة بسبب قيام
الامارة غيرماكان عليه من المصلحة بل المصلحة فى تطرق الطريق وسلوك الامارة 
وتطبيق العمل على مؤداها والبناء على انه هوالواقع بترتيب الاثار المترتبة على
الواقع على المؤدى وبهذه المصلحة السلوكية يتدارك مافات من المكلف . انتهى
اقول وفيه مواقع للنظر منها ان حجية الامارة فى الشرع ليس الاامضاء ماكان فى يد
العقلاء فى معاشهم ومعادهم من غير ان يزيد عليه شيئا او ينقص منه شيئا ومن
المعلوم ان اعتبار الامارات لاجل كونها طريقا للواقع فقط من دون ان يترتب على
العمل بها مصلحة وراء ايصالها الى الواقع فليس قيام الامارة عند العقلاء محدثا
للمصلحة لافى المؤدى ولافى العمل بها وسلوكها . وعليه فالمصلحة السلوكية لااساس 
لها . ومنها : انه لايتصور لسلوك الامارة وتطرق الطريق معنى وراء العمل على طبق
مؤداها فاذا اخبر العادل بوجوب صلوة الجمعة فليس سلوكها الاالعمل على مؤداها
والاتيان به : فلايتصور للسلوك وتطرق الطريق مصلحة وراء المصلحة الموجودة فى
الاتيان بالمؤدى وان شئت قلت : الاتيان بالمؤدى مع المؤدى المحقق فى الخارج
غير متغايرين الافى عالم الاعتبار كتغاير الايجاد والوجود فهذه المفاهيم
المصدرية النسبية لايعقل ان تصير متصفة بالمصلحة والمفسدة بل المفسدة والمصلحة
قائمة بنفس الخمر والصلوة . وبعبارة اوضح : كون شرب الخمر واتيان الصلوة
متعلقا للحرمة والوجوب . وموصوفا بالمصلحة والمفسدة . لاينافى كون تطريق الطريق
محلاللحكم وموضوعا له فان تطرق الطريق عين ترك شرب الخمر وعين الاتيان بالصلوة
ومنها : ان ظاهر عبارة الشيخ وشارح مراده ان المصلحة قائمة بالتطرق و السلوك 
بلادخالة للواقع في حدوث تلك المصلحة وعليه فلو اخبر العادل عن الامور العادية
لزم العمل على قوله فى هذه الموارد ايضا لانه اذا مصلحة سلوكية وهو كماترى . 
ومنها : ان لازم تدارك المصلحة الواقعية بالمصلحة السلوكية هوالاجزاء وعدم لزوم
الاعادة والقضاء اذ لولم يتدارك مصلحة الواقع لزم قبح الامر بالتطرق ولو
تدارك سقط الامر والمفروض ان المصلحة القائمة بتطرق الطريق ليست مقيدة بعدم
كشف الخلاف فما يظهر من التفصيل من الشيخ الاعظم وبعض اعاظم العصر ليس فى
محله ثم ان البحث عن الاجزاء قد فرغنا عنه فى الاوامر فراجع وسيوافيك لباب 
القول فيه فى مبحث الاجتهاد والتقليد . المحذور الثانى : " محذور اجتماع الضدين
والنقيضين والمثلين " اما هذا المحذور الذى كان ثالث المحاذير : فهو مبنى على
ماهو المسلم عندهم : من ان الاحكام الخمسة متضادة باسرها يمتنع اجتماعها فى موضوع
واحد والمراد من الاحكام ( على ماصرحوا به فى بحث اجتماع الامر والنهى وفى باب 
الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى ) هوالاحكام البعثية والزجرية وغيرهما . فلو
فرضنا كون صلوة الجمعة محرمة فى نفس الامر وقامت الامارة على وجوبها تصير صلوة
الجمعة مهبطا لحكمين متضادين . ولايخفى عليك : ان مااشتهر بينهم من ان الاحكام
متضادة باسرها ليس له اساس صحيح وقد استوفينا بعض الكلام فى ذلك عند
البحث عن جواز اجتماع الامر والنهى ولكن نعيده هنا حذرا عن الاحالة فنقول : انهم
عرفوا الضدين بانهما الامران الوجوديان غير المتضائفين المتعاقبان على موضوع
واحد لايتصور اجتماعهما فيه بينهما غاية الخلاف و ( عليه ) فمالاوجود له لاضدية
بينه وبين شيىء آخر كما لاضدية بين اشياء لاوجود لهما كالاعتباريات التى ليس 
لها وجود الافى وعاء الاعتبار . وعلى هذا التعريف لاضدية ايضا بين اشياء لاحلول لها
في موضوع ولاقيام لهما به قيام حلول وعروض اذا عرفت هذا : فاعلم : ان الانشائيات 
كلها من الامور الاعتبارية لاتحقق لها الافى وعاء الاعتبار فان دلالة الالفاظ المنشأ
بها على معانيها انما هى بالمواضعة والوضع الاعتباريين . فلايعقل ان يوجد بها معنى
حقيقى تكوينى اصيل فهيئة الامر والنهى وضعت للبعث والزجر الاعتباريين فى مقابل
البعث والزجر التكوينيين فنقول القائل : صل مستعمل في ايجاد البعث والحث 
والتحريك الاعتبارى فالعلة اعتبارى والمعلول مثله وماربما يقال من ان الانشاء
قول قصد به ثبوت المعنى فى نفس الامر يراد به ان نفس الانشاء يكون منشئا للمعنى
فى وعاء الاعتبار بحيث يكون الالفاظ التى بها يقع الانشاء كهيئتى الامر والنهى 
مصاديق ذاتية لللفظ وعرضية للمعنى المنشأ لاانهما علل المعانى المنشئة فان
العلية والمعلولية الحقيقيتين لايعقل بينهما وان شئت قلت : ان التكلم بصيغة
الامر بما هوتكلم وصوت معتمد علي مقطع الفم امر تكوينى من مراتب التكوين 
واما جعل هذا التكلم دليلاعلي على ارادة البعث والتحريك بلاآلة تكوينية 
فانما هوبالجعل والمواضعة التى هو الموجب الوحيدلانفهام الامر المنشأ ( البعث )
فاذاكان المبدء امرا اعتباريا فالاخر مثله . وعلى هذا الاساس فالاحكام التكليفية
 كلها من الامور الاعتبارية لاوجود حقيقى لها الافى وعاء الاعتبار ومن ذلك يعلم
ان الاضافات المتصورة عند الامر بالشىء ليست الااضافات اعتبارية فان للامر اضافة
الى الآمر اضافة صدور واضافة الى المامور اضافة انبعات واضافة الى المتعلق
اضافة تعليقية اولية والى الموضوع اضافة تعليقية ثانوية وهكذا فهذه
الاضافات ليست من مراتب التكوين وانما هى امور اعتبارية يستتبع بعضهابعضا . 
وبذلك يظهر ان الاحكام التكليفية ليست اعراضا بالنسبة الى متعلقا تها فليس 
قيام المعانى الاعتبارية ( الاحكام ) بمتعلقاتها او موضوعاتها قيام حلول وعروض 
فيهما بل كل ذلك تشبيهات 
 المجلد:2 من صفحة 137 سطر 12 الى صفحة 142 سطر 23 
وتنزيلات للمعقولات على المحسوسات فان الامور الاعتبارية انزل من ذلك كله . 
اذاعرفت ذلك تقف على بطلان القول بان الاحكام الخمسة امور متضادة كما اشتهر
عنهم فى باب الترتب واجتماع الامر والنهى والجمع بين الاحكام الواقعية
والظاهرية وغيرها واظن انك بعد الوقوف على ما ذكرنا تقف على ان بطلان الضدية
فيها ليس لاجل انتفاء شرط الضدية او قيدها فيها بل البطلان لاجل ان التضاد
والتماثل والتخالف من مراتب الحقيقة اى المهية الموجودة فى المادة
الخارجية فالاحكام لاحظ لها من الوجود الخارجى حتى يتحمل احكامه وقس عليه
سائر القيود فانها ايضا منتفية كما ذكرنا . واما امتناع الامر والنهى بشىء
واحد بجهة واحدة من شخص واحد فليس لاجل تضاد الاحكام بل لاجل مباديهما كالمصالح
والمفاسد والارادة والكراهة وهما لاتجتمعان على ان الامر بالشيء جدا . والنهى
عنه كذلك من آمر عالم ممتنع لانه يرجع الى التكليف بالمحال ومرجعه الى
التكليف المحال كمامر وجهه فى مبحت الاجتماع والامتتاع . وليعذرنى اخوانى من
الاطالة وهو اولى من الاحالة المحذور الثالث " محذور اجتماع الارادة الوجوبية
والتحريمية حاصل الاشكال ان الارادة القطعية قد تعلقت بالعمل على الاحكام الواقعية
و المفروض ان الامارات قد تؤدى الى خلاف الواقع فايجاب التعبد بها والترخيص 
بالعمل بها مع فعلية الارادة المتعلقة بالاحكام الواقعية مما لايجتمعان وهذا الاشكال
سيال فى الاحكام الظاهرية كلها امارة كانت او اصلا فان ارادة العمل على طبق
العمارة والاستصحاب او قاعدة الفراغ واصالة الاباحة وهكذا مما لايجتمع مع
الارادة الحتمية بالنسبة الى الاحكام الواقعية بعد ماعلم ان الاصول والامارات قد
تؤديان الى خلاف الواقع اما الجواب فنقول : اعلم ان للحكم الشرعى مرتبتين ليس 
غير " الاولى " مرتبة الانشاء وجعل الحكم على موضوعه كالاحكام الكلية القانونية
قبل ملاحظة مخصصاتها ومقيداتها نحو قوله تعالى . اوفوا بالعقود او احل الله
البيع وكالاحكام الشرعية التى نزل به الروح الامين على قلب نبيه ولكن لم يأن
وقت اجرائها لمصالح اقتضته السياسة الاسلامية وترك اجرائها الى ظهور الدولة
الحقة ( عجل الله تعالى فرجه ) الثانية مرتبة الفعلية وهى تقابل الاولي من كلتا
الجهتين فالاحكام الفعلية عبارة عن الاحكام الباقية تحت العموم والمطلق بعد و
رود التخصيصات و التقييدات حسب الارادة الجدية او ما آن وقت اجرائها 
فالذى قام الاجماع على انه بين العالم والجاهل سواسية انما هو الاحكام الانشائية
المجعولة على موضوعاتها سواء قامت عليه الامارة ام لا وقف به المكلف ام لاوهكذا
وهى لايتغيرعما هى عليه واما الفعلية فيختلف فيها الاحوال كما سيوضح واما
توضيح الجواب وحسم الاشكال فهو مامرمنا : ان مفاسد ايجاب الاحتياط كلااو تبعيضا
صارت موجبة لرفع اليد فى مقام الفعلية عن الاحكام الواقعية فى حق من قامت 
الامارة او الاصول على خلافها وليس هذا امرا غريبا منه بل هذا نظام كل مقنن اذ
فى التحفظ التام على الواقعيات من الاحكام مفسدة عظيمة لاتجبر بشىء ايسرها خروج
الناس من الدين ورغبتهم عنه وتبدد نظام معاشهم ومعادهم فلاجل هذاكله رفع
اليد عن اجراء الاحكام فى الموارد التى قام الامارة او الاصل على خلافها وليس هذا
من قبيل قصور مقتضيات الاحكام وملاكاتها فى موارد قيام الامارات والاصول على خلافها
 حتى يتقيد الاحكام الواقعية بعدم القيام بل من قبيل رفع اليد لجهة اللابدية
ومزاحمة الفاسد والافسد فى مقام الاجراء فالاحكام الواقعية تنشأ على موضوعاتها من
غير تقييد وتوهم لغوية تلك الاحكام الانشائية اذا فرض قيام الامارة او الاصل على
خلافها من اول زمن تشريعها مندفعة بانه لامحالة ينكشف الخطاء ولو عند ظهور الدولة
الحقة ولو كانت عاطلة غير منشأة من رأس صارت مهملة الى الابد حتى بعد قيام
القائم عليه السلام لانسداد الوحى وتشريع الاحكام بعدما رفع النبى الاكرم صلى الله
عليه وآله الى الرفيق الاعلى وبذلك يندفع الاشكال كله . فان قلت : انه ليس فى
الواقع احكام انشائية بل الموجود فى نفس الامر هو انشاء الاحكام اى تشريعها
على موضاعاتها المقدر وجودها بجميع ما اعتبر فيها من القيود والشرائط وعدم
الموانع على نهج القضايا الحقيقية وفعلية الحكم عبارة عن تحقق موضوعه بجميع
مااعتبرفيه ولايعقل لفعلية الحكم معنى غير ذلك فالاحكام الواقعية اما مقيدة
بعدم قيام الامارة على الخلاف اولا فعلى الاول يلزم التصويب و على الثانى يلزم
اجتماع الضدين . قلت : يكفى فى صحة ماذكرنا ملاحظة القوانين العالمية او المختصة
بجيل دون جيل وطائفة دون آخر فان الاحكام ينشأ على وجه الانشاء على موضوعاتها
العاربة من كل قيد وشرط ثم اذا آن وقت اجرائه يذكر فى لوح آخر قيوده
ومخصصاته فالمنشأ على الموضوعات قبل ورود التخصيص والتقييد هوالحكم الانشائى
 والحكم الفعلى اللازم الاجراء ما يبقى تحت العموم والمطلق بعدورودهما عليه
 هذا اولاوثانيا انه لوصح ماذكر من ان الاحكام مجعولة على موضوعاتها من اول
الامر بجميع قيوده لما جاز التمسك بالاطلاق والعموم فان مبنى التمسك هو
ان الحكم مجعولة على المهية المجردة وان الارادة الاستعمالية مطابقة للارادة الجدية
الاماقام الدليل على خلافه فلو كان اللازم انشاء الحكم على موضوعه بعامة قيوده 
لما صار للتمسك باصالة الاطلاق معنى فان الاطلاق متقوم بان الواقع تحت دائرة
الحكم هو تمام الموضوع للحكم ومثله اصالة العموم فانها متقومة بظهور الكلام
فى كون الحكم على العموم وان التخصيص كالتقييد امر خارجى لايتصرف فى اللفظ بل
يكشف عن ضيق الارادة الجدية والحاصل ان ملاحظة تقنين القوانين العرفية كافية فى
اثبات ماقلناه فان الدائر بينهم هو وضع الاحكام اولابنحو العموم والاطلاق ثم
بيان مخصصاتها و مقيداتها منفصلاعنها من دون اخذما هوالملاك بحسب الارادة
الجدية فى موضوع الاحكام من اول الامر وانت اذا تدبرت تعرف ان هذا الجواب 
سيال فى موارد الامارات والاصول اذاكانت مخالفة للواقع المحذور الرابع : " محذور
التدافع بين ملاكات الاحكام " وهذا المحذور اعنى مايرجع الى التدافع بين ملاكات 
الاحكام كاجتماع المصلحة والمفسدة الملزمتين بلاكسر وانكسار اول المحاذير : فقد
ظهر الجواب عنه مما تقدم ومحصله ارجحية ملاكات تجويز العمل على طبق الامارات 
والاصول من العمل بالاحتياط للتحفظ على الواقع . وقد ظهر مماتقدم عدم اجتماع
الملاكين فى موضوع واحد على ماسبق من لزوم المفاسد الخارجية او السياسية لو الزم
العمل بالاحتياط جولة فيماذكر من الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى ثم ان الاعلام
قد مالو ايمينا ويسارا فى هذا الباب فكل اختار مهربا للجمع بين الاحكام
الظاهرية والواقعية فلاباس بالاشارة الى بعضها فنقول : قد ذكر بعض اعاظم العصر
جوابا لتخلف الطرق والامارات وجوابا آخر للاصول المحرزة وثالثا لغير
المحرزة منها فافاد ( قدس سره ) فى الجمع عند تخلف الطرق ماهذا حاصله : ان
المجعول فيها ليس حكما تكليفيا حتى يتوهم التضاد بينها وبين الواقعيات بل
الحق ان المجعول فيها هو الحجية والطريقية وهما من الاحكام الوضعية المتأصلة فى
الجعل خلافا للشيخ ( قدس سره ) حيث ذهب الى ان الاحكام الوضعية كلها منتزعة
من الاحكام التكليفية والانصاف عدم تصور انتزاع بعض الاحكام الوضعية من الاحكام
التكليفية مثل الزوجية . فانها وضعية ويتبعها جملة من الاحكام كوجوب الانفاق على
الزوجة وحرمة تزويج الغير لها و حرمة ترك وطيها اكثر من اربعة اشهر الى
غير ذلك وقد يتخلف بعضها مع بقاء الزوجية فاى حكم تكليفى يمكن انتزاع
الزوجية منها واى جامع بين هذه الاحكام التكليفية ليكون منشئا لانتزاع الزوجية
 فلامحيص من امثالها عن القول بتاصل الجعل ومنها الطريقية والوسطية فى الاثبات 
 فانها متأصلة بالجعل ولو امضاء لما تقدمت الاشارة اليه من كون الطرق التى
بايدينا يعتمدون عليها العقلاء فى مقاصدهم بل هى عندهم كالعلم لايعتنون باحتمال
مخالفتها للواقع فنفس الحجية والوسطية فى الاثبات امر عقلائى قابل بنفسه
للاعتبار من دون ان يكون هناك حكم تكليفى منشأ لانتزاعه . اذا عرفت حقيقة
المجعول فيها ظهر لك انه ليس فيها حكم حتى ينافى الواقع فلاتضاد ولاتصويب 
وليس حال الامارات المخالفة الاكحال العلم المخالف فلايكون فى البين الاالحكم
الواقعى فقط مطلقا فعند الاصابة يكون المؤدى هوالحكم الواقعى كالعلم الموافق
ويوجب تنجيزه . وعند الخطاء يوجب المعذورية وعدم صحة المؤاخذة عليه كالعلم
المخالف من دون ان يكون هناك حكم آخر مجعول انتهى . وفيما افاده مواقع للنظر
:امااولا: فقد اشرنا اليه وسيوافيك تفصيله عند البحث عن حجية الامارات العقلائية
 ومحصله انه ليس فى باب الطرق والامارات حكم وضعى ولاتكليفى وانما عمل بها
الشارع كما يعمل بها العقلاء فى مجارى امورهم من معاملاتهم وسياساتهم وليس 
امضاء الشارع العمل بالامارات مستتبعا لانشاء حكم بل مآله الى عدم الردع وعدم
التصرف فى بناء العقلاء وماورد من الروايات كلها ارشاد الى ماعليه العقلاء 
وقد اعترف به قدس سره فيما سبق ولكنه افادهنا ماينافيه . وثانيا : لوكان
المستند للقول بجعل الوسطية والطريقية من جانب الشارع هوالاخبار الواردة فى
شان الاحاد من الاخبار اوشان مخبريها كقوله عليه السلام اذا اردت حديثا فعليك 
بهذا الجالس واشار الى زرارة ومثل قوله عليه السلام واما الحوادث الواقعة
فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ومثل قوله عليه السلام عليك بالاسدى يعنى ابابصير
 وقوله عليه السلام العمرى ثقة فاسمع له واطع فانه ألثقة المأمون الى غير
ذلك من الروايات الكثيرة التى سيجىء كثير منها فى بابه - فلاشك انه لو كان
المستند هذه الاخبار فالمجعول فيها - مع قطع النظر عما قلنا من انها ارشاد الى
ما عليه العقلاء - هووجوب العمل على طبقها تعبدا على انها هوالواقع وترتيب 
آثار الواقع على مؤداها وليس فيها اى اثر من حديث جعل الوسطية والطريقية 
نعم لو كان المدرك مفهوم آية النبأ يمكن ان يقال : انها بصدد جعل الكاشفية
لخبر العادل ولكنه مع قطع النظر عن الاشكالات المقررة فى محله وعما احتملناه
فى الاخبار من كونها ارشادا الى عمل العقلاء مدفوع بانها بصدد جعل وجوب العمل
على طبق قول العادل لاجعل المبينية والكاشفية وانما المبينية جهة تعليلية
لجعل وجوب العمل وليست موردة للجعل وثالثا : ان ما هو القابل للجعل فى
المقام انماهو وجوب العمل على طبق الأخبار ووجوب ترتيب الاثر على مؤداها 
واما الطريقية والكاشفية فليس مما تنالها يد الجعل فلان الشىء لو كان واجدا
لهذه الصفة تكوينا فلامعنى لاعطائها لها وان كان فاقدا له كالشك فلايعقل ان
يصير ماليس بكاشف كاشفا وماليس طريقا طريقا فان الطريقية والكاشفية 
ليست امرا 
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اعتباريا كالملكية حتى يصح جعلها بالاعتبار وقس عليه تتميم الكشف واكمال
الطريقية فكما ان اللاكاشفية ذاتية للشك لايصح سلبه فكذلك النقصان فى مقام
الكشف ذاتى للامارات لايمكن سلبها فما يناله الجعل ليس الاايجاب العمل بمفادها
والعمل على طبقها وترتيب آثار الواقع عليها ولماكان ذاك التعبد بلسان تحقق
الواقع والغاء احتمال الخلاف تعبدا صح انتزاع الوسطية والكاشفية وقس عليه
الحجية فلان معناها كون الشىء قاطعا للعذر فى ترك ما امر بفعله وفعل ماامر
بتركه ومعلوم انه متأخر عن أى جعل تكليفا او وضعا فلو لم يأمر الشارع بوجوب 
العمل بالشىء تأسيسا او امضاءا فلايتحقق الحجية ولايقطع به العذر . ورابعا
: ان عدم امكان انتزاع الزوجية عما ذكره من الاحكام لالعدم الجامع بينها بل
لاجل كونها آثارا متأخرة عن الزوجية وهى بعد يعد موضوعا لهذه الاحكام المتأخرة 
فلامعنى لانتزاع ماهو المتقدم طبعا عما هو متأخر كذلك نعم ههنا احكام
تكليفية يمكن ان يتوهم امكان انتزاع الزوجية منها كالاوامر الواردة بالنكاح فى
الايات اوقوله تعالى واحل لكم ماوراء ذلك ومع ذلك كله فالتحقيق ان الزوجية
ليست من المخترعات الشرعية بل من الاعتبارات العقلائية التى يدور عليها فلك 
الحياة الانسانية فيما ان الزوجية مما يتوقف عليه نظام الاجتماع ويترتب عليه
آثار ومنافع لاتحصى قام العقلاء على اعتبارها نعم الشرايع السماوية قد تصرف 
فيها تصرفا يرجع الى اصلاحها وبيان حدودها . وخامسا : فبعد هذا الاطناب فالاشكال
باق بعد بحاله فان جعل الوسطية والطريقية والحجية للطرق والامارات مع العلم
بانها ينجر احيانا الى المخالفة و المناقضة للواقع لايجتمع مع بقاء الاحكام
الواقعية على ماعليها من الفعلية التامة . وبالجملة ان الارادة الجدية ألحتمية
بالاحكام الواقعية لاتجتمع مع تعلق مثل تلك الارادة على جعل الوسطية للطرق التى
ربما يوجب تفويت الواقع فان ذلك الجعل يلازم الترخيص الفعلى فى مخالفة
الاحكام الواقعية وقياس جعل الوسطية فى الاثبات بالعلم المخالف للواقع احيانا
 قياس مع الفارق فان العمل بالعلم المخالف ليس ترخيصا من الشارع فى مخالفة
الاحكام الواقعية و انما هو ضرورة ابتلى به المكلف لامن جانب الشارع بل
لقصور منه وهذا بخلاف جعل الحجية على الامارة المؤدية الى خلاف الواقع . هذا
كله اذا قلناببقاء الواقع على ما عليه من الفعلية اى باعثا وزاجرا واما اذا
قلنا بانه يصير انشائيا اوفعليا بمرتبة دون مرتبة وان الشارع قد رفع اليد
لاجل مصالح اجتماعية عن تلك الواقعيات فلامضادة ولامنافات بين الواقعى
والظاهرى و لايحتاج الى اتعاب النفس وعقد هذه المباحث . وبذلك يظهر ما فى
كلام المحقق الخراسانى : حيث تخلص عن كافة الاشكالات بان الحجية غير مستتبعة
لانشاء احكام تكليفية فان هذا التقريب لايحسم مادة الاشكال كالقول بان احدهما
طريقى والاخر واقعى فان جعل الحجية والطريقية لما كان ينتهى احيانا الى مخالفة
الواقع ومناقضته لاتجتمع مع فعلية الاحكام الواقعية . ماافاده فى الاصول المحرزة
ثم انه افاد فيها ماهذا حاصله ان المجعول فيها هوالبناء العملى على احد طرفى
الشك على انه الواقع والغاء الطرف الاخر وجعله كالعدم ولاجل ذلك قامت 
مقام القطع الطريقى فالمجعول فيها ليس امرا مغايرا للواقع بل الجعل الشرعى
تعلق بالجرى العملى على المؤدى على انه هوالواقع كمايرشدنا اليه قوله عليه
السلام فى بعض اخبار قاعدة التجاوز : بانه قد ركع فان كان المؤدى هوالواقع فهو
 والاكان الجرى العملى واقعا فى غير محله من دون ان يتعلق بالمؤدى حكم على خلاف 
ماهوعليه فلايكون ماوراء الحكم الواقعى حكم آخر حتى يناقضه ويضاده انتهى . وفيه
: ان الجرى العملى والبناء العملى علي احد طرفى الشك كما هو ظاهر كلامه . 
ممالاتناله يد الجعل لانه فعل للمكلف ومايصح جعله انه هو ايجاب الجرى العملى 
فهو لايفيد ولايرفع غائلة التضادبين الواقعية والظاهرية فان ايجاب الجرى
العملى على اتيان الشرط او الجزء بعد تجاوز محله مع انه احيانا يؤدى الى ترك 
الواقع لايجتمع مع فعلية حكم الجزئية والشرطية ولايعقل جعل الهو هوية بين
الواقع ومايخالفه احيانا اضف الى ذلك انه ليس من حديث الهو هوية عين ولااثر
فى الاصول التنزيلية كما سيوافيك بيانه عند البحث عن الاستصحاب وقاعدة التجاوز
. كلامه قدس سره فى غير المحرزة من الاصول ثم انه قدس سره قد افاد فى هذا الباب 
ما هذا ملخصه : ان للشك فى الحكم الواقعى اعتبارين " احدهما " كونه من الحالات 
والطوارى اللاحقة للحكم الواقعى او موضوعه كحالة العلم والظن وهوبهذا الاعتبار
لايمكن اخذه موضوعا لحكم يضاد الحكم الواقعى لانحفاظ الحكم الواقعى عنده ( ثانيهما
) اعتبار كونه موجبا للحيرة فى الواقع وعدم كونه موصلااليه ومنجزا له وهو بهذا
الاعتبار يمكن اخذه موضوعا لمايكون متمما للجعل ومنجزا للواقع وموصلااليه 
كماانه يمكن اخذه موضوعا لما يكون مؤمنا عن الواقع حسب اختلاف مراتب الملاكات 
النفس الامرية فلو كانت مصلحة الواقع مهمة فى نظر الشارع كان عليه جعل المتمم
كمصلحة احترام المؤمن وحفظ نفسه فانه اهم من مفسدة حفظ نفس الكافر فيقتضى
جعل حكم طريقى لوجوب الاحتياط فى موارد الشك وهذا الحكم الاحتياطى انما هو فى
طول الواقع لحفظ مصلحته ولذاكان خطابه نفسيا لامقدميالان الخطاب المقدمى
مالامصلحة فيه اصلا والاحتياط ليس كذلك لان اهمية الواقع دعت الى وجوبه فهو
واجب نفسى للغير لاواجب بالغير ولذاكان العقاب على مخالفته لاعلى مخالفة
الواقع لقبح العقاب عليه مع الجهل فان قلت : فعليه يصح العقوبة على مخالفة
الاحتياط صادف الواقع اولا لكونه واجبا نفسيا قلت : فرق بين علل التشريع وعلل
الاحكام والذى لايدور الحكم مداره هوالاول دون الثانى ولااشكال فى ان الحكم
بوجوب حفظ نفس المؤمن علة للحكم بالاحتياط ولايمكن ان يبقى فى مورد الشك مع
عدم كون المشكوك مما يجب حفظه ولكن لمكان جهل المكلف كان اللازم عليه 
الاحتياط تحرزا عن مخالفة الواقع ومن ذلك يظهر : انه لامضادة بين ايجاب الاحتياط
وبين الحكم الواقعى فان المشتبه ان كان مما يجب حفظ نفسه واقعا فوجوب 
الاحتياط يتحد مع الوجوب الواقعى ويكون هوهو والافلالانتفاء علته والمكلف 
يتخيل وجوبه لجهله بالحال فوجوب الاحتياط من هذه الجهة يشبه الوجوب المقدمى 
وان كان من جهة اخرى يغايره . والحاصل : انه لماكان ايجاب الاحتياط من متممات 
الجعل الاولى فوجوبه يدور مداره ولايعقل بقاء المتمم ( بالكسر ) مع عدم المتمم 
فاذا كان وجوب الاحتياط يدور مدار الوجوب الواقعى فلايعقل التضاد بينهما لاتحاد
هما فى مورد المصادفة وعدم وجوب الاحتياط فى مورد المخالفة فاين التضاد هذا
اذاكانت المصلحة مقتضية لجعل المتمم وامامع عدم الاهمية فللشارع جعل المؤمن
بلسان الرفع كما فى قوله ( ص ) رفع عن امتى ما لايعلمون وبلسان الوضع : مثل
قوله عليه السلام كل شيىء حلال فان رفع التكليف ليس من موطنه ليلزم التناقض 
بل رفع التكليف عما يستتبعه من التبعات وايجاب الاحتياط فالرخصة المستفادة
من دليل الرفع نظير الرخصة المستفادة من حكم العقل لقبح العقاب بلابيان فى عدم
المنافات للواقع والسر فيه انها تكون فى طول الواقع لتاخر رتبته عنه لان
الموضوع فيها هوالشك فى الحكم من حيث كونه موجبا للحيرة فى الواقع وغيرموصل
اليه ولامنجزله فقد لوحظ فى الرخصة وجود الحكم الواقعى ومعه كيف يعقل ان
تضاده و( بالجملة ) الرخصة والحلية المستفادة من حديث الرفع واصالة الحل 
تكون فى عرض المنع والحرمة المستفادة من ايجاب الاحتياط . وقدعرفت ان ايجاب 
الاحتياط يكون فى طول الواقع فما يكون فى عرضه يكون فى طول الواقع ايضا 
والايلزم ان يكون مافى طول الشيىء فى عرضه انتهى كلامه رفع مقامه ولايخفى ان فى
كلامه قدس سره مواقع للنظر . نشير الى مهماتها 1 - ان اخذ الشك تارة بماانه من
الحالات والطوارى اللاحقة للحكم الواقعى واخرى بماانه موجب للحيرة فيه لايرجع
الى محصل لانه تفنن فى التعبير وتغيير فى اللفظ ولو سلمنا ذلك حكما يرتفع
غائلة التضاد بالاعتبار الثانى اعنى جعله موضوعا بما انه موجب للتحير لكون
المجعول والموضوع فى طول الواقع كذلك يرتفع الغائلة بجعل الحكم على الشك 
بالاعتبار الاول لكون الشك فى الشىء متأخر عن الشيء فجعل احدهما رافعا دون
الاخر لامحصل له والحق عدم ارتفاعها بكلاالاعتبارين لكون الحكم الواقعى محفوظا
مع الشك والحيرة . 2 - ان الحكم الواقعى ان بقى على فعليته وباعثيته فجعل
المؤمن كاصالة البرائة مستلزم لترخيص ترك الواقع الذى هو فعلى ومطلوب للمولى
 ومع هذا فكيف يرتفع غائلة التضاد وان لم يبق على فعليته وباعثيته ( كما
اخترناه من ان الاحكام الواقعية لاتصلح للداعوية ) فالجمع بين الواقعى والظاهرى
حاصل بهذا الوجه بلااحتياج الى ما اتعب به نفسه الزكية 3 - ان مااورده على نفسه
: من ان لازم كون الاحتياط واجبا نفسيا هو صحة العقوبة على مخالفة الاحتياط صادف 
الواقع اولا بعد باق على حاله وماتفصى به عنه : من عدم وجوب الاحتياط واقعا فى
مورد الشك مع عدم كون المشكوك مما يجب حفظه لكون وجوب حفظ المؤمن علة للحكم
بالاحتياط لاعلة للتشريع - لايدفع الاشكال فان خلاصة كلامه ( قدس سره ) يرجع الى ان
وجوب الاحتياط دائر مدار وجود الحكم الواقعى ( وعليه ) فالعلم بوجود الحكم
الواقعى يلازم العلم بلزوم الاحتياط كما ان العلم بعدمه يلازم العلم بعدم وجوب 
الاحتياط ويترتب عليه ان الشك فى الحكم الواقعى يستلزم الشك فى وجوب 
الاحتياط . فكما ان الحكم الواقعى لاداعوية له فى صورة الشك فى وجوده فهكذا
وجوب الاحتياط فلايصلح للباعثية فى صورة الشك ولو تعلق وجوب الاحتياط بمورد
الشك الذى ينطبق على الواجب الواقعى دون غيره لاحتاج الى متمم آخر ويصير
ايجاب الاحتياط ( ح ) لغوا فان موارد الاحتياط كافة مما يكون وجود الحكم
الواقعى مشكوكا ( كما فى الاحتياط فى الدماء والاعراض والاموال ) وبذلك يظهر ان
ماذكره من ان المكلف لمالم يعلم كون المشكوك مما يجب حفظ نفسه اولايجب كان
اللازم هوالاحتياط تحرزا عن مخالفة الواقع غير واضح فان وجوب الاحتياط على
النحو الذى قرره لايقصر عن الاحكام الواقعية فكمالاداعوية له فى ظرف الشك فى
وجوده فهكذا ماهو مثلها اعنى وجوب الاحتياط على ماالتزم به ( وعليه ) يصير
الاحتياط فى عامة الموارد اللازمة فى الشبهات البدوية لغوا باطلا فان الاحتياط فى
كافة الموارد انما هو فى صورة الشك فى الحكم الواقعى لاغير . والتحقيق
ماهوالمشهور من ان الاحتياط ليس محبوبا وواجب نفسيا و متعلقا لغرض المولى
 والغرض من ايجابه هو حفظ الواقع لاغير ولاجله لايستلزم ترك الاحتياط عقوبة
وراء ترك الواقع . 
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 - : ان ماذكره فى بعض كلامه : من ان متمم الجعل ( اصالة الاحتياط ) فيما نحن
فيه يتكفل بيان وجود الحكم فى زمان الشك فيه لايخلو من ضعف لانه مضافا الى4
مخالفته لماقال سابقا من ان الاحتياط اصل غير محرز يستلزم كون الاحتياط او
ايجابه امارة لوجود الحكم فى زمان الشك وهوخلاف الواقع فان ايجاب الاحتياط
مع الشك لغرض الوصول الى الواقع غير كونه كاشفا عن الواقع 5 - ماذكره : من
ان اصالة البرائة والحلية فى طول الواقع لانهما فى عرض الاحتياط الذى هو فى طول
الواقع غير واضح : فان التقدم الرتبى غير التقدم الزمانى والمكانى فان ماذكره
صحيح فيهما واما الرتبى فالتقدم والتاخر تابع لو جود الملاك فى الموصوف فان
مجرد كون الشىء فى عرض المتاخر رتبة عن الشىء لايستلزم تاخره عنه ايضا فان
المعلول متاخر رتبة عن علته واما ما هو فى رتبة المعلول من المقارنات 
الخارجية فليس محكوما بالتاخر الرتبى عن تلك العلة - كما هوواضح فى محله
وعند اهله واما حديث قياس المساواة فقد ذكر المحققون ان مجراها انما
هوالمسائل الهندسية فراجع الى مظانها واهلها . تقريب آخر للجمع بين الواقعى
والظاهرى من الاحكام وهو ما افاده بعض محققى العصر ( قدس سره ) وخلاصة ماافاده
لرفع التضاد هو ان الاحكام متعلقة على العناوين الذهنية الملحوظة خارجية على وجه
لايرى بالنظر التصورى كونها غير الخارج وان كانت بالنظر التصديقى غيره مع
وقوف الحكم على نفس العنوان وعدم سرايته الى المعنون وانه قد ينتزع من وجود
واحد عنوانان طوليان بحيث يكون الذات ملحوظة فى رتبتين تارة فى رتبة سابقة على
الوصف واخرى فى رتبة لاحقة نظير الذات المعروضة للامر التى يستلزم تقدم الذات 
عليه والذات المعلولة لدعوته المنتزع عنها عنوان الاطاعة التى يستلزم تاخر
الذات عنها وكالجهات التعليلية التى انيط بها الحكم فانه لابد فيها من فرض 
وجودالوصف قائما بموصوفه والحكم فى هذا الظرف على نفس الذات الملحوظة فى
الرتبة المتاخرة عن الوصف بلااخذ الوصف قيدا للموضوع كالجهات التقييدية ومن
هذا القبيل صفة المشكوكية لانها جهة تعليلية لتعلق الحكم بالموضوع حسب ظاهر
ادلتها لاتقييدية لموضوعاتها ولازم ذلك اعتبار الذات فى رتبتين تارة فى الرتبة
السابقة على الوصف واخرى فى الرتبة اللاحقة فيختلف موضوع الحكم الظاهرى
والواقعى رتبة بحيث لايكاد يتصور الجمع لهما فى عالم عروض الحكم بخلاف 
الطولية الناشئة من الجهات التقييدية . لعدم طولية الذات رتبة ومحفوظيتها فى
رتبة واحدة فلايمكن رفع التضاد كما افيد (انتهى ) ومن اراد التوضيح فليرجع الى
كتابه . وفيماذكره جهات من الخلل منها ان ماذكره فى المقدمة الاولى من ان كل حكم
لايتجاوز عن عنوان الى عنوان آخر وان اتحدا وجودا صحيح جدا الاان ماذكره من ان
الاحكام متعلقة على العناوين الذهنية الملحوظة خارجية على وجه لايرى بالنظر
التصورى كونها غير الخارج وان كانت بالنظر التصديقى غيره - غير صحيح فانه ان
كان المراد ان الحاكم يختلف نظره التصورى والتصديقى عندالحكم فهو واضح الفساد
 وان اراد ان الحاكم لايرى الاثنينية حين الحكم وان كانت المغايرة موجودة في
نفس الامر او فى نظرة اخرى فهو يستلزم تعلق الامر بالموجود وهو مساوق لتحصيل
الحاصل بنظره وبالجملة ان مآله الى تعلق البعث الى الامر الخارجى فان القاء
الصورة الذهنية من رأس وعدم التوجه اليها عند الحكم يستلزم تعلق البعث على
الطبيعة الموجودة والظاهر ان منشأ ماذكره هو مااشتهر بينهم من انه لو تعلق
الاحكام بالطبايع بما هى هى بلالحاظ كونها مرآة للخارج يلزم كون الطبيعة مطلوبة
من حيث هى هى وقد ذكرناما هو الحق فى مباحث الالفاظ منها ان ماذكره ( قدس سره
) من ان الذات فى الجهات التليلية والقضايا الطلبية الشرطية يلاحظ مرتين متقدما
تارة ومتاخرا اخرى كما فى باب الاوامر غير صحيح لافى المقيس ولافى المقيس عليه . 
اما الثانى فان الاوامر والاحكام التى يعبر عنها بالزجر والبعث الزاميا او غير
الزامى ليست من قبيل الاعراض بالنسبة الى موضوعاتها حتى يكون فيها مناط
التاخر الرتبى بل لها قيام صدورى بالامر كماان لها اضافة اعتبارية بالنسبة الى
المأمور والمأمور به والآمر وانما قلنا اعتبارية لانها تحليلات ذهنية 
لايقابلها شىء فى الخارج بحيث لولاه فهى ليست عرضا لافى الذهن ولافى الخارج . 
واما الداعوية فلو كانت داعوية الامر امرا تكوينيا حقيقيا كان لما ذكره
وجه لانه ( ح ) يتأخر الانبعاث عن البعث تاخر المعلول عن علته . ولكن داعويته
ليس الاايقاعيا اى مبينا لموضوع الاطاعة فقط لامحركا للمأمور نحو الامر ضرورة
ان العبد انما ينبعث عن المبادى الحاصلة فى نفسه من الخوف والرجاء واما مجرد
الامر فليس محركا ولو مع العلم به و( على هذا ) فانبعاث العبد ليس من البعث 
حتى يقال ان الانبعاث متاخر عن البعث رتبة لعدم ملاك التأخر الرتبى واما تاخر
الانبعاث عن البعث زمانا وتصورا فهولايستلزم التاخر الرتبى الذى لايتحقق الابين
العلل والمعاليل . واما المقيس : فلو سلم فى المقيس عليه لاجل ان الذات تارة
يلاحظ معروضة فيصير متقدمة واخرى معلولة لدعوته فتصير متاخرة فلانسلم فى
المقيس فان الجهات التعليلية ليست الاعلة لتعلق الحكم بالموضوع فهى مقدمة
على الحكم وتعلقه بالموضوع واما تقدمها علي الذات فلاوجه له فلوقلنا
: العصير العنبى يحرم لغليانه فهنا موضوع وحكم وعلة فلاشك ان الذات مقدم على
الغليان لكونه وصفا له والحكم متأخر عن الوصف لكونه علة له ( وعلى ذلك )
فتقدم العلة على الحكم تقدم رتبى وتاخره عنها ايضا كذلك و اما تقدمها على
الذات فليس له وجه ولاملاك هذا مع ان القول بارتفاع التضاد بالجهات 
التقييدية اولى بارتفاعه من التشبث بالجهات التعليلية فانه يمكن ان يقال
: ان بين عنوانى الخمر والمشكوك فيه عموما من وجه لتصادقهما فى الخمر المشكوك 
فيه مع كونه خمرا فى الواقع وتفارقهما فى الخمر المعلومة والمشكوك فيه اذا
كان خلا فيمكن ان يكون احد العنوانين مصبا للحلية واخرى للحرمة كما فى
عنوانى الصلوة والغصب لكن قد مرمنا فى مباحث القطع مايرده ايضا للفرق بين
المقامين فان الدليل الدال على وجوب الصلوة غير ناظر الى مايدل على حرمة
الغصب وهذا بخلاف المقام فان الادلة المرخصة ناظرة الى العناوين المحرمة 
والشاهد عليه تحديد الحلية الى زمن العلم بالخلاف ولاجل ذلك لايجتمع الارادة
الحتمية التحريمية علي نحو الاطلاق مع الترخيص الفعلى لاجل الاشتباه او جعل الطرق
وامضائها التى يؤدى احيانا الى خلاف الواقع ومنها : ان ماادعاه من ان صفة
المشكوكية والمشتبهية جهات تعليلية خلاف ظاهر ادلة الباب فان الظاهر من
حديث الرفع وروايات الحل والطهارة وادلة الاستصحاب والشك بعد تجاوز المحل 
ان الاحكام متعلقة بالمشكوك بما انه مشكوك وغير المعلوم بما انه كذلك . 
جولة فيماذكره شيخنا العلامة ان شيخنا العلامة قد نقل وجوها للجمع ونقل وجها عن
السيد الجليل الاستاذ السيد محمد الفشاركى ومحصله : عدم المنافات بين الحكمين
اذا كان الملحوظ فى موضوع الاخر الشك فى الاول . وتوضيحه ان الاحكام تتعلق
بالمفاهيم الذهنية من حيث انها حاكية عن الخارج فالشىء مالم يتصور فى الذهن
لايتصف بالمحبوببة والمبغوضية ثم المفهوم المتصور تارة يكون مطلوبا على نحو
الاطلاق واخرى على نحو التقييد وعلى الثانى فقد يكون لعدم المقتضى فى غيرذلك 
المقيد وقد يكون لوجود المانع وهذا الاخير مثل ان يكون الغرض فى عتق الرقبة
مطلقا الاان عتق الرقبة الكافرة مناف لغرضه الاخر الاهم فلامحالة بعد الكسر
والانكسار يقيد الرقبة بالمؤمنة لالعدم المقتضى بل لمزاحمة المانع وذلك موقوف 
على تصور العنوان المطلوب مع العنوان الاخر المتحد معه المخرج له عن المطلوبية
الفعلية فلو فرضنا عدم اجتماع العنوانين فى الذهن بحيث يكون تعقل احدهما لامع
الاخر دائما لايتحقق الكسر والانكسار بين الجهتين فاللازم منه انه متى تصور العنوان
الذى فيه جهة المطلوبية يكون مطلوبا مطلقا لعدم تعقل منافيه ومتى تصور
العنوان الذى فيه جهة المبغوضية يكون مبغوضا كذلك لعدم تعقل منافيه 
والعنوان المتعلق للاحكام الواقعية مع ألعنوان ألمتعلق للاحكام ألظاهرية مما
لايجتمعان في الوجود الذهنى ابدا لان الحالات اللاحقة للموضوع بعد تحقق الحكم وفى
الرتبة المتأخرة عنه لايمكن ادراجها فى موضوعه فلو فرضنا بعد ملاحظة اتصاف 
الموضوع بكونه مشكوك الحكم تحقق جهة المبغوضية فيه ويصير مبغوضا بهذه الملاحظة
 لايزاحمها جهة المطلوبية الملحوظة فى ذاته لان الموضوع بتلك الملاحظة لايكون
متعقلافعلا لان تلك الملاحظة ملاحظة ذات الموضوع مع قطع النظر عن الحكم و هذه
ملاحظته مع الحكم ان قلت : العنوان المتأخر وان لم يكن متعقلافى مرتبة تعقل الذات 
 ولكن الذات ملحوظة فى مرتبة تعلق العنوان المتأخر فيجتمع العنوانان وعاد
الاشكال قلت : كلافان تصور موضوع الحكم الواقعى مبنى على تجرده عن الحكم و
تصوره بعنوان كونه مشكوك الحكم لابد وان يكون بلحاظ الحكم ولايمكن الجمع بين
لحاظى التجرد واللاتجرد " انتهى كلامه رفع مقامه " وفيه اولا: ان ذلك مبنى على
امتناع اخذ مايأتى من قبل الامر فى دائرة موضوع الحكم كالشك فى الحكم والعلم
به وقدقدمنا صحة الاخذ فى باب التعبدى والتوصلى واعترف ( قدس سره ) بصحته
فعدم اجتماع العنوانين في الذهن من هذه الجهة ممنوع وثانيا : ان تاخر الشك عن
الحكم وتحققه بعد تعلقه بالموضوع ممنوع فان الشك فى الشيىء لايستلزم تحقق
المشكوك فى الخارج كماهوواضح والالزم انقلاب الشك علما لو علم بهذه الملازمة
ومع الغفلة ينقلب اذا توجه مضافا الى ان تعلقه مع الغفلة دليل على بطلان
ماذكروا ما لغوية جعل الحكم على المشكوك من دون سبق حكم من الحاكم على الطبيعة
المحضة فانما يلزم لولم يكن للحاكم حكم اصلا و هو لايستلزم تاخر جعل الحكم على
المشكوك عن نفس الحكم على الذات الواقعى . وثالثا : ان ماافاده ( قدس سره
) من مزاحمة جهة المبغوضية مع جهة المحبوبية مرجعها الى التصويب الباطل فان
تلك المزاحمة يستلزم تضيق الحكم فى المزاحم ( بالفتح )بحسب اللب وماذكره
من اطلاق الحكم بسبب الغفلة عن المزاحم غير مفيد فان الاهمال فى الثبوت غير
متصور فان الصلوة وان كانت واجبة فى نفس الامر الاان الصلوة المشكوك حكمها
 لاجل ابتلائها بالمزاحم الاقوى و مزاحمة الجهة المغبوضية الموجود فيها فى حال
الشك مع المحبوبية الكامنة فى ذاتها يستلزم تقيد الوجوب فى ناحية الوجوب 
المتعلق بالصلوة و يختص الوجوب بغير هذه الصورة وينحصر بالصلوة المعلومة
الوجوب فعاد الاشكال ورابعا : ان ماافاده فى دفع الاشكالمن ان موضوع الحكم
الواقعى هو الذات المجرد عن الحكم غير واضح فانه 
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ان اراد من التجرد لحاظ الماهية مقيدة بالتجرد عن الحكم حتى يصير الموضوع
هوالطبيعة بشرط لا فهوخلاف التحقيق فان متعلق الاوامر انماهونفس الطبايع غير
مقيدة بشىء من القيود حتى التجريد على انه اى لحاظ تجرد الموضوع عن الحكم
يستلزم تصور الحكم فى مرتبة الموضوع مع انه حكم بامتناعه وجعل الحالات اللاحقة
للموضوع كالحكم والشك فيه مما يمتنع لحاظه فى ذات الموضوع وان اراد من
التجرد عدم اللحاظ اعنى اللابشرط فهو محفوظ فى كل مرتبة مرتبة الحكم الواقعى
والظاهرى فيصير مقسما لمعلوم الحكم ومشكوكه فعاد المحذور. وبقى فى المقام
تقريبات ضربنا عنها صفحا وفيماذكرنا غنى وكفاية تأسيس الاصل فى التعبد
بالظنون ولنقدم امورا الاول : اعلم ان للحجية معنيين الاول : الوسطية فى الاثبات 
و الطريقية الى الواقع وبهذاالمعنى تطلق الحجة على المعلومات التصديقية
الموصلة الى المجهولات وعلى الامارات العقلائية او الشرعية باعتبار كونها برهانا
عقلائيا اوشرعيا على الواقع لاباعتبار صيرورتها بعناوينها وسطا فى الاثبات الثانى
الغلبة على الخصم وقاطعية العذر واطلاق الحجة بهذا المعنى على الامارات انسب 
ثم ان الحجية بالمعنى الاول تستلزم وجودا وعدما جواز الانتساب الى الشارع وعدمه 
اذ ليس للطريقية والوسطية فى الاثبات معنى سوى ذلك واما بالمعنى الثانى
فلاتلازم بينهما اصلا فان الظن على الحكومة حجة بالمعنى الثانى . لكونه قاطعا
للعذر ومع ذلك لايصح معه الانتساب اليه . الثانى ربماوقع الخلط بين عنوانى
التشريع والقول بغير علم فاستدل بما يدل علي حرمة القول بغير علم على حرمة
التشريع مع ان بينهما فرقا فان التشريع عبارة عن ادخال ماليس فى الشريعة فيها
وان شئت قلت :تغيير القوانين الالهية و الاحكام الالهية بادخال ماليس فى الدين
فيه واخراج ماهو منه عنه وهذ ا مايسمى بدعة فلاكلام فى حرمته ومبغوضيته واما
تفسير التشريع بالتعبد بمالايعلم جواز التعبد به من قبل الشارع فان اريد منه
التعبد الحقيقى جدا فلاشك انه امر غير ممكن خارج عن اختيار المكلف اذ كيف 
يمكن التعبد الحقيقى بمالايعلم انه عبادى فان الالتزامات النفسانية ليست واقعة
تحت اختيار النفس حتى توجدها فى اى وقت شاء وان اريد منه اسناد مالم يعلم
كونه من الشريعة اليها فهو امر ممكن لكنه غير التشريع بل عنوان آخر محرم ايضا
 ويدل على حرمته ماورد من حرمة القول بغير علم وماورد من ادلة حرمة الافتاء
والقضاء بغير علم ( على اشكال فى دلالة القسم الثانى بلحاظ ان الحكم انشاء لااسناد
الى الشرع ) ومماذكرنا يظهر الخلط فيما افاده بعض الاعاظم ( قدس سره ) حيث جعل
العنوانين واحدا . الثالث : الظاهر ان للتشريع واقعا قد يصيبه المكلف وقد
لايصيبه فان تغيير القوانين الشرعية كسائر المحرمات مبغوض واقعى قد يتعلق
بها العلم وقد لايتعلق فهو مبغوض بمناطها الواقعي كماان القول بغير علم واسناد
شىء الى الشارع بلاحجة مبغوض بماله من المناط . وماافاده بعض اعاظم العصر ( قدس 
سره ) من انه ليس للتشريع واقع يمكن ان يصيبه اولايصيبه بل واقع التشريع هواسناد
الشىء الى الشارع مع عدم العلم بتشريعه اياه سواء علم المكلف بالعدم اوظن اوشك 
 وسواء كان فى الواقع مماشرعه الشارع اولم يكن - غير واضح اذ قدعرفت ان
التشريع غير الاسناد من غير علم ولاحجة و ان الاول عبارة عن تغيير القوانين
الالهية والتلاعب باحكام الله تعالى وهو من العناوين الواقعية متصفة بالقبح
كالظلم بل هو منه فلوجهل المكلف به لما اتصف بالقبح الفاعلي مع كون الفعل
حراما واقعا . الرابع ان التشريع باى معنى فسر لايسرى قبحه الى الفعل الخارجى 
اذ لاوجه لتسرية القبح من عنوان الى عنوان آخر مغاير معه كما هو المطرد فى
الاحكام العقلية و( على ذلك ) فعلى القول بالملازمة فلانستكشف من كون التشريع
قبيحا عقلا الاحرمة ذلك العنوان شرعا لاحرمة عنوان آخر مغاير معه وهذا واضح
جدا . فماافاده بعض الاعاظم ( قدس سره ) من امكان كون القصد والداعى من الجهات 
والعناوين المغيرة لجهة حسن العمل وقبحه فيكون التعبد بعمل لايعلم التعبد به من
الشارع موجبا لانقلاب العمل عماهوعليه . ويشهد على ذلك قوله عليه السلام رجل قضى
بالحق وهولايعلم لدلالته على حرمة القضاء واستحقاق العقوبة عليه فيدل على حرمة
نفس العمل غير واضح جدا فان امكان كون القصد من الجهات المغيرة لايدل على
فعلية ماادعاه من النتيجة اذهى تابعة لاخس المقدمتين اضف اليه ان كون بعض 
العناوين مغيرا فما الدليل على ان هذه العناوين كذلك فالاشكال فى كلية
ماادعاه ومااستدل من الرواية . ضعيف فان حرمة القضاء ممالاكلام فيه و انما
الكلام فى حرمة العمل . اذا عرفت ذلك :فنقول الحق فى تقرير الاصل ماافاده فى
الكفاية فانه الانسب بالبحث الاصولى حيث قال :ان الاصل فيما لايعلم اعتباره
بالخصوص شرعا ولايحرز التعبدبه واقعا عدم حجيته جزما بمعنى عدم ترتب الاثار
المرغوبة من الحجة عليه قطعا وماافاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فكانه
خارج عن محط الكلام فراجع هذا ثم ان ماافاد الشيخ الاعظم ( قدس سره ) فى تأسيس 
الاصل : من حرمة التعبد بالظن الذى لم يدل دليل على وقوع التعبدبه اذا تعبدنا
على انه من الشارع والالتزام به كذلك لااذا اتى به رجاء ادراك الواقع فانه
ليس بمحرم الااذا استلزم طرح مايقابله من الاصول والادلة ثم استدل على مختاره
بالادلة الاربعة فيه مواقع للنظر . منها : ان البحث عن الحرمة التكليفية للتعبد
بالظن لايناسب مع تقرير الاصل فى المسئلة الاصولية اللهم الاان يرجع الى نفى الحجية
باثبات الحرمة استدلالاعلى الملزوم (عدم الحجية ) بوجود اللازم بناء على الملازمة
بينهما والذى دعاه الى ذلك بنائه على عدم كون الحجية مجعولة وفيه منع الملازمة
بينهما ولم يقم برهان عليه بل قام على خلافه واورد عليه ( قدس سره ) نقوض . 
منها ماعن المحقق الخراساني (قدس سره ) قائلابنفى الملازمة بين الحجية وصحة
الاستناد مستشهدا بان حجية الظن عقلاعلى الحكومة فى حال الانسداد لاتوجب صحة
الاستناد و"منها " ماعن بعض محققى العصر ( قدس سره ) : من ان الشك حجة فى
الشبهات البدوية قبل الفحص مع انه لايجوز الانتساب اليه تعالى و" منها " ماعنه
( قدس سره ) من ان جعل الاحتياط فى الشبهات البدوية كلها او بعضها حجة على
الواقع مع انه لايصح معه الانتساب . ويمكن ان يجاب عن الاول : بان الحجة فى حال
الانسداد هو العلم الاجمالى فيكون الحجة هوالعلم لاالظن وسيوافيك لوساعدنا الحال
لبيان ماهوالحق فى الانسداد ان مايدعى من عدم كون العلم مقدمة ضعيف فان
العلم الاجمالى بالاحكام مع عدم جواز الاحتياط والاهمال يوجب حكومة العقل بان
اقرب الطرق الى الواقع هوالظن فالظن ليس حجة بماهوظن بل الحجة هوالعلم
الاجمالى واما الجواب عن ثانى النقوض ان الحجة ليس نفس الشك لان قاعدة
قبح العقاب بلابيان غير محكمة مع وجود البيان فى الكتب المعدة للبيان فالحجة
الواصلة الواردة فى الكتب حجة على الواقع دون الشك نعم يمكن ان يجعل ذلك نقضا
عليه ان كان محط البحث اعم من قبل الفحص وقس عليه ثالث النقوض فان ايجاب 
الاحتياط رافع لموضوع حكم العقل فليس الشك حجة بل الحجة هوالواقع اوايجاب 
الاحتياط وهذا ايضا نقض عليه لاالشك البدوى . ومنها ان مااستدل به من الادلة غير
حكم العقل مخدوش جدا بعد الغض عما تقدم منا من ان الالتزام الجزمى بماشك كونه
من المولى اولا امر ممتنع لاحرام و اما ضعف الادلة اللفظية فلان الافتراء فى قوله
تعالى : " آلله أذن لكم أم على الله تفترون " . عبارة عن الانتساب الى الله
تعالى عمدا وكذبا اذ الافتراء لغة هوالكذب لاانتساب المشكوك فيه اليه وماذكره
صاحب المصباح من ان الافتراء وان كان لغة هوالكذب الاانه لوقوعه فى مقابل قوله
: اذن لكم يعم المقام ايضا ضعيف فان المراد من الاذن هوالاذن الواقعى لاالاذن
الواصل حتى يقال بان عدم وصول الاذن يلازم كونه افتراءا كما لايخفى والاولى الاستدلال
على حرمة الانتساب بقوله تعالى قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها ومابطن . . 
. الى ان قال عز اسمه وان تقولوا على الله مالاتعلمون - وبالاخبار الواردة فى
القول بغير علم لولم نقل بكونها ارشادا الى حكم العقل واما الاية السابقة
: آلله اذن لكم الخ فظاهرها يابى عن الارشاد واما الاجماع فموهون بالعلم بمستنده
نعم حكم العقل بقبح الانتساب بغير علم لاسترة فيه خصوصا الى الله تعالى . ومنها
: ان ما افاده من حرمة العمل بالظن اذا استلزم طرح مايقابله من الاصول والامارات 
 لايصح على مختاره لان المحرم هومخالفة الواقع لاالامارات والاصول والامر دائر
بين التجرى والمعصية تقرير الاصول فى العمل بالظن وربما يقرر الاصل الاولى بالتمسك 
بالاستصحاب اعنى اصالة عدم حجية الظن واورد عليه الشيخ بعدم ترتب الاثر العملى
على مقتضى الاستصحاب لان نفس الشك فى الحجية موضوع لحرمة التعبد ولايحتاج الى
احراز عدم ورودا لتعبد بالامارة و استشكل عليه المحقق الخراسانى ( قدس سره )
بوجهين : احدهما ان الحجية من الاحكام الوضعية وجريان الاستصحاب وجودا وعدما
لايحتاج فيها الى اثر آخر ورائها كاستصحاب عدم الوجوب والحرمة . ثانيهما لو سلم
الاحتياج الى الاثر فحرمة التعبد كما تكون اثرا للشك فى الحجية كذلك تكون اثرا
لعدم الحجية واقعا فيكون الشك فى الحجية موردا لكل من الاستصحاب والقاعدة
المضروبة لحال الشك ويقدم الاستصحاب على القاعدة لحكومتها عليها كحكومة
استصحاب الطهارة على قاعدتها واورد على الوجهين بعض اعاظم العصر بعد مالخص 
كلامه كماذكرنا بما ملخصه . اما الاول فلان الاستصحاب من الاصول العملية ولايجرى
الااذاكان فى البين عمل وما اشتهر ان الاصول الحكمية لاتتوقف على الاثر انما هو
فيما اذا كان المؤدى بنفسه من الاثار العملية لامطلقا والحجية وان كانت من
الاحكام الوضعية المجعولة الاانها بوجودها الواقعى لايترتب عليها اثر عملى و
الاثار المترتبة عليها : ( منها ) مايترتب عليها بوجودها العلمى ككونها منجزة
للواقع عند الاصابة وعذرا عند المخالفة و(منها ) مايترتب على نفس الشك فى
حجيتها كحرمة التعبد بها وعدم جواز اسنادها الى الشارع فليس لاثبات عدم
الحجية اثر الاحرمة التعبد بها وهوحاصل بنفس الشك فى الحجية وجدانا فجريان
الاصل لاثبات هذا الاثر اسوء حالامن تحصيل الحاصل للزوم احراز ماهو محرز وجدانا
بالتعبد . واما الوجه الثانى فلان ماافاده : يعنى ( المحقق الخراسانى ) من ان
حرمة التعبد بالامارة تكون ائرا للشك فى الحجية ولعدم الحجية واقعا وفى ظرف 
الشك يكون الاستصحاب حاكما على القاعدة المضروبة له ففيه : انه لايعقل ان يكون
الشك فى الواقع موضوعا للاثر الشرعى فى عرض الواقع مع عدم جريان الاستصحاب 
على هذا الفرض ايضا لان الاثر يترتب بمجرد الشك لتحقق موضوعه فلايبقى مجال
لجريان الاستصحاب ولاتصل النوبة الى 
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اثبات الواقع ليجرى الاستصحاب فانه فى الرتبة السابقة على هذا الاثبات تحقق
موضوع الاثر وترتب عليه الاثر فاى فائدة فى جريان الاستصحاب وحكومته على
القاعدة : انما تكون فيما اذا كان مايثبته الاستصحاب غير مايثبته القاعدة
كقاعدتى الطهارة والحل واستصحابهما فان القاعدة لاتثبت الطهارة والحلية
الواقعية بل مفادهما حكم ظاهرى بخلاف الاستصحاب - وقد يترتب على بقاء الطهارة
والحلية الواقعية غيرجوازالاستعمال وحلية الاكل و على ذلك يبتنى جواز الصلوة فى
اجزاء الحيوان الذى شك فى حليته اذاكان استصحاب الحلية جاريا كمااذاكان
الحيوان غنما فشك فى مسخه الى الارنب وعدم جواز الصلوة فى اجزائه اذا لم يجر
الاستصحاب وان جرت فيه اصالة الحل فانها لاتثبت الحلية الواقعية وكذا الكلام
فى قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب فانه فى مورد جريان القاعدة لايجرى الاستصحاب 
وبالعكس فالقاعدة تجرى فى مورد العلم الاجمالى عند خروج بعض الاطراف عن محل
الابتلاء بالامتثال ونحوه والاستصحاب يجرى عند الشك فى فعل المأمور به واين
هذا مما نحن فيه مما كان الاثر المترتب على الاستصحاب عين الاثر المترتب على
الشك . فالانصاف انه لامجال لتوهم جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها (
انتهى ) اقول قد عرفت سابقا ان التشريع وادخال شىء فى الشريعة وتبديل الاحكام
عنوان برأسه ومبغوض شرعا ومحرم واقعى علم المكلف اولاكما ان القول بغير العلم
وانتساب شىء الى الشارع بلاحجة قبيح عقلاومحرم شرعى غير التشريع وبمناط مستقل خاص 
به فالشك فى الحجية كماانه موضوع لحرمة التعبد وحرمة الانتساب الى الشارع موضوع
لاستصحاب عدم الحجية وحرمة التشريع وادخال ماليس فى الدين فيه وعليه يكون
الاستصحاب حاكما على القاعدة المضروبة للشك بمعنى انه مع استصحاب عدم جعل
الحجية وعدم كون شىء من الدين يخرج الموضوع عن القول بغير علم لان المراد من
القول بغير علم هوالقول بغير حجة ضرورة ان الافتاء بمقتضى الامارات والاصول
والانتساب الى الشارع مقتضاهما غير محرم وغير داخل فى القول بغير علم فعليه
لايكون الانتساب مع استصحاب العدم انتسابا بغير حجة بل انتساب مع الحجة على
العدم وهو كذب وافتراء وبدعة وتكون حرمته لاجل انطباق تلك العناوين عليه لاعنوان
القول بغير علم وتوهم مثبتية الاصل فى غير محله كمالايخفى على المتأمل . ثم انه
يرد على ماافاده بعض اعاظم العصر امور : الاول : ان قوله : جريان الاستصحاب 
تحصيل للحاصل بل اسوء منه - لايخلو من خلط لما عرفت : ان التشريع غير التقول
بغير علم ومايحصل حكمه اعنى الحرمة بمجرد الشك انما هو الثانى واما الاول
فهو يحتاج الى عناية اخرى كما تقدم الثانى : ان ماادعاه : من امتناع كون الشك 
موضوعا للاثر فى عرض الواقع لم يقم عليه برهان اذا فرضنا وجود جعلين مستقلين . 
الثالث : ان ماافاده : من ان الشك فى الرتبة السابقة على الاستصحاب يترتب 
عليه الاثر فلايبقى مجال لجريانه غير وجيه فان الشك فى الواقع فى رتبة واحدة
موضوع للقاعدة والاستصحاب فكيف يمكن ان يتقدم على موضوع الاستصحاب بعد ماكان
الاثر مترتبا على الواقع كماهوالمفروض لاعلى العلم بعدم الواقع حتى يقال تحقق هذا
العنوان تعبدا فى الرتبة المتاخرة عن الاستصحاب فتأمل وتقدمه على الحكم
الاستصحابى ليس الاكتقدمه على الحكم الثابت القاعدة ضرورة تقدم كل موضوع على
حكمه فان قلت لعل نظره ( كما يستفاد من كلمات الشيخ الاعظم ايضا ) ان صرف الشك 
يترتب عليه الاثر فى القاعدة واما الاستصحاب فهو يحتاج الى عناية اخرى من لحاظ
الحالة السابقة وجر الثابت سابقا الى الزمان اللاحق . قلت : ترتب الاثر على
الشك عبارة اخرى عن جعل الحكم عليه كما ان العناية فى الاستصحاب كذلك فالشك 
فيهما موضوع للحكم فى عرض واحد وحكمهما متأخر عنه تاخر الحكم عن موضوعه الرابع
: ان ماافاده : من الفرق بين قاعدة الحلية والطهارة واستصحابهما من جواز
الصلوة فى المحكوم بالطهارة والحلية بالاستصحاب دون المحكوم بهما بمعونة
القاعدتين قد فرغنا عن ضعف هذا التفصيل فى محله واوضحنا حكومة القاعدتين على
ادلة الشرائط والاجزاء وحكمنا بصحة الصلوة فراجع الخامس : ان ما افاده : من
عدم جريان الاستصحاب فى مورد قاعدة الاشتغال ضعيف اذا ادعى الكلية وان ادعى
فى بعض الموارد كما اذا اختل اركان الاستصحاب فلايفيد بحاله ولعل ما ذكره من
المثال من هذا القبيل كما ان ماذكره من عدم جريان القاعدة عند الشك فى
المامور به غير صحيح فتدبر فى حجية الظواهر اعلم انه قد خرج عن الاصل المذكور
امور : الاول : الظواهر : وكان الاولى تاخير البحث عنها عن سائر المقامات لان
حجية الظاهر فرع كونه صادرا الاانا نقتفى اثر الشيخ الاعظم ( قدس سره ) فنقول
: ان استفادة الحكم الشرعى من الادلة يتوقف على طى مراحل منها اثبات صدوره
والمتكفل له كبرويا هوالبحث عن حجية الخبر الواحد وصغرويا هوعلم الرجال وملاحظة
اسانيد الروايات ومنها اثبات اصل الظهور بالتبادر وعدم صحة السلب وقول
اللغوى ومهرة الفن بعد اثبات حجية قولهم . ومنها اثبات جهة الصدور وان التكلم
لاجل افهام ماهو الحكم الواقعى لالملاك آخر من التقية وغيرها ويقال اصالة التطابق
بين الارادتين منها اثبات حجية الظهورات كتابا وسنة وهذا هوالذى انعقد له البحث 
وماذكرناه جار فى عامة التخاطبات العرفية فان حجية قول الرجل فى اقاريره
ووصاياه واخباراته يتوقف على طى تلك المراحل عامة من غير فرق بين الكتاب 
والسنة وغيرهما ولاريب لمن له ادنى المام بالمحاورات العرفية فى ان ظواهر
الكلام متبعة فى تعيين المراد وعليه يدور رحى التكلم والخطابات من دون اى غمض 
منهم اصلاوانهم يفهمون من قول القائل : زيد قائم بالدلالة العقلية على ان فاعله
مريد له وان صدوره لغرض الافادة وان قائله اراد افادة مضمون الجملة اخباريا
او انشائيا لالغرض اخرى وبما ان مفردات كلامه موضوعة يحكمون ان المتكلم اراد
المعانى الموضوعة لها وربما ان له هيئة تركيبية وله ظاهر ومتفاهم عرفى يحملون
كلامه على انه مستعمل فيما هو ظاهر فيه وان الظاهر من تلك الهيئة التركيبية
مراد استعمالاثم يتبعون ذلك ان المراد استعمالامراد جدى وان الارادة الاستعمالية
مطابقة بالارادة الجدية كل ذلك اصول وبناءمنهم فى محاوراتهم العرفية ولايصغون
الى قول من اراد الخروج عن هذه القواعد وهذا واضح . وانماالكلام فى ان حجية
الظواهر هل هولاجل اصالة الحقيقة او اصالة عدم القرينة اواصالة الظهور او ان
لكل مورد من الشك اصل يخص به التحقيق هو الاخير وان بنينا فى الدورة السابقة
على ان المعتبر عندهم اصل واحدوهو اصالة الظهور ولكن بعد التدبر ظهر لنا ان الحق
هو الاخير . وخلاصته ان الكلام الصادر من المتكلم اذا شك فى حجيته فانكان منشأ
الشك احتمال عدم كونه بصدد التفهيم وان التخاطب لاجل اغراض اخرمن الممارسة و
التمرين فقد عرفت ان الاصل العقلائى على خلافه وان كان مبدء الشك احتمال
استعمال اللفظ فى غير ماوضع له غلطا من غير مصحح فالاصل العقلائى على خلافه وان
كان الشك لاجل احتمال استعمال المتكلم كلامه فى المعنى المجازى على الوجه الصحيح
 فان قلنا ان المجاز استعمال أللفظ فى غير ماوضع له ابتداءا كماهو المشهور
فاصالة الحقيقة هو المتبع وان قلنا على ماهو التحقيق بان المجاز استعمال اللفظ
فى ماوضع له للتجاوز الى المعنى الجدى كما مرتحقيقه فالمتبع هو تطابق الارادة
الاستعمالية مع الارادة الجدية . وان كان الشك لاجل احتمال ان المتكلم يخرج بعض 
الموارد الذى ليس مرادا جديا ببيان آخر كالتخصيص والتقييد بالمنفصل فمرجعه
الى مخالفة الارادة الاستعمالية مع الارادة الجدية على ماهوالحق من ان العام بعد
التخصيص حقيقة ايضا فقد عرفت ان اصالة التطابق بين الارادتين محكمة ايضا واما
المنقول بالواسطة فان المبدء للشك لو كان احتمال التعمد بحذف القرينة فعدالة
الراوى ووثاقته دافعة لذلك وان كان لاجل احتمال السهو والنسيان والاشتباه
والخطاء فكل ذلك منفية بالاصول العقلائية فماهو الحجة هوالظهور لكن مبنى الحجية
الاصول الاخر كما تقدم ذكرها واما اصالة الظهور فليست اصلامعولابل اضافة الاصل الى
الظهور لايرجع الى محصل الاان يراد بعض ماتقدم . حول مقالة المحقق القمى وقد فصل
فى حجية الظواهر ذلك المحقق العظيم حيث ذهب الى حجية الظواهر بالنسبة الى
من قصد افهامه دون من لم يقصد وهو ضعيف صغرى و كبرى اما الاول فلان الاخبار
الواصلة الينا عن النبى والائمة المعصومين ( ع ) ليس الاكالكتب المؤلفة التى قال
قد ه بحجية ظواهرها بالنسبة الى الجميع وذلك لان الخطاب وان كان متوجها الى
مخاطب خاص كزرارة ومحمدبن مسلم وامثالهما الاان الاحكام لماكانت مشتركة 
وشأن الائمة ليس الابث الاحكام بين الناس فلاجرم يجرى الخطاب الخاص مجرى
الخطاب العام فى ان الغرض نفس مفاد الكلام من غير دخالة افهام متكلم خاص واما
الكبرى فلبناء العقلاء على العمل بالظواهر مطلقا مالم يحرز ان بناء التكلم على
الرمز وحذف القرائن اللازمة لوضوحه عند المخاطب فلو اراد المفصل هذا القسم
فلما قاله وجه وجيه وان اراد غير ذلك فمدفوع بالبناء منهم على خلافه . هذا وان
من المرسوم الدائر فى بعض الاحيان مراقبة الرسائل الدائرة بين الاصدقاء و
الاخوان من جانب الحكومة ولاشك ان الرسائل الدائرة لم يقصد كاتبها الاافهام من
ارسله اليه الاان الحكومة والرقابة العسكرية اذا وجدوا فيها مايستشم منه
الخيانة او التجمع للفتنة صاروا الى احضار الكاتب وزجره وحبسه . مقالة
الاخباريين فى ظواهر الكتاب وهم استدلوا على عدم حجية ظواهرها بوجوه منها ادعاء
وقوع التحريف فى الكتاب حسب اخبار كثيرة وهويوجب عروض الاجمال المانع من
التمسك به . و هو بمعرض من السقوط صغرى وكبرى اما الصغرى : فان الواقف على
عناية المسلمين على جمع الكتاب وحفظه وضبطه قرائة وكتابة يقف علي بطلان تلك 
المزعمة وانه لاينبغى ان يركن اليه ذو مسكة وماوردت فيه من الاخبار بين ضعيف 
لايستدل به الى مجعول يلوح منها امارات الجعل الى غريب يقضى منه العجب . 
الى صحيح يدل على ان مضمونه تأويل الكتاب وتفسيره الى غير ذلك من الاقسام التى
يحتاج بيان المراد منها الى تاليف كتاب حافل ولولاخوف الخروج عن طور الكتاب 
لارخينا عنان البيان الى بيان تاريخ القرآن وماجرى عليه طيلة تلك القرون (1)
واوضحنا عليك ان الكتاب هو عين مابين الدفتين والاختلاف الناشئة بين القراء
ليس الاامرا حديثا لاربط له بما نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين واما
الكبرى فالتحريف على فرض وقوعه انما وقعت فى غير الاحكام مما هو مخالف 
لاعراضهم الفاسدة من التنصيص على الخلافة والامامة وهذا لايضر بالتمسك فى الاحكام
منها العلم الاجمالى بوقوع التخصيص والتقييد فى العمومات والمطلقات و هو
يمنع عن الاستدلال بالظهور 
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ومنها الاخبار الناهية عن العمل بالكتاب الى غير ذلك مما اجاب عنه الاساطين
ولاحاجة الى الاطالة *(الهامش )*(1) غير ان فيما الفه فقيد العلم والادب فقيد
التفسير والفلسقة العلامة الحجة : الشيخ ابوعبدالله الزنجانى ( رحمه الله ) غنى
وكفاية وقد اسماكتابه ( تاريخ القرآن ( وطبع فى القاهرة وعليها مقدمة بقلم
الاستاذ : احمدامين البحث عمايتعين به الظاهر ونكتفى فى المقام بالبحث عن حجية
قول اللغوى اذا كثر مايبحث عنه فى مباحث الالفاظ يرجع الى تشخيص الظاهر . وقد
استدل عليه تارة ببناء العقلاء على الرجوع الى مهرة الفن من اهل الصناعات لكونهم
اهل الخبرة في هذا الامر واخرى بالاجماع والانسداد والمهم هوالاول وهومدفوع
بان اللغوى مرجع فى موارد الاستعمال لافى تشخيص الحقايق عن المجاز اضف الى ذلك 
ان مجرد بناء العقلاء على الرجوع فى هذه القرون لايكشف عن وجوده فى زمن المعصومين
حتى يستشكف من سكوته رضاه مثل العمل بخبر الواحد واصالة الصحة ولم يرد منهم (
ع ) مايدل على رجوع الجاهل بالعالم حتى نتمسك باطلاقه او عمومه فى موارد الشك 
والحاصل ان موارد التمسك ببناء العقلاء انما هو فيما اذا احرز كون بناء العقلاء
بمر اى ومسمع من المعصومين ( ع ) ولم يحرز رجوع الناس الى صناعة اللغة فى زمن
الائمة بحيث كان الرجوع اليهم كالرجوع الى الطبيب . فان قلت رجوع الصحابة فى
معانى مفردات القرآن الى حملة العلم كابن عباس ونظرائه ممالاسترة فيه وكون
الرجل عربيا فصيحا لايوجب احاطته بعامة لغاته كمافى غير العربى من الالسنة : ولاشك 
انه كان امة كبيرة من الاصحاب مراجع فيما يتعلق بالقرآن والحديث فى توضيحهما
وتفسير هما وتبيين مفرداتهما على ان اللغة قد دونت فى زمن المعصومين فان اول
من دونه هو خليل بن احمد الفراهى الذى عده الشيخ من اصحاب الصادق ( ع ) وبعده
ابن دريد صاحب الجمهرة الذى هو من اصحاب الجواد ( ع ) والف ابن السكيت اصلاح
المنطق الذى قتله المتوكل لتشيعه وهذايكشف عن كون التدوين والرجوع الى معاجم
اللغة كان امرا دائرا . قلت لم يثبت رجوعهم الى مثل ابن عباس وغيره فى لغة
القران ومفرداته بل الظاهر رجوعهم الى مثله فى تفسير القرآن المدخر عنده من
اصحاب الوحى وصرف تدوين اللغة فى عصر الائمة ( ع ) لايدل على اخذ الناس اللغة
بصرف التقليد كالرجوع الى الطبيب والفقيه نعم الرجوع الى كتب اللغة ربما يوجب 
تشخيص المعنى بمناسبة سايرا لجمل كما فى رجوعنا اليها فصرف تدوين اللغة
والرجوع اليها فى تلك الاعصار لايفيد شيئا الاجماع المنقول وتحقيق الحال يتوقف 
على رسم امور : الاول : ان الاجماع عند العامة دليل برأسه فى مقابل الكتاب والسنة
لما نقلوا عن النبى صلى الله عليه وآله لاتجتمع امتى على الضلالة او على الخطاء
ولذلك اشترطوا اتفاق الكل وعرفه الغزالى : بانه اتفاق امة محمد صلى الله عليه
وآله على امر من الامور الدينية ولكن لم يكن المرمى من الاجماع وحجيته وما
اختلقوا له من المستند الااثبات خلافة الخلفاء ولما راوا ان ماعرف به
الغزالى لاينطبق على مورد الخلافة ضرورة عدم اجتماع الامة جميعا عليها لمخالفة كثير
من الاصحاب وجمهرة بنى هاشم عدل الرازى والحاجبى الى تعريفه بوجه آخر فعن
ول بانه اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد على امر من الامور وعن الثانى انه
اجماع المجتهدين من هذه الامة فى عصر على مامر مع عدم تتميم مقصد هم باى تعريف 
عرف لمخالفة جمع من اهل الحل والعقد والمجتهدين معها واما عند الخاصة فليس حجة
بنفسه اتفاقا بل لاجل انه يستكشف منه قول المعصوم او رضاه سواء استكشف من الكل
او اتفاق جماعة ولعل تسمية ماهو الدليل الحقيقى ( السنة ) بالاجماع لافادة ان
لهم نصيبا منها وليكون الاستدلال على اساس مسلم بين الطرفين ولعله على ذلك 
يحمل الاجماعات الكثيرة الدائرة بين القدماء كالشيخ وابن زهرة واضرابهم كمايظهر
من مقدمات الغنية والافقد عرفت ان الاجماع عندنا وعندهم مختلف غاية وملاكا
الثانى : ان البحث فى المقام انما هوعن شمول ادلة حجية الخبر الواحد للاجماع
المنقول به وعدم شموله وكان الاولى ارجاء البحث الى الفراغ عن حجيته وكيف كان
فنقول انه سيوافيك ان الدليل الوحيد على حجية الخبر الواحد ليس الابناء
العقلاء وماورد من الايات والاخبار كلها ارشاد الى ذلك البناء وعليه فنقول : لاشك 
فى حجية الخبر الواحد فى الاخبار عن المحسوسات المتعارفة او غير المحسوس اذا
عده العرف لقربه الى الحس محسوسا واما اذاكان المخبربه محسوسا غريبا غير
عادى او مستنبطا بالحدس عن مقدمات كثيرة فللتوقف مجال لعدم احراز وجود
البناء فى هذه المقامات فلو ادعى تشرفه اوسماع كلامه بين المجمعين فلايعبأبه 
وان شئت قلت : حجية الاخبار الاحاد مبنية على امرين عدم التعمد فى الكذب 
وعدم خطائه فيما ينقله والاول مدفوع بعدالته ووثاقته سواء كان الاخبار عن حس او
حدس واماالثانى فاصالة عدم الخطاء اصل عقلائى ومورده مااذاكان المخبربه
امرا حسيا او قريبا منه واما اذاكان عن حدس او حس لكن المخبربه كان امرا
غريبا عاديا فلايدفع احتمال الخطابالاصل بل يمكن ان يقال ان ادلة حجية خبر الثقة
غير واف لاثبات مثل الاخبار بالغرائب الااذا انضم الى دعواه قرائن وشواهد الثالث 
: ان الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة بالنسبة الى الكاشف اذا كان ذا اثر شرعى
واما بالنسبة الى المنكشف فليس بحجة لانه ليس اخبارا عن امر محسوس فلايشمله
ماهو الحجة فى ذلك الباب وقياس المقام بالاخبار عن الشجاعة والعدالة غير
مفيد لان مباديهما محسوسة فانهما من المعقولات القريبة الى الحس ولاجل ذلك 
يقبل الشهادة عليهما واما قول الامام فهو مستنبط بمقدمات وظنون متراكمة
كمالايخفى الرابع : ان القوم ذكروا لاستكشاف قول الامام عليه السلام طرقا اوجهها
دعوى الملازمة العادية بين اتفاق المرئوسين على شىء ورضا الرئيس به وهذا امر
قريب جدا ولاجل ذلك لو قدم غريب بلادنا وشاهد اجراء قانون العسكرية فى كل
دورة وكورة يحدس قطعا ان هذا قانون قد صوب فى مجلس النو اب واستقر عليه
رأى من بيده رتق الامور وفتقه واما ماافاده بعض اعاظم العصر : من ان تفاقهم على
امر ان كان نشأعن تواطئهم على ذلك كان لتوهم الملازمة العادية بين اجماع
المرئوسين ورضاء الرئيس مجال واما اذا اتفق الاتفاق بلاتواطىء منهم فهو مما
لايلازم عادة رضاء الرئيس ولايمكن دعوى الملازمة فضعيف جدا لان انكارالملازمة فى
صورة التواطؤ اولى واقرب من الاجماع بلاتواطؤ فان الاتفاق مع عدم الرابط بينهما
يكشف عن وجود ملاك له من نص او غيره واما الاتفاق مع التواطؤ فيحتمل ان يكون
معلل بامر غير ماهوالواقع فلو ادعى القائل بحجية الاجماع المنقول انه كاشف عن
الدليل المعتبر الذى لم نعثر عليه او عن رضاه فلايعد امرا غريبا هذا ولكنه موهون
من جهة اخرى فان من البعيد جدا ان يقف الكلينى او الصدوق او الشيخ ومن بعده على
رواية متقنة دالة على المقصود ومع ذلك تركوا نقلها والاولى ان يقال ان الشهرة
الفتوائية عند قدماء الاصحاب يكشف عن كون الحكم مشهورا فى زمن الائمة بحيث 
صار الحكم فى الاشتهار بمنزلة اوجبت عدم الاحتياج الى السؤال عنهم ( ع )
كمانشاهده فى بعض المسائل الفقهية وبالجملة ان اشتهار حكم بين الاصحاب يكشف عن
ثبوت الحكم فى الشريعة المطهرة ومعروفيته من لدن عصر الائمة (ع ) الشهرة
الفتوائية لااشكال فى عدم حجية الشهرة الفتوائية فى التفريعات الفقهية الدائرة
بين المتاخرين من زمن شيخ الطائفة الى زماننا هذا وما استدلوا به على حجيتها من
التمسك بفحوى ادلة حجية الخبر الواحد او تنقيح المناط او تعليل آية النبأ
اودلالة المقبولة او تعليلها لايخلو من ضعف غنى عن البيان وانما الكلام فى
الشهرة المتقدمة على الشيخ اعنى الشهرة الدائرة بين قدماء اصحابنا الذين كان
ديدنهم التحفظ على الاصول والافتاء بمتون الرواية الى ان ينتهى الامر الى اصحاب 
الفتوى والاجتهاد فالظاهر وجود مناط الاجماع فيه وكونه موجبا للحدس القطعى على
وجود نص معتبر دائر بينهم او معروفية الحكم من لدن عصر الائمة كما اشرنا اليه
وامامااشتهر من الشيخ عن مقدمة المبسوط من ان ديدن الاصحاب قد كان جاريا على
الجمود على النصوص من دون ادنى خروج من ظواهرها تكريما لأئمتهم وتعظيما لهم ( ص 
) غير ان الشيخ قد نقض تلك الطريقة ببعض تأليفه واورد المسائل بعبارات غير
دارجة عنداصحاب ألنصوص وفرع على الاصول كثيرا من التفريعات غير المذكورة فى
الروايات وجاء الاصحاب بعدالشيخ حذوا حذوه الى يومنا هذا فغير ظاهر فانا بعد
الفحص لم نجد الكتب المؤلفة فى عصره او فى عصر قبله على ماوصفه فراجع مابقى
بايدينا من تاليف المفيد والمرتضى وسلار وابن حمزة و اضرابهم ممن نقل العلامة
فى المختلف عبائرهم كابن جنيد وابن ابى عقيل وابن شاذان لكن الطبقة السابقة على
اصحاب الفتوى كان دأبهم على ماوصفه من الجمود على ذكر الروايات المطابقة
لفتويهم او نقل الفاظها بعد الجمع والترجيح والتقييد و التخصيص ومن اظهر
مصاديقه فقه الرضا وقريب منه بعض كتب الصدوق وابيه ( قدس الله اسرارهم ) . 
وعلى ذلك فلو قلنا ان فى مثل تلك الشهرة مناط الاجماع بل الاجماع ليس الاذاك 
فليس ببعيد ويمكن ان يستدل على حجيتها بالتعليل الوارد فى مقبولة عمربن حنظلة
حيث قال : ينظر الى ماكان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين
اصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان
المجمع عليه لاريب فيه ( وجه الاستدلال ) ان الاشتهاربين الاصحاب فى تلك الازمنة
بحيث يكون الطرف المقابل شاذا معرضا عنه بينهم ولايكون مضرا باجماعهم عرفا بحيث 
يقال ان القول الشاذ مخالف لاجماع اصحابنا لاشبهة فى كشفه عن رأى المعصوم
وحجيته وهذا هو الاجماع المعتبر الذى يقال فى حقه ان المجمع عليه لاريب فيه . ومن
ذلك يظهر انه لادليل على حجية مجرد الشهرة الفتوائية لو لم يحدس منها قول الامام
عليه السلام كماهو المناط فى الاجماع المحصل والمنقول . ثم ان بعض اعاظم العصر (
قدس سره ) قد ضعف هذا الاستدلال وقال : ان الاستدلال بهذا التعليل ضعيف لانه ليس 
العلة المنصوصة ليكون من الكبرى الكلية التى يتعدى عن موردها فان المراد من
قوله عليه السلام فان المجمع عليه لاريب فيه ان كان هو الاجماع المصطلح فلايعم
الشهرة الفتوائية وان كان المراد منه المشهور فلايصح حمل قوله مما لاريب فيه
عليه بقول مطلق بل لابد ان يكون المراد منه عدم الريب بالاضافة الى مايقابله 
وهذا يوجب خروج التعليل عن كونه كبرى كلية لانه يعتبر فى الكبرى الكلية صحة
التكليف بها ابتداء بلاضم المورد اليها كما فى قوله : الخمر حرام لانه مسكر فانه
يصح ان يقال : لاتشرب المسكر بلاضم الخمر اليه والتعليل الوارد فى المقبولة
لاينطبق على ذلك لانه لايصح يقال : يجب الاخذ بكل مالاريب فيه بالاضافة الى 
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مايقابله والالزم الاخذ بكل راجح بالنسبة الى غيره وباقوى الشهرتين وبالظن
المطلق وغير ذلك من التوالي الفاسدة التى لايمكن الالتزام بها فالتعليل اجنبى
عن ان يكون من الكبرى الكلية التى يصح التعدى عن موردها ( انتهى ) وفيه : ان
الكبرى ليست مجرد كون الشىء مسلوبا عنه الريب بالاضافة الى غيره حتى يتوهم سعة
نطاق الكبرى بل الكبرى كون الشىء ممالاريب فيه بقول مطلق عرفا بحيث يعد طرف 
الاخر شاذا نادرا لايعبأ به عند العقلاء وهذا غير موجود فى الموارد الذى عده (
قدس سره ) فان ماذكره من الموارد ليس مما لاريب فيه عند العرف بحيث صار
الطرف المقابل امرا غريبا غير معتنى به بل الظاهر ان عدم الريب ليس من
المعانى الاضافية حتى يقال لاريب فيه بالنسبة الى مقابله بل من المعانى النفسية
التي لايصدق الامع فقد الريب بقول مطلق عن شىء فقوله لاريب فيه كبرى كلية وكل
ماكان كذلك عرفا يجب الاخذ به ولايرد عليه ماجعله نقضا لذلك فتلخص مما ذكر
حجية الشهرة الفتوائية الدائرة بين القدماء اذا كان موجبا للحدس بثبوت الحكم
دون غيره من الشهرة فى التفريعات الاجتهادية ( وسيوافيك بعض الكلام فى مبحث 
التعادل والترجيح وان الشهرة الفتوائية على مضمون احدى الروايتين يوجب سقوط
الاخرى عن الحجية ) فى حجية الخبر الواحد وقد وقعت معركة للاراء ولامحيص للفقيه
عن الخوض فيها لانه يدور عليها رحى الاستنباط فى هذه الاعصار فاستدل المنكرون
بوجوه من الايات قوله تعالى : ان الظن لايغنى من الحق شيئا . ولكن المتدبر فى
سياق الايات يقف على انها راجعة الى الاصول الاعتقادية ومنها قوله تعالى : ولاتقف 
ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولاوذيل الاية
يوجب تعميمها للفروع لولم نقل باختصاصها بها . ولكن صحة الاستدلال بها مستلزمة
لعدم جواز الاستدلال بها وذلك لانه يدل على نحو القضية الحقيقية على الزجر عن كل
اتباع بغير علم يوجد فى الخارج مع ان الاخذ بظاهر الاية ايضا اتباع لغير علم
ومصداق له لان دلالتها على الردع عن غير العلم ظنية لاقطعية فيلزم من الاخذ
بمدلولها عدم جواز اتباعها لكون دلالتها بالفرض ظنية والاية شاملة لنفسها
لكونها قضية حقيقية . وربما يقال : ان الاية غير شاملة لنفسها لاجل المحذور الذى
ذكر وبعبارة اخرى ان الاية مخصصة عقلاللزوم المحال لولاالتخصيص : اقول ان
الاستحالة مندفعة باحد امرين الاول ماذكره القائل من عمومها لكل غير علم الانفسه 
و الثانى بتخصيصه بما قام الدليل على حجيته ولاترجيح بل الترجيح للثانى لان الاية
وردت للزجر عن اتباع غير العلم ولايتم الزجر الااذاكان ظاهرها حجة عند
المخاطبين حتى يحصل لهم التزجر عند الزجر و لاوجه لخروج ظاهر الاية عن هذا
العموم الاكون الظواهر حجة عند العقلاء كسائر الظنون الخاصة و ( ح ) فخروج ظاهر
الاية او مطلق الظواهر دون سائر الظنون تحكم محض لوجود البناء من العقلاء فى
الموردين هذا مع ان هذه الاية قابلة للتخصيص ومالاتقبل له راجعة الى الاصول
الاعتقادية . ثم ان بعض اعاظم العصر " قدس سره " قد اجاب عن هذا الاشكال بما
هذا حاصله ان نسبة الادلة الدالة على حجية الخبر الواحد الى الايات نسبة الحكومة
لاالتخصيص " لكى يقال انها آبية عنه فان تلك الادلة تقتضى القاء احتمال الخلاف 
وجعل الخبر محرزا للواقع لكون حاله حال العلم فى عالم التشريع هذا فى غير
السيرة العقلائية القائمة على العمل بالخبر الواحد واما السيرة فيمكن ان يقال
: ان نسبتها اليها هى الورود بل التخصيص لان عمل العقلاء بخبر الثقة ليس من
العمل بالظن لعدم التفاتهم الى احتمال المخالفة للواقع فالعمل به خارج بالتخصص 
عن العمل بالظن فلاتصلح الايات الناهية عن العمل به لان تكون رادعة عنها 
فانه مضافا الى خروج العمل به عن موضوع الايات يلزم منه الدور المحال لان الردع
عن السيرة بها يتوقف على ان لاتكون السيرة مخصصة لعمومها وعدم التخصص يتوقف 
على الرادعية وان منعت عن ذلك فلااقل من كون السيرة حاكمة على الايات 
والمحكوم لايصلح ان يكون رادعا للحاكم انتهى وفيه : ان ماهو آب من التخصيص 
انماهى الايات الناهية عن اتباع الظن واما قوله سبحانه : ولاتقف ما ليس لك 
به علم فقد عرفت انه عام للاصول والفروع وقابل للتخصيص واما حكومة الادلة
الدالة على حجية الخبر الواحد على الايات فلااصل لها لان الحكومة تتقوم باللفظ
وليس لسان تلك الادلة من آياتها واخبارها لسان الحكومة كما لايخفى واما قوله
عليه السلام العمرى ثقة فما ادى اليك عنى فعنى يؤدى وماقال لك عنى فعنى
يقول فاسمع له واطعه فانه الثقة المامون فلايصلح لاثبات مارامه ( قدس سره ) 
فان مفاده هو وجوب اتباع قوله لو ثاقته واماتنزيل مايقوله منزلة العلم حتى
يكون حاكما على مادل على الزجر عن اتباع غير العلم فلايستفاد منه واما السيرة
فالقول بان نسبتها نسبة الورود او الحكومة فلايخلو عن ضعف لان ذلك فرع كون
العمل بالخبر الواحد عند العقلاء عملابالعلم وهو ممنوع جدا لعدم حصول العلم من
اخبار الاحاد حتى لو فرضنا غفلتهم عن احتمال الخلاف فلايصح ايضا لان الورود
والتخصص يدور مدار الخروج الواقعى لاعلى الخروج عند المخاطب فان الورود ليس 
الاخروج موضوع احد الدليلين عن موضوع الدليل الاخر حقيقة بعناية التشريع كما ان
التخصص هوالخروج حقيقة وتكوينا ومع ذلك كله فهما يدور على الخروج الواقعى
لاعند المخاطب . والعجب عما افاده اخيرا من حديث حكومة السيرة فان السيرة عمل
خارجى والحكومة من اوصاف دلالة الدليل اللفظى فكيف يصح حكومة العمل الخارجى
على دليل آخر مع انها قائمة بين لسانى الدليلين اللفظيين نعم يمكن ان يقال
بعدم صلاحية تلك الروايات للردع عن السيرة الدائرة بين العقلاء لعدم انتقالهم من
التدبر فى هذه الايات الى كون الخبر الواحد مصداقا له وان كان مصداقا واقعيا
له . نعم يمكن تقريب ورود السيرة على الايات بوجهين : الاول : ان المراد من قوله
تعالى : ولاتقف ماليس لك به علم اى لاتقف ماليس لك به حجة اذ لواريد منه
العلم الوجدانى واريد منه الزجر عن التمسك بغير العلم الوجدانى لزم تعطيل اكثر
الاحكام اوورود التخصيص الاكثر المستهجن وهذا نظير حرمة القول بغير علم او
الافتاء بغير علم وعليه كل مايدل على حجية الخبر الواحد يكون واردا عليه . 
الثانى ان نفس الطريق وان كان ظنيا الاان مايدل على حجيته امر قطعى لان مايدل من
ظواهر الآيات على حجية الخبر الواحد حجة قطعية عند الخصم كسائر الظواهر فينسك 
اتباع الخبر الواحد فى عداد اتباع العلم فيتم ميزان الورود فتدبر . واما مشكل
الدور فى راد عية الايات عن السيرة ففيه مضافا الى انه ليس دورا اصطلاحيا فان
الدور المصطلح مايقتضى تقدم الموقوف على الموقوف عليه ضرورة عدم تقدم الرادعية
على عدم المخصصية ان حجية السيرة يتوقف على عدم الرادعية وعدم الرادعية 
يتوقف على عدم مخصص واصل وهو ( اى العدم ) حاصل اذ لامخصص فى البين . 
وبالجملة فان الايات بعمومها تدل على الزجر عن اتباع كل ظن وماليس بعلم 
ورادعية هذه الايات تتوقف على عدم مخصص من الشارع والمفروض انه لم يصل الينا
مخصص واما السيرة بماهى هى فلاتصلح ان يكون مخصصة اذ لاحجية للسيرة بلاامضاء
من الشارع فالرادع رادع فعلا والسيرة حجة لوثبت الامضاء وهوغير ثابت لاسيما
مع ورود تلك النواهى . فان قلت : ان العمل بالخبر الواحد كان سيرة جارية قبل
نزول تلك الايات و سكوت الشارع عنه امضاء لها واما بعد نزول الايات 
فالمقام من صغريات الخاص المتقدم ( السيرة ) والعام المتاخر فيدور الامر بين
تخصيصها بالسيرة المتقدمة اوردعها اياها وان شئت قلت : الامر يدور بين
التخصيص والنسخ ومع عدم الترجيح يستصحب حجية السيرة . قلت : ان التمسك 
بالاستصحاب من الغرائب اذلم يثبت حجيته الاباخبار الاحاد اضف الى ذلك : ان
السكوت فى اوائل البعثة لايكشف عن رضاه فان اوائل البعثة والهجرة لم يكن
المفزع والمرجع فى اخذ الاحكام والانفس النبى صلى الله عليه واله فلم يكن اكثر
الاحكام منقولة باحاد الرواة حتى تقع مورد الرضاء والردع واما العمل بها فى
الامور العادية والعرفية فلايجب للشارع تحديد العمل والتصرف فيها بل من الممكن
ان الايات نزلت فى اوائل الامر للردع عن العمل بها فى العاديات لئلايسرى الى
الشرعيات . استدلال النافين بالسنة فهى مع كثرتها تنقسم الى اقسام ( منها )
مايدل على عدم جواز العمل بالخبر الااذا وجد شاهد او شاهدان من كتاب الله او من
قول رسول الله صلى الله عليه وآله يصدق مضمون الخبر وهذا ايضا مضمون مادل على
عدم جواز الاخذ الابما وافق كتاب الله وغير خفى على الخبير انه اذا وجد شاهد او
شاهدان من الكتاب والسنة على حكم مطابق لمضمون الخبر فلاحاجة عندئذ على الخبر
الوارد فى المقام . فلامناص ( ح ) عن حملها على مورد التعارض والترجيح
بموافقة الكتاب والسنة فتقع تلك الطائفة فى عداد الاخبار العلاجية ويكون من
ادلة حجية الخبر الواحد فى نفسه عند عدم المعارض و (منها ) مايدل على طرح
الخبر المخالف للكتاب والتدبر فى هذه الطائفة يعطى كونها آبية عن التخصيص 
( وعليه ) فلو قلنا بعمومها وشمولها لعامة اقسام المخالفة من الخصوص المطلق
ومن وجه والتباين الكلى يلزم خلاف الضرورة فان الاخبار المقيدة او المخصصة
للكتاب قد صدرت من النبى والخلفاء من بعده صلى الله عليه وآله بلاشك فلابد من
حملها على المخالف بالتباين الكلى و ( توهم ) ان الكذب على رسول الله
والخلفاء من بعده على وجه التباين الكلى لايصدر من خصمائهم لظهور بطلان مزعمته 
مدفوع بان الفرية اذاكان على وجه الدس فى كتب اصحابنا يحصل لهم فى هذا الجعل
والبهتان كل مقاصدهم من تضعيف كتب اصحابنا بادخال المخالف لقول الله
ورسوله فيها حتى يشوهوا سمعة ائمة الدين بين المسلمين و غيرهما من المقاصد
الفاسدة التى لاتحصل الابجعل اكاذيب واضحة البطلان ( ومنها ) مادل على طرح غير
الموافق وهويرجع الى المخالف عرفا ثم ان الاستدلال بهذه الروايات فرع كونها
متواترة الوصول الينا في تمام الطبقات فثبوت التواترفى بعض الطبقات لايفيد
 ولكن التواتر على هذا الوصف غير ثابتة فان عامة الروايات منقولة عن عدة كتب 
لم نقطع بعدم وقوع النسيان والاشتباه فيها ثم لو سلم كونها متواترة الوصول من
قرون الصادقين الى عصر اصحاب الكتب فلامحالة يصير التواتر اجماليا و( عليه )
لابد من الاخذ بالقدر المتيقن وهوالاخص من الجميع والمتيقن من المخالفة ليس 
الاالتبائن الكلى او العموم من وجه ( على تامل ) واما المخالفة على النحو العموم
المطلق فليست مخالفة فى محيط التقنين على ماعرفت من صدور الاخبار المخصصة
والمقيدة عنهم صلى الله عليه وآله بالضرورة فكيف يحمل عليها هذه الروايات ( 1)
*(الهامش )*(1) لايخفى انه لو اردنا استقصاء مفاد الروايات لطال بنا الكلام 
ونحن نذكر 
 المجلد:2 من صفحة 176 سطر 23 الى صفحة 182 سطر 1 
فذلكة الروايات التى اوردها صاحب الوسائل فى الباب 9 من ابواب القضاء 
وماذكره ( قدس سره ) تحت هذه الارقام او 19 و 20 و 24 و 43 راجع الى علاج
الخبرين المتعارضين كما ان الرواية 11 و 38 و 19 يرجع حاصله الى رد الخبر
المخالف الذى عرفت حالته كماان الخبر 15 و50 يرجع الى رد مالايوافقه وهواعم
من المخالفة ويمكن رد هذا العنوان اليه ايضا فلايبقى فى الباب مايفيد القطع
لعدم حجية الخبر الواحد بنفسه فراجع ( منه عفى عنه ) ادلة القائلين بالحجية
استدل المثبتون بوجوه من الايات والاخبار والاجماع وغيرهما اما الايات فمنها 
قوله تعالى : فى سورة الحجرات ياايها الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا 
. والعمدة فى الاستدلال به هو مفهوم الشرط ودفع كون الشرط محققا للموضوع وقد
قيل فى تقريبه وجوه منها ماعن المحقق الخراسانى : ( ان تعليق الحكم بايجاب 
التبين عن النبأ الذى جيئى به على كون الجائى به الفاسق يقتضى انتفائه عند
افتفائه وعلى ذلك لايكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع ولايخفى انه مخالف لظاهر
الاية ومنها ماعن بعض محققى العصر من ان الظاهر ان الشرط هوالمجيئى مع متعلقه اى
مجيئى الفاسق فيكون الموضوع نفس النبأ ولمفهومه مصداقان عدم مجيىء الفاسق 
ومجيئى العادل فلايكون الشرط محققا للموضوع . واما اذا جعل الشرط نفس المجيئى 
يكون الموضوع نبأ الفاسق فيصير الشرط محققا للموضوع . وفيه ان الظاهر بقاء
الاشكال على حاله فان مفهوم قولك : ان جائك الفاسق بنبأ انه اذالم يجئك 
الفاسق بنبأ واما مجيئى العادل مكانه فليس مذكورا فى المنطوق حتى يعلم حكمه
من المفهوم اضف اليه ان تعدد المصداق للمفهوم لايتوقف على ماذكره من كون الشرط
هو مجيئى الفاسق بل يتم لوكان الشرط هوالمجيئى والموضوع هو نبأ الفاسق 
فلانتفائه فى الخارج مصداقان عدم مجيىء النبأ اصلا ومجيئى العادل بالنبأ. ومع
ذلك كله فالمرجع هوالعرف وهولايساعده ويمكن تقريب المقام بوجه آخر وهو انه
لافرق فى شمول العام لافراده بين كونها الافراد الذاتية او العرضية اذاكانت القضية
شاملة لها على وجه الحقيقية فكما ان الابيض صادق علي نفس البياض لو فرض قيامه
بذاته كذلك صادق على الجسم المعروض له مع ان صدقه عليه تبعى لدى العقل
الدقيق لكنه حقيقية لدى العرف و(عليه ) فلعدم مجىء الفاسق بالخبر فردان عدم
المجىء بالنبأ اصلا لامن الفاسق ولامن العادل ومجىء العادل بالخبر والاول فرد
ذاتى له والاخر عرضى فيشمل العام لهما فمفهوم الاية ان لم يجىء الفاسق بالخبر
لايجب التبين سواء جاءبه العادل وهو الفرد العرضى اولم يجىء اصلاوهوالمفرد الذاتى
والعام يشملهما معا اضف الى ذلك ان القضايا السالبة ظاهرة فى سلب شىء عن شىء
مع وجود الموضوع لافى السلب باعتبار عدم الموضوع ولو حمل المفهوم على المصداق
الذاتى وهو عدم الاتيان بالخبر اصلا تصير السالبة صادقة باعتبار عدم الموضوع 
ولو حمل على اتيان العادل بالخبر تصير من السوالب المنتفى محمولها مع وجود
الموضوع وهو اولى و( فيه ) ان الامر فى المثال والممثل متعاكس وهو ان البياض 
مصداق للابيض عند العقل دون العرف ولكن عدم اتيان الفاسق بالنبأ مصداق ذاتى
للمفهوم عند العقل والعرف واما مجىء العادل بالخبر فليس من مصاديق ذلك 
المفهوم عندهم وان فرض ان احد الضدين ينطبق عليه عدم الضد الاخر ويكون
مصدوقا عليه ( لامصداقا ) حسب ما اصطلحه بعض الاكابر لكنه امرخارج عن المتفاهم
العرفى الذى هوالمرجع فى الباب . واما ما ذكر من ظهور القضايا السالبة فى سلب 
المحمول فانه يصح لو كانت القضية لفظية لامفهوما من قضية منطوقة بالدلالة
العقلية على انه لوفرض صب هذا المفهوم فى قالب اللفظ لمافهم منه ايضا
الاكون الشرط محققا للموضوع وانتفاء التبين باعتبار انتفاء موضوعه . ثم انه لوفرض 
المفهوم للاية فلادلالة فيه على حجية قول العادل وكونه تمام الموضوع للحجية لان
جزاء الشرط ليس هو التبين فان التبين انما هو بمعنى طلب بيان الحال وهوغير
مترتب على مجىء الفاسق بنبأ لاعقلاولاعرفا والجزاء لابد ان يكون مترتبا على الشرط
 ترتب المعلول على العلة او نحوه فلابد من تقدير الجزاء بان يقال : ان جائكم
فاسق بنبأ فاعرضوا عنه اولاتقبلوه واشباههما و انما حذف لقيامه مقامه و( ح )
يصير المفهوم على الفرض ان جائكم عادل بنبأ فلاتعرضوا عنه واعتنوا به وهو اعم
من كونه تمام الموضوع اوبعضه ولعل للعمل به شرائط اخر اليه كضم آخر اليه او حصول
الظن بالواقع ونحوهما ثم ان بعض اعاظم العصر ( قدس سره ) قد افاد فى تقريب 
الاية ماهذا حاصله : يمكن استظهار كون الموضوع فى الاية مطلق النبأ والشرط
هومجىء الفاسق به من مورد النزول فان مورده اخبار الوليد بارتداد بنى
المصطلق فقد اجتمع فى اخباره عنوانان كونه خبرا واحدا وكون المخبر فاسقا 
والاية وردت لافادة كبرى كلية ليتميز الاخبارالتى يجب التبين عنها عن غيرها وقد
علق وجوب التبين فيها على كون المخبر فاسقا فيكون هوالشرط لاكون الخبر واحدا . 
ولوكان الشرط ذلك لعلق عليه لانه باطلاقه شامل لخبر الفاسق فعدم التعرض لخبر
الواحد وجعل الشرط خبر الفاسق كاشف عن انتفاء التبين فى خبر غير الفاسق 
ولايتوهم ان ذلك يرجع الى تنقيح المناط اوالى دلالة الايماء فان مابيناه من
التقريب ينطبق على مفهوم الشرط وبالجمله لااشكال فى ان الاية تكون بمنزلة
الكبرى الكلية ولابدان يكون مورد النزول من صغرياتها . والايلزم خروج المورد عن
العام وهو قبيح فلابد من اخذ المورد مفروض التحقق فى موضوع القضية فيكون مفاد
الاية بعدضم المورد اليها : ان الخبر الواحد ان كان الجائي به فاسقا فتبينوا . 
فتصير ذات مفهوم ( انتهى ) . وفيه مواقع من النظر ( منها ) :ان كون مورد النزول
هواخبار وليد الفاسق لايصحح كون الموضوع هوالنبأ وان الشرط هومجىء الفاسق وانه
غير مسوق لتحقق الموضوع اذغاية مايمكن ان يقال انه مسوق لاعطاء القاعدة الكلية فى
مورد الفاسق واما بيان الضابطة لمطلق الخبر وظهورها فى افادة الكبرى الكلية
ليتميز الاخبار التى يجب التبين عنها عن غيرها فلايستفاد منها . و(منها ) ان
ماافاده من انه اجتمع فى أخباره عنوانان : كونه خبر الواحد و كون المخبر فاسقا
بيان لمفهوم الوصف دون الشرط الذى هو بصدد بيانه ضرورة انه لم يعلق وجوب 
ألتبين فى الاية على كون المخبر فاسقا حتى يصح ماادعاه من كون الموضوع هوالنبأ
والشرط كون المخبر فاسقا بل علق على مجىء الفاسق بالخبر ومن المعلوم ان الشرط (
ح ) محقق للموضوع ولامفهوم له واما التمسك بمفهوم الوصف فمع انه خارج عن محل
الكلام غير صحيح لبناء المفهوم على استفادة الانحصار من القيود و هى فى جانب 
الوصف بعيد على انه يمكن ان يكون ذكر الوصف ( الفاسق )قد سيق لغرض آخر غير
المفهوم وهو التنبيه على فسق الوليد فكون مورد النزول اخبار لوليد مانع عن
دلالة الاية على المفهوم لاموجب له كماافاد واماما افاده من تأييد كون الاية بمنزلة
الكلية : من ان المورد من صغرياتها والايلزم اخراج المورد فلايخلو عن خلط فان
كون المورد من صغرياتها لايستلزم كونها بصدد اعطاء الضابطة فى مطلق الخبر بل
يصح لوكانت بصدد اعطاء القاعدة لخبر الفاسق ويصير المورد من مواردها من غير
اخراج المورد ولاثبوت مفهوم . جولة فى الاشكالات المختصة بالاية منها ان المفهوم
على تقدير ثبوته معارض لعموم التعليل فى ذيل الاية فان الجهالة هى عدم العلم
بالواقع وهو مشترك بين اخبار الفاسق والعادل فالتعليل بظاهره يقتضى التبين عن
كلاالقسمين فيقع التعارض بينهما والتعليل اقوى فى مفاده خصوصا فى مثل هذا
التعليل الابى عن التخصيص فعموم التعليل لاقوائيته يمنع ظهور القضية فى المفهوم
فلايصل النوبة الى ملاحظة النسبة فانها فرع المفهوم واجاب عنه بعض اعاظم العصر (
قدس سره ) ان الانصاف انه لاوقع له اما اولافلان الجهالة بمعنى السفاهة والركون
الى مالاينبغى الركون اليه ولاشبهة فى جواز الركون الى خبر العادل دون الفاسق 
فخبر العادل خارج عن العلة موضوعا واما ثانيا . فعلى فرض كونها بمعنى عدم العلم
بمطابقة الخبر للواقع يكون المفهوم حاكما على عموم التعليل لان اقصى مايدل عليه
التعليل هو عدم جواز العمل بماوراء العلم و المفهوم يقتضى الغاء احتمال الخلاف 
 وجعل خبر العادل محرزا للواقع وعلما فى مقام التشريع فلايعقل ان يقع
التعارض بينهما لان المحكوم لايعارض الحاكم و لوكان ظهوره اقوى لان الحاكم
متعرض لعقد وضع المحكوم اما بالتوسعة او التضييق ( فان قلت ) ان ذلك فرع ثبوت 
المفهوم والمدعى ان عموم التعليل مانع عن ظهور القضية فيه ( قلت ) المانع منه
ليس الاتوهم المعارضة بينهما والافظهورها الاولى فيه مما لاسبيل لانكاره وقد
عرفت عدم المعارضة بينهما لان المفهوم لايقتضى تخصيص العموم بل هو على حاله من
العموم بل انما يقتضى خروج خبر العادل عن موضوع القضية لاعن حكمها فلامعارضة
بينهما اصلالعدم تكفل العام لبيان موضوعه وضعا و رفعا بل هو متكفل لحكم الموضوع
علي فرض وجوده والمفهوم يمنع عن وجوده (انتهى ) وفيه : اما اولافلان التعليل
مانع عن المفهوم فى المقام بلااشكال لالما ذكره المستشكل من اقوائية التعليل بل
السرما وافاك من ان دلالة الشرطية على المفهوم واستفادة ذلك من تلك القضية
مبنية على ظهور الشرط فى القضية فى كونه علة منحصرة بحيث ينتفى الحكم بانتفائه
 واما اذا صرح المتكلم بالعلة الحقيقية وكان التعليل اعم من الشرط او كان غير
الشرط فلامعنى لاستفادة العلية فضلاعن انحصارها فلو قال ان جائك زيد فاكرمه ثم
صرح ان العلة انما هو علمه فنستكشف ان المجىء ليس علة ولاجزء منها وهذا
واضح جدا وهو ايضا من الاشكالات التى لايمكن الذب عنه وقد غفل عنه الاعلام وعليه
فلاوقع لما افادوه فى دفعه وثانيا : ان جعل الجهالة بمعنى السفاهة او مالاينبغى
الركون اليه كما اوضحه تبعا للشيخ الاعظم غير وجيه بل المراد منها عدم العلم
بالواقع ويدل عليه جعلها مقابلاللتبين بمعنى تحصيل العلم واحراز الواقع 
ومعلوم ان الجهالة بهذا المعنى مشترك بين خبرى العادل والفاسق بل لايبعد ان يقال
ان الاية ليست بصدد بيان ان خبر الفاسق لايعتنى به لان مناسبات صدرها وذيلها
وتعليلها موجبة لظهورها فى ان النبأ الذى له خطر عظيم وترتيب الاثر عليه موجب 
لمفاسد عظيمة و الندامة كاصابة قوم ومقاتلتهم لابد من تبينه والعلم بمفاده
ولايجوز الاقدام على طبقه بلاتحصيل العلم لاسيما اذا جاء به فاسق ( فح ) لابد من
ابقاء ظاهر الاية على حاله فان الظاهر من التبيين طلب الوضوح وتحقيق صدق
الخبر وكذبه كما ان المراد من الجهالة ضد التبيين اعنى عدم العلم بالواقع 
لاالسفاهة ولوفرض انها احدى معانيها مع امكان منعه لعدم ذكرها فى جمله معانيها
فى المعاجم و مصادر اللغة ويمكن ان يكون اطلاقها كما فى بعض كتب اللغة لكونها
نحو 
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جهالة فان السفيه جاهل بعواقب الامور لاانها بعنوانها معناها ثم انه على
ماذكرناه فى معنى الاية لاتلزم فيها التخصيصات الكثيرة على فرض حملها على العلم
الوجدانى كماقيل بلزومها فتدبر جيدا . وثالثا : ان جعل المفهوم حاكما على عمومه
مضافا الى عدم خلوه من شبهة الدور فان انعقاد ظهور القضية فى المفهوم فرع كونه
حاكما على عموم التعليل وكون المفهوم حاكما يتوقف على وجوده ان الحكومة امر
قائم بلسان الدليل ومعلوم ان غاية مايستفاد من المفهوم هوجواز العمل بخبر العادل
او وجوبه واما كونه بمنزلة العلم وانه محرز الواقع وانه علم فى عالم التشريع 
فلايدل عليه المفهوم نعم لو ادعى ان مفهوم قوله : ان جائكم فاسق الخ هو عدم
وجوب التبين فى خبر العادل لكونه متبينا فى عالم التشريع لكان للحكومة وجه لكنه
غير متفاهم عرفا ومن الاشكالات المختصة : لزوم خروج المورد عن المفهوم فانه من
الموضوعات الخارجية وهى لاتثبت الابالبينة فلابد من رفع اليد عن المفهوم
لئلايلزم التخصيص البشيع واجاب عنه بعض اعاظم العصر ( قده ) بان المورد داخل
فى عموم المنطوق وهوغير مخصص فان خبر الفاسق لااعتباربه مطلقا لافى الموضوعات 
ولافى الاحكام واماالمفهوم فلم يرد كبرى لصغرى مفروضة الوجود لانه لم يرد فى
مورد اخبار العادل بالارتداد بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكم سائر
العمومات الابتدائية فلامانع من تخصيصه ولافرق بين المفهوم والعام الابتدائى سوى
ان المفهوم كان مما تقتضيه خصوصية فى المنطوق ولاملازمة بين المفهوم والمنطوق من
حيث المورد بل القدر اللازم هوان يكون الموضوع فى المنطوق والمفهوم واحدا (
انتهى ) وفيه : ان مبنى استفادة المفهوم من الاية هو القول بان علة التشنيع و
الاعتراض فى العمل بقول الفاسق انماهو هو كون المخبر فاسقا بحيث لولافسقه او
كون المخبر غيره من العدول لما توجه لوم ولااعتراض مع ان الامر على خلافه فى
المورد اذ لوكان الوليد غير فاسق او كان المخبر غيره من العدول لتوجه اللوم ايضا
على العاملين حيث اعتمدوا على قول العادل الواحد فى الموضوعات مع عدم
كفايته فى المقام وبذلك يظهر ان التخصيص فى المفهوم بشيع فلابد من رفع اليد
عن المفهوم والالتزام بان الاية سيقت لبيان المنطوق دون المفهوم وبذلك يظهر
النظر فيما افاده الشيخ الاعظم ( قدس سره ) فراجعه جولة حول ما لايختص بآية
النبأ منها : ان النسبة بين الادلة الدالة على حجية قول العادل وبين عموم الايات 
الناهية عن العمل بالظن وماوراء العلم عموم من وجه والمرجع بعد التعارض الى
اصالة عدم الحجية ولكن عرفت ان من الايات مايختص بالاصول الاعتقادية ولسانها آب 
من التخصيص ولوكانت النسبة عموما وخصوصا مطلقا ومنها ماهو قابل للتخصيص 
لعموميتها للاصول والفروع مثل قوله تعالى ولاتقف ماليس لك به علم والنسبة بينه
وبين ادلة الباب هو العموم والخصوص المطلق فيخصص عمومها او يقيد اطلاقها
كمامر واجاب بعض اعاظم العصر ( قدس سره ) من ان أدلة الحجية حاكمة على الايات 
الناهية لان ادلة الحجية تقتضى خروج العمل بخبر العادل عن كونه عملابالظن ثم
قال : ولولم نسلم الحكومة فالنسبة بين ادلة الباب مع الايات الناهية هوالعموم
والخصوص المطلق والصناعة يقتضى تخصيص عمومها بماعدى خبر العادل وقد عرفت 
الاشكال فى حكومة ادلة الحجية لان الحكومة قائمة باللسان وليس هناما يتكفل 
تنزيل الخبرالواحد منزلة العلم واماما افاده من التخصيص ففيه انه لوكان لسان
العام آبيا عن التخصيص يقع المعارضة بينه وبين الخاص ولايجرى صناعة التخصيص 
في هذا المقام اصلاوالجواب ماعرفت ومنها : ان حجية خبر الواحد تستلزم عدم
حجيته اذ لو كان حجة لكان يعم قول السيد واخباره عن تحقق الاجماع على عدم
حجيته فيلزم من حجية الخبر عدم حجيته وهوباطل بالضرورة . وفيه بعد الغض عن
انه اجماع منقول وادلة حجيته لاتشمله وعن ان الاستحالة انما هو ناش من اطلاق
دليل الحجية وشموله لخبر السيد لاعن اصل الحجية ان الامر دائر بين ابقاء عامة
الافراد واخراج قوله بالتخصيص او العكس ولايخفى ان الاول متعين اذمضافا الى
بشاعة التخصيص الكثير المستهجن ان التعبير عن عدم حجية الخبر الواحد بلفظ
يدل على حجية عامة افراده ثم اخراج ماعدى الفرد الواحد الذى يؤل الى القول
بعدم الحجية قبيح لايصدر من الحكيم واما ماافاده المحقق الخراسانى : ان من
الجائز ان يكون خبر العادل حجة فى زمن صدور الاية الى زمن صدور هذا الخبر من
السيد وبعده يكون هذا الخبر حجة فقط فيكون شمول العام لخبر السيد مفيدا لانتهاء
حكم فى هذا الزمان و ليس هذا بمستهجن . فيرد عليه ان الاجماع المحكى بقول
السيد يدل على عدم حجية قول العادل من اول البعثة اذهو يحكى عن حكم الهى عام لكل
الافراد فى عامة الاعصار والادوار فلو كان قوله داخلاتحت العموم لكشف عن عدم
حجية ألخبر الواحد من زمن النبى وان عمل الناس عليه واستفادتهم على حجيتها
بظاهر الاية انما هو لاجل جهلهم بالحكم الواقعى . وعلى ذلك فلامعنى لماافاده من
انتهاء زمن الحجية . ومن ذلك يظهر النظران ماافاده شيخنا العلامة ( قدس سره )
من ان بشاعة الكلام على تقدير شموله لخبر السيد ليست من جهة خروج تمام الافراد
سوى فرد واحد حتى يدفع بما افاده ( اى المحقق الخراسانى ) بل من جهة التعبير
بالحجية فى مقام ارادة عدمها وهذا لايدفع بما افاده لايخلو عن نظر لماعرفت من
ان البشاعة الاولى لاتندفع بماافاده ايضا لماعرفت ان مفاد الاجماع حكم الهى كاشف 
عن عدم الحجية من زمن النبى فيكون تمام الافراد خارجا سوى فرد واحد ولو
اغمضنا عما ذكرناه وسلمنا ان شمول الادلة لخبر السيد يدل على انتهاء امد
الحكم بعد شموله لهذه الافراد طول مدة قرون فالبشاعة الثانية مندفعة بمافى
كلام المحقق الخراسانى اذلامانع من شمول الاطلاق لفرد من الافراد يفيد انتهاء امذ
الحكم ويعلن بعدم حجية قول العادل الواحد بعد هذا الاعلان والاخبار ولااشكال فيه
. واجاب بعض محققى العصر ( قدس سره ) عن الاشكال بماهذا حاصله ان شمول اطلاق
ادلة الباب لمثل خبر السيد الحاكى عن عدم الحجية ممتنع لاستلزامه شمول الاطلاق
لمرتبة الشك بمضمون نفسه لان التعبد باخبار السيد بعدم الحجية انما كان فى ظرف 
الشك فى الحجية واللاحجية وهوعين الشك فى مضمون ادلة الحجية التى منها المفهوم
 واطلاقه لمثل هذه المراتب المتاخرة غير ممكن . و( فيه ) انه مبنى على امتناع
شمول اطلاق الجعل للحالات المتاخرة عنه كالشك ونحوه وقد عرفت بطلانه وان
اطلاق الحكم يشمل لبعض الحالات المتاخرة من الشك والعلم و بالجملة ان الاية
وسائر الادلة وردت رافعة لعامة الشكوك والشك فى حجية قول العادل وعدمها 
امر ينقدح فى ذهن الانسان سواء جعل الحجية له اولا: سواء وقف عليها اولا و( ح )
فلو غض عن سائر الاشكالات فلامانع لو قلنا بان اطلاق الادلة شامل لقول السيد حتى
يكون قول السيد رافعة للشك اذ هو نبأ والحكم معلق على مطلق النبأ ولهذا
لو فرض عدم الاجماع بالفرق بين نبأ السيد وسائر الانباء وفرض ايضا عدم كون
اجماع السيد على عدم الحجية مطلقا من اول البعثة لجاز الاخذ بالمفهوم وادخال
قوله والحكم بحجية الاخبار الى زمن السيد وانتهاء امد الحكم كماافاده المحقق
الخراسانى وربما يجاب : بان الامر دائر بين التخصيص والتخصص لان شمول الاية
لسائر الاخبار يجعلها مقطوع الحجية فيعلم بكذب خبر السيد واما شمولها لخبر
السيد و اخرج غيره يكون من قبيل التخصيص لعدم العلم بكذب مؤدياتها ولومع
العلم بحجية خبر السيد لان مؤدياتها غير الحجية واللاحجية و(فيه ) اولاان
مفاد ادلة الباب ليس هو الحجية وانما لسانها ومفادها وجوب العمل وينتزع
الحجية من الوجوب الطريقى كما ان اجماع السيد ليس مضمونه عدم الحجية بل
مفاده حرمة العمل بالاخبار وينتزع من الحرمة عدم الحجية وذلك لان الحجية
و اللاحجية ليستامن الامور القابلة للجعل فاجماع السيد ايضا يرجع الى الاجماع على
حرمة العمل المنتزع منها عدم الحجية وعليه يدور الامر بين التخصيصين وثانيا ان
مضمون الاة لوكان جعل الحجية للاخبار فلااشكال فى عدم شموله له قطع بعدم حجيته او
قطعت حجيته فح لو شملت الاية لخبر السيد يصيرخبره مقطوع الحجية وخبر غيره مقطوع
عدم الحجية وان لم يكن مقطوع المخالفة للواقع فيصيرحال غيره كحاله فى خروجه
تخصصا فتدبر . شمول الادلة للاخبار بالواسطة والمهم هنا اشكال شمول الادلة للاخبار
مع الواسطة وقد قرره الشيخ الاعظم بوجوه ضرب على بعضها القلم فى بعض النسخ 
وفصلها واوضحها بعض اعاظم العصر بوجوه خمسة ونحن نذكر ماهو المهم وبما ان بعض 
تلك الوجوه ليس تقريرا لاشكال واحد وان كانت عامة الوجوه رابعة الى الاخبار
بالواسطه فلاجرم نفصلها بمايلى . الاول : أنصراف الادلة عن الاخبار بالواسطة 
اذاكانت الوسائط كثيرة كما فى الاخبار الواصلة الينا من مشايخنا فان الواسطة
بيننا وبين المعصومين كثيرة جدا ومثل هذه الاخبار بعيد عن مصب الادلة اللفظية 
واما اللبى منها كبناء العقلاء الذى هو الدليل الوحيد عندنا فلم يحرز بناء منهم
فى هذه الصورة ولم يكن الاخبار بالوسائط الكثيرة بمرأى ومسمع من الشارع حتى
نكشف من سكوته رضاه . ولكنه مدفوع بمنع الانصراف بالنسبة الى الاخبار الدارجة
بيننا فانه انما يصح لوكانت الوسائط كثيرة بحيث اسقطه كثرة الوسائط عن الاعتبار
واما الاخبار الدائرة بيننا فصدورها عن مؤلفيها اما متواترة كالكتب الاربعة او
مستفيضة ولانحتاج فى اثبات صدورها عن هؤلاء الاعلام الى ادلة الحجية واما الوسائط
بينهم و بين ائمة الدين فليست على حد يخرجه عن الاعتبار او يوجب انصراف الادلة
واما اللبى من الادلة فلاوجه للتردد فى شموله لما نحن فيه ضرورة ان العقلاء يحتجون
بماوصل اليهم بوسائط كثيرة اكثر مما هوالموجود فى اخبارنا فكيف بتلك الوسائط
القليلة . الثانى : ان الادلة منصرفة عن المصداق التعبدى للخبر الذى احرز بدليل
الحجية فان من نسمع كلامه ونشافهه فاخباره امر وجدانى لنا واما من يحكى عنهم
من الوسائط الى ان يصل الى ائمة الدين فكلها اخبار تعبدية محرزة بدليل الحجية
ويدفعه ان العرف لايفرق بين فاقد الواسطة وواجدها بحبث لوقلنا بقصور الاطلاق 
لحكم العرف بشمول مناط الحجية لعامة الاقسام بالغاء الخصوصية او بتنقيح المناط
الثالث : ان حجية الخبر الواصل الينا بالوسائط تستلزم اثبات الحكم لموضوعه
فان الشيخ اذا اخبر عن المفيد وهو عن الصدوق فالمصداق الوجدانى لنا هوقول
الشيخ فيجب تصديقه واما قول المفيد الى ان ينتهى الى الامام فانما يصير مصداقا
لموضوع قولنا : صدق العادل بعد تصديق الشيخ ( قدس سره ) فيلزم اثبات الموضوع
بالحكم وهو محال واجيب عنه تارة بان ادلة الحجية من قبيل القضايا الحقيقية
الشاملة للموضوعات المحققة والمقدرة فلامانع من تحقق الموضوع بها 
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وشمولها لنفسها فيشمل قولنا صدق العادل للموضوع المنكشف لنا اثباتا : بنفس 
التصديق كشمول قول القائل : كل خبرى صادق لنفسه واخرى بانحلال قولنا صدق العادل
الى قضايا كثيرة فان الذى لايعقل انماهو اثبات الحكم موضوع شخصه لااثبات 
موضوع لحكم آخر فان خبر الشيخ المحرز بالوجدان يجب تصديقه وبتصديقه يحصل لنا
موضوع آخر و هو خبر المفيد وله وجوب تصديق آخر وهكذا فكل حكم متقدم ( وجوب 
التصديق ) يثبت موضوعا مستقلالحكم آخر . الرابع : انه يلزم ان يكون الاثر الذى
بلحاظه وجب تصديق العادل نفس تصديقه من دون يكون فى البين اثر آخر كان
وجوب التصديق بلحاظه وان شئت قلت : يلزم كون الحكم ناظرا الى نفسه فان
وجوب التصديق الذى يتعلق بالخبر مع الواسطة انما يكون بلحاظ الاثر الذى هووجوب 
التصديق وتوضيحه : ان وجوب التعبد بالشيىء لابدو ان يكون بلحاظ مايترتب على
الشيىء من الاثار الشرعية فلو فرضنا خلو الموضوع عن الاثر الشرعى لما صح ايجاب 
التعبد الشرعى به فلزوم التعبد بعدالة زيد التى قامت البينة على اتصافه بها 
لاجل كونها ذات آثار من جواز الصلوة خلفه وايقاع الطلاق عنده وعلى ذلك 
فلوكان الراوى حاكيا قول الامام فوجوب التصديق بلحاظ ما يترتب على قول الامام
من الاثار كحرمة الشيىء ووجوبه ولوكان المحكى قول غيره كحكاية الشيخ قول
المفيد فالاثر المترتب على قول المفيد ليس الاوجوب تصديقه . و( ح ) يجب 
تصديق الشيخ . فيما يحكيه لاجل كون محكيه ( قول المفيد ) ذا اثر شرعى وهو وجوب 
التصديق ولايعقل ان يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه . واجاب عنه بعض 
اعاظم العصر (قدس سره ) بان المجعول عندنا فى باب الامارات نفس الكاشفية
والوسطية فى الاثبات لان المجعول فى جميع السلسلة هوالطريقية اى شيىء كان
المؤدى فقول الشيخ طريق الى قول المفيد وهوالى قول الصدوق و هكذا الى ان
ينتنهى الى قول الامام عليه السلام ولانحتاج فى جعل الطريق الى ان يكون فى نفس 
المؤدى اثر شرعى بل يكفى الانتهاء الى الاثر كمافى المقام . وفيه : ان الاشكال غير
مندفع ايضا حتى على القول بجعل الطريقية فان محصل الاشكال لزوم كون الدليل
ناظرا الى نفسه وكون دليل الجعل باعتبار الاثر الذى هو نفسه وهو وارد على
مبناه ايضا فان خبر الشيخ المحرز بالوجدان طريق الى خبر المفيد وكاشف عنه
بدليل الاعتبار وهوكاشف عن خبر الصدوق بدليل الاعتبار ايضا وهكذا فدليل جعل
الكاشفية ناظرا الى جعل كاشفية نفسه ويكون جعل الكاشفية بلحاظ جعل الكاشفية
وهو محال وبعبارة اخرى ان الحاكم لابدله من لحاظ موضوع حكمه حين الحكم والموضوع
لما لم يثبت الابهذا الحكم فلابدان يكون دليل الجعل ناظرا الى نفسه باعتبار ماعدى
الخبر الذى فى آخر السلسلة ولابد فى الذب عنه ببعض الوجوه المتقدمة او الآتية . 
ثم ان بعض اعاظم العصر قرر الاشكال المتقدم بتقرير آخر وجعله خامس الوجوه حيث 
قال : ويمكن تقرير الاشكال بوجه آخر لعله يأتى حتى بناء علي المختار وهو انه لو
عم دليل الاعتبار للخبر مع الواسطة يلزم ان يكون الدليل حاكما على نفسه ويتحد
الحاكم والمحكوم لان ادلة الاصول والامارات حاكمة على الادلة الاولية الواردة
للاحكام الواقعية ومعنى حكومتها هو انها مثبتة لتلك الاحكام وفيما نحن فيه
يكون الحكم الواقعى هو وجوب التصديق واريد اثباته بدليل وجوب التصديق فيكون
دليل وجوب التصديق حاكما على نفسه اى مثبتا لنفسه ونظير هذا الاشكال ياتى فى
الاصل السببى والمسببى فان لازمه حكومة دليل لاتنقض على نفسه والتحقيق فى الجواب 
: ان دليل الاعتبار قضية حقيقية ينحل الى قضايا فدليل التعبد ينحل الى قضايا
متعددة حسب تعدد آحاد السلسلة ويكون لكل منها اثر يخصه غير الاثر المترتب 
على الاخر فلايلزم اتحاد الحاكم والمحكوم بل يكون كل قضية حاكمة على غيرها 
فان المخبربه بخبر الصفار الحاكى لقول العسكرى ( ع ) فى مبدء السلسلة لما كان
حكما شرعيا من وجوب الشيىء او حرمته وجب تصديق الصفار فى اخباره عن العسكرى
 بمقتضى ادلة خبر الواحد و الصدوق الحاكى لقول الصفار حكى موضوعا ذا اثر شرعى
 فيعمه دليل الاعتبار وهكذا الى ان ينتهى الى قول الشيخ المحرز بالوجدان 
فلاجل الانحلال لايلزم ان يكون الاثر المترتب على التعبد بالخبر بلحاظ نفسه 
ولاحكومة الدليل على نفسه فيرتفع الاشكال ومن ذلك يظهر دفع الاشكال فى حكومة الاصل
السببى على المسببى فان انحلال قوله (ع ) لاتنقض اليقين بالشك يقتضى حكومة
احد المصداقين على الاخر كمافى مانحن فيه وانما الفرق ان الحكومة فى باب الاصل
السببى والمسببى تقتضى اخراج الاصل المسببى عن تحت قوله ( ع ) لاتنقض اليقين
بالشك وحكومة دليل الاعتبار فيما نحن فيه يقتضى ادخال فرد فى دليل الاعتبار . 
ثم اوضحه مقرر بحثه ( رحمه الله ) فى ذيل الصحيفة بماحاصله : ان طريق حل الاشكال
الثالث يختلف مع طريق حل الاشكال الرابع ( الذى جعله خامس الوجوه ) و ان كان
امرا واحدا وهو انحلال القضية الاان حل الاشكال الاول يكون بلحاظ آخر السلسلة وهو
خبر الشيخ المحرز بالوجدان فان وجوب تصديقه يثبت موضوعا آخر وحل الاشكال
الثانى بلحاظ مبدء السلسلة وهوالراوى عن الامام عليه السلام فان وجوب تصديقه
بلحاظ الاثر الذى هوغير وجوب التصديق ثم يكون وجوب تصديقه اثر للاخبار الاخر
وهكذا الى آخر السلسلة . ولايخفى ان فى كلامه مواقع للظر نشير الى مهماتها منها ان
جعل الاما - رات حاكمة على الاحكام الواقعية بمعنى انها مثبتة لتلك الاحكام 
لايخلو عن ضعف فان مجرد اثبات الامارات الاحكام الواقعية لايصحح الحكومة 
لعدم انطباق ضابطتها على ذلك ومنها ان ادلة الاصول ليست ايضا حاكمة على الاحكام
الواقعية بل هى متكفلة لبيان الوظائف العملية فى ظرف الشك من غير فرق بين
المحرز منها وغير المحرز ( وسيوافيك عدم صحة مازعمه ( قدس سره ) من وجود الاصل
المحرز ) نعم بعض الاصول كاصالة الطهارة والاستصحاب حاكمة على ادلة الشرائط
كما مر تفصيله فى مبحث الاجزاء وهو امر آخر اجنبى عما نحن فيه . ومنها انه يمكن
ان يقرر كون الدليل حاكما على نفسه على وجه آخر بان يقال : ان الدليل المتكفل
لبيان الموضوع حاكم على الدليل المتكفل لبيان الحكم فقولنا : زيد عالم حاكم
على قولنا اكرم العادل فان الحكومة قد يكون باخراج فرد واخرى بادخاله وعلى ذلك 
: فلو كان الدليل متكفلالكلتا الحيثيتين كما فى المقام لزم ماذكرناه من المحذور
 فان ادلة اعتبار الخبر كما هى متكفلة لبيان الحكم من وجوب التصديق فهكذا
مثبتة لموضوعه على ماعرفت فى الجواب عن الاشكال الثالث وهذا مايقال من كون
الدليل حاكما لنفسه وعلى ذلك فيكون هذا التقرير اما اشكالامستقلا او تقريرا آخر
لثالث الاشكالات لالرابعها كما ذكره مقرر بحثه ( رحمه الله ) واظن ان المقرر
قد خلط الامر والشاهد ماذكره فى ابداء الفرق بين حكومة السببى على المسببى 
ومانحن فيه : ان الحكومة فى باب الاصل السبى والمسببى تقتضى اخراج الاصل المسببى
عن تحت قوله : لاتنقض اليقين بالشك وحكومة دليل الاعتبار فيما نحن فيه تقتضى
ادخال فرد فى دليل الاعتبار فان وجوب تصديق الشيخ فى اخباره عن المفيد يقتضى
وجوب تصديق المفيد فى اخباره عن الصدوق فوجوب تصديق الشيخ يدخل فردا تحت عموم
وجوب التصديق بحيث لولاه لما كان داخلا" انتهى " فانه صريح فيما ذكرناه . 
ومنها ان ماافاده مقرر بحثه من ان طريق حل الاشكالين وان كان واحدا وهو انحلال
القضية الى القضايا الاان حل الاشكال الثالث بلحاظ آخر السلسلة وحل الرابع انما
هو بلحاظ مبدء السلسلة ضعيف جدا فان الرابع لاينحل بماذكره فان محكى قول الصفار
وان كان هو قول الامام وله اثر شرعى غير وجوب التصديق الاان وجوب تصديقه يتوقف 
على ثبوت موضوع ذى اثر وهو ( قول ) الصفار المنقول لنا تعبدا وثبوته يتوقف على
وجوب تصديقه فان قول الصفار لم يصل الينا من الطرق العلمية حتى يكون الموضوع
محرزا بالوجدان ولانحتاج فى تحصيل الموضوع الى شىء . وبذلك يظهر ان الاشكال
لاينحل من طريق مبدء السلسلة لعدم الموضوع لوجوب التصديق فلابد من حل الاشكال
باعتبار آخر السلسلة وهو خبر الشيخ المحرز بالوجدان ولايتوقف الموضوع فيه على
الحكم . جولة حول الاجوبة الماضية هذه جملة ماقيل او يمكن ان يقال حول الاشكالات 
والاجوبة غير ان كل ذلك يتوقف على ان يكون لسان الادلة لسان جعل الطريقية
وامثالها او لسان التنزيل وجعل المصداق بان يكون خبر الواحد من مصاديق العلم
تشريعا وتعبدا او يكون لسان الادلة ناظرا الى تحقق المخبر به فى الخارج سواء كان
المخبربه قول الامام او اخبار المفيد للشيخ مثلا. فلو صح واحد من هذه لصح
ماتشبثوا به من احراز الموضوع بدليل صدق العادل فان العلم وماهو منزل منزلته
اعنى خبر الشيخ يكشف كشفا تاما تعبديا عن وجود موضوع كان مستورا عنا فيشمله
وجوب التصديق لانحلاله الى وجوبات حسب تعدد موضوعه واما اذا قلنا ان لسانها على
فرض دلالتها هو ايجاب العمل ولزوم التمسك به فلاوجه لهذه الاجوبة لان المحرز
بالوجدان هو خبر الشيخ وماقبله ليس محرزا لابالوجدان ولابالتعبد لان المفروض 
ان لسان الادلة وجوب العمل بها حسب الوظيفة لاكون قول العادل نازلامنزلة
العلم اودالاعلى وقوع المخبربه تعبدا و( عليه ) فلايشمل وجوب التصديق لغير المحرز
بالوجدان واما كون ادلة حجية الخبر كذلك فيظهر بالمراجعة اليها والتامل فيها
هذا اذا قلنا بان ادلة الحجية تأسيسية والافلابد من ملاحظة بناء العقلاوياتى الكلام
فيه . واما حصول الظن النوعى منه او الكشف الظنى عن الواقع فكل ذلك يمكن
ان يكون نكتة التشريع ليس مصبا للجعل كالقول بان علة التشريع عدم وقوع الناس 
فى الكلفة ومااشبهه . اضف الى ذلك ان ايجاب التصديق شرعا يتوقف على اثر
عملى للمنكشف وليس لمحكى قول الشيخ ( اخبار المفيد له عن الصدوق ) اى اثر شرعى
 فانه لايخبر عن وجوب صلوة الجمعة بل عن اخبار استاذه له كما ذكرناه وعليه
فلااثر لقوله بما هوقوله . واما ما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه : من انه
لو اخبر العادل بشىء يكون ملازما لشىء له اثر شرعا اما عادة اوعقلااو بحسب العلم
ناخذ به ويكفى فى حجية خبر العادل انتهائه الى اثر شرعى لايقال : ان ذلك انما
يصح اذا كانت الملازمة عادية او عقلية وليس هنا بين المخبر به ( حديث المفيد )
وصدقه ملازمة لاعادية ولاعقلية " لانانقول " ان الملازمة وان لم تكن عقلية ولاعادية
ولكن يكفى ثبوت الملازمة الجعلية بمعنى ان الشارع جعل الملازمة النوعية الواقعية
بين اخبار العادل وتحقق المخبربه . فلايخلو عن اشكال فان الملازمة ليست عقلية
ولاعادية كما اعترف به والملازمة الشرعية تحتاج الى الجعل وليس بين الادلة
مايتكفل ذلك . ودعوى دخالة كل واحد من السلسلة فى موضوع الحكم غريبة فان ماهو
الموضوع للوجوب ليس الانفس الصلوة لاالصلوة المحكى وجوبها على ان الانتهاء الى
الاثر 
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انماهوبالتعبد والتعبد بالشىء فرع تحقق الاثر الشرعى حتى يكون التعبد بلحاظ ذلك 
الاثر وان شئت قلت :ان خبر الشيخ لاعمل له ولااثر عملى له وليس جزء موضوع للعمل
نعم له اثرعملى بماهوموضوع من الموضوعات وهوجواز انتساب الخبر الى المفيد وهو
يتوقف علي تعدد المخبر كسائر الموضوعات واما وجوب صلوة الجمعة فليس مفاد خبر
الشيخ حتى يكون اقامة الصلوة ترتيبا عمليا له فان الشيخ له يخبر عن وجوبها 
وانما اخبر عن اخبار المفيد ولاجل ذلك يدور صدق قوله او كذبه مدار الخبار
المفيد له وعدم اخباره سواء كانت الصلوة واجبة ام لا. ومن الغريب ان الاساتذة
اعرضوا عن مصب الاشكال اعنى آخر السلسلة وهو خبر الشيخ وتشبثوا باول السلسلة
اعنى خبر الصفار عن العسكرى عليه السلام حيث قالوا : ان قول الصفار له اثر غير
وجوب التصديق فيجب تصديقه لاجل ذاك الاثر المغاير لوجوب تصديقه فيصير قوله
ذا اثر فاذا اخبر الكلينى يكون اخباره موضوعا ذااثر حتى ينتهى الى آخر السلسلة . 
وقد عرفت ان ماهو المهم تصحيح الحجية من جانب الشيخ حيث ليس لقوله واخباره
اثر عملى حتى يجب التصديق بلحاظه واما اخبار الصفار فان قوله وان كان ذا
اثر شرعى غير ان اخبار الصفار للكليني ليس لنا وجدانيا . بل لم يثبت لنا
الابدليل التعبد فلايثبت اخباره له . الاان يثبت قبله اخبار المفيد للشيخ
ومابين المفيد و الصفار من الوسائط . فلامناص الاالتشبث باخر السلسلة واصلاح حاله
وقد مضى اشكاله . نظرنا فى دفع الاشكالات والذى يقتضيه النظران الاشكالات تندفع
بهذا فيرها . بمراجعة بناء العرف و العقلاء فانهم لايفرقون فى الاخبار بين ذى
الواسطة وعدمه وسيمر عليك ان الدليل الوحيد هو البناء القطعى من العقلاء على
العمل بخبر الثقة واما ان عدم كون محكى قول الشيخ ذا اثر فمدفوع بانه لايلزم فى
صحة التعبد ان يكون له اثر عملى بل الملاك فى صحته عدم لزوم اللغوية فى اعمال
التعبد او امضاء بناء العقلاء كما فى المقام فان جعل الحجية لكل واحد من الوسائط
او امضاء بناء العقلاء ليس امرا لغوا . ولعل السرفى عدم تفريقهم بين ذى الواسطة
وعدمه وعدهم الخبر المعنعن المسلسل خبرا واحدا لااخبارا لان نظرهم الى الوسائط
طريقى لاموضوعى وليس ههنا اخبارات عديدة ولكن لايترتب الاثر العملى الابواحد منها
اعنى خبر الصفار بل اخبار واحد وعمل فارد ويشهد على ذلك انصراف مايدل على
احتياج الموضوعات الى البينة عن المقام اعنى اقوال الوسائط مع كونها موضوعات 
نعم لوكان لبعض الوسائط اثر خاص لايمكن اثباته الابالبينة كمالايخفى الاستدلال
باية النفر ومما استدل به قوله تعالى ماكان المؤمنون لينفروا كافة فلو لانفر
من كل فرقة طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذارجعوا اليهم لعلهم ينذرون
( 1) و قد ذكر بعض اعاظم العصر تقريبا زعم انه يندفع به عامة الاشكالات المتوهمة
فى دلالة الاية فقال ان الاستدلال يتركب من امور *(الهامش )*(1) التوبة - الاية
 الاول ان كلمة لعل مهما تستعمل تدل على ان مايتلوها يكون من العلل الغائية
لما قبلها سواء فى ذلك التكوينيات والتشريعيات والافعال الاختيارية وغيرها فاذا122
كان مايتلوها من الافعال الاختيارية التى تصلح لان يتعلق بها الارادة الآمرية كان
لامحالة بحكم ماقبلها فى الوجوب والاستحباب وبالجملة لااشكال فى استفادة
الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب علته الغائية وفى الاية جعل التحذر علة غائية
للانذار ولماكان الانذار واجبا كان التحذر واجبا " الثانى " ان المراد من
المجموع فى الاية هى المجموع الاستغراقية لاالمجموعية لوضوح ان المكلف بالتفقة هو
كل فرد فرد من النافرين او المتخلفين على التفسيرين فالمراد ان يتفقه كل فرد
منهم وينذر كل واحد منهم ويتحذر كل واحد منهم " الثالث " المراد من التحذر
هو التحذر العملى وهويحصل بالعمل بقول المنذر بل مقتضى الاطلاق والعموم الاستغراقى
فى قوله " ولينذروا " هو وجوب الحذر مطلقا حصل العلم من قول المنذر اولم يحصل
 غايته انه يجب تقييد اطلاقه بمااذاكان المنذر عدلاوبعد العلم بهذه الامور لااظن
ان يشك احد فى دلالتها على حجية الخبر الواحد وبماذكرنا من التقريب يمكن دفع
جميع ماذكر من الاشكالات على التمسك بها " انتهى " ثم تصدى لبيان الاشكالات و
دفعها . وفى كلامه مواقع للنظر منها ان ماادعاه من ان مايقع بعدكلمة لعل انما
يكون دائما علة غائية لما قبلها منقوض بقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على
آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فان الجملة الشرطية وان كانت متأخرة
ظاهرة لكنها متقدمة على قوله تعالى فلعلك باخع الخ حسب المعنى مع ان مابعد
" لعل " ليس علة غائية لماقبلها اعنى الجملة الشرطية فان بخوع نفسه الشريفة (
ص ) ليس علة غائية لعدم ايمانهم وان كان مترتبا عليه غير ان الترتب 
والاستلزام غير العلة الغائية لكن الامر سهل بعد كون المقام من قبيل ماذكره رحمه
الله ومنها : ان ماذكره من وجوب التحذر لكونه غاية للانذار الواجب غير صحيح
بل الظاهر كونه غاية للنفر المستفاد وجوبه من "لولا" التحضيضية الظاهرة فى الوجوب 
ومع ذلك ايضا ليس للاية ظهور تام فى وجوب النفر حتى يترتب عليه وجوب التحذر
فان صدر الآية اعنى قوله تعالى : وماكان المؤمنون لينفروا كافة . يعطى ان الغرض 
المسوق له الكلام هوالنهى عن النفر العمومى وانه لايسوغ للمؤمنين ان ينفروا كافة
وابقاء رسول الله وحيدا فريدا وعلى ذلك فيصير المآل من الاية هوالنهى عن النفر
العمومى لاايجاب النفر للبعض فالحث انما هو على لزوم التجزية وعدم النفر
العمومى لاعلى نفر طائفة من كل فرقة للتفقه ودعوى ان ذلك خلاف ظاهر الاية 
بشهادة انه لوكان الغرض هو المنع عن النفر العمومى لكان الواجب الاكتفاء على
قوله عز شانه فلو لانفر من كل فرقة طائفة من دون ان يعقبه بماذكره بعده من
التفقه والرجوع والانذار والتحذر فان التعقيب بماذكر شاهد على ان الغرض 
هوالحث على تحصيل هذه المطالب من بدئها الى ختامها اضف الى ذلك ان قوله
تعالى وماكان المؤمنون الخ ليس نهيا ولامنعا بل اخبارا عن امر تكوينى خارجى 
وهوامتناع النفر العمومى امتناعا واضحا يحكم به ضرورة العقول لاستلزامه اختلال
النظام ثم اردف ذلك عز شانه بنفر البعض لعدم استلزامه هدم النظام وفساد
المجتمع . مدفوعة بان عدم الاكتفاء على الجملة الاولى يمكن ان يكون لدفع ماربما
ينقدح فى الاذهان من بقاء ساير الطوائف على جهالتهم وعدم تفقههم فى الدين فقال
عز شانه يكفى لذلك تفقه طائفة فليست الاية فى مقام بيان وجوب النفر بل فى مقام
بيان لزوم التفرقة بين الطوائف وقوله وماكان المؤمنون اخبار فى مقام الانشاء ولو
بقرينة شان نزولها كما قال المفسرون وليس المراد بيان امر واضح لهم يختلج ببال
احد لزوم نفر جميع الناس فى جميع الادوار الى طلب العلم والتفقه حتى لزم التنبه
به الاان يحمل ذكره لصرف المقدمة لما بعده وهوايضا بعيد مخالف لشان نزول الاية
وقول المفسرين . ومنها ان ماذكره ( قدس سره ) من ان المراد من الحذر هو الحذر
العملي وهو يحصل بالعمل يقول المنذر لايخلو عن ضعف بل الظاهر ان المراد من
الحذر هو الحذر القلبى بعد انذار المنذر وايعاده وتلاوته ماورد فى ذلك من
الايات والنصوص والسنن وعلى ذلك فبعد ما انذر المنذربما عنده من الايات 
والروايات وحصل الحذر والخوف القلبيان يقوم المنذرون ( بالفتح ) بمالهم من
الوظائف العملية التى تعلموها من قبل او يلزم تعلمها من بعد فليست الاية
ظاهرة فى اخذ المنذر ( بالفتح ) شيئا من الاحكام من المنذر ( بالكسر ) تعبدا
وبالجملة غرض القائل سبحانه من الاية ليس تعلم المنذر شيئا من المنذر ولاعمله
بقوله بل غرضه سبحانه ان المنذرين بعد مااوعدوا قومهم بتذكار الله وبيان
عظمته ومااعد للمتقين من الجنة وللكافرين والفاسقين من النار وذكروا ذلك 
كله على سبيل الموعظة والانذار يحصل له حذر قلبى وخوف باطنى يجبر ذلك 
الخوف على العمل بالو - ظائف الشرعية العملية واماماهو الوظائف وانها من
اين يلزم تحصيلها والوقوف عليها فليس موردا لغرض الاية كماان او صاف 
المنذر من عدالته وتعدده ليس مصبا للبيان وعلى ذلك فبين معنى الآية وحجية
الخبر الواحد بون بعيد ومنها وذلك اهم مافى الباب من الاشكال وملخصه انكار
اطلاق الاية بالنسبة الى حصول العلم من قول المنذر وعدمه فان الاطلاق فرع كون
المتكلم فى مقام البيان وليس فى الاية مايشعر بكونه سبحانه فى مقام بيان تلك 
الجهة بعامة خصوصياتها فان الاية حسب بعض تفاسيرها فى مقام بيان وجوب اصل
النفر وقيام عدة به ورجوعهم وانذارهم وتحذرهم واما لزوم العمل بقول كل
منذر سواء كان عادلاام فاسقا واحدا ام متعددا حصل منه الظن او العلم ام لا 
فليس فى مقام بيانها حتى يؤخذ باطلاق الاية والعجب انه قدس سره قد صار بصدد
دفع الاشكال فقال :بعد ماعرفت من ان المراد من الجمع هوالعام الاستغراقى لايبقى
موقع لهذا الاشكال اذاى اطلاق يكون اقوى من اطلاق الاية بالنسبة الى حالتى حصول
العلم من قول المنذر وعدمه (انتهى ) و انت خبير ان كون العام استغراقيا 
لايثبت الاطلاق من ناحية الفرد اذ لامنافات بين كون الحكم شاملالكل احد وبين
حجية قول كل واحد منها فى ظروف خاصة و اوقات معينة . ومنها :ان بعض الروايات 
الصادرة عنهم ( ع ) يستفاد منها ان الائمة الهداة قد استشهد وابها على لزوم النفر
الى تحصيل العلم بالامام المفترض طاعته بعد فوت امام قبله ومعلوم ان الاصول
الاعتقادية لايعتمد فيها بخبر الثقة وهذا ايضا يؤيد عدم الاطلاق الفردى . هذا
وقد استدل القوم بايات كثيرة غير ان المهم ماعرفت الاستدلال على حجية قول
الثقة بالاخبار قد استدل الاصحاب بالروايات الكثيرة الواردة التى جمعها الشيخ
الجليل الحر العاملى فى كتاب القضاء من وسائله ولاحاجة لنافى نقلها وسردها فى
المقام وعلى القارى الكريم ملاحظة ابواب القضاء من ذاك الكتاب لعله يقف 
على ازيد مما وقف عليه غيره ولكن نعطف نظره الى نكتة مرت الاشارة اليه غير
مرة وهوانا لاحظنا ما وقفنا عليه من الاخبار واحدا بعدواحد وامعنا النظر فى
مفادها فلم نجد فيها ما يدل على التأسيس وان الشارع قد جعل الخبر الواحد او
قول الثقة حجة من عنده بل يظهر من كثيرها ان جحية خبر الثقة كان امرا مسلما
عندهم وكانت الغاية فى هذه الاخبار تشخيص الثقة عن غيرها وان فلاناهل يجوز
الاخذ منه لوثاقته اولايجوز وان شئت قلت ان الاخبار فى مقام بيان الصغرى 
وهوتعيين الثقة وان فلاناثقة او غير ثقة واماالكبرى وهو حجية قول الثقة فقد
كانت امرا ارتكازيالهم وكان بناء العقلاء على العمل به وبذلك يظهر ان مااستدلوا
به من الكتاب والسنة مايدل بظاهرها على جحية قول الثقة فهي محمولة على الامر
العقلائى الدائر بينهم وكان المرمى امضاء عملهم لاتأسيس امرلهم واما ماافاده
المحقق الخراسانى وتبعه شيخنا العلامة اعلى الله مقامه من ان لازم العلم 
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اجمالابتواترها الاجمالى وان كان من الاخذ باخص مضامين تلك الاخبار وهو حجية قول
العدل الذى شهد اثنان من اهل الفن بعدالته الاانه يوجد فى تلك الاخبار خبر يكون
جامعا لعامة الشرايط المحتملة ويكون مفاده حجية قول مطلق الثقة فيتعدى منه
الى الاعم فغير صحيح اذ لااظن ان يكون بين الاخبار فى الباب خبر يكون جامعا
لعامة الشرائط المحتملة التى قد قلنا بها من باب الاخذ بالقدر المتيقن ومع ذلك 
يكون من حيث المفاد اعم اى دالاعلى حجية قول المطلق الثقة فانه مجرد فرض فان
القدر المتيقن من تلك الاخبار هوالخبر الحاكى من الامام بلاواسطة مع كون
الراوى من الفقهاء نظرآء زرارة ومحمدبن مسلم وا بى بصير ومعلوم انه ليس بينها
خبر جامع لتلك الشرائط دال على حجية قول مطلق الثقة . واما ما افاده بعض اعاظم
العصر من ان اغلب الطوائف وان لم يكن متواترا الاانه لااشكال فى ان مجموعها
متواترة للعلم بصدور بعضها عنهم صلوات الله عليهم ففيه ان العلم بصدور البعض 
لايمكن الاستدلال به على حجية قول الثقة مطلقا اذ من المحتمل ان يكون الصادر منهم
مايدل على حجية قول الثقة اذاكان جامعا لشرائط خاصة وبالجملة العلم بصدور البعض 
لايكفى فى استنتاج الاعم على انه يمكن منع التواتر لانها مع كثرتها منقولة عن عدة
كتب خاصة لاتبلغ حد التواتر واشترطوا فى تحقق التواتر كون الطبقات عامتها
متواترة والتواتر فى جميعها ممنوع . نعم هيهنا وجه آخر لاثبات حجية مطلق قول
الثقة وحاصله : انه ان ثبت حال السيرة العقلائية وظهر ان بناء العقلاء على
العمل بمطلق قول الثقة فهو والافالقدر المتيقن من السيرة هوبنائهم على حجية
الخبر العالى السند الذى يكون رواته كلهم ثقات عدول قدز كاهم جمع من العدول
 ولااشكال فى انه يوجد بين تلك الروايات مايكون جامعا لتلك الشرائط مع كونه
دالاعلى حجية قول الثقة مطلقا فقد روى الكلينى عن محمدبن عبدالله الحميرى ومحمدبن
يحيى جميعا عن عبدالله بن جعفر الحميرى عن احمدبن اسحق عن أبى الحسن قال سئلته
وقلت : من اعامل وعمن آخذ وقول من اقبل فقال العمرى ثقتى فماادى اليك 
عنى فعنى يؤدى و ماقال لك عنى فعنى يقول فاسمع له واطع فانه الثقة المأمون
 ونحوها صحيحته الاخرى وهذه الرواية مع علوها رواته كلهم من المشايخ العظام
 ممن اتفق الاصحاب على العمل برواياتهم فتلك الرواية لااشكال فى شمول السيرة
العقلائية عليها فاذا شملتها نتعدى حسب مضمونها الى كل ثقة مأمون . لايقال
: لايمكن التعدى منها الاالى نظراء العمرى وابنه الذين هم من الاجلاء الثقات . 
ولايمكن منه التعدى الى مطلق الثقة لانانقول : ان التعليل بانه الثقة المأمون
يرفع هذا الاحتمال فان التعليل بمطلق الوثاقة والمأمونية لاالوثاقة المختصة
لاضراب العمرى وابنه كما ان التعليل فى قول القائل : لاتشرب الخمر لانه مسكر 
ظاهر فى ان تمام العلة ذات الاسكارلاالاسكار المختص بالخمر . ثم هذه الرواية
وامثالها وان كان لسانه عاريا عن جعل الحجية او تتميم الكشف او جعل الطريقية
الاانه يظهر منه ان العمل بقول الثقة المأمون كان رائجا بين الاصحاب بل بين
العقلاء ولذا جاء اخذ الحديث من العمرى وابنه معللابانه الثقة المامون وبذلك 
يظهر الفرق بين مقالنا وبين ماذكره المحقق الخراسانى فراجع لما نقلناه عنه . نعم
لو قلنا بعدم استفادة ايجاب العمل او جعل الحجية وامثالها منها يشكل التمسك 
بها لكشف حال السيرة لعدم الكشف القطعى وهوواضح وعدم كونه حكما عمليا فلامعنى
للتعبدبه وكيف كان فالخطب سهل بعداحراز بناء العقلاء على الاحتجاج بخبر كل ثقة
ثم بناء على انكار بنائهم فالرواية ونحوها تدل على التشريع ولزوم العمل بقوله
وماذكرناه من عدم الادلة على التأسيس لاجل احراز بناء العقلاء فتدبر . الاستدلال
بالسيرة العقلائية وقد عرفت انها العمدة فى الباب بل لادليل غيرها ويقف على
وجودها كل من له المام بالمجتمعات البشرية منذ دون تاريخ البشر واستقرله
التمدن واتخذ لنفسه مسلكا اجتماعيا وماورد من الايات الناهية من العمل بغير
العلم او العمل بالظن ليست رادعة عن السيرة اذلو كانت رادعة لمطلق العمل
بالظن او بغير العلم شملت نفسها لانها بمنزلة القضايا الحقيقية الثابت 
فيها الحكم لموضوعاتها المحققة كل فى موطنها ومن العمل بالظن نفس التمسك 
بهذه الايات والاخذ بمفادها فيلزم من جواز التمسك عدم جوازه واما اما فاده
المحقق الخراسانى من ان رادعية تلك الايات تستلزم الدور المحال فضعيف وقد
مر وجهه عند البحث عن استدلال النافين بالايات لايقال : ان المحال انما يلزم من
شمولها لنفسها فيندفع بعدم شمولها لنفسها و( ح ) يصلح للرادعية عن مطلق العمل
بالظن " لانا نقول " لاشك ان هذه الاية انما نزلت لاجل الافادة والاستفادة حتى ياخذ
الامة بمضمونها كما لاشك فى ان العمل بظاهرها ليس الاعملابالظن وبغير العلم و( ح
) فهل المتكلم اتكل فى بيان مراده على مفروغية حجية الظواهر الظنية كماهو
المطلوب او اتكل علي عدم شمولها لنفسها لاستلزامه المحال ولااظن احدا يتفوه
بالثانى فانه خارج عن المتفاهم العرفى و الطريقة المألوفة بين العقلاء . 
فاذاكان الاتكال فى الافهام على السيرة اعنى مفروغية حجية الظواهر مع عدم افادتها
العلم يعلم بعد الغاء الخصوصية عدم رادعيتها للسيرة القطعية فى العمل بالظواهر
او بقول الثقة المأمون او غيرهما مماعليه عمل العقلاء وان شئت قلت : ان المتكلم
قداعتمد فى افادة المطلوب على السيرة العقلائية الدائرة بينهم من حجية الظواهر
لاعلى ان هذا الكلام لايشمل لنفسها لاجل لزوم المحال فانه خارج عن المتفاهم العرفى . 
فاذا كان الاعتماد على السيرة المستمرة من حجية الظواهر مع عدم افادتها العلم
يعلم بالغاء الخصوصية ان الاية غيررادعة لماقامت عليه السيرة من العمل بالظنون
فى موارد خاصة من الظواهر وحجية قول الثقة وغيرهما ثم ان بعض الاعاظم افاد فى
المقام : انه لايحتاج فى اعتبار الطريقية العقلائية الى امضاء صاحب الشرع لها 
والتصريح باعتبارها بل يكفى عدم الردع عنها فان عدم الردع عنها مع التمكن منه
يلازم الرضاء بها وان لم يصرح بالامضاء نعم لايبعد الحاجة الى الامضاء فى باب 
المعاملات لانها من الامور الاعتبارية التى يتوقف صحتها على اعتبارها ولو كان
المعتبر غير الشارع فلابد من امضاء ذلك ولو بالعموم و الاطلاق وتظهر الثمرة فى
المعاملات المستحدثة التى لم تكن فى زمان الشارع كالمعاملات المعروفة فى هذا
الزمان - " البيمة " ( التأمين ) فانها اذا لم يندرج فى عموم احل الله البيع 
او او فوا بالعقود ونحو ذلك فلايجوز ترتيب آثار الصحة عليها " انتهى " وفيه
: ان التفريق بين المعاملات وغيرها باحتياج الاولى الى الامضاء وعدم كفاية الردع 
بخلاف الثانى غير صحيح لان مجرد كون المعاملات امورا اعتبارية لايستلزم لزوم
الامضاء وعدم كفاية عدم الردع فاذاكانت المعاملة بمرأى ومسمع من الشارع وكان
متمكنا عن الردع فسكوته كاشف عن رضاه وهذاكاف فى نفوذ المعاملة . ثم انه قدس 
سره افادثانيا : ان سيرة المسلمين فى الامور التوقيفية التى من شأنها ان تتلقى من
الشارع تكشف لامحالة عن الجعل الشرعى واما فى غير التوقيفية التى كانت 
تنالها يد العرف والعقلاء قبل الشرع فمن المحتمل قريبا رجوع سيرة المسلمين الى
طريقة العقلاء ولكن ذلك لايضر جاز الاستدلال بها فانه كما ان استمرار طريقة
العقلاء يكشف عن رضاء صاحب الشرع كذلك سيرة المسلمين تكشف عن ذلك غايته
انه فى مورد اجتماع السيرة والطريقة يكونان من قبيل تعدد الدليل على امر واحد . 
انتهى وفيه : ان عد مورد اجتماع السيرتين من باب قيام الدليلين على شيىء واحد
غير صحيح فان سيرة المسلمين على جواز العمل بقول الثقة لوكانت قائمة عليه
بماهم مسلمون فلاوجه لارجاعها الى طريقة العقلاء وسيرتهم كماادعاه وان كانت 
قائمة عليه لابما هم مسلمون فهى وان كانت راجعة الى سيرة العقلاء لكن لاتصير
السيرة ( ح ) دليلامستقلابعد اتحاد الحيثيتين فى متعلق السيرتين بل الدليل ينحصر
فى واحد وهو سيرة العقلاء (1) . *(الهامش )*(1) ثم ان القوم قدس الله اسرارهم
استدلوا على حجية قول الثقة بالدليل العقلى الذى نقل الشيخ الاعظم تقريراته
المختلفة فى فرائده ومرجع الكل الى الانسداد الصغير و - المقصد السابع فى الاصول
العملية القول فى البرائة وينبغى تقديم امور الاول قد اختلفت كلمات الاعاظم فى
بيان حالات المكلف وذكر مجارى الاصول وكلها لايخلو عن النقض والابرام فان
ماافاده شيخنا العلامة وان كان احسن واتقن فقال : ان المكلف اذا التفت الى حكم
فاما ان يكون قاطعا به اولاوعلى الثانى فاما ان يكون له طريق منسوب من قبل
الشارع اولاوعلى الثانى اما ان يكون له حالة سابقة ملحوظة اولا وعلى الثانى اما
ان يكون الشك فى حقيقة التكليف او فى متعلقه وعلى الثانى اما ان يتمكن من
الاحتياط اولا " انتهى " لكن يرد عليه مع ذلك انه لوكان المراد من القطع بالحكم
 هو القطع التفصيلى به ففيه مضافا الى انه لاوجه لتخصيصه بالتفصيلى ان ذلك 
لايناسب مع البحث عن القطع الاجمالى فى مبحث القطع وان اراد الاعم منه ومن
الاجمالى فيقع التداخل بين مباحثه ومباحث الاشتغال وعليه لابدان يبحث عن الشك 
فى المتعلق ( الاشتغال ) فى ابحاث القطع لافى ابحاث الشك فان الشك فى
المتعلق يلازم القطع الاجمالى بالحكم ومنه يعلم انه لو اراد من الطريق المنصوب 
من الشارع الاعم مما عرضه الاجمال فى متعلقه اولا يقع التداخل بينه وبين الشك فى
المتعلق . اضف الى ذلك انه ليس لنا طريق منصوب من الشارع وانه ليس هنا
امارة *(الهامش )*( 1) الكبير وقد بحث سيدنا الاستاذ ( دام ظله الوارف ) عنه
فى الدورة السابقة وغارفى عامة مباحثه وفند اكثر ماافاده بعض اعاظم العصر فى
هاتيك المباحث غير انه ( دام ظله ) راى البحث عنه فى هذه الدورة ضياعا للوقت 
وصار بصدد تهذيب الاصول وتنقيحه ومن اجمل ماافاد فى هذا المقام قوله . ان
البحث عن اصل الانسداد وان كان له شأن : ليقف القارى على حقيقة ألحال غير ان
البحث عن فروعه من كون النتيجة على فرض صحة الانسداد مهملة اوكلية و كون الظن
حجة على الكشف او الحكومة ووو ضار جدا ازبعد ابطاله لامساغ للبحث عن فروعه اذ
لااساس حتى ببحث عما يبنى عليه المؤلف تأسيسية : بل كلها امضائية وعلى ذلك 
يصير البحث عن تلك الامارات الامضائية بحثا استطراديا فيكون عامة مباحث الظن
ابحاثا استطراديا الاان يراد بالطريق المنصوب اعم من الطرق الامضائية ومع ذلك 
يرد عليه الظن على الانسداد بناء على الحكومة ولامحيص عن هذه الاشكالات واشباهها 
والاولى ان يقال ان هذا التقسيم اجمال المباحث الاتية مفصلاوبيان لسرتنظيم المباحث 
فانه لاجل حالات المكلف بالنسبة الى الاحكام فانه لايخلو بعد الالتفات من القطع
بالحكم او الظن او الشك به والشك لايخلو اما ان يكون له حالة سابقة اولاوالثانى
لايخلو 
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اما ان يكون الشك فى التكليف او المكلف به والثانى لايخلو اما ان يكون له حالة
سابقة اولافرتبت المباحث حسب حالات المكلف من غير نظر الى المختار فيها فلايرد
الاشكال الاالتداخل بين القطع والشك فى المتعلق فانه من القطع الاجمالى ويمكن ان
يذب عنه بان ماذكر فى مبحث القطع هوحيث حجية القطع ومايرتبط به وماذكر فى
مبحث الاشتغال جهات اخر مربوطة بالشك فلايتداخلان لاختلاف اللحاظ وعلى ماذكرناه
لايحتاج الى تقييد الحالة السابقة بالملحوظة حتى يرد عليه انه من قبيل الضرورة
بشرط المحمول . بل الاولى فى تنظيم مباحث الاصول ان يبحث من القطع بقسميه فى
مبحث وادرج فيه بعض مباحث الاشتغال مماكان الحكم معلوما اجمالابالعلم الوجدانى
كامكان الترخيص وامتناعه ولو فى بعض الاطراف . ثم اردف بمبحث الامارات سواء
كانت الامارة قائمة مفصلااو اجمالاوادرج فيه ساير مباحث الاشتغال والتخيير وادرج
البحث عن التعادل والتراجيح فى ذيل حجية خبر الثقة ثم اردف بمبحث الاستصحاب 
ثم مبحث البرائة حتى يكون الترتيب حسب ترتيب حالات المكلف والامر سهل الثانى
قدعرف المحققون ألحكومة بتعاريف ولعل محصلها يرجع الى كون الدليل الحاكم
متعرضا للمحكوم نحو تعرض وبنحو اللزوم العرفى أو العقلى مما لايرجع الى التصادم
فى مرحلة الظهور وان شئت قلت كون الدليل متعرضا لحيثية من حيثيات دليل
المحكوم مما لايتكفله دليل المحكوم توسعة وضيقا وبذلك ( اى تعرض الحاكم لمالم
يتعرض به المحكوم مما يرجع الى حيثية من حيثياتها ) يعلم ان الحكومة قائمة
بلسان الدليل الحاكم وكيفية تأديتة فلايتصور بين اللبية الصرفة كالاجماع او
الادلة العقلية نعم يتصور بينهما الورود او التخصيص وغيرهما اذا عرفت ذلك 
: المشهور ان الامارات حاكمة على الاصول العملية والظاهر ان فى هذا التعبير
مسامحة فان الحكومة انما هو بين ادلة الامارات وادلة الاصول لابينهما كمالايخفى 
على ان ادلة الامارات ليست على نسق واحد حتى يصير الترجيح على ادلة الاصول
بمثابة واحدة بل تختلف وباختلافها يختلف وجه الترجيح فان من الامارات قول
الثقة فان كان المدرك لحجية قوله آية النبأ فالترجيح انما هو بالحكومة 
فان لسانها ان خبر العدل متين وليس العمل على قوله عملابجهالة فيقدم على الاصول
لكون موضوعاتها الجهالة وعدم العلم او الشك و ان كان حجيتها لاجل بعض الاخبار
الواردة فيها فلايبعد ان يكون التقديم ايضا على نحو الحكومة ( مثل قوله ع
مااديا عنى فعنى يؤديان ) وان كان المستند هوبناء العقلاء على العدل به فى
امورهم فلاشك ان التقديم ليس لاجل الحكومة لتقومها بلسان الدليل ودلالته
اللفظية ولالسان للدليل اللبى فلابد ان يكون التقديم بنحو الورود او غيره ومن ذلك 
يعلم ان تقديم دليل اصالة الصحة فى محل الغير على الاستصحاب ليس بنحو الحكومة
لكونه لبيا وهو بناء العقلاء واما تقديم ادلة قاعدة التجاوز على دليل الاستصحاب 
فالظاهر انه على نحو الحكومة بناء على ان الاستصحاب اصل فان مفاده عدم نقض 
اليقين بالشك ولسان الادلة فى القاعدة هو عدم الشك او عدم شيئيته وهذالسان
الحكومة بل اى حكومة اقوى من قوله : انما الشك اذا كنت فى شيىء لم تجزه او
قوله عليه السلام فشكك ليس بشيىء . ثم ان بعض اعاظم العصر نسب الى الشيخ
الاعظم انه قال هناوفى مبحث التعادل و الترجيح ان التنافى بين الامارات والاصول
هوالتنافى بين الحكم الواقعى والظاهرى وان الجمع هوالجمع ثم اورد عليه بان
المقامين مختلفان تنافيا وجمعا وان الجمع بين الامارات والاصول انما هو بالحكومة
لابماافاده . " انتهى " وفيه ان الشيخ الاعظم قد صرح بحكومة الامارات على الاصول فى
كلاالمقامين وليس فى كلامه ما يوهم مانسبه اليه فراجع . الثالث : ان الشيخ الاعظم
( قدس سره ) قد بحث عن كل من الشبهات بحثا مستقلامع ان المناط فى الجميع واحد
سواء كانت الشبهة تحريمية او وجوبية موضوعية كانت او حكمية كانت الشبهة فى
الحكم لاجل فقدان النص او تعارضه او اجماله ومجرد اختصاص بعض الاقسام بالخلاف 
دون بعض او عمومية بعض الادلة دون بعض لايوجب افراد البحث لكل واحدة من
الاقسام اذا عرفت هذه المقدمات فنقول : استدل على البرائة بالادلة الاربعة اما
الايات فمنها قوله تعالى : وماكنا معذبين حتى نبعث رسولاوجه الاستدلال على وجه
يندفع مااشكل عليه من الايراد ان يقال : ان المتفاهم عرفا من الاية لاجل تعليق
العذاب على بعث الرسول الذى هو مبلغ لاحكامه تعالى وبمناسبة الحكم والموضوع هو
ان بعث الرسول ليس له موضوعية فى انزال العقاب بل هو طريق لايصال التكاليف 
على العباد واتمام الحجة به عليهم وليس المراد من بعث الرسول هو بعث نفس 
الرسول وان لم يبلغ احكامه فلو فرض انه تعالى بعث رسولالكن لم يبلغ الاحكام فى
شطر من الزمان لمصلحة او جهة اخرى لايصح ان يقال انه تعالى يعذبهم لانه بعث 
الرسول وكذا لو بلغ بعض الاحكام دون البعض يكون التعذيب بالنسبة الى مالم يبلغ
مخالفا للوعد فى الاية وكذا لو بلغ الى بعض الناس دون بعض لايصح ان يقال انه
يعذب الجميع لانه بعث الرسول وكذا لو بلغ جميع الاحكام فى عصره ثم انقطع الوصول
الى الاعصار المتاخرة وهذا او اشباهه يدل على ان الغاية لاستحقاق العذاب 
هوالتبليغ الواصل و ان ذكر بعث الرسول مع انتخاب هذه الكلمة كناية عن
ايصال الاحكام واتمام الحجة وان التبليغ غير الواصل فى حكم العدم وانه لايصحح
العذاب كما ان وجود الرسول بين الامة بلاتبليغ كذلك وعلي ذلك فلو بحث 
المكلف عن تكليفه ووظيفته بحثا اكيدا فلم يصل الى ما هو حجة عليه من علم تفصيلى
او اجمالى وغيرهما من الحجج فلاشك انه يكون مشمولالقوله عزوجل وماكنا معذبين حتى
نبعث رسولالما عرفت من ان الغاية للوعيد بحسب اللب هو ايصال الاحكام الى
العباد وان بعث الرسل ليس له موضوعية فيما رتب عليه وان شئت قلت : ان قوله
تعالى : وماكنا معذبين تنزيه للحق تعالى شأنه وهو يريد بهذا البيان ان التعذيب 
قبل البيان مناف لمقامه الربوبى وان شأنه تعالى اجل من ان يرتكب هذا الامر 
فلذلك عبر بقوله وماكنا معذبين دون ان يقول : وماعذبنا او ما انزلنا العذاب 
 وذلك للاشارة الى ان هذا الامر مناف لمقامه الارفع وشانه الاجل وبعبارة اوضح ان
الاية مسوقة اما لافادة ان التعذيب قبل اليان مناف لعدله وقسطه او مناف 
لرحمته وعطوفته ولطفه على العباد فلو افاد الاول لدل على نفى الاستحقاق وان
تعذيب العبد حين ذاك امر قبيح مستنكر يستحيل صدوره منه ولو افاد الثانى لدل
على نفى الفعلية وان العذاب مرتفع وان لم يدل على نفى الاستحقاق . وسياتى عدم
الفرق بين المفادين فيما هو المهم جولة حول مفاد الاية وقد اورد على الاستدلال
بالاية امور : منها : ماعن بعض اعاظم العصر : من ان مفاد الاية اجنبى عن البرائة
فان مفادها الاخبار بنفى التعذيب قبل اتمام الحجة فلادلالة لها على حكم مشتبه
الحكم من حيث انه مشتبه . ( وفيه ) ماعرفت فى تقرير الاستدلال من ان بعث الرسل
كناية عن ايصال الاحكام فالمشتبه الحكم داخل فى مفاد الاية اما لماذكرناه من ان
بعث الرسل لاجل كونها واسطة فى التبليغ او بالغاء الخصوصية والحاق مشتبه الحكم
بالموارد التى لم يبلغها الرسل منها : ان الاية راجعة الى نفى التعذيب عن الامم
السالفة قبل بعث الرسل فلامساس له بالمقام ( وفيه ) اولاان التامل فى الايات 
المتقدمة عليها يعطى خلاف ذلك فاليك بمراجعة ماتقدمها من الايات تجد صحة
ماادعيناه وثانيا : لو فرض ان موردها ماذكرغير ان التعبير بقوله تعالى وماكنا
معذبين حاك عن كونه سنة جارية لله عزشأنه من دون فرق بين السالفة والقادمة 
وان تلك الطريقة سارية فى عامة الازمان من غير فرق بين السلف والخلف ولولم
نقل ان ذلك مفاد الاية حسب المنطوق فلااقل يفهم العرف من الاية ولوبالغاء
الخصوصية ومناسبة الحكم والموضوع ان التعذيب قبل البيان لم يقع ولن يقع ابدا
منها : ان الاستدلال بها لما نحن فيه متقوم بكونها فى مقام نفى الاستحقاق لانفى
الفعلية لان النزاع فى البرائة انما هو فى استحقاق العقاب على ارتكاب المشتبه
وعدمه لافى فعلية العقاب ( وفيه ) ان ذلك اول الكلام اذ النزاع بين الاصولى و
الاخبارى انما هو فى ثبوت المؤمن وعدمه فى ارتكاب الشبهات وانه هل يلزم
الاحتياط اولا وهذا هو مصب النزاع بين الطائفتين واما البحث عن الاستحقاق و عدمه
فهو خارج عمايهم على كلاالفريقين وبالجملة : ان المرمى للقائل بالبرائة هو تجويز
شرب التتن المشتبه الحكم لاجل وجود مؤمن شرعى اوعقلى حتى يطمئن انه ليس فى
ارتكابه محذور سواء كان ذلك لاجل رفع العقوبة الفعلية اونفى الاستحقاق والشاهد
على ماذكرنا انك ترى القوم يستدلون على البرائة بحديث الرفع الظاهر عندهم فى
رفع المؤاخذة لانفى الاستحقاق وبما ذكرنا يظهر ان الاية اسد الادلة التى استدل بها
للبرائة وان مااورد عليه من الايرادات غير خال عن الضعف نعم لايستفاد من
الاية اكثر مما يستفاد من حكم العقل الحاكم على قبح العقاب بلابيان فلو دل الدليل
على لزوم الاحتياط او التوقف لصارذلك نفسه بيانا فيكون ذاك الدليل واردا على
العقل وما تضمنته الاية الاستدلال على البرائة ببعض الايات منها : قوله تعالى
: لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لايكلف الله
نفسا الاما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرابيان الاستدلال ان المراد من الموصول
التكليف ومن الايتاء الايصال والاعلام ومعناها ان الله لايكلف نفسا الاتكليفا او
صلها وبلغها ويمكن بيانه بوجه آخر حتى ينطبق على ماسبقها من الايات بان يقال
: ان المراد من الموصول هوالاعم من الامر الخارجى ونفس التكليف وان المراد من
" الايتاء " الاعم من نفس الاقدار و الايصال ويصير مفادها : ان الله لايكلف نفسا
تكليفا ولايكلفه بشىء ( كالانفاق ) الابعد الايصال والاقدار . وفى كلاالتقريرين نظر بل
منع . اما الاول فلان ارادة خصوص التكليف منه مخالف لمورد الاية وماقبلها
ومابعدها نعم الظاهر ان قوله لايكلف الله نفسا الاما آتيها هوالكبرى الكلية
وبمنزلة الدليل على ماقبلها كما يظهر من استشهاد الامام عليه السلام بها فى رواية
عبدالاعلى حيث سئل اباعبدالله هل كلف الناس بالمعرفة قال لاعلى الله البيان
لايكلف الله نفسا الاوسعها ولايكلف الله نفسا الاما آتيها ولعل المراد بالمعرفة هى
المعرفة الكاملة التى لايمكن الاباقداره تعالى وتاييده لامطلق العلم بوجود صانع
للعالم الذى هو فطرى ثم ان التعبير بالايتاء الذى بمعنى الاعطاء لايبعدان يكون
مشاكلة لقوله فلينفق مما آتاه الله واما ثانى التقريرين فالمنع فيه اوضح لان
ارادة الاعم من الموصول مع اسناد فعل واحد اليه غير ممكن فى المقام اذ لو اريد
من الموصول نفس التكليف ينزل منزلة المفعول المطلق ولو اريد مع ذلك الامر
الخارجى الذى يقع عليه التكليف يصير مفعولابه وتعلق الفعل بالمفعول المطلق
سواء كان نوعيا ام غيره يباين نحو تعلقه بالمفعول به لعدم الجامع بين التكليف 
والمكلف به 
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بنحو يتعلق التكليف بهما على وزان واحد وان شئت قلت : المفعول المطلق
هوالمصدر او مافى معناه المأخوذ من نفس الفعل والمفعول به مايقع عليه الفعل
المباين معه ولاجامع بين الامرين حتى يصح الاسناد ثم ان بعض محققى الصعر ( قدس 
سره ) وجه ارادة الاعم من الموصول والايتاء ماهذا خلاصته : ان الاشكال انما يرد فى
فرض ارادة الخصوصيات المزبورة من شخص الموصول والافبناء على استعمال الموصول
فى معناه الكلى العام وارادة الخصوصيات المزبورة من دوال اخر خارجية فلايتوجه
محذور لامن طرف الموصول ولافى لفظ الايتاء ولامن جهة تعلق الفعل بالموصول 
اما من جهة الموصول فلاجل استعماله فى معناه الكلى وان افادة الخصوصيات من
دوال اخر واما الايتاء فهو مستعمل فى معنى الاعطاء غير انه يختلف مصاديقه من كونه
تارة هو الاعلام عند اضافته الى الحكم واخرى الملكية عند اضافته الى المال 
واما تعلق الفعل بالموصول حيث لايكون له الانحو تعلق واحدبه ومجرد تعدده
بالتحليل لايقتضى تعدده بالنسبة الى الجامع الذى هومفاد الموصول غاية الامر يحتاج
الى تعدد الدال والمدلول " انتهى " قلت : ان كون الشىء مفعولامطلقا ليس معناه
الاكونه ملحوظا عنداضافة الفعل اليه بانه من شئون الفعل وكيفياته على نحو يكون
وجوده بعين وجود الفعل كما ان المفعول المطلق يلاحظ عند اضافة الفعل اليه بانه
امر موجود فى الخارج وقع الفعل عليه ومع ذلك فكيف يمكن ارادتهما باستعمال واحد
وبعبارة اخرى او نحو تعلق الفعل بهما مباين لاجامع بينهما وتعدد الدال والمدلول
او اقامة القرينة على الخصوصيات فانما يصح اذاكان فى المقام جامع واقعى حتى
يكون الخصوصيات من مصاديقه واما مع عدمه وعدم امكان ارادتهما منها فلامعنى
لاقامة القرينة كمالايخفي ( نعم ) لو صح ماذكره اخيرا : من امكان كون المراد من
التكليف فى الاية هو الكلفة والمشقة لاالحكم الشرعى لرجع النسبتان الى نسبة
واحدة اذيجعل الموصول ( ح ) عبارة عن المفعول به او المفعول النشوى المعبر عنه
فى كلام بعضهم بالمفعول منه فيصير مفاد الاية انه سبحانه لايوقع عباده فى كلفة
حكم الاالحكم الذى اوصله اليهم لارتفع الاشكال لكنه غير مفيد للمقام كما ياتى
الكلام فيه ثم انه قدس سره بعد مااستوجه وجود الجامع استشكل فى التمسك بالاطلاق
تارة بوجود القدر المتيقن حيث ان القدر المتيقن حسب سياق الايات هو المال
واخرى بان المستفاد منها عدم الكلفة من قبيل التكاليف المجهولة غير الواصلة الى
المكلف لانفى الكلفة مطلقا ولو من قبل ايجاب الاحتياط فيكون مفاده مساو فالحكم
العقل فلو ثبت مايدعيه الاخبارى لصار واردا عليه " انتهى " وانت خبير بمافيه
 اذ وجود القدر المتيقن غير مضر فى التمسك بالاطلاق كما اوضحناه فى مبحث المطلق
والمقيد كما ان جعل الاحتياط لاجل التحفظ على التكاليف الواقعية لايناسب مع سوق
الاية لان مساقها مساق المنة والامتنان والاخبار عن لطفه وعنايته بانه لايجعل
العباد فى الكلفة والمشقة من جهة التكليف الامع ايصالها ومن المعلوم ان جعل
الاحتياط تضييق على المكلف بلاايصال لان المرمى من الاحتياط هوالتحفظ على الواقع
 لاكونه طريقا موصلاالى الواقع فايجاب التحفظ فى الشبهات البدوية كلفة
بلاايصال ولااعلام ثم انه قدس سره استشكل ثالثا فى التمسك بالاطلاق ماحاصله : ان
مساقها مساق قوله عليه السلام ان الله سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فيكون
دلالتها ممحضة فى نفى الكلفة عمالم يوصل علمه الى العباد لمكان سكوته وعدم بيانه
واظهاره لانفى الكلفة مطلقا عمالم يصل علمه الى العباد لاخفاء الظالمين " انتهى
" وفيه ان ذلك بعيد عن مفاد الاية جدا اذح يصير من قبيل توضيح الواضح اذ مآلها
حسب قول القائل الى ان الله لايكلف نفسا بما هوساكت عنه وهو كماترى نعم يمكن
منع التمسك بالاطلاق بطريق آخر بيانه - ان معنى الاطلاق كما مرهو كون الطبيعة تمام
الموضوع للحكم فلو احتملنا دخالة شيىء غير مذكور فى الحكم فنحكم فنحكم به
على عدم جزئيته وشرطيته ولكن الاحتجاج به بعد انعقاد الظهور لما وقع تحت دائرة
الحكم حتى يحتج بعدم تعرضه على قيد آخر على عدم دخالته وهذا الشرط منتف فى
المقام اذا لم يثبت ان المتكلم اراد المعنى الجامع الانتزاعى الذى يحتاج فى
تصور ارادته الى تكلف او اراد احدى المعانى الاخر ومع ذلك التردد لامجال للاطلاق
 اذ غاية ماذكرنا من المعانى والوجوه احتمالات و امكانات وهو لاينفع من دون
الظهور على ان الظاهر حسب السياق هوالمعنى الاول اعنى جعل المراد من الموصول
الامر الخارجى ومن الايتاء هو الاقدار والاعطاء - فلاحظو مما ذكرناه يظهر النظر فيما
افاده بعض اعاظم العصر فى المقام بما هذا حاصله : ان المراد من الموصول خصوص 
المفعول به ومع ذلك يكون شاملاللتكليف وموضوعه لان ايتاء كل شيىء بحسبه اضف 
الى ذلك ان المفعول المطلق النوعى والعددى يصح جعله مفعولابه بنحو من العناية 
كما ان الوجوب والتحريم يصح تعلق التكليف بهما باعتبار مالهما من المعنى الاسم
المصدرى " انتهى " وفيه مضافا الى عدم امكان شمول الموصول لهما بمامر اولاان قوله
(قده ) ان المفعول المطلق يصج جعله مفعولابه بنحو من العناية لامحصل له كقوله ان
الوجوب و التحريم يصلح تعلق التكلف بهما اذكيف يتصور تعلق البعث بهما على
نحو المفعول به ولو اعتبر النحو الاسم المصدرى وثانيا : ان لازم ماافاد هوالجمع
بين الاعتبارين المتنافين فان المفعول به مقدم فى الاعتبار على المصدر لانه اضافة
قائمة به فى الاعتبار واما المفعول المطلق فهو عبارة عن حاصل المصدر وهو متأخر
رتبة عن المصدر فكيف يجمع بينهما فى الاعتبار فيلزم مما ذكره اعتبار المتاخر فى
الاعتبار متقدما فى الاعتبار فى حال كونه متاخرا ثم انه استشكل على دلالة الاية بان
اقصي ماتدل عليه الاية هو ان المؤاخذة لاتحسن الابعد بعث الرسل وتبليغ الاحكام وهذا
لاربط له بمانحن فيه من الشك فى التكليف بعد البعث والانزال وعروض اختفاء
التكليف بمالايرجع الى الشارع فالاية لاتدل على البرائة بل مفادها مفاد قوله
تعالى :ماكنا معذبين حتى نبعث رسولا" انتهى " وفيه ماعرفت فى توضيح دلالة الاية
المتقدمة بان الميزان هوالابلاغ و الايصال فى استحقاق العقاب لاالابلاغ ولو مع عدم
الوصول على ان دلالة تلك بعد الغض عما ذكرنا من الاشكال اوضح من المتقدمة
لوضوح دلالتها فى الابلاغ والايصال من دون ان يحتاج الى الغاء الخصوصية كمالايخفى ثم
ان القوم استدلوا ببعض الايات وحيث ان فيماذكرنا او مانذكره من السنة والادلة
العقلية غنى عن الخوض فيه طوينا البيان عنه ونذكر مااستدلوا به من السنة
الاستدلال على البرائة من طريق السنة منها حديث الرفع فنقول روى الصدوق فى الخصال
بسند صحيح عن حريز عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله رفع عن امتى تسعة الخطاء والنسيان و مااكرهوا عليه ومالايعلمون 
ومالايطيقون ومااضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر فى الوسوسة فى الخلق مالم
ينطق بشفة - وقد ذكر القوم كيفية دلالتها على المقام غير ان المهم بيان الامور
الاول قد استشكل فى الاستدلال به للشبهات الحكمية بامور اولها انه لاشك ان اكثر
ماذكر فى الحديث الشريف موجود فى الخارج كثير وجوده بين الامة مع ان ظاهر
الاخبار عن نفى وجوده فلابد من تقدير امر فى الحديث حسب دلالة الاقتضاء صونا
لكلام الحكيم عن اللغوية والكذب فالظاهر ان المقدر هو المؤاخذة غير انه يصح
فيما لايطيقون ومااضطروا عليه ومااستكرهوا عليه واماما لايعلمون فان اريد منه
الشبهة الموضوعية والمجهول من ناحية المصداق فيصح التقدير ايضا فان اريد منه
الاعم او نفس الحكم المجهول فتقدير المؤاخذة يحتاج الى العناية ثم ان بعض 
اعاظم العصر اجاب عن الاشكال بانه لاحاجة الى التقدير فان التقدير انما يحتاج
اليه اذا توقف تصحيح الكلام عليه كمااذاكان الكلام اخبارا عن امر خارجى او كان
الرافع رفعا تكوينيا فلابد فى تصحيح الكلام من تقدير امر يخرجه عن الكذب واما
اذاكان الرفع تشريعيا فالكلام يصح بلاتقدير فان الرفع التشريعى كالنفى التشريعى
ليس اخبارا عن امر واقع بل انشاء لحكم يكون وجوده التشريعى بنفس الرفع والنفى
كقوله صلى الله عليه وآله لاضرر ولاضرار وقوله عليه السلام لاشك لكثير الشك ونحو
ذلك مما يكون متلو النفى امرا ثابتا في الخارج وفيه : ان الفرق بين الانشاء
والاخبار فى احتياج احدهما الى التقدير دون الاخر كماترى فان الكلام فى مصحح
نسبته الى المذكورات فلو كان هناك مصحح بحيث يخرج الكلام عن الكذب واللغوية
تصح النسبة مطلقا اخبارا كان او انشاءا وان كان غير موجود فلاتصح مطلقا 
والحاصل ان اسناد الشىء الى غير ماهوله يحتاج الى مناسبة وادعاء فلو صح لوجود
المناسبة يصح مطلقا بلافرق بين الانشاء والاخبار اضف : الى ذلك ان النبى والائمة
من بعده ( عليهم السلام ) ليسوا مشرعين حتى يكون الحديث المنقول عنه انشاءا بل
هو اخبار عن امر واقع وهو رفع الشارع الاقدس مضافا الى ان الاخبار بداعى الانشاء
لايجعله انشاءا لايسلخه عن الاخبارية فان الاخباربداعى الانشاء لايجعل الشيىء من قبيل
استعمال الاخبار فى الانشاء بل هو يبقى على اخباريته وان كان الداعى اليه هو البعث 
والانشاء كما هوالحال فى الاستفهام الانكارى و التقريرى فان كلمة الاستفهام
مستعملة فى معناها حقيقة وان كان الغرض امرا آخر مخرجا به عن المحذور على ان
الرفع التشريعى مآله الى رفع الشيىء باعتبار آثاره و احكامه الشرعية وهوعين
التقدير ( نعم ) ماادعاه ( قدس سره ) من عدم احتياجه الى التقدير صحيح
لالماذكره بل لاجل كون الرفع ادعائيا وسيأتى توضيحه فانتظر . ثانيها : لاشك ان
المراد من الموصول فى " مالايطيقون ومااستكرهوا وما اضطروا " هوالموضوع الخارجى
لاالحكم الشرعى لان هذه العناوين الثلاثة لاتعرض الاللموضوع الخارجى دون الحكم
الشرعى فليكن وحدة السياق قرينة على المراد من الموصول فى " مالايعلمون
" هوالموضوع المشتبه لاالحكم المشتبه المجهول فيختص الحديث بالشبهات الموضوعية
. الثالث : ان اسناد الرفع الى الحكم الشرعى المجهول من قبيل الاسناد الى ماهو
له لان الموصول الذى تعلق الجهل به بنفسه قابل للوضع والرفى الشرعى واما الشبهات 
الموضوعية فالجهل انما تعلق فيها بالموضوع اولاوبالذات وبالحكم ثانيا وبالعرض 
 فيكون اسناد الرفع الى الموضوع من قبيل اسناد الشىء الى غير ما هو له لان
الموضوع بنفسه غير قابل للرفع بل باعتبار حكمه الشرعى ولاجامع بين الموضوع والحكم
فلابد ان يراد من الموصول هوالموضوع تحفظا على وحدة السياق . واجاب بعض اعاظم
العصر ( قدس سره ) قائلا بان المرفوع فى جميع التسعة انما هوالحكم الشرعى 
واضافة الرفع فى غيرما لايعلمون الى الافعال الخارجية لاجل ان الاكراه والاضطرار ونحو
ذلك انما يعرض الافعال الخارجية لاالاحكام والافالمرفوع فيها هو الحكم الشرعى
كماان المرفوع فيما لايعلمون ايضا هوالحكم الشرعى وهوالمراد من الموصول 
وهوالجامع 
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بين الشبهات الموضوعية والحكمية ومجرد اختلاف منشأ الشبهة لايقتضى الاختلاف فيما
اسند الرفع اليه فان الرفع قد اسندالى عنوان مالايعلم ولمكان ان الرفع التشريعى
لابدان يرد على مايكون قابلاللوضع والرفع الشرعى فالمرفوع انما يكون هوالحكم
الشرعى سواء فى ذلك الشبهات الحكمية والموضوعية فكما ان قوله عليه السلام لاتنقض 
اليقين بالشك يعم كلاالشبهتين بجامع واحد كذلك قوله صلى الله عليه وآله رفع عن
امتى تسعة اشياء " انتهى " وانت خبير بان فى المقام اشكالين وهو ( قدس سره )
يريد الجواب عنهما معا اما الاول فحاصله ان وحدة السياق يقتضى حمل الموصول فى
مالايعلمون " على الموضوع حتى يتحد مع اخواته فالقول بان رفع تلك العناوين
بلحاظ رفع آثارها واحكامها لايفى بدفع الاشكال . ومنه يعلم مافى جوابه عن ثانى
الاشكالين لان مناطه انما هو فى الاسناد بحسب الارادة الاستعمالية فان الاسناد الى
الحكم اسناد الى ماهو له دون الاسناد الى الموضوع فلابد ان يراد فى جميعها الموضوع
حتى يصح الاسناد المجازى فى الجميع فكون المرفوع بحسب الجد الحكم الشرعى لايدفع
الاشكال . فالحق فى دفع المحذورين ماافاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه اما عن
الأول فلان عدم تحقق الاضظرار والأكراه فى الاحكام لايوجب التخصيص فى قوله عليه
صلى الله عليه وآله لايعلمون ولايقتضى السياق ذلك فان عموم الموصول انما يكون
بملاحظة سعة متعلقه وضيقه فقوله مااضطروا اليه اريد منه كل مااضطر اليه فى الخارج
غاية الامر لم يتحقق الاضطرار بالنسبة الى الحكم فيقتضى اتحاد السياق ان يراد من
قوله ما لايعلمون ايضا كل فرد من افراد هذا العنوان الاترى . انه اذا قيل ما يؤكل
ومايرى فى قضية واحدة لايوجب انحصار افراد الاول فى الخارج ببعض الاشياء تخصيص 
الثانى بذلك البعض وبعبارة اوضح : ان الاشكال نشأ من الخلط بين المستعمل فيه
وماينطبق عليه فان الموصول والصلة فى عامة الفقرات مستعمل فى معناهما لافى
المصاديق الخارجية والاختلاف بين المصاديق انما يظهر عند تطبيق العناوين على
الخارجيات وهوبمعزل عن مقام الاستعمال وهذا خلط سيال فى اكثر الابواب ومن
هذاالباب توهم ان الاطلاق يفيد العموم الشمولى اوالبدلى اوغيرهما مع ان الاطلاق
لايفيد قط العموم بل هومقابل العموم كما مرتحقيقه فى مقامه واماعن الثانى فان
الاحكام الواقعية ان لم تكن قابلة للرفع وتكون باقية بفعليتها فى حال الجهل
يكون الاسناد فى كل العناوين اسنادا الى غير ماهوله وان كانت قابلة للرفع يكون
الاسناد الى مالايعلمون اسنادا الى ماهوله والى غيره الى غير ماهوله ولايلزم
محذور لان المتكلم ادعى قابلية رفع مالايقبل الرفع تكوينا ثم اسند الرفع الى
جميعها حقيقة وبعبارة اخرى جعل كل العناوين بحسب الادعاء فى رتبة واحدة وصف 
واحد فى قبولها الرفع واسند الرفع اليها حقيقة فلايلزم منه محذور . ثم ان بعض 
محققى العصر انكر وحدة السياق فى الحديث قائلا بان من الفقرات فى الحديث 
الطيرة والحسد والوسوسة ولايكون المراد منها الفعل ومع هذا الاختلاف كيف 
يمكن دعوى ظهور السياق فى ارادة الموضوع المشتبهة ( على ) انه لو اريد تلك فهو
يقتضى ارتكاب خلاف الظاهر من جهة اخرى فان الظاهر من الموصول فيما لايعلمون
هوماكان بنفسه معروض الوصف وهو عدم العلم كما فى غير من العناوين الاخر
كالاضطرار والاكراه ونحوهما حيث كان الموصول فيها معروضا للاوصاف المزبوره 
فتخصيص الموصول بالشبهات الموضوعية ينافى هذا الظهور اذ لايكون الفعل فيها
بنفسه معروضا للجهل وانما المعروض له هو عنوانه و( ح ) يدور الامر بين حفظ
السياق من هذه الجهة بحمل الموصول فى مالايعلمون على الحكم وبين حفظه من جهة
اخرى بحمله على ارادة الفعل والعرف يرجح الاول " انتهى " والجواب عن الاول
مضافا الى ان المدعى وحدة السياق فيما يشتمل على الموصول لافى عامة الفقرات ان
الفقرات الثلث ايضا فعل من الافعال القلبية ولاجل ذلك تقع موردا للتكليف 
فان تمنى زوال النعمة عن الغير فعل قلبى محرم وقس عليه الوسوسة والطيرة فانها
من الافعال الجوانحية ( وعن الثانى ) ان المجهول فى الشبهات الموضوعية انما هو
نفس الفعل ايضا لاعنوانه فقط بل الجهل بالعنوان واسطة لثبوت الجهل بالنسبة
الى نفس الفعل لاواسطة فى العروض فالشرب فى المشكوك خمريته ايضا مجهول وان
كان الجهل لاجل اضافة العنوان اليه (اضف الى ذلك ) انه لوسلم ماذكره فلايختص 
الحديث بالشبهة الحكمية لان الرفع ادعائى ويجوز تعلقه بنفس الموضوع فيه عن
رفع الخمر بمالها من الاثار فيعم الحديث كلتا الشبهتين . وربما يدعى اختصاص 
الحديث بالشبهة الحكمية لان الموضوعات الخارجية غير متعلقة للاحكام وانما هى
متعلقة بنفس العناوين فرفع الحكم عنها رفع وضعها لها وقد عرفت منعه وفيه
: اولابالنقض بالاضطرار ونحوه فانه يتعلق بالموضوع بلااشكال فاى معنى لرفع الحكم
فيه فليكن هوالمعنى فى " مالايعلمون " وثانيا : يمكن ان يقال : ان الرفع فى
الشبهات الموضوعية راجع الى رفع الحكم عن العناوين الكلية كماهوالحال فى
الاضطرار والاكراه فان الحكم مرفوع عن البيع المكره والشرب المضطر والخمر
المجهول حكما او موضوعا وان شئت قلت : ان رفع الحكم مآله الى نفى المؤاخذة 
او رفع ايجاب الاحتياط او رفع الفعلية من غير فرق بين الشبهة الحكمية او
الموضوعية . الامر الثانى : هل الرفع : فى الحديث بمعناه الحقيقى او هو بمعنى
الدفع استعمل فى المقام مجازا التحقيق هوالاول سواء قلنا ان المرفوع هو نفس 
الموضوعات ادعاء كما هوالمختار اوالمرفوع آثارها واحكامها بالتزام تقدير فى
الكلام اما على الاول فبيانه ان معنى الرفع الحقيقى هوازالة الشيىء بعد وجوده
وتحققه وقد اسند الى نفس هذه العناوين التسعة المتحققة فى الخارج فلابد ان يحمل
الرفع الى الرفع الادعائى وهو يحتاج الى وجود المصحح لهذا الادعاء ثم المصحح
كمايمكن ان يكون رفع الاثار يمكن ان يكون دفع المقتضيات عن التأثير لان رفع
الموضوع تكوينا كمايوجب رفع الاثار المترتبة عليه المتحققة فيه كذلك يوجب 
عدم ترتب الاثار عليه بعد رفعه واعدامه وهذا مصحح الدعوى لاسيما مع وجود المقتضى
فيجوز نسبة الرفع الى الموضوع ادعاء بواسطة رفع آثاره اودفعها اودفع المقتضي عن
التأثير وذلك لايوجب ان يكون الرفع المنسوب الى الموضوع بمعنى الدفع بل لو
بدل الرفع بالدفع ليخرج الكلام عماله من البلاغة الى الابتذال . واما على الثانى 
اعنى كون المرفوع هو الاثار بالتزام تقدير فتوضيحه ان اطلاق الرفع انما هولاجل شمول
اطلاقات الادلة او عمومها لمحالات الاضطرار والاكراه والنسيان والخطاء وعدم الطاقة
 فعمومات الكتاب مثل ( السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) واضرابه والسنة
شاملة حسب الارادة الاستعمالية هذه الحالات و اطلاق الرفع انماهو حسب تلك 
الارادة وان كان حسب الارادة الجدية دفعا لعدم شمولها لهذه الحالات من اول
الامر لكن المصحح لاستعمال الرفع هوالارادة الاستعمالية التى مآله الى ضرب 
القانون عموما على موضوعات الاحكام بلاتقييد وتخصيص فيستقر فى ذهن المخاطب بدوا
ثبوت الحكم للمضطر والناسى واشباههما ثم ان المتكلم يخبر برفع الاثار والاحكام
عن الموضوعات المضطر اليها والمستكر ه بها واطلاق الرفع لاجل شمول العام
القانونى لها واستقراره فى اذهان المخاطبين وهذا كله بناء على جواز خطاب 
الناسى واضح واما بناءا على عدم جواز خطابه يكون الرفع فى الاحكام التكليفية فى
حقه فى غيرمورده . واما الطيرة والوسوسة فالمصحح لاستعمال الرفع كونهما محكومين
بالاحكام فى الشرائع السابقة ولم يكن الشرائع السماوية محدودة ظاهرا بل
احكامها حسب الارادة الاستعمالية كانت ظاهرة فى الدوام والبقاء ولهذا يقال انها
منسوخة وان شئت قلت كانت هناك اطلاق او عموم يوهم بقاء الحكم فى عامة الازمنة
 فاطلاق الرفع لاجل رفع تلك الاحكام الظاهرة فى البقاء والدوام ويشهد على ذلك 
قوله صلى الله عليه وآله " عن امتى " وان كان كل ذلك دفعا حسب اللب والجد 
الاان مناط حسن الاستعمال هوالاستعمالية من الارادتين لاالجدية بل لوكان الميزان
للرفع هواطلاق الاحكما فى الشرايع السماوية يمكن ان يكون وجه استعمال الرفع فى
عامة الموضوعات التسعة لاجل ثبوت الحكم فيها فى الشرائع السابقة على نحو الدوام
والاستمرار . واما " مالايعلمون " فالرفع فيه لاجل اطلاق الادلة وظهورها فى شمول
الحكم للعالم والجاهل بلافرق كما هوالمختار فى الباب نعم لولم نقل باطلاق الادلة
فلاشك فى قيام الاجماع علي الاشتراك فى التكاليف فالرفع لاجل ثبوت الحكم حسب 
الارادة الاستعمالية لكل عالم وجاهل وان كان الجاهل خارجا حسب الارادة الجدية غير
ان المناط فى حسن الاستعمال هوالاستعمالى من الارادة فتلخص كون الرفع بمعناها سواء
كان الرفع بالحاظ رفع التسعة بماهى هى او كان رفع تلك الامور حسب الاثار الشرعية
. ثم ان بعض اعاظم العصر افاد ان الرفع بمعنى الدفع حيث قال : ان استعمال
الرفع مكان الدفع ليس مجازا ولايحتاج الى عناية اصلا فان الرفع فى الحقيقة يمنع
ويدفع المقتضى عن التأثير فى الزمان اللاحق لان بقاء الشى كحدوثه يحتاج الى علة
البقاء فالرفع فى مرتبة وروده على الشىء انما يكون دفعا حقيقة باعتبار علة
البقاء وان كان رفعا باعتبار الوجود السابق فأستعمال الرفع فى مقام الدفع لايحتاج
الى علاقة المجاز بل لايحتاج الى عناية اصلابل لايكون خلاف مايقتضيه ظاهر اللفظ لان
غلبة استعمال الرفع فيما يكون له وجود سابق لايقتضى ظهوره فى ذلك " انتهى " وفى
كلامه مواقع للنظر " منها " ان اللغة والارتكاز قد تطابقا على ان معنى الرفع هو
ازالة الشىء عن صفة الوجود بعد تحققه وتحصله فعلى هذا فلو استعمل بمعنى الدفع
فلامناص عن العناية ومابه يتناسب الاستعمال وانكار احتياجه الى العناية 
مكابرة ظاهرة " منها " ان ماافاده ( قدس سره ) من ان بقاء الشىء يحتاج الى
العلة كحدوثه صحيح لاريب فيه الاان ماافاده من ان الرفع عبارة عن دفع المقتضى
عن التأثير فى الزمان اللاحق غير صحيح فان دفع المقتضى عن التاثيرفى الزمان
اللاحق لايطلق عليه الرفع بل يطلق عليه الدفع وانما يستعمل الرفع فى هذه الحالة
لابهذه الحيثية بل باعتبار ازالة الشىء عن صفحة الوجود بعد تحققه ومجرد
تواردهما احيانا علي مورد واحدا و حالة واحدة لايجعلهما مترادفين ولايرفع احتياج
الاستعمال الى العناية وان شئت فاعتبر الحدوث والبقاءفان الاول عبارة عن وجود
الشىء بعد عدمه وجودا اوليا والثانى عبارة عن استمرار هذا الوجود وتوارد هما
على المورد لايجعل الحدوث بقاءا ولابالعكس منها : ان ما اختاره فى المقام 
ينافى مع ماافاده فى الامر الخامس فى بيان عموم النتيجة حيث قال : ان شأن الرفع
تنزيل الموجود منزلة المعدوم وان الرفع يتوجه على الموجود فيجعله معدوما
وينافى ايضا مع ماافاده فى التنبيه الاول من تنبيهات الاشتغال حيث قال : ان
الدفع انما يمنع عن تقرر الشىء خارجا و تأثير 
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المقتضى فى الوجود فهويساوق المانع واما الرفع فهو يمنع عن بقاء الوجود ويقتضى
اعدام الشىء الموجود عن وعائه نعم قد يستعمل الرفع فى مكان الدفع وبالعكس 
 الاان ذلك بضرب من العناية والتجوز والذى يقتضيه الحقيقة هواستعمال الدفع فى
مقام المنع عن تأثير المقتضى فى الوجود واستعمال الرفع فى مقام المنع عن بقاء
الشىء الموجود " انتهى " وبقى فى كلامه انظارا تركناها مخافة التطويل الامر الثالث 
لاشك فى انه لاتلاحظ النسبة بين هذه العناوين وماتضمنه الادلة الواقعية لحكومتها
عليها كحكومة ادلة نفى الضرر والعسر والحرج عليها الاان الكلام فى كيفية الحكومة
وفرقها فى هذه الموارد الثلثة فقال بعض اعاظم العصر ( قدس سره ) : انه لافرق
بين ادلة نفى الضرر والعسر والحرج وبين حديث الرفع سوى ان الحكومة فى ادلة نفى
الضرر والحرج انما يكون باعتبار عقد الحمل حيث ان الضرر والعسر والحرج من
العناوين الطارية على نفس الاحكام فان الحكم قد يكون ضرريا او حرجيا وقد
لايكون وفى دليل رفع الاكراه ونحوه انما يكون باعتبار عقد الوضع فانه لايمكن طرو
الاكراه والاضطرار والخطاء والنسيان على نفس الاحكام بل انما تعرض موضوعاتها
ومتعلقاتها فحديث الرفع يوجب تضييق دائرة موضو- عات الاحكام نظير قوله : لاشك 
لكثير الشك ولاسهو مع حفظ الامام " انتهى " وفيه اما اولا: ان معنى قوله تعالى
: ماجعل عليكم فى الدين من حرج هو نفى جعل نفس الحرج لاالامر الحرجى وكذا قوله
صلى الله عليه وآله لاضرر ولاضرار هو نفى نفس الضرر لاالامر الضررى فعلى ذلك 
لايصح ماافاد ان الحكومة فى ادلة نفى الضرر والحرج باعتبار عقد الحمل فانه انما
يصح لو كان المنفى الامر الضررى والحرجى حتى يقال ان الحكم قد يكون ضرريا او
حرجيا وثانيا : ان الحكومة قائمة بلسان الدليل كما سيوافيك بيانه فى محله 
ولسان الد ليلين اعنى لاضرر ولاضرار وماجعل عليكم فى الدين من حرج متغايران فان
الاول ينفى نفس الضرر والثانى ينفى جعل الحرج وبينهما فرق فى باب الحكومة وياتى
الكلام من اقسام الحكومة فى بابها وثالثا : ان الضرر والحرج من العناوين الطارية
على الموضوعات التى وقعت تحت دايرة الحكم كالصوم والوضوء والمعاملة
المغبون فيها احد الطرفين فان الموصوف بالضرر والحرج نفس هذه العناوين نعم
قد ينسبان الى احكامها بنحو من العناية والمجاز فان الزام الشارع وتكليفه ربما
يصير سببا لوقوع المكلف فى الضرر والحرج وعلى هذا فلايصح قوله ان الضرر والحرج
من العناوين الطارية على نفس الاحكام اللهم الاان يريد ماقلنا من المسامحة ورابعا
لاشك ان الخطاء والنسيان قد يعرضان على الموضوع وقد يعرضان على الاحكام فمن
العجيب مافاده ( رحمه الله ) من ان الخطاء والنسيان لايمكن طروهما على نفس 
الاحكام ولعله سهو من قلم المقرر ( رحمه الله ) الامر الرابع لاشك ان الرفع تعلق
بهذه العناوين في ظاهر الحديث مع انها غير مرفوع عن صفحة الوجود فيحتاج
تعلق الرفع بها الى عناية ومناسبة وهل المصحح للدعوى هى رفع المؤاخذة او جميع
الاثار او الاثر المناسب ذهب الى كل فريق فاختار الاول شيخنا العلامة اعلى الله
مقامه حيث افاد من ان الظاهر لو خلينا وانفسنا ان نسبة الرفع الى المذكورات 
انما تكون بملاحظة رفع المؤاخدة " انتهى " وفيه مضافا الى ان المؤاخذة امر تكوينى
لايناسب رفعه ولاوضعه مع مقام التشريع ان المؤاخذة ليست من اظهر خواصها حتى
يصح رفع العناوين لاجل رفعها مع ان صحيحة البزنطى التى استشهد الامام عليه السلام
بهذا الحديث على رفع الحلف الاكراهى اوضح دليل على عدم اختصاص الحديث برفع
المؤاخذة فقط والخصم لم يتلق حكم الامام امرا غريبا بل امرا جار يامجرى الامور
العادية . واما رفع الاثر المناسب فقداستشكل فيه شيخنا العلامة اعلى الله مقامه
بانه يحتاج لملاحظات عديدة والظاهر ان ماذكره ليس مانعا عن الذهاب اليه
اذلانتصور فيه منعا اذا ناسب الذوق العرفى بل الوجه فى بطلانه ان رفع الموضوع
برفع بعض آثاره ليس امرا صحيحا عند العرف الساذج بل يرى العرف رفع الموضوع
مع ثبوت بعض آثاره امرا مناقضا وانما يصح فى نظره رفع الموضوع اذا رفع جميع
آثاره تشريعا حتى يصح ادعاء رفعه عن صفحة الوجود . فان قلت : لوكان الاثر
المناسب من اشهر خواصه وآثاره بحيث يعد العرف ارتفاعه مساوقا لارتفاع
الموضوع فمنع عدم توافق العرف على هذا الرفع ممنوع قلت : رفع الموضوع برفع
بعض الاثار الظاهرة انما يصح لو نزل غيره منزلة العدم وان شئت قلت ان رفع
الموضوع بلحاظ رفع بعض آثاره يتوقف على تصحيح ادعائين الاولى . دعوى ان رفع
هذا البعض رفع لجميع آثاره وخواصه الثانية : دعوى ان رفع جميع الاثار وخلو
الموضوع عن كل اثر مساوق لرفع نفس الموضوع وهذا بخلاف مالو قلنا ان المرفوع
وهو عامة الاثار فانه لايحتاج الاالى الدعوى الثانية فقط هذا مع ان اطلاق الدليل
ايضا يقتضى رفع الموضوع بجميع آثاره لايقال : ان الدعوى الاولى مما لاخلاف فيه
ولااشكال فان لهذه العناوين آثار غير شرعية فهى غير مرفوعة جدا فلابد من دعوى ان
الآثار غير الشرعية فى حكم العدم او ان الآثار الشرعية جميع الاثار واى فرق
بين ان يقال ان هذا الاثر الشرعى جميع الاثار الشرعية او ان الاثار الشرعية تما
الاثار لانا نقول لاحاجة الى هذه الدعوى بعدماكان الرفع فى محيط التشريع فان
وظيفة الشارع رفع او وضع ماهو بيده واما الخارج عن يده فليس له بالنسبة
اليهماشأن فالأثار التكوينية مغفول عنها فلايحتاج الى الدعوى . لايقال : ان
المرفوع بالحديث عند طرو الخطاء والنسيان الاثار المترتبة على ذات المعنونات 
واما الآثار المترتبة على نفس الخطاء والنسيان فغير مرفوع قطعا فعلى هذا يحتاج
الى الدعوى الاولى . لانا نقول ان المرفوع انما هو آثار الخطاء والنسيان المأخوذين
طريقا الى متعلقاتهما وعنوانا ومر آتا الى معنونهما فانه المتبادر من الحديث 
عند الالقاء فعلى هذا فالاثار المترتبة على نفس الخطاء والنسيان على نحو
الموضوعية مغفولة عنها فلايحتاج الى الدعوى وان شئت قلت : ان العرف لايفهم
من رفعهما الارفع آثار ما اخطأ ونسى كما هوالمتبادر اذا قيل جهالاتهم معفوة ويدل
على ذلك تعبير الامام فى صحيحة البزنطى حيث نقل الحديث بلفظ : " ماالخطأوا
" فظهر عدم شمول الحديث للاثار المترتبة على نفس العناوين وعدم لزوم التفكيك 
بين فقرات الحديث فان اكثر العناوين المذكورة فى الحديث مأخوذ على نحو
الطريقية خصوصا فيما نسب فيه الرفع الى الموصول فيكون ذلك قرينة على انتقال
الذهن عند استماع اسناد الرفع اليها الى رفع آثار معنوناتها لاغير . نعم 
العناوين الثلاثة الاخيرة " الحسد والطيرة والوسوسه " عناوين نفسية لامناص فيها
الارفع ماهو آثار لانفسها لعدم قابليتها على الطريقية وان لزم منه التفكيك الاان
هذا المقدار ممالابدمنه وان ابيت الاعن وحدة السياق يمكن ان يقال :ان الرفع
قد تعلق في الجميع بعناوين نفسية حسب الارادة الجدية الاان ذلك اما بذكر نفس 
تلك العناوين النفسية او بذكر ماهو طريق اليها من الخطاء و النسيان او بتوسط
الموصول من دون تفكيك او ارتكاب خلاف ظاهر ( الامر الخامس ) بعد ما اثبتنا
ان المرفوع فى الحديث هو عموم الاثار فهل يختص بالامور الوجودية اى رفع آثار
امور موجودة فى الخارج اذا انطبق عليها احدى تلك العناوين او يعم مثلا:لونذران
يشرب من ماء الفرات فاكره على الترك او اضطر اليه اونسى ان يشربه فهل
يجب عليه الكفارة بناء على عدم اختصاصها بصورة التعمد اولا فيظهر عن بعض اعاظم
العصر ( قدس سره ) اختصاصه بالامور الوجودية حيث قال : ان شأن الرفع تنزيل
الموجود منزلة المعدوم لاتنزيل المعدوم منزلة الموجود لان تنزيل المعدوم منزلة
الموجود انما يكون وضعا لارفعا والمفروض ان المكلف قد ترك الفعل عن اكراه او
نسيان فلم يصدر منه امر وجودى قابل للرفع ولايمكن ان يكون عدم الشرب فى
المثال مرفوعا وجعله كالشرب حتى يقال انه لم يتحقق مخالفة النذر فلاحنث ولاكفارة
 والحاصل انه فرق بين الوضع والرفع فان الوضع يتوجه الى المعدوم فيجعله موجودا
ويلزمه ترتيب آثار الوجود والرفع بعكسه فالفعل الصادر من المكلف عن نسيان
اواكراه يمكن ورود الرفع عليه واما الفعل الذى لم يصدر من المكلف عن نسيان
اواكراه فلامحل للرفع فيه لان رفع المعدوم لايمكن الابالوضع والجعل والحديث حديث 
رفع لاحديث وضع " انتهى " . وفيه : ان ترك الشرب بعدما تعلق عليه النذر وصار
ذات اثر يكون له ثبوت فى عالم الاعتبار اذ مالاثبوت له ولو بهذا النحو من
الثبوت لايقع تحت دائرة الحكم ولايصير موضوعا للوفاء والحنث كيف وقد فرضنا
ان الكفارة قد تترتب علي ترك ذاك الترك وصار ملاكا للحنث وبعد هذا الثبوت 
الاعتبارى لامانع من تعلق الرفع عليه بماله من الاثار واما ما افاده من ان
الرفع لايمكن الابالوضع غريب جدا فان الرفع قد تعلق بحسب الجد على احكام تلك 
العناوين وآثارها فرفع تلك الاثار سواء كانت اثر الفعل او الترك لايستلزم
الوضع اصلاعلى ان التحقيق انه لامانع من تعلق الرفع بالامور العدمية اذ الرفع رفع
ادعائى لاحقيقى والمصحح له ليس الاآثار ذلك العدم واحكامها كما ان المصحح
لرفع الامور الوجودية هوآثارها واحكامها اضف الى ذلك ان مصب الرفع وان كان
نفس الاشياء لكن لابماهى هى بل بمعرفية العناوين المذكورة فى الحديث فكل
امر يتعلق عليه الاضطرار او يقع مورد النسيان والاكراه فهو مرفوع الاثر لاجل تلك 
العناوين من غير فرق سواء كان المضطر اليه امرا وجوديا او عدميا . وربما يقال
: فى مقام جواب المستشكل ان الرفع مطلقا متعلق بموضوعية الموضوعات للاحكام
فمعنى رفع مااضطروا اليه انه رفع موضوعيته للحكم وكذا فى جانب العدم والترك 
" انتهى " وفيه : انه لو رجع الى ماقلناه فنعم الوفاق والاتفاق وان اراد ظاهره
من تقدير موضوعية كل واحد لاحكامها فهو ضعيف جدا لانه يكون اسوء حالامن تقدير
الاثار بل لايصير الرفع ادعائيا مع انه قد اعترف القائل فى بعض كلماته ان
الرفع ادعائى الامر السادس لو نسى شرطا او جزءا من المامور به فهل يمكن تصحيحه
بالحديث بناءا على عموم الاثار او لايمكن وان كان المرفوع هوالعموم واختار
الثانى بعض اعاظم العصر ( قدس سره ) واوضحه بوجوه " منها " ان الحديث لايشمل
الامور العدمية لانه لامحل لورود الرفع على الجزء والشرط المنسيين لخلو صفحة الوجود
عنهما فلايمكن ان يتعلق الرفع بهما " منها " ان الاثر المترتب على الجزء والشرط
ليس الاالاجزاء وصحة العبادة وهماليسا من الاثار الشرعية التى تقبل الوضع والرفع
بل من الاثار العقلية " منها " انه لايمكن ان يكون رفع السورة بلحاظ رفع الاثر
الاجزاء والصحة فان ذلك يقتضى عدم الاجزاء وفساد العبادة وهو ينافى الامتنان وينتج
عكس المقصود فان المقصود من التمسك بالحديث تصحيح العبادة لافسادها . هذا كله
بالنسبة الى 
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الاجزاء والشرائط واما بالنسبة الى المركب الفاقد للجزء او الشرط المنسى فهو وان
كان امرا وجوديا قابلالتوجه الرفع اليه الاانه اولا: ليس هو المنسى او المكره عليه
ليتوجه الرفع اليه وثانيا : لافائدة فى رفعه لان رفع المركب الفاقد للجزء او
الشرط لايثبت المركب الواجد له فان ذلك يكون وضعا لارفعا وليس للمركب 
الفاقد للجزءاو الشرط اثر يصح رفع المركب بلحاظه فان الصلوة بلاسورة مثلالايترتب 
عليها اثر الاالفساد وعدم الاجزاء وهو غير قابل للرفع الشرعى ولايمكن ان يقال
ان الجزئية والشرطية مرفوعتان لان جزئية الجزء لم تكن منسية والاكان من نسيان
الحكم ومحل الكلام انما هو نسيان الموضوع فلم يتعلق النسيان بالجزئية حتى
يستشكل بان الجزئية غير قابلة للرفع فانها غير مجعولة فيجاب بانهما مجعولة بجعل
منشأ انتزاعها ( انتهى ) وقبل الخوض فيمايرد على كلامه نذكر ماهو المختار فنقول
ان النسيان قد يتعلق بالجز- ئية والشرطية فيكون مساوقا لنسيان الحكم الكلي وقد
يتعلق بنسيان نفس الجزء والشرط مع العلم بحكمهما كما هو المبحوث بالمقام و(
ح ) فلامانع من ان يتعلق الرفع بنفس مانسوا حتى يعم الرفع كلام القسمين فان
المنسى قد يكون الجزئية وقد يكون نفس الجزء والشرط فلو تعلق الرفع بنفس ذات 
الجزء والشرط بمالهما من الاثار يصير المامور به عندئذ هوالمركب الفاقد له
ويكون تمام الموضوع للامر فى حق الناسى هوذلك الفاقد وهو يوجب الاجزاء على ما
مرتفصيله فى مبحث الاجزاء . وان شئت قلت : ان الحديث حاكم على ادلة المركبات 
او على ادلة الاجزاء والشرائط وبعد الحكومة تصير النتيجة اختصاص الاجزاء
والشرائط بغير حالة النسيان ويكون تمام المأمور به فى حق المكلف عامة الاجزاء
والشرائط غير المنسى منها والقول بحكومتها فى حال نسيان الحكم ( الجزئية ) لافى
حال نسيان نفس الجزء والشرط تحكم محض بعد القول بتعلق الرفع بنفس مانسوا اى
المنسى على نحو الاطلاق فان قلت : ان النسيان اذا تعلق بالموضوع ولم يكن الحكم
منسيا لايرتفع جزئية الجزء للمركب لعدم نسيانها فلابد من تسليم مصداق واجد
للجزء حتى ينطبق عليه عنوان المأمور به ولامعنى لرفع الجزء والشرط من مصداق
المامور به ولو فرض رفعه لايكون مصداقا للمامور به مالم يدل دليل على رفع
الجزئية وبالجملة لايعقل صدق الطبيعة المعتبرة فيها الجزء والشرط على المصداق
الفاقد لهما ولامعنى لحكومة دليل الرفع على الادلة الواقعية مع عدم تعلق النسيان
بالنسبة اليها كما انه لامعنى لحكومته على مصداق المامور به قلت : هذا رجوع
عما ذكرناه اساسا لهذا البحث فان عقد هذا البحث انما هو بعد القول برفع
الاثار عامة وعليه فمعنى رفع نفس الجزء رفع جميع آثاره الشرعية التى منها
الجزئية فمرجح رفع الجزء الى رفع جزئية الجزء للمركب عند نسيان ذات الجزء 
ويتقيد دليل اثبات الجزء بغير حالة النسيان ومرجع رفع جزئيته الى كون
المركب الفاقد تمام المامور به واتيان ماهوتمام المامور به يوجب الاجزاء وسقوط
الامر ويكون بقاء الامر بعد امتثاله بلاجهة ولاملاك فان قلت : لوكان مفاد رفع
جزئية المنسى مطلقا حتى بعد التذكر والالتفات ملازما لتحديد دائرة المامور به فى
حال النسيان بما عدا المنسى لكان لاستفادة الاجزاء وعدم وجوب الاعادة مجال ولكن
ذلك خارج عن عهدة حديث الرفع حيث انه ليس من شانه اثبات التكليف بالفاقد
للمنسى وانما شأنه مجرد رفع التكليف عن المنسى مادام النسيان قلت : قدذكر
ذلك الاشكال بعض محققى العصر غير انه يظهر ضعفه بعد المراجعة بماحررناه فى
مبحث الاجزاء فان معنى حكومته على الادلة الواقعية ليس الاتقييد الدليل الدال على
جزئيته بغير حالة النسيان او تخصيصه بغير هذه الحالة فلو اتى بالمركب 
الفاقد للجزء فقد امتثل الامر الواقعي ولامعنى بعدم الاجزاء بعد امتثاله وبعد
الوقوف على ماذكرنا يظهر لك انه لايحتاج الى اثبات كون حديث الرفع محددا
لدائرة التكليف او متعرضا الى بعد حال النسيان او غير ذلك مما هومذكور فى كلامه
. اذا عرفت ذلك يظهر لك الخلل فيما نقلناه عن بعض الاعاظم ( قدس سره ) اذ
فيما افاده مواقع للانظار نشير الى بعضها (منها ) ان ماهو متعلق الرفع انما هو
نفس الجزء المنسى بماله من الاثار وقد مر ان معنى رفعه اخراجه عن حدود الطبيعة
المامور بها واما ترك الجزء فليس متعلقا له حتى يرد عليه ماافاد : من ان
الرفع لايتعلق بالاعدام (منها ) ان الاثر المرتب على الجزء والشرط انما هو الجزئية
 وهى مما تنالها يد الجعل باعتبار منشأ انتزاعها ولايحتاج فى رفعها الى اثر آخر
حتى يقال ان الاجزاء وصحة العبادة من الاثار العقلية كمالايخفى ومنه يظهر النظر فى
ثالث الوجوه التى ذكرها قدس سره فراجع فان قلت : انما يصح عبادة الناسى ويكون
المركب الفاقد تمام المامور به فى حقه فيما اذا امكن تخصيص الناسى بالخطاب 
 واما مع عدم امكانه لاجل كون الخطاب بقيد انه ناس يوجب انقلاب الموضوع الى
الذاكر فلايمكن تصحيح عبادته قلت قد ذكر المشايخ (قدس الله اسرارهم ) وجوها
صححوا بها تخصيص الناسى بالخطاب وان كان كلها غير خال عن التكلف الاان التصحيح
لايتوقف على تخصيصه بالتكليف بل الامر المتعلق بالصلوة فى الكتاب والسنة كاف 
فى التصحيح فان الذاكر والناسى انما يقصد بقيامه وقعوده امتثال تلك الخطابات 
المتعلقة بالطبيعة التى منها قوله تعالى اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل
 والداعى الى العمل والباعث نحو الفعل فى الذاكر والناسى امر واحد بلااختلاف فى
هذه الجهة وانما الاختلاف فى مصداق الطبيعة وهولايجب اختلافا فى الامر 
وبالجملة : ان الفرد الكامل والفرد الناقص كلاهما فرد ان من الطبيعة المامور بها
 غير انه يلزم على الذاكر ايجادها فى ضمن ذلك الفرد الكامل وعلى الناسى
ايجادها فى ضمن ذلك الناقص لرفع جزئية الجزء فى حق الناسى لاجل حكومة الحديث 
 وايجاد الفرد ايجاد لنفس الطبيعة المامور بها وايجادها مسقط للامر محصل
للغرض موجب للاجزاء وان شئت : فنزل المقام بمادل على الاكتفاء بالطهارة
الترابية عند فقدان الماء فان باعث الواجد والفاقد انما هو امر واحد وهو
الاوامر المؤكدة فى الكتاب و السنة والمامور به هو الطبيعة الواحدة اعنى طبيعة
الصلوة غير انه يجب على الواحد ايجادها بالطهارة المائية وعلى غير المتمكن
ايجادها بالطهارة المائية والاختلاف فى المصداق لايوجب تعدد الامر والخطاب 
ولايوجب وقوع طبيعة الصلوة متعلقا لامرين واذا اتضح الحال فيها فقس المقام
عليه فان حديث الرفع يجعل الفاقد بمصداق الطبيعة ولايصير الطبيعة متعلقة لامرين
 ولاتحتاج الى خطابين ولاالى توجهه بحاله ولاالى كون المصداق هوالناقص حتى يبحث 
عن امكان اختصاص الناسى بالخطاب فقد اتضح مما ذكر صحة عبادة الناسى بحديث 
الرفع . ثم ان بعض اعاظم العصر ( قدس سره ) قد ايد ماادعاه ( قصور حديث الرفع
عن اثبات صحة عبادة الناسى ) بان المدرك لصحة الصلوة الفاقدة للجزء والشرط
نسيانا انما هو قاعدة : " لاتعاد " فلو كان المدرك حديث الرفع كان اللازم صحة
الصلوة بمجرد نسيان الجزء او الشرط مطلقا من غير فرق بين الاركان وغيرها فانه
لايمكن استفادة التفصيل من حديث الرفع ويؤيد ذلك انه لم يعهد من الفقهاء التمسك 
بحديث الرفع لصحة الصلوة وغيرها من سائر المركبات " انتهى " وفيه : ان استفادة
التفصيل بين الاردكان وغيرها من قاعدة : " لاتعاد " لايوجب عدم كون حديث الرفع
دليلالصحة عبادة الناسى غاية الامر يلزم من الجمع بين الدليلين تخصيص احدهما اعنى
حديث الرفع بما يقتضيه الاخر من التفصيل واماما افاده من عدم معهودية التمسك 
به فى كلمات القوم فكفاه منعا تمسك السيدين ( علم الهدى وابن زهرة ) به
عند البحث عن التكلم فى الصلوة نسيانا وكلامهما وان كان فى خصوص التكلم الاانه
يظهر من الذيل عمومية الحديث لجميع الموارد الاماقام عليه دليل قال الاول : فى
الناصريات : دليلنا على ان كلام الناسى لايبطل الصلوة بعد الاجماع المتقدم ماروى
عنه صلى الله عليه وآله رفع عن امتى النسيان ومااستكرهوا عليه ولم يرد رفع الفعل
لان ذلك لايرفع وانما اراد رفع الحكم وذلك عام فى جميع الاحكام الاماقام عليه دليل
ويقرب منه كلام ابن زهرة فى الغنية وتبعهما العلامة والاردبيلى فى مواضع وقد نقل
الشيخ الاعظم فى مسئلة ترك غسل موضع النجو عن المحقق فى المعتبر انه تمسك 
بالحديث لنفى الاعادة فى مسئلة ناسى النجاسة وقد تمسك الشيخ الاعظم وغيره فى
مواضع بحديث الرفع لتصحيح الصلوة فراجع ثم ان ماذكرنا من البيان جار فى النسيان
المستوعب للوقت وغير المستوعب بلافرق بينهما اصلالان المفروض ان الطبيعة
كمايتشخص بالفرد الكامل كذلك يوجد بالناقص منه وبعد تحقق الطبيعة التى تعلق
بها الامر لامعنى لبقاء الامر لحصول الامتثال بعد اتيانها (والحاصل ) ان هنا
امرا واحدا متعلقا بنفس الطبيعة التى دلت الادلة الواقعية علي جزئية الشىء
الفلانى او شرطيته لها والمفروض حكومة الحديث على تلك الادلة وتخصيصها بحال
الذكر او بغير حال النسيان فيبقى اطلاق الامر المتعلق بالطبيعة بحالها ويصير
الاتيان بالفرد الناقص اتيانا بتمام المامور به فى ذلك الحال وهو يلازم الاجزاء
وسقوط الامر وكون النسيان مستوعبا او غير مستوعب لايوجب فرقافى الحكم فان
حكومة الحديث فى جزء من الوقت كاف فى انطباق ماهو عنوان المامور به عليه 
وبانطباقه يسقط الامر بلااشكال ومما ذكرنا يظهر الاشكال فيما افاده بعض اعاظم
العصر ( قدس سره ) حيث قال انه لايصدق نسيان المامور به عند نسيان الجزء فى جزء
من الوقت مع التذكر فى بقيته لان المامور به هوالفرد الكلى الواجد لجميع الاجزاء
والشرائط ولو فى جزء من الوقت فمع التذكر فى اثناء الوقت يجب الاتيان بالمامور
به لبقاء وقته لوكان المدرك حديث الرفع لان الماتى به لاينطبق على المأمور به
فلو لاحديث : لاتعاد كان اللازم هو اعادة الصلوة الفاقدة للجزء نسيانا مع التذكر
فى اثناء الوقت انتهى وانت خبير بمواقع النظر فيما افاده فلانطيل بتكرار ماسبق
منا فى تعلق النسيان بالاسباب ان ماذكرنا كله فى ناحية الجزء والشرط جار فى
السبب حرفا بحرف غير ان بعض اعاظم العصر قد افاد فى المقام : ان وقوع النسيان
والاكراه والاضطرار فى ناحيتها لايقتضى تأثيرها فى المسبب ولاتندرج فى حديث الرفع
لماتقدم فى باب الاجزاء والشرائط من ان حديث الرفع لايتكفل تنزيل الفاقد منزلة
الواجد فلو اضطر الى ايقاع العقد بالفارسية او اكره عليه اونسى العربية كان
العقد باطلابناءعلى اشتراط العربية فان رفع العقد الفارسى لايقتضى وقوع العقد
العربى وليس للعقد الفارسى اثر يصح رفع اثره وشرطية العربية ليست منسية حتى
يكون الرفع بلحاظ رفع الشرطية " انتهى " قلت : التحقيق هوالتفصيل فان تعلق
النسيان باصل السبب او بشرط من شرائطه العقلائية الذى به قوام العقد عرفا كارادة
تحقق معناه فلاريب فى 
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بطلان المعاملة اذ ليس هنا عقد عرفى حتى يتصف بالصحة ظاهرا وان تعلق بشرط من
الشرائط الشرعية ككونه عربيا او تقدم الايجاب على القبول ونحو ذلك فلااشكال
فى تصحيح العقد المذكور بحديث الرفع فان الموضوع اعنى نفس العقد محقق قطعا
فى نظر العرف غير انه فاقد للشرط الشرعى فلوقلنا بحكومة الحديث على الشرائط
بمعنى رفع شرطية العربية او تقدمه على القبول فى هذه الحالة يصير العقد الصادر
من العاقد عقدا مؤثرا فى نظر الشارع ايضا والنسيان وان تعلق بايجاد الشرط
لابشرطيته لكن لاقصور فى شمول الحديث لذلك لان معنى رفع الشرط المنسى رفع
شرطيته فى هذا الحال والاكتفاء بالمجرد منه - واماماافاده من ان رفع العقد
الفارسى لايقتضى وقوع العقد العربى فواضح الاشكال لان النسيان لم يتعلق
بالفارسى من العقد حتى يترتب عليه ماذكر بل انما تعلق بالشرط اعنى العربية
 فرفعه رفع لشرطيته فى المقام ورفع الشرطية عين القول بكون ماصدر سببا تاما
. وتوهم ان القول بصحة العقد المجرد عن الشرط خلاف المنة بل فيه تكليف المكلف 
بوجوب الوفاء بالعقد ولايعد مثل ذلك امتنانا اصلا مدفوع بان انفاذ المعاملة
وتصحيحها حسب ماتراضيا عليه امتنان جدا اذ ليس وجوب الوفاء امرا على
خلاف رضائه بل هو مما اقدم المتعاقدان عليه بطيب نفسهما فانفاذ ماصدر عن
المكلف بطيب نفسه احسان له فاى منة اعظم من تصحيح النكاح الذى مضى منه عشرون
سنة وقد رزق الوالدان طيلة هذه المدة اولادا فان الحكم ببطلان ماعقده
بالفارسية مع كون الحال كذلك من الامور الموحشة الغريبة التى يندهش منه المكلف 
وهذا بخلاف القول بالصحة . القول فى الاكراه فان تعلق الاكراه على ترك ايجاد
السبب او مايعد امرا مقوما للعقد فهو كالنسيان يرتفع به اثر العقد بلااشكال 
واماالمانع فلو تعلق الاكراه بايجاد مانع شرعى فان كان العاقد مضطرا اضطرارا
عاديا او شرعيا لايجاد العقد والمكره يكرهه على ايجاده فالظاهر جواز التمسك به
لرفع مانعية المانع فى هذاالظرف على ما سبق تفصيله فى مبحث النسيان وان لم
يكن مضطرا للعقد فالظاهر عدم صحة التمسك لعدمصدق الاكراه . واما اذا تعلق
الاكراه بترك الجزء والشرط فقد بنينا سابقا على صحة التمسك بالحديث على رفع
جزئيته او شرطيته فى حال الاكراه اذاكان مضطرا فى اصل العقد عادة اوشرعا غير
انه عدلنا عنه اخيرا ومحصل المختار فيه عدم جريان الحديث لرفعهما فى هذه الحالة
لان الاكراه قد تعلق بترك الجزء والشرط وليس للترك بماهو هو اثر شرعى قابل
للرفع غير البطلان ووجوب الاعادة وهو ليس اثرا شرعيا بل من الامور العقلية
الواضحة فان مايرجع الى الشارع ليس الاجعل الجزئية والشرطية تبعا او
استقلالابناء على صحة جعلهما او اسقاطهما كمافى موارد النسيان واماايجاب الاعادة
والقضاء بعد عدم انطباق المامور به للماتى به فانما هوامر عقلى يدركه هوعند
التطبيق وتوهم ان مرجع الرفع عند الاكراه على ترك جزء او شرط الى رفع جزئيته
وشرطيته فى هذه الحالة كمامر توضيحه فى رافعية النسيان اذا تعلق بنفس الجزء
والشرط مدفوع بان المرفوع لابد وان يكون ماهو متعلق العنوان ولو باعتبارانه اثر
لما تعلق به العنوان كالجزئية عند تعلق نسيان نفس الجزء واماالمقام فلم يتعلق
الاكراه الابنفس ترك الجزء والشرط والجزئية ليست من آثار نفس الترك نعم
لوكان لنفس الترك اثر شرعى يرتفع اثره الشرعى عند الاكراه . لايقال : ان وجوب 
الاعادة مترتب على بقاء الامر الاول كترتب عدم وجوبها على عدم بقائه فاذاكان
بقاء الامر كحدوثه امرا شرعيا تناله يد الجعل والرفع فلامحذور فى التمسك بالحديث 
لنفى وجوب الاعادة " لانا نقول " ان وجوب الاعادة ليس اثرا شرعيا فى حد نفسه 
ولااثرا مجعولالبقاء الامر الاول بل هو امر عقلى منتزع يحكم به اذا ادرك مناط
حكمه ومايرى فى الاخبار من الامر بالاعادة فانما هو ارشاد الى فساد الماتى به 
وبطلانه ويشهد على ذلك ان التارك للاعادة لايستحق الاعقابا واحدا لاجل عدم الاتيان
بالمامور به لالترك اعادته واحتمال العقابين كاحتمال انقلاب التكليف الى
وجوب الاعادة باطل بالضرورة فتلخص من جميع ماذكر ان الاكراه ان تعلق بايجاد
المانع فيمكن ان يتمسك بحديث الرفع لتصحيح الماتى به واما اذا تعلق بترك 
الجزء والشرط فلا كما ظهر الفرق بين نسيان الجزء والشرط وبين تركهما لاجل الاكراه
فلاحظ واما الاضطرار : فقد ظهر حاله مما فضلناه فى حال الاكراه حرفا بحرف و
حاصله : انه لوتعلق بماله حكم تكليفى اى باتيان حرام نفسى اوترك واجب 
فلااشكال فى ارتفاع الحرمة بالاضطرار اى حرمة فعله فى الحرام ومبغوضية تركه فى
الواجب بناء على الملازمة العرفية بين الامر بالشيىء ومبغوضية تركه وان تعلق
بايجاد مانع فى اثناء المعاملة او العبادة فلااشكال فى صحة العمل برفع المانعية
فى ذلك الظرف كمامر بيانه فى النسيان والاكراه وان تعلق بترك جزء او شرط
فلايمكن تصحيح العمل به حسب مااوضحناه فى الاكراه فلانعيده القول فى المسببات 
فلنذكر ماافاده بعض اعاظم العصر ثم نعقبه بماهوالمختار قال ( قدس سره )
المسببات على قسمين فهى تارة تكون من الامور الاعتبارية التى ليس بحذائها فى
وعاء العين شىء كالملكية والزوجية مما امضاها الشارع فهذا القسم من الاحكام
الوضعية يستقل بالجعل فلو فرض انه امكن ان يقع المسبب عن اكراه ونحوه كان
للتمسك بحديث الرفع مجال فينزل المسبب منزلة المعدوم فى عدم ترتب الاثار
المترتبة على السبب لااقول ان الرفع تعلق بالاثار بل تعلق بنفس المسبب لانه
بنفسه مما تناله يد الجعل . و(اخرى ) مايكون المسبب من الامور الواقعية التى كشف 
عنها الشارع كالطهارة والنجاسة فانها غير قابلة للرفع التشريعى ولاتناله يدالجعل
والرفع نعم يصح ان يتعلق الرفع التشريعى بها بلحاظ مارتب عليها من الاثار
الشرعية ولايتوهم ان لازم ذلك عدم وجوب الغسل على من اكره على الجنابة او عدم
وجوب التطهير على من اكره على النجاسة بدعوى ان الجنابة المكره عليها وان لم
تقبل الرفع التشريعى الاانها باعتبار مالها من الاثر وهوالغسل قابلة للرفع فان
الغسل والتطهير امران وجوديان قد امربهما الشارع عقيب الجنابة والنجاسة مطلقا
من غير فرق بين الجنابة الاختيارية وغيرها " انتهى كلامه " . قلت : ان ماتفصى به
عن اشكال غير صحيح فان كونهما امرين وجوديين لايوجب عدم صحة رفعهما كما ان
اطلاق الدليل فى الجناية الاختيارية وغيرها لايمنع عن الرفع ضرورة ان الغرض 
حكومة الحديث على الاطلاقات الاولية بل الاطلاق مصحح للحكومة كمالايخفى (والاولى )
ان يقال فى التفصى عن الاشكال انه قد تحقق فى محله ان الغسل مستحب نفسى قد جعل
بهذه الحيثية مقدمة للصلوة وعلى ذلك فالمرفوع بالحديث فى الصورة المفروضة لو
كان هو الاستحباب النفسى فغير صحيح لان الحديث حديث امتنان ولامنة في رفع
المستحبات وان كان المرفوع شرطيته للصلوة فلاريب ان الاكراه انما يتحقق اذا
اكره على ترك الغسل للصلوة فح فلو ضاق الوقت وتمكن المكلف من التيمم فلااشكال
انه يتبدل تكليفه الى التيمم وان لم يتمكن منه بان اكره على تركه ايضا صار كفاقد
الطهورين والمشهور سقوط التكليف عن فاقده ( هذا كله ) فى الطهارة الحدثية 
واما الخبثية من الطهارة فلو اكرهه المكره على ترك غسل البدن والساتر الى ان
ضاق الوقت فلاريب انه يجب عليه الصلوة كذلك فيرفع شرطية الطهارة بالحديث 
ولو امكن ان يخفف ثوبه ونزعه فيجب عليه على الاقوى ولولم يتمكن فعليه الصلوة به
ويصير المقام من صغريات الاكراه بايجاد المانع وقد مرحكمه بحث وتحقيق ان بعض 
محققى العصر ( قدس سره ) قد قال باختصاص مجرى الرفع فى قوله :مااستكرهوا عليه
بباب المعاملات بالمعنى الاخص بعكس الرفع فى الاضطرار فلايجرى الاكراه فى
التكليفيات من الواجبات والمحرمات (لان ) الاكراه على الشىء يصدق بمجرد عدم
الرضاء بايجاده ومع التوعيد اليسير اواخذ مال كذلك : مع انه غير مسوف لترك 
الواجب او الاتيان بالمحرم نعم لو بلغ ذلك الى حد الحرج جاز ذلك ولكنه لاجل
الحرج لاالاكراه " انتهى ملخصا " . وفيه : مضافا الى عدم اختصاصه بالضرورة
للمعاملات بالمعنى الاخص لجريانه فى الطلاق والنكاح والوصية وغيرها من المعاملات 
بالمعنى الاعم ان ماذكره لايوجب الاختصاص بل يوجب اختصاص رافعية الاكراه
لبعض مراتبه دون بعض كيف وقد ورد فى بعض الروايات فى تفسير قوله صلى الله
عليه وآله رفع ما اكرهوا انه اشارة الى قوله تعالى الامن اكره وقلبه مطمئن
بالايمان الذى ورد فى شأن عمار ومن المعلوم ان ماصدر من عمار من التبرى عن الله
ورسوله كان حراما تكليفيا قد ارتفع بالاكراه اضف الى ذلك ماورد فى حق الزوجة
المكرهة على الجماع فى يوم رمضان وفى حق المكرهة على الزنا انه لاشىء عليهما
عند الاكراه وهذا يدل على عمومية رافعية الاكراه للوضعى والتكليفى وماافاده
: من ان الاكراه ان وصل الى الجرح جاز ذلك الاانه من جهة الحرج لاالاكراه مدفوع
بان التدبر فى الروايات والاية يعطى ان علة ارتفاع الحكم لاجل كون المكلف مكرها
اضف الى ذلك ان الاكراه الشديد لاجل توعيده بامر لايتحمل عادة لايوجب كون المكره
فيه ( اى متعلق الاكراه ) حرجيا الامع التكلف فلو اكرهه المكره على شرب الخمر
واوعده بالضرب والجرح فما هو متعلق الاكراه ليس حرجيا وكون تركه حرجيا لاجل
ما يترتب عليه عند الترك لايوجب اتصاف متعلق الاكراه بالحرج الابالتكلف وهذا
بخلاف الاكراه فان الشرب متعلق للاكراه بلاريب . وقصارى مايمكن ان يقال : ان
الضرورة قاضية على عدم كفاية الاكراه لارتكاب بعض المحرمات وهوليس بامر غريب 
 ولها نظائر وشواهد فى الفقه فان بعض العظايم من المحرمات لايمكن رفع حكمه
بالحديث بعامة عناوينها ولابعنوان آخر كالتقية وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى
الرسالة التى عملنا ها لبيان حال التقية فراجع وهذه الرسالة جاهزة للطبع وعلقنا
عليها بعض التعاليق . الامر السابع قد فصل شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فيما
اذا شك فى مانعية شىء للصلوه بين الشبهة الموضوعية والحكمية فاستشكل جريان
البرائة فى الثانية وقد افاد فى وجهه : ان الصحة فيها انما يكون ما دام شاكا
فاذا قطع بالمانعية يجب عليها الاعادة ولايمكن القول بتخصيص المانع بماعلم
مانعيته فانه مستحيل بخلاف الشبهة الموضوعية لامكان ذلك فيها ( اقول ) ان
المستحيل انما هو جعل المانعية ابتداءا فى حق العالم بالمانعية لاستلزامه الدور 
واما جعلها ابتداءا بنحو الاطلاق ثم اخراج ماهو مشكوك مانعيته ببركة حديث الرفع
بان يرفع فعلية مانعيته فى ظرف مخصوص فليس بمستحيل بل واقع شايع وقد
مرنبذ من الكلام فى الاجزاء وفى البحث عن الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية 
واما الاكتفاء بمااتى به المكلف وسقوط الاعادة والقضاء فقد مر بحثه تفصيلا 
وخلاصته ان حكومة الحديث على الادلة 
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الاولية يقتضى قصر المانعية على غير هذه الصور التى يوجد فيها احدى العناوين
المذكورة فى الحديث وعليه فالاتى بالمامور به مع المانع آت لما هو تمام
المامور به ولازمه سقوط الامر وانتفاء القضاء هذا فيض من غيض : وقليل من
كثير مماذكره الاساطين حول الحديث الثانى مما استدل به على البرائة من السنة
حديث الحجب رواه الصدوق عن احمدبن محمد بن يحيى عن ابيه عن احمدبن محمدبن عيسى
عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن ابى الحسن زكريا بن يحيى عن ابيعبدالله :قال
ماحجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم . ورواه الكلينى عن محمدبن يحيى
- الوسائل: كتاب القضاء الباب 12 - واما فقه الحديث فيحتمل بادى الامر وجوها
الاول ان يكون المراد ماحجب الله علمه عن مجموع المكلفين الثانى :ان المراد
ماحجب الله علمه عن كل فرد فرد من افراد المكلفين الثالث : ان المراد كل من
حجب الله علم شىء عنه فهو مرفوع عنه سواء كان معلوما بغيره اولاوالمطابق للذوق
السليم هوالثالث كماهوالمراد من قوله (ص ) فى حديث الرفع : رفع عن امتى
مالايعلمون على ان مناسبة الحكم والموضوع يقتضى ذلك فان الظاهران المناط للرفع
هو الحجب عن المكلف وحجبه عن الغير وعدمه لادخل له لذلك كمالايخفى وتقرير
الاستدلال ان الظاهر من قوله موضوع عنهم هو رفع ماهو المجعول بحسب الواقع
كماهوالمراد فى حديث الرفع لامالم يجعل وسكت عنه تعالى من اول الامر فانه مالم
يجعل من بدء الامر فكيف يرفع وان الظاهر من الحجب هوالحجب الخارج من اختيار
المكلف لاالحجب المستند الى تقصيره وعدم فحصه وعندئذ يعم كل حجب لم يكن
مستندا لتقصيره لاجل ضياع الكتب او طول الزمان او قصور البيان او حدوث حوادث 
ونزول نوازل وملمات عائقة بحسب الطبع عن بلوغ الاحكام الى العباد على ماهى 
وعندئذ يكون اسناد الحجب اليه على سبيل المجاز ومثله كثير فى الكتاب والسنة 
فان مطلق تلك الافعال يسند اليه تعالى بكثير من دون ان يكون خلاف ظاهر فى نظر
العرف ومماذكرنا يظهر ضعف ماافاده : من ان الظاهر من الحديث مالم يبينه
للعباد وتعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه لعدم امر رسله بتبليغه حتى
يصح اسناد الحجب اليه تعالى فالرواية مساوقة لماورد من ان الله سكت عن اشياء
لم يسكت عنها نسيانا . ( وجه الضعف ) ان الظاهر المتبادر من قوله : موضوع عنهم
هو رفع ماهو المجعول لارفع مالم يبين من رأس ولم يبلغ بل لم يأمر الرسل
باظهاره فان ماكان كذلك غير موضوع بالضرورة ولايحتاج الى البيان مع انه مخالف 
لظاهر موضوع عنهم اضف الى ذلك انه مخالف للمناسبة المغروسة فى ذهن اهل
المحاورة والداعى لهم لاختيار هذا المعنى تصور ان اسناد الحجب الى الله تعالى
لايصح الافى تلك الصورة وامااذاكان علة الحجب اخفاء الظالمين وضياع الكتب 
فالحاجب نفس العباد لاهو تعالى وقد عرفت جوابه فلانكرره 3 - من الاخبار التى
استدلوا بها قوله " ع ": الناس فى سعة مالايعلمون ودلالته على البرائة وعدم لزوم
الاحتياط واضح جدا فانه لو كان الاحتياط لازما عند الجهل بالواقع لماكان الناس فى
سعة مالايعلمون بل كان عليهم الاحتياط وهو موجب للضيق بلااشكال . (فان قلت )
بعدالعلم بوجوب الاحتياط يرتفع عدم العلم وينقلب الى العلم بالشىء (قلت ) ان
الظاهر المتبادر هوالعلم بالواقع والجهل به وليس العلم بوجوب الاحتياط علما
بالواقع اذليس طريقا اليه وان شئت قلت ان العلم المستعمل فى الروايات وانكان
المراد منه المعنى الاعم اى الحجة لاالاعتقاد الجازم المطابق للواقع ولكن الحجة
عبارة عن الطرق العقلائية والشرعية الى الواقع التى تكشف كشفا غيرتام والاحتياط
ليس منها بلااشكال والشاهد على ذلك انه لو افتى احد على الواقع لقيام الامارة
عليه لما يقال انه افتى بغير علم واما اذا افتى بوجوب شىء لاجل الاحتياط فانه
افتى بغير علم ومن ذلك يظهر ضعف ماقيل :ان وجوب الاحتياط ان كان نفسيا يدفع
المعارضة بين الحديث وبين ادلة الاحتياط لحصول الغاية بعد العلم بوجوب الاحتياط
(وجه الضعف ) ان مفاد الحديث هوالترخيص للناس فيما ليس لهم طريق ولاعلم الى
الواقع فلو دل دليل على لزوم الاحتياط فى الموارد التى لم يقف المكلف على حكم
تلك الموارد لعد ذلك الدليل معارضا للحديث الشريف لارافعا لموضوعه وان شئت 
قلت ان شرب التتن بملاحظة كونه مجهول الحكم مرخص فيه حسب الحديث فلو تم
اخبار الاحتياط ولزم وجوب الاحتياط لعد ذلك منافيا للترخيص من غير فرق بين ان
يكون لزوم الاحتياط نفسيا او غيريا نعم لو امكن القول بالسعة من حيث مالايعلمون
وان كان الضيق من حيث الاحتياط النفسى لاجل مصلحة فى ذلك الحكم النفسى لكان لما
ادعى وجه لكنه كماترى فان جعل السعة (ح ) يكون لغوا بعد عدم انفكاك موضوعه عن
موضوع الاحتياط واما حمل الرواية على الشبهة الموضوعية او الوجوبية فلاشاهد له 
مع انه اعتراف على تمامية الدلالة . 4 - من الروايات التى استدل بها للبرائة
قوله ( ع ) كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام ويظهر من الشيخ فى المقام بل
صريحه فى الشبهة الموضوعية انه رواية مستقلة بهذا اللفظ بلاانضمام كلمة " بعينه
" ولم نجد في مصادر الروايات بل الظاهر انه صدر رواية مسعدة بن صدقة وكيف 
كان فربما يستشكل فى دلالته على الشبهة الحكمية بان كلمة " بعينه " قرينة على
اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية ولكن يمكن منع قرينية تلك الكلمة فانه
تاكيد لقوله : تعرف ومفاده كناية عن وقوف المكلف على الاحكام وقوفا علميا
لاياتيه ريب نعم يرد على الرواية انها بصدد الترخيص لارتكاب اطراف المعلوم
بالاجمال فيكون وزانه وزان قوله ( ع ) كل شىء فيه حلال وحرام فهولك حلال حتى تعرف 
الحرام الحرام بعينه فان المتبادر منهما هو جواز التصرف فى الحلال المختلط
بالحرام الذى جمع - رواياته السيد الفقيه الطباطبائى ( قدس سره ) فى حاشيته على
المكاسب عند بحثه عن جوائز السلطان فوزان الروايتين وزان قوله عليه السلام فى
موثقة سماعة :ان كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلايعرف الحلال من الحرام
فلابأس وصحيحة الحذاء لابأس به حتى يعرف الحرام بعينه وعلى ذلك 
فالروايتان راجعتان الى الحرام المختلط بالحلال ولاترتبطان بالشبهة البدئية 
 - من الروايات صحيحة عبدالصمد بن بشير التى رواه صاحب الوسائل فى الباب 
الخامس والاربعين من تروك الاحرام : ان رجلاعجميا دخل المسجد يلبى وعليه قميصه5
فقال لابى عبدالله عليه السلام انى كنت رجلااعمل بيدى واجتمعت لى نفقة فحيث احج
لم اسئل احدا عن شيىء وافتونى هؤلاء ان اشق قميصى وانزعه من قبل رجلى وان حجى
فاسد وان على بدنة فقال له متى لبست قميصك ابعد مالبيت ام قبل قال :قبل
ان البى قال :فاخرجه من راسك فانه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل اى
رجل ركب امرا بجهالة فلاشيىء عليه . فدلت على ان الاتى بشىء عن جهل بحكمه لاباس 
به واورد عليه الشيخ الاعظم : بان مورد الرواية وظهورها فى الجاهل الغافل 
وتعميمه الى الجاهل الملتفت يحوج الى اخراج الجاهل المردد المقصر ولسانه يابى
عن التخصيص وايده بعضهم بان الباء فى قوله " بجهالة " للسببية والجهل
بالحكم سبب للفعل فى الجاهل الغافل دون الملتفت ( اقول ) قد امر الشيخ فى آخر
كلامه بالتأمل وهو دليل على عدم ارتضائه لماذكر فان امثال هذه التراكيب كثير فى
الكتاب والسنة فانظر الى قوله تعالى : انما التوبة على الله للذين يعملون
السوء بجهالة وقوله تعالى :ان تصيبوا قوما بجهالة فهل ترى اختصاصهما بالجاهل
الغافل ومجرد كون مورد الرواية من هذا القبيل لايوجب التخصيص لاسيما فى امثال
المقام الذى يترائى ان الامام بصدد القاء القواعد الكلية العالمية اضف الى ذلك 
ماورد فى ابواب الصوم والحج من روايات تدل على معذورية الجاهل من غير استفصال
 واما ماذكره اخيرا من ان التعميم يحتاج الى التخصيص ولسانه آب عنه فيرد
عليه مضافا الى ان التخصيص لازم على اى وجه فان الجاهل الغافل المقصر خارج من
مصب الرواية ان ذلك دعوى مجردة فان لسانه ليس على وجه يستهجن فى نظر
العرف ورود التخصيص به كما لايخفى وماايده به بعضهم مقالة الشيخ فيرد عليه ان
الجهل ليس علة للاتيان بالشىء فان وجود الشىء فى الخارج معلول لمباديه نعم
ربما يكون العلم بالحكم مانعا ورادعا عن حصول تلك المبادى فى النفس وعليه
فالمناسب جعل الباء بمعنى " عن " ولو سلم كونها للسببية فليس المراد من
السببية المعنى المصطلح ( صدور الفعل عنه ) بل بمعنى دخالتها فى العمل فى
الجملة فيصح ان يقال ان الارتكاب يكون لجهالة مع الفحص عن الحكم وعدم العثور
عليه . 6 - ومن الروايات :مارواه ثقة الاسلام فى باب البيان والتعريف عن احمد
بن محمدبن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابن
الطيار عن ابى عبدالله ( ع ) قال :ان الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم
فدلت علي ان التكليف فرع التعريف وايتاء القدرة الذى عليه قوله تعالى
:لايكلف الله نفسا الاماآتيها ولايكلف نفسا الاوسعها وقد استدل بهما الامام فى
رواية عبدالاعلى كما تقدم والمعنى المتبادر منها حسب مناسبة الحكم و الموضوع
شرطية التعريف والايتاء فى كل التكاليف على كل فرد فرد من المكلفين حتى يتم
الحجة بالنسبة الى كل واحد منهم وان التعريف للبعض لايكفى فى التكليف على
الجميع لان المقصود انما هواتمام الحجة وهولايتم الااذا حصل الامر ان عند كل واحد
واحد منهم وعلى ذلك فلو بحث المكلف عن تكليفه فحصا تاما ولم يظفر به وان
صدر من الشارع حكمه غير ان الحوادث عاقت بينه وبين تكليفه لم يصدق انه عرفه
وآتاه فان قلت : قد رواه ثقة الاسلام ايضا فى باب حجج الله عزوجل على خلقه وهو
مذيل بجملة ربما توهم خلاف ماذكرنا واليك الرواية : عدة من اصحابنا عن احمد بن
محمدبن خالد عن على بن الحكم عن ابان الاحمر عن حمزة بن الطيار عن ابى عبدالله
عليه السلام قال قال لى اكتب فاملى على ان من قولنا ان الله يحتج على العباد بما
آتيهم وعرفهم ثم ارسل اليهم رسولاوانزل عليهم الكتاب فامر فيه ونهى الخ . فان
ظاهر الرواية ان التعريف والايتاء كانا قبل ارسال الرسل وانزال الكتب ومن
المعلوم ان المراد من هذا التعريف ( عندئذ ) هوالتوحيد الفطرى بالله و صفاته 
لاالمعرفة باحكامه فيكون اجنبيا عن المقام و( ح ) فالتقطيع من ناحية الراوى . 
قلت : ماذكر من الذيل لايضر بمانحن بصدده فان ما بعده شاهد على ان المقصود
هوالتكليف بالاحكام الفرعية فاليك الذيل : وامر فيه بالصلوة والصوم فنام رسول
الله صلى الله عليه وآله عن الصلوة فقال انا انميك وانا اوقظك فاذا قمت فصل
ليعلموا اذ اصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون اذا نام عنها هلك وكذلك 
الصيام انا امرضك وانا اصحك فاذا شفيتك فاقضه . فعلى هذا فلايمكن الاخذ بظاهر
الرواية لان ظاهرها ان ارسال الرسل وانزال 
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الكتب بعد الاحتجاج بما آتيهم وعرفهم فلابد ان يقال :ان المقصود منه ان سنة الله
تعالى هو الاحتجاج على العباد بما آتيهم وعرفهم وهى منشأ لارسال الرسل والتعريف 
ولاجل ذلك تخلل لفظة " ثم " بين الامرين . فان قلت :مادل من الاخبار على لزوم
الاحتياط وارد على هذه الرواية فان التعريف كما يحصل ببيان نفس الاحكام كذلك 
يحصل بالزام الاحتياط فى موارد الاحكام . " قلت " لو لم نقل بحكومتها على اخبار
الاحتياط فلااقل بينهما التعارض فان مفاد الرواية ان الاحتجاج لايتم الاببيان نفس 
الاحكام وتعريفها فلو تم الاحتجاج بايجاب الاحتياط مع انه ليس بواجب نفسى 
ولاطريق الى الواقع لزم اتمام الحجة . بلاتعريف وهو يناقض الرواية وان شئت قلت 
: ان المعرفة بالاحكام موجبة للاحتجاج وبما انه فى مقام الامتنان والتحديد تدل
على انه مع عدم المعرفة لايقع الاحتجاج ولايكون الضيق والكلفة كمادل عليه ذيل
الرواية الثانية ولزوم الاحتياط لايوجب المعرفة بالاحكام ضرورة عدم طريقيته
للواقع لاحكما ولاموضوعا فلو احتج بالاحتياط لزم الاحتجاج بلاتعريف بل لايبعد
حكومتها على ادلة الاحتياط لتعرضها لما لم يتحرض به ادلة الاحتياط لتعرضها لنفى
الاحتجاج مالم يعرف ولم يبين كمالايخفى . 7 - ومن ألروايات مارواه المحدث 
الكاشانى عن ثقة الاسلام فى باب البيان و التعريف باسناده عن اليمانى قال سمعت 
اباعبدالله يقول ان امر الله عجيب الاانه قد احتج عليكم بماعرفكم من نفسه وهذه
الرواية قريبة مما تقدم وليس المراد من قوله :بماعرفكم من نفسه هو تعريف 
ذاته وصفاته بل الظاهر هو تعريف احكامه واوامره ونواهيه فيرجع معنى الحديث 
الى ان بيان الاحكام عليه تعالى دون غيره . 8 - ومن الروايات : ماارسله الصدوق
ورواه الشيخ الحرفى كتاب القضاء فى الباب ( 12 ) عن محمدبن على بن الحسين قال
قال الصادق كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى واسناد الصدوق متن الحديث اليه بصورة
الجزم والقطع شهادة منه على صحة الرواية وصدورها عنهم (ع ) فى نظره ( قدس سره )
 وهذا الارسال بهذه الصورة ( من دون ان يقول وعن الصادق ) حاك عن وجود قرائن
كاشفة عن صحة الحديث ومعلومية صدوره عنده كمالايخفى . واما فقه الحديث ففيه
احتمالات فان قوله مطلق اما ان يراد منه اللاحرج من قبل المولى فى قبال الحظر
العقلى لكونه عبدا مملوكا ينبغى ان يكون صدوره ووروده عن رأى مالكه او يراد
الاباحة الشرعية الواقعية اوالاباحة الظاهرية المجعولة للشاك ( ثم ) المراد
من النهى اما النهى المتعلق بالعناوين الاولية اوالاعم منه ومن الظاهرى كالمستفاد
من الاحتياط (ثم ) المراد من الورود اما الورود المساوق للصدور واقعا سواء وصل
الى المكلف ام لااوالورود على المكلف المساوق للوصول اليه وتمامية دلالة
الحديث انما يتم لودل على الاباحة الظاهرية المجعولة للشاك فيما لم يصل الى
المكلف نهى سواء صدر النهى عن المولى اولا. ثم ان بعض الاعيان المحققين قد اعتقد
بامتناع ارادة بعض الاحتمالات اعنى كون المطلق بمعنى الاباحة الشرعية واقعية كانت 
او ظاهرية فيما اذ اريد من الورود هوالصدور من الشارع اما الاول ( كون المطلق
بمعنى الاباحة الواقعية والمراد من الورود هو الصدور ) فافاد فى وجه امتناعه
ماهذا ملخصه : ان الاباحة الواقعية ناشئة من لااقتضاء الموضوع لخلوه عن المصلحة
والمفسدة فلايعقل ورود حرمة فى موضوعها للزوم الخلف من فرض اقتضائية الموضوع 
المفروض انه لااقتضاء وفرض عروض عنوان آخر مقتض للحرمة مخالف لظاهر الرواية
الدالة على ان الحرمة وردت على نفس ما وردت عليه الاباحة ولواريد من ورود
النهى تحديد الموضوع وتقييده بان مالم يرد فيه نهى مباح فهومع كونه خلاف الظاهر
فاسد لانه ان كان بنحو المعرفية فهو كالاخبار بامر بديهى لايناسب شأن الامام وان
كان بنحو التقييد والشرطية فهوغير معقول لان تقييد موضوع احد الضدين بعدم الضد
حدوثا اوبقاء غير معقول لان عدم الضد ليس شرطا لوجود ضده . واما الثانى ( كون
المطلق بمعنى الاباحة الظاهرية والورود بمعنى الصدور ) فافاد انه يمتنع لوجوه
" منها " لزوم تخلف الحكم عن موضوعه التام فانه مع فرض كون الموضوع وهوالمشكوك 
موجودا يرتفع حكمه بصدور النهى المجامع مع الشك واقعا فلايعقل ان يتقيد الابورود
النهى على المكلف ليكون مساوقا للعلم المرتفع به الشك و(منها ) ان الاباحة اذا
كانت مغياة بصدور النهى واقعا او محددة بعدمه والغاية والقيد مشكوك الحصول
فلامحالة يحتاج الى اصالة عدم صدوره لفعلية الاباحة واما الاصل فان كان لمجرد نفى
الحرمة فلامانع منه الاانه ليس من الاستدلال بالخبر وان كان للتعبد بالاباحة الشرعية
واقعية او ظاهرية فقد علم امتناع ذلك مطلقا وان كان للتعبد بالاباحة بمعنى
اللاحرج فهى ليست من مقولة الحكم ولاهى موضوع ذو حكم ومنها ان ظاهر الخبر جعل
ورود النهى غاية رافعة للاباحة الظاهرية المفروضة ومقتضى فرض عدم الحرمة
الابقاء هو فرض عدم الحرمة حدوثا ومقتضاه عدم الشك فى الحلية والحرمة من اول
الامر فلامعنى لجعل الاباحة الظاهرية وليست الغاية غاية للاباحة الانشائية حتى
يقال انه يحتمل فى فرض فعلية الشك صدور النهى واقعا بل غاية لحقيقة الاباحة
الفعلية بفعلية موضوعها وهوالمشكوك وحيث ان المفروض صدور النهى بقاءا فى
مورد هذه الاباحة الفعلية فلذا يرد المحذور المزبور . اقول :فى كلامه مواقع للنظر
" منها " ماافاده فى امتناع الاول من ان الاباحة الواقعية ناشئة من لااقتضاء
الموضوع فلايعقل ورود النهى على نفس الموضوع ففيه ان اللاقتضاء والاقتضاء لو كانا
راجعين الى نفس الموضوع لكان لما ذكره وجه الاان الاحكام الشرعية وان كانت 
مجعولة عن مصالح ومفاسد لكن لايلزم ان يكون تلك المصالح او المفاسد فى نفس 
الموضوعات حتى يكون الاقتضاء واللااقتضاء راجعا اليه بل الجهات الخارجية مؤثرة
فى جعل الاحكام بلاريب واوضح شاهد على ذلك هو نجاسة الكفار والمشركين فان جعل
النجاسة عليهم ليس لاجل وجود قذارة او كثافة فى ابدانهم كما فى سائر الاعيان
النجسة بل الملاك لهذا الجعل الجهات السياسية فان نظر المشرع تحفظ المسلمين
عن مخالطة الكفار والمعاشرة معهم حتى تصون بذلك اخلاقهم وآدابهم ونواميسهم 
فلاجل هذه الامنية حكم على نجاستهم ( فح ) فمن الممكن ان يكون الموضوع مقتضيا
للحرمة لكن الموانع منعت عن جعلها او المصالح السياسية اقتضت جعل الاباحة
الواقعية فلو كان الشارع حاكما بحلية الخمر فى دور الضعف وان كان تراها ذات 
مفسدة مقتضية للتحريم وجعل الحرمة لكان اشبه شىء بالمقام . و(منها ) انه يمكن
جعل ورود النهى تحديدا للموضوع بكلاالوجهين من المعرفية والشرطية بلامحذور . اما
الاول فلان ماهوكالبديهى انما هو الاباحة بمعنى اللاحرجى قبال الحظر واما الاباحة
الواقعية المجعولة الشرعية فليس كذلك لانها لاتحصل الابجعل الجاعل بخلاف 
اللاحرجية ( فان قلت ) يلزم ) اللغوية ( ح ) اذ بعد ماحكم العقل باللاحرجية
فلامجال لجعل الاباحة الواقعية (قلت ) انه منقوض (اولا) بالبرائة الشرعية مع
استقلال العقل بقبح العقاب بلابيان و( ثانيا ) نمنع لغوية الجعل بعدكونها ذات 
آثار لاتترتب الابجعل تلك الاباحة الواقعية ولايغني عنها مايحكم به العقل ضرورة
انه مع الشك فى ورود النهى من الشارع يمكن استصحاب الحلية المجعولة بعد الاشكال
فى جريان اصالة عدم ورود النهى لاجل كونها اصلامثبتا وبدونها لايجوز استصحاب 
اللاحرجية لعدم كونها حكما شرعيا ولاموضوعاذا اثر على انه يمكن منع اللغوية بان
جعلها لرفع الشبهة المغروسة فى الاذهان من ان الاشياء قبل ورود الشرع على الحظر
حتى يرد منه الترخيص . واما الثانى اعنى اخذ عدم الضد شرطا لوجود الضد الاخر 
فالمنع عنه يختص بالامور التكوينية كما حقق فى محله واما الامور الاعتبارية التى
لايتحمل احكام التكوينى كالتضاد وغيره فلا وقد اوضحنا فى بعض المباحث انه لاتضاد
بين الاحكام فلاجل ذلك يمكن ان يجعل عدم احد الضدين شرطا لوجود الضد الاخر . ومنها
ماافاده من امتناع ارادة الاباحة الظاهرية من المطلق مع كون الورود الواقعى غاية
او تحديدا للموضوع لاجل تخلف الحكم من موضوعه التام ففيه ان الموضوع على التحديد
هو المشكوك الذى لم يرد فيه نهى واقعا وهو غير المشكوك الذى ورد فيه نهى (
وبالجملة ) لوكان الموضوع للاباحة الظاهرية هوالمشكوك بما هو هوالمجامع مع ورود
النهى واقعا يلزم تخلف الحكم ( الاباحة الظاهرية ) عن موضوعه ( المشكوك ) فمع
كون الموضوع وهوالمشكوك موجودا ليس معه الحكم اعنى الاباحة لاجل ورود النهى
واقعا واما لوكان الموضوع المشكوك الذى لم يرد . فيه نهى واقعا فلو ورود
هنا نهى لانتفى ماهو موضوع الاباحة بانتفاء احد جزئية فليس هنا موضوع حتى يلزم
انفكاك الحكم عن موضوعه نعم لوكان غاية فالموضوع وان كان هو المشكوك بماهو هو
وهو محفوظ مع ورود النهى لكن لامانع من تخلف الحكم عن موضوعه اذا اقتضت 
المصالح الخارجية لذلك وماذكر من الامتناع ناش من قياس التشريع على التكوين
بتخيل ان الموضوعات علل تامة للاحكام كماهو المعروف وهوغير تام وقدعرفت ان
المصالح الخارجية ومفاسدها لها دخالة فى تعلق الاحكام كما مر فى نجاسة الكفار 
وطهارة العامة فى حال الغيبة لاجل حصول الاتفاق والاتحاد حتى دلت الاخبار على
رجحان معاشرتهم والحضور فى جماعاتهم الى غير ذلك وعلى ذلك فالمشكوك يمكن ان
يكون حلالاالى امد لاقتضاء العصر وحرا ماالى زمان آخر وان شئت اخذت الحوادث 
المقارنة قيدا محدودا وبتغيرها يتغير الحكم واما اجراء الاصل فنختار انه للتعبد
بالاباحة الشرعية واقعية او ظاهرية وماافاد : من انه قد علم امتناع ذلك مطلقا . 
قد علمت صحته ومعقوليته اضف الى ذلك ان ماافاد تحت ذلك العنوان " اجراء
الاصل " ظاهر فى كونه دليلامستقلامع انه فى الاباحة الظاهرية مصادرة جدا اللهم ان
يتشبث بماافاده قبله فلايكون ذلك دليلامستقلا ثم ان الاصل الجارى فى المقام اما
اصالة عدم الحرمة فسيوافيك الاشكال فيه وان كان اصالة عدم ورود النهى حتى يثبت 
الحلية الواقعية او الظاهرية فسيوافيك انه من الاصول المثبتة لان تحقق ذى الغاية
مع عدم حصوله غايته من الاحكام العقلية والشك فى تحقق ذيها وان كان مسببا عن
تحقق نفس الغاية وعدمها الاانه ليس مطلق السببية مناطا لحكومة السببى على
المسببى ما لم يكن الترتب شرعيا وان كان الاصل اصالة بقاء الاباحة الواقعية او
الظاهرية فلامانع منه والقول ان الاستصحاب لايجرى فى الاحكام الظاهرية صحيح 
لكن المقام ليس من افراده لان ذلك فيما اذاكان نفس الشك كافيا فى ترتب 
الاحكام لان الحكم فى المقام ليس مرتبا على نفس الشك بل عليه مغيا بعدم ورود
النهى الواقعى وهذا لايكفى فيه الشك اصلاحتى لاتحتاج الى الاستصحاب واماماافاده
فى ثالث اشكالاته :فلانا نمنع استلزام عدم الحرمة الابعد ورود النهى عدم تحقق
الشك فان تحققه ضرورى مع الشك فى الورود وعدمه فان المكلف اذا التفت الى 
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حرمة شرب التتن وعدمها محتملاورود النهى واقعا فلامحالة يتحقق فى نفسه الشك 
وهوكاف فى جعل الحكم الظاهرى سواء كان الحكم الظاهرى هوايجاب الاحتياط حتى
يرد الترخيص اوالترخيص حتى يرد النهى وقد اوضحنا عدم لغوية هذاالجعل
كماتقدم . ثم هذا كله على القول بان موضوع الحلية الظاهرية هوالشك فى الحكم
الشرعى المجعول ويمكن ان يقال :ان موضوعه هوالشك فى كون الاشياء على الحظر
وعدمه او الشك فى الملازمة بين حكم العقل والشرع اذا قلنا بالحظر عقلافيكون
قوله عليه السلام كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى ناظرا لكلاالشكين فلو شك فى ان
الاصل فى الاشياء هوالحظر اوعدمه تفيد الرواية كونها على الاباحة وكذا لوقلنا
بان الاصل الاولى هوالحظر ولكن شككنا فى الملازمة و(الحاصل ) يكون قوله عليه السلام
ناظرا الى مااذا شك فى الحكم الشرعى لاجل الشك فى ان الاصل فى الاشياء هو الحظر
او عدمه او لاجل الشك فى الملازمة فهذا الشك محقق مطلقا حتى مع العلم بعدم
ورود النهى فى الشرع لان متعلق الشك كون الاصل فى الاشيا قبل الشرع هل هوالحظر
اولاوهذا لاينافى العلم بعدم ورود النهى من الشارع وهذا نحو آخر من الحكم
الظاهرى المجعول فى حق الشاك فى الحكم الواقعى وعلى هذا يكون عامة اشكالاته
واضحة الدفع خصوصا الثالث منها فانه على فرض تسليمه لايرد فى هذا الفرض 
كمالايخفى . المختار فى معنى الرواية هذاكله محتملات الرواية حسب الثبوت واما
مفادها حسب الاثبات فلاشك ان معنى قوله عليه السلام " حتى يرد فيه نهى " ان هذا
الاطلاق والارسال باق الى ورود النهى وليس المراد من الورود هوالورود من جانب 
الشارع لانقطاع الوحى فى زمان صدور الرواية والحمل على النواهى المخزونة عند
ولى العصر بعيد جدا فانه على فرض وجود تلك النواهى عنده فتعين ان يكون
المراد من الورود هوالوصول على المكلف وهذا عرفا عين الحكم الظاهرى المجعول فى
حق الشاك الى ان يظفر على الدليل و(الحاصل ) ان قوله " يرد " جملة استقبالية 
والنهى المتوقع وروده في زمان الصادق ليست النواهى الاولية الواردة على
الموضوعات لان ذلك بيد الشارع وقد فعل ذلك وختم طوماره بموت النبى
وانقطاع الوحى غير ان كل مايرد من العترة الطاهرة كلها حاكيات عن التشريع
والورود الاولى وعلى ذلك ينحصر المراد من قوله " يرد " على الورود على المكلف 
اى الوصول اليه حتى يرتفع بذلك الحكم المجعول للشاك وهذا عين الحكم
الظاهرى . واما احتمال كون الاطلاق بمعنى اللاحظر حتى يكون بصدد بيان حكم عقلى
ومسئلة اصولية او كلامية او بمعنى الحلية الواقعية قبل الشرع المستكشف بحكم
العقل الحاكم بكون الاشياء على الاباحة وبملازمة حكم العقل والشرع ففى غاية
البعد فان ظواهر هذه الكلمات كون الامام بصدد بيان الفتوى ورفع حاجة
المكلفين لابيان مسئله اصولية او كلامية اوعقلية ولوفرض كونها بصدد بيان
الحكم العقلى او بيان التلازم يشكل اثباته بالرواية لعدم صحة التعبد فى
الاحكام العقلية او ملازماتها كمالايخفى . 9 - ومن الروايات : صحيحة عبدالرحمان بن
الحجاج المنقولة فى ابواب ما يحرم بالمصاهرة عن ابى ابراهيم (ع ) قال : سئلته
عن الرجل يتزوج المرأة فى عدتها بجهالة اهى ممن لاتحل له ابدا فقال (ع ) اما
اذاكان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضى عدتها فقد يعذر الناس بماهو اعظم من ذلك 
 قلت : باى الجهالتين اعذر بجهالة ان ذلك تحرم عليه ام بجهالة انها فى العدة
قال عليه السلام احدى الجهالتين اهون من الاخرى الجهالة بان الله تعالى حرم عليه
ذلك وذلك لانه لايقدر معه على الاحتياط قلت فهو فى الاخرى معذور قال :(ع )
نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فى ان يزوجها . وجه الدلالة : ان التعبير
بالاهونية فى جواب الامام وبالاعذرية لايناسب الاحكام الوضعية فان كون الجهل
عذرا وموجبا لعدم التحريم الابدى لامراتب له فلابد من الحمل على الحكم التكليفى 
اذ هو الذى يتفاوت فيه بعض الاعذار ويكون بعضها اهون من بعض فالغافل
المرتكب للمحرم اعذر من الجاهل الملتفت المرتكب له وان كان ارتكابه بحكم
اصل البرائة و( عليه ) فالرواية دالة على كون الجهل مطلقا عذرا فى ارتكاب 
المحرمات وان كان الاعذار ذات مراتب و الجهالات ذات درجات . واماما عن
بعض محققي العصر ( قدس سره ) من تقريب دلالتها بان قوله ( ع )(فقد يعذر الناس 
بماهواعظم ) دال على معذورية الجاهل من حيث العقوبة عند الجهل الشامل باطلاقه
للمعذورية عن العقوبة والنكال الاخروى فضعيف جدا لان قوله ( فقد يعذر ) لايستفاد
منه الاطلاق لان " قد " فيه للتقليل لاللتحقيق . وعلى ان تقدير التمسك بها للمقام
محل اشكال لان التعليل بانه كان غير قادر على الاحتياط يجعلها مختصة بالغافل وهو
غير محل البحث والغاء الخصوصية مع التفاوت الفاحش لايمكن فى المقام 10 - ومن
الروايات قوله ( ع ) كل شىء فيه حلال وحرام فهولك حلال حتى تعرف الحرام منه
بعينه فتدعه . اقول قد صدر هذه الكبرى عنهم عليهم السلام فى عدة روايات منها فى
صحيحة عبدالله بن سنان المنقولة فى ابواب مايكتسب به عن ابى عبدالله : كل شىء
يكون فيه حرام وحلال فهولك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه منها رواية
عبدالله بن سليمان عن ابى جعفر عليه السلام المنقولة فى الاطعمة المباحة بعدالسؤال
عن الجبن وغيره : كل ماكان فيه حلال وحرام فهولك حلال حتى تعرف الحرام بعينه
فتدعه . منها مارواه البرقى بسنده عن معوية بن عمارعن رجل من اصحابنا قال كنت 
عند ابى جعفر فسئل رجل عن الجبن فقال :ابوجعفر عليه السلام انه لطعام يعجبنى
وساخبرك عن الجبن وغيره كل شىء فيه الحلال والحرام فهولك حلال حتى تعلم انه حرام
فتدعه بعينه و( منها ) رواية عبدالله بن سليمان عن ابى عبدالله فى الجين قال كل
شىء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهد ان ان فيه ميتة و(منها ) موثقة مسعدة بن
صدقة " قال سمعته يقول كلشىء هولك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل
نفسك وذلك مثل الثوب الخ . هذه الجملة من الروايات المذكورة فيها هذه الكبرى
 مع اختلاف يسير ومايظهر من الشيخ الاعظم من كون قوله (ع ) كلشىء لك حلال حتى
تعلم انه حرام رواية مستقلة غير هذه الروايات فلم نقف عليه والظاهر ان
الكبرى المذكورة فى رواية عبدالله بن سليمان عين ماذكر فى صحيحة ابن سنان لوحدة
العبارة وان كانت الاولى مصدرة بحكم الجبن فيكون الاولى مختصة بالشبهات 
الموضوعية ولاجل ذلك يشكل تعميم صحيحة ابن سنان على الحكمية اضف الى ذلك 
قوله : بعينه ومنه وفيه ومادة العرفان المستعملة فى الامور الجزئية فان كل
واحد من هذه الامور وان كان فى حد نفسه قابلاللمناقشة الاان ملاحظة المجموع ربما
تصير قرينة على الاختصاص او سلب الاعتماد بمثل هذا الاطلاق ومثل تلك الصحيحة
موثقة مسعدة بن صدقة فان الامثلة المذكورة كلها من الشبهات الموضوعية وفيها
اشكالات عويسة . الاستدلال على البرائة بالاجماع والعقل اما الاجماع : فلايفيد فى
المقام اصلا لكون المسئلة مما تظافرت به الادلة النقلية وحكم به العقل فمن
القريب جدا ان يكون المدرك لاجماعهم هوتلك الادلة واما دليل العقل فلااشكال ان
العقل يحكم بقبح العقاب بلابيان اى بلاحجة وهذا حكم قطعى للعقل يرتفع موضوع ذاك 
الحكم بوصول البيان الى المكلف بالعنوان الاولى اوبايجاب الاحتياط والتوقف فى
الشبهات وهذا مما لااشكال فيه . ثم انه يظهر عن بعضهم انه لايحتاج الاصولى الى هذه
الكبرى لان الملاك فى استحقاق عقوبة العبد في مخالفة مولاه هو عنوان الظلم فان
مخالفة ماقامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية وهوظلم من العبد الى مولاه 
يستوجب العقوبة وامامع عدم قيام الحجة فلايكون ظالما فلايستحق العقوبة وهوكاف 
فى المقام واما كون العقاب بلابيان قبيحا فغير محتاج اليه فيما يرتأيه
الاصولى وان كان فى نفسه صحيحا . اقول : ان العقل مستقل بوجوب اطاعة المنعم 
وقبح مخالفته واستحقاق المتخلف للعقوبة وهذا الحكم ( استحقاقه للعقوبة )
ليس بمناط انطباق عنوان الظلم عليه بل العقل يستقل بهذا مع الغفلة عن الظلم
 على ان كون مطلق المخالفة ظلما للمولى محل بحث واشكال هذا اولا- ( واما ثانيا
) فلان المرمى فى المقام هو تحصيل المؤمن عن العقاب حتى يتسنى له الارتكاب وهو
لايحصل الابالتمسك بهذه الكبرى التى مآلها الى قبح صدور العقاب من المولى الحكيم
العادل واما مجرد دفع الاستحقاق بمناط ان الارتكاب ليس بظلم فلايكفى فى ذلك 
لان دفع الاستحقاق عن ناحية الظلم وحصول الطمأنينة من تلك الناحية لايصير مؤمنا عن
عامة الجهات مالم ينضم اليه الكبرى المذكورة . وربما يقال :ان مناط حكم العقل
بقبح العقاب بلابيان واقعى غير مناط حكمه بقبح العقاب حتى من غير بيان واصل الى
المكلف فانه لم يحصل فى الاول تفويت لمراد المولى ولم تتم مبادى الارادة الآمرية
فلامقتضى لاستحقاق العقاب بخلاف الثانى فان ملاك عدم الاستحقاق فيه عدم استناد فوت 
المطلوب الى العبد " انتهى " وفيه ان ماذكر من الفرق غير فارق وماذكر من الفرق
لايتجاوز عن بيان خصوصية الموردين واما اختلافهما فى المناط فلايستفاد منه بل
المناط فيهما واحد وهو قبح العقاب بلاحجة سواء لم يكن بيان من رأس او كان ولم
يصل اليه فالعقاب فى كلاالقسمين عقاب بلاجهة ولاحجة وكلاهما من مصاديق الظلم
والمناط فى كلاالقسمين واحد كمالايخفى . جولة حول وجوب دفع الضرر المحتمل ربما
يتوهم ورود حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل على الحكم العقلى المذكور من قبح
العقاب بلابيان بتوهم ان الاول بيان بلسانه فيصير العقاب مع البيان وهذا فاسد
سواء اريد من الضرر العقاب الاخروى او اريد غيره ( اماالاول ) فلان من الواضح ان
الكبرى بما هى هى لاينتج شيئا فى عامة الموارد مالم ينضم اليه الصغرى فالعلم
بوجوب دفع الضرر كالعلم بقبح العقاب بلابيان لاينتجان الااذا انضم الى كل واحد
صغراه فيقال فى الاولى : ان العقاب فى ارتكاب محتمل الحرمة او ترك محتمل
الوجوب محتمل ويجب دفع الضرر المحتمل فينتج وجوب الاحتراز عن محتمل
التكليف ويقال فى الثانية ان العقاب على محتمل التكليف بعد الفحص التام
وعدم العثور عليه عقاب بلابيان والعقاب بلابيان قبيح اى يمتنع صدوره عن
المولى الحكيم العادل فينتج ان العقاب على محتمل التكليف ممتنع اذا عرفت 
ذلك فنقول : ان القياس الثانى مركب من صغرى وجدانية و كبرى برهانية
فالنتيجة المتحصلة منهما قطعية بتية واماالاول فالصغرى فيه ليس امرا وجدانيا
فعلية بل صحة صغراه يتوقف على امور اما تقصير العبد فى الفحص عن تكاليفه
او كون المولى غير حكيم او غير عادل اوكون العقاب بلابيان امرا غير قبيح فلاجل
واحد من هذه الامور يصير العقاب محتملا والمفروض عدم تحقق واحدمنها فظهر ان
الصغرى فى الثانى وجدانية قطعية فعلية اما الصغرى فى الاول معلقة على تحقق
واحد هذه الامور والمفروض عدم تحققها 
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فهذا القياس تام فعلى غير معلق على شىء وتمامية ذاك مبنية ومعلقة على بطلان
القواعد المسلمة ولاشك عندئذ حكومة القياس المنظم من المقدمات الفعلية على
المتوقف على امور لم يحصل واحد منها بمعنى ان القياس الثانى دافع لصغرى القياس 
الاول ولعله الى ذلك ينظر كلمات القوم و الافظاهر كلماتهم من ورود احدى
الكبريين على الاخرى غير صحيح فان النزاع ليس بين الكبريين بل صحتهما
ممالااشكال فيه وصدقهما لايتوقف على وجود مصداق لصغراه اذا لعقاب بلابيان قبيح 
كان بيان فى العالم اولا كماان دفع الضرر المحتمل واجب كان الضرر محتملااولا 
فاحتمال الضرر فى بعض الموضوعات وتحقق البيان كذلك غير مربوط بحكم الكبريين
وموضوعهما فلايكون احدى الكبريين واردة او حاكمة على الاخرى قط بل احد القياسين
بعد تمامية مقدماته وجدانا او برهانا يدفع صغرى القياس الاخر بالبيان المتقدم . 
واما الثانى اعنى مااذا اريد من الضرر غير العقاب الاخروى الموعود جزاء للاعمال
 فان اريد منه اللوازم القهرية للاعمال التى يعبر عنه بتجسم الاعمال وتجسد الافعال
بتقريب انها ليست من العقوبات السياسية المجعولة حتى يرتفع بحكم الفعل بل
صور غيبية لافعال الانسان وقد استدل اصحاب هذا الرأى بعدة آيات واخبار ظاهرة
فيما قالوه ( وعليه ) فلابد من دفع هذا الاحتمال " فنقول " ان ماهو المقرر عند
اصحاب هذاالقول ان الاعمال التي تبقى آثارها فى النفس هى الاثار الحسنة
النورانية او السيئة الظلمانية واما مطلق الاعمال مماهى متصرمة فى عالم الطبع
فلايمكن تحققها فى عالم آخر ولاتكون تلك الافعال موجبة لخلاقية النفس صورا غيبية
تناسب تلك الافعال وبالجملة :لوازم الاعمال هى الصور المتجسدة بتبع فعالية
النفس اذا خرجت عن الجسد فى البرازخ او بعد الرجوع اليه فى القيمة الكبرى
فالافعال الطبيعية التى لم تورث فى النفس صورة لايمكن حشرها وتصورها فى سائر
العوالم ومناط هذه التصورات هوالاطاعة والعصيان لااتيان مطلق الافعال . وان اريد
به الضرر الدنيوى ففيه ان احتمال مطلق الضرر ولوكان دنيويا غير واجبة الدفع مالم
يوجب احتمال العقاب ( فان قلت ) ان مع احتمال الضرر يحكم العقل بقبح الارتكاب 
 وبالملازمة تثبت الحرمة (قلت ) : مضافا الى ان ارتكاب الضرر ليس قبيحا بل
هو بلاداع عقلائى سفه ان لازم ذلك البيان هوالعلم بالتكليف فى صورة احتماله (
فتامل ) ( فان قلت ) ان احتمال الضرر مستوجب لاحتمال القبح و هومستلزم لاحتمال
العقاب وقد علم وجوب دفعه ( قلت ) مضافا الى مااوردنا على الاول من ان ارتكاب 
الضرر بلاداع عقلائى سفه لاقبيح ومعه لاسفه ولاقبح يرد عليه ان الضرر بوجوده الواقعى
لايؤثر فى القبح بل على فرضه لابد من العلم به فالعلم به موضوع للقبح فمع
احتمال الضرر لايكون قبيحا جزما اضف الى ذلك ان الشبهة الموضوعية والوجوبية
مشتركتان مع الشبهة التحريمية فى هذه التوالى المدعاة فلو كانت للافعال لوازم
قهرية موذية لصاحبها لكان على الشارع الرؤف الرحيم ايجاب الاحتياط حتى يصون
صاحبها عن هذه اللوازم القهرية فالترخيص فيها اجماعا بل ضرورة دليل على بطلان
تلك المزعمة وانه ليس ههنا ضرر اخروى او دنيوى واجب الدفع كمالايخفى واظن ان
هذا المقدار من الادلة كاف فى اثبات البرائة الشرعية ولنعطف عنان الكلام الى
مقالة الاخباريين . استدلال الاخبارى على وجوب الاحتياط بوجوه قد استدلوا : بوجوه
: منها الايات : وهى على وجوه : ( منها ) مادل على حرمة الالقاء فى التهلكة كقوله
تعالى : ولاتلقوا بايديكم الى التهلكة و" فيه " ان ملاحظة سياق الايات يرشدنا
الى المرمى منه فانها نازلة فى مورد الانفاق للفقراء وسد عيلتهم واداء حوائجهم
باعطاء الزكوة والصدقات حتى يتحفظ بذلك نظم الاجتماع ويتوازن اعدال المجتمع
ولاينفصم عروة المعيشة لارباب الاموال بالثورة على ذوى الثروة فان فى منعهم عن
حقهم القاء لنفوسهم الى التهلكة او فى مورد الانفاق فى سبيل الجهاد لان فى ترك 
الانفاق مظنة غلبة الخصم الى غير ذلك من محتملات و( اما مورد الشبهة ) فليس ها
هنا اية هلكة لااخروية بمعنى العقاب لقيام الادلة على جواز الارتكاب ولادنيوية 
اذ لايكون فى غالب مواردها هلكة دنيوية ومنها : مادل على حرمة القول بغير علم
: كقوله تعالى : وتقولون بافواهكم ماليس لكم به علم وتحسبون هينا وهو عندالله
اعظم ( النور - الاية 15 ) وقوله تعالى اتقولون على الله مالاتعلمون ( الاعراف 
- الآية 27 ) وجه الدلالة ان الحكم بجواز الارتكاب تقول بلاعلم وافتراء عليه تعالى
قال الشيخ الاعظم ولايرد على اهل الاحتياط لانهم لايحكمون بالحرمة بل يتركون لاحتمالها
وهذا بخلاف الارتكاب فانه لايكون الابعد العلم بالرخصة والعمل على الاباحة 
والظاهر منه ارتضائه بهذا الفرق ولهذا اجاب عن الاشكال بان فعل الشىء المشتبه
حكمه اتكالاعلى قبح العقاب بلابيان ليس من ذلك . وانت خبير : بان النزاع بين
الاخبارى والاصولى فى وجوب الاحتياط وعدمه لافى الترك وعدمه فالاخبارى يدعى وجوب 
الاحتياط ويحكم به والاصولى ينكر وجوبه ويقول بالبرائة والاباحة فكل واحد يدعى
امرا ويقيم عليه ادلة والجواب عن اصل الاستدلال انه سيوافيك فى مباحث 
الاستصحاب ان المراد من العلم واليقين فى الكتاب والسنة الاماشذ هو الحجة 
لاالعلم الوجدانى والمنظور من الايات هو حرمة الفتوى بلاحجة والتقول بلادليل 
من الكتاب والسنة والعقل ( وعليه ) فليس الاصولى فى قوله بالبرأئة متقولابغير
الدليل لما سمعت من الادلة المحكمة الواضحة ومن الايات :مادل على وجوب الاتقاء
حسب الاستطاعة والتورع بمقدار القدرة مثل قوله سبحانه : فاتقواالله ما استطعتم
وقوله : عز اسمه وجاهدوا فى الله حق جهاده (الاية ) وقوله عز شانه : فاتقوا الله
حق تقاته واجاب عنه شيخنا العلامة اعلى الله مقامه : بان الاتقاء يشمل المندوبات 
وترك المكروهات ولااشكال فى عدم وجوبهما فيدور الامربين تقييد المادة بغير
هماوبين التصرف فى الهيئة بحملها على ارادة مطلق الرجحان حتى لاينافى فعل
المندوب و ترك المكروه ولااشكال فى عدم اولوية الاول ان لم نقل باولوية الثانى
من جهة كثرة استعمالها فى غير الوجوب حتى قيل انه من المجازات الراجحة المساوى
احتمالها مع الحقيقة " انتهى " وفيه اما اولا: فان شمول الاتقاء لفعل المندوب و
ترك المكروه مورد منع فان التقوى عبارة عن الاحتراز عما يوجب الضرر او
يحتمل في فعله او تركه الضرر وليس المندوب والمكروه بهذه المثابة واما
شموله لمشتبه الحرمة او الوجوب فلاحتمال الضرر فى فعله او تركه ويشهد على
المعنى المختار الاستعمالات الرائجة فى الكتاب والسنة واما ثانيا فلو سلم
كون استعمال الهيئة فى غير الوجوب كثيرا الاان تقييد المادة اكثر بل قلما تجد
اطلاقا باقيا على اطلاقه وهذا بخلاف هيئة الامر فهى مستعملة فى الوجوب واللزوم فى
الكتاب والسنة الى ماشاء الله (اضف ) الى ذلك ان ترجيح التصرف فى الهيئة على
التصرف فى المادة يوجب تأسيس فقه جديد ولااظن انه ( قدس سره ) كان عاملابهذه
الطريقة فى الفروع الفقهية وان تكرر منه القول بترجيح التصرف فى الهيئة على
المادة فى مجلس درسه . نعم يتعين فى المقام التصرف فى الهيئة دون المادة لالكون
ذلك قاعدة كلية بل لخصوصية فى المقام لان الاية شاملة للشبهات الموضوعية
والوجوبية الحكمية ولوحملنا الاية على الوجوب بلاتصرف فى مفاد الهيئة يستلزم
تقييد الاية واخراج بعض الاقسام مع ان لسانها آبية عن التقييد . بل التقييد
يعد امرا بشيعا وكيف يقبل الطبع ان يقال اتقوا الله حق تقاته الافى مورد كذا
وكذا . فلامناص عن التصرف فى مفاد الهيئة بحمل الطلب على مطلق الرجحان . حتى
يتم اطلاقه . ولايرد عليها تقييد او تخصيص وليس الاصولى منكر الرجحان الاحتياط
ابدا ( اضف ) الى ذلك ان الايات شاملة للمحرمات والواجبات المعلومة ولااشكال
فى امتناع تعلق الامر التعبدى بوجوب اطاعتهما فيجب حمل الاوامر فيها على الارشاد
فتصير تابعة للمرشد اليه فلو حكم العقل او ثبت وجوبه او حرمته يتعين العمل على
طبق المرشد اليه :وان لم يثبت وجوبه او حرمته او ثبت خلافه . لابد من العمل ايضا
على طبقه . احتجاج الاخبارى بالسنة وهى على طوائف :الاولى مادل على حرمة القول او
الافتاء بغير علم وقد اوضحنا المراد من تلك الطائفة عند البحث عن الآيات 
الدالة على حرمة القول بغير علم فراجع الثانية مادلت على الرد على الله ورسوله
والائمة من بعده واليك نمازج من تلك الطائفة منها رواية حمزة الطيار : انه عرض 
على ابى عبدالله " ع " بعض خطب ابيه حتى اذا بلغ موضعها منها قال له كف واسكت 
ثم قال ابوعبدالله انه لايسعكم فيما ينزل بكم مما لاتعلمون الاالكف عنه والتثبت 
والرد على ائمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم
فيه الحق قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنم لاتعلمون و ( فيه ) ان الظاهر
من الامر بالكف اشتمال الخطبة على السطالب الاعتقادية " فاذن " النهى راجع الى
التقول فيها بلارجوع الى اهل الذكر ولو سلم كونها اعم من الاعتقادية فالنهى
حقيقة راجع الى الافتاء فيها بلارجوع الى اهل الذكر فلاترتبط بالمقام فان
الاصولي انما افتى بالبرائة بعد الرجوع الى الكتاب والسنة . منها : رواية جميل
بن صالح عن الصادق ع قال قال رسول الله فى كلام طويل الى ان قال : وامر اختلف 
فيه فرده الى الله . ومنها : رواية الميثمى عن الرضا (ع ) فى اختلاف الاحاديث 
: قال : ومالم تجدوه فى شىء من هذه الوجوه فردوا الينا علمه فنحن اولى بذلك 
ولاتقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف و التثبت الوقوف وانتم طالبون باحثون حتى
ياتيكم البيان من عندنا . و(منها ) رواية سليم بن قيس الهلالى فى كتابه : ان على
بن الحسين عليه السلام قال لابان بن عياش يااخا عبد قيس ان صح لك امر فاقبله 
والافاسكت تسلم ورد علمه الى الله فانه اوسع مما بين السماء والارض . 
و(منها): رواية جابر : عن ابى جعفر عليه السلام فى وصية له لاصحابه قال : اذا
اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وردوه الينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا
(ومنها ) : رواية عبدالله بن جندب عن الرضا : فى حديث : ان هؤلاء القوم سنح لهم
شيطان اغترهم بالشبهة ولبس عليهم امر دينهم (الى ان قال ) والواجب لهم من ذلك 
الوقوف عند التحير ورد ماجهلوه من ذلك الى عالمه ومستنبطه . والجواب عن الكل
: بان شيئا منها غير مربوط بالمقام بل اما مربوط بالتقول بلارجوع الى ائمة الدين
 او مربوط بالفتوى بالاراء والاهواء من غير الرجوع اليهم والاصولى لايفتى فى اية
واقعة من دون الرجوع الى ائمة الحق و( بالجملة ) ادلة الحل مستندة للاصولى فى
الفتوى بالحكم الظاهرى : وادلة البرائة المؤيدة بحكم العقل بقبح العقاب بلابيان
مستند له فى الفتوى بعدم وجوب الاحتياط فتلك الادلة واردة على تلك الروايات . 
الثالثة : مادل على التوقف بلاتعليل (منها ) : مرسلة موسى بن بكر 
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قال : ابوجعفر لزيد بن على : ان الله احل حلالاوحرم حراما ( الى ان قال ) فان كنت 
على بينة من ربك ويقين من امرك وتبيان من شانك فشأنك والافلاترو من امرا
و(منها ) رواية زرارة عن ابى عبدالله : لوان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا
لم يكفروا (وفيه ) ان الرواية ناظرة الى الانكار بلادليل وستر الحق بلاجهة واين
هى من الدلالة على رد البرائة المستفادة من الكتاب والسنة وهذه الرواية مربوطة
بالاصول و شبهات اهل الضلال . و(منها ) :كتاب امير المؤمنين الى عثمان بن حنيف 
: فانظر الى ماتقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما ايقنت 
بطيب وجوهه فنل منه ( وفيه انها راجعة الى الشبهة الموضوعية كماهو غير خفى على
من لاحظ الكتاب و(منها ) كتابه الى مالك الاشتر:اختر للحكم بين الناس افضل
رعيتك فى نفسك ممن لاتضيق به الامور ( الى ان قال ) اوقفهم فى الشبهات وآخذهم
بالحجج واقلهم تبرما بمراجعة الخصم واصبرهم على تكشف الامور ( وفيه ) انه راجع
الى ادب القاضى فى المرافعات التى لاتخرج عن حدود الشبهة الموضوعية فكيف 
يستدل على المقام - مع انه سوف يوافيك عن الجميع جوابا آخر فانتظر و(منها )
خطبة منه عليه السلام فياعجبا ومالى لااعجب من خطأ الفرق على اختلاف حججها فى
دينها لايقتفون اثر نبى ولايقتدون بعمل وصى ( الى ان قال ) ويعملون فى الشبهات 
(وفيه ) انهاراجعة الى المارقين او القاسطين من الطغاة الخارجين عن بيعته 
المحاربين لامام عصره و ( منها ) :وصيته عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام
: يابنى دع القول فيما لاتعرف و (منها) وصية آخر له لاتخرج عن حدود الاولى . وملخص 
الجواب عن هذه الطائفة مع ما عرفت المناقشة فى اكثرها انهامما تلوح منها
الاستحباب فان كلمات الائمة لاسيما امير المؤمنين مشحونة بالترغيب الى الاجتناب 
عن الشبهات وبهذه الطائفة ينسلك فى الروايات التى يستشم منها الوجوب مثل
مارواه الشهيد فى الذكرى قال : قال النبى صلى الله عليه وآله دع مايريبك الى
مالايريبك مع احتمال ان يكون المراد منه رد ما يريبك (اى المشتبه ) الى غيره
حتى يتضح معناه : وفى وزان ماتقدم من تلك الطائفة قوله عليه السلام اورع الناس 
من وقف عند الشبهة وقوله عليه السلام لاورع كالوقوف عند الشبهة فان الروايتين
وماقارنهما من الروايات فى المعنى اقوى شاهد على الحمل على الاستحباب . الرابعة
: اخبار التثليث (منها ) رواية النعمان بن بشير : قال سمعت رسول الله يقول
: ان لكل ملك حمى وان حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك كمالو ان
راعيا رعى الى جانب الحمى لم يثبت غنمه ان تقع فى وسطه فدعوا المشتبهات 
و(منها ) رواية سلام بن المستنير عن ابى جعفر الباقر عليه السلام قال : قال جدى
رسول الله : ايها الناس حلالى حلال الى يوم القيمة وحرامى حرام الى يوم القيمة
( الى ان قال ) وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدى من تركها صلح له امر دينه 
وصلحت له مروته وعرضه ومن تلبس بها وقع فيها واتبعها كان كمن رعى غنمه قرب 
الحمى ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه الى ان يرعاها فى الحمى اقول هذه
الروايات صريحة فى الاستحباب ضرورة ان الرعى حول الحمى لم يكن ممنوعا غير ان
الرعى حوله ربما تستوجب الرعى فى نفس الحمى فهكذا الشبهات فانها ليست 
محرمة غير ان التعود بها كالقعود بالمكروهات ربما يوجب تجرى النفس وجسارته
لارتكاب المحرمات بل فى هذه الروايات شهادة على التصرف فى غيرها لو سلمت 
دلالتها الخامسة مادل على التوقف معللابان الوقوف عندالشبهات خير من الاقتحام
فى الهلكات كما عن السكونى عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام قال الوقوف فى
الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة وفى رواية جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه
السلام الوقوف عندالشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة ان على كل حق حقيقة وعلى كل
صواب نور فما وافق كتاب الله فخذوه وماخالف كتاب الله فدعوه ولايقصر عنها
مقبولة عمربن حنظلة التى سيوافيك بطولها فى التعادل والترجيح وفيها : بعد ذكر
المرجحات : اذاكان كذلك فارجه حتى تلقى . امامك فان الوقوف عند الشبهات خير
من الاقتحام فى الهلكات واليك الجواب ان فى تلك الروايات آثار الارشاد ولو
كان فيها مايتوهم فيه الدلالة على الوجوب يجب التصرف فيه بالشواهد التى فى غير
هابل الظاهر عدم استعمال هذا التعليل فى شيء من الموارد فى الوجوب وان ذهب 
الشيخ وتبعه غيره فى استعماله فى رواية جميل والمقبولة فى الوجوب لكنه غير تام
فان الكبرى المذكورة فى رواية جميل بن دراج (اعنى قوله : الوقوف عنه الشبهات 
خير من الاقتحام فى الهلكات ) لاتنطبق على ما ذكره بعده : اعنى قوله :وماخالف 
كتاب الله فدعوه لان مخالف الكتاب ليس مما يجب فيه الوقف او يستحب فيه
التوقف بل يحب طرحه وسلب اسناده الي الائمة (وح ) فلابدان تحمل الكبرى
المذكورة على غير هذا المورد بل تحمل على الاخبار التي ليس مضامينها فى القرآن
لاعلى نحو العموم ولاالخصوص ولولم تحمل على هذا فلابد ان يحمل اما على الموافق
للقرآن او مخالفه صريحا وكلاهما خارجان عنها اماالموافق فيجب الاخذ به واما
المخالف فيجب طرحه لاالتوقف فيه فانحصر حمله على الروايات التى لاتخالف 
القرآن ولاتوافقه و(على هذا ) فلو حملنا الامر بالوقوف على الاستحباب فى مورد
الشبهة ثبت المطلوب وان حملناه على الوجوب فلاتجد له قائلا فان الاخبارى
والاصولى سيان فى العمل بالاخبار التى لاتخالف القرآن ولاموافقه ولم يقل احد
بوجوب الوقوف اصلا وان كان التوقف والعمل على طبق الاحتياط اولي واحسن . جولة
حول المقبولة سيوافيك الكلام فى مفادها عند نقل الروايات الواردة فى مرجحات 
الاخبار عند التعارض ومانذكره هنا قليل من كثير فنقول بعد مافرض الراوى تساوى
الحكمين فى العدالة وكونهما مرضيين عند اصحابنا لايفضل واحد منهما على الاخر قال
(ع ):ينظر الى ماكان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكمابه المجمع عليه بين اصحابك 
فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع
عليه لاريب فيه وانما الامور ثلثة امر بين رشده فيتبع وامر بين غيه فيجتنب 
 و امر مشكل يرد حكمه الى الله . . . الخ وحاصل الجواب هو ارجاع الراوى عند
تساوى الحكمين الى النظر فى مدرك الحكمين فما كان مجمعا عليه بين الاصحاب يؤخذ
به لكونه لاريب فيه وماكان شاذا متروكا لايعمل به ويترك و(عليه ) فليس 
المراد من الشهره فى المقام هوالشهرة الروائية المجردة بين اصحاب الجوامع
والحديث وان لم يكن موردا للفتوى بينهم اذ اى ريب ووهن اولى واقوى من نقل
الحديث وعدم الافتاء بمضمونه فان هذا يوجب وهنا فى الرواية بمالايسد بشىء 
بل المراد هوالشهرة الفتوائية بان يكون الرواية موردا للفتوى وقد اعتمد عليه
اكابر القوم من المحدثين والفقهاء مذعنين بمضمونه وهذا هوالذى يجعل الرواية
ممالاريب فيه ( لان اهل البيت ادرى بما فى البيت ) كما تجعل تلك الشهرة
مايقابلها من الرواية الشاذة ممالاريب فى بطلانها وبذلك تقف على ان الرواية
المشهورة بالمعنى المختار داخلة فى الامور التى هى بين الرشد كما ان الشاذة مما
هى بين الغى لكون المشهور مما لاريب فيه كماان الشاذ ممالاريب فى بطلانه 
فيدخل كل فيما يناسبه و احتمال ان الشاذ مما فيه ريب لامما لاريب فى بطلانه 
فلايدخل تحت بين الغى بل يكون مثالاللامر المشكل الذى يرد حكمه الى الله مدفوع بان
لازم كون احدى الروايتين المتضادتين مما لاريب فى صحتها كون الاخرى ممالاريب فى
بطلانها ضرورة عدم امكان كون خبرين مخالفين " احدهما " لاريب فيه والاخر ممافيه
ريب ويعد مشتبها فان وجوب صلوة الجمعة اذاكان مما لاريب فيه فلايمكن ان
يكون عدم وجوبها مما فيه ريب بل لاريب فى بطلانه وفساده لان الحق واحد ليس غير
 و( على ذلك ) فلم يذكر الامام عليه السلام مثالاللامر المشكل الذى ذكره عند
تثليث الامور لكن يعلم من التدبر فيما سبق من المثالين فان غير المجمع عليه وغير
الشاذ من الامور هوالمشكل الذى يرد حكمه الى الله ورسوله وهذا هو الذى عبر
عنه الامام (ع ) فى رواية جميل بن صالح بامر اختلف فيه حيث نقل الراوى عن
الصادق ( ع ) عن آبائه (ع ) انه قال رسول الله صلى الله عليه وآله :الامور ثلثة
امر بين لك رشده فاتبعه وامر بين لك غيه فاجتنبه وامر اختلف فيه فرده
الى الله عزوجل . لايقال : لوكان المراد من الشهرة هى الفتوائية اعنى الفتوى
على طبقها فما معنى قول الراوى بعد الفقرات الماضية : قال قلت : فان كان
الخبر ان عنكم مشهورين قدرواهما الثقات عنكم قال : ينظر ما وافق حكمه حكم
الكتاب والسنة . . . الخ اذلامعنى لكون كل واحد من الخبرين مشهورا مجمعا عليه
بحسب الفتوى فان كون احدهما مجمعا عليه يستلزم اتصاف الاخر بالشذوذ والندرة 
وهذا بخلاف ما اذا حملناها على الشهرة الروائية فيمكن ان يكون كل واحد مشهور
حسب النقل بل نقلهما الثقات واصحاب الجوامع وان لم يكن الفتوى الاعلى طبق واحد
منهما (لانا ) نقول ) ان المراد من المجمع عليه هو مقابل الشاذ النادر مما يطلق
عليه " المجمع عليه " عرفا وبذلك يتضح معنى قوله فان كان الخبران عنكم
مشهورين . . . الخ لامكان اشتهار فتوائين بين الاصحاب لكن لابمعنى كون احدهما
شاذا نادرا بل بعد عرفان حكم المشهور والشاذ ان احدى الروايتين ليست نادرة
بحسب الفتوى بل مساوية مع صاحبها فى ان كليهما مورد فتوى لجمع كثير منهم وان
الحكمين معروفان بينهم هذا فقه الحديث . واما عدم دلالته على مدعى الاخباريين 
فلما علم ان المراد من الامر المشكل الذى امر فيه بالرد الى الله ورسوله 
هوالقسم الثالث الذى ليس بمجمع عليه ولاشاذ بل مما اختلف فيه الرأى ولااظن ان
الاخبارى مما يلتزم فيه بوجوب التوقف والرد الى الله تعالى فان الاخبارى
لايجتنب عن الرأى والافتاء فى المسائل التى اختلفت فيها كلمة الاصحاب بل نراه
ذات رأى ونظر فى هذه المسائل من دون ان يتوقف ويرد حكمها الى الله ورسوله 
وان كان الارجح عقلاهو التوقف والاحتياط فيما ليس بين الرشد المجمع عليه ولابين
الغى الشاذ النادر وارجاع الامر فيه الى الله . وبماذكرنايظهر حال التثليث 
الواقع فى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله حيث استشهد الامام به حيث قال 
حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن اجتنب الشبهات نجى عن المحرمات 
الخ فان الحلال البين والحرام البين ما اجتمعت الامة على حليته وحرمته
والمشتبه ليس كذلك فهى مما يترجح فيه الاحتياط بالاجتناب ويشهد على ان
الاحتياط مما هو راجح فى المقام تعليله عليه السلام بان الاخذ بالشبهات اخذ
بالمحرمات بمعنى ان النفس مهما تعودت على ارتكاب المشتبه فلامحالة تحصل فيه
جرأة الارتكاب بالمحرمات فارتكاب الشبهات مظنة الوقوع فى المحرمات 
والهلاك من حيث لايعلم سره 
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ومااحسن وابلغ قوله عليه السلام فى بعض الروايات حيث شبه مرتكب الشبهات 
بالراعى حول الحمى لايطمئن عن هجوم القطيعة على نفس الحمى والافالرعاية حول
الحمى من دون تجاوز اليه ليس امرامحرما بلااشكال (وبذلك ) يظهر ان مفاد قوله
عليه السلام فى آخر المقبولة : فارجه حتى تلقى امامك هو الرجحان والاستحباب 
لصيرورة الصدر قرينة على الذيل كما هوواضح ولو سلم ظهوره فى الوجوب يقع
التعارض بينه وبين مادل على التخيير فى الخبرين المتعارضين كرواية ابن جهم
والحارث بن مغيرة والجمع العرفى يقتضى حمل الامر على الاستحباب تحكيما للنص 
على الظاهر مع مامر من القرائن المتقدمة وغيرها مما سيوافيك بيانه فى التعادل
والترجيح . ولو اغمضنا النظر عن كل ماذكر فالامر دائر بين حمل الامر على الاستحباب 
او تخصيص قوله : الوقوف عند الشبهات بالشبهة الموضوعية ولااشكال ان الاول هو
المتعين لاباء الكبرى المذكورة عن التخصيص كماتقدم بيانه واماما افاده
شيخنا العلامة من ترجيح حمل الامر على الاستحباب معللابان التصرف فى الهيئة اهون
من التصرف فى المادة فقد مر عدم وجاهته فتبين مماذكرنا عم دلالة هذه الطائفه
من الاخبار على مقالة الاخباريين . السادسة : مادلت على الاحتياط واليك نبذ من
تلك الطائفة (منها ) صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال : سئلت اباالحسن عليه
السلام عن رجلين اصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما او على كل واحد منهما جزاء
 قال بل عليهما ان يجزى كل واحد جزاء الصيد فقلت : ان بعض اصحابنا سئلنى من
ذلك فلم ادر ماعليه قال اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى
تسئلوا عنه وتعلموا. (قلت ) : الاحتمالات فى الرواية كثيرة لان قوله :اذا اصبتم
بمثل هذا اما اشارة الى حكم الواقعة او الى نفس الواقعة وعلى كلاالفرضين 
فاما ان يراد من المثل مطلق المماثلة او المماثل فى كون الشبهة وجوبية مطلقا
او كونها وجوبية دائرة بين الاقل والاكثر الاستقلاليين ان قلنا بلزوم القيمة فى
جزاء الصيد او الارتباطيين . بناء على وجوب البدنة فمع هذه الاحتمالات يستدل
بها على لزوم الاحتياط فى خصوص الشبهة التحريمية مع كونها بمراحل عن مورد
الرواية . ثم انه لو قلنا بكون المشار اليه هوحكم الواقعة اما ان يراد من قوله
:فعليكم الاحتياط الاحتياط فى الفتوى او الفتوى بالاحتياط اوالفتوى بالطرف 
الذى هو موافق للاحتياط و(مع ذلك ) فبما انه ( ع ) ذيل قوله : فعليكم بالاحتياط
 بقوله عليه السلام فلم تدروا وقوله عليه السلام حتى تسئلوا عنه فتعلموا 
فالمتبادر من الامر بالاحتياط هو الاحتياط فى الفتوى وعدم التقول على الله تعالى
 ولاجل ذلك يترجح حمل الرواية على الفتوى قبل الفحص مع امكان التفحص عن
مورده كما هو مفروضها ودلالتها على مقالة الاخبارى يتوقف على حملها على مطلق
الشبهات تحريمية او وجوبية ثم اخراج الوجوبية منها لقيام الاجماع على عدم وجوب 
الاحتياط فيها مع انه من قبيل اخراج المورد المستهجن كمالايخفى . و(منها ) رواية
عبدالله بن وضاح قال :كتبت الى العبد الصالح يتوارى عنا القرص و يقبل الليل
ويزيد الليل ارتفاعا ويسترعنا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة و يؤذن عندنا
المؤذنون فاصلى ( ح ) وافطر ان كنت صائما او انتظر حتى تذهب الحمرة التى فوق
الجبل فكتب ارى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك ووصفها
الشيخ الاعظم بالموثقة مع اشتمال سنده على سليمان بن داود المردد بين الخفاف 
والمروزى المجهولين والمنقرى الذى وثقه النجاشى و المظنون انه المنقرى 
وعلى اى حال فالظاهر ان السئوال عن الحمرة المشرقية اذهى التى ترتفع فوق الجبل
 واما المغربية فلاترتفع بل تنخفض الى ان ينتهى الى فوق الجبل و( على ذلك 
) فالرواية واردة مورد التقية فان المشهور هولزوم زوال الحمرة المشرقية فتوى
ودليلا وعليه فالامر بالانتظار والاخذ بالحائط للدين لاجل افادة الحكم الواقعى بهذه
العبارة وعلى ذلك فلايدل على لزوم الاحتياط مطلقا وفى عامة الشبهات كما
لايخفى وبقى فى المقام روايات كثيرة تلوح منها الاستحباب كقوله عليه السلام
اخوك دينك فاحتط لدينك وقس عليه كلما مررت عليه فان مفادها الاستحباب 
بلااشكال . تمسك الاخبارى بالدليل العقلى استدل الاخبارى على لزوم الاحتياط بالعلم
الاجمالى قائلابانانعلم بوجود محرمات كثيرة فى الشريعة الغرآء : فيجب علينا
الخروج عن تبعاتها ولايحصل الابترك كل ماعلم اوشك حرمته حتى يحصل العلم القطعى
بالامتثال اويرد من الشارع الترخيص ومعه يحصل الامن بالعقاب وخلاصة هذا البرهان
ادعاء قطعين " الاول " القطع بوجود محرمات كثيرة فى الشريعة " الثانى " القطع
بعدم رضاء الشارع بارتكابها كائنة ماكانت ومن المعلوم ( ح ) لزوم الاجتناب 
الى ان يحصل اليقين بالبرائة وهذا اليقين لايحصل الابترك معلوم الحرمة ومشكوكها
قلت : وبما ان الاجوبة المذكورة فى المقام يدور حول القول بانحلال العلم الاجمالى
بالمراجعة الى الادلة فلابأس من التعرض لميزان الانحلال واقسامه حتى يكون
كالضابط لعامة الاجوبة فنقول : ان ما به ينحل العلم الاجمالى تارة يكون قطعا 
واخرى يكون غيره من الامارات والاصول الشرعية كالاستصحاب او العقلية كالاشتغال
وعلى التقادير تارة يكون العلم الاجمالى مقارنا لقيام الطريق واخرى مؤخرا و ثالثة
مقارنا وعلى التقادير تارة يكون المؤدى بالعلم الاجمالى مقدما على المؤدى بالطريق
التفصيلى واخرى مؤخرا وثالثة مقارنا وعلى التقادير ان ما به ينحل اماان يكون
امرا تفصيليا سواء كان علما او حجة واما يكون امرا اجماليا كما لو علم
اجمالابتكاليف بين جميع الشبهات وعلم بوجود تكاليف ايضا بين الطرق والامارات 
مع امكان انطباقهما . ثم انه لو علم ان ماهو المعلوم تفصيلاعين ماهو المعلوم
بالاجمال ووقف على على انطباق المعلومين انطباقا قطعيا فلااشكال فى الانحلال 
ومثله مااذا قطع بان مافى دائرة العلم الاجمالى الكبير عين ماهو فى دائرة
الصغير اذ مع هذا ينحل العلم فى الكبير ويبقى فى الصغير فقط واما اذا احتمل
الانطباق فهل ينحل العلم الاجمالى ( ح ) حقيقة او حكما او لاينحل مطلقا فيظهر
من بعضهم انه ينحل حقيقة وافاد فى وجهه : بان العلم الاجمالى قد تعلق بامر غير
معنون ولامتعين والتفصيلى تعلق بالمعين وانطباق اللامعين على المعين قهرى لان
عدم الانطباق اما لاجل زيادة الواقعيات المعلومة بالاجمال عن المعلوم بالتفصيل 
او من جهة تعين الواقعيات المعلومة بالاجمال بنحو تأبى عن الانطباق او تنجز غير
الواقعيات بالامارات والكل خلف " انتهى " (قلت ) :ان وجه عدم الانحلال لاجل
احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على غير المعلوم بالتفصيل و ماادعى (قدس سره )
من ان انطباق المعلوم بالاجمال علي المعلوم بالتفصيل غير مسموغ فان المعلوم
بالاجمال لماكان امرا غير متعين فيحتمل ان يكون عين ما تعين بالعلم التفصيلى 
ويمكن ان يكون غيره ومع هذا فكيف يمكن ان يقال بالانطباق القهرى ( والحاصل )
ان لازم الانطباق القهرى العلم بان المعلوم بالاجمال هوعين ما علم بالتفصيل ولكنه
مفقود لقيام الاحتمال بالمغايرة بعد والتحقيق ان يقال : ان ميزان الانحلال لوكان
قائما باتحاد المعلومين مقدارا مع العلم بان المعلوم بالتفصيل هو عين ماعلم
بالاجمال لكان لعدم الانحلال وجها الاان الميزان هوعدم بقاء العلم الاجمالى فى لوح
النفس وانقلاب القضية المنفصلة الحقيقية او المانعة الخلو الى قضية بتية 
ومشكوكة فيها اوالى قضايا بتية وقضايا مشكوكة فيها فلوعلم بوجود واجب بين
امرين بحيث لايحتمل الزيادة حتى يكون القضية منفصلة حقيقية او مع احتمال الزيادة
حتى يكون مانعة الخلو فمع العلم التفصيلى بوجوب بعض الاطراف اوواحد من
الطرفين ينقلب القضية الى قضية بتية اى الى وجوب واحد معينا والى مشكوكة
فيها فلايصح ان يقال : اما هذا واجب اوذاك بل لابد ان يقال : هذا واجب 
بلاكلام والاخر مشكوك الوجوب وهذا ماذكرنا من ارتفاع الاجمال الموجود فى لوح
النفس وان شئت قلت : لايصح عقد قضية منفصلة على نحو الحقيقية ولاعلى نحو
المانعة الخلو ولو قيل ان القضية المنفصلة لاتنافى مع كون احد الطرفين جزمى الحكم
فلامشاحة فى الاصطلاح ولكن لايحكى عن تردد فى النفس واجمال فى الذهن بل ينحل
المعلوم بالاجمال الى علم تفصيلى وشك بدئى لايعد طرفا للعلم واحتمال كون
المعلوم بالاجمال عين المشكوك فيه الذى خرج عن الطرفية غير مضر لان المعلوم
بنعت المعلومية الفعلية غير محتمل الانطباق وانما المحتمل انطباق ماكان معلوما
سابقا مع زوال وصف العلم بالفعل على الطرف الاخر لان المعلومية الاجمالية
الفعلية ملازم للعلم الاجمالى . ومع زوال العلم لامعنى لوجود المعلوم بالفعل فتدبر
. ثم ان بعض محققى العصر ( قدس سره ) قد حكم ببقاء العلم الاجمالي وعدم انحلاله
حقيقتا وحاصل ماافاد : ان احتمال المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل وعلى
الطرف الاخر كاشف قطعى عن بقاء العلم الاجمالى لكونه من لوازمه ودعوى انه
يستلزم محذور تعلق العلمين بشىء واحد بتوسيط العنوانين الاجمالى والتفصيلى و هو
من قبيل اجتماع المثلين مدفوعة بانه لايزيد عن التضاد الموجود بين الشك و
العلم مع انه يمكن ان يتعلق العلم والشك بشىء واحد بعنوانين كما فى اطراف 
العلم الاجمالى و( عليه ) فلامجال للاشكال فى تعلق العلمين بشىء بتوسيط عنوانين
الاجمالى والتفصيلى " انتهى " و( فيه ) ان ماذكره خلط بين احتمال انطباق
المعلوم بالاجمال فعلاواحتمال انطباق المعلوم بالاجمال سابقا وقد زال عنه العلم
فعلا والمفيد لما ادعاه هوالاول مع انه غير واقع ضرورة ارتفاع العلم الاجمالى عن
مركزه فان العلم يكون هذا واجبا اوخمرا لايجتمع مع التردد فى كونه واجبا او
عدله او كونه خمرا اوالاخر فان الاجمال متقوم بالتردد وهو ينافى العلم
التفصيلى ولايجتمع معه واماماذب به عن الدعوى فى قياس اجتماع العلم الاجمالى
والتفصيلى باجتماع الشك والعلم الاجمالى : ففى غاية الضعف اذلامانع من
اجتماع العلم الاجمالى والشك بل هو متقوم به ابدا اذ لامنافات بين تعلق العلم
بكون احدهما خمرا والشك انما هو فى كون الاخر معينا خمرا وهذا بخلاف المقام
 فان تعلق العلم الاجمالى والتفصيلى بشىء واحد بتوسيط عنوانين معناه كون هذا
معينا خمرا والشك فى كونه خمرا وهما لايجتمعان اصلا وان شئت قلت : فرض تعلق
العلم الاجمالى بكون واحدهما خمرا فرض الترديد فى كل واحد بعينه وفرض العلم
التفصيلى بكون واحد منهما بعينه خمرا فرض اللاترديد وهذا اجتماع النقيضين
فتحصل ان الانحلال الى علم تفصيلى وشك بدئى فى الموارد المزبورة هوالحق القراح
غير انه يمكن ان يقال ان اطلاق الانحلال فى هذه الموارد لايخلو عن مسامحة لان الانحلال
فرع مقارنة العلم التفصيلى والاجمالى وهما غير مجتمعان وكيف كان فالحق مامر
وربما يقال بالانحلال الحكمى بمعنى 
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بقاء العلم الاجمالى مع وجود العلم التفصيلى او قيام الامارة او الاصل على بعض 
الاطراف بمقدار المعلوم بالاجمال مما يحتمل انطباق مؤداه على المعلوم بالاجمال 
وقد افيد فى تقريره وجوه منها مااشار اليه بعض محققى العصر حيث افاد انه مع
قيام المنجز فى احد طرفى العلم الاجمالى علما كان اوامارة او اصلا يخرج العلم
الاجمالى عن تمام المؤثرية فى هذا الطرف لما هو المعلوم من عدم تحمل تكليف واحد
للتنجيزين وبالجملة : معنى منجزية العلم الاجمالى كونه مؤثرا مستقلافى المعلوم
على الاطلاق وهذا المعنى غير معقول بعد خروج الاطراف عن قابلية التأثر فلايبقى فى
البين الاتأثره على تقدير خاص وهو ايضا مشكوك من الاول والحاصل ان الجامع
المطلق القابل للانطباق على كل واحد غير قابل التأثر من قبل العلم الاجمالى
والجامع المقيد بانطباقه على الطرف الاخر لايكون معلوما من الاول " وفيه " انه
يظهر النظر فيه مماياتى فى الجواب عن المحقق الخراسانى من الخلط بين العلم
الوجدانى وغيره . (منها ) ماافاده المحقق الخراسانى ( قدس سره ) من انحلال العلم
الاجمالى بثبوت طرق واصول معتبرة مثبته لتكاليف بمقدار المعلوم بالاجمال او ازيد
وان حجية الامارات شرعا وان كانت بتنجيزما اصابه والعذر عما اخطأ عنه كما فى
الطرق العقلية الاان نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال فى بعض 
الاطراف يكون عقلابحكم الانحلال وصرف تنجزه الى مااذا كان فى ذ اك الطرف 
والعذر اذا كان فى سائر الاطراف " انتهى " وفيه : انه خلط بين العلم الوجدانى
الاجمالى بوجود تكاليف فى البين بحيث لايرضى المولى بتركه اصلا والعلم بالخطاب 
او العلم بقيام الامارة اجمالا فلو كان من قبيل الاول اعنى العلم بالتكليف الفعلى
 فلايعقل عدم تنجزه فى اى طرف كان ولايعقل صرف تنجزه الى مااذاكان فى ذاك 
الطرف والعذر اذاكان فى سائر الاطراف كمالايعقل الترخيص فان ترخيص بعض 
الاطراف المحتمل كونه هوالمعلوم بالاجمال او غيره لايجتمع مع بقاء العلم بفعليته
 بل لو قامت الامارة على كون المؤدى هوالمعلوم بالاجمال يجب عقلارفع اليد عن
الامارة والعمل بما هو مقتضى العلم الوجدانى الفعلى وان شئت قلت : ان الترخيص 
بل احتماله مع العلم الوجدانى الفعلى بالتكليف من الامور المتنافية لايجتمعان
اصلالان احتمال الترخيص مع احتمال كون التكليف فى طرفه مع القطع بالتكليف 
الفعلى مطلقا متناقضان (نعم ) يصح ماذكره وكل ماذكره الشيخ الاعظم ( قدس سره )
فى العلم بالخطاب او العلم بقيام الامارة جمالا كماتقدم اجمالاوسيجيىء توضيحه
فى مباحث الاشتغال (ومنها ) :ما افاده بعض الاعيان المحققين فى تعليقته : من ان
العلم الاجمالى يتعلق بوجوب مالايخرج عن الطرفين لاباحدهما المردد فلاينجز
الابمقداره و تنجز الخصوصية المرددة به محال ففى كل طرف يحتمل الحكم المنجز
لاانه منجز وذاك الاحتمال هوالحامل علي فعل كل من المحتملين لاحتمال العقاب 
واما الحجة القائمة على وجوب الظهر بخصوصها فهى منجزة للخاص بماهو خاص وليس 
لها فى تنجز الخاص مزاحم فلامحالة تستقل الحجة فى تنجيز الخاص وتنجيز الخاص 
الذى لامزاحم له يمنع عن تنجيز الوجوب الواحد المتعلق بمالايخرج عن الطرفين اذليس 
للواحد الاتنجيز واحد واذا دار الامر بين منجزين احدهما يزاحم الاخر بتنجيزه ولو
بقاء والاخر لايزاحمه فى تنجيزه ولو بقاء لعدم تعلقه بالخاص حتى تنجزه فلامحالة
يكون التأثير للاول ( انتهى ملخصا ) وفى ماذكره مواقع للنظر اما اولا: فلان القول
بان العلم قد تعلق بوجوب مالايخرج عن الطرفين لاباحدهما المردد خلاف الوجدان
فان الوجدان اقوى شاهد على ان العلم متعلق بوجوب احدهما بمعنى ان الشخص واقف 
على ان الواجب هوالجمعة بمالها من الخصوصية او الظهر كذلك وتاويل ذلك العلم
الى انه متعلق بمالايخرج عن الطرفين تاويل بعد تعلق العلم ولايلتفت على ذلك 
التاويل الاعند التوجه الثانوى (1) *(الهامش )*(1) فان قلت : الظاهر ان مراده
هوالفرق بين طرف العلم ومتعلقه فان مالايقبل الاجمال والتردد انما هوالطرف 
ضرورة ان العلم سواء كانت داخلة تحت مقولة اولامن الامور العامة التى لها نحو
اضافة الى المعلوم وله نحو تشخص معه فلايعقل ان يتشخص بامر مردد والمراد من
الطرف هنا هوالوجوب وقد تعلق به العلم وتطرف بذلك واما مايقبل التردد 
فانما هو متعلقه وحواشيه اعنى الظهر والعصر وعلى هذا فلاباس ان يقال : ان العلم
مطلقا يتعلق بامر معين وهوالوجوب وثانيا : ان معنى منجزية الامارة ليس الاان
المؤدى على فرض كونه تكليفا واقعيا وموافقته للواقع يكون تخلفها موجبا
لاستحقاق العقوبة فلاتكون الامارة منجزة للتكليف الاعلى سبيل الاحتمال كماان العلم
الاجمالى كذلك فاى فرق بينه وبين الامارة وماافاد: من ان طرف العلم الاجمالى
يحتمل وجود الحكم المنجز فيه لاانه منجز بخلاف الامارة فانها منجزة للخاص في
غير محله لان التنجيز فى كليهما بمعنى واحد وحكم العقل فى كليهما على نسق واحد
وهو لزوم الاتباع لاحتمال التكليف المنجز الموجب لاستحقاق العقوبة . لايقال : ان
لسان ادلة حجية الامارات او لسان نفسها هو ان المؤدى نفس الواقع وانه منجز عليك 
 لاان المؤدى على فرض مطابقته للواقع منجز وموجب للعقوبة وكم فرق بينهما وعليه
يحصل الفرق بين تنجيز الامارة والعلم الاجمالى . لانا نقول والامارة وان قامت على
الخصوصية لكن لم تكن منجزة على اى حال بل على فرض المطابقة للواقع والعلم
الاجمالى ايضا منجز للتكليف بخصوصيته فى اى طرف كان بمعنى انه مع الاجمالى بوجوب 
الظهر او الجمعة اذاتركها المكلف وكان الظهر واجبا بحسب الواقع يستحق العقوبة
على الظهر بخصوصيته وثالثا سلمنا ان متعلق العلم انما هو وجوب مالايخرج عن
الطرفين ولكنه يستلزم تنجيز ماهو المنطبق (بالفتح ) لهذا العنوان اعنى نفس 
التكليف الواقعى (وعلى هذا ) فلو فرض صحة الامارة وتطابقها للواقع يكون مؤداها
نفس التكليف *(الهامش )* مثلاالمردد تعلقه بالظهر او الجمعة . ولامانع من كون
تعلق الوجوب امرا مرددا لكونه امرا اعتباريا قلت : نعم العلم بما انه متشخص 
فى النفس لايعقل تعلقه وتشخصه بالمردد الواقعى وبالحمل الشايع ضرورة انه لاتشخص 
ولاتحقق له لامخارجا ولاذهنا لكن فى العلم الاجمالى تعلق على عنوان احد الخاصين
القابل للانطباق على كل منهما بخصوصية لاعلى عنوان مالايخرج عنهما كماهو الموافق
للوجدان - المؤلف . الواقعى فلامحالة يقع التنجيز على شىء واحد معين واقعى 
ويكون التنجيز مستندا الى العلم الاجمالى والامارة لاالي الامارة فقط لو لم نقل
باستناده الى العلم الاجمالى فقط لسبقه وتقدمه و(عليه ) فماافاد من ان الامارة
فى تنجيزها بلامزاحم غير صحيح - فظهر انه لاصحة للقول بالانحلال الحكمى مع حفظ
العلم الاجمالى كماتقدم خلاصة الجواب عن استدلال الاخبارى التحقيق فى الجواب 
ماتقدم منا على الوجه الكلى من ان الميزان لانحلال العلم هوارتفاع الترديد 
وانقلاب القضية المنفصلة الحقيقية او المانعة الخلو الى قضية بتية ومشكوكة 
ولايلزم العلم بكون المعلوم تفصيلاهوالمعلوم اجمالاوعلى هذا فما اشار اليه المحقق
الخراسانى فى بعض كلماته يمكن ان يكون وجها لانحلال الحقيقى وحاصله : تحقق العلم
الوجدانى بوجود تكاليف واقعية فى مؤدى الطرق و الامارات والاصول المعتبرة بمقدار
المعلوم بالاجمال ومعه ينحل العلم الاجمالى الكبير فى دائرة العلم الاجمالى
الصغير وبعبارة او ضح : ان العلم بوجود تكاليف بسبب الامارات والاصول يرفع
الترديد الموجود فى دائرة العلم الاجمالى الكبير وان شئت فاوضح المقام بمايلى
: لوعلم اجمالابكون واحد من الامارات الثلثة خمرا واحتمل الزيادة ثم علم جزما
بان واحد من الانائين معينا خمرا فلايعقل بقاء العلم الاول لعدم امكان الترديد
بين احد الانائين وبين الاخر فانه ينافى العلم الاجمالى فلايمكن تعلق علمين بواحد
من الانائين وواحد من الثلثة نعم يمكن تعلق العلمين بسببين للتكليف اوالوضع
 كمالو علم اجمالابوقوع قطرة من الدم فى واحد من الانائين وعلم بوقوع قطرة اخرى
مقارنا لوقوع الاول فى احد هما او اناء آخر فان العلمين تعلقا بالقطرتين
والسببين لابالنجاسة وهذا نظير العلم بوقوع قطرة بول اودم فى اناء معين فان
العلم تعلق بوقوع القطرتين فكل منهما معلوم واما النجاسة المسببة فلم تكن
معلومة مرتين لعدم تعقل ذلك . وههنا وجه آخر فى رد مقالة الاخبارى وحاصله : منع
تعلق العلم الاجمالى على وجود تكاليف فعلية لايرضى الشارع بتركها كيف وجعل
الحجية للامارات و الاصول اوامضى حجيتها مع امكان مخالفتها للواقع ادل دليل على
عدم فعليتها مطلقا ورضاء الشارع بتركها فى موارد قيام الامارة على الخلاف اذ
فعليتها مطلقا تستلزم وجوب العمل بالاحتياط حتى فى موارد قيام الامارات والاصول 
و(على هذا ) لامعنى لتنجيز ماعدى مؤديات الامارات والاصول لعدم تعلق العلم
بالتكليف الفعلى بل انما تعلق بخطابات قابلة للانطباق على مؤدياتها ولهذا
لايلتزم الاخبارى بلزوم الاحتياط عند قيام الامارة على نفى التكليف فى مورد فلو
صح مايدعيه من العلم الفعلى بالتكاليف الفعلية التى لايرضى الشارع بتركها على اى
حال لزم عليه الاحتياط فى ذلك المورد مع انه لايلتزم به وهذا ( اى التعبد
بالامارات والاصول ) اوضح دليل على عدم كون الاحكام بمثابة لايرضى بتركها وان
الشارع قد رفع اليد عنها فى غير موارد الامارات والاصول من الشبهات . استدلال آخر
الاخبارى وهومسئلة كون الاصل فى الاشياء الحظر وان العالم كله من سمائه وارضه
مملوك لله كماان المكلف عبدله تعالى فلابد ان يكون عامة افعاله من حركة
وسكون برضى منه ودستور صادر عنه وليس لاحد ان يتصرف فى العالم بغير اذنه 
لكون المتصرف ( بالكسر ) والمتصرف مملوكان لله وفيه : انه ان اريد من كون
المكلف والعالم مملوكان لله بالملكية الاعتبارية الدائرة فى سوق العقلاء فلانسلمه
بل لاوجه لاعتبار ملكية اعتبارية لله عزوجل فان اعتبارها لابد وان يكون لاغراض حتى
يقوم به المعيشة الاجتماعية وهو سبحانه اعز واعلى منه وان اريد منه المالكية
التكوينية بمعنى ان الموجودات والكائنات صغيرها وكبيرها اثيرها وفلكيها كلها
قائمة بارادته مخلوقة بمشيته واقعة تحت قبضته تكوينا فلايمكن للعبد ان
يتصرف فى شىء الاباذنه التكوينى وارادته وان العالم تحت قدرته قبضا وبسطا تصرفا
ووجودا فهوغير مربوط بالمقام ولايقيد الاخبارى شيئا على ان الايات والسنة كاف فى
رد تلك المزعمة حيث يدل على وجود الاذن من الله بالنسبة الى تصرفات عبيده قال
: عز من قائل وخلق لكم مافى الارض جميعا والارض وضعها للانام الى غير ذلك 
هذا آخر مااردنا ايراده فى المقام وينبغى التنبيه على امور الاول - من شروط
التمسك بالاصول الحكمية مطلقا عدم وجود اصل موضوعى ينقح حال الموضوع ويرفع الشك 
عنه والافلوكان فى المقام اصل جار فى ناحية الموضوع لكان حاكما على الاصل فى
ناحية الحكم حكومة الاصل السببى على 
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المسببى سواء كان الاصل الحكمى موافقا اومخالفا فلو شك فى حلية حيوان او حرمته
لاجل الشك فى قبوله التذكية او طهارته ونجاسته حكم عليه بالحرمة والنجاسة 
ولاتصل النوبة الى اصالتى الحل والطهارة لحكومة الاصل الموضوعى اعنى اصالة عدم
ورود التذكية ( بناء على جريانه ) عليهما فان الشك فى الحلية والطهارة ناش 
عن ورود التذكية عليه فاذاحكم بالعدم لمابقى الشك تشريعا فى هاتين
الناحيتين ثم انه لاباس برفع النقاب عن حاك ذاك الاصل الدائر بين السنة
الفقهاء المعروف جريانه فى اللحوم والجلود غيران استيفاء البحث موكول الى
مبحث الاستصحاب كماان التصديق الفقهى موكول الى محله . فنقول : توضيح المقام
يتوقف على رسم امور الاول ان الشبهة تارة تكون حكمية واخرى موضوعية اماالاولى
فالشك تارة لاجل الشك فى قابلية الحيوان للتذكية و(اخرى ) لاجل الشك فى شرطية
شيىء او جزئيته لها و( ثالثة ) لاجل الشك فى مانعية شيىء عنها (ثم ) الشك فى
القابلية اما من جهة الشبهة المفهومية لاجمال المفهوم الواقع موضوعا للحكم كالشك 
فى الكلب البحرى هل هو كلب فى نظر العرف وانه هل يعمه موضوع الدليل اولاواما
من جهة اخرى كماربما يشك فى الحيوان المتولد من حيوانين مع عدم دخوله فى
عنوان احدهما مما يقبل التذكية اولا ( ثم ) الشك فى المانعية اما لاجل وصف 
لازم واما لاجل حدوث وصف غيرلازم كالجلل هذاكله فى الشبهة الحكمية (واما الشبهة
الموضوعية ) فتارة يكون سبب الشك كون الحيوان مرددا بينما يقبل التذكية
ومالايقبله كتردده بين الغنم والكلب لاجل الشبة الخارجية و(اخرى ) يكون سببه
تردد الجزء بين كونه من الغنم اومن الكلب او تردده بين كونه من معلوم التذكية 
اومن مشكوكها او تردده بين كونه جزءا لماعلم تذكيته او مما علم عدم تذكيته 
و(ثالثة ) يكون الشك لاجل الشك فى تحقق التذكية خارجا مع عدم كونه مسبوقا بيد
مسلم اوسوقه اولم يكن فى يده و سوقه بالفعل و(رابعة ) يكون الشك لاجل طر والمانع
بعد احراز المانعية كمااذا قلنا بان الجلل مانع وشككنا فى حصوله الثانى : ان
التذكية التى تعد موجبة للحلية والطهارة فيها احتمالات فيحتمل ان يكون امرا
بسيطا اومركبا خارجيا او امرا تقييديا فعلى الاول فيحتمل احد امرين (
احدهما ) ان يكون بسيطا متحصلاومسببا من امور ستة اى فرى الاوداج بالحديد الى
القبلة مع التسمية وكون الذابح مسلما والحيوان قابلا(ثانيهما ) ان يكون امرا
منتزعا منها موجودا بعين وجود منشأ انتزاعها و(على الثانى ) اعنى كونه مركبا
خارجيا فليس هنا الااحتمال واحد وهو ان يكون التذكية عبارة عن الامور الستة
الماضية كماتقدم و(على الثالث ) اعنى كون التذكية امرا متقيدا بامر آخر 
فيحتمل احدامور ثلاثة لانه اما ان بجعل التذكية نفس الامر المتحصل من الامور
الخمسة متقيدا بقابلية المحل او يجعل امرا منتزعا منها متقيدا بالقابلية 
اوبجعل نفس الامور الخارجية الخمسة متقيدا بها ففى هذه الصور الثلاث يكون
التذكية امرا تقييديا سواءكانت امرا متحصلااو منتزعا اومركبا خارجيا الثالث 
كل ماذكرنا من الوجوه محتملات بادى النظر واما التصديق الفقهى فهو يحتاج الى
امعان النظر فى ادلة الباب فلو دل دليل على تعيين احد المحتملات ورفع الشبهة
من جهة اوجهات فهو والافالمرجع هوالاصول الموضوعية او الحكمية على اختلاف الموارد
فى جريانها فالاولى عطف عنان الكلام الى بيان الاصل فى كل محتمل فنقول : لوكان
الشك فى كون الحيوان مذكى اولا لاجل الشك فى كونه قابلاللتذكية اولاسواء كانت 
الشبهة لاجل الشبهة المفهومية ام لا ولم يدل دليل على كون كل حيوان قابلاللتذكية (
فعلى ذلك ) فهل يجرى اصالة عدم القابلية او لايجرى . ولقد بنى شيخنا العلامة (
اعلى الله مقامه ) على جريانها وكان ( رحمه الله ) مصرا عليه وخلاصة مرامه مع
توضيح منا ان المحققين قد قسموا العرض الى عارض الوجود وعارض المهية وكل
منهما الى اللازم والمفارق فصارت الاقسام اربعة واليك توضيحها بالمثال فنقول
الزوجية عارضة لمهية الاربعة على وجه اللزوم كما ان عروض الوجود للمهية يعد من
الاعراض المفارقة لها على اشكال فيه و اما القسمان الاخران اعنى عارض الوجود
اللازم كموجودية الوجود بالمعنى المصدرى ونورانيته ومنشائيته للاثار وعارضه
المفارق كالسواد والبياض بالنسبة الى الجسم " واما القابلية " فلاشك انها من
العوارض اللازمة للوجود او الموجود وليست من العوارض اللازمة للماهية نعم
يمكن ان يقال انه من العوارض المفارقة بالنسبة الى الماهية لكن بتبع الوجود حيث 
انه يفارق عن الماهية فيفارقها لكن كل يعرضها ببركة الوجود كما هو الشأن فى
عامة العوارض الوجودية اذا عرفت هذا فيمكن ان يقرر الاصل هكذا : ان القابلية
كالقرشية من عوارض الوجود فان القرشية عبارة عن الانتساب فى الوجود الخارجى الى
القريش كماان القابلية عبارة عن خصوصية فى الحيوان بها يصلح لو رود التزكية
عليه وبها يترتب الحلية والطهارة وعليه فلنا ان نشير الى ماهية المرئة
المشكوكة فيها ونقول ان ماهية تلك المرئة قبل وجودها لم تكن متصفة بالقرشية 
ولكن علمنا انتقاض اليقين لعدم وجودها الى العلم بوجودها ولكن نشك فى انتقاض 
العدم فى ناحية القرشية وهكذا يمكن ان يقال فى ناحية القابلية فنقول : ان
الحيوان الكذائى ( مشيرا الى ماهيته ) لم يكن قابلاللتذكية قبل وجوده ونشك فى
انه حين تلبس بالوجود هل عرض له القابلية اولافالاصل عدم عروضها نعم لوكان
الموضوع هوالوجود او كانت القابلية من لوازم الماهية لم يكن وجه لهذا الاستصحاب 
لعدم الحالة السابقة لكن الموضوع هوالماهية والقابلية عارضة لها بعد وجودها
فهذه الماهية قبل تحققها لم يكن متصفة بالقابلية بنحو السالبة المحصلة والاصل
بقائها على ماهى عليه ولوصح جريانه لاغنانا عن استصحاب عدم التزكية لحكومته عليه
حكومة الاصل السببى على المسببى ويكون حاكما على الاصول الحكمية عامة هذا غاية ما
يمكن ان يقال فى توضيح مقاله ويمكن الاشكال فيه بانه لو سلم جريان الاستصحاب فى
الاعدام الازلية على فرض غير صحيح لايصح التمسك باصالة عدم القابلية فى المقام
لان ماهو الموضوع للاثر الشرعى هوالمذكى وغير المذكى و اما القابلية وعدمها فليس 
كل واحد مصبا للحكم واستصحاب كونه غير قابل لايثبت كونه غير مذكى وان كان
الشك فى احدهما مسببا عن الاخر ولايكفى مجرد كون الشك فى احدهما مسببا عن الاخر
بل يحتاج كون الترتب شرعيا واما المقام فليس الترتب شرعيا بل عقلى محض فان
التعبد بانتفاء الجزء اعنى القابلية يلازمه عقلاانتفاء الكل اعنى التذكية لان
القابلية لها دخالة فى التذكية على احد الوجوه المتقدمة وسيوافيك فى مبحث 
الاستصحاب ان الميزان فى حكومة الاصل السببى على المسببى كون الاصل فى ناحية السبب 
منقحا للموضوع بالنسبة الى الكبرى الشرعية ولايتم ذلك الااذاكان الترتب بينهما
شرعيا لاعقليا وسياتى توضيح المقال فى الاستصحاب فظهر ان الاستصحاب الازلى لوكان
صحيحا فى حد نفسه لايجرى فى المقام لكونه من الاصول المثبتة جولة حول العدم الازلى
عند الشك فى القابلية والتذكية توضيح هذا الاصل الذى لااصل له يحتاج الى بيان
اعتبارات القضايا السالبة وقد استوفينا الكلام فى الدورة السابقة فى بيان مطلق
القضايا موجبتها وسالبتها اهتماما لتوضيح المقصود غير انا لانتعرض فى هذه الدورة
الالبعض اقسامها المتصورة فى المقام روما للاختصار فنقول : ان الوجوه المتصورة
فى مجارى الاصول الازلية لاتتجاوز عن اربعة الاول :السالبة المحصلة على نحو الهلية
البسيطة كقولنا زيد ليس بموجود فمفادها سلب الموضوع ففى مثل هذه القضية ليست 
حكاية حقيقية ولاكشف واقعى عن امر اصلاوليس لها محكى بوجه لكن العقل يدرك بنحو
من الادراك بطلان الموضوع وقولنا المعدوم المطلق لايمكن الاخبار عنه لايحكى عن امر
واقعى بل ينبه على بطلان المعدوم وعدم شيئيته اصلاالثانى :القضية السالبة المحصلة
بنحو الهلية المركبة كقولنا زيد ليس بقائم ففى مثلها قد يكون الموضوع محققا
يسلب عنه المحمول وقد يكون السلب بسلب الموضوع فلو كان لموضوعه وجودا فله
نحو حكاية لالمحمولها فيحكم العقل ان موضوعها غير متصف بالمحمول فيحكم به من
دون ان يكون لعدم الاتصاف حقيقة خارجية ومناط صدقه عدم اتصاف الموضوع بالمعنى
المقابل للمعنى العدمى واما اذا لم يكن لموضوعها تحقق فليس للقضية حقيقة
واقعية اصلالاموضوعا ولامحمولاولاهيئة وان كان ادراك هذا الامر بتبع امر وجودى ذهنى
يخترعه العقل ولكنه يعد وسيلة لهذا الادراك اى ادراك ان الموضوع لم يكن متصفا
بالمحمول الثالث : القضية الموجبة المعدولة والميزان فى اعتبارها ان يكون
للمعنى العدمى المنتسب الى الموضوع نحوحصول فى الموضوع كاعدام الملكات نحو
: زيد لابصير المساوق لقولنا : زيد اعمى فمناط صدقه هو نحو تحقق للمعنى السلبى
فى الموضوع وثبوته له بنحو من الثبوت وهذا الاعتبار ليس فى القضية السالبة
المحصلة للفرق الواضح بين سلب شىء عن موضوع واثبات السلب له فان معنى الاثبات 
هوحصول الامر العدمى له ومعنى السلب سلب هذا الثبوت عنه ولاجل ذلك يكون
المعتبر من المعدولة مااذا كان للسلب نحو ثبوت بنحو العدم والملكة كمامر 
فيخرج قولنا : زيد لاعمرو او الجدار غير بصير - الرابع : الموجبة السالبة
المحمول والميزان فى اعتبارها توصيف الموضوع بما يدل على سلب الربط وهومن
القضايا المعتبرة كما تحقق فى محله . هذه هي الوجوه المتصورة فى المقام وهناك 
وجه آخر سيوافيك بيانه ايضا ( فعلى ذلك ) فماهو الموضوع لحرمة اكله اولما
تراه المرئة بعد خمسين فهو غير حيض لايخلو عن هذه الاقسام الماضية ولابأس لبيان
حال كل واحد منهما فنقول بعد مالايكون المورد من قبيل الهليات البسيطة كما هو
واضح ان كان سلب القرشية عن المرئة والقابلية عن الحيوان من قبيل السالبة
المحصلة المركبة فح لابدان يكون الموضوع للحرمة هوالحيوان سالبا عنه القابلية على
نحو السلب التحصيلى الذى يجتمع مع عدم الحيوان وهو غير صحيح جدا ومقطوع على
بطلانه لوجهين ( الاول ) ان من المبرهن فى محله توقف صدق الموجبات على وجود
موضوعاتها خارجا او ذهنا حسب احكامها ومحمولاتها ( وعليه ) فالحكم بالحرمة او
بقوله عليه السلام ماتراه المرئة الخ حكم ايجابى يمتنع ان يكون موضوعها شىء سلب 
عنه شىء بنحو قضية سالبة محصلة مع صدقها احيانا مع عدم موضوع لها فقولنا
الحيوان مسلوبا عنه القابلية او المرئة مسلوبا عنها القرشية بنحو السلب 
التحصيلى المطلق يمتنع ان يكون موضوعا ليحرم اولما تراه المرئة لصدق الموضوع مع
عدم حيوان او مرئة وعدم صدق المحمول الامع وجود الحيوان والمرئة فكيف يصلح
للموضوعية اذ كيف يحكم على الحيوان المعدوم بالحرمة او على المرئة المعدومة
بالرؤية و ( بالجملة ) ان الحيوان الموجود اذا لم يكن قابلاكمايصدق عليه قولنا
. اذا لم يكن الحيوان قابلا كذلك 
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يصدق هذه القضية على المعدوم من رأس فان عدم القابلية تارة يكون بانتفاء
الموضوع واخرى بانتفاء المحمول فالاعم صدقا من حيث وجود الموضوع وعدمه كيف 
يقع موضوعا لحكم ايجابى ( الحرمة والرؤية ) مع انه لايصدق الامع بعض حالات 
الموضوع وان شئت قلت ان سلب شىء عن شىء قبل تحقق الموضوع ليس له واقع وانما
هو من اختراع العقل لاكاشفية ولامكشوفية فى البين فقولنا هذه المرئة قبل تحققها لم
تكن قرشية او ان هذا الحيوان قبل تحققه لم يكن قابلاللتذكية والان كما كان 
ممالامعنى له لان هذه المرئة قبل تحققها لم تكن هذه وهذا الحيوان لم يكن هذا
لاوجودا ولامهية ولايمكن ان يشار اليهما حسا او عقلاوانما يتوهم الواهمة ان لهذا
المشار اليه هذية قبل تحققها فهذه المرئة قبل وجودها لم تكن مشارا اليها ولامسلو
باعنها شىء على نعت سلب شىء عن شىء فالقضية المشكوكة فيها ليست لها حالة
سابقة وانما سابقتها فى عالم الاختراع بتبع امور وجودية فان قلت : ان المرئة
الكذائية قبل تحققها اما قرشية او ليست بقرشية و هكذا الحيوان لامتناع ارتفاع
النقيضين فاذا كذب كونها قرشية او كونه قابلا صدق انها ليست بقرشية (قلت 
) فيه مضافا الي ان نقيض قولنا : انها قرشية ليس قولنا : انها ليست بقرشية
على نعت سلب شىء عن شىء له واقعية بل نقيضه اعم من ذلك ومن بطلان الموضوع
وهو يلازم بطلان المحمول ومفاد الهيئة ان القرشية والقابلية من لوازم الوجود 
اى يتصف به الموضوع بعد وجوده فهى قبل وجوده لاقرشية ولاليست قرشية والحيوان
لاقابل ولاليس يقابل على معنى سلب شىء عن شىء وان صدق سلب المحصل بسلب الموضوع
فسلب القرشية عن المرئة ليس سلبا حقيقيا بمعنى كونه حاكيا او كاشفا عن واقعيته
كما تقدم حتى يجىء حديث امتناع ارتقاع النقيضين الثانى : ان اخذ السالبة
المحصلة جزء اللموضوع يستلزم التناقض فى نفس جعل الموضوع موضوعا فان قولنا
: المرئة مسلوبة عنها القرشية مؤلف من موضوع (المرئة ) ومن قضية سالبة محصلة
التى يصدق مع عدم الموضوع ومع ذلك كيف يمكن ان يقيد الموضوع بقيد يصدق حتى
مع عدم وجوده فان عدم القابلية يصدق مع عدم الحيوان كماتقدم وماهذا الاتناقض 
فى ناحية الموضوع . فان قلت : ان ما هو المنشأ للاثر انما هوالسالبة المحصلة لكن
فى حال وجود الموضوع فاستصحاب عدم القابلية على نحو الاعم وان لم يترتب عليه
الاثر حدوثا الاانه يترتب عليه الاثر بقاءا واستصحاب ذلك العدم وان كان لايترتب 
عليه الاثر حال عدم الحيوان الاانه بعد العلم بوجود الحيوان وانتقاض العدم من
ناحيته ترتب الاثر عليه منضما الى وجوده ( قلت ) مضافا الى ماعرفت من عدم
قضية حاكية عن نفس الامر قبل وجود الموضوع وانما يخترع الواهمة قضية كذائية
وعليه لايعقل وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة فيها ان المستصحب اذاكان
عنوانا عاما وكان احد الفردين قطعى الارتفاع فاستصحابه وانطباقه على الفرد
المحتمل الاخر لايصح الاعلى القول بالاصول المثبتة فان عدم القابلية كما يتحقق فى
ضمن انتفاء الموضوع كذلك يتحقق مع ارتفاع المحمول فاذا علمنا انتقاض العدم
فى ناحية الموضوع فبقاء ذلك العدم بعد ذاك يستلزم عقلاصدقه مع الفرد الاخر
اعنى السالبة بانتفاء المحمول وماهذا الااثبات للفرد الخاص باستصحاب العام
وهو من الاصول المثبتة نظير استصحاب بقاء الحيوان الجامع بين الفيل والبق واثبات 
آثار الفيل وبالجملة لو كان موضوع الحكم المرأة الموجودة او فى حال وجودها وكانت 
القضية المتيقنة المرأة الغير الموجودة او فى حال عدم الوجود مع الغض عن بطلان
ذلك كما مركان اجراء الاصل لاثبات الحكم لها فى حال الوجود مثبتا واما لوكان
الموضوع المرأة الموجودة سالبة عنها القرشية سلبا محصلابمعنى ان الموضوع احد قسمى
السالبة المحصلة واريد استصحابه فلاحالة سابقة له لان القرشية واللاقرشية من لوازم
الوجود ولم يكن فى زمان وجود المرأة معلوما مسلوبا عنه القرشية . واما الوجه
الثالث اعنى اخذ القضية جزءا على نحو الموجبة المعدولة كقولنا الحيوان الغير
القابل للتذكية او المرئة القرشية على نحو التوصيف او الوجه الرابع اعنى كون
القضية جزءا للموضوع على نحو الموجبة السالبة المحمول اعنى المرئة التى لم تكن
قرشية او الحيوان الذى ليس قابلاللتذكية وقدتقدم ملاك اعتبار ذاك القسم
وحاصله : اعتبار قضية سالبة محصلة نعتا لموضوع حتى يصير مايدل على سلب الربط
نعتاله ويصير المفاد اخيرا ربط السلب - فعدم جريان الاستصحاب على هذين الوجهين
اوضح لعدم الحالة السابقة فلان اتصاف شىء بشىء فرع ثبوته فاتصاف الحيوان بغير
القابلية او بانه الذى لم يكن قابلافرع وجود للموصوف والحيوان الذى نشك فى
قابليته لم يكن بقيد الوجود موردا لليقين السابق بل هو من اول حدوثه مشكوك 
القابلية وعدمها و( بالجملة ) فما هو معلوم هو عدم قابليته على نحو ( السالبة
المحصلة ) وهو ليس موضوعا للحكم وماهو موضوع لم يتعلق به العلم اذ الحيوان
الواقع بايدينا لم يكن فى زمان من ازمنة وجوده موردا للعلم بانه غير قابل حتى
نستصحبه اضف الى ذلك ماتقدم ان استصحاب العنوان العام الذى يلائم مع عدم
وجود الموضوع لايثبت كون هذا الحيوان غير قابل الاعلى القول بالاصل المثبت فان
استصحاب العام بعد العلم بانتفاء أحد فرديه لايثبت به بقائه فى ضمن الفرد الاخر
 فلايمكن اثبات الاثر المترتب على الفرد ( نعم ) لوكان لنفس العام اثر 
يترتب به كما لايخفى فظهران اصالة عدم القابلية فى الحيوان كاصالة عدم القرشية
فى المرئة ليس لها اساس من غير فرق بين كون الشك فى القابلية لاجل الشبهة
المفهومية او غيرها كماتقدم ومع عدم جريانها يكون المرجع هواصالة عدم التذكية
(1) جولة حول اصالة عدم التذكية ان التذكية ان كانت امرا مركبا خارجيا ككونها
نفس الامور الستة الخارجية فاصالة عدمها غير جارية بعد وقوع الامور الخمسة على
حيوان شك فى فى قابليته لسقوط اصالة عدم القابلية وعدم كون التذكية امرا
مسبوقا بالعدم لكونها عبارة عن الامور الخارجية والمفروض حصول خمسة وعدم
جريان الاصل فى السادس منها ( فح ) يكون المرجع اصالة الحل والطهارة هذا كله
اذا كانت امرا مركبا واما اذاكانت امرا بسيطا محضا متحصلامن ذلك الامور او
اعتبارا قائما بها او بسيطا مقيدا او مركبا تقييديا فاصالة عدم التذكية
جارية مع الغض عن الاشكال المشترك اما اذاكانت امرا بسيطا متحصلامن الامور
الخارجية فواضح لانه مسبوق بالعدم قبل تحقق الامور الخارجية والآن كماكان واختلاف 
منشأ الشك واليقين لايضربه وكذلك اذاكانت امرا بسيطا منتزعا لان هذا الامر
الانتزاعى الموضوع للحكم وان كان على فرض وجوده يتحقق بعين منشأ انتزاعه لكنه
مسبوق بالتحقق واما *(الهامش )*(1) وههنا وجه آخر وان شئت فاجعله خامس 
الوجوه وهواخذ السالبة المحصلة جزءا للموضوع مع تقييدها بوجود الموضوع ويعلم
حكمه عما اوضحه الاستاذ (دام ظله ) فى الوجوه السابقة - المؤلف اذا كانت امرا
مركبا تقييديا سواء كانت بسيطة متحصلة مقيدة او منتزعة من الامور الخمسة متقيدة
بقابلية المحل او مركبة منها ومتقيدة بالقابلية فجريان اصالة عدم التذكية لامانع
لها لان المتقيد بما انه متقيد مسبوق بالعدم ومشكوك تحققه والفرض ان موضوع
الحكم متقيد . وبذلك يظهر ضعف ماعن بعض اعاظم العصر ( قدس سره ) من ان
التذكية اذا كانت نفس الامور الخمسه وكانت قابلية المحل شرطا للتأثير ولها
دخالة في تاثير الخمسة لاتجرى اصالة عدم التذكية بل المرجع هى اصالة الحل
والطهارة (وجه الضعف ) ان دخالة القابلية فى التأثير عبارة اخرى عن تقييد موضوع
الحكم به فالموضوع للحلية والطهارة الواقعيتين هوالامور الخمسة المشترط
بالقابلية وهذا المعنى المتقيد المشترط مسبوق بالعدم واختلاف منشأ الشك 
واليقين ممالايمنع عن جريان الاستصحاب وهذا مما لااشكال فيه انما الاشكال فى جريان
اصالة عدم التذكية مطلقا بسيطة كانت اولا وهوان حقيقة التذكية التى هى فعل
المذكى عبارة عن ازهاق الروح بكيفية خاصة وشرائط مقررة وهى فرى الاوداج الاربعة مع
كون الذابح مسلما و كون الذبح عن تسمية والى القبلة مع آلة خاصة وكون المذبوح
قابلاللتذكية (1) وعدم هذه الحقيقة بعدم الازهاق بالكيفية الخاصة والشرائط المقررة
 ولااشكال فى ان هذا الامر العدمى على نحو " ليس " التام ليس موضوعا للحكم
الشرعى فان هذا المعنى العدمى متحقق قبل تحقق الحيوان وفى زمان حيوته ولم
يكن موضوعا للحكم وماهو الموضوع عبارة عن الميتة وهى الحيوان الذى زهق روحه بغير
الكيفية لخاصة بنحو الايجاب العدولى او زهو قالم يكن بكيفية خاصة على نحو
" ليس " الناقص *(الهامش )*(1) ثم ان سيدنا الاستاذ ذكر احتمالات عديدة
للتذكية ومقابلها واوضح ماهو الموضوع للحل والطهارة ومقابلية ولماكان
التصديق الفقهى محتاجا الى تنقيح هذه الوجوه بالمراجعة الى مصادرها اسقطنا كل
ماافاده عند طبع هذه الاوراق روما للاختصار - المؤلف او الموجبة السالبة المحمول
 وهما غير مسبوقين بالعدم فان زهوق الروح لم يكن فى زمان محققا بلاكيفية خاصة 
اومسلوبا عنه الكيفية الخاصة فماهو موضوع غير مسبوق بالعدم وماهو مسبوق به ليس 
موضوعا له واستصحاب النفى التام لايثبت زهوق الروح بالكيفية الخاصة الاعلى
الاصل المثبت هذا مضافا الى الاشكال فى مثل تلك القضايا السالبة . ثم ان
المحقق صاحب المصباح فصل فى تعليقته ومصاحه بين الاحكام فى المقام فقال : ان
مقتضى القاعدة هوالتفكيك بين الاثار فماكان منها مترتبا على عدم كون اللحم
مذكى كعدم الحلية وعدم جواز الصلوة فيه وعدم طهارته وغير ذلك من الاحكام
العدمية التى تنتزع من الاحكام الوجودية التى تكون التذكية شرطا فى ثبوتها 
فيترتب على فيقال : الاصل عدم تعلق التذكية بهذا اللحم الذى زهق روحه فلايحل اكله
ولاالصلوة فيه ولااستعماله فيما يشترط بالطهارة واما الاثار المترتبة على كونه
غير مذكى كالاحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميات كحرمة اكله او نجاسته او
تنجيس ملاقيه اوحرمة الانتفاع ببيعه او استعماله فى سائر الاشياء الغير المشروطة
بالطهارة كسقى البساتين وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بعنوان الميتة او كونه غير
مذكى فلا" انتهى " ولايخفى مافيه لان موضوع جواز الصلوة والحلية و غيرهما
هوالمذكى اى الحيوان الذى زهق روحه بالاسباب المقررة الشرعية فح ان اراد بالاصل
المذكور استصحاب نفى تعلق التذكية على نحو السلب التحصيلى الاعم من وجود
الموضوع فهو غير مفيد لانه بهذا المعنى العام ليس موضوعا لحكم من الاحكام وان
اراد به اصالة عدم تعلقها على الحيوان الموجود الذى زهق روحه بنحو السلب 
التحصيلى عن الموضوع المحقق فيقال ان الاصل فى الحيوان الذى زهق روحه ان يكون
بلاتعلق اسباب شرعية فلاحالة سابقة له وان اراد استصحاب عدم تحقق التذكية بنحو
السلب الاعم التحصيلى لنفى الاحكام المذكورة بعد زهوق روحه فيرد عليه : ان 
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استصحاب العنوان العام الذى يتحقق فى ضمن افراد طولية او عرضية لايوجب 
الاترتيب آثار ذلك العنوان دون آثار الفرد الذى من مصاديق ذلك العنوان 
فانه بالنسبة الى آثار الفرد من الاصول المثبتة الاترى ان استصحاب بقاء الحيوان
المردد بين البق والفيل بعد سنة لايثبت الاآثار ذلك العنوان لاما هواثر للفرد
الطويل العمر من الحيوان ومثله المقام فان عدم تحقق التذكية يصدق تارة مع
مااذالم يكن حيوان فى البين واخرى مااذاكان ولكنه بعد حى ياكل ويمشى و ثالثة
اذا زهق روحه ولكن لابالاسباب المعينة المقررة فى شريعة الاسلام فهو صادق مع عدم
الحيوان ومع وجوده بوصف الحيوة ومع زهوق روحه لابالاسباب المقررة ( فح )
فماهو الموضوع لتلك الاحكام الوجودية التى نريد رفعها برفع اسبابها ليس مطلق
عدم التذكية بقول مطلق حتى مع عدم وجوده او كونه حيا لعدم الموضوع فى الاول
وكونه طاهرا فى زمن الحيوة وعدم الدليل على عدم الحلية فى حالها بل الموضوع
هوالفرد الثالث فماهو الموجب لعدم الحلية والطهارة انما هوزهوق الروح لابالالات 
والشرائط المقررة كماان الموجب لهما هو وجود التذكية بالنحو المذكور . (فح )
فانطباق ذلك المستصحب على الفرد الثالث عقلى محض للعلم بوجوده وزهوقه
فيتعين الثالث وهذا هوالمراد بالمثبتية وان شئت قلت : جرالعدم المحمولى
الذى يجتمع مع عدم الموضوع الى زمان حياته لايثبت العدم الرابط اعنى كون هذا
الحيوان لم يتعلق به التذكية مع شرائطها و( توهم ) ان العدم المحمولى وان لم يكن
ذااثر حدوثا اى فيما اذا تحقق فى ضمن الفردين الاولين ( على مسامحة فى عدمها
فردا للعدم ) الاانه ذواثر بقاءا اى فيما اذا تحقق فى ضمن الفرد الثالث (
مدفوع ) بانه خلط بين اثر نفس العام واثر الفرد فان الحلية والطهارة من آثار
الحيوان الذى وردت عليه التذكية بشرائطها والغرض من الاستصحاب هورفع تلك 
الاثار برفع اسبابها والعدم المحمولى ان اريد منه رفع الاثار ولومع عدم موضوعه
اولعدم زهوق روحه فليس بمفيد لماتقدم و ان اريد رفعها باعتبار الفرد الثالث 
فانطباقه عليه بعد العلم بانتفاء الاولين عقلى محض . هذاكله فيمااذاكان منشأ
الشك الشك فى قابلية الحيوان للتذكية سواءكانت الشبهة من جهة الاشتباه
المفهومى اولا- ولنختم البحث ببيان الشبهة الموضوعية اصالة عدم التذكية فى
الشبهة الموضوعية اما الشبهة الموضوعية سواء كان مصب الشك نفس الحيوان بان
يشك فى ان هذا الحيوان هل ذكى اولا اوكان اجزائه كمالوشك فى ان الجزء الفلانى (
الجلد ) هل هو ماخوذ من المذكى او غيره او من مشكوكه مماهو محل الابتلاء على القول
بشرطية الابتلاء فى تأثير العلم الاجمالى ففى جريان اصالة عدم التزكية مطلقا او
التفصيل بين الصور اشكال ومانذكره من النقض والابرام مع قطع النظر عن الاشكال
السيال الذى يعم عامة الصور حكمية كانت او موضوعية ولاباس ان نشير الى صورها
الاولى : لوذبح الحيوان وشككنا فى وقوع التذكية عليه اولااو اللحم المطروح فى
الطريق الماخوذ من حيوان شك فى تذكيته وهذا ماتسالم فيه القوم على جريان الاصل
 والحق معهم اذا اغمضنا النظر عن الاشكال السيال . الثانية الجزء المأخوذ من احد
حيوانين نعلم ان احدهما المعين مذكى و الاخر غير مذكى ولكن نشك فى ان هذا
الجزء هل هو مأخوذ من هذا اوذاك فان قلنا ان التذكية من اوصاف الحيوان
وعوارضه وان الموصوف بها وبعدمها انما هونفس الحيوان وانما تنسب الى الاجزاء
بتبع الحيوان فالجزء بماهو هو لامذكى ولاغير مذكى فلاشك فى خروج الجزء من مصب 
الاصل فيسقط اصالة عدم التذكية فى الجلود واللحوم المتخذة من احد حيوانين نعلم
حالهما تعينا ويرجع الى اصالتى الحلية والطهارة وان قلنا باتصاف الجزء
بالتذكية حقيقة وان التذكية يرد على الجزء والكل عرضا لاتبعا فاصالة عدم
التذكية محكمة فى الجزء مع لغض عن الاشكال السيال . الثالثة : تلك الصورة ولكن
اشتبه المذكى بغيره ولم يكن فى المقام طريق الى تشخيصهما ويتصور ذلك على وجوه
: فان الحيوانين اما ان يكونا فى مورد الابتلاء او كان كل واحد خارجا عن محل
الابتلاء او كان المتخذ منه داخلاوالاخر خارجا اوبالعكس فهنا صور اربع . الاول
: اذا كان الحيوانان فى محل الابتلاء فان قلنا بان المانع من جريان الاصل فى
اطراف العلم الاجمالى هوالمخالفة العملية وانه لولاالمخالفة لماكان مانع من
جريانه فيجرى الاصل فى الحيوانين ويحكم بالجزء ايضا بعدم التذكية لعدم لزوم
مخالفة عملية فى المقام من اجتناب كلاالحيوانين وامالو قلنا بعدم جريان الاصل
فى اطراف العلم الاجمالى لانصراف الادلة اولاجل تناقض الصدر مع الذيل اوقلنا
بانه يجرى ولكنه يسقط بالتعارض ( فح ) لو اخترنا ان الشك فى تذكية الجزء ناش 
ومسبب عن تذكية الكل بحيث يكون الاصل الجارى فى ناحية الجزء فى طول الاصل
الجارى فى جانب الكل كالملاقى ( بالكسر ) بالنسبة الى الملاقى فلاشك ان حكم الجزء
هنا كحكم الملاقى ( بالكسر ) فيخرج السبب عن مصب الاصل ( سواء كان الاصل عدم
التذكية اوالطهارة والحلية ) اما لعدم جريانه او لسقوطه بالتعارض فيصل
النوبة الى الاصل الجارى فى ناحية المسبب و(بما ) ان التذكية وعدمها وصفان
للحيوان لالاجزائه فماهو غير المذكى ( زهق روحه بلاكيفية خاصة ) عبارة عن الحيوان
 كما ان المذكى عبارة عن الحيوان المذبوح بالشرائط الشرعية واما الحكم بنجاسة
الاجزاء وحرمتها او طهارتها وحليتها انما هو من جهة انما اجزاء للمذ كى او لغير
المذكى ( فح ) يسقط اصالة عدم التذكية فى ناحية المسبب ( الجزء ) فيصل النوبة
الى اصول حكمية من اصالتى الطهارة والحلية لولامنجزية العلم الاجمالى و معها لابد
من الاجتناب . الثانى : اذاكان الحيوانان خارجين من محل الابتلاء فان قلنا ان
الخروج عن محل الابتلاء يوجب عدم فعلية الحكم وعدم صحة جريان الاصل فيه كما
هوالمشهور بين المتاخرين وسيوافيك فى محله كونه خلاف التحقيق فالاصل وان كان
غير جار فى الحيوان الذى لم يتخذ منه لعدم ترتب اثر عليه الاان الحيوان المتخذ
منه هذا الجزء وان كان خارجا عن محل الابتلاء الاانه يجرى الاصل فيه لانه غير خال عن
الاثر باعتبار جزئه الداخل فى محل الابتلاء الثالث : مالوكان المأخوذ منه خارجا
وغير المأخوذ داخلافى محل الابتلاء فيجرى الاصل فى غير المأخوذ بلااشكال لوقوعه فى
محل الابتلاء وكذا في المأخوذ الخارج عن الابتلاء لوقوع جزئه موردا للتكليف 
والابتلاء فالاصل الجارى فى ناحية الكل غير خال عن الاثر وان شئت قلت : ان
التفصيل الجارى فى الشق المتقدم حسب اختلاف المبانى فى جريان الاصل فى اطراف 
العلم الاجمالى جارفى المقام لان خروج المأخوذ منه عن محل الابتلاء غير مؤثر بل
خروجه كلاخروجه لكون جزئه واقعا موردا للابتلاء فيتصور فيه التفصيل المتقدم بين
المبانى فتذكر الرابع : عكس الشق المتقدم بان كان المأخوذ منه داخلافى محل
الابتلاء وغير المأخوذ خارجا فحكمه واضح لما مربل لاعلم اجمالى بالتكليف الفعلى
اصلالخروج احد الطرفين عن محل الابتلاء فصار الداخل كالشبهة البدئية فيجرى فيه
الاصل ويحكم الجزء بالحرمة والنجاسة هذاكله مع الغض عن الاشكال السيال (هذه هى
الاقسام الاربعة التى كلها من شقوق الصورة الثالثة فبقى فى المقام صورة رابعة لاباس 
بالاشارة اليها تكميلاللغرض ) الصورة الرابعة : الشك فى جزء من الحيوان بانه
مأخوذ من الحيوان المشكوك تذكيته اومن المعلوم تذكيته اوالمعلوم عدم تذكيته
كالجلود التى صنعت فىبلاد الكفر مماهى مشتبهة بين الجلود التى نقلت من بلاد
المسلمين اليهم فصنعوا ما صنعوا ثم ردت اليهم بضاعتهم وبين غيرها مما هو من
جلود ذبائحهم اومما هو مشكوك تذكيته ففى هذه الصورة لاتجرى اصالة عدم التذكية
على القول بان التذكية و اللاتذكية انما تعرضان الحيوان لااجزائه فلايجرى الاصل
بالنسبة اليها واما بالنسبة الى الحيوان المأخوذ منه بعنوانه المبهم بان يقال
الاصل عدم تذكية مااخذ الجزء منه فلايجرى ايضا لكونه من قبيل الشبهة المصداقية
لدليل الاصل فان المأخوذ منه امره دائر بين المعلوم والمشكوك فان اخذ من
المعلوم تذكيته فيكون من قبيل نقض اليقين باليقين والافيكون من نقض اليقين
بالشك مضافا الى ان جريان الاصل فيه لايثبت كون الجزء منه هذا تمام الكلام فى
توضيح هذا الاصل وقدعرفت ان المهم فى المقام رفع غائلة الاشكال السيال وهوبعد باق
بحاله ثم انا قد ذيلنا البحث فى الدورة السابقة بالبحث عن التفصيل الظاهر من
بعض الاساطين بين الطهارة والحلية واردفناه بنقل بعض التوجيهات المنقولة عن
شارح الروضة وعن بعض الاعاظم ( قدس سره ) وما فيه ولكن الاولى عطف عنان
البحث الى بقية التنبيهات التنبيه الثانى لااشكال فى حسن الاحتياط ومحبوبيته
عندالعقل المدرك لحسن الاشياء وقبحها من غير فرق بين العبادات وغيرها ضرورة
اتحاد الملاك فيهما . (نعم ) ربما يقال بعدم امكان الاحتياط فى العبادات بوجهين
(الاول ): ماافاده الشيخ (رحمه الله ) من ان العبادة لابد فيها من نية القربة
المتوقفة على العلم بامر الشارع تفصيلااواجمالا مع انه لاعلم فى الشبهات البدئية
فلايمكن الاحتياط . وان شئت قلت : انه يشترط فى صدور الشىء عن الشخص على وجه
العبادة هواتيانها متقربا الى الله على وجه القطع واليقين فان قصد الامر
والانبعاث عن بعث المولى وان لم نقل بشرطيته الاانه لامناص عن القول بان
عبادية الشىء يتقوم باتيانه متقربا اليه تعالى وهولايحصل الابالجزم بانه عبادة
وبعبارة اوضح : ان العبادة متقومة بقصد التقرب وفى الشبهات البدئية اما ان
يقصد ذات الشىء بلاقصد التقرب او ذات الشىء مع قصد التقرب او ذات الشىء
مع احتمال التقرب و الاول خلف والثانى ممتنع لان القصد الحقيقى لايتعلق بالامر
المجهول المشكوك فيه والثالث غير مفيد لان الاتيان باحتمال التقرب غير الاتيان
بقصده والذى يعتبر فيها قصده لااحتماله . والجواب : ان ذلك يرجع الى اعتبار
الجزم فى النية ولادليل على اعتباره لامن العقل ولامن النقل (اما الاول ) فلانه
لايعقل ان يتجاوزه الامر عما تعلق به ويبعث الى غير ماتعلق به والمفروض ان
ماوقع تحت دائرة الطلب ليس الاذات العمل ونفس الفعل فشرطية امرآخر يحتاج الى
دليل و(اما الثانى ) فالدليل الوحيد هو الاجماع على انه يشترط فى العبادات 
الاتيان بالعمل لله تعالى واماالعلم بانه عبادة والجزم فى النية فليس مصبا
للاجماع ( والحاصل ) ان مادل عليه ضرورة الفقه و المسلمين انه يشترط ان يأتى
المكلف باعماله لوجه الله وهوحاصل عند اتيانه بعنوان الاحتياط ضرورة ان
داعى المحتاط فى اعماله كلها هو طلب رضاء الله ومرضاته . الثانى : ان المطلوب 
فى باب العبادات هوتحصيل عنوان الاطاعة والامتثال والبعث عن انبعاث المولى 
اذلواتاه بدواعى اخر لما اطاع وامتثل وان اتى بمتعلق الامر و(عليه ) فصدق هذا
العنوان يتوقف على العلم بالامر 
 المجلد:2 من صفحة 291 سطر 8 الى صفحة 296 سطر 18 
حتى ينبعث بامره واما اذا احتملنا وجود الامر فهوغير منبعث عن بعث المولى بل
عن احتمال البعث و هو غير كاف فى صدق الاطاعة ويرشدك الى ان الباعث ( ح )
هوالاحتمال الموجود فى الذهن لاعن الامر الواقعى هوان الاحتمال قد يطابق الواقع
وقد يخالفه والرجل المحتاط ياتى بالمحتمل فى كلتا الصورتين فليس الباعث سوى
الاحتمال لعدم الامر فيما اذالم يطابق الاحتمال . فان قلت : ان الباعث دائما انما
هوالصورة المتصورة فى الذهن لانفس الامر الواقعى ضرورة ان انبعاث القاطع ليس 
عن نفس البعث بل عن القطع بالامر بدليل انه ربما يخالف قطعه الواقع مع انه
ياتى بالمقطوع فلو كان علة الانبعاث هوالوجود الواقعى للامر لكان لازمه عدم
الانبعاث عند كون القطع جهلامركبا . قلت : فيه خلط واضح ضرورة ان القطع مرآة
للواقع وطريق اليه فلو طابق الواقع يصير الواقع معلوما لغرض ويناله المكلف 
نيلابالعرض وبذلك يصح انتزاع الاطاعة والامتثال للامر الواقعى و(هذا ) بخلاف 
مااذاخالف فبما انه تخيل يكون الانبعاث عن نفس القطع ولايعد عمله عند
العقلاء عملااطاعيا والاطاعة والعصيان امران عقلائيان ونحن نرى انهم يفرقون بين
تطابق القطع و تخالفه ( اما صورة الاحتمال ) فليسافيه انكشاف ولادلالة ولاهداية
فلايمكن انتزاع الاطاعة عن الانبعاث الناشى من الاحتمالات ولايقال انه طاع امر
المولى وامتثله وانبعث عنه مع جهله باصل وجوده وثبوته : هذاغاية تقرير منا بهذا
الوجه ومع ذلك فغير وجيه اذلم يدل دليل على لزوم الانبعاث عن البعث ولالزوم
قصد الامر المتعلق به سوى الاجماع المحكى عن بعض المتكلمين مع عدم حجية الاجماع
 محصله ومنقوله فى هذه المسائل العقلية (وان شئت قلت ) ان الاطاعة امر عقلائى
ولااشكال عند العقلاء من ان العبد اذا اتى بالمحتمل يكون مطيعا للمولى اذا طابق
الواقع ويعد ذلك نحو اطاعة و امتثال اضف الى ذلك ان الانبعاث مطلقا ليس من
البعث بل البعث التشريعى له دعوة تشريعية وبعث ايقاعى الى العمل . واما
الانبعاث بها والتحرك حسب تحريكه فلايحصل الابعد تحقق امور فى النفس كحب 
المولى او معرفته او الخوف من عقابه او الطمع فى ثوابه الى غير ذلك من المبادى
حسب اختلاف العباد . تصحيح عبادية الشىء باوامر الاحتياط لوقلنا بعدم امكان
الاحتياط مع احتمال الامر فهل يمكن تصحيح عبادية الشىء لاجل اوامر الاحتياط 
فيقصد المكلف الامر الاحتياطى المتعلق با العبادة اولا" التحقيق " هوالثانى لان
احتمال شمول ادلة الاحتياط للشبهات الوجوبية فرع امكان الاحتياط فيها وقد فرضنا
امتناع الاحتياط فيها ومع ذلك فكيف يحتمل اطلاق ادلة الاحتياط لها ولغيرها و(
الحاصل ) ان قصد الامر الاحتياطى جزما عند الاتيان بالشبهات الوجوبية فرع صدق
الاحتياط فيها قبل الامر مع ان امكان الاحتياط فيها موقوف على قصد امره بحيث 
لولاهذا القصد لماصح ان يقال ان هذا العمل احتياط فى العبادة و(بعبارة اوضح )
تعلق اوامر الاحتياط بالعبادات المحتملة يتوقف على امكانه فيها ولو توقف 
امكانه عليه يلزم توقف الشىء على نفسه . فان قلت : انما يتعلق او امر الاحتياط
بذات العمل مع قطع النظر عن قصد التقرب او مع قطع النظر عن الاتيان بداعى
احتمال الامر ( قلت ) :ان انطباق عنوان الاحتياط على ذات العمل لايوجب كون ذات 
العمل متعلقا للامر لمامر مرارا من ان انطباق عنوان على شىء لايوجب تعدى الامر
عن متعلقه الى عنوان آخر يعد منطبقا (بالفتح ) له و تجد تفصيل هذا الموضوع فى
مبحث الترتب ( وعليه ) فلايعقل تعلق الامر الاحتياطي المفروض تعلقه فى لسان
الدليل بعنوان الاحتياط بنفس الفعل المشكوك وجوبه والالزم تجافى الامر عن
متعلقه بلاملاك وتخلف الارادة عن المراد ويشهد لماذكرنا :اختلافات كيفية
الاحتياط فى الواجبات والمحرمات فالاحتياط فى الاول بالاتيان وفى الثانى بالترك 
 فلو تعلق الامر المتعلق بعنوان الاحتياط بذات العمل لزم ان يكون قوله : فاحتط
لدينك تارة بعثا الى الفعل واخرى زجرا عنه لان المفروض وقوع نفس هذه الافعال
محطا للخطاب دون عنوان الاحتياط و( هذا ) بخلاف القول بان الامر متعلق بنفس 
عنوان الاحتياط ( غاية الامر ) ان امتثال الامر الاحتياطى يختلف عند العقل فى
الواجبات والمحرمات مع ان تعلق الامر بالاحتياط بذات العمل خروج عن الاحتياط فان
الاحتياط فى التعبديات اتيانها بعنوان احتمال التعبدية ثم ان بعض اعاظم العصر (
قدس سره ) تصدى لتصحيح العبادات باوامر الاحتياط ونحن قد اوردنا مثل هذا
البيان عنه ( قدس سره ) عندالبحث عن اجتماع الامر والنهى وعليه فلاملزم لذكره مع
مافيه فراجع القول فى مفاد اخبار من بلغ (1) ومما يؤيد امكان الاحتياط فى
التعبديات بل من ادلته اخبار هذا الباب فان تلك الاخبار تدل على ان تمام
الموضوع للثواب هوالبلوغ كما فى صحيحة هشام او السماع كما فى بعض آخر منها 
و( عليه ) فمهما بلغه او سمعه وعمل على وزانه رجاء ان رسول الله قد قاله فيثاب 
وان كان رسول الله لم يقله فهذه الاخبار اقوى شاهد على انه لايشترط فى تحقق
الاطاعة الجزم بالنية ولاقصد الامر فى تحقق الاطاعة اذ الثواب الذى يصل اليه
عند المطابقة ليس الانفس الثواب المقرر على العمل كما هو ظاهر الصحيحة
وبالجملة ان الظاهر منها ان العمل المأتى به رجاء ادراك الواقع والتوصل الى
*(الهامش )*(1) قد جمع الشيخ المحدث الاكبر عامة روايات الباب فى مقدمات 
الوسائل (المؤلف ) الثواب اذا صادف الواقع يكون عين ماهوالواقع ويستوفى
المكلف نفس الثواب الواقعى وان لم يصادف الواقع يعطى له مثل ثواب الواقع
تفضلا ولوكان الاتيان باحتمال الامر لغوا او تشريعا لما كان له وجه و(الحاصل )
ان مقتضى اطلاق البلوغ والسماع امكان الاحتياط وعدم لزوم الجزم واليقين بالصدور او
الحجية والافلو كان شرطا لماكان جهة لاعطاء ثواب نفسى لعدم الاتيان بالعمل
الصحيح القول فى مفاد تلك الاخبار ومجمل القول فيه ان الظاهر من اخباره ان
وزانها وزان الجعالة بمعنى وضع الحكم على العنوان العام ليتعقبه كل من اراد 
فكما ان تلك جعل معلق على رد الضالة فهذا ايضا جعل متعلق على الاتيان بالعمل
بعد البلوغ برجاء الثواب . توضيحه : ان غرض الشارع لماتعلق على التحفظ بعامة
السنن والمستحبات ويرى ان الاكتفاء فى طريق تحصيلها على الطرق المألوفة ربما
يوجب تفويت بعضها فلاجل ذلك توصل الى مراده بالحث والترغيب الى اتيان كل
ماسمع عن الغير الذى يحتمل كونه مماامر به رسول الله واردف حثه باستحقاق
الثواب وترتب المثوبة علي نفس العمل حتى يحدث فى نفس المكلف شوقا الى
الاتيان لعلمه بانه يثاب بعمله طابق الواقع او خالف فهذا الخطاب والترغيب 
وجعل الثواب على مطلق العمل - خالف او وافق ليس الالاجل التحفظ على المستحبات 
الواقعية كماان الغرض فى باب الجعالة متعلق برد الضالة لكن يرى المولى ان
الخطاب الشخصى والخطاب الخصوصى بين فردو فردين . ربما لايحصل الهدف فلاجله
يخاطب العموم تحفظا علي الواقع وان شئت فعبر : كما ان قول القائل من رد ضالتى
فله كذا جعل معلق علي رد الضالة فهذا جعل معلق علي اتيان العمل بعد البلوغ
اوالسماع برجاء الثواب وانما جعل الثواب على ذلك حثا على اتيان كلية مؤديات 
الاخبار الدالة على السنن لعلم الشارع بان فيها كثيرا من السنن الواقعية فلاجل
التحفظ عليها جعل الثواب على مطلق مابلغ عنه صلى الله عليه وآله نظير قوله
تعالى ماجاء بالحسنة فله عشر امثالها حيث جعل تضاعف الاجر للحث على الاتيان
بالحسنات فلادلة الباب اطلاق بالنسبة الى كل مابلغ بسند معتبر او غيره . ومما
ذكرنا يظهر ان استفادة الاستحباب الشرعى منها مشكل غايته للفرق الواضح بين ترتب 
الثواب على عمل له خصوصية ورجحان ذاتى فيه كما في المستحبات وبين ترتب الثواب 
على الشىء لاجل ادراك المكلف ماهوالواقع المجهول كما فى المقام كما ان جعل
الثواب على المقدمات العلمية لاجل ادراك الواقع لايلازم كونها امورا استحبابية 
وكما ان جعل الثواب على المشى فى طريق الوفود الى الله اوالى زيارة الامام
الطاهر ( الحسين بن على ) عليهما السلام ) لاجل الحث الي زيارة بيته او امامه 
لايلازم كون المشى مستحبا نفسيا وقس عليه كل مايقع فى ذهنك من امثال ذلك نعم
يمكن المناقشة فى المثالين بان فى المشى خصوصية زيادة التخشع والتواضع لله تعالى
زائدة على المقدمية واظنك اذا لاحظت روايات الباب من اولها الى آخرها تقف 
على ان الهدف منها هو التحفظ على الواقع بجعل الثواب على كل مابلغ اوسمع من
دون صيرورته مستحبا نفسيا مع كونه غير مستحب واقعا ولو قلنا بان مفادها التفضل
على العامل لئلايضيع عمله وتعبد لما دلت على الاستحباب كما لايخفى . واماماافاده
المحقق الخراسانى ( قد س سره ) من انه لايبعد دلالة بعض تلك الاخبار على استحباب 
مابلغ عليه الثواب لظهوره فى ان الاجر كان مترتبا على نفس العمل الذى بلغ عن
النبى صلى الله عليه وآله انه ذوثواب فغير تام لان ترتب الثواب على الشيء
( تارة ) لاجل كونه محبوبا نفسيا و(اخرى ) لاجل التحفظ على ماهو محبوب واقعا
وفى مثله لايصير العمل مستحبا بذاته ولايسمى مستحبا اصطلاحا ويليه فى الضعف بل
اضعف منه ماافاده بعض اعاظم العصر ( رحمه الله ) فانه بعد ماذكر الاحتمالات 
الموجودة فى مفاد الاخبار اختارثانيها فقال : ان الجملة الخبرية بمعنى الانشاء
وفى مقام بيان استحباب العمل ويمكن ان يكون ذلك على احد وجهين ( احدهما ) ان
تكون القضية مسوقة لبيان اعتبار قول المبلغ وحجيته سواء كان واجدا لشرائط الحجية
اولاكما هو الظاهر فيكون مفاد الاخبار مسئلة اصولية هى حجية الخبر الضعيف 
ومخصصة لمادل على اعتبار الوثاقة والعدالة فى الراوى . ان قلت : ان النسبة
بينهما عموم من وجه حيث ان مادل على اعتبار الشرائط يعم القائم على الوجوب 
والاستحباب واخبار من بلغ تعم الواجد للشرائط وغيره تختص بالمستحبات فيقع
التعارض بينهما ( قلت ) مع امكان ان يقال : ان اخبار من بلغ ناظرة الى الغاء
الشرائط فتكون حاكمة على مادل على اعتبارها ان الترجيح لها بعمل المشهور بها 
مع انه لو قدم مادل على اعتبار الشرائط عليها لم يبق لها مورد بخلاف تقديمها
عليها فان الواجبات والمحرمات تبقى مشمولة لها بل يظهره من الشيخ اختصاص مادل
على اعتبار الشرائط بالواجبات والمحرمات ولكن الانصاف خلافه الى ان قال
ولايبعدان يكون هذا اقرب كما عليه المشهور (انتهى كلامه ) وفى كلامه مواقع للنظر
اما اولا: فلان مساق الاخبار كماهوغير خفى على من لاحظه ليس اعطاء الحجية فان
لسان الحجية انماهو الغاء احتمال الخلاف وان المؤدى هوالواقع وهوينافى مع فرض 
عدم صدور الحديث كماهو صريح قوله (ع ) وان كان رسول الله لم يقله وان شئت ان
تعرف التنافى فعليك بالجمع بين لسان الاخبار ولسان الحجية فتراه امرا باردا غير
متناسب فلوقال القائل : ماادى عنى فعنى 
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يؤدى وان لم يكن المؤدى عنى ولم يصدر عنى كان كلاما مستهجنا متناقضا وهذا شاهد
على عدم كون الحديث فى هذه المقامات وثانيا ان ما افاده : من ان اخبار الباب 
معارضة او مخصصة لمادل على حجية قول الثقة فى غير محله جدا لعدم التنافى بينهما
حتى ينجر الامر الى التعارض او التخصيص اذلامنافات بين ان يكون خبر الثقة حجة
 ومطلق الخبر حجة فى المستحبات ومادل على حجية قول الثقة سوى آية النبأ غير
دال على عدم حجية قول غيره وان شئت فلاحظ آية النفر والسؤال والاخبار
الواردة فى المقام ومادل على عدم اعتبار قول خبر الفاسق او غير الثقة قابل
للمناقشة و(بالجملة فالنسبة وان كانت عموما وخصوصا من وجه الاانهما متوافقان 
و(ثالثا ) ان ماادعى من حكومة اخبار الباب على غيرها فيه مالايخفى لفقدان مناط
الحكومة نعم لو صح ماافاد من كون اخبار الباب ناظرة الى الغاء الشرائط لكان
له وجه صحيح ولكنه بعد غير تام و (بالجملة ) مفاد اخبار المقام حجية قول المخبر
مطلقا فى المستحبات ومفاد ادلة اعتبار قول الثقة مطلقا وليس لاحدى الطائفتين
تعرض لحال الدليل الاخر من تفسير او توضيح او تصرف من جهة من جهاتها ممابه قوام
الحكومة و(رابعا ) ان جعل عمل المشهور مرجحا لتقديم اخبار الباب على غيرها غير
تام لان وجه عملهم بها غير معلوم اذمن المحتمل انهم فهموا منها معنى لاينافى مع
غيرها ( على مافسرناه ) او فهموا ان نفس البلوغ من اى مخبر موضوع للاستحباب 
وموجب لحدوث المصلحة فيه الى غير ذلك من الوجوه التى يجتمع مع غيرها 
ومااشتهر بينهم من التسامح فى ادلة السنن لايدل على ان مفاد الاخبار عندهم هوالغاء
شرائط الحجية فى المستحبات فان التسامح كمايمكن ان يكون لاجل الغائها كذلك 
يمكن ان يكون لاجل المعنى الذى ذكرناه وبالجملة : الترجيح بعملهم فرع انقداح
التعارض بينهما عندهم و هو غير معلوم و ( خامسا ) ان ماافاد : من انه لو قدم
مادل على اعتبار الشرائط لم يبق لتلك الاخبار مورد بخلاف العكس ممنوع صغرى
وكبرى اما الصغرى فلان اخبار الباب لاتختص بخبر غير الثقة بل لها اطلاق يعم
الثقة وغيرها فلو خرج مورد التعارض بقى الفرد الاخر تحته ولايلزم ان يكون
المورد الباقى مختصابها (نعم ) لوكان مضمونها الغاء اعتبار الشرائط او حجية
الخبر الضعيف بالخصوص لكان لماذكره وجه وامالوكان مفاده حجية قول المخبر فى
المستحبات وكان لها اطلاق يعم الثقة وغيرها فلو خرج مورد التعارض عن الاطلاق
لكان مفادها حجية قول الثقة فى المستحبات واما الكبرى فلان عدم بقاء المورد
ليس من المرجحات بعد فرض التعارض كما لايخفى . واما مااورده على الشيخ الاعظم
فبما انه لم يحضرنى رسالة الشيخ وان اوردها صاحب الاوثق بتمامه فى تعليقته فلاجل
ذلك نكتفى بماذكرنا من الملاحظات . (1) التنبيه الثالث اذا دار الامربين وجوب 
شيىء وحرمته ففى جريان البرائة عقلاوشرعا خلاف وقبل الخوض فى المقصود نذكر الصور
المتصورة فنقول ان الدوران قد يتحقق فى واقعة واحدة واخرى فى وقائع وعلى
كان تقدير فقد يمكن المخالفة القطعية وقد لايمكن وعلى جميع الوجوه قد يكونان
متساويين من جهة الاهمية وقد يحتمل اهمية واحد منهما و(ثالثة ) يعلم اهمية
واحد منهما كما اذا تردد الشخص بين كونه نبيا اوساب النبى ومن المعلوم ان
حفظ وجود النبى اهم من قتل سابه ثم انه لااشكال فى امتناع الموافقة القطعية الافى
الجملة واما المخالفة القطعية فلايتحقق اذاكانت الواقعة واحدة ( اللهم )
اذاكان احد الحكمين امرا تعبدياكما اذا علمت الحائض بحرمة الصلوة اووجوبها
وجوبا تعبديا فصلت بلاقصد التقرب فانه يتحقق (ح ) العلم بالمخالفة القطعية
( واما اذا تعددت الوقائع ) وكان الشخص فاعلافى واقعة وتاركا فى اخرى 
فكما ان عمله يعد مخالفة قطعية كذلك يعد موافقة قطعية هذه هى الوجوه
المتصورة واليك تفصيلها فى ضمن امور . الاول : اذاكان كل من الحكمين متساويين
 ولم يقم دليل على ترجيح واحد منهما فهل يجرى اصالة التخيير او البرائة
العقلية او الشرعية اولا ( اما التخيير العقلى ) فلاشك ان العقل يحكم بالتخيير 
لانه بعد ما ادرك ان العلم الاجمالى غير مؤثر فى المقام وان الموافقة القطعية
غير ممكنة حتى يحكم بالاحتياط كماان المخالفة القطعية غير ممكنة حتى يمنع عنها
العلم الاجمالى وادرك ايضا عدم مرجح لواحد منهما حتى يحكم بالاخذ به بل يرى
الاخذ باحدهما معينا ترجيحا *(الهامش )*(1) ثم ان سيدنا الاستاذ دام ظله بحث فى
الدورة السابقة فى المقام عن عدة مسائل منها مفاد النهى وجريان الاصل فيما اذا
تركه مرة (منها ) دوران الامر بين التعيين و التخيير وان الاصل مع ايهما (منها )
دوران الامر بين الواجب العينى اوالكفائى وان مقتضى الاصل ماهو ولكنه دام ظله
اسقط فى هذه الدورة كلها روما للاختصار ولما حققه فى الجزء الاول حول هذه
المسائل الثلاثة بلامرجح و(عندئذ ) يحكم بلاتأمل على التخيير وان زمام الواقعة فى
الارتكاب و عدمه بيد المكلف وليس حكمه بالتخيير سوى ادراكه هذه المعانى 
لاانه شىء آخر حتى يستبعد وجوده هذا حكم العقل فى المقام وان شئت قلت اذاكان
طرفا الفعل والترك مساويا فى نظر العقل يحكم بالتخيير بقبح الترجيح بلامرجح
فلايبقى مترددا وبالجملة ادراك قبح الترجيح بلامرجح ملازم لادراك التخيير وهذا هو
حكمه بالتخيير ومجرد عدم خلو الانسان من احدى النقيضين لايوجب عدم حكم العقل بعدم
التعيين الذى هو ادراك التخيير . ثم ان بعض اعاظم العصر منع جريان الاصل العقلى
قلائلابانه انما يجرى فيما اذاكان فى طرفى التخيير ملاك يلزم استيفائه ولم يتمكن
المكلف من الجمع بين الطرفين فالتخيير العقلى فيه انما هومن التخيير التكوينى
حيث ان الشخص لايخلو بحسب الخلقة من الاكوان الاربعة لاالتخيير الناشى عن الملاك 
 فاصالة التخيير عند الدوران بين المحذورين ساقطة ( واما البرائة العقلية )
فغير جارية لعدم الموضوع لها فان مدركها قبح العقاب بلابيان وفي دوران الامر
بين المحذورين يقطع بعدم العقاب لان وجود العلم الاجمالى كعدمه لايقتضى التخيير
والتاثير فالقطع بالمؤمن حاصل بنفسه بلاحاجة الى حكم العقل بقبح العقاب بلابيان
(انتهى ) . وفيه مالايخفى اما او فلانه مامن واقعة من الوقائع الاو للعقل فيه حكم
وادراك (اذا احاط المورد بعامة خصوصياته وكان المورد قابلالحكم العقل ) ففى هذا
الموضع اماان يرى لاحد الطرفين ترجيحا اولا فعلى الاول يحكم بتعين الاخذ به وعلى
الثانى يحكم بالتساوى والتخيير كماتقدم آنفا اضف الى ذلك ان كون الانسان غير
خال عن الاكوان الاربعة اجنبى عن المقام و(ثانيا ) ان تخصيص اصالة التخييرعلى
المتزاحمين الذى يشتمل كل واحد على ملاك لاوجه له فان العقل يدرك التخيير
ويحكم به فى اطراف العلم الاجمالى عند الاضطرار لترك واحد منهما اوفعله مع ان
الملاك قائم لواحد منهما فقط ولو نوقش فيه اقول لووصل الضال الى طريقين يعلم ان
احدهما طريق البلد ولايكون ترجيح بينهما يدرك العقل التخيير ويحكم به من غيران
يكون فى كليهما ملاك واما ما افاده فى جريان البرائة العقلية من ان كون العلم
الاجمالى كعدمه غير مفيد فان المؤمن مطلقا انماهو قاعدة قبح العقاب بلابيان 
لاكون العلم الاجمالى كعدمه اذلو لاهذه القاعدة وانه يقبح للحكيم العقاب بلابيان
لمانرى مانعا للمولى ان يعاقب عبيده على تكاليفه الواقعية وجوبا كان او حراما
وان شئت قلت : ان مورد القاعدة فى المقام انماهو نوع التكليف لانه غير معلوم
واما الجنس المردد بين النوعين فهو وان كان معلوما ولايجرى فيه اصالة البرائة
ولكن لايجوز العقاب عليه لعدم قدرة المكلف على الموافقة القطعية فاتضح ان
المؤمن عن العقاب بالنسبة الى النوع انما هو القاعدة والمؤمن عن العقاب على
عدم تحصيل الموافقة القطعية انما هوالعجز وعدم قدرة المكلف . واماماافاده بعض 
محققى العصر ( قدس سره ) فى وجه عدم جريان الاصول عقلية وشرعية من ان الترخيص 
الظاهرى بمناط عدم البيان انما هو فى ظرف سقوط العلم الاجمالى عن التأثير 
والمسقط له حيثما كان هو حكم العقل بمناط الاضطرار فلايبقى مجال لجريان البرائة
العقلية والشرعية نظرا الى حصول الترخيص ( ح ) فى الرتبة السابقة عن جريانها
بحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك (فغير تام ) لان حكم العقل بالتخيير بعد
اجراء قاعدة قبح العقاب بلابيان فى طرفى الفعل و الترك والافلو احتمل عدم قبحه
بالنسبة الى خصوص احد الطرفين لم يحكم بالتخيير قطعا وان شئت قلت : ان مجرى
الاضطرار غير مجرى القاعدة فان ماهو المضطر اليه هو احدهما واما خصوص 
الفعل او الترك فليس موردا للاضطرار فلو فرض كون الفعل واجبا ومع ذلك 
فقد تركه المكلف فليس عدم العقاب لاجل الاضطرار اليه لكون الفعل مقدورا بلااشكال
بل لقبح العقاب بلابيان ومثله الترك حرفا بحرف . فى جريان اصالة الاباحة وفى
جريان الاصل عند دوران الامر بين المحذورين كلام فقد افاد بعض اعاظم العصر فى عدم
جريانها وجوها الاول عدم شمول دليلها للمقام فانه يختص بمااذاكان طرف الحرمة
الحل او الاباحة لاالوجوب كدوران الامربين المحذورين كماهوظاهر قوله ( ع ) كلشىء
فيه حلال وحرام فهو لك حلال ( الثانى ) مامر من دليل ان اصالة الحل يختص 
بالشبهات الموضوعية ولايعم الشبهات الحكمية ( الثالث ) ان جعل الاباحة الظاهرية
لايمكن مع العلم بجنس الالزام فان اصالة الحل بمدلولها المطابقى تنافى المعلوم
بالاجمال لان مفادها الرخصة فى الفعل والترك وذلك تناقض العلم بالالزام 
وان لم يكن لهذا العلم اثر عملى الاان العلم بثبوت الالزام لايجتمع مع جعل
الاباحة ولوظاهرا فان الحكم الظاهرى انماهو فى مورد الجهل بالحكم الواقعى ( اضف 
) الى ذلك انه فرق بين اصالة الاباحة والبرائة والاستصحاب لان جريان اصالة
الاباحة فى كل واحد من الفعل والترك يغنى عن الجريان فى الآخر لان معنى اباحة
الفعل هوالرخصة فى الفعل والترك ولذلك يناقض مفادها مطابقة لجنس الالزام 
دون الاستصحاب و البرائة فان جريانه فى واحد من الطرفين لايغنى عن الاخر لان
استصحاب عدم الوجوب غير استصحاب عدم الحرمة (انتهى كلامه ) وفى كلامه مواقع
للنظر منها ان ماذكره اخيرا مناف لما افاده او لامن اختصاص دليل اصالة الاباحة
بمااذاكان طرف الحرمة الحلية لاالوجوب لان جعل الرخصة فى الفعل والترك انما
يكون فيما اذاكانت الشبهة فى الوجوب و الحرمة جميعا واما مع مفروضية عدم
الوجوب وكون الشك فى الحرمة والحلية لامعنى لجعل الرخصة فى الترك فان جعل
الرخصة الظاهرية تكون لغوا للعلم بالرخصة الواقعية فمفاد دليله الاول ان طرف 
الحرمة لابد ان يكون الحلية لاالوجوب و لازم دليله الثالث من جعل الرخصة فى
الفعل والترك ان طرف الشبهة يكون الوجوب ايضا و هما متنافيان . وان شئت قلت 
: لو كانت الاباحة بالمعنى الذى ذكره ثابتا اعنى جعل الترخيص فى جانب الفعل
والترك معا بحيث 
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يكون متعلق الترخيص المجعول هو كل من الفعل والترك لانحصر مجريها بصورة دوران
الامر بين المحذورين اذ لو دار الامر بين الحل والحرمة يكون جعل الترخيص 
بالنسبة الى الفعل والترك امرا لغوا لانه قاطع بالترخيص فى جانب الترك 
لدوران امره بين الحل والحرمة بحيث يكون جواز الترك مقطوعا به (وكذا )
لودار الامر بين الحل والوجوب فان جعل الترخيص فى الجانبين امر لغو لانه قاطع
بالترخيص فى جا نب الفعل وبالجملة لايصلح لاضالة الاباحة (ح ) مورد سوى دوران
الامر بين المحذورين . و(منها ) ان ماد من ان مفاد دليل الحل والاباحة مناف 
بمدلوله المطابقى مع العلم بالالزام غير تام لانه مبنى على ورود اصالة الاباحة
بالمعنى الذى افاد حتى يكون لازمه طرح الالزام الموجود فى البين ولكن الموجود فى
لسان الادلة هواصالة الحل المستفاد من قوله (ع ) كلشىء مطلق حتى يرد فيه نهى 
فالحلية ( ح ) انما هو فى مقابل الحرمة لاالحرمة والوجوب ( وعليه ) فالحكم
بالحلية لازمه رفع الحرمة التى هواحد الطرفين لارفع الالزام الموجود فى البين 
فما هومرتفع لم يعلم وجدانا وماهو معلوم لاينافيه الحلية و(الحاصل ) ان الدليل
الحل لايكون مفاده الرخصة فى الفعل والترك ضرورة ان الحلية انماهى فى مقابل
ألحرمة لاالوجوب فدليل اصالة الاباحة يختص بالشبهات التحريمية وليس فى الادلة
مايظهر منه الرخصة فى الفعل والترك الاقوله كلشىء مطلق حتى يرد فيه نهى او امر 
على رواية الشيخ ومضى الاشكال فيه . (ومنها ) ان مناقضة الترخيص الظاهرى مع
الزام الواقعى ليس الاكمناقضة الاحكام الواقعية والظاهرية والجمع بينهما
هوالجمع بينهما . فان قلت : ان جعل الرخصة انما هى مع الجهل بالالزام ومع العلم
به يكون غايتها حاصلة قلت : لعل هذا مراده ( قدس سره ) من عدم انحفاظ رتبة
اصالة الاباحة وان خلط الفاضل المقرر ( رحمه الله ) الاان الشأن فى كون اصالة
الاباحة كماذكره فانه لادليل عليها بهذا المعنى اضف الى ذلك ان ماافاده من
اختصاص دليل الحل بالشبهات الموضوعية لايخلو عن نظر وقد قدمناماهو الحق عندنا
بل من المحتمل ان يكون مفاده متحدا مع البرائة الشرعية المستفادة من حديث الرفع
وغيره فتأمل فى جريان البرائة الشرعية فى المقام فقدمنع بعض اعاظم العصر
جريانها مستدلا بان الرفع فرع امكان الوضع وفى مورد دوران الامر بين المحذورين
لايمكن وضع الوجوب والحرمة كليهما لاعلى سبيل التعيين ولاعلى سبيل التخيير ومع
عدم امكان الوضع لايعقل تعلق الرفع فادلة البرائة الشرعية لاتعم المقام ايضا 
و(فيه ) ان الممتنع رفعه ووضعه انماهو مجموع الحرمة والوجوب ولايكون المجموع
من حيث المجموع مفاد دليل الرفع واما رفع كل واحد فلااشكال فيه فيقال ان
الوجوب غير معلوم فيرتفع والحرمة غير معلومة ايضا فيرتفع فالتحقيق انه لامانع من
شمول حديث الرفع للمقام لعدم لزوم المخالفة العملية والالتزامية منه والتنافى
بين الرفع والالزام الجامع بين الوجوب والحرمة ممالااشكال فيه لانه ليس بحكم شرعى
بل امرا انتزاعى غيرمجعول وماهو المجعول نوع التكليف وهومشكوك فيه ومثله فى
الضعف ماافاده فى منع جريان الاستصحاب من ان الاستصحاب من الاصول التنزيلية 
وهى لاتجرى فى اطراف العلم الاجمالى مطلقا فان البناء على مؤدى الاستصحابين ينافى
الموافقة الالتزامية فان البناء على عدم الوجوب والحرمة واقعا لايجتمع مع
التدين بان لله فى هذه الواقعة حكما الزاميا - و(فيه ) منع كون الاستصحاب من
الاصول التنزيلية بالمعنى الذى ادعاه فان مفاد قوله ( ع ) فى صحيحة زرارة
الثالثة ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ويبنى عليه ليس 
الاالبناء على تحقق اليقين الطريقى وبقائه عملااو تحقق المتيقن كذلك واماالبناء
القلبى على كون الواقع متحققا فلا فراجع كبريات الباب فانك لاتجد فيها دلالة
على ماذكره من البناء القلبى و(بالجملة ) ان البناء فى الاستصحاب عملى لاقلبى حتى
ينافى الالزام المعلوم فى البين . الامر الثانى : اذاكان لاحد الحكمين فى دوران
الامر بين المحذورين مزية على الاخر احتمالاكمااذا كان الوجوب اقوى فى نظر العالم
من الحرمة او محتملاكمااذا كان متعلق الوجوب اقوى اهمية فى نظره على فرض 
مطابقته للواقع فهل يوجب تلك الاهمية تعين الاخذ به لان المقام من قبيل دوران
الامر بين التعيين والتخيير كما عن المحقق الخراسانى اولايقتضى ذلك التحقيق
جريان البرائة عن التعيينية ولوقلنا باصالة التعين عند الشك فى التعيين
والتخيير لان اصل التكليف مشكوك فيه يجرى فيه البرائة فضلاعن خصوصياته نعم
لوكان ذات المزية مماله اهمية عندالعقل والشرع على فرض صدقه بحيث يحكم
بالاحتياط وان كانت الشبهة بدئية كمالو تردد الشخص بين كونه نبيا اومرتدا 
فيحكم العقل بالتعيين وان لم يكن فى المقام علم ومثله اذا ترددت المرئة بين
كونها واجبة الوطى او محرمتها محرمة ذاتية مثل المحارم وبذلك يظهر ضعف ماعن
بعض الاعاظم من ان وجود المزية كعدمها حتى لوكان المحتمل من اقوى الواجبات 
الشرعية واهمها الامر الثالث : اذاتعددت الوقائع فهل التغيير بدئى او استمرارى
الاقوى هو الثانى لان المكلف اذااتى فى الواقعة الثانية بخلاف الاولى يعلم بمخالفة
قطعية و موافقة قطعية وليس فى نظر العقل ترجيح بينهما فصرف لزوم مخالفة
قطعية لايمنع عن التخيير بعد حكم العقل بعدم الفرق بين تحصيل تكليف قطعا وترك 
تكليف قطعا و( توضيحه ) ان كل واقعة اما ان تلاحظ مستقلابلالحاظها منضمة الى
واقعة اخرى فيدور امر المكلف فى كل جمعة او كل واقعة بين المحذورين اوتلاحظ
منضمة الى واقعة اخرى فيحصل له علمان : العلم بان صلوة الجمعة اما محرمة فى
هذا اليوم اوواجبة فى الجمعة الاتية والعلم بانها واجبة فى هذا اليوم ومحرمة
فى الجمعة الاتية فامتثال كل علم على وجه القطع مخالفة قطعية للعلم الاخر 
مثلالو ترك الجمعة فى الحاضرة وصلى فى القادمة فهو وان امتثل العلم الاول ( العلم
بانهااما محرمة فى اليوم او واجبة فى القادمة ) الاانه خالف العلم الثانى (
العلم بانها اما واجبة فى هذا اليوم او محرمة فى القادمة ) كماانه لوعكس 
انعكس القضية اذا عرفت هذا فنقول. لوكان كل واقعة موضوعا مستقلا فلاشك انه
يجرى البرائة سواءكان مايختاره عين مااختاره اومايختاره فى القادمة اولاكما
هوواضح وامااذا لوحظ الوقائع مجتمعة و منضمة فلوكان التخيير بدئيا كان يكون
فاعلافى كل الوقايع اوتاركا فلايتحقق مخالفة قطعية كمالايتحقق موافقة قطعية بل
يكون محتمل الموافقة والمخالفة وامااذا كان التخيير استمراريا وكان المكلف 
فاعلافى واقعة وتاركا فى اخرى فيتحقق موافقة قطعية ومخالفة قطعية و( بما )
انه لادليل على ترجيح الموافقة والمخالفة الاحتماليين على الموافقة والمخالفة
القطعيين فلاجرم لم يكن وجه للزوم كون التخيير بدئيا لااستمراريا وترجيح الاولى
بانتفاء المخالفة القطعية فيها معارض بوجود المخالفة القطعية في الثانى . 
واما ماافاده بعض اعاظم العصر ( قدس سره ) مامحصله : ان المخالفة القطعية لم
تكن محرمة شرعا بل هى قبيحة عقلا وقبحها فرع تنجز التكليف فان مخالفة التكليف 
الغير المنجز لاقبح فيها كمالو اضطر الى احد الاطراف المعلوم بالاجمال فصادف 
الواقع فانه مع حصول المخالفة يكون المكلف معذورا وليس ذلك الالعدم تنجز
التكليف وفيما نحن فيه لايكون التكليف منجزا فى كل واقعة لان فى كل منها يكون
الامر دائرا بين المحذورين وكون الواقعة مماتتكرر لايوجب تبدل المعلوم بالاجمال
ولاخروج المورد عن الدوران بين المحذورين (انتهى كلامه ) . ففيه :ان عدم تنجز
التكليف فى المقام ليس لقصور فيه ضرورة كونه تاما من جميع الجهات وانما لم
يتنجز لعدم قدرة المكلف على الموافقة القطعية ولاالمخالفة القطعية بحيث لو
فرضنا محالاامكان الموافقة القطعية يحكم العقل بلزومها ولو فرض عدم امكان
الموافقة القطعية لكن امكن مخالفة القطعية يحكم بحرمتها لتمامية التكليف . 
و(بالجملة ) التنجيز فيمانحن فيه فرع امكان المخالفة لاان حرمة المخالفة فرع
التنجيز فاذاامكن المخالفة يصير التكليف منجزا لرفع المانع وهوامتناع
المخالفة القطعية والشاهد عليه انه لو فرضنا قدرة المكلف علي رفع النقيضين فى
الواقعة الواحدة يحكم العقل بحرمته وليس ذلك الالعدم القصور فى ناحية التكليف 
 وانما القصور فى قدرة العبد وفى الوقائع المتعددة يكون العبد قادرا على
المخالفة فيتنجز التكليف . تتميم : لوكان الطرفان تعبديين اواحدهما المعين
تعبديا فلااشكال فى امتناع الموافقة القطعية واما المخالفة القطعية فتحصل
بالاتيان باحد الطرفين اوالمعين كونه تعبديا بلاتقرب . وامااذا كان احد الطرفين
تعبديا لابعينه فهل يحكم العقل بالاخذ باحد الطرفين والعمل على طبقه بنية الرجاء
اولا يحتمل الثانى لان الاخذ باحد الطرفين والعمل علي طبقه بلارجاء يوجب احتمال
المخالفة من جهتين جهة احتمال ان حكم الله هوالاخر وجهة ان حكم الله لوكان
ماعمل على طبقه اتاه بلاشرطه وهذا بخلاف مالواتى به رجاءا فان احتمال
المخالفة من الجهة الثانية منتفية ولعل الثانى هوالاقوى لان العبد فى المخالفة
من الجهة الثانية غير معذور وليس فى يده حجة مقبولة وبذلك يظهر النظر
فيماربما يقال من ان اصل التكليف لم يقم عليه دليل فما ظنك بتعبديتها ( انتهى
) وقدعرفت فى الامر الثانى مايوضح ضعفه - والحمدلله اولاوآخرا . فى الشك فى
المكلف به نجز الكلام بحمدالله فى البحث عن الشك فى التكليف وحان وقت 
البحث عن الشك فى المكلف به واماالميزان فيه فهوانه اذاعلم المكلف بجنس 
التكليف اونوعه وتردد متعلقه بين شيئين اوازيد وامكن له الاحتياط يصير الشك 
(ح ) شكافى المكلف به فخرج مالاعلم فيه رأسا كالشبهة البدوية وماعلم جنسه و
لكن لم يمكن الاحتياط فيه كمااذا علم بكون احد الشيئين اما واجب او حرام
فالعلم بالالزام والتردد فى المتعلق وان كان حاصلاالاان الاحتياط على وجه الموافقة
القطعية غير ممكن سواء اتى بهما اوتركهما اواتى بواحد وترك آخر 
واماالشك فى المحصل فهووان كان يلزم فيه الاحتياط الاانه لاضير فى خروجه 
لعدم الملازمة بين لزوم الاحتياط وكون الشك فيه شكافى المكلف به بل هو باب 
برأسه يدخل فيه الشك فى المحصل والشك فى الاتيان بالمامور مع بقاء الوقت الى
غير ذلك ومايقال فى الميزان فى المقام : ان كان الشك فى الثبوت فهوالشك فى
التكليف وهومرجع البرائة وان كان الشك فى السقوط فهوالشك فى المكلف به
ومحل الاحتياط غير صحيح لاكون الشك فى السقوط وان كان محلاللاشتغال الاانه اعم
من الشك فى المكلف به كمالايخفى اذا عرفت هذا فنقول : اختلفت الاراء فى كون
العلم بالحكم اجمالاهل هوعلة تامة لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة او مقتض 
بالنسبة اليهما او علة تامة بالنسبة الى احدهما دون الاخر يظهر الثمرة فى 
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امكان الترخيص بالنسبة الى بعض الاطراف اوكلها وبما ان محل النزاع غير منقح
فى كلام الاجلة حتى ان الشيخ الاعظم لايخلو كلامه عن اختلاط فنقول : ان تنقيح
البحث يحتاج الى البحث فى مقامين (الاول ) اذا علم علما وجدانيا لايحتمل الخلاف 
بالتكليف الفعلى الذى لايرضى المولى بتركه فلاشك انه يجب تحصيل الموافقة
القطعية وتحرم المخالفة قطعيها او محتملها ولامجال للحبث عن جواز الترخيص 
فى بعضها اوجميعها كانت الشبهة محصورة اوغير محصورة لالاجل كون القطع منجزا 
اوكون تحصيل الموافقة واجبا اوتحصيل المخالفة حراما بل لاجل لزوم اجتماع
النقيضين قطعا او احتمالا ضرورة ان القطع بالارادة الالزامية لايجتمع مع احتمال
الترخيص فضلاعن القطع به فان الترخيص فى بعض الاطراف ولوكانت الشبهة غير
محصورة مع احتمال انطباق الواقع على المورد المرخص فيه وان كان ضعيفا لايجتمع
مع الارادة الالزامية الحتمية ولااظن ان العلمين (الخوانسارى والقمى ) جوزا
الترخيص فى هذه الصورة واما الشيخ الاعظم ( قدس سره ) فيظهر من بعض كلماته كون
النزاع عاما يشمل المقام الاول حيث جعل المانع عن جريان الاصول لزوم الاذن فى
المعصية ووجود المانع عن جريانه فى عالم الثبوت وان كان يظهر من بعض كلماته
كون النزاع فى غير هذا المقام وهذا هو الذى يصلح ان يبحث عنه فى باب القطع
المقام الثانى : اذاعلمنا حرمة شيىء اووجوبه لابعلم وجدانى بل بشمول اطلاق الدليل
او عمومه على المورد كما اذا قال لاتشرب الخمر وشمل بالاطلاق على الخمر المردد بين
الانائين فهل يمكن الترخيص بادلة الاصول بتقييد اطلاق الدليل اولا وهذاهوالذى
ينبغى ان يبحث عنه فى المقام ومثله اذا علم اجمالابقيام حجة على هذا الموضوع
اوذاك كمااذاعلم بقيام امارة معتبرة اما بوجوب صلوة الظهر او الجمعة الى غير
ذلك ممايعد من اقسام المتباينين ويظهر من بعض كلمات الشيخ الاعظم انه محط
البحث حيث استدل على حرمة المخالفة القطعية بوجود المقتضى للحرمة وعدم المانع
عنها ما ثبوت المقتضى فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه فان قول الشارع
اجتنب عن الخمر يشمل الخمر الموجود المعلوم بين الانائين الى آخر ماافاده ومن
ذلك ماافاده فى ذيل المطلب الثانى حيث قال : الكلام يقع فى مقام ماذكرنا فى
اول الباب اى الشبهة التحريمية فى الشك فى المكلف به لانه امايشتبه الواجب 
بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر اواجماله او تعارض النصين او من جهة
اشتباه الموضوع اماالاولى فالكلام فيه اما فى جواز المخالفة القطعية فى غير ماعلم
باجماع اوضرورة حرمتها الى آخر ماافاده فهذه الكلمات واضرابه يعين محط البحث 
وان البحث فى غير ماعلم وجدانا وجود تكليف قطعى لايرضى المولى بتركه . ثم ان
للمقام الثانى صورتين الاولى : اذا علم المكلف علما جازما بان التكليف 
الواقعى على فرض تحققه فعلى لايرضى المولى بتركه وهذه الصورة ايضا خارجة عن
محط البحث لانه مع العلم بفعلية التكليف على فرض تصادف الامارة للواقع 
وتصادف المحتمل للامارة لايمكن الترخيص الفعلى بجميع الاطراف او بعضهما لان
العلم بالترخيص مع العلم بفعلية التكليف على فرض المصادفة غير ممكن الاجتماع
فمع العلم الثانى لايمكن الاخذ بالادلة المرخصة الثانية تلك الصورة ولكن يحتمل ذلك 
ويحتمل مزاحمته لماهواقوى ملاكا كما سنشير اليه فيرفع اليدعنه فى مقام التزاحم
فانحصر محط البحث بالصورة الثانية من المقام الثانى وهى صورة عدم العلم
الوجدانى بالتكليف الفعلى لافعلاولاتقديرا وعلى فرض تصادف الامارة يحتمل فعلية
الواقع ويحتمل عدمها ويصير مآل البحث الى انه بعد ماقامت الحجة الفعلية على
التكليف من اطلاق اوعموم : هل هيهنا حجة اخرى اقوى اعنى ادلة الاصول حتى ترفع
اليد عن الحجة الاولى ويكون من قبيل دفع الحجة بالحجة اولا- تنبيه اعلم : انه لو
قلنا بجواز الترخيص فى اطراف العلم الاجمالى لايوجب ذلك تقييدا فى الادلة
الواقعية بوجه بل يكون حالها حال قيام الامارات على خلافها وحال جريان الاصول
فى الشبهات البدئية اذاكانت مخالفة للواقع فكما ان الواقع لم يتقيد
بمؤديات الامارات ولابحال العلم فكذلك فى المقام و الفرق ان هيهنا ترخيص 
فى مخالفة الامارة ويحتمل انطباق الامارة على الواقع و هناك ترخيص فى العمل
بها مع امكان تخلفها عنه وفى الشبهات البدئية ترخيص مع احتمال تحقق الواقع 
و(بالجملة ) ان البحث فى المقام كالبحث فى الامارات و الاصول فى الشبهات 
البدئية اذاخالفت الواقع فكماان فى الامر بالعمل بالامارات اوامضاء الطرق
العقلائية احتمال تفويت الواقع والمصالح والاغراض بماان تلك الطرق والاصول
ربماتؤدى المكلف الى خلاف المطلوب فهكذا الامر فى العمل بالاصول وفى جعل
الترخيص فيما اذاقامت الحجة على وجوب الشيء او حرمته وترددبين امرين وكما ان
المجوز لهذا التفويت والاغراض ليس الاالتحفظ على الغرض الاهم من حفظ نظام
العباد وصيانتهم عن الاعراض عن الدين ورغبتهم عن الشريعة كمامر توضيحه فى بابه
فهكذا لوفرض فى جعل الترخيص مصلحة اولى واهم من التحفظ على الواقع لايكون ضير
فى المقام فى جعله وتشريعه فالمولى الحكيم لوقوفه على الاعراض الهامة وغيرها
يقدم بعضها على بعض ويعرض عن بعض ويرفع اليد عنه للتحفظ بماهو اولى واقدم . 
وان شئت قلت : ان التخصيص والتقييد فى الادلة الواقعية لقصور الاقتضاء وفى
المقام ( اى امضاء الطرق العقلائية والترخيص في اطراف العلم الاجمالى )لايكون
الاقضاء قاصرا ولهذا يجب العلم بالتكاليف في الشبهات الحكمية ويجب تتبع
الاحكام ونشرها ولكن الجهات الاخر لماكانت اهم من مراعات الواقع صارت تلك 
الاهمية سببا للترخيص فى الشبهات البدئية ولتنفيذ الامارات وايجاب العمل على
طبقها وفى المقام ايضا على فرض امكانه فلاتكون الواقعيات مخصصة ولامقيدة بشىء
من تلك الموارد بل متروكة مع كمال مطلوبيتها لاجل اغراض اهم . اذاعرفت ماذكر
فاعلم : ان البحث يقع فى جهتين ( الاولى ) فى امكان الترخيص ثبوتا و(ثانيتهما
) فى وقوعه فنقول : اماالجهة الاولى فلااشكال ان العقل (مع قطع النظر عن الادلة
المرخصة على فرض وجودها ) يحكم بوجوب موافقة الامارات و عدم جواز مخالفتها
سواء علم قيامها على امر تفصيلااواجمالا ويحكم مع العلم الاجمالى بقيام امارة اما
على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال او على وجوبه عند غروب الشمس على لزوم
المطابقة القطعية وحرمة مخالفتها القطعية لكن لابملاك المعصية والاطاعة لعدم احراز
موضوعها لعدم العلم بتصادف الامارة للواقع بل بملاك قطع العذر واستحقاق العقوبة
على فرض مطابقتها للواقع اوبملاك المعصية التقديرية اى على فرض المصادفة فلو
ارتكب احد اطراف المعلوم بالاجمال فيحتمل قيام الامارة عليه وعدمه وعلى فرضه
يحتمل تصادف الامارة للواقع وعدمه لكن على فرض تصادف الاحتمالين للواقع لاعذر له
فى ترك المأمور به الواقعى فيستحق العقوبة عليه . و(الحاصل ) ان العلم بالحجة
الاجمالية كالعلم بالحجة التفصيلية فى نظر العقل لان العمل بها واتباعها مؤمن عن
العقاب صادف او خالف والاعراض عنها يحتمل معه العقاب فيجب دفعه 
والعلم بالحجة وان لم يكن ملازما مع العلم بالحكم لكنه يجب العمل به عقلالحصول
الامن معه فان المكلف يعد اذا صادفت الامارة للواقع غير معذور اذالم يعمل به
هذاحكم اذا قصر نظره الى ادلة الامارات ومع ذلك كله لامانع هنا للشارع عن جعل
الترخيص وليس حكم العقل بلزوم اتباع الحجة الاجمالية مانعا عن جعل الترخيص 
كماليس ههنا مانع من ناحية الخطابات الاولية ولامن غيرها توضيحه : ان ماهو
القبيح على المولى انما هو الاذن فى معصيته ومخالفته فلو وقف المكلف بعلم
وجدانى على كونه مطلوبا فالترخيص فى تركه يعد لدى العقل قبيحا بالنسبة الى
المولى الذى لايتلاعب باحكامه واغراضه فالعلم بالمطلوب و الالزام به ثم الترخيص 
فيه مع بقائه على المطلوبية التامة التى لايرضى بتركه نقض فى الغرض لايليق بساحة
الحكيم - بل يمكن ان يقال : ان امتناعه ليس لاجل كونه امرا قبيحا بل هوامر ممتنع
بالذات لامتناع اجتماع ارادتين متعلقتين على فعله وتركه فالترخيص فى المعصية
مع كونه قبيحا محال ذاتا . ولكن كون الترخيص اذنا فى المعصية فرع العلم بكونه
محبوبا ومطلوبا تاما والمفروض ان الموجود فى المقام ليس الاالعلم بالحجة
ولانعلم كونها مطابقة للواقع اولا فالترخيص فى مخالفتها (لحفظ غرض اهم على فرض 
المطابقة للواقع ) ليس ترخيصا فى المعصية لعدم العلم بالحكم بل هو ترخيص فى
مخالفة الامارة واجازة فى مخالفة الحجة فمايدعى من الامتناع والاستقباح غير آت 
فى المقام واماتوهم المانع من ناحية الخطابات الاولية واستلزام ذلك الترخيص 
 تقييدا او تخصيصا فى ادلة الواقعية فقد مر توضيحه ودفعه . والحاصل : انى لااظن
بقاء المجال للتشكيك فى امكان الترخيص حتى بالنسبة الى جميع الاطراف بعد تصور
محط البحث لعدم لزوم شىء مماذكر كلزوم الاذن فى المعصية ضرورة ان الاذن فى مخالفة
الامارة لايلازم الاذن فى المعصية بل قد يلزم منه الاذن فى مخالفة الواقع ولااشكال فيه
 لجواز رفع اليد عن الواقع لاجل تزاحم جهات اهم منه وان شئت فاعطف نظرك 
الى اشباهه ونظائره فان الشك بعد تجاوز المحل اوخروج الوقت لايترتب عليه
الاثر مع امكان كون المضى موجبا لتفويت الواقع ومثله الاذن بالعمل بالاستصحاب 
اوايجاب العمل به فان الترخيص والاذن والامر فى هاتيك الموارد يكشف عن عدم
فعلية الاحكام الواقعية بمعنى رفع اليد عنها للمزاحم الاقوى من غير تقييدلها
اوتخصيص فلو فرغنا من دلالة الادلة المرخصة اثباتا ولم يكن محذور فى مقام
الاستفادة عن الاخذ بمفادها فلانتصورمانعا فى المقام فما ربما يترائى فى كلمات 
الاعاظم من تصور المحاذير الثبوتية من ان الترخيص فى جميع الاطراف مستلزم للاذن
فى المعصية وهوقبيح عقلا اوان حكم العقل بالنسبة الي المخالفة القطعية على نحو
العلية التامة وبالنسبة الى الموافقة القطعية كذلك او بنحو الاقتضاء كل ذلك 
ناش من خلط محل البحث بماهو خارج عنه فاذا تبين امكان الترخيص فلو دلت الادلة
على الترخيص فلامانع من القول بمقالة المحققين (الخوانسارى والقمى ) ( قدس 
سرهما ) الجهة الثانية : فى وقوع الترخيص : وتنقيح البحث يتوقف علي سرد
الروا- يات فنقول : ان الروايات الواردة فى المقام على طائفتين الاولى : مايظهر
منها التعرض لخصوص اطراف العلم الاجمالى اوالاعم منه ومن غيره واليك بيانه . 
 - صحيحة عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله قال كلشىء فيه حرام وحلال فهولك حلال
ابدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه . 2 - مارواه عبدالله بن سنان عن عبدالله بن1
سليمان قال سألت : اباجعفر عن الجبن فقال لقد سئلتنى عن طعام يعجبنى ثم اعطى
الغلام درهما فقال : ياغلام ابتع لنا جبنا ثم دعى بالغذاء فتغذينا معه فاتى بالجبن
فاكل فاكلنا فلما فرغنا من الغذاء 
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قلت ماتقول فى الجبن قال اولم ترنى آكله قلت بلى ولكنى احب ان اسمعه منك 
فقال ساخبرك عن الجبن وغيره كلما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف 
الحرام بعينه فتدعه ( والكبرى الواقعة فيه قريب مما وقع فى الصحيحة السابقة . 
 - رواية معاوية بن عمارعن رجل من اصحابنا قال : كنت عندابى جعفر عليه السلام
فسئله رجل عن الجبن فقال ابوجعفر عليه السلام انه لطعام يعجبنى وساخبرك عن الجبن3
وغيره : كل شىء فيه الحلال والحرام فهولك حلال حتى تعرف الحرام بعينه ثم ان
الشيخ الاعظم نقل هذه الرواية بزيادة " منه " فلم نجدله الى الان مدركا ويحتمل
اتحاد الثانية والثالثة من الروايتين لقرب الفاظهما وعدم اختلافهما الافى تنكير
الحلال والحرام وتعريفهما ويحتمل اتحاد الاولى مع الثانية ايضا لكون الراوى فى
الثانية انما هو عبدالله بن سنان عن عبدالله بن سليمان فمن الممكن انه نقله تارة
مع الواسطة واخرى مع حذفها وليس ببعيد مع ملاحظة الروايات الاانا نتكلم فيها على
كل تقدير فنقول : ان فى تلك الروايات احتمالات الاول : اختصاصها بالشبهة
البدئية بان يقال :ان كل طبيعة فيه الحرام والحلال ويتقسم اليهما تقسيما فعليا
واشتبه فرد منها من انه من اى القسمين فهو لك حلال . ولكنك خبير بانه اردى
الاحتمالات لان التعبير عن الشبهة البدئية بهذه العبارة بعيد غايته مع امكان ان
يقول كل ماشككت فهو لك حلال او الناس فى سعة مالايعلمون . الثانى : اختصاصها
بالعلم الاجمالى فقط فان الظاهر ان قوله كلشىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ان
مافيه الحلال والحرام حلال بحسب الشبهة الموضوعية كما هومورد الثانية والثالثة 
ولايبعد ان يكون مورد الصحيحة هوالموضوعية ايضا فيصدق قوله فيه الحلال والحرام
على المال المختلف فاذاكان عنده خمسون دينارا بعضها معلوم الحرمة وبعضها معلوم
الحلية يقال انه شىء فيه حلال وحرام والظاهر من قوله فهو لك حلال وان مافيه
الحلال والحرام لك حلال ( فح ) فالغاية هى العلم التفصيلى وهذا اقرب الاحتمالات . 
الثالث : كونها اعم من العلم الاجمالى والشبهة البدئية بان يقال : ان كل طبيعة
فيه حلال معين وحرام معين وفرد مشتبه فالمشتبه لك حلال حتى تعرف الحرام 
وان شئت قلت : اذا علم تفصيلاحرمة بعض افراد الطبيعة وعلم حلية بعض آخر وشك 
فى ثالث فيقال : ان المهية الكذائية التى فيها حلال وحرام فهى حلال مع الشبهة حتى
تعرف الحرام ولكن ادخال هذاالفرد يحتاج الى تكلف خارج عن محور المخاطبة وعلى
اى فرض فلامحيص فى الاحتمالين الاخيرين الابجعل الغاية علما تفصيليا لالكون مادة
المعرفة ظاهرة فى مقام التشخيص فى المميزات الشخصية التى لاتنطبق الاعلى العلم
التفصيلى ولالان قوله : تعرف . ظاهر فى ذلك وان كان كل ذلك وجيها بل لانه
على فرض كونه متعرضا لخصوص العلم الاجمالى لامعنى لجعل الغاية اعم من العلم
التفصيلى و على فرض كونه اعم لامعنى لجعل الغاية اعم ايضا لان لازمه ان المشتبه
البدوى حلال حتى يعلم اجمالااو تفصيلاانه حرام والمعلوم الاجمالى حلال حتى يعلم
تفصيلاانه حرام مع انه باطل بالضرورة لان لازم جعل الغاية اعم تارة والعلم التفصيلى
اخرى التناقض اى حلية المعلوم بالاجمال وحرمته وان كان المراد المشتبه البدئى
حلال حتى يعلم اجمالاوجود الحرام فيه (فح ) يرتفع حكمه ثم يندرج فى صغرى المشتبه
بالعلم الاجمالى فهو حلال الى ان تعرف الحرام تفصيلا فهو وان كان مفيدا للمقصود
لكنه اشبه شىء بالاحجية واللغز اضف الى ذلك ان الظاهر ان قوله ( بعينه ) قيد
للمعرفة وهو يؤيد كون المعرفان لابد وان يكون بالعلم التفصيلى ويؤيده ايضا
الفرق المعروف بين العرفان والعلم فان الاول لايستعمل الافى الجزئى المشخص 
فعليه فالغاية للصدر الشامل للعلم الاجمالى ليس الاالعلم تفصيلابكون الحرام هذا
الشىء المعين . هذا حال الروايات والانصاف قوة الاحتمال الثانى كماهو غير بعيد
عن روايات الجبن فان الظاهر ان الاشتباه فى الجبن لاجل جعل الميتة فى بعضها كما
هوالظاهر فى بعضها مثل مارواه ابو الجارود قال سئلت : اباجعفر عن الجبن فقلت 
اخبرنى مارأى انه يجعل فيه الميتة فقال امن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم
جميع مافى الارض اذا علمت انه ميتة فلاتاكله وان لم تعلم فاشتروبع (وما ) رواه
منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجبن وانه
توضع فيه الانفحة من الميتة قال لاتصلح ثم ارسل بدرهم فقال اشتر من رجل مسلم
ولاتسئل عن شىء . وملخص الكلام فى هذه الروايات :ان اشتراك عبدالله بن سليمان
بين ضعيف وموثق يسقط الرواية عن الحجية اضف الى ذلك ان المراد من الحرام
فيها الانفحة كماهو المنصوص فى بعض روايات الباب مع ان ضرورة فقه الامامية
قاضية على حليتها وطهارتها وبذلك يظهر الجواب عن رواية ابن " عمار " مضافا
الى ارسالها فلم يبق فى الباب الاصحيحة عبدالله بن سنان فبما ان مارواه من
الكبرى موافقة مع رواية عبدالله بن سليمان التى رواه نفس عبدالله بن سنان عنه
ايضا فلابعد لو قلنا باتحادهما حقيقة وان مااستقل به عبدالله بن سنان قطعة منها
نقلها بحذف خصوصياتها و(عليه ) فيشتر كان فيما ذكرناه من الوهن . نعم يمكن
دفع الوهن بان التقية ليست فى الكبرى بل فى تطبيقها على تلك الصغرى لابمعنى
ان حلية الانفحة لاجل التقية بل بمعنى ان الكبرى لما كان امرا مسلما عند الامام 
كطهارة الانفحة وحليتها على خلاف العامة القائلين بنجاستها فببن الامام عليه
السلام الحكم الواقعى فى ظرف خاص ( صورة الشبهة ) بتطبيق كبرى على مورد ليس من
صغرياته الزاما للخصم وتقية منه ونجدله فى الفقه اشباها كما فى صحيحة
البزنطى حيث تمسك الامام على بطلان الحلف على العتق والطلاق اذاكان مكرها 
بحديث الرفع مع ان الحلف عليهما باطل من رأس سواء كان عن اكراه اولافتدبر 
ويأتى بعض الكلام حول هذه الروايات عند البحث عن الموافقة القطعية لكنه ايضا
محل اشكال لاحتمال تمسكه بالاصل لتسلمه عندهم لاعند الطائفة الثانية من الروايات 
: مالااختصاص له باطراف العلم الاجمالى واليك بيانها 1 - موثقة مسعدة بن صدقة
: قال سمعته يقول : كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك 
 وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة او العبد يكون عبدك ولعله حرقد باع
نفسه او قهر فبيع اوخدع فبيع اوامرئة تحتك و هى اختك اورضيتعك الى آخرها
 - كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى . 3 - رفع عن امتى تسعة مالايعلمون واستكرهوا
عليه الخ الى غير ذلك من احاديث البرائة ومع ذلك كله لايصح الاعتماد عليها فى2
ارتكاب اطراف العلم اما الموثقة فان الظاهر من الصدوران كان عموميته للبدئية
والعلم الاجمالى ولاجل ذلك لامناص من تخصيص الصدر بالعلم التفصيلى دفعا للاشكال
المتقدم مضافا الى ماعرفت من ان العلم بكون هذااو هذا حراما ليس من معرفة
الحرام بعينه الاان الاشكال فى تطبيق الكبرى المذكورة على ماذكر فى ذيل الحديث 
 فان الحل فيها مستند على امارات وقواعد متقدمة على اصالة الحل لان اليد فى
الثوب امارة الملكية كماكان ان اصالة الصحة فى العقد هى المحكم فى المرئة
واستصحاب عدم كونها رضيعة عند الشك فى كونها رضيعة الي غير ذلك من قواعد
ممايوهن انطباق الكبرى على الصغريات المذكورة ولاجل ذلك لابد من صرفها عن مورد
القاعدة بان يقال انها بصدد بيان الحل ولو بامارة شرعية مع الجهل الوجدانى
بالواقع وكيف كان فالاستناد بها فى المقام مشكل . واما احاديث البرائة 
فالظاهر عدم شمولها لاطراف العلم لان المراد من العلم فيها هو الحجة اعم من
العقلية والشرعية لاالعلم الوجدانى وقد شاع اطلاق العلم و اليقين على الحجة فى
الاخبار كثيرا كما سيوافيك بيانه فى اخبار الاستصحاب و المفروض انه قامت 
الحجة فى اطراف العلم على لزوم الاجتناب على ان المنصرف او الظاهر من قوله
: مالايعلمون كونه غير معلوم من رأس بمعنى المجهول المطلق لاماعلم وشك فى انطباق
المعلوم على هذا وهذا . اضف الى ذلك ان هنا اشكالاآخر يعم جميع الروايات 
عمومها وخصوصها وهو ان الترخيص فى اطراف العلم الاجمالى الذى ثبت الحكم فيه
بالحجة يعد عند ارتكاز العقلاء ترخيصا فى المعصية وتفويتا للغرض وهذا الارتكاز
وان كان على خلاف الواقع ماعرفت من انه ترخيص فى مخالفة الامارة لاترخيص فى
المعصية لكنه تدقيق عقلى منا والعرف لايقف عليه بفهمه الساذج وهذا الارتكاز
يوجب انصراف الاجبار عامة عن العلم الاجمالى المنجز فان ردع هذا الارتكاز يحتاج
الى نصوص وتنبيه حتى يرتدع عنه والمراد منها ( ح ) اما الشبهات الغير
المحصورة كما هو مورد بعض الروايات المقدمة او غيرها مما لايكون اذنا فى ارتكاب 
الحرام ويؤيد ذلك حكم الاعاظم من المتأخرين بان الترخيص فى اطراف العلم اذن
فى ارتكاب المعصية فان حكمهم هذا ناش من الارتكاز الصحيح وبالجملة فالعرف 
لايرتدع عن فطرته بهذه الروايات حتى يرد عليه بيان اوضح واصرح اضف الى ذلك 
ماافاده صاحب الجواهز فى باب الرباء : من ان ظاهر هذه الروايات حل الجميع
ولكن لم يعمل بها الانادر من الطائفة مضافا لاى ان روايات الحل مختصة بالشبهة
الموضوعية والبحث فى الاعم منها . ثم ان الظاهر من الشيخ الاعظم ( قدس سره ) ان
المانع عن الشمول هو لزوم تعارض الصدر والذيل فى ادلة الاصول وكلامه هذاحاك على
ان المانع اثباتى لاثبوتى وقد تقدم ان كلماته مختلفة قال فى مبحث تعارض 
الاستصحابين : اذا لم يكن لاحد الاستصحابين مرجح فالحق التساقط دون التخيير لان
العلم الاجمالى هنا بانتقاض احد الضدين يوجب خروجهما عن مدلول لاتنقض لان قوله
: لاتنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله يدل على حرمة النقض بالشك 
ووجوب النقض باليقين فاذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة فى احد
المستصحبين فلايجوز ابقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لانه مستلزم لطرح
الحكم بنقض اليقين بمثله ولااحدهما المعين لكونه ترجيحا بلامرجح ولااحدهما
المخير لانه ليس من افراد العام " انتهى كلامه " والاشكال عليه بان الذيل غير وارد
الافى بعض الروايات غير صحيح ضرورة تقديم المشتمل على خصوصية على العارى منها
على ماهو مقرر فى محله ( نعم ) يمكن ان يورد عليه ان المراد من اليقين وان
كان الحجة على ماسيوافيك فى محله من ان المراد من قوله عليه السلام لاتنقض 
اليقين بالشك اى لاتنقض الحجة باللاحجة لكن المراد من الذيل هو العلم التفصيلى
 لاالاعم منه ومن الاجمالى لان الظاهر ان متعلق اليقين الواقع فى الذيل عين ما
تعلق به اليقين الاول ولكن اليقين الاول قد تعلق بطهارة كل واحد بالخصوص كماان
الشك قد تعلق بطهارتهما كذلك فلابد ان يحصل يقين آخر ضد اليقين الاول ويتعلق
بنجاسة واحد منهما معينا واما اليقين فى العلم الاجمالى فلم يتعلق بنجاسة اناء
معين بل بامر مردد وجودا بين الانائين و(عليه ) فالذيل غير شامل لليقين الاجمالى
لعدم اتحاد متعلقى اليقينين 
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و يبقى المورد تحت حكم الصدر فقط فتدبر . نعم يأتى فى المقام ماذكرناه من
المبعدات فى جريان الاصول فى اطراف العلم الاجمالى من كونه ترخيصا فى المعصية
فى نظر العرف فلاحظ . ثم ان بعض اعاظم العصر ( رحمه الله ) فصل فى دوران
الامربين المحذورين بين اصالة الاباحة وبين الاصول التنزيلية وغيرها وجعل محذور كل
واحد منها امرا غير الاخر وقد نقلنا شطرا منه فى دوران الامربين المحذورين 
وذكرنا هناك بعض المناقشات فى كلامه ومع ذلك فلاباس بنقل شطر آخر من كلامه
حسب ما يرتبط بالمقام فافاد ( قدس سره ) : اما اصالة الاباحة فى غير هذا المورد
(مورد الدوران ) او مطلق الاصول فى هذا المورد وفى غيره فالوجه فى عدم جريانها
ليس هو عدم انحفاظ الرتبة وانتفاء موضوع الحكم الظاهرى بل امر آخر يختلف فيه
الاصول التنزيلية مع غيره اماغيره فالوجه هولزوم المخالفة القطعية لتكليف 
المعلوم فى البين و اما التنزيلية فالسر فيه هو قصور المجعول فيها عن شموله
لاطراف العلم الاجمالى لان المجعول فيها هوالاخذ باحد طرفى الشك على انه هوالواقع
 وهذاالمعنى من الحكم الظاهرى لايمكن جعله بالنسبة الى جميع الافراد للعلم
بانتقاض الحالة السابقة فى بعض الاطراف فالاحراز التعبدى لايجتمع مع الاحراز
الوجدانى بالخلاف ولايمكن الحكم ببقاء الطهارة الواقعية فى كل من الانائين مع
العلم بنجاسة احدهما " انتهى " وانت اذا احطت خبرا بماذكرناه تقف على ضعف 
ماافاده حول الاصول غير التنزيلية من استلزامه المخالفة القطعية للتكليف لماعرفت 
من ان محل البحث هو العلم بالحجة لاالعلم بالتكليف القطعى واماما جعله وجها
للمنع فى الاصول التنزيلية فيرد عليه امااولا فلمنع كون الاستصحاب من الاصول
التنزيلية وذلك لان المجعول فى الاصول التنزيلية على مااعترف به انما هو
البناء العملى والاخذ باحد طرفى الشك على انه هوالواقع والقاء الطرف الاخر وجعل
الشك كالعدم فى عالم التشريع كقاعدة التجاوز حيث ان مفاد اخبارها ان الشك ليس 
بشى وانما الشك اذاكان فى شىء لم يجزه وفى رواية بلى قدر كعت فامثال هذه
التعابير يستفاد منها كون القاعدة من الاصول المحرزة التنزيلية بخلاف اخبار
الاستصحاب فان الظاهر منها لحاظ الشك و اعتباره كماتنادى به التعابير التى فيها
كقوله لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين
بالشك ابدا ضرورة ان الظاهر منه ان الشك ملحوظ فيه لكنه ليس له معه نقض 
اليقين به ولابد عنه الشك ترتيب آثار اليقين الطريقى ومعه لايكون من الاصول
المحرزه . واما ثانيا فلمنع عدم جريانه لو فرض كونه اصلامحرزا كماسياتى بيانه . 
تقريب لكون الاستصحاب اصلامحرزا ثم ان هنا وجها لكون الاستصحاب اصلامحرز اذ كرناه
فى الدورة السابقة ومحصله ان الكبرى المجعولة فيه تدل على حرمة نقض اليقين اى
السابق بالشك عملا ووجوب ترتيب آثار اليقين الطريقى فى ظرف الشك ولما كان
اليقين الطريقى كاشفا عن الواقع كان العامل بيقينه يعمل به على انه هوالواقع
لكونه منكشفا لديه فالعالم بوجوب صلوة الجمعة ياتى بها فى زمن اليقين بماانه
الواقع فاذا قيل له لاتنقض اليقين بالشك عملا يكون معناه عامل معاملة اليقين
ورتب آثاره فى ظرف الشك ومعنى ترتيب آثاره ان ياتى بالمشكوك فيه فى
زمان الشك مبنيا على انه هوالواقع وان شئت قلت ان هذا الاصل انما اعتبر لاجل
التحفظ على الواقع فى ظرف الشك . وفيه ان المتيقن انما يعمل على طبق يقينه من
غير توجه على انه هوالواقع توجها اسميا ياتى بالواقع بالحمل الشايع بلاتوجه
بانه معنون بهذا العنوان (نعم ) لو سئل عنه بماذا تفعل وان ما تعمل هل
هوالواقع اولا لاجابك بانه الواقع متبدلاتوجهه الحرفى الى الاسمى و(عليه ) فمعنى
لاتنقض اليقين بالشك عملا هو ترتيب آثار القطع الطريقى اى الترتيب آثار
المتيقن لاترتيب آثاره على انه الواقع واما حديث جعل الاستصحاب لاجل التحفظ
على الواقع فان كان المراد منه ان جعله بلحاظ حفظ الواقع كالاحتياط فى الشبهات 
البدئية فهو صحيح لكن لايوجب ذلك ان يكون التعبد بالمتيقن على انه الواقع
كالاحتياط فانه ايضا بلحاظ الواقع لاعلى ان المشتبه هوالواقع وان كان المراد منه
هوالتعبد على انه الواقع فهومما لاشاهد له فى الادلة لان المراد من حرمة النقض 
بالشك اما اطالة عمر اليقين ( على وجه ضعيف ) او حرمة النقض عملااى ترتيب 
آثار اليقبن او المتيقن (على المختار ) واما كونه بصددبيان وجوب البناء على انه
الواقع فلاثم لوسلم كونه اصلامحرزا فماجعله مانعا من جريان الاستصحاب فى الاطراف 
من ان معنى الاستصحاب هوالاخذ باحد طرفى الشك وهولايجتمع مع العلم بانتقاض 
الحالة السابقة فى بعضها ليس بصحيح لان الجمع بين الحكم الظاهرى والواقع قد
فرغنا عنه كما فرغ هو ( قدس سره ) فهذا الاشكال ليس شيئا غير الاشكال المتوهم
فيه ( فعليه ) فلو علمنا بوقوع نجاسة فى واحد من الانائين فالتعبد بكون كل واحد
ظاهرا واقعا لاينافى العلم الاجمالى بكون واحد منهما نجسا يقينا لان المنافات ان
رجع الى جهة الاعتقاد وان الاعتقادين لايجتمعان ففيه :ان الحديث فى باب 
الاستصحاب حديث تعبد لااعتقاد واقعى وهويجتمع مع العلم بالخلاف اجمالااذاكان
للتعبد فى المقام اثر عملى ( لوسلم عن بقية الاشكالات من كونه ترخيصا فى المعصية
اوموجبا للمخالفة القطعية فان المانع عنده ( قدس سره ) هوقصور المجعول
لاماذكر) وان رجع الى ان هذا التعبد لايصدر من الحكيم مع العلم الوجدانى ففيه ان
الممتنع هوالتعبد بشىء فى عرض التعبد على خلافه واما التعبد فى ظرف الشك على
خلاف العلم الاجمالى الوجدانى فلا وان شئت قلت : ان كل طرف من الاطراف يكون
مشكوكا فيه فيتم اركان الاستصحاب ومخالفة احد الاصلين للواقع لايوجب عدم جريانه
لولاالمخالفة العملية كاستصحاب طهارة الماء ونجاسة اليد اذا غسل بالماء المشكوك 
الكرية فان للشارع التعبد بوجود ماليس بموجود والتعبد بتفكيك المتلازمين
وتلازم المنفكين و(بالجملة ) لامانع من اجتماع الاحراز التعبدى مع الاحراز
الوجدانى بالضد . ثم انه ( قدس سره ) لماتنبه على هذا الاشكال وان لازم كلامه (
عدم جريان الاصول المحرزة فى اطراف العلم الاجمالى مطلقا وان لم يلزم مخالفة
عملية ) هوعدم جواز التفكيك بين المتلازمين الشرعيين كطهارة البدن وبقاء الحدث 
عند الوضوء بمايع مرددبين البول والماء لان استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن
ينافي العلم الوجدانى بعدم بقاء الواقع فى احدهما ومن المعلوم اتفافهم على
الجريان اجاب عن الاشكال فى آخر مبحث الاستصحاب فقال ماهذا محصله : انه فرق
بين كون مفاد الاصلين متفقين على مخالفة مايعلم تفصيلاكاستصحاب نجاسة الانائين او
طهارتهما مع العلم بانتقاض الحالة السابقة فان الاستصحابين يتوافقان فى نفى
مايعلم تفصيلا وبين مالايلزم من التعبد بمؤدى الاصلين العلم التفصيلى بكذب 
مايؤديان اليه بل يعلم اجمالابعدم مطابقة احد الاصلين للواقع من دون ان يتوافقا فى
مخالفة المعلوم تفصيلاومامنعنا عن جريانه فى اطراف العلم الاجمالى هوالاول دون
الثانى لانه لايمكن التعبد بالجمع بين الاستصحابين الذين يتوافقان فى المؤدى مع
مخالفة مؤداهما للمعلوم بالاجمال واما لزوم التفكيك بين المتلازمين الواقعيين
فلامانع منه لان التلازم بحسب الواقع لايلازم التلازم بحسب الظاهر " انتهى " وفيه
اولاان ماذكره ليس فارقا بين البابين لان جريان الاصل فى هذا الاناء ليس مصادما
للعلم الوجدانى وكذا جريانه فى تلك الاناء ليس مصادما له ايضا . (نعم
)جريانهما فى كلتيهما مخالف للعلم الاجمالى فيعلم مخالفة احدهما للواقع كماان
استصحاب طهارة البدن من الماء غير مناف للعلم واستصحاب الحدث كذلك لكن
جريانهما مناف للعلم الاجمالى فيعلم بكذب احدهما فما هو ملاك الجريان
واللاجريان فى البابين واحد ومجرد توافق الاستصحابين لايوجب الفرق مع ان
توافقهما ايضا ممنوع فان مفاد احدهما نجاسة احد الانائين ومفاد الاخر نجاسة
الاناء الاخر وانما توافقهما نوعى ومورد الموافقة ليس مجرى الاصل وماهو مجراه
وهو النجاسة الشخصية لايكون موافق المضمون مع صاحبه بحيث ينافى العلم التفصيلى . 
وثانيا : ان لازم ماجعله مناط الجريان وعدمه هوجريان الاصل فيما لايكون الاصلان
متوافقى المضمون كما اذاعلم بوجوب صلوة الجمعة وحرمة شرب التتن سابقا وعلم
بانتقاض احدهما وجريانه فيهما بناءا على ماذكره من الملاك لاغبار فيه اذ
لايلزم منه سوى مايلزم فى استصحاب الحدث وطهارة البدن اذاتوضا بمايع مردد بين
الماء والبول مع انه من البعيد ان يلتزم بجريان الاصل فى هذا المثال هذاكله فى
المخالفة القطعية واظن ان هذا المقدار كاف فى تحقيق الحال وجوب الموافقة
القطعية وعدمه والكلام فيها كالكلام فى عديله يقع فى الثبوت والاثبات اماالاول
فقدتقدم ان العلم الجازم بوجود تكليف فى البين خارج عن محط البحث وان خلط بعض 
محققى العصر بينه وبين العلم بالحجة و(ح ) فلووقف على قيام الحجة بالتكليف 
فلااشكال فى حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية بعد قيامها لوجوب تحصيل المؤمن
عن العقاب وهولايحصل الابالموافقة القطعية واما حكم العقل الدقيق فهو فى
البابين واحد يعنى لايرى الترخيص فى واحد من الاطراف اوجميعها اذنا فى المعصية
 لان المفروض هوالعلم بالحجة لابالتكليف الواقعى واما فى حكم العقلاء فيمكن
ابداء الفرق بين البابين فان العقلاء لايرون الاذن فى بعض الاطراف اذنا فى
مخالفة الواقع و ارتكاب الحرام بل اذنا فى المشتبه بماهو مشتبه وهو غير
مستنكر عند العقلاء حتى يوجب انصراف الادلة او صرفها فلو فرض دليل على بعض 
الاطراف فلاموجب لرفع اليد عنه فى المقام بخلاف الاذن فى الاطراف عامة فانه عندهم
مستنكر قبيح يرونه اذنا فى المعصية كماتقدم وبذلك تعرف ان القول بكون العلم
الاجمالى علة تامة او مقتضيا بالنسبة الى حرمة المخالفة اووجوب الموافقة انمايصح
في هذا القسم (العلم بالحجة ) وعليه فلامانع من ان يقال ان العلم الاجمالى علة
تامة لحرمة المخالفة القطعية فى نظر العقلاء بحيث يرى العقلاء الاذن فى الاطراف 
ترخيصا فى المعصية لكنه مقتضى لوجوب الموافقة اى يحكم بلزومها مع عدم ورود
رخصة من المولى ولايستنكر ورودها كملايستنكر ورودها فى بعض موارد الاشتغال مع
العلم التفصيلى كالشك بعد الفراغ ومضى الوقت . واما الكلام فى الاثبات اما
ادلة البرئة كحديث الرفع والسعة فالظاهر عدم شمولها للمقام لما وافاك من ان
المراد من العلم فى المقام ليس العلم الوجدانى بل المراد هو الحجة والمفروض ان
الحجة قائمة على الحرمة وقد تقدم انه لايقال للرجل الذى قامت الحجة عنده على
التكليف انه ممن لايعلم وان شئت قلت ان هنا حجة اخرى وراء الامارة وهو حكم
العقل بوجوب الاجتناب ومن هنا يعلم حال الاستصحاب فان المراد من اليقين الواقع
فى كبريات الاستصحاب هوالحجة فمعنى قوله عليه السلام : لاتنقض اليقين بالشك 
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الخ لاتنقض الحجة باللاحجة بل انقضه بحجة اخرى والمفروض حصول الغاية وهى حكم
العقل بوجوب الاجتناب فلامجرى له لتحقق الغاية ولو قيل ان الحجة فى اطراف العلم
قامت على الواقع فى البين لاعلى الاطراف قلناان الامارة قامت على الواقع فى
البين وهى حجة على كل من الاطراف لو صادفت الواقع ومعه يكون كل من الاطراف من
الشبهة المصداقية لادلة الاصول بل يمكن دعوى انصراف ادلتها لاسيما ادلة الاستصحاب 
الى الشك الساذج لاالمقرون بالعلم الاجمالى واما موثقة " مسعدة " فقدتقدم انها
مشتملة على امثلة ليست من صغرياتها فعلى ذلك لايبقى للكبرى المذكورة فيها ظهور
فى كونها ضابطا فقهيا مطردا فى الابواب واما روايات الحل فقد عرفت ان غير
صحيحة " عبدالله بن سنان " مخدوش من حيث السند بل لايبعد ورودها فى الشبهة
الغير المحصورة كما يشهد به بعضها واما الصحيحة فظاهرها حل مااختلط الحلال
بالحرام جميعا ولورفع اليد عنه لكون مفاده غير معمول به فلايبقى لها مفاد
بالنسبة الى الترخيص فى بعض الاطراف واما تقريب دلالتها على الترخيص فى بعض 
الاطراف ببيان ان لها عموم افرادى واطلاق احوالى بالنسبة الى حال ترك الاخر وفعله
فيقتصر فى التقييد على القدر المتيقن فيصير النتيجة هى الترخيص فى احدهما 
فغير صحيح جدا لان هذا التقريب انمايجرى (كماسيوافيك بيانه ) فى قوله ( ع )
كل شىء حلال حتى تعلم انه حرام بعينه لافى المقام لان مصاديق العموم الافرادى فى
الصحيحة انماهو كل مختلط اى كل فرد فرد من افراد الاجتماع الذى فيه الحلال والحرام
 واما اطراف المعلوم بالاجمال فليس فى كل واحد منها الحلال والحرام فموضوع
الحكم فيها هو كل مختلط فجعل الحل لها واطلاقها الاحوالى يقتضى الحلية فى كل
مختلط ارتكب المختلط الاخر اولا ومقتضى التقييد هوالاجازة فى المخالفة القطعية
فى بعض المصاديق حال ترك البعض وهوخلاف المقصود وامابالنسبة الى اجزاء كل
مختلط فلاحكم مستقلاحتى يؤخذ باطلاقه بل حكم واحد مجعول لكل مجتمع فيه الحلال
والحرام والاجزاء محكوم بهذا الحكم الوحدانى فلامعنى للاطلاق المتقدم فيها . ثم
انه على القول بعدم انصراف ادلة الاصول عن العلم الاجمالى وقع الكلام فى كيفية
استفادة الترخيص عن ادلة العامة فى بعض الاطراف وقد قيل فى بيانها وجوه ربما
اعتمد عليها المشايخ العظام واليك بيانها واجوبتها تقريبات من المشايخ العظام
الاول - مانقله شيخنا العلامة ( اعلى الله مقامه ) ان مقتضى عموم الادلة الترخيص 
فى كل من الاطراف غاية ماهنا وجوب التخصيص بحكم العقل بمقدار يلزم منه الاذن فى
المعصية وحيث لاترجيح لاخراج واحد معين من عموم الادلة نحكم بخروج البعض لابعينه
وبقاء الباقى كذلك حفظا لاصالة العموم فيما لم يدل دليل على التخصيص واورد عليه
شيخنا العلامة اعلى الله مقامه : ان البعض الغير المعين لايكون موضوعا للعام من
اول الامر حتى يحفظ العموم بالنسبة اليه لان موضوعه هوالمعينات فالحكم بالترخيص 
فى المبهم يحتاج الى دليل آخر . الثانى : مانقله ايضا واوضحه هو (قدس سره )
وبماانه مذكور بطوله فى كتابه الشريف فليرجع اليه من شاء وان اوضحناه فى
الدورة السابقة . الثالث : ماافاده بعض محشى الفرائد واوضحه عدة من المشايخ
منهم شيخنا العلامة وبعض اعاظم العصر ( قدس الله ارواحهم ) وملخصه ان نسبة ادلة
الاصول الى كل واحد من الاطراف وان كانت على حد سواء لكن لايقتضى ذلك سقوطها عن
جميع الاطراف توضيحه : ان الادلة المرخصة كمايكون لها عموم افرادى بالنسبة الى كل
مشتبه كذلك يكون لهما اطلاق احوالى بالنسبة الى حالات المشتبه فكل مشتبه ماذون
فيه اتى المكلف بالاخر او تركه وانما يقع التزاحم بين اطلاقهما لااصلهما فان
الترخيص فى كل واحد منهما فى حال ترك الاخر ممالامانع منه فالمخالفة العملية
انما نشأت من اطلاق الحجية فلابد من رفع اليد عن اطلاقهما لااصلهما فتصير النتيجة
الاذن فى كل واحد مشروطا بترك الاخر وهذا مساوق للترخيص التخييرى وهذا نظير
باب التزاحم وحجية الامارات على السببية و(فيه ) ماقدعرفت ان مايصح الاعتماد به
من الادلة انماهو صحيحة عبدالله بن سنان واماالباقى فقد عرفت فيه الضعف فى
السند اوفى الدلالة واما الصحيحة فقد تقدم ان الموضوع فيها غير الموضوع فى قوله
عليه السلام كلشىء حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فان الموضوع فى الثانى انماهو كل
فرد فرداوكل جزء جزء فيقال فى الحرام المختلط بالحلال بحلية كل جزء فلو صح ماذكر
من التقريب لصح تقييده بماذكر من ترك الاخر واماالصحيحة فماهو الموضوع ليس 
الاكون الشىء فيه الحلال والحرام بالفعل وهو ليس الامجموع المختلط والضمير فى
قوله ( منه ) راجع الى الشىء المقيد بان فيه الحلال والحرام و(بالجملة ) فالموضوع
فى غير الصحيحة هوكل جزء جزء مستقلا واما فيها فليس كل جزء محكوما بالحلية
بالاستقلال بل الموضوع هو نفس المجموع بماهوهو فلو صح الاطلاق فيها فلابد ان يكون
مصبه ماهو الموضوع بان يقال ان هذا المختلط محكوم بالحلية سواء كان المختلط الاخر
محكوما بها اولافلو قيد بحكم العقل يصير نتيجة التقييد هوحلية هذا المختلط عند
ترك المختلط الاخر وهوخلاف المطلوب ولايصح ان يقال : ان هذا الجزء محكوم
بالحلية سواء كان الجزء الاخر محكوما اولاحتى يصير نتيجة التقييد بحكم العقل
ماادعى من جواز ارتكاب هذاالجزء عند ترك الاخر لان الجزء ليس محكوما بحكم حتى
يقع مصب الاطلاق والتقييد ولوصح جريان الصحيحة فى الانائين المشتبهين فالمحكوم
بالحلية انماهو الكل لاكل واحد منهما حتى يؤخذ باطلاقه الاحوالى ويقيد بمقدار
مادل عليه حكم العقل مضافا الى ان فى اطلاق الادلة بنحو ماذكر كلاما واشكالاواشكالاثم
ان بعض اعاظم العصر قد اجاب عنه بكلام طويل ونحن نذكر خلاصة مرماه فنقول قال قدس 
سره ان الموارد التى نقول فيها بالتخيير مع عدم قيام دليل عليه بالخصوص لاتخلو
عن احد امرين اما لاقتضاء الدليل الدال على الحكم التخيير فى العمل واما
اقتضاء المنكشف والمدلول ذلك وان كان الدليل يقتضى التعيينية فمن الاول مااذ
اورد عام كقوله : اكرم العلماء وعلم بخروج زيد وعمرو عن العام وشك فى ان
خروجهما هل هو على وجه طلاق او ان خروج كل واحد مشروط بحال الاكرام الآخر بحيث 
يلزم من خروج احدهما دخول الاخر فيدور الامر بين كون المخصص افراديا واحواليا 
او احواليا فقط فلابد من القول بالتخيير وانما نشأ ذلك من اجتماع دليل العام
واجمال المخصص ووجوب الاقتصار على القدر المتيقن فى التخصيص وليس التخيير لاجل
اقتضاء المجعول بل المجعول فى كل من العام والخاص هو الحكم التعيينى والتخيير
نشأ من ناحية الدليل لاالمدلول ومن الثانى ما اذا تزاحم الواجبان فى مقام
الامتثال لعدم القدرة على الجمع بينهما فان التخيير في باب التزاحم انماهو لاجل
ان المجعول فى باب التكاليف معنى يقتضى التخيير لاعتبار القدرة فى امتثالها 
والمفروض حصول القدرة على امتثال كل من المتزاحمين عند ترك الاخر وحيث لاترجيح
فى البين وكل تكليف يستدعى نفى الموانع عن متعلقه وحفظ القدرة عليه فالعقل
يستقل ( ح ) بصرف القدرة فى احدهما تخييرا امالاجل تقييد التكليف فى كل منهما
بحال عدم امتثال الاخر واما لاجل سقوط التكليفين واستكشاف العقل حكما تخييريا
لوجود الملاك التام ( واما الاصول ) فلاشاهد على التخيير فيها اذا تعارضت لامن
ناحية الدليل فان دليل اعتبار كل اصل انما يقتضى جريانه عينا سواء عارضه اصل آخر
اولا ولامن ناحية المدلول فلان المجعول فيها ليس الاالحكم بتطبيق العمل على مؤدى
الاصل مع انحفاظ رتبة الحكم الظاهرى باجتماع القيود الثلثة وهى الجهل بالواقع 
و امكان الحكم على المؤدى بانه الواقع وعدم لزوم المخالفة العمليه وحيث انه
يلزم من جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالى مخالفة عملية فلايمكن جعلها جميعا 
وكون المجعول احدها تخييرا وان كان ممكنا الاانه لادليل عليه " انتهى كلامه " وفيه
مواقع للنظر نذكر مهماتها الاول ماافاده من ان التخيير فى الصورة الاولى من ناحية
الكاشف لاالمنكشف قائلابان المجعول فى كل من العام والخاص هوالحكم التعيينى
ليس فى محله اذلو كان المجعول فى المخصص امرا تعيينيا لم يبق مجال للشك 
بان المفروض ان زيدا وعمروا قد خرجا عن تحت العام بنحو التعيين فلاوجه للشك 
ولامناص الاان يقال ان الباعث للشك هواحتمال كون المجعول فى المخصص امرا ينطبق
على التخيير بان يتردد المجعول بين خروج كل فرد مستقلا او خروج كل واحد مشروطا
بعدم خروج الاخر ( على مبناه فى الواجب التخييرى وبماان العام حجة فى افراد
العام واحواله فلازم ذلك الاكتفاء بماهوالقدر المتيقن اعنى خروج كل عند عدم
خروج الاخر والحاصل ان الموجب للتخيير انماهو دوران الامر فى المخصص بين
التعيين والتخيير اى خروج الفردين مطلقا او خروج كل منهما مشروطا بدخول الاخر 
والثانى هوالقدر المتيقن من التصرف فى العام نعم لو علمنا بخروج زيد وتردد بين
كونه زيد بن عمرو او زيدبن بكر نحكم بالتخيير لامن جهة الكاشف ولاالمنكشف بل
من جهة حكم العقل به الثانى ان جعل التخيير بين المتزاحمين فى الصورة الثانية من
ناحية المجعول غير صحيح بل التخيير من ناحية الكاشف والدليل ضرورة ان المجعول
فى المتزاحمين هوالتعيين لتعلق الارادة بكل واحد كذلك غير ان عجز العبد عن
القيام بكلتا الوظيفتين اوجب حكم العقل بالتخيير لملاحظة ان العام له اطلاق
احوالى وكون المكلف عاجزا عن القيام بكلاالمتزاحمين يوجب الاقتصار على القدر
المتيقن فى التصرف فيه فالتخيير نشأ من اطلاق الدليل وعدم الدليل على التصرف 
فيه الابمقدار يحكم العقل بامتناع العمل بالعام وهو الاخذ بالاطلاق الاحوالى فى
كلاالفردين فلابد من التصرف فيه من تلك الجهة وماافاده : من ان الاحكام متقيدة
بالقدرة فان اريد منه تقييدها بالقدرة شرعا حتى يصير عامة الواجيات تكليفا
مشروطا فهوكما ترى وان اريد ان التنجز انماهو فى ظرف القدرة كماان تبعاته من
الثواب و العقاب فى هذا الظرف فهومتين غير ان ذلك لايوجب ان يكون المجعول
فى رتبة الجعل امرا تخيير ياضرورة ان المقنن لانظر له الى مقام الامتثال بل هو
امر خارج عن حيطة الشارع المقنن بل هو من الامور التى زمامها بيدالعقل ولو
فرض ورود خطاب من الشارع فى مقام الامتثال فهوخطاب لابما هومشرع بل يتكلم من
جانب العقلاء مع قطع النظر عن كونه مشرعا ومقننا وبالجملة : لافرق بين الصورة
الاولى والثانية الامن ناحية المخصص فان المخصص فى الاولى دليل لفظى مجمل دائر
بين الاقل والاكثر وفى الثانية عقلى يحكم بخروج القدر المتيقن من العام (نعم )
لو بنينا على ان التكليفين يسقطان معا ويستكشف العقل لاجل الملاك التام حكما
تخييريا يمكن ان يقال : ان التخيير بينهما انما يكون لاجل المدلول لاالدليل على
اشكال فيه لكنه على خلاف مسلكه . الثالث : ان لنا ان نقول ان التخيير بين
الاصلين المتعارضين 
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من مقتضيات الدليل والكاشف ومن مقتضيات المنكشف والمدلول (اماالاول )
: فبان يقال ان قوله عليه السلام كلشىء فيه حلال وحرام الخ يدل على حلية كل مشتبه
 وله عموم افرادى واطلاق احوالى ولكن الاذن فى حلية كل واحد يوجب الاذن فى
المعصية والترخيص فى مخالفة المولى وبماان الموجب لذلك هواطلاق دليل الاصلين
لاعمومه فيقنصر فى مقام العلاج الى تقييده وهوحلية ذاك عند عدم حلية الاخر حتى
لايلزم خروج كل فرد على نحو الاطلاق فيكون مرجع الشك الى الجهل بمقدار الخارج 
فالعموم حجة حتى يجيىء الامر البين على خلافه و( الحاصل ) كماان الموجب للتخيير
فى الصورة الاولى هو اجتماع دليل العام واجمال دليل الخاص بضميمة وجوب الاقتصار
على القدر المتيقن فى التخصيص كذلك اجتماع دليل الاصول مع لزوم التخصيص (
حذرا من المخالفة العملية ) ودورانه بين خروج الفردين مطلقا وفى جميع الاحوال او
خروج كل منهما فى حال عدم ارتكاب الاخر موجب للتخيير فى المقام بل مانحن
فيه اولى منه لان المخصص هناعقلى والعقل يحكم بان مايوجب الامتناع هواطلاق الدليل
لاعمومه الافرادى فليس المخصص ( حكم العقل ) مجملادائرا بين الاقل والاكثر كمافى
المثال فيحكم العقل حكما باتا بان ملاك التصرف فى ادلة الحلية ليس الاتقييد
الاطلاق لاتخصيص الافراد . واما الثانى فلان الحلية المستفادة من ادلة الاصول مقيدة
بكون المكلف قادرا حسب التشريع اى عدم استلزامه المخالفة العملية والترخيص فى
المعصية وان شئت قلت : مقيدة عقلابعدم استلزامها الاذن فى المعصية القطعية ( فح
) يجرى فيه ما ذكره ( قدس سره ) طابق النعل بالنعل من ان كل واحد من المتعارضين
يقتضى صرف قدرة المكلف فى متعلقه ونفى الموانع عن وجوده فلمالم يكن للعبد
الاصرف قدرته فى واحد منهما فيقع التعارض بينهما ( فح ) فاما ان نقول بسقوط
التكليفين واستكشاف العقل تكليفا تخييريا او نقول بتقييد اطلاق كل منهما بحال
امتثال الاخر فيكون حال الاصول المتعارضة حال المتزاحمين حرفا بحرف . هذا حال
ماافاده الاعلام وقد طوينا الكلام عن بعض الوجوه روما للاختصار و قد عرفت التحقيق
فى جريان الاصول فى اطراف العلم كلااوبعضا فراجع ثم انه يظهر من الشيخ الانصارى
وتبعه بعض آخربان الترخيص فى بعض الاطراف يرجع فى الحقيقة الى جعل الطرف 
الاخر بدلاعن الواقع وهذا بمكان من الغرابة لعدم ملاك البدلية فى الطرف بوجه فلو
كان الطرف مباحا فليس فى تركه ملاك البدلية حتى يكون بدلاعنه واسوء منه لوكان
الطرف مستحبا فى الشبهة التحريمية او مكروها في الشبهة الوجوبية وليس لترخيص 
الشارع سببية لحصول الملاك لاسيما بالنسبة الى الطرف الاخر والتحقيق ان الترخيص 
على فرضه انما هو لمصلحة التسهيل او مفسدة التضييق من غير تغيير فى الواقعيات 
بوجه فهو راجع الى الغمض عن التكليف الواقعى على بعض الفروض لاغراض اهم من
حفظ الواقع فى هذا الحال . فى تنجيز العلم الاجمالى فى التدريجيات ثم ان التحقيق
فى منجزية العلم الاجمالى وساير مايقع الكلام فيه عدم الفرق بين كون الاطراف 
حاصلافعلاوبين التدريجيات فى عمود الزمان كان التكليف مطلقا او معلقا او مشروطا
اما فى الاولين فواضح لعدم الفرق لدى العقل بين حرمة مخالفة المولى قطعا
اواحتمالافى ارتكاب الاطراف المحققة فعلااو فى ارتكابها مع تحققها تدريجا فلو علم
بحرمة شىء عليه امافى الحال او فى زمان مستقبل يحكم العقل بوجوب تركها فى
كلاالحالين فالتكليف الواقعى منجز عليه بل وكذا الامر فى الواجب المشروط فانه مع
العلم بتحقق شرطه فى محله كالواجب المطلق من هذه الحيثية فتدبر . وينبغى
التنبيه على امور الاول : فيما اذا اضطر الى احد الاطراف . اعلم : انه يشترط فى
تنجيز العلم الاجمالي كونه متعلقا بتكليف فعلى صالح للاحتجاج فى اى طرف اتفق
وجود المعلوم بالاجمال ولاجل ذلك لودار امر المعلوم يالاجمال بين كونه فعليا اذا
كان فى طرف وانشائيا فى طرف آخر اوغير صالح للاحتجاج به لما يوجب تنجيزا
اصلا: ولهذا يقع البحث فى تنجزه اذاكان المكلف مضطرا الى بعض الاطراف ولابد من
بيان اقسامه ثم توضيح احكامها فنقول : قد يكون الاضطرار قبل تعلق التكليف باحدها
وقبل تعلق العلم به واخرى يكون بعد تعلقه وقبل العلم به وثالثة بعد تعلق
التكليف والعلم به ورابعة يكون مقارنا لهما او لاحدهما وخامسة بعد العلم
بالخطاب وقبل تنجز التكليف كما فى العلم بواجب مشروط قبل حصول شرطه ثم حصل
الاضطرار الى بعض الاطراف ثم تحقق الشرط وعلى التقادير الخمسة قد يكون
الاضطرار الى احدها المعين واخرى الى غيره وعلى جميع التقادير قد يكون الاضطرار
عقليا ونتكلم فيه مع قطع النظر عن حديث الرفع وقد يكون عاديا مشمولاللحديث 
ونتكلم مع النظر اليه والمفروض فى جميع التقادير مااذاكان الاضطرار بمقدار
المعلوم او الزائد منه والافلاتاثير له فى سقوط العلم عن التأثير فلنذكر من تلك 
الاقسام ماهوالاهم حكما والزم بيانا و توضيحا فنقول : منها انه لو كان الاضطرار الى
بعض الاطراف معينا قبل تعلق التكليف او بعده وقبل العلم به فلااشكال فى عدم
وجوب الاجتناب عن الاخر سواء كان الاضطرار عقليا او عاديا اما على مسلك 
المشهور من ان الاعذار العقلية اوالشرعية يوجب سقوط الاحكام عن الفعلية فواضح 
لان العلم بتكليف دائر امره بين كونه انشائيا لوصادف مورد الاضطرار وفعليا
لوكان فى الطرف الاخر لايوجب علما بالتكليف الفعلى على ان تقدير فلامعنى
للتنجيز واماعلى المختار فى باب الاعذار من بقاء الاحكام على فعلياتها ( كان
المكلف عاجزا اوقادرا مختارا كان او مضطرا ) من دون ان يكون الاضطرار موجبا
لتحديد التكليف وتقييد فعليته غاية الامر يكون المكلف معذورا فى ترك الواجب 
او ارتكاب الحرام ( ولاجل ذلك قلنا بلزوم الاحتياط عند الشك فى القدرة الى ان
يقف على عذر مسلم ) - فيمكن القول بلزوم الاجتناب عن الطرف الاخر لحصول العلم
بالتكليف الفعلى بعد الاضطرار والمفروض عدم ارتفاعه بحدوث الاضطرار فلو كان
الخمر فى ذاك الطرف غير المضطر اليه لزم الاجتناب عنه قطعا فارتكاب عامة
الاطراف مخالفة عملية بلاعذر للتكليف على فرض وجوده فى ذاك الطرف فيجب 
الاجتناب عنه مقدمة وان شئت نزلت المقام بما لو علم العبد بالتكليف الفعلى
وشك فى قدرته وقد تقدم انه ليس معذورا في ذلك بل لابد من العلم بالعذر وليس 
له الاكتفاء بالشك مع العلم بالتكليف الفعلى ومثله المقام فان العلم الاجمالى
قدتعلق بالتكليف الفعلى والمكلف شاك فى كونه مضطرا الى الاتيان بمتعلق
التكليف فيكون من قبيل الشك فى القدرة فيجب له الاحتياط من غير فرق فى ذلك 
بين العلم التفصيلي والاجمالى . ولكن الانصاف وضوح الفرق بين المقامين فان
التكليف هناك قطعى والشك فى وجود العذر واما المقام فالتكليف وان كان
محققا الاان العذر مقطوع الوجود ( توضيحه ): ان المكلف بعدماوقف على التكليف 
الفعلى اى غير المقيد بالقدرة يجب له الاحتياط وترك المساهلة حتى يجيب امر
المولى بامتثال قطعى او عذر كذلك فلو اجاب امر المولى بالشك فى القدرة
فقداجابه بمايشك كونه عذراعند العقل والعقلاء و( هذا ) بخلاف المقام فان العذر
وهوالاضطرار حاصل فى المقام قطعا و( مااسمعناك ) من الاضطرار عذر فى الطرف 
المضطر اليه دون الطرف الاخر وان مرجع ذلك الى الشك فى العذرية لان التكليف 
لوكان فى الطرف المضطر اليه فهو عذر قطعا ولوكان فى الطرف الاخر فهو غير معذور
قطعا فالشك فى ان الحرام فى اى الطرفين يلازم الشك فى وجود العذر فى ذلك 
الطرف (مدفوع ) بماعرفت فى صدر المسئلة من ان الميزان فى تنجيز العلم الاجمالى
ان يتعلق العلم بشىء لو تعلق به العلم التفصيلى لتنجز عليه التكليف فلو تعلق
العلم الاجمالى على امر مرددبين الانشائى والفعلى فلايكون منجزا واماالمقام
فمتعلق العلم وان كان حكما فعليا الاان مجرد كونه فعليا لايثمر بل لابد ان
يتعلق بحكم فعلى صالح للاحتجاج مطلقا عند العقلاء وهذا القيد مفقود فى المقام حيث 
انه لم يتعلق بماهوصالح له مطلقا بحيث لوارتفع الاجمال لتنجز التكليف بل هوصالح
للاحتجاج على وجه وغير صالح على وجه آخر ومرجعه الى عدم العلم بالصالح مطلقا
ومعه لايوجب تنجيزا اصلاوان شئت قلت : فرق واضح بين الشك فى القدرة او الاضطرار
مع العلم بالتكليف وبين العلم بالعجز او الاضطرار مع الشك فى انطباقه على مورد
التكليف اوغيره فان العلم بالعجز والاضطرار يكون عذرا وجدانيا فلم يتعلق علم
العبد بتكليف فعلى لايكون معذورا فيه ولكن الشك فى العجز لايكون عذرا عند
العقلاء مع فعلية التكليف وهذا هو الفارق بين البابين . منها : اذا اضطر الى
المعين مقارنا لحصول التكليف او العلم به فلاتاثير ايضا لان العلم الاجمالى
المقارن للعذر لايمكن ان يصير حجة وان شئت قلت بعد عدم العلم بتكليف فعلى على
مبنى القوم وعدم العلم بتكليف فعلى صالح للاحتجاج على ما حققنا لاوجه للتنجيز . 
منها انه لوحصل الاضطرار بعد العلم بالتكليف كمااذا اضطر الى احد الانائين
معينا بعدالعلم بنجاسة احدهما فلااشكال فى لزوم الاجتناب ولايقاس بالصورة الاولى
 حيث ان التكليف الفعلى الصالح للاحتجاج لم يكن موجودا فيها من اول ثم شك في
حصوله واماالمقام فقد تعلق العلم بتكليف صالح للاحتجاج قبل حدوث الاضطرار 
والاجتناب عن غير مورد الاضطرار انماهو من آثار ذلك العلم و(بالجملة ) هذا
العلم كان علة تامة لوجوب الموافقة القطعية بالاجتناب من الطرفين فاذا حدث 
الاضطرار وارتفع حكم العقل فى واحد من الطرفين لاجله بقى حكمه بوجوب الموافقة
الاحتمالية فالحكم بلزوم الاجتناب عن الباقى انماهو من آثار ذلك العلم المتقدم
فالاضطرار الى واحد من الطرفين كاراقته او مخالفته فى ذاك الطرف بشربه وارتكابه
 كمالايوجب هذان جواز ارتكاب الطرف الاخر فهكذا الاضطرار فى هذه الصورة وان
شئت قلت : ان الاضطرار لايكون عذرا الابمقداره والاشتغال اليقينى يقتضى البرائة
اليقينية ومع عدم امكانها يحكم العقل بلزوم الموافقة الاحتمالية واما ماافاده
المحقق الخراسانى من ان الاضطرار من قيود التكليف و حدوده فيرتفع عندالوصول الى
حده فيوافيك بيانه ونقده فانتظر ومماذكرنا يظهر حال الواجب المشروط لوتعلق
العلم به قبل تحقق شرطه واضطر اليه قبل حصوله فانه ان قلنا بان الواجب 
المشروط قبل تحقق شرطه لم يكن حكما فعليا يكون حاله حال الاضطرار قبل العلم
بالتكليف وان قلنا بانه تكليف فعلى وان الشرط قيد للمادة اوظرف لتعلق
التكليف يكون حاله حال الاضطرار بعدالعلم منها : اذا اضطر الى غير المعين
فالتحقيق وجوب الاجتناب مطلقا عن الطرف الاخر لعدم الاضطرار الى مخالفة التكليف 
الواقعى بل ماتعلق به الاضطرار غيرما تعلق به التكليف بخلاف مااذا اضطر الى
مخالفة واحد من الاطراف معينا ( توضيحه ) ان متعلق التكليف عند الاضطرار الى
الواحد المعين يحتمل ان يكون عين ما تعلق به التكليف ومع هذا الاحتمال لايبقى علم
بالتكليف المنجز 
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الصالح للاحتجاج بل الامر يدور بين التكليف الصالح له وغير الصالح له ومرجع
ذلك الى الشك فى التكيلف واما المقام فالمفروض ان الاضطرار لم يتعلق بواحد
معين حتى يكون مضطرا فى ارتكابه ولايمكن له العدول الى غيره وان فرضنا انكشاف 
الواقع بل متعلق الاضطرار انما هو احدى الانائين بحيث لو كشف الواقع عليه يجب 
العدول الى غير المحرم لكون الاخر غير المحرم يندفع به الاضطرار بلامحذورو (عليه
) فمتعلق الاضطرار فى نفس الامر غير ماتعلق به التكليف وهذا بخلاف الاضطرار الى
المعين . وبالجملة :ماهو متعلق التكليف غير مااضطر اليه وان كان ربما ينطبق
عليه الاانه من آثار الجهل لاالاضطرار بحيث لوارتفع الجهل لما وقع فى ارتكابه اصلاو
هذا بخلاف الاضطرار الى المعين اذلو تبين كونه خمرا لماكان له مناص عن ارتكابه 
(عليه ) فلابد من التفكيك اى تفكيك ماهومن لوازم الجهل وماهو من لوازم
الاضطرار فشرب الخمر عند الاضطرار الى الواحد المعين لوصادف المحرم من آثار
الاضطرار اليه كماان شربها عند الاضطرار الى غير المعين من آثار الجهل لامكان
دفعه بالاناء الاخر و(بماذكرنا ) يندفع ماربما يقال من انه لو اختار ماهو الخمر
واقعا مع الجهل كشف ذلك كون متعلق الاضطرار فى نفس الامر هو متعلق الحرمة (
وجه الاندفاع ) ان ماذكر راجع الى مقام الامتثال واختيار ماهو الخمر واقعا لايوجب 
تعلق الاضطرار به واقعا وقد عرفت ان متعلقه انما هو واقع احدهما لابعينه . 
وبتقريب آخر ( وقد مر توضيحه عند الاضطرار الى الواحد المعين بعد تنجز التكليف 
) ان العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ومع عدم امكانها يحكم بوجوب 
الموافقة الاحتمالية ولذا لايجوز شرب الاناء الاخرى عند اراقة احدهما او شربها عمدا
 حفظا لاثار العلم فلايرفع اليد الابمقدار الاضطرار والشك فى فعلية التكليف بعد
اختيار واحد من الاطراف لامكان كون المأتى به مورد الاضطرار كالشك الحاصل بعد
فقد احدهما او ارتكابه بلااضطرار فالعلم الاجمالى بعد الاضطرار صالح للاحتجاج
بالنسبة الى الموافقة الاحتمالية كان الاضطرار سابقا اومسبوقا . مختار المحقق
الخراسانى فى الكتاب وهامشه ان المحقق الخراسانى رحمه الله اختار سقوط العلم عن
التاثير مطلقا معللابان جواز ارتكاب احد الاطراف اوتركه تعيينا او تخييرا ينافى
العلم بحرمة المعلوم او بوجوبه بينهما فعلاونفى ( قدس سره ) الفرق بين سبق
الاضطرار على العلم ولحوقه معللابان التكليف المعلوم بينهما يكون محدودا بعدم
عروض الاضطرار الى متعلقه من اول الامر وبهذا فرق بين فقد بعض الاطراف بعد
تعلق العلم والاضطرار اليه بعده حيث اوجب الاحتياط فى الاول دون الثانى ثم انه
رجع عماذكره فى هامش الكتاب وفصل بين الاضطرار الى احدهما لابعينه والاضطرار الى
المعين واوجب الاحتياط فى الثانى دون الاول معللابان العلم الاجمالى بالتكليف 
الفعلى المحدود فى هذا الطرف او المطلق فى الطرف الاخر يكون منجزا واما اذا
عرض الاضطرار الى احدهما لابعينه فانه يمنع عن فعلية التكليف مطلقا " انتهى
ملخصا " وفيه مواقع للنظر : (منها ) :منع كون الاضطرار العقلى من حدود التكاليف 
وقيوده فان الاضطرار العقلى بمعنى عجز المكلف عن القيام بوظايفه يوجب معذورية
المكلف بترك المامور به فلايكون للمولى حجة عليه بل له الحجة عليه وهذاامر
آخر غير محدودية التكليف وتقيده وان اراد الاضطرار العرفى الذى اليه مآل حديث 
الرفع فهو وان كان من حدوده الشرعية الاانك قد عرفت ان ماهو متعلق التكليف عند
الاضطرار الى غير المعين غير ماهو متعلق الاضطرار ولامصادمة بين حديث الرفع
وادلة التكاليف لعدم عروض الاضطرار الى متعلق التكليف . منها : ان التفريق بين
فقد المكلف به عروض الاضطرار فيما نحن فيه لايرجع الى محصل فان الكبريات 
الكلية انما تحتج بها عند وجود موضوعاتها ولايصح ان يحتج بالكبرى على الصغرى 
و(عليه ) فلو فقد بعض الاطراف قبل حدوث العلم الاجمالى . ثم علم اجمالابان الخمر
اماهو المفقود واماهو الموجود فلايؤثر العلم اصلا نظير الاضطرار الى المعين قبل
حدوث العلم ولو فقد بعض الاطراف بعد حدوث العلم يكون العلم حجة على الطرف 
الموجود لاجل احتمال انطباق التكليف المنجز سابقا عليه وهذا التفصيل يجىء
بعينه عند الاضطرار الى المعين ومنها : ان مااختاره من عدم وجوب الاجتناب عن
الطرف الاخر عند الاضطر الى غير المعين قائلابمنافاته مع التكليف فى البين غير
صحيح اذلامزاحمة بينهما كماعرفت وكون مختار المكلف منطبقا على المحرم الواقعى
احيانا لايوجب كون التكاليف الواقعية متقيدا باختيار المكلف وعدمه و(عليه )
فلامانع من ان يرخص فى احدهما لابعينه ويحرم الخمر الواقعى لتبائن المتعلقين فى
مقام الانشاء ورتبة التكاليف الاترى انه لووقف المكلف فى مقام دفع الاضطرار
على الخمر الواقعى لوجب عليه دفع الاضطرار بغير مورد التكليف وهذا اوضح دليل
على عدم المزاحمة فى رتبة التكليف وكان الاليق عدوله الى ماذكرنا فى هامش 
الكفاية كمالايخفى . التنبيه الثانى قد استقرآرآء جل المتاخرين من اهل التحقيق
على عدم لزوم الاجتناب عن الاطراف اذا خرج بعضها عن محل الابتلاء فى الجملة 
و(توضيحه ) ان الامر والنهى لداعى البحث والزجر ولاجل ذلك يتوقف صحة البحث 
والزجر على تحقق امور : الاول كون المكلف قادرا على الامتثال فان خطاب غير
القادر امر قبيح بل لاينقدح الارادة الجدية فى لوح النفس وهومن الوضوح بمكان . 
الثانى : ان يكون مورد التكليف مورد الابتلاء نوعا بحيث لايعد من المحالات 
النوعية حتى لايكون البعث اليه والزجر عنه لغوا كجعل الحرمة للخمر الموجود
فى احدى الكرات السماوية التى كان يعد من المحالات العادية ابتلاء المكلف 
بها والحاصل ان التكاليف انما تتوجه الى المكلفين لاجل ايجاد الداعى الى الفعل
اوالترك فمالايمكن عادة تركها لامجال لتعلق التكليف به فالنهى المطلق عن شرب 
الخمر الموجود فى اقاصى بلاد المغرب اوترك وطى جارية سلطان الصين يكون
مستهجنا فاذاكان هذا حال خطاب التفصيلى فالحال فى الاجمالى منه واضح جدا الثالث 
: ان لايكون الدواعى عنه مصروفة نوعا كالنهى عن عض رأس الشجرة وفوق المنارة
كما مثل بهما سيد المحققين السيد محمد الفشاركى على ما حكاه عنه شيخنا العلامة
اعلى الله مقامه فانك لاتجد احدا احس امرا وعرف يمينه عن يساره يفعل
هذاحسب العادة النوعية ولايبعد شمول عنوان المبحث لهذا الشرط ايضافان مرادهم
من الخروج عن محل الابتلاء بمورد التكليف اعم مما لايكون غير مقدورة عادة او يرغب 
عنه الناس ويكون الدواعى مصروفة عنها والميزان فى كل الموارد هو استهجان
الخطاب عند العقلاء وان شئت قلت : ان الغرض من الامرو النهى ليس الاحصول
مااشتمل على المصلحة اوعدم حصول مااشتمل على المفسدة ومع عدم التمكن العادى
على الترك اوالفعل اوصرف الدواعى عن الارتكاب لاتكاد تفوت المصلحة اوتحصل
المفسدة فلاموجب للتكليف بل لايصح لاستهجانه . واماماافاده بعض اعاظم العصر (
قدس سره ) من التفصيل بين عدم القدرة العادية وعدم الارادة عادة بتقريب ان
القدرة من شرائط حسن الخطاب ولابد من اخذها قيدا فى التكليف واماارادة الفعل
فليس لها دخل فى حسن الخطاب ولايعقل اخذها قيدا فيه وجودا وعدما لانه من
الانقسامات اللاحقة للتكليف فلايخلو من اشكال فان التفريق بين عدم القدرة
العقلية او العادية ووجود الداعى الطبيعى الى العمل او الانزجار الفطرى عنه 
بعدم صحة الخطاب فى الاولين والصحة في الاخرين فى غاية الغرابة فان خطاب من
يريد الفعل طبعا او يترك الشىء مستهجن لعدم الملاك لاظهار الارادة كخطاب من
لايقدر فكما لايصح النهى عن فعل غير مقدور عادة كذلك يقبح النهى عن شىء لاينقدح
فى الاذهان احتمال ارتكابه كالنهى عن كشف العورة بين الناس موجها ذلك الخطاب 
الى صاحب المروة والنهى عن اكل القاذورات واماما عن بعض الاعيان المحققين (
قدس سره ) من كفاية الامكان الذاتى او الامكان الوقوعى فى صحة الخطاب وهذا تمام
الملاك لصحة الخطاب . و(عليه ) يصح الخطاب فى موارد الابتلاء وعدمه ضعيف فان
كفاية الامكان الذاتى فى هذا الباب غريب فان خطاب من لاينبعث عن امر المولى
خطابا حقيقيا مستهجن جدا فان الارادة التشريعية لاتنقدح الابعد حصول مباديها وقس 
عليه الخطاب القانونى فان مقنن الحكم لو وقف على ان مايشرعه لايكاد يعمل به
اصلا ولاينبعث منه احد صار جعله وتقنينه مستهجنا جدا وان جاز الامكان الذاتى
او الوقوعى واعجب منه مانقله ( قدس سره ) عن بعض اجلة عصره من ان التكليف 
ليس زجرا ولابعثا بل التزام من المولى بالنسبة الى العبد فيعم عامة الموارد 
اى موارد الابتلاء وعدمه فان ماهو المستهجن انماهو البعث او الزجر المتضمنين
للخطاب دون الالزام و(فيه ) ان غاية ماافيد لايخرج التكليف عن دائرة الاحكام
الوضعية اواشبه شىء به و مع ذلك فهى من مقولة الجعل والاعتبار لايصح الااذاكان
له اثر عقلائى ومع عدمه كما فى الموارد التى لم يوجد فيها بعض الشروط المتقدمة
كان الجعل والاعتبار و الالزام لغوا محضا مضافا الى ان الالزام بالفعل والترك كانه
عبارة اخرى عن البعث والزجر المنتزع منهما الوجوب والحرمة مع ان انكار كون
التكاليف عبارة عن البعث و الزجر كانه انكار الضرورى الخطابات القانونية
الشخصية التحقيق فى المقام ان يقال : انه قد وقع الخلط بين الخطابات الكلية
المتوجهة الى عامة المكلفين والخطاب الشخصى الى آحادهم فان الخطاب الشخصى
الى خصوص العاجز وغيرالمتمكن عادة اوعقلامما لايصح كما اوضحناه ولكن الخطاب 
الكلى الي المكلفين المختلفين حسب الحالات والعوارض مما لااستهجان فيه 
و(بالجملة ) استهجان الخطاب الخاص غير استهجان الخطاب الكلى فان ملاك 
الاستهجان فى الاول ما اذاكان المخاطب غير متمكن والثانى فيما اذاكان العموم او
الغالب الذى يكون غيره كالمعدوم غير متمكن عادة مصروفة عنه دواعيهم والحاصل
: ان التكاليف الشرعية ليست الاكالقوانين العرفية المجعولة لحفظ الاجتماع وتنظيم
الامور فكما انه ليس فيها خطابات ودعايات بل هو بما هوخطاب واحد متعلق
بعنوان عام حجة على عامة المكلفين فكذلك مانجده فى الشرع من الخطابات 
المتعلقة بالمؤمنين او الناس فليس هنا الاخطاب واحد قانونى يعم الجميع وان
شئت قلت ان ماهو الموضوع فى دائرة التشريع هوعنوان المؤمنين او الناس فلو
قال ياايها الناس اجتنبوا عن الخمر اويجب عليكم الفعل الكذائى فليس الموضوع
الاالناس اعم من العاجز والقادر والجاهل والعالم ولاجل ذلك يكون الحكم
فعليا فى حق الجميع غير ان العجز والجهل عذر عقلى عن تنجز التكليف والملاك 
بصحة هذا الخطاب وعدم استهجانه هو صلوحه لبعث عدد معتدبه من المكلفين
فالاستهجان بالنسبة الى الخطاب العام انما يلزم لو علم المتكلم لعدم تاثر ذلك 
الخطاب العام فى كل المكلفين وامامع احتمال التاثير فى عدد معتدبه غير مضبوط
تحت 
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عنوان خاص فلامحيص عن الخطاب العمومى ولااستهجان فيه اصلاكما ان الامر كذلك فى
القوانين العرفيه العامة وبماذكرنا يظهر الكلام فى الخارج عن محل الابتلاء . 
و(القول ) بان خطاب العاجز والجاهل وغير المبتلى بمورد التكليف قبيح او غير
ممكن ( صحيح )لوكان الخطاب شخصيا واما اذاكان بصورة التقنين فيكفى فى خطاب 
الجميع كون عدد معتدبه من المكلفين واجدا لماذكرنا من الشرائط واماالفاقد
لهافهو معذور عقلامع فعلية التكليف كالعجز والجهل وبالجملة : ليس هنا الاارادة
واحدة تشريعية متعلقة بخطاب واحد وليس الموضوع الااحد العناوين العامة من دون
ان يقيد بقيد اصلا والخطاب بماهوخطاب وحدانى متعلق لعنوان عام حجة على الجميع
والملاك فى صحة الخطاب ماعرفت والحكم فعلى مطلقا من دون ان يصير الحكم فعليا
تارة وانشائيا اخرى او مريدا فى حالة وغير مريد فى حالة اخرى وما اوضحناه
هوحال القوانين الدارجة فى العالم والاسلام لم يتخذ مسلكا غيرها ولم يطرق بابا
سوى ماطرقه العقلاء من الناس وسيوافيك مفاسد الخطاب الشخصى . لايقال : مامعنى
الحكم المشترك فيه الناس ومامعنى كون كل واحد منا مكلفا باقامة الصلوة
وايتاء الزكوة وظاهر هذا تعدد الخطاب واكثرة التكليف فلايعقل كثرة التكاليف 
مع وحدة الخطاب وان شئت قلت ان الخطابات الشرعية منحلة بعدد نفوس 
المكلفين ولايكاد يخفى ان الخطاب المنحل المتوجه الى غير المتمكن او غير
المبتلى مستهجن . لانانقول : ان اريد من الانحلال كون كل خطاب خطابات بعدد
المكلفين حتى يكون كل مكلف مخصوصا بخطاب خاص به وتكليف مستقل متوجه اليه
فهو ضرورى البطلان فان قوله تعالى : ياايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود خطاب 
واحد لعموم المؤمنين فالخطاب واحد والمخاطب كثير كماان الاخبار بان كل
نارحارة . اخبار واحد والمخبر عنه كثير فلو قال احد : كل نار بارد فلم يكذب 
الاكذبا واحدا لااكاذيب متعدة حسب افراد النار فلو قال : لاتقربوا الزنا
فهوخطاب واحد متوجه الى كل مكلف ويكون الزنا تمام الموضوع للحرمة 
والمكلف تمام الموضوع لتوجه الخطاب اليه وهذا الخطاب الوحدانى يكون حجة على
كل مكلف من غير انشاء تكاليف مستقلة اوتوجه خطابات عديدة ليست اقول ان
المنشأ تكليف واحد لمجموع المكلفين فانه ضرورى الفساد : بل اقول ان الخطاب 
واحد والانشاء واحد والمنشأ هوحرمة الزنا على كل مكلف من غير توجه خطاب خاص 
او تكليف مستقل الى كل واحد ولااستهجان فى هذا الخطاب العمومى اذاكان المكلف 
فى بعض الاحوال اوبالنسبة الى بعض غير متمكن عقلااو عادتا فالخمر حرام على كل
احد تمكن من شربها اولاوليس جعل الحرمة لغير المتمكن بالخصوص حتى يقال انه
يستهجن الخطاب فليس للمولى الاخطاب واحد لعنوان واحد وهو حجة على الناس 
كلهم ولااشكال فى عدم استهجان الخطاب العمومى فكما لااشكال فى ان التكاليف 
الشرعية ليست مقيدة بالقدرة والعلم كما سيوافيك بيانه فكذلك غير مقيدة
بالدخول محل الابتلاء . ثم انه يترتب على القول بكون الخطابات شخصية اى منحلة
الى خطابات يلاحظ فيها عدم الاستهجان مفاسد ( منها ) عدم صحة خطاب العصاة من
المسلمين فان خطاب من لاينبعث به قبيح اوغير ممكن فان الارادة الجزمية لاتحصل
فى لوح النفس الابعد حصول مبادى قبلها التى منها احتمال حصول المراد والمفروض 
القطع بعدم حصوله و(منها ) عدم صحة تكليف الكفار بالاصول والفروع بالملاك الذى
قررناه و(منها) قبح تكليف صاحب المروة بستر العورة فان الدواعى مصروفة عن كشف 
العورة فلايصح الخطاب اذاى فرق بين النهى عن شرب الخمر الموجود فى اقاصى
الدنيا و بين نهى صاحب المروة عن كشف سوئته بين ملأ من الناس ونظيره نهى
المكلفين عن شرب البول واكل القاذورات مما يكون الدواعى عن الاتيان بها مصروفة
 اذ اى فرق بين عدم القدرة العادية او العقلية على العمل وكون الدواعى مصروفة
عنها وماافاده بعض الاعاظم من ان التكليف غير مقيد بالارادة لان التقييد بها
غير معقول بخلاف القدرة العقلية والعادية قدوافاك جوابه فان التكليف لاجل
ايجاد الداعى ولولاجل الخوف والطمع فى الثواب والتارك للشىء بالطبع سواء
نهى المولى عنه اولم ينهه عنه تارك له مطلقا فالزجر لغواو غير ممكن لعدم
تحقق ماهو المبادى للارادة الجدية كمااو ضحناه . و(منها ) يلزم على كون الخطاب 
شخصيا عدم وجوب الاحتياط عندالشك فى القدرة لكون الشك فى تحقق ماهو جزء
للموضوع لان خطاب العاجز قبيح والشك في حصول القدرة وعدمها شك فى
المصداق وهوخلاف السيرة الموجودة بين الفقهاء من لزوم الاحتياط عندالشك فى
القدرة ومنها لزوم الالتزام بان الخطابات واحكام الوضعية مختصة بماهومحل
الابتلاء لان جعل الحكم الوضعى ان كان طبعا للتكليف فواضح ومع عدم التبعية
والاستقلال بالجعل فالجعل انما هو بلحاظ الاثار و لهذا لايمكن جعل حكم وضعى لايترتب 
عليه اثر مطلقا فجعل النجاسة للخمر والبول للاثار المتربة عليها كحرمة الشرب 
وبطلان الصلوة مع تلوث اللباس بها ومع الخروج عن محل الابتلاء لايترتب عليها آثار
فلابد من الالتزام بان النجاسة والحلية وغيرهما من الوضعيات من الامور النسبية
بلحاظ المكلفين فيكون الخمر والبول نجسان بالنسبة الى من كان مبتلى بهما دون
غيرهما ولااظن التزامهم بذلك للزوم الاختلال فى الفقه والدليل العقلى غير قابل
للتخصيص يكشف ذلك عن بطلان المبنى وعلى ماحققناه فكلها مندفعة فان
الخطايات الالهية فعلية فى حق الجميع كان المكلف عاجزا اوجاهلااومصروفا عنه
دواعيه اولم يكن وان كان العجز والجهل عذرا عقليا وقس عليه الخروج عن محل
الابتلاء فهولايوجب نقصانا فى التكليف ولابد من الخروج عن عهدته بترك مايكون
فى محل الابتلاء وقد عرفت ان ماهو الشرط فى صحة الخطاب القانونى غير ماهو الشرط
فى صحة الخطاب الشخصى من غير فرق بين التكليف المعلوم بالتفصيل او بالاجمال 
فالتكليف المعلوم لابد من الخروج عن عهدته بالموافقة القطعية والاجتناب عن
مخالفة القطعية والاحتمالية ومجرد كون احد الاطراف خارجا عن محل الابتلاء او مصروقة
عنه الدواعى لايوجب نقصانا فى التكليف القانونى وان كان موجبا له فى الشخص . 
واما صحيحة على بن جعفر عن اخيه : فيمن رعفت فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فاصاب 
انائه الخ فقد حمله الشيخ الاعظم (قدس سره ) على العلم الاجمالى باصابة ظهر الاناء
او باطنه المحتوى للماء ثم علل عدم وجوب الاجتناب عن الماه بخروج ظهر الاناء عن
محل الابتلاء وهو بمكان من الغرابة اذ كيف يكون ظهر الاناء الذى بين يدى المكلف 
خارجا عن ابتلائه واما الحديث فلابد من تاويله وحمله اما على الاجزاء الصغار
التى لايدركه الطرف وان كانت مرئية بالنظارات الاان الدم المرئى بها ليست 
موضوعة للحكم الشرعى ولاينافى هذا الحمل بالعلم باصابة الاناء فان العلم بها غير
ادراك الطرف واما على ابداء الشك فى اصل الاصابة مطلقا وعلى اى حال فهى
بظاهرها مما عرض عنها الاصحاب بحث وتنقيح ثم انه على القول بكون الخروج عن محل
الابتلاء مانعا عن تاثير العلم الاجمالى يقع البحث فيما اذاشك فى خروجه عن محل
الابتلاء لامن جهة الامور الخارجية بل من جهة اجمال ماهو خارج عن مورد التكليف 
الفعلى فهل الاصل يقتضى الاحتياط او البرائة واختار الاول شيخنا العلامة (اعلى
الله مقامه ) حيث قال : ان البيان المصحح للعقاب عند العقل و هوالعلم بوجود
مبغوض المولى بين امور حاصل وان شك فى الخطاب الفعلى من جهة الشك فى حسن
التكليف وعدمه وهذا المقدار يكفى حجة عليه نظير مااذا شك فى قدرته على اتيان
الماموربه وعدمها بعد احراز كون ذلك الفعل موافقا لغرض المولى ومطلوباله ذاتا
 وهل له ان يقدم على الفعل . بمجرد الشك فى الخطاب الفعلى الناشى من الشك فى
قدرته و(الحاصل ) ان العقل بعد احراز المطلوب الواقعى للمولى او مبغوضه لايرى
عذرا للعبد فى ترك الامتثال هذا وفيه ان التحقيق هوالبرائة لانه بعد القول بكون
الابتلاء من قيود التكليف يرجع الشك الى اصل التكليف ومجرد احتمال كون
المبغوض هوالمبتلى به لايوجب تمامية الحجة على العبد بل له الحجة لاحتمال كون
المبغوض فى الطرف الاخر واما الشك فى القدرة فلوقلنا بمقالة القوم فلامناص 
عن البرائة لان فعلية التكليف على مبانى القوم من حدود التكليف وقيوده فالشك 
فيها شك فى اصل التكليف نعم على ماقلنا من كون الخطابات القانونية فعلية فى
حق القادر والعاجز غير ان العاجز معذور فى ترك امتثاله فعند الشك فيها
لامناص عن الاحتياط الامع احراز العذر واقامة الحجة بعد تمامية الحجة من المولى 
فالشك فى القدرة مصب البرائة على مبانى القوم كالشك فى الابتلاء لاعلى المختار
فتدبر واما القول باستكشاف الملاك من اطلاق المادة ففيه ان احراز الملاك من
تبعات تعلق التكليف على مسلك العدلية ومع كون القدرة والابتلاء من قيوده وحدوده
لاطريق لاستكشافه الافى بعض الاحيان المستكشف ذلك من الامور الخارجية وهولايفيد
لكونه اخص من المدعى كماان القول بان القدرة العقلية والعادية غير دخيلة فى
الملاكات النفس الامرية بل هى من شرايط حسن الخطاب تخرص على الغيب لعدم العلم
بالحركات الواقعية ومن المحتل دخالة القدرة فيها ولايدفع هذا الاحتمال الاباطلاق
الدليل وهو مفقود فرضا الاعلى ما اخترناه ثم ان بعض اعاظم العصر ( قدس سره )
استدل على وجوب الاحتياط تبعا للشيخ الاعظم ( قدس سره ) باطلاق ادلة المحرمات 
وحاصل ماافاد مايلى ان القدر المسلم من التقييد ماهو اذا كان الخمر خارجا عن
محل الابتلاء بحيث يلزم استهجان الخطاب فى نظر العرف فاذ اشك فى استهجانه
وعدمه للشك فى امكان الابتلاء بموضوعه او عدمه فالمرجع هواطلاق الدليل لان المخصص 
المجمل بين الاقل والاكثر مفهوما لايمنع عن التمسك بالعام فيما عدا القدر المتيقن
من التخصبص وهوالاقل خصوصا اللبيات فانه يجوز التمسك بالعام فيها فى الشبهات 
المصداقية فضلاعن الشبهات المفهومية والسرفى ذلك هوان العقل لايخرج العنوان عن
تحت العموم بل يخرج ذوات المصاديق الخارجية فالشك يكون شكا فى التخصيص 
الزائد ولايكون الشبهة مصداقية كالمخصصات اللبية ( فان قلت ) المخصصات 
اللبية الحافة بالكلام كما فيما نحن فيه يسرى اجمالها الى العام كالمخصصات 
اللفظية المتصله المجملة (قلت ) : مضافا الى انه يمكن منع كون المخصص هنا من
الضروريات المرتكزة من الاذهان ان هذا مسلم اذاكان الخارج عنوانا واقعيا غير
مختلف المراتب كالفسق المردد بين مرتكب الكبيرة اوالاعم واما اذاكان عنوانا ذا
مراتب مختلفة وعلم بخروج بعض مراتبه عن العام وشك فى بعض آخر فلا لان ألشك 
يرجع الى التخصيص لزائد . (فان قلت ) : التمسك بالاطلاق فرع امكان الاطلاق
الواقعى وفيما نحن فيه يكون الشك فى صحة الاطلاق النفس الامرى لاحتمال استهجان 
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التكليف (قلت ) : هذاممنوع لان التمسك بالاطلاق لوكان فرع الامكان الواقعى لما
جاز التمسك به مطلقا لان كلية الموارد يصير الشك فيه من قبيل امكان الاطلاق النفس 
الامرى خصوصا على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فان الشك 
يرجع الى الشك فى وجود مصلحة او مفسدة ويمتنع الاطلاق مع عدمهما فكما ان
الاطلاق يكشف عن المصلحة النفس الامرية فكذلك يكشف عن عدم الاستهجان " انتهى
كلامه " ولايخفى ان فى كلامه : انظارا نشير الى مهماتها " منها " ان المخصص اللبى
يسرى اجماله الى العام مطلقا ضروريا كان اونظريا اما الاول فلانه بحكم المتصل
اللفظى يمنع عن انعقاد الظهور الافى العام المقيد بالعنوان المردد بين الاقل
والاكثر كالعلماء العدول فلايثبت حجيته الافى المتيقن لاالمشكوك واما الثانى 
فلانه بعد الانتقال الى حكم العقل ولو بعد برهة من الدهر يستكشف عن ان ما تخيله
من العموم كان امرا غير صحيح بل كان الكلام من اول الامر مقيدا بغير عنوان
المخصص لوجود حكم العقل فى زمن الصدور وان كان المكلف غير ملتفت فما يظهر
من كلامه من حصر سراية الاجمال بمااذاكان ضروريا لانظريا غير سديد فان العقل يكشف 
عن ان الخطاب لم يكن متوجها الى الخارج عن محل الابتلاء ففرق بين ورود المخصص 
منفصلا وبين الغفلة عن الواقع وحصول العلم بعد برهة بمحدودية الخطاب وتقييده
من اول الامر وان شئت قلت : ان المقام نظير كشف القرينة اللفظية الحافة
بالكلام بعد حين فكما انها يسقط العام عن الحجية فى غير القدر المتيقن فهكذا
المخصص العقلى اضف الى ذلك : ان منع كون المخصص هنا ضروريا مرتكزا فى الاذهان
 قابل للمنع . ومنها : ان اجمال المخصص الحاف بالكلام سواءكانت لفظيا متصلابه
او لبيا يسرى الى العام نعم لوكان لفظيا منفصلافلايسرى لانعقاد ظهوره فى جميع
الافراد وحجيته فى العموم الى ان يقوم دليل آخر اقوى منه حتى يصح رفع اليد عن
الحجة بالحجة والمفروض عدم قيامها الافى الاقل دون الاكثر واما الحاف بالكلام
سواءكان لفظيا اولبيا فيسرى اجماله اليه لعدم انعقاد ظهور له الافى المقدار
المتقيد والمفروض دوران الامر فى المخصص بين الاقل والاكثر فلايكون العام حجة
الافى القدر المتيقن ولاجل ذلك لايجوز التمسك فى الشبهات المصداقية فى المخصص 
اللبى ايضا بلافرق بينه والمخصص اللفظى (والحاصل ) ان العام المحفوف بالعنوان
المجمل المردد بين الاقل والاكثر ليس له ظهور الافى العام المقيد بالمجمل المردد
بين الاقل والاكثر فلايثبت حجيته الافى المتيقن لاالمشكوك . فان قلت : يمكن ان
يكون سر عدم سرايته هو ان العقل يخرج ذوات المصاديق لاالعنوان حتى يصير الشبهة
مصداقية بل يصير من قبيل التخصيص الزائد ( قلت ) هذا ماافاده بعض اعاظم
العصر (قدس سره ) تبعا لماافاده الشيخ الاعظم (طيب الله رمسه ) الاان ذلك ممنوع
 فان الافراد تخرج عن تحت العام عند العقل بملاك واحد وقد يخرج كل فرد بملاك 
يخصه فلو كان من قبيل الثانى كان لما ذكره من التوجيه وجه كما هوالحال فى
المخصص اللفظى اذاكان خروج كل فرد بعنوان يخصه واما اذا كان من قبيل الاول فلا 
لان الاخراج كله بملاك واحد فخروج الفرد المشكوك خروجه لايستلزم تخصيصا زائدا 
فلو قال المولى اكرم جيرانى وحكم العقل بحرمة اكرام اعداء ألمولى فلااشكال ان
المخرج هوالعنوان الوحدانى والمخصص واحد لاكثير والشبهة مصداقية وخروج
الفرد المشكوك لايستلزم تخصيصا آخر فلايجوز التمسك فيه بعين ماذكر فى المخصص 
اللفظى المتصل فان قلت : ان ماذكر انما يصح لوكانت ألجهات تقييدية فيصير
المخرج هو العنوان المقيد واما اذاكانت تعليلية فالخارج هى الافراد لاجل تلك 
العلة (قلت ) : قد حقق فى محله ان الجهات التعليلية فى الاحكام ألعقلية ترجع
الى الجهات التقييدية فلو قيل لاتشرب الخمر لانه مسكر فالموضوع فى القضية
اللفظية انماهو الخمر لكونها مسكرا لكن ما هوالمحرم لبافى ادراك العقل انماهو
المسكر لاغير فظهر انه لافرق بين المخصص اللفظى واللبى . ومنها : ان ماافاده من
الفرق بين المخصص الذى هو ذات مراتب كالخروج عن محل الابتلاء وماليس كذلك 
كالفاسق فيجوز التمسك بالعام فى الاول فى اللفظى واللبى معا من غرائب الاراء
اذ اى فرق بين الفسق والخروج عن محل الابتلاء حيث جعل الثانى مختلف المراتب دون
الاول مع ان الخروج عن طاعة الله له مراتب مختلفة فان مرتبة ارتكاب الصغائر
 غير مرتبة ارتكاب الكبائر واضعف منها وهو يباين مع ارتكاب الموبقات من
الذنوب مرتبة (وعلى ذلك ) فربما يشك فى ان الخارج عن العام هل هو مطلق من
خرج عن طاعة الله او الخارج عنه مرتبة خاصة منه كماربما يقال :ان البلاد
مختلفة فالواقع فى اقاصى العالم يعد خارجا عن محل الابتلاء وانما الشك فى
الاواسط والادانى ولعل كون الفاسق ذات مراتب اولى من كونه ذات مراتب كما
لايخفى اضف الى ذلك ان ماادعاه من الكبرى غير مسلم فان الاجمال يسرى الى العام
اذاكان المخصص متصلا وان كان مقولابالتشكيك فلو قال المولى اكرم العلماء
الاالابيض منهم وشككنا فى ان الخارج هل هو الابيض الشديد اوالاعم منه فلايجوز
التمسك به فى غير المتيقن خروجه لانه من قبيل التمسك بالعام فى الشبهة
المصداقية بالنسبة الى نفس العام لاالمخصص اذليس للكلام الاظهور واحد فمع
اجمال القيد لايعقل عدم السراية . ومع ذلك كله فعد المقام من قبيل الشبهة
المفهومية غير صحيح لان معناها ان المفهوم مجمل فى دائرة المفهومية فلايعلم
انطباقه على موضوع حسب الوضع اللغوى اوالعرفى (كالفاسق ) اذ هو مجمل حسب 
المعنى الموضوع له فلانعلم ان معناه هو مرتكب الكبائر اوالاعم فيكون الشك فى
انطباق مفهوم الفاسق على مرتكب الصغيرة واما اذا علم ان له مفهوما معينا ذات 
مراتب وشك فى ان الخارج اى مرتبة منه فهو داخل فى اجمال المراد وخارج عن
الشبهة المفهومية لكون المفهوم مبينا . ثم ان ماافاده : من ان التمسك بالعموم
لوكان مشسروطا باحراز امكان الاطلاق النفس الامرى لانسد باب التمسك بها لاسيما على
مذهب العدلية ففيه انه فرق واضح بين قضية استهجان الخطاب وغيره فان البحث عن
تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد بحث عقلى محض فقد تضاربت فيه آراء العدلية
والاشاعرة وليس العلم باشتمال الموضوع على المفاسد والمصالح من مبادى الاحتجاج فى
محيط العقلاء بل الخطاب عند الشك فى التقييد والتخصيص تام متوجه الى المكلف 
والاصل العقلائى الدائر عند هم يحكم بمطابقة الارادة الاستعمالية والجدية فعند
الشك فى دخالة قيد او خروج فرد تصير اصالتى العموم والاطلاق محكمة لتمامية
ماهو ملاك الحجاج عندهم فحديث المصالح والمفاسد مما يغفل عنه العامة وانما
يبحث عنهما العلماء الباحثون عن دقائق المسائل فلو سمع العبد فى محيط العقلاء
قول المولى اكرم العلماء يقف على ان تمام الموضوع هو العلماءولوشك فى دخول فرد
او دخالة شىء يحكم بالعموم والاطلاق على عدم دخالة شىء او عدم خروجه من غير التفات 
الى امكان اطلاق النفس الامرى على مسلك العدلية واما المقام فاستهجان الخطاب 
فى الموارد الخارجة عن محل الابتلاء ليس مخفيا على احد فلو شك فى استهجان
الخطاب لاجل الشك فى كونه مورد الابتلاء اولا لماصح التمسك بالاطلاق لكشف حاله 
اذ التمسك بالاطلاق فرع احراز امكانه بهذا المعني . هذا كله على مبانى القوم وقد
عرفت انه لامناص عن البرائة واما على المختار فلزوم الاحتياط ممالاغبار عليه 
ويعلم وجهه مما قدمناه . القول فى الشبهة غير المحصورة وتوضيح حالها فى ضمن امور
- الاول : لووقف المكلف على تكليف فعلى قطعى وجدانى بحيث لايرضى المولى بتركه
مطلقا فلااشكال فى لزوم اتباعه وقبح مخالفته سواء كان الاطراف محصورة او غير
محصورة نعم لو وقف على الحكم لاجل اطلاق الدليل او عمومه فللترخيص فيه مجال
فلابد من ملاحظة دلالة مايدل على الترخيص وتمامية دلالته كادلة الحل وغيرها 
وقدوافاك فى المحصور من الشبهة ان شمول ادلة الحل على اطراف المحصور وان كان
لايعد ترخيصا فى المعصية فى نظر العقل الاانه ترخيص فى نظر العرف الذى
هوالمحكم فى هذه الميادين واما اطراف غير المحصور فسيأتى بيان الحال فيه 
وليعلم انه لابد ان يتمحض البعث فى الشبهة غير المحصورة من حيث هى هى مع قطع
النظر عن سائر العناوين المجوزة كالاضطرار والخروج عن محل الابتلاء او العسر والحرج
 ومايظهر من الشيخ الاعظم من الاستدلال على الجواز بخروج بعض الاطراف او اكثرها
من محل الابتلاء ليس بسديد . الثانى : قد اضطرب كلام القوم فى ميزان الشبهة غير
المحصورة كما اضطرب فى بيان سر عدم وجوب الاجتناب عن بعض اطرافها او جميعها
واسد ماقيل فى المقام ماافاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه ان كثرة الاطراف 
توجب ضعف احتمال كون الحرام مثلافى طرف خاص بحيث لايعتنى به العقلاء ويجعلونه
كالشك البدوى فيكون فى كل طرف يريد الفاعل ارتكابه طريق عقلائى على عدم كون
الحرام فيه وان شئت توضيحه : فلاحظ حال العقلاء تريهم لايعتنون ويعدون المعتنى
ضعيف القلب فلو سمع الرجل ان واحدا من بيوت بلده التى فيها آلاف بيت قد
اغرقه الماء او وقع فيه حريق او قرء فى جريدة ان واحدا من اهل بلده التى
فيها مأة الف نسمة قدقتل تراه لايبالى بما سمعه ولو صار بصدد التفتيش 
واظهر الاضطرار والوحشة لاحتمال كون البيت بيته والمقتول ولده لعد ضعيف 
العقل او عديمة والسرفيه هو ان كثرة الاحتمال يوجب موهومية المحتمل . ثم ان
شيخنا العلامة قد استشكل فيما ذكره بان الاطمينان بعدم الحرام فى كل واحد من
الاطراف لايجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها و( فيه ) ان الايجاب الجزئى وان
كان لايجتمع مع السلب الكلى الاان المنافات انما يتحقق فى المقام اذالوحظت 
الافراد فى عرض واحد لااذ الوحظت كل واحد قى مقابل الباقى فكل واحد من الاطراف 
اذ الوحظ فى مقابل الباقى يكون فيه احتمال واحد فى مقابل الاحتمالات الكثيرة 
ولااشكال فى ضعف احتمال واحد فى مقابل مأة الف احتمال لايقال انا نعلم بان
واحدا من هذه الامارات مخالف للواقع ومعها كيف يجوز العمل بها معه لانانقول
: ان العلم بكذب واحد من الامارات غير المحصورة كالعلم بنجاسة اناء بين عدة غير
محصورة حرفا بحرف ثم انه يمكن الاستدلال على حكم الشبهة غير المحصورة بروايات 
كثيرة . منها : صحيحة عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله : قال كل شى ء فيه حلال
وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه فان ظهورها فى العلم الاجمالى
لايكاد يشك غير انه خرج المحصورة بالاجماع او بالعقل وبقى مابقى . والقول بان
الشبهة غير المحصورة نادرة ضميف جد ابل غالب الشبهات غير محصورة وقد يتفق
كونها محصورة . ومنها : الروايات الواردة فى باب الجبن وقدمضي بعض القول فى
مداليله و اليك مايناسب هنا منها مرسلة معوية بن عمار 
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عن ابى جعفر بعد ماسئله عن الجبن فاجاب عليه السلام ساخبرك عن الجبن وغيره كل
شيى ء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه وقريب 
منها رواية عبدالله بن سليمان ولايخفى ظهورها فى الشبهة غير المحصورة ويؤيده
بل يشهد عليه رواية ابى الجارود قال سئلت اباجعفر عن الجبن فقلت : اخبرنى من
رأى انه يجعل فيه الميتة فقال امن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما فى جميع
الارضين اذا علمت انه ميتة فلاتأكل وان لم تعلم فأشتروبع وكل والله انى لاعترض 
السوق فاشترى بها اللحم و الجبن والله ما اظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه
السودان . واورد على الاستدلال بها الشيخ الاعظم بابداء الاحتمال بان جعل الميتة
فى الجبن فى مكان واحد لايوجب الاجتناب عن جبن غيره الذى هو مشكوك بدوى وبان
المراد من قوله : ما اظن كلهم يسمون عدم وجوب الظن او القطع بالتسمية و
الحلية بل يكفى اخذها من سوق المسلمين بناء على ان السوق امارة شرعية للحل و
لؤاخذ من يد مجهول الحال الاان يقال : ان سوق المسلمين غير معتبر مع العلم
الاجمالى فلامسوغ للارتكاب غير كون الشبهة غير محصورة ثم امر بالتامل وانت خبير
بضعف ما اورده لان حملها على الشبهة البدئية بعيد عن مساقها اذهى كالنص فى
العلم الاجمالى خصوصا مع ملاحظة ذيلها ومعلوم ان ذيلها ليس اجنبيا عن الصدر وما
احتمله فى معنى قوله عليه السلام ما اظن الخ بعيد لان قوله هذا ظاهر فى حصول
القطع بعدم التسمية لكون الطائفتين ليستامن الطوائف الاسلامية وعلى اى حال
فدلالة المرسلة لاغبار عليها لولاضعفها سندا ومثلها رواية "عبدالله بن سليمان
" وفيها احتمال التقية لكون الميتة عبارة عن الانفخة و هى طاهرة باجماع الطائفة 
وقد اوضحنا حالها فى محله . ومنها : موثقة سماعة عن ابى عبدالله في بعض عمال
بنى امية وفيها : ان كان خلط الحرام حلالافاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال
فلاباس ولايبعد حملها على غير المحصورة ومنها صحيحة الحلبى لوان رجلاورث من
ابيه مالاوقد عرف ان فى ذلك المال ربا ولكن اختلط فى التجارة بغيره حلالا كان
حلالاطيبا فليا كله و ان عرف منه شيئا معزولاانه ربا فليا خذرأس ماله ويرد الربوا
ومنها صحيحة اخرى له وغيرها من الروايات التى قد جمع بعضها السيد الفقيه
اليزدى فى حاشيته على المكاسب عند البحث عن جوائز السلطان ولايبعد كون مورد
اكثرها من قبيل الشبهة غير المحصورة وفى مقابلها روايات اخر محمولة على
المحصورة كروايات التخميس فانها محمولة على ماجهل المقدار واحتمل كون الحرام
مقدار الخمس والزيادة والنقيصة واما لو علم ان فى ماله الذى بلغ خمسين الف 
دينار دينارا من الحرام فلااشكال فى عدم وجوب الخمس وبالجملة دلالة الروايات 
على الشبهة غير المحصورة واضحة نعم يخرج منها بعض الموارد كمالو عرف صاحب 
المال فيجب له التخلص من ماله وتفصيل الكلام فى باقى الاقسام فى محله . فى
بيان ماهو الميزان فى الباب وقد ظهرمما اوضحنا من مقالة شيخنا العلامة اعلى الله
مقامه ان ماهو الضابط فى الشبهة غير المحصورة ان تكون كثرة الاطراف بمثابة
لايعتنى العقلاء باحتمال كون الواقع فى بعض الاطراف فى مقابل البقية لضعف 
الاحتمال لاجل الكثرة وقد نقل شيخنا الاعظم ( قدس سره ) كلمات فى ضابطها عن الاعلام
غير انه لايهم الباحث لان الدليل الوحيد ماعرفت من بناء العقلاء ودلالة الاخبار 
وليس عنوان غير المحصور واقعا فى مصب رواية حتي نتكلف لبيان حده ثم انه يظهر
من بعض اعاظم العصر ضابطا آخر فقال ماهذا حاصله : ان ضابطها ان تبلغ الاطراف 
حدا لايمكن عادة جمعها فى الاستعمال من اكل وشرب فخرج العلم بنجاسة حبة من حقة 
لامكان استعمال الحقة مع ان نسبتها الى الحقة تزيدعن نسبة الواحد الى الالف 
فليس العبرة بكثرة العدد فقط اذرب كثير تكون الشبهة فيه محصورة كالنحطة من
الحقة كما لاعبرة بعدم تمكن الجمع فقط اذربما لايتمكن عادة مع ان الشبهة محصورة
ككون احد الاطراف فى اقصى بلاد المغرب بل لابد من الامرين كثرة الاطراف وعدم
التمكن العادى من الجمع وبهذا تمتاز الشبهة الغير المحصورة عماتقدم فى
المحصورة من انه يعتبر فيها امكان الابتلاء بكل واحد من اطرافها فان امكان
الابتلاء بكل واحد غير امكان الابتلاء بالمجموع فالشبهة الغير المحصورة ما تكون
كثرة الاطراف بحد يكون عدم التمكن فى الجمع فى الاستعمال مستندا اليها ومن ذلك 
يظهر حكمها وهو عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية اما
عدم الحرمة فلان المفروض عدم التمكن العادى منها واما عدم وجوب الموافقة
القطعية فلان وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية لانها هى الاصل فى باب العلم
الاجمالى لان وجوب الموافقة القطعية يتوقف على تعارض الاصول فى الاطراف 
وتعارضها يتوقف على حرمة المخالفة القطعية فيلزم من جريانها فى جميع الاطراف 
مخالفة عملية للتكليف فاذا لم تحرم المخالفة القطعية لم يقع التعارض بين
الاصول ومعه لايجب الموافقة القطعية . وفيه اما اولافان المراد من عدم التمكن من
الجمع فى الاستعمال ان كان هو الجمع دفعة فيلزم ان يكون اكثر الشبهات المحصورة
 غير محصورة واما ان يكون اعم منها ومن التدريج ولو فى مدة طويلة من سنين
متمادية فلابد من تعيين ذلك الزمان الذى لايمكن الجمع التدريجى بين الاطراف فيه
بل يلزم ان يكون اكثر الشبهات محصورة اذ قلما يتفق ان لايمكن الجمع بين الاطراف 
ولو فى ظرف سنين فتكون الشبهة على هذا الضابط محصورة وهذا لايمكن الالتزام به 
((فان قلت )) : ان ارتكاب جميع الاطراف مما لايمكن غالبا ولو تدريجا فى سنين
متمادية لفقدان بعض الاطراف على ان تأثير العلم الاجمالى فى التدريجياب محل بحث 
 (( قلت )) ان خروج بعض الاطراف بعد تنجيز العلم غير مؤثر ولايضر بتنجيز
العلم الاجمالى فى بقية الاطراف مع انك قد عرفت ان البحث ممحض فى كون
الشبهة غير محصورة مع قطع النظر عن الجهات الاخر من فقدان بعض الاطراف على ان
تأثير العلم فى التدريجى من حيث الاستعمال مما لااشكال فيه وفى التدريجى من حيث 
الوجود ايضا مؤثر على الاقوى . واماثانيا فلان مورد التكليف انما هو كل فردفرد 
والمفروض قدرته عليه لاالجمع بين الاطراف حتي يقال بعدم قدرته على الجمع وماهو
مورد للتكليف فالمكلف متمكن من الاتيان به لتمكنه من كل واحد والمكلف به غير
خارج عن محل ابتلائه ومالايكون متمكنا منه اعنى الجمع فهو غير مكلف به واما حكم
العقل بالجمع احيانا فهو لاجل التحفظ على الواقع لاانه حكم شرعى وبالجملة : ان
الميزان في تنجيز العلم الاجمالى هو فعلية التكليف وعدم استهجان الخطاب 
والمفروض ان مورد التكليف عن الاطراف واقع فى محله لتمكنه من استعمال كل واحد
 وان لم يتمكن من الجمع فى استعمال وبذلك يظهر حرمة المخالفة الاحتمالية
بارتكاب بعض الاطراف فضلاعن القطعية لفعلية الحكم وعدم استهجان الخطاب 
لكون مورد التكليف موردا للابتلاء وبذلك يظهر النظر فيما افاده : من عدم حرمة
المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية لاجل تفرع الثانية على الاولى . 
الثالث : هل يجوز ارتكاب الجميع اويجب ابقاء مقدار الحرام وقد فصل الشيخ
الاعظم ( قدس سره ) فقال بعدم العقاب اذلم يقصد ارتكاب الجميع من اول الامر
ولكن انجر الامر اليه وبالعقاب فيما اذا قصد الجميع من او له او توصل به الى
ارتكاب الحرام و التحقيق ان يقال : ان العمدة فى المقام هو اخبار الباب وقد
عرفت ان الظاهر منها جواز ارتكاب الجميع نعم مقتضى ما اعتمد به شيخنا العلامة
اعلى الله مقامه التفصيل فلو شرع المكلف فى الاطراف قاصدا ارتكاب جميعها ولو
فى طول سنين لم يكن معذورا لان التكليف بعد باق على فعليته وكذا لو قسم
الاطراف باقسام معدودة محصورة واراد ارتكاب بعض الاقسام الذى يكون نسبته الى
البقية نسبة محصورة كان تكون الاطراف عشرة آلاف وقسمها عشرة اقسام واراد
ارتكاب قسم منها فانه غير معذور فيه لانه من قبيل الشبهة المحصورة لعدم كون
احتمال الواقع فى القسم الذى اراد ارتكابه ضعيفا بحيث لايعتنى به العقلاء . 
الرابع بناء على ماذكرناه من ان العقلاء لايعتنون بالعلم بل الامارة العقلائية قامت 
على عدم المعلوم فى كل واحد منفردا عن غيره يسقط حكم الشك البدوى ايضا عن بعض 
الاطراف بعد سقوط العلم الاجمالى فلو علم بان مايعا مضافا بين الاوانى المحصورة من
الماء يجوز التوضى ببعض الاطراف لقيام الطريق العقلائى على عدم كونه مضافا مع
انه لو شك فى كونه مضافا بدوا لايصح الاكتفاء بالوضوء به فحكم الشك البدوى يسقط
عن بعض الاطراف واما على ما افاده بعض الاعاظم من الضابط كما تقدم فلايسقط حكم
الشك لان عدم حرمة المخالفة القطعية الجائية من قبل عدم امكان الجمع فى الاستعمال
اللازم منه عدم وجوب الموافقة القطعية لايلازم سقوط حكم الشك كما لايخفى لكن
الفاضل المقرر رحمة الله قال انه ( رحمه الله ) كان يميل الى سقوط حكم الشبهة
ايضا وهو لايتجه على مختاره ومتجه على مختارنا الخامس : فى حكم الشبهة الوجوبية
اذا كانت وجوبية فلو كان المدرك لعدم التنجيز هو الاخبار الواردة فى المقام
فالظاهر جواز المخالفة القطعية حتى يقف على الواجب او الحرام بعينه واما
على ماافاده شيخنا العلامة من قيام الامارة العقلائية فلو تمكن المكلف من الاتيان
بمقدار نسبته الى غير المتمكن نسبة محصور الى محصور فيجب الاحتياط كما لو تمكن
من الاتيان بالمأة من بين الالف فان نسبتها الى الالف كنسبة الواحد الى العشرة
 فالظاهر (ح ) وجوب الموافقة الاحتمالية و امااذا لم يوجب ذلك انقلاب 
النسبة كمالو نذر شرب كأس واشتبه من بين غير محصور وتمكن من شرب الواحدمنه
 فلايجب الاحتياط لقيام الامارة العقلائية على عدم كونه الواقع ولايعتنى العقلاء
بمثل هذا الاحتمال الضعيف . فى ملاقى الشبهة المحصورة وتحقيق الحال فيه فى ضمن
ابحاث . الاول : بعدماعلم من ضرورة الفقه وجوب الاجتناب عن ملاقى النجس القطعى
وقع البحث فى كيفية جعل هذا الوجوب فمن قائل وهو ابن زهرة ومن تبعه بان وجوب 
الاجتناب عن الملاقى النجس من شئون وجوب الاجتناب عن نفس النجس وليس وجوب 
الاجتناب عن الملاقى لاجل تعبد آخر وراء التعبد بوجوب الاجتناب عن النجس ويكون
المرتكب للملاقى معاقبا على ارتكاب النجس لاعلى ارتكاب ملاقيه لعدم الحكم
للملاقى مستقلا وبالجملة ليس هنا الاوجوب اجتناب واحد وهو وجوب الاجتناب عن
النجس ولايتحقق ذلك الابالاجتناب عنه وعن حواشيه وملاقياته . ومن قائل وهو
المشهور المنصور بان الملاقى يختص بجعل مستقل فى عرض وجوب الاجتناب عن النجس 
وهذا الوجوب مجعول على عنوان ملاقى النجس و دون ان يكون وجوبه عين وجوبه ومن
شئونه فالاجتناب عن الملاقى امتثال مستقل كما ان الاجتناب عن النجس امتثال آخر 
وقس عليه العقاب والعصيان . استدل ابن زهرة بقوله تعالى : والرجزفاهجر ولايخفى
عدم دلالته اذ هو يدل على وجوب الاجتناب عن الرجز ولايدل على وجوب 
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الاجتناب عن ملاقى الرجز فان الزجر عبارة عن نفس النجس على ماعليه جملة من
المفسرين ولايدل على حكم ملاقيه . وربما يستدل بما رواه عمربن شمرعن جابر الجعفى
عن ابى جعفر عليه السلام : انه اتاه رجل فقال له : وقعت فارة فى خابية فيها سمن
اوزيت فما ترى فى اكله فقال ابو جعفر : لاتاكله فقال الرجل : الفارة اهون على من
ان اترك طعامى لاجلها فقال له ابوجعفر : انك لم تستخف بالفارة وانما استخففت 
بدينك ان الله حرم الميتة من كل شىء ( وجه دلالته ) انه جعل عدم الاجتناب من
الطعام الذى وقعت فيه الفارة استخفافا للدين وبينه بان الله حرم الميتة من
كلشىء ولولاكون الاجتناب من الملاقى (بالكسر ) من شئون الاجتناب من الملاقى لم يكن
عدم الاجتناب من الطعام استخفافا بتحريم الميتة . وفيه : مع ضعف سند الرواية 
واحتمال تفسخ الميتة فى السمن بحيث حصل الامتزاج والاختلاط وصارا بحكم واحد فى
الاستعمال والاجتناب ان الاستدلامبنى على ان قوله عليه السلام ان الله حرم الميتة
من كل شىء مسوق لبيان نجاسة الملاقى للفارة وهو خلاف الظاهر بل سيق لبيان رد قول
السائل (ان الفارة اهون على من ان اترك طعامى لاجلها ) بان ذلك استخفاف لحكم
الله تعالى لتعلق حكمه على كل ميتة ويمكن الاستدلال على القول المشهور ( ان وجوب 
الاجتناب عن الملاقى مجعول مستقلا) بمفهوم قوله عليه السلام اذا بلغ الماء قدر كر
لم ينجسه شىء فان مفهومه ان الماء اذا لم يبلغ حد الكر ينجسه بعض النجاسات 
اى يجعله نجسا ومصداقا مستقلامنه وظاهره ان الاعيان النجسة واسطة لثبوت النجاسة
للماء فيصير الماء لاجل الملاقات للنجس فردا من النجس مختصا بالجعل . ويمكن ان
يستدل ايضا بقوله : الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر اى حتى تعلم انه صار قذرا
بواسطة الملاقات واعطف عليه مادل من الروايات والفتاوى ان الماء والارض والشمس 
مطهرات للاشياء فان الظاهر منها ان الاشياء صارت نجسة فتطهر بالمذكورات 
وبالجملة : لااشكال فى ان نجاسة الملاقى من ناحية نجاسة الاعيان النجسة التى يلاقيها
لاجل السراية والسببية كماان الظاهر منها كون الملاقي مختص بجعل آخر ووجوب مستقل
. ومن ذلك يعلم حكم الملاقى لاحد اطراف العلم الاجمالى فعلى القول الاول يجب 
الاجتناب لاجل تحصيل البرائة اليقينية عن الاشتغال اليقينى للشك فى حصول
الامتثال بالاجتناب عن الاطراف دون الملاقى لان وجوب الاجتناب عن الملاقى على
فرض نجاسة الملاقى ( بالفتح ) ليس وجوبا وتكليفا مستقلابل وجب الاجتناب عنه
بنفس الوجوب المتعلق بالملاقى ( بالفتح ) فيجب الاجتناب عن الكل تحصيلاللبرائة
 وعلى القول المختار فالحكم هو البرائة لكن على تفصيل سيوافيك بيانه . الثانى
: ان العلم بالملاقات قد يكون بعد العلم الاجمالى بنجاسة احد الاطراف وقد يكون
قبله وقد يكون مقارناله وعلى اى حال قد يكون الملاقى خارجا عن محل الابتلاء رأسا
ولايعود اليه وقد يكون عائدا اليه بعد خروجه حين العلم بنجاسة الملاقى ( بالكسر
) اوالطرف والامثلة واضحة . مقتضى الاصل العقلى فى ملاقى الاطراف الثالث فى
بيان مقتضى الاصل العقلى فى هذه الصور قد اخترنا فى الدورة السابقة البرائة فى
هذه الصور مطلقا ولكن عدلنا في هذه الدورة الى تفصيل يوافق مختار المحقق
الخراساقى ( رحمه الله ) واليك بيان مااوضحناه فى الدورة السابقة على نحو
الاجمال . ان العلم الاجمالى بنجاسة بعض الاطراف منجز لها فاذا علم بالملاقات او
بكون نجاسة الملاقى على فرض كونه نجسا من الملاقى ( بالفتح ) فهذا العلم الثانى
لايؤثر شيئا لان العلم بنجاسة بعض الاطراف متقدم رتبة على العلم بنجاسة الملاقى
(بالكسر) او الطرف سواء كان بحسب الزمان مقارنا له او متقدما عليه او متأخرا
عنه وبالجملة : ان العلم الاول المتعلق بنجاسة احد الظرفين منجز فى الرتبة
السابقة على تأثير العلم الاجمالى ومعه لاينجز العلم الثانى لعدم امكان تنجيز
المنجز للزوم تحصيل الحاصل فاذا علم بنجاسة الملاقى ( بالكسر ) اوالطرف ثم علم
نجاسة الملاقى (بالفتح ) اوالطرف وان نجاسة الملاقى ( بالكسر ) على فرضها تكون من
الملاقى فالعلم الثانى مع كونه متأخرا زمانا ينجز اطرافه فى الرتبة السابقة 
لان معلومه يكون متقدما على المعلوم الاول والمناط فى التنجيز هو تقدم المعلوم
زمانا او رتبة لاالعلم كمالو علمنا بوقوع قطرة من الدم فى احدى الاوانى الثلثة
ثم علمنا بوقوع قطرة منه قبله فى احدى الانائين منها ( فح ) يكون العلم الاول
بلااثر ولايجب الاجتناب عن الطرف المختص به لان العلم الثانى يؤثر فى تنجيز
معلومه فى الزمان السابق على العلم الاول و(الحاصل ) بعد تقدم تنجز الملاقى (
بالفتح ) على الملاقى بالرتبة يكون العلم المتعلق بالملاقى ( بالكسر ) والطرف فى
جميع الصور بلااثر ولامعنى للتنجيز فوق التنجيز فيكون الملاقى بحكم الشبهة البدئية
. هذا ملخص مااوضحناه فى الدورة السابقة وقد لخصناه بحذف ماتكرر بيانه فى
الابحاث المتقدمة ويظهر ضعفه فى طى المباحث الآتية والتحقيق هومااختاره المحقق
الخراسانى من التفصيل فانه اوجب تارة الاجتناب عن الطرف والملاقى (بالفتح ) دون
الملاقى واخرى عن الطرف والملاقى والملاقى جميعا وثالثة عن الطرف والملاقى (
بالكسر ) دون الملاقى بالفتح فنقول توضيحا وتحقيقا لماافاده قدس سره . اما
الصورة الاولى : فهى مااذاكان العلم بالملاقات متأخرا عن العلم بنجاسة احد الاطراف 
 وعلله هو قدس سره بانه اذا اجتنب عن الملاقى ( بالفتح ) والطرف فقد اجتنب 
عن النجس فى البين ولولم يجتنب عما يلاقيه فانه على تقدير نجاسته فرد آخر
من النجس قد شك فى وجوده . وتوضيحه وان كان فيما مركفاية بالنسبة الى هذه
الصورة - ان يقال : ان الكشف والتنجيز من الامور التى لايقبل التعدد والاثنينية 
فلايعقل ان ينكشف الشىء الواحد لدى العالم مرتين مالم ينفصل بينهما ذهول او
نسيان ومثله التنجيز فان معناه تمامية الحجة وانقطاع العذر على العبد وهو
لايقبل التكرر فاذا تم الحجة بالنسبة الى الطرف فى العلم المتقدم او حصل
الانكشاف فلامعنى لان يتم الحجة بالنسبة اليه ايضا فى العلم الثانى الذى تعلق
بنجاسة الملاقى ( بالكسر ) او الطرف كمالامعنى لتعدد الانكشاف وان شئت قلت 
: ان من شرائط تنجيز العلم الاجمالى كونه متعلقا بالتكليف الفعلى فى اى طرف 
اتفق وموجبا للالزام على اى تقدير وهو مفقود فى المقام فان القول بانه يجب 
الاجتناب اما عن الملاقى (بالكسر) او الطرف قول صورى فان الطرف يجب الاجتناب 
عنه على اى تقدير للعلم السابق سواء وجب الاجتناب عن الملاقى ( بالكسر )اولا 
ولاجل ذلك لو تعلق العلمالاجمالى بامورقد سبق التكليف الى بعضها معينا لم يحدث 
شيئا ولم يوجب تنجزا لانه تعلق بامر وجب الاجتناب عنه سابقا بلاترديد 
والباقى مشكوك من راس . والحاصل : انا اذا سلمنا ان ههنا علما ثانيا دائرا بين
الطرف والملاقى لكنه تعلق بمعلوم مردد بين ماهو محكوم بالاجتناب قبل حدوث هذا
العلم وماليس كذلك ومعه كيف يحدث العلم الثانى تنجيزا على كل تقدير او
كشفا على كل تقدير مع ان الظرف كان منجزا ومنكشفا من قبل بركة العلم الاول 
والمنجز لايتنجز والمنكشف لاينكشف (هذا ) وحكم هذه الصورة واضحة جدا قد اتفقت 
كلمتنا فيها فى كلتا الدورتين وانماالبحث فى غيرها . الصورة الثانية : اعنى
مايجب فيه الاجتناب عن الجميع فهى فيما اذا حصل العلم الاجمالى بنجاسة الملاقى (
بالفتح ) والطرف بعد العلم بالملاقات مع كون الجميع موردا للابتلاء فان السر فى
وجوب الاجتناب عن الجميع ان العلم بالملاقات وان كان متقدما الاانه لايحدث 
تكليفا فان الملاقات الخارجى ليس موضوعا للحكم مالم يعلم نجاسة الملاقى (
بالفتح ) وماهو الموجب للتكليف انما هو العلم بنجاسة الملاقى او الطرف وهو
قد تعلق بالجميع فى عرض واحد لان العلم بالملاقات المتقدم قد جعل الملاقى
والملاقى عدلاواحدا فاذا تعلق العلم بنجاسة الملاقى ( بالفتح ) او الطرف ففى
الحقيقة تعلق ببركة العلم بالملاقات من قبل بنجاستها او الطرف وسياتى الكلام عن
قريب فى حال التقدم الرتبى فانتظر . والى ذلك يشير ( قدس سره ) بانه يتنجز
التكليف بالاجتناب عن البين وهو الواحد او الاثنين . الصورة الثالثة اعنى
مايجب فيه الاجتناب عن الطرف والملاقى بالكسر دون الملاقى فقد ذكر ( رحمه الله )
لها موردين (الاول ) مااذا تاخر العلم بنجاسة الملاقى بالفتح او الطرف عن العلم
بالملاقات وعن العلم بنجاسة الملاقى بالكسر او الطرف كمااذا علم او لابنجاسة
ملاقيه بالكسر او الطرف من دون التفات الى سبب نجاسة الملاقى ثم حدث العلم
بالملاقات وحدث العلم الاجمالى بنجاسة الملاقى بالفتح او الطرف و العلم بانه
ليس لنجاسة الملاقى بالكسر على تقدير ان يكون هوالنجس الذى تعلق العلم به اولا 
سبب الاجهة ملاقاته لان المفروض انه ليس الانجاسة واحدة فى البين . والسرفى ذلك 
هو مامرمن ان شرط تنجيز العلم الاجمالى ان يكون متعلقا بالتكليف الفعلى على اى
تقدير منجزا كذلك وقد عرفت انه لو سبق التكليف الى بعض الاطراف قبل تعلق
العلم الثانى لمايؤثر المتاخر اصلالتردد متعلقه بينما كان واجب الاجتناب لو لاهذا
العلم وماليس كذلك فينحل العلم الثانى الى قطعى الاجتناب ومحتمله ولايصح ان
يقال ان هذا واجب اوذاك بل احدهما واجب الاجتناب قطعا وهوالذى سبق اليه
التكليف والاخر مشكوك الوجوب وقس عليه المقام : فان العلم الاول قد نجز حكم
كل واحد من الملاقى بالكسر والطرف والعلم الثانى قد تعلق بنجاسة الملاقى بالفتح
والطرف والمفروض ان الطرف كان فى ظرف حدوث العلم الثانى واجب الاجتناب 
وقدتم حجة المولى فيه الى العبد ومعه لايحدث العلم الثانى تكليفا على اى تقدير
 وبالجملة : ليس البحث فى الملاقى بالكسر حتى يقال ان العدل فى العلم الثانى
هوالملاقى بالفتح بل البحث فى الطرف الذى هو عدل فى كلاالعلمين وقد ثبت 
تنجيزه قبل حدوث العلم الثانى فلامعنى للتنجيز بعده فينحل علم الثانى الى قطعى
الاجتناب وهوالطرف ومشكوكه وهوالملاقى بالفتح وان شئت قلت : ان شرطية منجزية
العلم الاجمالى هوان يكون كاشفا فعليا ومنجزا فعليا على جميع التقادير ومع العلم
الاول بنجاسة الملاقى (بالكسر ) او الطرف يكون العلم كاشفا فعليا عن التكليف 
بينهما ومنجزا فعليا على جميع التقادير فاذا حصل العلم بان نجاسة الملاقى (
بالكسر ) على فرض كونه نجسا فمن جانب الملاقى يحدث علم اجمالى لكنه لايمكن ان
يتصف بالكاشفية الفعلية ولابالمنجزية الفعلية على جميع التقادير فانه على
تقدير كون النجس هو الطرف يكون فعليا بالعلم الاول ومنجزا فعليا به ولايعقل
تعلق كشف فوق الكشف ولاتنجيز فوق التنجيز . فان قلت : العلم الثانى يوجب 
بطلان العلم الاول وفساد زعم التنجيز لان التنجيز فرع مطابقة العلم لنفس الامر
وقد كشف خلافه لانه بعد حصول الثانى من العلمين 
 المجلد:2 من صفحة 360 سطر 21 الى صفحة 366 سطر 8 
الكاشف عن ان النجس اماهو الملاقى ( بالفتح ) او الطرف نستشكف بطلان الاول الذى
تعلق بنجاسة الملاقى ( بالكسر ) او الطرف وعلمنا ان الذى يليق ان يقع عدلاللطرف 
انماهو الملاقى ( بالفتح ) لاالملاقى وان شئت قلت : ان الاجتناب عن الملاقى
(بالكسر ) فرع ثبوت وجوب الاجتناب عن الملاقى ( بالفتح ) والسر فى ذلك ان
مايجب الاجتناب عنه هو ملاقى النجس القطعى فيجب الاجتناب عنه وان صار الملاقى
غير واجب الاجتناب لاجل الاضطرار اليه او لخروجه عن محل الابتلاء او لغير ذلك واما
المقام فليس ملاقيا للنجس بل ملاقى لشىء لم يحرز نجاسته ولم يثبت وجوب الاجتناب 
عنه عند حصول العلم الاول كماهو المفروض و(بالجملة ) بعدماحدث العلم الثانى 
كشفنا عن ان العلم الاول الذى تعلق بوجوب الاجتناب عن الملاقى (بالكسر ) اوالطرف 
كان وهنا محضا ولم يكن ملاك وجوب الاجتناب موجودا فيه فيبطل مايقال : ان
الطرف كان واجب الاجتناب من اول الامر ولم يحدث العلم الثانى تكليفا آخر
بالنسبة اليه ويصير الملاقى ( بالفتح ) مشكوكا بدئيا . قلت : ان العلم الثانى
لم يكشف الاعن سبب الاجتناب عن الملاقى (بالكسر ) لاعن بطلان العلم الاول والشاهد
عليه انه بعد حصول العلم الثانى ان لنا ان نقول الطرف واجب الاجتناب او
الملاقى (بالكسر ) لكونه ملاقيا للنجس واقعا غاية الامر كان وجوب الاجتناب عن
الملاقى (بالكسر ) مجهولاسببه وكان المكلف معتقدا ان علة نجاسته على فرضها هووقوع
النجس فيه بلاواسطة ثم بان بان سببها هو الملاقات لماهو نجس على فرض نجاسة
الملاقى ( بالفتح ) وهذا مثل مااذا وقفنا على وجوب احد الشيئين ثم وقفنا على ضعف 
الطريق مع العثور على طريق صحيح فالتغاير فى السبب لايوجب التغاير فى المسبب 
ههنا اشكالان ربما يقال بانحلال العلم الاول بالثانى قائلابانه اى فرق بين المقام
ومااذا علم بوقوع قطرة من الدم فى واحد من الانائين ثم علم بعد ذلك بوقوع قطرة
سابقا اما فى هذا الاناء المعين من الانائين او فى اناء ثالث فلاينبغى التامل فى
ان الثانى من العلمين يوجب انحلال الاول منهما لسبق معلومه عليه وان الاول منهما
وان كان متقدما حسب الوجود الاان معلومه متقدم وان شئت قلت : ان العلم الاول
لم يحدث تكليفا بالنسبة الى الاناء الذى وقع عدلاللاناء الثالث فى العلم الثانى
لان العلم الثانى كشف عن كونه كان واجب الاجتناب من قبل فى نفس الامر وان كان
مجهولالنا و قد علمت ماهو الشرط فى تنجيز العلم الاجمالى . وفيه : مع انه يرجع
الى الاشكال المتقدم مآلاوان كان يفترق عنه تقريرا و تمثيلا ان الفرق بين المقامين
واضح لانه اذا علم ( بعد العلم بوقوع قطرة فى احدى الانائين ) بانه وقعت قطرة
قبل تلك القطرة المعلومة فى واحد معين من الانائين او الثالث يكشف ذلك عن
ان علمه بالتكليف على اى تقدير كان جهلامركبا لان القطرة الثانية المعلومة اولااذا
كانت واقعة فيما وقعت فيه القطرة قبلالم يحدث تكليفا فالعلم الثانى يكشف عن
بطلان العلم الاول وينحل العلم الاول واما المقام فليس كذلك فان العلم الاول باق
على ماهو عليه ومانع عن وقوع كشف وتنجيز بالنسبة الى الطرف بالعلم الثانى 
فالعلم الاول المتعلق بنجاسة الملاقى ( بالكسر ) اوالطرف باق على حاله ولاينحل
بحدوث العلم الثانى المتعلق بنجاسة الملاقى ( بالفتح ) او الطرف الثانى
: مااورده بعض اعاظم العصر " قدس سره " رداعلى هذا التفصيل وحاصله : ان هذا
التفصيل مبنى على كون حدوث العلم الاجمالى بماانه وصف فى النفس تمام الموضوع
لوجوب الاجتناب عن الاطراف وان تبدلت صورته لانه ( ح ) يكون المدار على حال
حدوث العلم ومن المعلوم انه قد يكون متعلق العلم الاجمالى حال حدوثه هو نجاسة
الملاقى ( بالكسر ) او الطرف وقد يكون هو نجاسة الملاقى ( بالفتح ) او الطرف وقد
يكون هونجاستهما معا او الطرف ولكن الانصاف فساد المبنى لان المدار فى تأثر
العلم انما هو على المعلوم والمنكشف لاعلى العلم والكاشف وفى جميع الصور
المفروضة رتبة وجوب الاجتناب عن الملاقى ( بالفتح ) والطرف سابقة على وجوب 
الاجتناب عن الملاقى ( بالكسر ) وان تقدم زمان العلم الاجمالى بنجاسة الملاقى
(بالكسر ) او الطرف على العلم الاجمالى بنجاسة الملاقى " بالفتح " او الطرف لان
التكليف فى الملاقى انما جاء من قبل التكليف بالملاقى فلااثر لتقدم زمان العلم
وتأخره بعد ماكان المعلوم فى احد العلمين سابقا رتبة اوزمانا على المعلوم
بالاخر " انتهى ما يتعلق بالمقام " ويأتى باقى كلامه عند البحث عن المورد الثانى
للصورة الثالثة وفيه : ان التنجز من آثار العلم المتقدم وجودا فى الزمان على
الاخر لامن آثار المتقدم رتبة وان تأخر زمان وجوده فالعلم بنجاسة الطرف او
الملاقى " بالفتح " وان كان متقدما رتبة الاانه حادث ومتأخر وجودا عن العلم
الاول وماهو الملاك فى باب الاحتجاج وقطع الاعذار انما هو وجود الحجة على التكليف 
المتقدم بوجوده على الاخر والرتب العقلية ليست مناطا فى المقام وان شئت قلت 
: انه لاتأثير لتقدم الرتبة عقلافى تقدم التنجيز كمااشتهر فى الالسن ضرورة ان
التنجيز انماهو اثر العلم فى الوجود الخارجى وتقدم السبب على المسبب ليس 
تقدما خارجيا بل هو معنى يدركه العقل وينتزع من نشوء احدهما عن الاخر فالعلم
الاجمالى المتعلق بالملاقى ( بالفتح ) والطرف وان كان متقدما على العلم الاجمالى
بالملاقى ( بالكسر ) والطرف فى الرتبة العقلية لكنه لايوجب تقدمه فى التنجيز
حتى يصير مانعا من تنجز المتأخر رتبة ولاجل ذلك يجب الاجتناب عن الجميع فيما
اذا تعلق العلم بالاطراف بعد العلم بالملاقات وبعد العلم بانه ليس للملاقى نجاسة
غير ما اكتسب من الملاقى " بالفتح " لكن حصل العلم الاجمالى بنجاسة الطرف 
والملاقى " بالفتح " فى زمان حدوث العلم بنجاسة الملاقى " بالكسر " والطرف فان
العلم ( ح ) يكون منجزا ويجب الاجتناب عن الاطراف عامة نظير الصورة الثانية
التى تقدم وجوب الاجتناب فيها عن الاطراف عامة وسيوافيك فى بحث السببى
والمسببى وفى هذا البحث عند بيان الاصل الشرعى فى الملاقى ان القول بالرتب 
العقلى فى الاحكام العرفية والشرعية لايرجع الى شىء وان جعل الشيخ الاعظم ذلك 
التقدم علة لتقدم السببى على المسببى وتبعه شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فانتظر
. المورد الثانى للصورة الثالثة اعنى مايجب فيه الاجتناب عن الملاقى ( بالكسر )
والطرف دون الملاقى . مااذا علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالى بنجاسة الملاقى
" بالفتح " او الطرف ولكن كان الملاقى حال حدوث العلم داخلاقى مورد الابتلاء
والملاقى " بالفتح " خارجا عنه ثم عاد الى محل الابتلاء واورد عليه بعض الاعاظم
" رحمه الله " بانه لااثر لخروج الملاقى " بالفتح " عن محل الابتلاء فى ظرف حدوث 
العلم مع عوده الى محل الابتلاء بعد العلم نعم لوفرض ان الملاقى ( بالفتح ) كان
فى ظرف حدوث العلم خارجا عن محل الابتلاء ولم يعد بعد ذلك الى محله ولو بالاصل
فالعلم الاجمالى بنجاسته او الطرف مما لااثر له ويبقى الملاقى " بالكسر " طرفا
للعلم الاجمالى فيجب الاجتناب عنه وعن الطرف " انتهى " التحقيق ماعرفت من عدم
الاعتبار بالخروج عن محل الابتلاء لان الحكام الشرعية مجعولة على الطرق الكلى الذى
عبرنا عنه بانه احكام قانونية اوخطابات قانونية : ولو سلم فهوفيما اذا لم يكن
للخارج اثر فعلى داخل فى الابتلاء و امااذاكان له اثر فعلى فلانسلم قبح الخطاب 
ولاقبح الحكم الوضعى فان جعل النجاسة على الحيوان الخارج عن محل الابتلاء ببركة
اصالة التذكية اذاكان بعض جزائه داخلافى محل الابتلاء مما لاقبح فيه اذا قلنا
بان التذكية ترد على الحيوان فقط والاجزاء تصير ذات تذكية بواسطة عروضها على
الحيوان ومثله المقام فان جعل النجاسة للاناء الخارج عن محل الابتلاء مع كون
ملاقيه داخلافيه ليس بقبيح لان اثر نجاسة الملاقى ( بالفتح ) الخارج عن محل
الابتلاء انما هو نجاسة الملاقى (بالكسر ) الذى داخل فيه و(عليه ) فيجرى اصالة
الطهارة فى الملاقى ( بالفتح ) بلحاظ اثره الذى داخل فى محل الابتلاء اى نجاسة
ملاقيه فظهر ان عود الملاقى ( بالفتح ) الى محل الابتلاء وعدم عوده سيان فمافصله
بعض الاعاظم من تسليم ماذكره المحقق الخراسانى فيماعاد الملاقى ( بالفتح ) الى
محل الابتلاء دون مالم يعد لايرجع الى محصل لماعرفت من ان خروج الملاقى (
بالفتح ) كلاخروجه لوجود اثره القول فى الاصل الشرعى فى الملاقى هذاكله فى مفاد
الاصل العقلى فى المقام واما بيان الاصل الشرعى فعلى المختار من عدم جريان ادلة
الاصول فى الاطراف على الوجوه التى حررناه فى محلها فلايبقى اشكال فى جريان الاصل
فى الملاقى (بالكسر ) فى الصورة الاولى كمايجرى الاصل فى الملاقى (بالفتح ) فى
المورد الاول من الصورة الثالثة بصيرورتهما كالشبهة البدئيه على ماعرفت . واما
على جريانها فيها وسقوطها بالمعارضة فقد تصدى المحققون لرفع التعارض بان الاصل
فى الملاقى ( بالفتح ) حاكم على الاصول فى الملاقى لكون الشك فى طهارته ونجاسته
ناش من الشك فى الملاقى ( بالفتح ) فجريان الاصل فيه يرفع الشك عن ملاقيه 
فلامجرى للاصل فى الملاقى ( بالكسر ) فى رتبة جريان الاصل فى الملاقى فاصالة
الطهارة فى الملاقى (بالفتح ) معارض لمثلها فى الطرف وبعد سقوطهما يبقى الاصل فى
الملاقى جاريا بلامعارض من غير فرق بين الصور المتقدمة لان رتبة السبب مقدم على
المسبب والاصل الجارى فيه يرفع الشك عن المسبب كلما تحقق حتى فى المورد الاول
من الصورة الثالثة اعنى مااذا علم اجمالابنجاسة الملاقى ( بالكسر ) والطرف ثم علم
بانه لوكان نجسافا نماهو من الملاقى ( بالفتح ) يكون الاصل فيه رافعا للشك فى
ملاقيه ويصير معارضا للاصل فى الطرف ويصير الاصل فى الملاقى (بالكسر ) جاريا
بلامعارض اقول : سيوافيك بيانه فى خاتمة الاستصحاب ان مجرد كون الشك فى احدهما
متقدما على الاخر رتبة لايوجوب حكومة اصله على الاخر ولايصير رافعا لشكه لان ماهو
الموضوع للدليل الشرعى " لاتنقض اليقين بالشك " انما هو المشكوك فيه الواقع فى
عمود الزمان لاالمشكوك فيه الواقع فى الرتب العقلية وبما ان الشك فى السبب 
والمسبب حادثان فى عمود الزمان دفعة بلاتقدم وتأخر فيشملهما الدليل الشرعى دفعة
واحدة فى عرض واحد فلايعقل ( ح ) حكومة احد الاصلين على الاخر مع عرضيتها فى
الموضوع . بل السبب الوحيد لتقدم السببى على المسببى هو ان الاصل فى السببى
ينقح موضوع الدليل الاجتهادى ويؤسس موضوعا تعبديا له والحاكم ( ح ) عدى الاصل
المسببى انماهوالدليل الاجتهادى فان شئت فلاحظ المثال المعروف (اذا غسل الثوب 
النجس بماء مشكوك الطهارة " فان استصحاب طهارة الماء او كريته ينقح موضوعا
تعبديا لدليل اجتهادى وهو ان كل متنجس غسل بماء طاهر فهو طاهر و(على هذا )
فالشك فى الملاقى (بالكسر ) فى طهارته ونجاسته وان كان مسببا عن الملاقى الاان
الميزان المذكور هو غير موجود فى المقام فان الشك فى طهارة الملاقى ونجاسته
وان كان مسببا من الملاقى ( بالفتح 
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) الاان استصحاب طهارة الملاقى (بالفتح ) لاينقح معه موضوع الدليل الاجتهادى فان
غايته انماهو طهارة الملاقى ( بالفتح ) الاانه لم يقم دليل على ان كل مالاقى الطاهر
فهوطاهر وتوهم انه وان لم يقم الدليل على ان ملاقى الطاهر طاهر الاانه قام
الدليل على ان ملاقى الطاهر ليس بنجس مدفوع بانه ليس حكما شرعيا بل هو امر
مستنبط من لااقتضائية الشى لتنجيس الشىء كمالايخفى ولابد من العلاج من طريق آخر
غير طريق سببية الاصل فى احدهما ومسببيته فى الاخر واليك بيانه وخلاصته انه كلما
صار الملاقى (بالكسر ) او الملاقى فى حكم الشبهة البدئية يجرى فيه الاصل وكلما صارا
طرفا للعلم فلا و ما اخترناه من التفصيل مبنى على هذا واليك بيانه حتى يتميز
حكم مايجرى فيه الاصل عما لايجرى ويكون مانتلوعليك كالفذلكة ممامر . فذلكة قد
عرفت ان هذا البحث على مبنى بعضهم من جريان الاصول فى الاطراف وتعارضها لاجل
استلزامه مخالفة الحكم المنجز ( فح ) فلابد ان يلاحظ ويعلم ما يستلزم تلك 
المخالفة ومالايستلزمه فنقول : اما الصورة الاولى : اعنى مااذا علم بنجاسة الملاقى
( بالفتح ) او الطرف ثم علم بالملاقات فيجرى فى الملاقى ( بالكسر ) كل من اصالتى
الطهارة والحلية فان العلم الثانى المتعلق بنجاسة الطرف او الملاقى ( بالكسر )
ليس علما بالتكليف المنجز وان كان علما بوجود الموضوع اعنى النجس بينهما 
الاان الميزان هوالعلم بالتكليف المنجز على كل تقدير لاالعلم بالموضوع وان لم
يكن حكمه منجزا والمانع من الجريان هوالاول لاالثانى توضيحه انه اذا علم الانسان
بوقوع قطرة دم امافى اناء زيدا وفى اناء عمروفلاشك فى تنجيز ذاك العلم ولووقف 
بعد ذلك على وقوع قطرة اخرى منه اما فى اناء عمرو او اناء بكر فالعلم بوجود
الموضوع وان كان موجودا بين الثانى والثالث الاانه ليس علما بتكليف منجز على
كل تقدير فان القطرة الثانية لووقعت فى اناء عمرولم يحدث تكليفا جديدا ولم
يوجب الزاما على كل تقدير بل هوكان قبل حدوث هذا العلم واجب الاجتناب لاجل
العلم الاول و ( لذلك ) لوشرب الاناء الثاني والثالث وفرضنا وقوع القطرة
الاولى فى اناء زيد فهو وان شرب النجس الاانه لم يخالف التكليف المنجز على
كل تقدير واما الاجتناب عن اناء عمر فهو لاجل العلم الاول دون الثانى ولذلك يجرى
فى الثالث عامة الاصول دون اناء عمرو وقس عليه المقام فان العلم الثانى وان
تعلق بنجاسة الطرف او الملاقى (بالكسر ) الاانه ليس علما بالتكليف الحادث 
المنجز على كل تقدير لان الطرف كان واجب الاجتناب لاجل العلم الاول و(لذلك )
لوشرب الطرف والملاقى (بالكسر ) وفرض وقوع النجس فى نفس الامر فى العلم الاول
فى الاناء الملاقى (بالفتح ) فهو وان شرب النجس فى نفس الامر الاانه لم يخالف 
التكليف المنجز فلايعاقب على شرب النجس وان كان يصح عقابه على شرب الاناء
الطرف على القول بعقاب المتجرى فالاناء الذى يعد طرفا انما يجب الاجتناب عنه
لاجل العلم الاول لاالثانى . واما الصورة الثانية : فقد عرفت انه يجب فيه الاجتناب 
عن الجميع لانه اذا حصل العلم الاجمالى بنجاسة الطرف والملاقى ( بالفتح ) بعد
العلم بالملاقات فيحصل العلم بنجاسة مرددة بين الطرف وغير الطرف عن الملاقي
وملاقيه ويصير الملاقى (بالكسر ) طرفا للعلم فلامجال للاصول اصلاواما الصورة
الثالثة : فقد عرفت ان لها موردين (الاول ) ماذا علم بنجاسة الملاقى ( بالكسر )
اوالطرف ثم علم الملاقات ووقف على نجاسة الطرف والملاقى ( بالفتح ) بحيث 
لاوجه لنجاسة الملاقى (بالكسر ) غير نجاسة الملاقى فالحكم الشرعى لايتخلف عماحكم
به العقل من منجزية العلم الاول وان انكشف سبب وجود النجاسة دون الثانى 
لامتناع افادة العلم . الثانى التنجيز على كل تقدير ولايعقل التنجيز فوق التنجيز
ويصير الملاقى ( بالفتح ) موردا للاصل دون الملاقى واماالمورد الثانى اعنى مااذا
علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالى بنجاسة الملاقى ( بالفتح ) اوالطرف ولكن
حال حدوث العلم الاجمالى كان الملاقى خارجا عن الابتلاء فحكمه مااوضحناه من ان
الملاقى (بالكسر ) يصير طرفا للعلم غير ان خروج الملاقى ( بالفتح ) عن محل الابتلاء
غير مؤثر ولذلك لوعاد يجب الاجتناب عنه كماعرفت هاهنا شبهة ومحصلها انه يلزم
ان يكون الملاقى (بالكسر ) على مبانى القوم حلالاغير محرز الطهارة لان فى كل من
الملاقى " بالفتح " والطرف والملاقى اصولاستة تحصل من ضرب الاصلين ( الطهارة
والحلية ) فى الثلثة الاانهما مختلفة رتبة فاصالة الطهارة فى كل من الملاقى بالفتح
والطرف فى رتبة واحدة كماان الشك فى حليتهما فى رتبة ثانية لان الشك فى
حليتهما مسبب عن طهارتهما واما الملاقى بالكسر فبما ان الشك فى طهارته مسبب 
عن الشك فى طهارة الملاقى بالفتح فيكون الشك فى طهارته فى رتبة ثانية اى يتاخر
الشك فى طهارة الملاقى بالكسر عن الشك فى طهارة الملاقى " بالفتح " والطرف 
برتبة ويتحد رتبة ذلك الشك " اى الشك فى طهارته " مع رتبة الشك فى حلية
الملاقى بالفتح والطرف لان الشك فى طهارة الملاقى بالكسر وحلية الملاقى والطرف 
مسبب عن طهارة الطرف والملاقى بالفتح و" ح " يتحد هذه الاصول الثلثة رتبة 
واما الشك فى حلية الملاقى بالكسر فهو فى رتبة ثالثة . اذا عرفت هذا : فالاصول
الموجودة فى الرتبة الواحدة تتساقط بالتعارض ويبقى الاصل الذى لم يوجد له
معارض و(عليه ) فيسقط كل من اصالتى الطهارة فى الملاقى ( بالفتح ) والطرف كما
يسقط كل من اصالتى الحلية فيهما مع اصالة الطهارة فى الملاقى " بالكسر " وتبقى
اصالة الحلية فى ناحية الملاقى ( بالكسر ) بلامعارض فهو حلال لم يحرز طهارته وان
شئت قلت : فى كل من الطرفين والملاقى اصل موضوعى وهواصالة الطهارة واصل حكمى
وهو اصالة الحل والاصول الحكمية محكومة بالنسبة الى الموضوعية والاصل الموضوعى
فى الملاقى " بالكسر " محكوم بالاصل الموضوعى فى الملاقى بالفتح فاذا تعارض 
الاصلان الموضوعيان فى الطرفين تصل النوبة الى الاصلين الحكميين فيهما والى الاصل
الموضوعى فى الملاقى بالكسر فتتعارض هذه الاصول ويبقى الاصل الحكمى فى الملاقى (
بالكسر ) سليما عن المعارض فالملاقى محكوم بالاجتناب من حيث انه لم يحرز
طهارته ومحكوم بالحلية لاصالة الحل . والجواب بوجهين : الاول : وهو مبنى على
المختار من عدم جريان الاصول فى اطراف العلم الاجمالى للوجوه التى عرفتها فى محله
( فح ) يكون الاصول الموضوعية والحكمية غير جارية فى الملاقى ( بالفتح ) والطرف 
ويكون جريانها فى الملاقى ( بالكس ) بلامانع لعدم تأثير العلم الاجمالى بالنسبة
اليه لكونه كالشبهة البدئية فيجرى فيه الاصلان الطهارة والحل الاماعرفت من بعض 
الصور الذى يكون الملاقى فيه طرفا للعلم على ماعرفت . الثانى : ان ماذكره ( قدس 
سره ) مضافا الى انه مبنى على تسليم امور لم يسلم اكثرها كما سنشير اليها
- مدفوع بان اصالة الطهارة فى الملاقى ( بالكسر ) فى الصورة الاولى التى تقدم
العلم الاجمالى بنجاسة الملاقى ( بالفتح ) والطرف غير معارضة لاصالة الحل فى الطرف 
فلامانع من جريانها لان التعارض بين اصالة الطهارة فيه واصل الحل فى الطرف متقوم
بالعلم الاجمالى المنجز حتى يلزم من جريانهما المخالفة العملية الممنوعة 
والمفروض انه لاتاثير للعلم الاجمالى الثانى فى الملاقى ( بالكسر ) كماتقدم 
ومخالفة ذلك العلم غير المنجز لامانع منه ولايوجب عدم جريان الاصل فيه و(
الحاصل ) ان مايجرى فيه الاصل الملاقى بالكسر انماهو طرف للعلم غير المنجز
ومالايجرى فيه اعنى الملاقى والطرف فهما طرفان للمنجز منه و( عليه ) فيجرى فى
الملاقى اصالة الطهارة ولايعارض ذلك الاصل مع اصالة الحل فى الطرف وان كان
يعارض اصالة الحل فى الطرف مع اصالة الحل فى الملاقى ( بالفتح ) لكونهما طرفين
للعلم المنجز هذا كله فى الصورة الاولى . واما الصورة الثانية اعنى ماتعلق العلم
بنجاسة الملاقى والملاقى والطرف فى عرض واحد فلايجرى الاصل فى واحد منها لكون
الجميع طرفا للعلم وقد عرفت قصور الادلة عن شمولها للاطراف ومع تسليم جريانها 
فتجرى وتسقط بالتعارض من غير تقدم للاصل السببي والمسببى لما سيوافيك من ان
الرتب العقلية لااعتباربها وما هو الميزان لتقدمه عليه مفقود فى المقام فتامل . 
واما الصورة الثالثة فلايجرى فى الملاقى ( بالكسر ) والطرف لكونهما طرفين للعلم
المنجز واما الملاقى ( بالفتح ) فقد عرفت انه خارج عن كونه طرفا للعلم فيجرى
فيه الاصول عامة نعم المورد الثانى من تلك الصورة اعنى مااذا خرج الملاقى (
بالفتح ) عن محل الابتلاء فقد عرفت ماهوالحق عندنا على خلاف بينناوبين القوم 
فعلى المختار لايجرى فيه ايضا كالملاقى ( بالكسر ) لعدم الاعتبار بالخروج عن محل
الابتلاء فتلخص ان ما افاده من الشبهة لاتجرى فى الملاقى فى الصورة الاولى لكونه
كالشبهة البدئية فلاتتعارض اصوله مع غيره ولافى الملاقى (بالفتح ) فى الموضع
الاول من الصورة الثالثة مطلقا ولافيه ايضا فى المورد الثانى منها على مبانى
القوم واما الصورة الثانية فالاصول فى الجميع متعارضة ولااعتبار بالسببى
والمسببى فى المقام لما عرفت . ماافاده شيخنا العلامة من الجواب حول الشبهة
ومحصله :ان الاصول فى اطراف العلم غير جارية حكمية كانت او موضوعية اما لاجل
التناقض الواقع فى مدلول الدليل واما لاجل ان اصالة الظهور فى عمومات الحل
والطهارة معلقة بعدم العلم على خلافها فحيثما تحقق العلم يصير قرينة على عدم
الظهور فيها من غير فرق بين كون العلم سابقا على مرتبة جريانها اومقارنا ( فح )
نقول : ان العلم الاجمالى المانع من جريان الاصلين الموضوعيين لاجل التناقض او لاجل
عدم جريان اصالة الظهور فى العمومات مانع عن جريان الاصلين الحكميين ايضا لكونه
قرينة على عدم الظهور غاية الامر تكون قرينيته بالنسبة الى الاصل الموضوعى
مقارنة وبالنسبة الى الاصل الحكمى مقدمة ولافرق من هذه الحيثية فمورد جريان الاصل
الحكمى ووجود الشك فى الاصل المحكوم كان حين وجود القرينة على خلافه فلايبقى
الظهور لادلة الاصول فيبقى الاصل الموضوعى فى الملاقى ( بالكسر ) سليما عن المعارض 
" انتهى " . وفيه : ان مراده ( رحمه الله ) من التناقض فى مدلول الدليل ان كان
ماافاده الشيخ الاعظم فى ادلة الاستصحاب وادلة الحل من تناقض صدرها مع ذيلها فقد
اوضحنا حاله عند البحث عن جريان الاصول في اطراف الشبهة وان كان مراده هو
العلم بمخالفة احدهام للواقع فهذا ليس تناقضا فى مدلول الدليل بل مآله الى
مناقضة الحكم الظاهرى مع الواقعى وقد فرغنا عن رفع الغائلة بينهما فراجع اضف 
الى ذلك ان ماادعاه من كون العلم قرينة على عدم الظهور فى ادلة الاصول ممنوع
لان كل واحد من الاطراف مشكوك فيه ومصداق لادلة الاصول والعلم بمخالفة بعضها
للواقع لايوجب صرف ظهورها بعد رفع المناقضة بين مفاد الاصلين و الحكم الواقعى . 
البحث الرابع اذا شككنا فى ان الملاقى مخصوص بجعل مستقل او يكون وجوب الاجتناب 
عنه 
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من شئون وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح فهل الاصل يقتضى البرائة او الاحتياط
الظاهر جريان البرائة العقلية والشرعية . فيه لرجوع الشك الى الاقل والاكثر فان
التكليف بوجوب الاجتناب عن نفس الاعيان النجس معلوم وشك فى كونه بحيث يقتضى
وجوب الاجتناب عن ملاقيه ايضا اولافيكون الشك فى خصوصية زايدة على اصل التكاليف 
بالاجتناب عن الاعيان موجبة للاجتناب عن ملاقيها ايضا وهى مورد الاصل عقلاوشرعا . 
وبعبارة اخرى : ان الاشتغال متقوم بتعلق العلم الاجمالى بتكليف واحد مقتض 
للاجتناب عن النجس وملاقيه فيكون علم اجمالى واحد متعلق بتكليف واحد لكن مع
تلك الخصوصية والاقتضاء ولو شككنا فى ان الحكم على الاعيان النجسة كذلك اولا 
فلاينجز العلم الاجمالى الاول المتعلق بوجوب الاجتناب عن الطرف او الملاقى (
بالفتح ) وجوب الاجتناب عن الملاقى لكون تلك الخصوصية مشكوكة فيها والعلم
الاجمالى الثانى على فرضه غير منجز كما مر سابقا ومع عدم تمامية الحجة من
المولى وعدم تنجيز العلم الاجمالى للخصوصية تجرى البرائة العقلية والشرعية لعدم
المانع فى الثانية بعد جريان الاولى . وبماذكرنا يظهر ضعف ماافاده بعض اعاظم
العصر فى تقريراته واظنب نفسه الشريفة وجعل المسئلة مبنية على مالايبتنى عليه
اصلا(1) كمايظهر الاشكال فيما افاده بعض محققى العصر ( قدس سره ) فراجع . وينبغى
التنبيه على امور وقد تعرض لها الشيخ الاعظم وتبعه بعض اعاظم العصر ( قدس سره
) الاول : لااشكال حسب القواعد العقلية فى وجوب الاحتياط عند الجهل بالموضوع من
غير فرق بين الشرايط والموانع فيجب الصلوة الى اربعة جهات او فى ثوبين
يعلم بطهارة احدهما او بخلوه مما لايؤكل لحمه ولاوجه لسقوط الشرائط والموانع
بالاجمال فماحكى عن المحقق القمى من التفصيل بينما يستفاد من قوله عليه السلام
لاتصل فيما لايؤكل لحمه فذهب الي السقوط وعدم وجوب الاحتياط ومايستفاد من قوله
عليه السلام لاصلوة الابطهور فاختار وجوب الاحتياط لعلة مبنى على ماهو المعروف 
منه من عدم تنجيز العلم الاجمالى مطلقا وانه كالشبهة البدئية و(ح ) لابد من
الرجوع الى الاصول وبماان المستفاد من الاول هو المانعية فيرجع فيها الى البرائة
لانحلال الحكم فيه حسب افراد المانع ومصاديقه فيؤخذ بالمعلوم منه ويرجع فى
المشكوك فيه الى *(الهامش )*(1) وقد بحث سيدنا الاستاذ فى الدورة السابقة حول
كلامه وطوى عنه الكلام فى هذه الدورة وعن غيره من المباحث غير الهامة فشكر الله
مساعيه الجميلة فى تهذيب اصول الفقه وتنقيحه . المؤلف البرائة لكون الشك فى
حكم مستقل واما المستفاد من الثانى واضرابه هو الشرطية وهو ممايجب احرازه
وطريق احرازه هو تكرار الصلوة على وجه يحصل اليقين بالبرائة . واماماافاده بعض 
الاعاظم من ان المحقق القمى فصل بين الشرائط ( لابين الشرط و المانع ) المستفادة
من قوله عليه السلام لاتصل فيها لايؤكل لحمه والمستفادة من قوله عليه السلام لاصلوة
الابطهور ثم قال : ولم يحضر نى كتب المحقق حتى اراجع كلامه وكانه قاس باب 
العلم والجهل بالموضوع بباب القدرة والعجز فغير صحيح احتمالاواشكالا اما الاول
 فلان القياس المذكور لايصحح التفصيل المحكى عنه ضرورة ان العجز عن الشرط و
المانع سواسية فلوكان مفاد الدليل هوالشرطية والمانعية المطلقتين فلازمه سقوط
الامر لعدم التمكن من الاتيان بالمكلف به وان لم يكن كذلك فلازمه سقوط الشرط
والمانع مطلقا عن الشرطية والمانعية من غير فرق . واما اشكالافلان غرضه الفرق بين
العلم والقدرة بان العلم من شرائط التنجيز والقدرة من شرائط ثبوت التكليف 
وفعليته و(فيه ) مامر من ان العلم والقدرة سواسية فان القدرة الشخصية من شرائط
التنجيز لمامر من ان الاحكام الشرعية احكام قانونية ولماذكرنا يجب الاحتياط عند
الشك فى القدرة فلوكانت من شرائط ثبوت التكليف لكانت البرائة محكمة عند
الشك فيها . اضف الى ذلك ان من البعيد ان يذهب المحقق الى ان المستفاد من
قوله (ع ) لاتصل فيمالايؤكل لحمه هو الشرطية فان جمهور الاصحاب الاما شذقالوا
بالمانعية فمن البعيد ان يكون ذلك مختار المحقق القمى قدس سره وبذلك يظهر
الخلل فى حكاية مقالة المحقق كملايخفى . التنبيه الثانى فصل الشيخ الاعظم ( قدس 
سره ) : بين الشبهات البدئية والمقرونة بالعلم الاجمالى اذاكان المحتمل او
المعلوم بالاجمال من العبادات فاكتفى فى الاولى فى تحقق الامتثال بمجرد قصد
احتمال الامر والمحبوبية فانه هوالذى يمكن فى حقه واما فى المقرونة بالعلم
الاجمالى فحكم بعدم كفايته بل راى لزوم قصد امتثال الامر المعلوم بالاجمال على كل
تقدير وقال : ولازمه ان يكون المكلف حال الاتيان باحد المحتملين قاصدا للاتيان
بالاخر اذ مع عدم ذلك لايتحقق قصد امتثال الامر المعلوم بالاجمال على كل تقدير 
بل يكون قصد امتثال الامر على تقدير تعلقه بالمأتى به وهذا لايكفى في تحقق
الامتثال مع العلم بالامر واوردعليه بعض اعاظم العصر ( قدس سره ) بان العلم
بتعلق الامر باحد محتملين لايوجب فرقا فى كيفية النية فى الشبهات فان الطاعة
فى كل من المحتملين ليست الااحتمالية كالشبهة البدئية اذ المكلف لايمكنه ازيد
من قصد امتثال الامر الاحتمالى عند الاتيان بكل من المحتملين وليس المحتملان بمنزلة
فعل واحد مرتبط الاجزاء حتى يقال : العلم بتعلق التكليف بعمل واحد يقتضى قصد
امتثال الامر المعلوم فلواتى المكلف باحد المحتملين من دون قصد الاتيان بالاخر
يحصل الامتثال على تقدير تعلق الامر بالمأتى به وان كان متجريا فى قصده عدم
الامتثال على كل تقدير " انتهى " قلت : قد مر فى مبحث القطع مايوضح حال المقام
وضعف ماافاده الشيخ الاعظم (قدس سره ) من ان طاعة الامر المعلوم تتوقف على ان
يكون المكلف حال الاتيان باحد المحتملين قاصدا للاتيان بالاخر لماعرفت من عدم
الدليل على الجزم فى النية بل يكفى كون العمل مأتيالله تعالى وهو حاصل فى
اتيان كل واحد من العملين ولايحتاج الى الجزم بوجود الامر فى البين حتى لايصح اطاعة
المحتمل الاول الابالقصد الى ضم الاخر " وبالجملة " ان الداعى الى الاتيان باحد
المحتملين ليس الااطاعة المولى فهو على فرض الانطباق مطيع لامره وكونه قاصدا
للاتيان بالاخر او تركه لاينفع ولايضر بذلك فلايتوقف امتثال الامر المعلوم على قصد
امتثال كلاالمشتبهين . واما مانقلناه عن بعض اعاظم العصر ( رحمه الله ) فهوايضا
غير تام من ناحية اخرى فان الفرق فى الداعى فى البدئية والمقرونة بالعلم واضح
جدا فان الداعى فى الاولى ليس الااحتمال الامر وفى الثانية ليس احتماله فقط 
بل له داعيان داع الى اصل الاتيان وهوالامر المعلوم وداع آخر الى الاتيان
بالمحتمل لاجل احتمال انطباق المعلوم عليه والداعى الثانى ينشأ من الاول فهو
يأتى بالمحتمل لداعيين : الامر المعلوم واحتمال الانطباق وهو منشأ من الداعى
الاول وان شئت قلت انه ينبعث فى الاتيان بكل واحد من المحتملين عن داعيين داع
لامتثال امر المولى وداع الاحتفاظ عليه عند الاشتباه التنبيه الثالث اذا كان
المعلوم بالاجمال واجببين مترتبين كالظهر والعصر واشتبه شرط من شرائطهما كالقبلة
او الستر فلااشكال انه لايجوز استيفاء محتملات العصر قبل استيفاء محتملات الظهر
كماانه لايجوز قبل استيفاء محتملات الظهر ان يأتى بالعصر الى الجهة التى لم يصل
الظهر اليها بعد انما الكلام فى انه هل يجب استيفاء جميع محتملات الظهر مثلاقبل
الشروع فى الاخر او يجوز الاتيان بهما مترتبا الى كل جهة فيجوز الاتيان بظهر
وعصر الى جهة وظهر وعصر الى اخرى وهكذا حتى يستوفى المحتملات الاقوى هوالثانى
وبنى بعض الاعاظم مااختاره على ماقواه سابقا من ترتب الامتثال الاجمالى على
الامتثال التفصيلى وان فيما نحن جهتين احديهما احراز القبلة فهوممالايمكن على
الفرض والاخرى احراز الترتيب بين الظهر والعصر وهوبمكان من الامكان وذلك 
بالاتيان بجميع محتملات الظهر ثم الاشتغال بالعصر وعدم العلم حين الاتيان بكل
واحد من محتملات العصر بانه صلوة صحيحة واقعة عقيب الظهر انما هو للجهل
بالقبلة لاالجهل بالترتيب وسقوط اعتبار الامتثال التفصيلى فى شرط لعدم امكانه 
لايوجب سقوطه فى سائر الشروط مع الامكان انتهى ملخصا . وفيه ان المبنى عليه
والمبنى كلاهما ممنوعان اماالاول فلماعرفت من عدم الدليل علي تقديم الامتثال
التفصيلى على الاجمالى ولاطولية بينهما اصلا فيجوز الاحتياط مع التمكن من التقليد
والاجتهاد والجمع بين المحتملات مع التمكن من العلم اذاكان هنا غرض عقلائى 
ولايعد ذلك تلاعبا بامر المولى على ماعرفت من حكم العقل والعقلاء والبرهان ماتقدم
 واماالثانى فلان اقصى مايحصل من الشروع بمتحملات العصر بعد استيفاء محتملات 
الظهر هوالعلم بالاتيان بالظهر محققا على كل تقدير اى سواء كان محتمل العصر
عصرا واقعيا اولا وهذا بخلاف ما لوشرع قبل الاستيفاء ولكن هذا المقدار لايجدى من
الفرق فلان فى الاتيان بكل ظهر وعصر مترتبا الى كل جهة موافقة على تقدير وعدم
موافقة رأسا بالنسبة الى كل واحد من الظهر والعصر على تقدير آخر وليس الامر
دائرا بين الموافقة الاجمالية والتفصلية حتى يقال انهما مترتبان لان كل واحد من
محتملات العصر لوصادف القبلة فقداتى قبله بالظهر ويحصل الترتيب واقعا وغير
المصادف منها عمل لاطائل تحته كغير المصادف من الاخر ولاترتيب بينهما حتى يقال
انه موافقة اجمالية العلم بحصول الترتيب بين الظهر والعصرحين الاتيان بهما
لايمكن على اى حال سواء شرع فى محتملات العصر قبل استيفاء محتملات الاخر اولا 
واماما ادعى : من ان عدم العلم حين الاتيان بكل عصر بانه صلوة صحيحة واقعة عقيب 
الظهر انما هو للجهل بالقبلة لاالجهل بالترتيب فمن غرائب الكلام فان الترتيب 
مجهول على كل تقدير فان المكلف لايعلم ( ولو استوفى محتملات الظهر ) عند الاتيان
بكل عصر انها صلوة واقعية عقيب الظهر اولا بل يعلم اجمالاانها اما صلوة واقعية
مترتبة على الظهر و اما ليست بصلوة اصلافضلاعن ان يكون مترتبا ولوقلنا بكفايته
فهوحاصل على المختار اى اذا اتى بواحد من محتملات الظهر والعصر الى جهة وهكذا
حتى يتم المحتملات فانه يعلم اجمالابان المحتمل الاول من محتملات العصر اما صلوة
واقعية مترتبة على الظهر واما ليس بصلوة وان شئت قلت : ان الترتيب بينهما
يتقوم بثلث دعائم وجود الظهر وجود العصر تاخره عنه فلولم يأت بالظهور
 او بالعصر او قدم الثانى على الاول لبطل الترتيب (فح ) فالقول بتحقق العلم
بالترتيب عندالاتيان بكل واحد من محتملات العصر غريب لانه عند الشروع بواحد
منها لايعلم انها صلوة عصر صحيحة اولا و مع ذلك فكيف يعلم تفصيلابوجود الترتيب 
مع كون الحال ماذكرفان الترتيب امر اضافى بين الصلوتين الصحيحتين لامابين ماهو
صلوة محققا وماهو مشكوك كونه صلوة او امرا باطلا وان اراد من الترتيب 
ماذكرنا فهو حاصل على كل تقدير . القول فى الاقل والاكثر قد استوفينا الكلام
بحمدالله فى البحث عن المتبائنين الذى يعد 
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مقاما اولاللشك فى المكلف به وحان البحث عن الاقل والاكثر وهو من انفع المباحث 
الاصولية فلاعتب علينا لو ارخينا عنان الكلام وجعلنا البحث مترامى الاطراف . 
فنقول : تنقيح المقام يتوقف على بيان مقدمات . الاولى : الفرق بين الاستقلاليين
منهما والارتباطيين اوضح من ان يخفى فان الاقل فى الاستقلالى مغاير للاكثر غرضا
وملاكا وامرا وتكليفا كالفائتة المرددة بين الواحد ومافوقها والدين المردد
بين الدرهم والدرهمين فهنا اغراض وموضوعات واوامر واحكام على تقدير وجوب 
الاكثر ومن هنا يعلم ان اطلاق الاقل والاكثر عليهما بضرب من المسامحة والمجاز
وباعتباران الواحد من الدراهم اقل من الدرهمين وهو كثيرة والا فلكل تكليف 
وبعث بحياله واما الارتباطى فالغرض قائم بالاجزاء الواقعية فلوكان الواجب 
هوالاكثر فالاقل خال عن الغرض والبعث من رأس فوزانه فى عالم التكوين
كالمعاجين فان الغرض والاثر المطلوب قائم بالصورة الحاصلة من تركيب الاجزاء
الواقعية على ماهى عليها ولاتحصل الغاية الاباجتماع الاجزاء عامة بلازيادة ولانقيصة
كماهو الحال فى المركبات الاعتبارية ايضا فلوتعلق غرض الملك على ارعاب 
القوم وخصمائه يامر بعرض الجنود والعساكر فان الغرض لايحصل الابارائة صفوف 
من العساكر لاارائة جندى واحد ومن ذلك يظهر ان ملاك الاستقلالية والارتباطية
باعتبار الغرض القائم بالموضوع قبل تعلق الامر فان الغرض قد يقوم بعشرة اجزاء
 وقد يقوم بازيد منها وسيوافيك ضعف ما عن بعضهم من ملاكهما انماهو وحدة
التكليف وكثرته ضرورة ان وحدته وكثرته باعتبار الغرض الباعث على التكليف 
فلامعنى لجعل المتاخر عن الملاك الواقعى ملاكا لتمييز همافتدبر . الثانى : البحث 
انماهو فى الاقل المأخوذ لابشرط حتى يكون محفوظا في ضمن الاكثر فلوكان مأخوذا
بشرط لا فلايكون الاقل اقل الاكثر بل يكونان متبائنين ورتب على هذا بعض 
محققى العصر(رحمه الله ) خروج مادار الامر فيه بين الطبيعى والحصة من موضوع الاقل
والاكثر بان تردد الامر بين وجوب اكرام الانسان او اكرام زيد لان الطبيعى باعتبار
قابليته للانطباق على حصة اخرى منه المبائنة مع الحصة الاخرى لايكون محفوظا
بمعناه الاطلاقى فى ضمن الاكثر . و(فيه ) اولا: ان تسمية الفرد الخارجى حصة غير
موافق لاصطلاح القوم فان الحصة عبارة عن الكلى المقيد بكلى آخر كالانسان الابيض 
واما الهوية المتحققة المتعينة فهو فرد خارجى لاحصة وثانيا : ان لازم ماذكره خروج
المطلق والمقيد عن مصب النزاع فان المطلق لم يبق باطلاقه فى ضمن المقيد ضرورة
سقوط اطلاقه الاولى بعد تقييده فلودار الامربين انه امر باكرام الانسان او الانسان
الابيض فالمطلق على فرض وجوب الاكثر بطل اطلاقه . وثالثا : ان خروج دوران الامر
بين الفردو الطبيعى من البحث لاجل انه يشترط فى الامر المتعلق بالاكثر ( على فرض 
تعلقه ) داعيا الى الاقل ايضا والفرد والطبيعى ليسا كذلك فلو فرضنا تعلق الامر
بالاكثر ( الفرد لكونه هوالطبيعى مع خصوصيات ) فهو لايدعو الى الاقل اعنى الانسان 
لان الامر لايتجاوز فى مقام الدعوة عن متعلقه الى غيره وتحليل الفرد الى الطبيعى
والمشخصات الحافة به انماهو تحليل عقلى فلسفى ولادلالة لللفظ عليه اصلافلو
فرضنا وقوع كلمة " زيد " فى مصب الامر فهو لايدل دلالة لفظية عرفية على اكرام
الانسان وقس عليه الامر مالودار الامر بين الجنس والنوع فلو تردد الواجب 
بين كونه الحيوان او الانسان فهوخارج عن الاقل والاكثر المبحوث عنه فى المقام 
نعم لو دار الامر بين الحيوان اوالحيوان الناطق فهوداخل فى مورد البحث . 
الثالثة : ان الترديد بين الاقل والاكثر تارة يكون فى متعلق التكليف واخرى فى
موضوعه وثالثة فى السبب المحصل الشرعى او العقلى او العرفى وعلى التقادير قد
يكون الاقل والاكثر من قبيل الجزء الكل وقديكون من الشرط والمشروط وثالثة من
قبيل الجنس والنوع الى غير ذلك من التقسميات التى يتضح حالها واحكامها مما
نتلوه عليك . اذا عرفت ماذكرناواعلم ان البرائة هوالمرجع فى الاقل والاكثر
الاستقلا- ليين اتفاقا الاان الارتباطى منهما مورد اختلاف فهل المرجع هو البرائة
ايضا مطلقا اوالاشتغال كذلك او يفصل بين العقلى منها والشرعى فيجرى الثانى منها
دون الاول كما اختاره المحقق الخراسانى والتحقيق هوالاول ولنحقق المقام برسم
امور : الاول : ان وزان المركبات الاعتبارية في عالم الاعتبار من بعض الجهات 
وزان المركبات الحقيقية فى الخارج فان المركب الحقيقى انما يحصل بعد كسر
سورة الاجزاء بواسطة التفاعل الواقع بينها فتخرج الاجزاء من الاستقلال لاجل الفعل
والانفعال والكسر والانكسار وتتخذ الاجزاء لنفسها صورة مستقلة هى صورة المركب 
 فلها وجود ووحدة غيرما للاجزاء واما المركب الصناعى كالبيت والمسجد او
الاعتبارى كالقوم والفوج والاعمال العبادية كلها فان كل جزء منها وان كان باقيا
على فعليته بحسب التكوين ولايكسر عن سورة الاجزاء فى الخارج شىء الاانها فى
عالم الاعتبار لماكان شيئا واحدا ووجودا فاردا تكسر سورة الاجزاء وتخرج الاجزاء
عن الاستقلال فى عالم الاعتبار . وتفنى فى الصورة الحاصلة للمركب فى عالم الاعتبار
 فمالم يحصل للمركب الصناعى او الاعتبارى وحدة اعتبارية كصورتها الاعتبارية لم
يكن له وجود فى ذلك اللحاظ فان ما لاوحدة له لاوجوده له تكوينا واعتبارا 
وانما تحصل الوحدة بذهاب فعلية الاجزاء وحصول صورة اخرى مجملة غير صورة الاجزاء
المنفصلات والحاصل : ان النفس بعد ماشاهدت ان الغرض قائم بالهيئة الاعتبارية
من الفوج وبالصورة المجتمعة من الاذكار والافعال ينتزع عندئذ وحدة اعتبارية و
صورة مثلها تبلغ فعلية الاجزاء واحكامها فى عالم الاعتبار والفرق بين الاجزاء و
الصورة المركبة هوالفرق بين الاجمال والتفصيل فتلخص ان المركبات الاعتبارية
والصناعية وان كانت تفارق الحقيقية الاانها من جهة اشتمالها على الصورة الصناعية
اوالاعتبارية اشبه شىء بالحقيقية من المركبات والتفصيل فى محله الثانى : ان
صورة المركب الاعتبارى انما ينتهى اليها الآمر بعد تصور الاجزاء والشرائط على
سبيل الاستقلال فينتزع منها بعدتصورها صورة وحدانية ويامر بها على عكس الاتيان
بها فى الخارج توضيحه : ان المولى الواقف على اغراضه وآماله يجد من نفسه تحريكا
الى محصلاته فلوكان محصل غرضه امرا بسيطا يوجه امره اليه واما اذاكان مركبا
فهو يتصور اجزائها وشرائطها ومعداتها وموانعها ويرتبهاحسب مايقتضى المصلحة
والملاك النفس الامريين ثم يلاحظها على نعت الوحدة بحيث تفنى فيها الكثرات 
ثم يجعلها موضوعا للحكم ومتعلقا للبعث والارادة فينتهى الآمر من الكثرة الى
الوحدة غالبا واما المأمور الاتى به خارجا فهو ينتهى من الوحدة الى الكثرة
غالبا فان الانسان اذا اراد اتيان المركب فى الخارج وتعلقت ارادته بايجاده
يتصوره بنعت الوحدة اولاويجد فى نفسه شوقا اليه ولماراى انه لايحصل فى الخارج
الاباتيان اجزائها و شرائطها حسب ماقرره المولى تجد فى نفسه ارادات تبعية
متعلقة بها فالمامور ينتهى من الوحدة الى الكثرة . الثالث : ان وحدة الامر
تابع لوحدة المتعلق لاغير لان وحدة الارادة تابع لوحدة المراد فان تشخصها بتشخصه 
فلايعقل تعلق ارادة واحدة بالاثنين بنعت الاثنينية والكثرة فمالم يتخذ المتعلق
لنفسها وحدة لايقع فى افق الارادة الواحدة والبعث الناشر منها حكمه حكمها فمالم
يلحظ فى المبعوث اليه وحدة اعتبارية فانية فيه الكثرت لايتعلق به البعث 
الوحدانى والايلزم ان يكون الواحد كثيرا او الكثيرواحدا (والحاصل ) ان الاجزاء
والشرائط في الاعتبارية من المركبات بماانها باقية على كثراتها وفعلياتها حسب 
التكوين فلايتعلق بها الارادة التكوينية الوحدانية مع بقاء المتعلق على نعت 
الكثرة فلابد من سبك تلك الكثرات المنفصلات فى قالب الوحدة حتى يقع الكل
تحت عنوان واحد جامع لشتات المركب ومتفرقاتها ويصح معه تعلق الارادة الواحدة
ويتبعه تعلق البعث الواحد وبذلك يظهر ضعف ماعن بعض محققى العصر من ان وحدة
المتعلق من وحدة الامر فلاحظ . الرابع ان الصور فى المركبات الاعتبارية ليست امرا
مغاير للاجزاء بالاسر بل هو عينها حقيقة اذ ليس المراد من الصورة الاالاجزاء فى
لحاظ الوحدة كماان الاجزاء عبارة عن الامور المختلفة فى لحاظ الكثرة وهذا لايوجب 
ان يكون هنا صورة واجزاء متغايرة ويكون احدهما محصلاوالاخر محصلا وان شئت فلاحظ
العشرة فانها عبارة عن هذا الواحد وذاك الواحد وذلك وليست امرا مغايرا لتلك 
الوحدات بل هى عبارة عن هذه الكثرات فى لحاظ الوحدة والعنوان يحكى عن وحدة
جمعية بين الوحدات فلولاحظت كل واحد من الوحدات فقد لاحظت ذات العشرة كما
انك اذا الاحظت العنوان فقد لاحظت كل واحد من الوحدات بلحاظ واحد والفرق
بينهما انما هو بالاجمال والتفصيل والوحدة والكثرة فالعنوان مجمل هذه الكثرات 
ومعصورها كماان الاجزاء مفصل ذلك العنوان ضرورة ان ضم موجود الى موجود آخر حتى
ينتهى الى ماشاء لايحصل منه موجود آخر متغاير مع الاجزاه المنضمات . الخامس 
: ان دعوة الامر الى ايجاد الاجزاء انماهو بعين دعوتها الى الطبيعة لابدعوة مستقلة
 ولابدعوة ضمنية ولابامر انحلالى ولابحكم العقل الحاكم بان اتيان الكل لايحصل
الاباتيان مايتوقف عليه من الاجزاء وذلك لان الطبيعة تنحل الى الاجزاء انحلال
المجمل الى مفصله والمفروض انها عين الاجزاء فى لحاظ الوحدة لاشيئا آخر 
فالدعوة الى الطبيعة الاعتبارية عين الدعوة الى الاجزاء والبعث الى احضار عشرة
رجال بعث الى احضار هذا وذاك حتى يصدق العنوان و مع ماذكرنالاحاجة الى
التمسك فى مقام الدعوة الى حكم العقل وان كان حكمه صحيحا واماالامر الضمنى
اوالانحلالى فمما لاطائل تحته . وان شئت قلت : ان الامر زائد المتعلق بالمركب 
واحد متعلق بواحد وليست الاجزاء متعلقة للامر لعدم شيئية لها فى لحاظ الآمر
عند لحاظ المركب ولايرى عند البعث اليه الاصورة وحدانية هى صورة المركب فانيا
فيها الاجزاء فهى تكون مغفولاعنها ولاتكون متعلقة للامر اصلا فالآمر لايرى فى تلك 
اللحاظ الاامرا واحدا ولايأمر الابامر واحد ولكن هذا الامر الوحدانى يكون داعياالى
اتيان الاجزاء بعين دعوته الى المركب وحجة عليها بعين حجيته عليه لكون
المركب هوالاجزاء فى لحاظ الوحدة والاضمحلال وماذكرنا ههنا وفى المقدمة الرابعة
لاينافى مع ماعرفت تحقيقه من وجود ملاك المقدمية فى الاجزاء وان كل جزء مقدمة
وهوغير الكل . السادس ان مصب الامر هوالعنوان لاذات الاجزاء المرددة بين
الاقل والاكثر بنعت الكثرة وان كان العنوان عينها فى لحاظ الوحدة ومع ذلك 
فماهو متعلق الامر انما هوالعنوان نعم التعبير بان الامر دائر بين الاقل والاكثر
يوهم تعلق الحكم بالاجزاء وان الواجب بذاته مردد بينهما وهوخلاف المفروض وخلاف 
التحقيق بل الحكم تعلق بعنوان غير مردد فى نفسه بين القليل والكثير وان كان
ماينحل اليه 
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هذا العنوان مردد بينهما وهو لايوجب تردد الواجب بالذات بينهما وهولاينافى
قولنا ان العنوان عين الاجزاء لما تقدم ان العينية مع حفظ عنوانى الاجمال والتفصيل
 اذا عرفت ذلك يتضح لك جريان البرائة فى المشكوك من الاجزاء لان الحجة على
المركب انما يكون حجة على الاجزاء وداعيا اليها اذا قامت الحجة على كون
المركب مركبا من الاجزاء الكذائية ومنحلااليها واما مع عدم قيام الحجة عليه
لايمكن ان يكون الامر به حجة عليها وداعيا اليها فمع الشك فى جزئية شىء للمركب 
لايكون الامر المتعلق به حجة عليه ضرورة ان تمامية الحجة انما تكون بالعلم 
والعلم بتعلق الامر بالمركب انما يكون حجة على الاجزاء التى علم تركب المركب 
منها لماعرفت من ان السر فى داعوية الامر المتعلق به الى الاجزاءليس الاكونه
منحلااليه ومتركبا منها فمع الشك فى دخالة شىء فى المركب واعتباره فيه عند
ترتيب اجزائه لايكون الامر بالمركب حجة عليه فلو بذل العبد جهده فى استعلام
مااخذه المولى جزاء للمركب ووقف على عدة اجزاء دلت عليه الادلة وشك فى
جزئية شىء آخر فاتى بماقامت الحجة عليه وترك مالم يقم عليه يعد مطيعا لامر
مولاه فلو عاقبه المولى على ترك الجزء المشكوك فيه يكون عقابا بلابيان
وبلابرهان . والحاصل : ان العبد مأخوذ بمقدار بمقدار ماقامت الحجة عليه لاازيد و
لاانقص اماالعنوان فقد قامت عليه واما الاجزاء فماعلم انحلاله اليها فقد لزم
على العبد لان قيام الحجة على العنوان قيام على الاجزاء التى علم انحلاله اليها 
واما الاجزاء المشكوكة فيها فلم يعلم انحلال العنوان عليها ولايتم الحجة عليها
للشك فى دخولها فى العنوان وهذا نظير مالو كانت الاجزاء واجبة من اول الامر
بلاتوسيط عنوان فكما يرجع فيه الى البرائة فهكذا فيمااذاكان متوسطا فى وجوب 
الاجزاء لما عرفت من العينية مع التحفظ بالفرق بالاجمال والتفصيل . لايقال : ان
الحجة قد قامت على العنوان الاجمالى فلابد من الاتيان بالاكثر حتى يحصل العلم
بالاتيان بماقامت الحجة عليه لانا نقول كانك نسيت ماحررنامن الامور لماتقدم من
ان النسبة بينهما بين العنوان والاجزاء ليست نسبة المحقق الى المحقق ( بالفتح
) حتى يكون المآل الى الشك فى السقوط بل العنوان عين الاجزاء فى لحاظ الوحدة
لامتحصلامنها تفصيل مقال وتوضيح حال هذا التقريب الذى ابدعناه يندفع به اكثر
الاشكالات ومع ذلك لابأس بالتعرض لبعض المعضلات التى اوردها الاعاظم من
الاصحاب فنقول : ان هنا اشكالات . الاشكال الاول وقد حكى عن المحقق صاحب الحاشية
وحاصله : ان العلم الاجمالى بوجوب الاقل والاكثر حجة على التكليف ومنجزله ولابد
من الاحتياط بالاتيان بالجزء المشكوك فيه ولاينحل هذا العلم الاجمالى بالعلم
بوجوب الاقل والشك فى الاكثر لتردد وجوبه بين المتبائنين فانه لااشكال فى مبائنة
الماهية بشرط شىء للماهية لابشرط لكونهما قسيمين فلوكان متعلق التكليف هوالاقل
فالتكليف به انما يكون لابشرط عن الزيادة ولوكان الاكثر فالتكليف بالاقل يكون
بشرط انضمامه مع الزيادة فوجوب الاقل يكون مرددا بين المتبائنين باعتبار سنخى
الوجوب الملحوظ لابشرط شىء او بشرطه كما ان امتثاله يكون مختلفا ايضا حسب 
اختلاف الوجوب فان امتثال الاقل انما يكون بانضمام الزائد اليه اذاكان
التكليف ملحوظا بشرط شىء بخلاف مااذاكان ملحوظا لابشرط فيرجع الشك فى الاقل
والاكثر الارتباطيين الى الشك بين المتبائنين تكليفا وامتثالا" انتهى كلامه " . 
ويرد عليه اولا: ان الموصوف باللابشرطية وقسيمها انما هو متعلق التكليف لانفس 
التكليف والتكليف على سنخ واحد والاختلاف انماهو فى المتعلق واماافاده لعله سوء
تعبير والمراد ماذكرنا وثانيا : ان متعلق التكليف ايضا ليس امره دائرا بين
المهية لابشرط شىء وبشرطه اذليس التكليف متعلقا بالاقل والمتعلق مرددا بين
كونه لابشرط عن الزيادة او بشرط الزيادة فان لازم ذلك تسليم ان مصب الامر مطلقا
هو الاقل والشك فى اشتراطه بالزيادة وعدمها مع انه غير صحيح لان الاجزاء
كلها فى رتبة واحدة وليس بعضها جزاءا وبعضها شرطا لبعض بل الامر دائر بين
تعلق التكليف بالاقل اى المركب المنحل اليه او الاكثر اى المركب المنحل اليه 
ولاتكون الاجزاء متعلقة للتكليف بماانها اجزاء كماتقدم فى كيفية تعلق الاوامر
بالمركبات الاعتبارية وثالثا : لانسلم ان الاقل اللابشرط اوالتكليف اللابشرط على
تعبيره ( رحمه الله ) يبائن الاقل بشرط شىء تبائن القسم مع القسم . لان معنى كون
الاقل لابشرط ان الملحوظ نفس الاقل من غير لحاظ انضمام شىء معه لاكون عدم لحاظ
شىء معه ملحوظا حتى يصير متبائنا مع الملحوظ بشرط شىء فيكون الاقل متيقنا 
والزيادة مشكوكا فيها فينحل العلم الى علم تفصيلى و شك بدئى فى وجوب الزيادة
( هذا ) مع انا نمنع كون الاجزاء متعلقة للحكم بل المتعلق انماهوالعنوان
وهوالمركب الواحد الذى تعلق به بعث واحد وهو يصير حجة على الاجزاء المعلوم
انحلالها اليها ولايصير حجة على الزيادة المشكوكة فيها كماتقدم . ورابعا : ان
لازم ماافاده هوالاحتياط على طريق الاحتياط فى المتبائنين اى الاتيان بالاقل
منفصلاعن الزيادة تارة ومعهااخرى لان المتبائنين غير ممكن الاجتماع مع ان القائل
لايلتزم به . ثم ان بعض اعاظم العصر ( رحمه الله ) اجاب عن الاشكال بان المهية
لابشرط والمهية بشرط شىء ليستا من المتبائين الذين لاجامع بينهما فان التقابل
بينهما ليس تقابل التضادبل تقابل العدم والملكة فان المهية لابشرط ليس معناها
لحاظ عدم انضمام شىء معها بحيث يؤخذ العدم قيدا للمهية والارجعت الى المهية
بشرط لا ويلزم تداخل اقسامها بل المهية لابشرط معناها عدم لحاظ شىء معها ومن
هنا قلنا ان الاطلاق ليس امرا وجود يابل هو عبارة عن عدم ذكر القيد فالماهية
لابشرط ليست مباينة بالهوية والحقيقة مع الماهية بشرط شىء بحيث لايوجد بينهما
جامع بل يجمعهما نفس الماهية والتقابل بينهما بمجرد الاعتبار واللحاظ ففى
مانحن فيه يكون الاقل متيقن الاعتبار على كل حال سواء لوحظ الواجب لابشرط او بشرط
شىء فان التغاير الاعتبارى لايوجب خروج الاقل من كونه متيقن الاعتبار . انتهى
كلامه . وفى كلامه اشكالات يشير اليها : " منها " : انه قدس سره جعل الماهية
مقسما وجامعا وفرض اللابشرط المطلق والبشرط شىء من اقسامها وفسر الاطلاق فى
القسم بمالم يعتبر فيه قيد . فح نقول : ان اراد من قوله فى تفسير الاطلاق ( مالم
يعتبر مع الماهية قيد ) هو عدم الاعتبار بالسلب البسيط بحيث يكون اللابشرط
القسمى هوذات الماهية مع عدم وجود قيد معها فى نفس الامر لابلحاظ اللحاظ فهو غير
نام لان هذا هوعين المقسم فيرجع القسم (ح ) الى المقسم ويتداخل الاقسام مع
انه جعل اللابشرط من اقسام نفس الماهية وحكم بجامعية ذات الماهية و الحاصل
ان المهية لابشرط اى التى لم يلحظ معها شىء هى المهية المقسمية التى هى نفس 
المهية ولايعقل الجامع بين الماهية الكذائية وغيرها ونفس ذات الماهية عبارة
اخرى عن المهية التى لم يلحظ معها شيء بنحو السلب البسيط لاالايجاب العدولى . 
وان اراد من عدم اعتبار القيد هوعدم اعتباره بالسلب التركيبى اى الماهية التى
لو حظت كونها لامع قيد على نحو العدول اولم يعتبر معها شىء فى اللحاظ على نحو
الموجبة السالبة المحمول فهو ايضا مثل ما تقدم لانه يصير اللابشرط قسيما مع
بشرط شىء ومبائنا وهو بصدد الفرار عن كونهما متبائنين . ومنها : ان ماذكره من
عدم الجامع بين المتضادين غير صحيح بل قد عرف الضدان بانهما امران وجوديان
داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف فتسليم الجامع بين العدم
والملكة دون المتضادين غريب جدا ومنها : انه لو سلمنا ان التقابل بينهما
تقابل العدم والملكة فلايستلزم ذلك عدم وجوب الاحتياط اذا كان بين المتعلقين
تبائن ولو بنحو العدم والملكة الاترى انه لو علم اجمالابوجوب اكرام شخص مردد بين
الملتحى والكوسج يجب الاحتياط مع ان بينهما تقابل العدم والملكة ولوعلم بوجوب 
اكرام واحد من الانسان مردد بين مطلق الانسان او الانسان الرومى يكفى اكرام مطلق
الانسان روميا كان او غيره لعدم كون المتعلق مرددا بين المتبائين وعدم التقابل
بينهما . والحاصل : انه ليس مجرد كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة
ميزانا للرجوع الى البرائة وكون التقابل غيره ميزانا للرجوع الى الاحتياط كماعرفت 
 بل الميزان فى الاحتياط كون المتعلق مرددا بين المتبائنين وفى البرائة كونه
مرددا بين الاقل والاكثر . ثم ان تحقيق تقسيم الماهية الى الاقسام الثلاثة وان
المقسم هل هو نفس الماهية او لحاظ الماهية وتوضيح الفرق بين المطلقين المقسمى
والقسمى موكول الى محله واهله وذكرنا نبذا من ذلك عند البحث عن المطلق
والمقيد فراجع . الاشكال الثانى ان متعلق التكليف فى باب الاقل والاكثر مردد بين
المتبائنين فان المركب الملتئم من الاقل له صورة وحدانية غير صورة المركب من
الاكثر فهما صورتان متبائنتان ويكون التكليف مرددا بين تعلقه بهذا اوذاك فيجب 
الاحتياط والجواب : مضافا الى انه لوصح الاشكال لزم وجوب الاحتياط بتكرار الصلوة
 لاضم المشكوك الى المتيقن ان فيما مضى كفاية لرد هذا الاشكال لان نسبة صورة
المركب الاعتبارى الى الاجزاء ليست نسبة المحصل الى المحصل ولها حقيقة وراء
حقيقة الاجزاء حتى يكون المتحصل من بعض الاجزاء غير المتحصل من عدة اخرى بل
العقل تارة يرى الاجزاء فى لحاظ الوحدة واخرى فى لحاظ الكثرة وهذا لايوجب 
اختلافا جوهريا بين الملحوظين ( فح ) يرجع الاختلاف بين الصورتين الى الاقل
والاكثر كمايرجع الاختلاف بين الاجزاء اليهما ايضا . الاشكال الثالث ان وجوب 
الاقل دائر بين كونه نفسيا اصليا توجب مخالفته العقاب وكونه نفسيا ضمنيا
لايعاقب على تركه فان العقاب انماهو على ترك الواجب الاصلى لاالضمنى فلايحكم
بلزوم اتيان الاقل على اى تقدير بل يكون امره من هذه الجهة كالمردد بين الواجب 
والمستحب فاذا لم يحكم العقل بوجوب اتيانه كذلك فلاينحل به العلم الاجمالى
فلابد من الخروج عن عهدته بضم الزيادة عليه . وفيه اولا: ان حصول المركب فى
الخارج انما هوبوجود عامة أجزائه بلانقص واحد منها واما عدمه فكما يحصل بترك 
الاجزاء عامة كذلك يحصل بترك اى جزء منه ومن ذلك يعلم ان ليس للمركب 
اعدام لان نقيض الواحد واحد بل له عدم واحد ولكنه تارة يستند الى ترك 
الكل واخرى الى جزء منه (فح ) فلو ترك المكلف المركب من رأس او الاجزاء
المعلومة اى الاقل فقد ترك المركب فيكون معاقبا على ترك المأمور به بلاعذر 
واما لواتى بالاجزاء المعلومة (الاقل ) وترك الجزء المشكوك فيه بعدما فحص 
واجتهد ولم يعثر على بيان من المولى بالنسبة اليه وفرضنا وجوب الاكثر فى نفس 
الامر فقد ترك فى هذه الحالة ايضا المأمور به ولكن لاعن عصيان بل عن عذر 
وبالجملة ان الفرق بين الاولين والثالث واضح جدا فان المكلف وان ترك 
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المأمور به فى الجميع الاانه ترك فى الاولين ( ترك الاجزاء من رأس وترك 
الاجزاء المعلومة عصياناللمولى لان تركه للاجزاء عين تركه للمأمور به فيعاقب على
تركه بلاعذر ولاحجة وهذا بخلاف الثالث فان المأمور به وان كان متروكا الاان
الترك عن عذر وهذا المقدار كاف فى لزوم الاتيان بالاقل عند العقل على كل حال 
بخلاف المشكوك فيه . وبعبارة اخرى ان المكلف حين ترك الاقل واقف على ترك 
الواجب تفصيلاامالان الواجب هوالاقل الذى تركه او الاكثر الذى يحصل تركه بترك 
الاقل فيجب الاتيان به على كل حال وماذكره القائل من ان ترك الاقل ليس بحرام
على كل حال غيرتام لان ترك الاقل لما كان تركا بلاعذر يجب الاتيان به للعلم
بان فى تركه عقابا على ان جهة كان وهذ اكاف فى الانحلال . وثانيا : ان مايلزم
على العبد هو تحصيل المؤمن القطعى من العقاب الذى هو مستند البرائة العقلية 
ولايتحقق المؤمن القطعى الافى مورد يكون العقاب قبيحا على المولى الحكيم لامتناع
صدور القبيح منه ( فح ) فلوعلم او احتمل العقاب يجب عليه الاطاعة والاحتياط
وان كان الاحتمال ضعيفا لان تمام الموضوع للاحتياط هواحتمال العقاب لاغير ( وعليه )
فلودار التكليف بين كونه مما يعاقب عليه اولاكما هو شأن الاقل فى المقام يجب 
عليه الاحتياط بلاكلام . وان شئت قلت : ان مايرجع الى المولى انما هو بيان
الاحكام لابيان العقوبة على الاحكام فلوحكم المولى بحرمة الخمر واحتمل العبدان
المولى لايعاقب عليه فلايمكن الاكتفاء به فى مقام تحصيل المؤمن عن العقاب 
كماانه اذا حرم شيئا و علم العبد ان فى ارتكابه عقابا ولكن لم يبين المولى
كيفية العقوبة فارتكبه العبد وقد كان المنهى عنه فى نفس الامر مما اعد المولى
لمخالفته عتابا شديدا فلايعد ذلك العقاب من المولى عقابا بلابيان لان ماهو
وظيفته انماهو بيان الاحكام لابيان مايترتب عليه من المثوبة والعقوبة اذا عرفت 
ذلك : فتقول قد تقدم ان التكليف بالاجزاء عين التكليف بالمركب وان الاقل دائر
امره بين كونه واجبا نفسيا اصليا اى كونه تمام المركب مستوجبا للعقوبة على تركه
او نفسيا ضمنيا ويكون المركب هوالاكثر والعقوبة على تركه لاعلى ترك الاقل و(ح
) فالاقل يحتمل العقوبة وعدمها وفى مثله يحكم العقل بالاحتياط لانه لوصادف كونه
تمام المركب لايكون العقاب عليه بلابيان فان مالزم على المولى هو بيان التكليف 
الالزامى والمفروض انه بينه وليس عليه بيان كون الواجب ممافى تركه العقوبة 
كماانه ليس له بيان ان الاقل تمام الموضوع للامر كما لايخفى ولعمر القارى ان انحلال
العلم فى المقام اوضح من ان يخفى لان كون الاقل واجبا تفصيليا مما لاسترة فيه 
فكيف يقع طرفا للعلم الاجمالى وماافاده بعض اعاظم العصر من ان تفصيله عين
اجماله اشبه شىء بالشعر من البرهان . الاشكال الرابع ماذكره بعض اعاظم العصر (
رحمه الله ) واوضحه بتقريبين الاول ان العقل يستقل بعدم كفاية الامتثال الاحتمالى
للتكليف القطعى ضرورة ان العلم بالاشتغال يستدعى العلم بالفراغ لتنجز التكليف 
بالعلم به ولو اجمالاويتم البيان الذى يستقل العقل بتوقف صحة العقاب عليه فلو
صادف التكليف فى الطرف الاخر الغير المأتى به لايكون العقاب على تركه بلابيان 
ففى مانحن فيه لايجوز الاقتصار على الاقل عقلالانه يشك معه فى الامتثال والخروج عن
عهدة التكليف المعلوم فى البين ولايحصل العلم بالامتثال الابعد ضم الخصوصية
الزائدة المشكوكة والعلم التفصيلى بوجوب الاقل المردد بين كونه لابشرط او بشرط
شىء هو عين العلم الاجمالى بالتكليف المردد بين الاقل والاكثر ومثل هذا العلم
التفصيلى لايعقل ان يوجب الانحلال لانه يلزم ان يكون العلم الاجمالى موجبا لانحلال
نفسه انتهى كلامه . وفيه : ان العلم الاجمالى قائم بالتردد والشك اى الشك بان
هذا واجب او ذاك وليس المقام كذلك للعلم بوجوب الاقل على كل حال والشك 
فى وجوب الزائد اذ المفروض ان الواجب هو ذات الاقل على نحو الاطلاق المقسمى
ووجوبه لاينافى مع وجوب شىء آخر او عدم وجوبه اذ الاكثر ليس الاالاقل والزيادة 
ولايفترق حال الاقل بالنسبة الى تعلق اصل التكليف به ضمت اليه الزيادة او لاتضم 
فالقطع التفصيلى حاصل من غير دخول الاجمال بالنسبة الى وجوب الاجزاء التى يعلم
انحلال المركب اليها وانما الشك فى ان الجزء الزائد هل يكون دخيلافيه حتى يكون
متعلق التكليف بعين تعلقه بالمركب اولا وهذا عين ما اوضحناه مرارا بان هنا
علما تفصيليا وشكابدئيا و( ان شئت قلت ) ان الاشتغال اليقينى يستدعى
البرائة اليقينية بمقدار ماقام الدليل على الاشتغال ولااشكال فى ان الحجة
قائمة على وجوب الاقل واما الزيادة فليست الامشكوكا فيها من رأس ومع ذلك 
فكيف يجب الاحتياط . وماافاده : من ان الاقل المردد بين اللابشرط وبشرط شىء هو
عين العلم الاجمالى فيلزم ان يكون العلم الاجمالى موجبا لانحلال نفسه غير تام لان
الاقل متعلق للعلم التفصيلى ليس الا والشك انما هو فى الزيادة لافى مقدار الاقل
 وان شئت عبرت : بانه ليس علم اجمالى من رأس حتى يحتاج الى الانحلال بل علم
تفصيلى وشك بدئى وليس حاله نظير قيام الامارة على بعض الاطراف الموجب للانحلال
. الثانى من التقريبين اللذين فى كلامه ( رحمه الله ) ومحصله : ان الشك فى تعلق
التكليف بالخصوصية الزائدة المشكوكة من الجزء او الشرط وان كان لايقتضى التنجيز
واستحقاق فى العقاب على مخالفته من حيث هو للجهل بتعلق التكليف به الاان
هناك جهة اخرى تقتضى التنجيز واستحقاق العقاب على ترك الخصوصية على تقدير
تعلقه بها وهى احتمال الارتباطية وقيدية الزائد للاقل فان هذا الاحتمال بضميمة
العلم الاجمالى يقتضى التنجيز . فانه لارافع لهذا الاحتمال وليس من وظيفة
العقل وضع القيدية او رفعها بل ذلك من وظيفة الشارع ولاحكم للعقل من هذه الجهة
 فيبقى حكمه بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم والقطع بامتثاله على حاله
فلابد من ضم الخصوصية الزائدة انتهى كلامه . قلت : ليت شعرى اى فرق بين الجزء
الزائد واحتمال الارتباطية والقيديه فى انه تجرى البرائة العقلية فى الاول دون
الاخيرين مع ان الكل من القيود الزائدة المشكوكة فيها التى لايكون العقاب عليها
الاعقابا بلابيان وقد اعترف (قدس سره ) فى صدر كلامه بان كل خصوصية مشكوكة فيها
يكون العقاب عليها عقابا بلابيان واما مااقاده من انه ليس وظيفة العقل رفع
القيدية او وضعها فهو صحيح لكن ليس معنى البرائة العقلية رفع التكليف بل مفاد
البرائة العقلية هو حكم العقل على ان العقاب على المشكوك فيه عقاب بلابيان من
غير فرق بين ان يكون المشكوك فيه ذات الجزء او الارتباطية وعلى اى حال : فاذا
كان الاقل متعلقا للعلم التفصيلى من غير كون الخصوصية متعلقة للعلم بل مشكوك 
فيها من رأس فتجرى البرائة فى اية خصوصية مشكوكة فيها ولعمر القارى ان بين
صدركلامه وذيله تناقضا ظاهرا ولعل التدبر الصحيح يرفع تلك المناقضة فتامل . 
وههنا : تقرير ثالث للاشتغال وهو ان الاقل معلوم الوجوب بالضرورة ومع اتيانه
يشك فى البرائة عن هذا التكليف المعلوم لان الاكثر لوكان واجبا لايسقط التكليف 
المتوجه الى الاقل باتيانه بلاضم القيد الزائد فلابد للعلم بحصول الفراغ من ضمه
اليه . وان شئت عبرت : بان الاشتغال قد تعلق بالاقل لابالاكثر لكن الخروج عن
الاشتغال المعلوم تعلقه بالاقل لايحصل يقينا الابضم المشكوك والذى يحمل المكلف 
على الاتيان بالزائد انما هو الاشتغال بالاقل الذى لايحصل اليقين بالبرائة عنه
الابالاتيان بالمشكوك . والجواب : ان وجوب الاقل ليس وجوبا مغايرا لوجوب 
المركب بل هو واجب بعين وجوبه وقد عرفت ان الوجوب المتعلق بالاجزاء فى
لحاظ الوحدة داع بنفسه الى الاتيان بالاجزاء وليس الاجزاء واجبا غيريا كماان
نسبتها الى المركب ليست كنسبة المحصل الى المحصل و(ح ) ماقامت الحجة عليه
وهو الاقل يكون المكلف آتيابه وماتركه لم تقم الحجة عليه فما علم اشتغال الذمة
به اطاعه ومالم يعلم لم يتحقق الامتثال بالنسبة اليه فلو كان الواجب هو الاقل
فقد امتثله ولو كان هو مع الزيادة فقد حصل عنده المؤمن من العقاب وهو كون
العقاب عليه عقابا بلابيان وان شئت قلت : انه لايعقل ان يكون للامر بالمركب 
داعوية بالنسبة الى اجزائه مرتين بل له داعوية واحدة الى الكل وهو يدعو بهذه
الدعوة الى كل واحد من الاجزاء و(عليه ) فلو اتى بالاقل فقد اتى بمايكون الامر
داعيا اليه ومالم يأت به فهو مشكوك ليس للامر بالنسبة اليه داعوية . فان قلت 
: لو كان الواجب هوالاكثر . بكون المأتى به لغوا وباطلافمع الشك فى ان الوجوب 
هوالاكثر يدور امر الاقل بين كونه اطاعة اوامرا باطلا فلابد من احراز كونه اطاعة
ومنطبقا عليه ذلك العنوان . قلت : ان الاطاعة والعصيان من الامور العقلية والعقل
يحكم بوجوب اطاعة ماامر به المولى وبينه لاما اضمره وكتمه والمفروض ان ماوقع
تحت دائرة البيان قد امتثله واطاعه ومعه لماذا لاينطبق عليه عنوان الاطاعة . 
فان قلت : ان الصلوة وان كانت موضوعة للاعم من الصحيح الاان البعث لايتعلق
بالصحيح منها لان الملاك فى التسميه غير الملاك فى تعلق الطلب و(عليه ) يلزم
الاتيان بالجزء المشكوك حتى يحرز انطباق عنوان الصحيح عليه . قلت : ان الصحة
والفساد من عوارض الطبيعة الموجودة وماهو متعلق للامر انماهو نفس الطبيعة فمن
المستحيل ان يتعلق البعث بامر موجود كما اوضحناه فى محله و(عليه ) فالطبيعة
صادقة على الاقل والاكثر فماعلم تقييد الطبيعة من الاجزاء يجب الاتيان به ومالم
يعلم يجرى فيه البرائة العقلية . الاشكال الخامس ماذكر المحقق صاحب الحاشية 
وننقله بعين عبارته عن كتابه المطبوع فى آخر حاشيته على المعالم وما نسبنا
اليه من الاشكال السابق فقد تبعنا في النسبة على بعض اعاظم العصر ( رحمه الله )
وهذا التقريب غيره بل امتن منه واليك نص عبارته ملخصا : اذا تعلق الامر
بطبيعة فقد ارتفعت به البرائة السابقة وثبت الاشتغال الاانه يدور الامر بين
الاشتغال بالاقل والاكثر وليس المشتمل على الاقل مندرجا فى الحاصلة بالاكثر كما فى
الدين اذا المفروض ارتباطية الاجزاء ولايثمر القول بان التكليف بالكل تكليف 
بالاقل لان المتيقن تعلق الوجوب التبعى بالجزء لاانه مورد للتكليف على الاطلاق 
فاشتغال الذمة ( ح ) دائر امره بين طبيعين وجوديتين لايندرج احدهما فى الاخر
فلايجرى الاصل فى تعيين احدهما لان مورده هوالشك فى وجوده وعدمه لاما اذا دار
الامر بين الاشتغال بوجود احد الشيئين . فان قلت ان التكليف بالاكثر قاض 
بالتكليف بالاقل فيصدق ثبوت الاشتغال به على طريق اللابشرط فيدور الامر فى
الزائد بين ثبوت التكليف وعدمه قلت : ليس التكليف بالاقل ثابتا على طريق
اللابشرط ليكون ثبوت التكليف به على نحو الاطلاق بل ثبوته هناك على سبيل
الاجمال والدوران بين كونه اصليا او تبعيا فعلى الاول لاحاجة الى الاصل : وعلى 
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الثانى لايعقل اجرائه اقول : قد عرفت ان الاقل ليس مغايرا للاكثر عنوانا ولاطبيعتا
 بل الاكثر هوالاقل مع الزيادة فماافاده من ان الامر دائر بين طبيعتين وجوديتين
لايندرج احدهما فى الاخر غير تام جدا كما ان مايظهر منه من ان الاقل واجب بوجوب 
التبعى لابالوجوب المتعلق بالمركب على فرض تعلقه بالاكثر غير صحيح بل الاقل واجب 
بوجوبه على اى تقدير اما على تقدير كون الاقل تمام المأمور به فواضح واما على
تقدير تعلقه بالاكثر فالامر الداعى الى المركب داع بنفس تلك الدعوة الى
الاجزاء اذ ليست الاجزاء الانفس المركب فى لحاظ التفصيل كماانه عينها فى لحاظ
الوحدة وبعد منع تلك المقدمتين يظهر النظر فى ماافاده من التقريب ولانطول
بتوضيحه الاشكال السادس ماافاده المحقق الخراسانى ( رحمه الله ) بتقريبين ومرجع
الاول الى دعوى تحقق العلم الاجمالى وامتناع الانحلال للزوم الخلف ومرجع الثانى الى
امتناعه لاجل كون وجود الانحلال مستلزما لعدمه اما الاول فتوضيحه ان تنجز
التكليف وتعلقه بالاكثر لابد وان يكون مفروضا حتى يحرز وجوب الاقل فعلاعلى كل
تقدير اما لنفسه واما لغيره لانه مع عدم مفروضية تنجزه وتعلقه بالاكثر لايعقل
العلم بفعلية التكليف بالنسبة الى الاقل على كل تقدير فان احد التقديرين كونه
مقدمة للاكثر فلو لزم من فعلية التكليف بالاقل عدم تنجز الاكثر يكون خلف الفرض 
واما (الثانى ) فلان الانحلال يستلزم عدم تنجز التكليف على اى تقدير وهو مستلزم
لعدم الانحلال فلزم من وجود الانحلال عدمه وهو محال فالعلم الاجمالى منجز بلاكلام . 
وههنا تقريب ثالث نبهنا عليه عند البحث عن مقدمة الواجب وهوانه اذا تولد
من العلم الاجمالى علم تفصيلى لايعقل ان يكون ذلك العلم مبدءا لانحلال العلم السابق
 لان قوامه بالاول فلايتصور بقاء العلم التفصيلى مع زوال ماهو قوام له فلو علم
اجمالاان واحدا من الوضوء والصلوة واجب له ولكن دار وجوب الوضوء بين كونه
نفسيا او غيريا فلايصح ان يقال : ان الوضوء معلوم الوجوب تفصيلا لكونه واجبا
اما نفسيا او مقدميا واما الصلوة فمشكوكة الوجوب من رأس لان العلم علي وجوبه
على اى تقدير انما نشأ من التحفظ بالعلم الاجمالى ولورفع اليد عنه فلاعلم
بوجوبه على اى تقدير . والجواب : ان روح هذه التقريباب واحدة وكلها مبنى على
ان الاجزاء واجب بالوجوب الغيرى الذى يثرشح من الامر بالكل وان الاجزاء والكل
يختلفان عنوانا وطبيعة وقد عرفت فساد هذه الاقوال كلها وان الوجوب المتعلق
بالاقل عين الوجوب المتعلق بالمركب سواء ضم اليه شىء او لم يضم وانه لوضم
اليه شيىء لايتغير حال الاقل فى تعلق الامر به غير انه يكون للامر نحو انبساط لبا 
بالنسبة اليه وان لم يضم اليه شيىء يقف على الاقل ولايتجاوز عنه ( هذا على تعابير
القوم ) وان شئت قلت : لو انضم اليه شيىء ينحل اليه المركب ويحتج بالامر
بالمركب بالنسبة الى الزائد وان لم يضم فلاينحل ولايحتج . وعلى المختار ( كون
الاجزاء واجبا بعين وجوب الكل ) فلايتوقف وجوب الاقل على اى تقدير على تنجز
الاكثر فان الامر بالمركب معلوم وهوامر بالاجزاء المعلومة اى التى ينحل المركب 
الذى تنجز الامر بالنسبة اليه الى الاجزاء المعلومة بلااشكال سواء كان الجزء
الاخر واجبا او غير واجب فتنجز الامر بالاقل عين تنجز الامر بالمركب ولايتوقف 
وجوبه على وجوب شىء آخر فلااشكال فى وجوب الاقل على كل تقدير انحل المركب 
الى المعلومة من الاجزاء فقط او اليها والى امر آخر . ثم ان بعض اعاظم العصر (
رحمه الله ) تفصى عن الاشكال فى بعض اجوبته مع تسليم كون وجوب الاجزاء مقدميا 
وانت اذا احطت خبرا بما اشرنا اليه هنا ( من انه اذا كان العلم التفصيلى
متولدا من العلم الاجمالى فلايعقل ان يكون ذلك التفصيل مبدءا للانحلال ) تقف على
صحة مقالنا وضعف ماافاده ( رحمه الله ) فلانطيل المقام . الاشكال السابع
ماافاده الشيخ الاعظم " رحمه الله " ويستفاد من كلامه تقريبان لاباس بتوضيحهما
الاول : ان المشهور بين العدلية ان الاوامر والنواهى تابعة لمصالح فى المأمور به 
ومفاسد فى المنهى عنه وان الواجبات الشرعية الطاف فى الواجبات العقلية 
والاحكام الشرعية وان تعلقت بعناوين خاصة كالصلوة والصوم والسرقة والغيبة 
الاان المأمور به والمنهى عنه حقيقة هو المصالح والمفاسد والامر بالصلوة
والنهى عن الغيبة ارشاد الى ماهو المطلوب فى نفس الامر والسرفى تعلقها
بالعناوين دون نفس المصالح والمفاسد عدم علم العباد بكيفية تحصيلها او
الاجتناب عنها ولو اطلع العقل بتلك المصالح والالطاف لحكم بلزوم الاتيان بها 
فالمصالح والالطاف هى المأمور بها بالامر النفسى و العناوين التى تعلق بها الامر
والنهى فى ظاهر الشرع محصلات ( بالكسر ) تلك الغايات واوامرها ارشادية
مقدمية ومع الشك فى المحصل لامناص عن الاحتياط . الثانى :ان الاوامر المتعلقة
بالعناوين وان كانت اوامر حقيقية غير ارشادية الاان المصالح والمفاسد اغراض 
وغايات لتلك الاوامر والنواهى ولايحرز الغرض الابالاتيان بالاكثر وان شئت قلت 
ان المصالح والمفاسد والاغراض المولوية علة البعث نحو العمل وعلة لظهور الارادة
فى صورة الامر والزجر فكما ان وجود الاشياء وبقائها انماهو بوجود عللها وبقائها
 فهكذا انعدامها وسقوطها بسقوط عللها و فنائها ( فح ) فالعلم بسقوط الاوامر
والنواهى يتوقف على العلم بسقوط الاغراض وحصول الغايات الداعية اليها فمع
الاتيان بالاقل يشك فى احراز المصالح فيشك فى سقوط الاوامر فمع العلم بالثبوت 
لابد من العلم بالسقوط وهو لايحصل الابالاتيان بالاكثر . والفرق بين التقريبن اوضح من
ان يخفى فان المامور به والمنهى عنه على الاول هو المصالح والمفاسد والعناوين
محصلات وعلى الثانى فالاوامر النفسية و ان تعلقت بالعناوين حقيقة لكنها لاجل
اغراض ومقاصد فمالم تحصل تلك الاغراض لاتسقط الاوامر والنواهى وقد اشار الشيخ
الاعظم الى التقريبين بقوله : ان اللطف اما هو المامور به حقيقة او غرض للآمر
فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف وبذلك يظهر ان ماافاده بعض اعاظم العصر ( رحمه
الله ) من ان مراده ليس مصلحة الحكم وملاكه بل المراد منه التعبد بالامر وقصد
امتثاله ليس بشىء وان اتعب نفسه الشريفة فراجع . فالجواب عن الاول : ان كون
افعال الله معللة بالاغراض من المسائل الكلامية وهو اساس لهذه القضية الدائرة من
تبعية اوامره ونواهيه لمصالح او مفاسد مكنونة فى المتعلق ولاشك ان غاية ماقام
عليه الدليل هو انه يمتنع عليه تعالى الارادة الجزافية للزوم العبث فى فعل 
والظلم على العباد فى تكليفه فبما ان الاوامر والنواهى افعال اختيارية له تعالى
فلابد ان تكون معللة بالاغراض فى مقابل مايدعيه الاشاعرة النافين للاغراض والغايات 
فى مطلق افعاله و (عليه ) فدفع العبثية كما يحصل باشتمال نفس تلك العناوين
على مصالح ومفاسد قائمة بها متحصلة بوجودها كذلك يحصل يكون المصلحة فى نفس 
البعث والزجر بل يمكن ان يقال ان تلك العناوين مطلوبات بالذات من قبيل
نفس الاغراض او تكون الاغراض امور اخر غير المصالح والمفاسد والحاصل ان الادلة
المذكورة فى محله لايثبت ماذكر فى وجه الاول . اضف اليه ان تعلق الامر بالمصالح
النفس الامرية التى يستتبعها تلك العنوان مما يمتنع عليه تعالي للزوم اللغوية
والبعث لان الامر بالشىء والبعث اليه لاجل ايجاد الداعى فى نفس المكلف حتى
ينبعث ببركة سائر المبادى نحوه وهو فرع وصول الامر اليه ولايعقل ان تكون
الاوامر النفس الامرية الغير الواصله الى المكلفين متعلقة بعناوين واقعية مجهولة
لديهم وباعثة نحوها فان البعث والتحريك فرع الوصول والاطلاع و(عليه )
فتعلقها بها لايكون الالغوا وعبثا ممتنع عليه تعالى . واما الجواب عن الثانى
فيكفى ماقدمناه عن الاول عنه ايضا فان العلة الغائية وان كانت تعدمن اجزاء العلة
 الاانه لايلزم ان يكون الغاية مغايرا لنفس العنوان الذى وقع تحت دائرة الطلب 
 بل من المحتمل ان يكون الغرض الذى دل الدليل على امتناع خلو فعله تعالى عنه 
هو قائما بنفس الامر وبالجملة احتمال كون الغرض هو قائما بنفس الامر او كونه
نفس المأمور به بمعنى كونه محبوبا بالذات من دون ان يكون محصلاللغرض ينفى
الاشتغال . بل التحقيق انه لم يدل دليل على تحصيل الاغراض الواقعية للمولى التى
لم يقم عليها حجة بل العقل يحكم بلزوم الخروج عن العهده بمقدار ماقام عليه
الحجة وبما ان الحجة قامت على الاقل فلو كان الغرض حاصلابه فهو والاففوت الغرض 
مستند الى قصور بيان المولى لعدم البيان او لعدم ايجاب التحفظ والاحتياط بل
لنا ان نقول ان الغرض يسقط بالاقل ويتبعه سقوط الامر اذ لو لم يسقط به فى نفس 
الامر لوجب على المولى الحكيم اما البيان او جعل الاحتياط تحفظا على اغراضه
والايلزم التلاعب بالغرض ونقضه وهو قبيح على الحكيم وحيث انه لم يبينه ولم
يوجب الاحتياط نستكشف من ذلك قيام الغرض بالاقل وسقوطه به . اضف الى ذلك ان
العلم الاجمالى اذا كان بعض اطرافه مجهول العنوان بحيث لاينقدح فى ذهن المكلف 
بعنوانه ابدا لايكون منجزا فان تنجيزه متوقف على امكان الباعثية على اى تقدير 
اى فى اى طرف كان من الاطراف فاذا كان بعضها مجهول العنوان لايمكن البعث اليه
 ومانحن فيه من هذا القبيل اذ نحتمل ان يكون للصلوة مثلااجزاء لم تصل الينا
اصلاونحتمل دخالته فى سقوط الغرض ومثل هذا العلم غير منجز اصلالكون طرف العلم
مجهول العنوان فلزوم العلم بسقوط الغرض الواقعى موجب لعدم العلم فى مطلق
التكاليف بسقوط الاوامراذ مامن تكليف الاويحتمل دخالة شىء فى متعلقه دخيل فى
حصول الغرض لم يصل الينا حتى يصح الاحتياط ويلزم منه سد باب الاطاعات فتحصل من
ذلك عدم لزوم شيىء على العبد الاالخروج عن عهدة ماقامت الحجة عليه سقط الغرض 
لباام لانعم مع العلم بالغرض الملزم لابد من تحصيله كان امر من المولى ام لاالاشكال
الثامن هذا الاشكال يختص بالاوامر القربية ولايجرى فى التوصلية وهوان امر الاقل
دائر بين كونه نفسيا صالحا للتقرب وكونه غير يامقدميا غير صالح له وماحاله
كذلك لايمكن ان يتقرب به واماالاكثر فالامر المتعلق به نفسي صالح للتقرب اما
لكونه بنفسه هوالمأمور به او كون المأمور به هو الاقل ولكنه يقصد التقرب بماهو
واجب فى الواقع فينطبق عليه على كل تقدير وفيه : ان ماهو المعتبر فى العبادات 
هوان يكون العبد متحركا بتحريك المولى ويكون الامر باعثا مع مبادى آخر كالخوف 
والرجا ونحوهما نحو المتعلق ولايكون الداعى فى اتيانه اغراض اخركالريا ونحوه
لابان يكون قصد الامر والامتثال ونحوهما منظور اليه بل حقيقة الامتثال ليست 
الاالاتيان بداعوية الامر وبه يحصل التقرب ويصير العبد ممتازا عن غيره وقد عرفت 
ان المركب عبارة عن اجزاء وشرائط فى لحاظ الوحدة ويكون الامر الداعى الى المركب 
داعيا الى الاجزاء لابدا عوية اخرى فح نقول لاشبهة فى ان الآتى 
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 بالاقل القائل بالبرائة والآتى بالاكثر القائل بالاشتغال كل واحد منهما متحرك 
بتحريك الامر المتعلق بالمركب فقوله تعالى اقم الصلوة محرك للاتى بالاقل والاتى
بالاكثر من غير فرق بينهما من هذه الجهة وانما يفترقان فى ان القائل بالبرائة
لايرى نفسه مكلفا باتيان الجزء المشكوك فيه بخلاف القائل بالاشتغال وهذا لايصير
فارقا فيما هما مشتركان فيه وهو الاتيان بالاجزاء المعلومة بداعوية الامر بالمركب 
ثم لو فرض الوجوب الغيرى للاجزاء فيمكن للاتى بالاقل قصد التقرب لاحتمال كون الاقل
واجبا نفسيا ومالايمكن له هوالجزم بالنية وهوغير معتبر فى العبادات جزما ولهذا
يصح العمل بالاحتياط وترك طريقى الاجتهاد والتقليد وكما ان الجزم بالنية غير ممكن
مع الاتيان بالاقل غيرممكن مع الاتيان بالاكثر لعدم العلم بمتعلق التكليف فقصد
القربة ممكن منهما والجزم غير ممكن منهما بلاافتراق بينهما . بيان اصل الشرعى فى
المقام ولايخفى انه بعد ما اتضح كون الجزء الزائد مشكوكا فيه من رأس لانحلال العلم
الاجمالى يقع الجزء المشكوك فيه موردا للبرائة الشرعية ويشمله حديثا الرفع
والحجب وغيرهما من ادلة الباب لان شان الحديثين هوالرفع التعبدى فمعنى
الرفع فى المقام هو رفع الجزئية عن الجزء المشكوك فيه والبنا على عدم كون
المشكوك فيه جزءا فهو ياتى بالاجزاء المعلومة لاجل الامر المتعلق بالمركب الذى
عرفت داعويته الى نفس الاجزاء بدعوة واحدة وينفى لزوم الجزء المشكوك فيه او
جزئيته للمركب ويكون مأمونا من العقاب . واما اجزاء الاقل عن الاكثر لوفرض 
انكشاف الواقع فقد اوضحنا حاله بما لامزيد عليه فى مبحث الاجزاء فلاوجه للاعادة . 
دوران الامر بين المطلق والمشروط تفصيل القول فى جريان البرائة فى الجزء المشكوك 
يغنينا عن افاصة القول فى الشرط المشكوك فان المناط فى الجزء والشرط واحد غير
انا افردنا البحث عنه تبعا للاصحاب . فنقول : ان منشأ انتزاع الشرطية تارة يكون
امرا مباينا للمشروط فى الوجود كالطهارة فى الصلوة واخرى يكون امرا متحدا معه
كالايمان فى الرقبة اما الكلام فى الاول فواضح جدا لان داعوية الامر الى ذات الصلوة
معلوم سواء تعلق الامر بها بلااشتراط شىء او مع اشتراطه والتقييد والاشتراط او
القيد والشرط مشكوك فيه فيجرى ادلة البرائة عقلية كان او شرعية واما الثانى
اعنى اذا كان منشأ الانتزاع متحدا معه كالايمان فى الرقبة فتجرى البرائة فيه ايضا
. وتوضيحه : ان متعلق البعت والزجر انما هو الماهيات والعناوين دون المصاديق
الخارجية وقد اقمنا برهانه فيما سبق و( عليه ) فالمدار فى دوران الامر بين الاقل
والاكثر انما هو ملاحظة لسان الدليل الدال على الحكم حسب الدلالة اللفظية العرفية
 لاالمصاديق الخارجية فلودار متعلق الامر بين كونه مطلق الرقبة او الرقبة
المؤمنة فهو من موارد البرائة العقلية والشرعية لانحلال العلم فيه ودورانه بين
الاقل والاكثر لان مطلق الرقبة وان كان غير موجود فى الخارج والموجود منه اما
الرقبة الكافرة او المؤمنة وهما متبائنان الاان الميزان فى كون الشىء من قبيل
المتبائنين او الاقل والاكثر ليس المصاديق الخارجية لان مجرى البرائة هو متعلقات 
الاحكام وهوالعناوين المأخوذة فى لسان الدليل لاالمصاديق الخارجية (فح )
نقول ان البعث الى طبيعة الرقبة معلوم وتعلقه الى المؤمنة مشكوك فيه فتجرى
البرائة على البراهين والمقدمات السابقة وعدم تحقق الطبيعى فى الخارج الافى
ضمن الفردين - الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة - لايوجب كون المقام من قبيل
المتبائنين فان الميزان هو ما تعلق البعث به ومن المعلوم ان البعث الى
الطبيعة غير البعث الى الطبيعة المقيدة والنسبة بين المتعلقين هوالقلة
والكثرة وان كان المصاديق على غير هذا النحو باعتبار العوارض . ومما ذكرنا
يعلم حال المركبات التحليلية سواء كانت بسائط خارجية كالبياض والسواد
المنحلين الى اللون المفرق لنور البصر او قابضه او كالانسان المنحل عقلاالى
الحيوان الناطق فان الجنس والفصل وان لم يكونا من الاجزاء الخارجية للمحدود 
لانهما من اجزاء الحد وان كان مأخذ هما المادة والصورة بوجه يعرفه اهله وقريب 
منهما بعض الاصناف والاشخاص المنحلان فى العقل الى المهية والعوارض المصنفة 
والى المهية والعوارض المشخصه فاذا دار امر صبغ ثوب المولى بمطلق اللون او
بلون قابض لنور البصر فماقام عليه الحجة يؤخذ به ويترك المشكوك فيه اعتمادا
على البرائة والحاصل ان البرائة تجرى فى الجميع على وزان واحد من غير فرق
بينماله منشأ انتزاع مغائر وماليس له كذلك لان الموضوع ينحل عند العقل الى
معلوم ومشكوك فيه فالصلوة المشروطة بالطهارة عين ذات الصلوة فى الخارج 
كماان الرقبة المؤمنة عين مطلقها فيه والانسان عين الحيوان وهكذا وانما
الافتراق فى التحليل العقلى وهوفى الجميع سواء فكما تنحل الصلوة المشروطة
بالصلوة والاشتراط كذا ينحل الانسان الى الحيوان والناطق ففى جريان البرائة
وقيام الحجة على المتيقن دون المشكوك سواء فى الجميع ثم ان بعض اهل العصر
(رحمه الله ) نفى الرجوع الى البرائة عند الترديد بين الجنس والنوع 
قائلابانهما عند التحليل العقلى وان كان يرجع الى الاقل والاكثر الاانهما فى نظر
العرف من الترديد بين المتبائنين فلو دار الامر بين اطعام الانسان او الحيوان
فاللازم هوالاحتياط باطعام الانسان لان نسبة الرفع الى كل منهما على حد سواء
فيسقطان بالمعارضة فلابد من العلم بالخروج من العهدة ولايحصل الاباطعام خصوص 
الانسان لانه جمع بين الامرين واطعامه يستلزم اطعام ذاك انتهى . وفيه : اولاان
ماذكره يرجع الى المناقشة فى المثال فان الانسان والحيوان وان كان فى نظر العرف 
من قبيل المتبائنين الاان الحيوان والفرس ليسا كذلك فلودار الامر فى الاطعام
بينهما فلامناص عن البرائة كمالو دار الامر بين مطلق اللون واللون الابيض او
مطلق الرائحة او رائحة المسك فان الجميع من قبيل الاقل والاكثر وثانيا : لو
كان الدوران بين الانسان والحيوان دورانا بين المتبائنين فطريق الاحتياط هوالجمع
بينهما فى الاطعام لااطعام خصوص الانسان وماذكره من ان اطعامه يستلزم اطعام
الحيوان اشبه شيىء بالمناقضة فى المقال فان مغزى هذا التعليل الى انهما من الاقل
والاكثر كما لايخفى ومماذكرنا يظهر ضعف ماافاده المحقق الخراسانى ( رحمه الله )
من ان الصلوة مثلافى ضمن الصلوة المشروطة موجودة بعين وجودها وفى ضمن صلوة اخرى
فاقدة لشرطها تكون مبائنة للمأمور بها وجه ضعفه فان فيه خلطا واضحا فان التحقيق
ان الكلى الطبيعى موجود فى الخارج بنعت الكثرة لابنعت التبائن فان الطبيعى
لمالم يكن فى حد ذاته واحدا ولاكثيرا فلامحالة يكون مع الواحد واحدا ومع
الكثير كثيرا فيكون الطبيعى موجودا مع كل فرد بتمام ذاته ويكون متكثرا بتكثر
الافراد فزيد انسان وعمر انسان وبكر انسان لاانهم متباينات فى الانسانية بل
متكثرات فيها وانما التبائن من لحوق عوارض مصنفة ومشخصة كمالايخفى والتبائن فى
الخصوصيات لايجعل المهية المتحدة مع كل فرد وخصوصية متبائنة مع الاخرى فان
الانسان بحكم كونه مهية بلاشرط شىء غير مرهون بالوحدة والكثرة وهومع الكثير كثير
فهو بتمام حقيقته متحد مع كل خصوصية فالانسان متكثر غير متبائن فى الكثرة هذا و
لتوضيحه مقام آخر فليطلب من اهله ومحله اضف الى ذلك ان كون الفردين متبائنين
غير مفيد اصلالان الميزان انماهو ماوقع تحت دائرة الطلب وقد عرفت ان متعلقه
انما هو العناوين والماهيات ومن الواضح ان مطلق الصلوة او الصلوة المشروطة بشىء
من الطهارة من قبيل الاقل و الاكثر . فتدبر . القول فى الاسباب والمحصلات وهى
تنقسم الى عقلية وعادية وشرعية اماالاولتين فمركز البحث فيهما مااذا تعلق الامر
بمفهوم مبين وكان له سبب عقلى او عادى ودار امر السبب بين الاقل والاكثر كمالو
امر بالقتل وتردد سببه بين ضربة وضربتين وامر بتنظيف البيت ودار امره بين
كنسه ورشد او كنسه فقط ومثله مالو شك فى اشتراط السبب بكيفية خاصة من تقديم
اجزاء على اخرى هذا هو محط البحث فلااشكال فى عدم جريان البرائة لان المامور به
مبين وغير دائر بين الاقل والاكثر وماهو دائر بينها فهو غير مامور به والشك بعد
فى حصول المامور به وسقوطه وقدقامت الحجة على الشيىء المبين فلابد من العلم
بالخروج عن عهدته ويظهر من بعض محققى العصر التفصيل بين كون المسبب ذات مراتب 
ومن البسائط الترديجية فتجرى البرائة وبين غيره حيث قال : لوكان العنوان البسيط
متدرج الحصول من قبل علته بان يكون كل جزء من اجزاء علته مؤثرا فى تحقق مرتبة
منه الى ان يتم المركب فيتحقق تلك المرتبة الخاصة التى هى منشأ للاثار نظير
مرتبة خاصة من النور الحاصلة من عدة شموع ومنه باب الطهارة لقوله (ع ) فماجرى
عليه الماء فقد طهر وقوهل ( ع ) فكلما امسسته الماء فقد انقيته فلاقصور عن
جريان البرائة عند دوران الامر فى المحقق بالكسر بين الاقل والاكثر فان مرجع الشك 
بعد فرض تسليم سعة الامر البسيط فى ازدياد اجزاء محققه الى الشك فى سعة ذلك 
الامر البسيط وضيقه فينتهى الامر الى الاقل والاكثر فى نفس الامر البسيط فتجرى
البرائة و(هذا ) بخلاف مالوكان دفعى الحصول فلامحيص عن الاحتياط . قلت : ماذكره
غير صحيح على فرض وخارج عن محط البحث على فرض آخر لانه لوكان الشك فى ان
الواجب هل هو غسل جميع الاجزاء او يكفى الغالب ولايضر النادر فللقول بجريان
البرائة مجال ولكنه خارج عن البحث لان مآل البحث ( ح ) الى الاقل والاكثر فى
نفس المامور به واما اذا قلنا بان الواجب هوتحصيل الطهور ولكن وقع الشك 
فى ان السبب هل هو نفس الغسل او هو مع اشتراط تقديم بعض الاجزاء كالرأس على
غيره فلامحيص عن الاحتياط وان كان المسبب تدريجى الحصول فلو علمنا باشتراط
صلوة الظهر بالطهارة وشككنا فى حصوله بالغسلتان والمسحتان مطلقا او مع شرط
وكيفية خاصة ودار الامر فى المحصل ( بالكسر ) بين الاقل والاكثر فلااشكال فى عدم
جريان البرائة من غير فرق بين كون العنوان البسيط الذى هو المأمور به ذا مراتب 
متفاوتة متدرج الحصول او كونه دفعى الحصول ولو علمنا بوجوب الطهور وشككنا فى
ان الحقيقة المتدرجة الوجود هل يحصل بمطلق الغسل او بشرط آخر كقصد الوجه مثلااو
غيره لزم الاحتياط وبالجملة فهذا التفصيل لاطائل تحته واليك تفصيلاآخر ذكره ذلك 
المحقق فى كلامه وهوالتفصيل بين كون العلم مقتضيا قابلالاجراء الاصول فى اطراف 
العلم او علة تامة فعلى القول بجريان الاصول فى اطراف العلم مالم يمنع عنه مانع
فيمكن ان يقال : ان الامر البسيط و ان كان له وجودواحد الاان له اعداما على نحو
العموم البدلى بانعدام كل واحد من اجزاء سببه و(عليه ) فبما ان الامر بالشىء
مقتض عن النهى عن ضد العام اعنى ترك المامور به واعدامه باعدام سببه ( فح )
ترك المامور به عن قبل ترك الاقل مما يعلم تفصيلاحرمته وعلم استحقاق العقوبة
عليه واما تركه الناشى 
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من ترك المشكوك جزئيته فلم يعلم حرمته لعدم العلم بافضاء تركه الى تركه . 
هذا وقد اجاب عنه بماهو مذكور فى كلامه . وانت خبير بان التقريب المذكور لايسمن
ولايغنى من جوع لان ماهو المامور به مبين والاجمال انما هو فى متعلقه ومحققه وقد
قامت الحجة على الواضح المبين ويجب فى دائرة الاطاعة العلم بالبرائة عما اشتغل
الذمة به فكيف يحكم العقل بالاكتفاء مع الشك فى الحصول والسقوط و اتيان
المامور به الذى قامت الحجة عليه ولو قيل بجريان البرائة فى مورد فلابد من
القول بجريانها فى كل مورد . واما التقريب : فيرد عليه اولا: انه لوكان المامور
بالذات مرددا بين عنوانين كالظهر والجمعة فعلى القول باقتضائية العلم يمكن
للشارع ان يكتفى باحدهما فى مقام الامتثال واما اذاكان الماموربه معلوم العنوان
 مبين المفهوم وقد تعلق الامر به وقامت الحجة على لزوم اتيانه فالمأمور به
معلوم تفصيلاولايمكن الترخيص فى العلم التفصيلى وان كان محصله مرددا بين الاقل
والاكثر و(الحاصل ) ليس المقام من قبيل العلم الاجمالى فى المامور به حتى ياتى
فيه ماذكر والعلم الاجمالى فى المحصل ( بالكسر ) عين الشك فى البرائة لاالشك فى
مقدار الاشتغال . وثانيا : ان هنا علما واحدا تفصيليا بحرمة ترك المأمور به
المعلوم من غير ترديد ومن اى طريق حصل ترك المأمور به اى سواء حصل بترك الاقل
اوالاكثر ( فح ) فالقول بان حرمة تركه من قبل ترك الاقل واما من قبل ترك الاكثر
فمشكوك اشبه شىء بالشعر فان حرمة ترك المأمور به معلوم مطلقا من اى سبب حصل
سواء حصل بترك الاقل او الاكثر ومعه كيف يقال : من ان حرمة تركه من ناحية
الاكثر مشكوك فان العلم بحرمة تركه مطلقا يوجب سد باب جميع الاعدام المتيقنة
او المحتملة وثالثا : ان هنا حجة واحدة وهوالامر الصادر من المولى القائم على
وجوب المأمور به واما النهى عن ترك المأمور به فعلى فرض صحة هذا النهى
والنقل عن كونه عبثا ولغوا - فهو حجة عقلية ينتقل اليه العقل بعد التفطن
بالملازمة بين الامر بالشىء والنهى عن تركه ولكن الحجة العقلية تابعة فى السعة
والضيق للامر المولوى ولايمكن ان يكون اوسع منه فلو كان لازم امر المولى هو
سد جميع ابواب الاعدام من قطعياتها ومحتملاتها فلايمكن ان يكون مفاد الحجة العقلية
مجوزا اعدامه من جانب واحد وهو ترك الاكثر . ورابعا : لو سلمنا انحلال النهى عن
ترك المأمور به الى نهى مقطوع و مشكوك فلايوجب ذلك انحلال الدليل المولوى
القائم على وجوب الامر المبين الى ذلك لان اجراء البرائة فى النواهى المتعددة
المنحلة لايوجب جريانها فى الامر الواحد المتعلق بالمفهوم الواحد المبين فان
غاية القول بالانحلال لايزيد عن انكار اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ترك العام 
ومعه لامحيص عن الخروج عن الاشتغال القطعى . تمحيص الحق فى الاسباب الشرعية
وتوضيح الحال فى عامة الاسباب سيوافيك بيانه فى مبحث الاستصحاب عند البحث عن
جريانه فى الاحكام الوضعية غير انا نشير فى المقام الى امرهام : وهوان السببية
والمسببية فى الاسباب العقلية والعادية امور واقعية خارجة عن طوق الاعتبار
فالشموس مضيئة اعتبرها اللاحظ اولا. واما الشرعية والعقلائية منهما فمن الامور
الاعتبارية القائمة باعتبار معتبرهاشارعا كان او عرفا وليس معنى السببية كون
الاسباب مؤثرات حقيقة فى وجود المسببات بحيث يحصل بعد اعمال الاسباب وجود
حقيقى فى عالم التكوين لم يكن موجودا قبله فان السببية والتأثير والتأثر كلها من
باب التشبيه والمجاز لان معنى قولنا : قول البايع " بعت " سبب لتحقق البيع فى
الخارج هو ان المتكلم اذا انشأ به بداعى الجد يصير موضوعا عند العقلاء لاثار
عقلائية مترتبة على المعنى المنشأ اعتبارا بالصيغة فالسبب وان كان امرا
تكوينيا الاان سببيته وتاثره وايجاده المعنى المنشأ كلها قائمة بالاعتبار . ثم ان
لبيان معنى تأثير الاسباب فى المسببات فى عالم الاعتبار مقاما آخر ولعلنا
نستوفى البحث فى مبحث الاستصحاب وان اوضحناه فى هذا المقام فى الدورة السابقة
. وليعلم ان الاسباب والمسببات الشرعية فيما اذا كانت دائرة بين العقلاء قبل
التشريع ليست على وتيرة واحدة فتارة امضاء السبب والمسبب العقلائى وسببيتهما
ولم يتصرف فيه الاتصرفا طفيفا من زيادة شرط وجزء واخرى سلب السببية عن الاسباب 
العقلائية وحصر السببية فى سبب واحد كما فى باب الطلاق فانه بمعنى الهجران
عن الزوجة والزوجية امر عقلائى كسائر الحقايق العقلائية متعارف عند كل منتحل بدين
وغير منتحل ولكنه سلب السببية عن كل الاسباب وحصرها فى قول القائل : انت 
طالق و(ثالثة ) بسط دائرة السببية والسبب كما فى باب الضمان فان حصول
الضمان بمجرد وضع اليد المستفادة من قاعدة اليد مما ليس منه بين العقلاء عين
ولااثر الى غير ذلك من الاقسام . اما المخترعات الشرعية المحضة التى ليس لها
سابقة عند العقلاء فهل يجب تعلق الجعل بكل واحد من السبب والمسبب او يكفى
تعلقه باحدهما فاختار بعض اعاظم العصر الثانى قائلابان جعل احدهما يغنى من الاخر
 فبناء على تعلق الجعل بالمسببات تكون الاسباب الشرعية كالاسباب العادية غير
قابلة للوضع والرفع اقول : الاشتباه نشأ من مقايسة الاسباب الشرعية بالعلل
التكوينية فان الجعل فى التكوينى حقيقة يتعلق بوجود السبب وسببية السبب او
نفس المسبب مجعول بالعرض فالجاعل جعل النار لاجعل النار مؤثرا فى الاحراق
وهكذا نفس الاحراق واما المسببات الشرعية المحضة فبما ان اسبابه ايضا اختراعية
لاعقلائية فلايعقل كفاية تعلق الجعل بالمسببه دون سببه اوسببيته لان المفروض ان
المسبب ليس امرا عقلائيا بل اختراعيا وماكان كذلك لايعقل ان يكون له سبب 
عقلائى او عقلى او عادى فلابد ان يكون سببه ايضا اختراعيا فلابد من تعلق الجعل
بالسبب ومسببه سواء تعلق ابتداءا بالسبسب او بالمسبب اوادى كلاما يتكفل
الجعلين ولايخفى ان الجعل يتعلق بوصف السببية اى يجعل مالم يكن سببا سببا 
فلو فرضنا ان قول القائل : ظهرك كظهر امى ليس عند العقلاء محرما وجعله الشارع
سببا لحرمة ظهر زوجته فالجعل لم يتعلق بذات السبب اى الالفاظ بل بوصف السببية
اى صير الشارع مالم يكن سببا سببا للتحريم لان الجعل تعلق بالسبب والسببية
امر انتزاعى كماهو المشهور وهذا سيوافيك تفصيل القول فى هذه المقامات فى
الاستصحاب . اذ اعرفت ذلك فالتحقيق عدم امكان اجراء البرائة العقلية فى الاسباب 
الشرعية لتعلق الامر بالمفهوم المبين والشك فى سقوطه بالاقل فلايجرى البرائة
العقلية . فان قلت : قد تقدم آنفا ان المسبب والسبب بمعني مجعولية سببيته 
مجعولان شرعا ولاطريق الى معرفة احراز السبب سوى بيانه ونقله والمفروض ان
ماوقع تحت دائرة البيان انماهو الاقل والمشكوك لايمكن العقاب عليه على فرض 
دخالته لكون العقاب عليه عقابابلابيان قلت :ان المكلف وان كان فى فسحة من
ناحية السبب لجريان البرائة فى سببية الجزء المشكوك لكنه مأخوذ من ناحية
تعلق الامر الشرعى بالمفهوم المبين اعنى المسبب فلايصح رفع اليد عن الحجة
الابحجة اخرى وحكم العقل بقبح العقاب بلابيان فى ناحية السبب لايكون حجة على
المسبب واما البرائة الشرعية فغاية مايمكن ان يقال : ان الشك فى تحقق المسبب 
وعدمه ناش من اعتبار امر زائد فى السبب وعدمه وبما ان سببية السبب مجعولة
شرعا فيرفع جزئية المشكوك للسبب فيرتفع الشك فى ناحية المسبب فيحكم
بتحققه لوجود الاقل وجدانا ورفع الزيادة بحديث الرفع ويرفع الشك عن تحقق
السبب فيحكم بانه موجود وليست السببية عقلية حتى يكون من الاصل المثبت . 
و(فيه ) ان الشك فى تحقق المسبب ليس ناشئا من دخالة الجزء المشكوك و عدمها
بل من كون الاقل تمام المؤثر وتمام السبب ورفع جزئيته لايثبت كونه كذلك الاعلى
القول بالاصل المثبت والحاصل : ان المسبب يترتب حسب الجعل على السبب 
الواقعى التام وليس رفع الزيادة مثبتا لذلك بالاصل حتى يرتفع الشك من المسبب 
وليس عدم الزيادة وحصول الاقل سببا بنحو التركيب حتى يحرز احد الجزئين
بالوجدان والاخر بالاصل ويترتب عليه المسبب ضرورة ان تمام السبب (ح ) هوالاقل 
والزيادة لاتكون دخيلة فى حصول المسبب وجودا وعدما حتى يؤخذ عدمها جزءا للسبب 
 نعم لودل الدليل على انه كلما تحقق الاقل ولم يتحقق الزيادة وجد المسبب كان
للتوهم مجال لكنه خارج عن مبحث الاقل والاكثر فى الشبهة الموضوعية من الاقل والاكثر
الارتباطيين فالاولى ان نذكر الصور المتصورة فى المقام ثم نجول حول ماقيل او يمكن
ان يقال مع بيان ماهوالمختار . ان تعلق الحكم على العناوين الواقعة تحت دائرة
الحكم يتصور على وجوه . اربعة . الاول :ان يتعلق الحكم على الطبيعة بوجودها
السارى والاستغراق الافرادى ويسمى العام الاصولى الثانى : ان يتعلق بها بوجودها
المجموعى ويسمى العام المجموعى والفرق بينهما ان المحكوم بالحكم فى الاول كل
فرد منها وفى الثانى مجموع الافراد وفى الاول عصيانات وامتثالات بخلاف الاخر
فان فيه امتثالاواحدا و عصيانا كذلك الثالث : ان يتعلق الحكم بنفس الطبيعة
اعنى الماهية من حيث هى هى الرابع : ان يتعلق الحكم بها على نحو صرف الوجودا
عن ناقض العلم عند البعث اليها او ناقض الوجود عند الزجر عنها وهناك 
: قسم خامس نبه عليه بعض الاعاظم وهو ان يكون متعلق الحكم القضية المعدولة
على وجه الناعيتة بان يطلب من المكلف كونه لاشارب الخمر ولكن المذكور صرف 
تمور ولذلك ضربنا عنه صفحا . ثم ان الحكم قد يتعلق بالموضوع الخارجى كقولك 
: اكرم العلماء فان العلماء موضوع لمتعلق الحكم اعنى الاكرام وقد لايكون كذلك 
كقوله صل والفرق بينهما واضح فان المتعلق ماهو مصب الحكم ومتعلقه اعنى الاكرام
والصلوة والموضوع متعلق ثم انه قديكون الشك فى اصل التكليف وقد يكون فى جزئه
او شرطه او مانعه او قاطعه وهذه هى الاقسام المتصورة وبما ان الموضوع
والمتعلق لايفترقان حسب النتيجة جعلنا هما قسما واحدا وعلى اى حال قد يكون
التكليف امرا وقد يكون نهيا واليك بيان حال الاقسام . الاول : اذا تعلق الحكم
الوجوبى النفسى على الموضوع على نحو العام الاستغراقى فالحق فيه البرائة فان
مصب الحكم حسب الدليل وان كان عنوان الكل واشباهه الاانه عنوان مشير الى الافراد
وقد جعله المولى وسيلة لبعث المكلف الى اكرام كل واحد واحد من الافراد ولم
يتعلق الحكم بعنوان واحد حتى نشك فى انطباقه على الماتى به فان لفظة كل فى قوله
اكرم كل عالم اوصل مع كل سورة لم يكن له موضوعية بل واسطة لايصال الحكم الى
الموضوعات الواقعية وهى افراد الطبيعة وان شئت قلت : ان هنا احكاما
وموضوعات واطاعات وعصيانات فمن علم كونه من مصاديق الموضوع فقد علم تعلق
الحكم به وماشك كونه عالما او لافقد شك فى تعلق الحكم عليه فيقع مصب العقاب 
بلابيان او البرائة الشرعية ومايقال ان وظيفة المولى 
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بيان الكبريات لاالصغريات فمايرجع اليه انما هو بيان الحكم الكلى والمفروض 
انه بينه واما ان هذا فرد اولافخارج عن وظيفته فلابد من الاحتياط خروجا عن مخالفته
فى الافراد الواقعية التى تم بيانه بالنسبة اليها وان شئت قلت : لابد للمكلف من
الخروج عن عهدة تلك الكبرى المعلومة يقينا وهو لايحصل الابالاحتياط - فغير تام 
فان الكبرى الكلية ليست بيانا للفرد المشكوك بالضرورة وتعلقها على الافراد
الواقعية غير كونها بيانا للفرد المشكوك فيه وماذكره من ان وظيفة المولى انما
هو بيان الكبريات لاالمصاديق وان كان صحيحا الاان العقاب لايصح الامع تمام الحجة
على العبد والكبرى لايصير حجة على الصغرى بل لابد من عثوره عليه بطريق عقلائى او
علمى وان شئت قلت ان ماهو موضوع حكمه هو قبح العقاب بلاحجة وهى مؤلفة من
صغرى و كبرى فلابد من قيام الحجة على الصغرى والكبرى وان قامت الحجة عليها 
الاان الصغرى مشكوكة لم تقم الحجة عليها وتوهم قياس المقام بصورة العلم
الاجمالى فان الكبرى فيه حجة على الصغرى المشكوكة قياس باطل . فان العلم
الاجمالى قد تعلق بالصغرى ولكنه مرددة بين امرين او امور فالحجة بالنسبة الى
الصغرى تامة وعروض الاجمال لاتأثيرله فى تمامية الحجة بخلاف المقام فان
الصغرى غير معلومة لاتفصيلاولااجمالاوان شئت قلت : ان الشك فى المقام شك فى
التكليف بخلافه في العلم الاجمالى ولااظن انه يحتاج الى بيان ازيد من هذا . الثانى
: تلك الصورة مع كون العام ماخوذا على نحو العام المجموعى بان اوجب اكرام
مجموع العلماء بحيث يتعلق الحكم على ذلك العنوان لاعلى ذات الافراد ولو
بتوسيط كل فلامحيص عن الاشتغال لان ترك اكرام من يشك كونه عالما والاكتفاء على
اكرام من علم كونه عالما يوجب الشك فى تحقق هذا العنوان الذى تعلق به
الامروقامت عليه الحجة نظير الشك فى المحصل وان كان بينهما فرق من جهة اخرى 
وان شئت قلت : ان وصف الاجتماع مأخوذ فى موضوع الحكم فيكون ماهو الموضوع امرا
وحدانيا فى الاعتبار وهو المجموع من حيث المجموع ومع الشك فى الموضوع يكون
الشك فى انطباق المأمور به على المأتي به ومما ذكرنا يظهر ان مامثله الشيخ
الاعظم ( رحمه الله ) للمقام وحكم فيه بالاحتياط فيما اذا امر بالصوم بين الهلالين
فى غاية الصحة بناء على هذا الفرض فان ترك صوم يوم الشك من رمضان يوجب 
الشك فى تحقق هذا العنوان ومعه لامناص من الاشتغال . واما ماافاده بعض اعاظم
العصر ( رحمه الله ) من الرجوع الى البرائة عند تعلق الحكم بالعام المجموعى ففى
غاية الضعف وحاصل ماافاده :ان مرجع الشك فى عالمية بعض الى الشك بين الاقل
والاكثر الارتباطى فانه لم يتعلق التكليف الاستقلالى باكرام مايشك فى كونه من
افراد العلماء على تقدير ان يكون من افراد العلماء واقعا لانه ليس هناك الاتكليف 
واحد تعلق باكرام مجموع العلماء من حيث المجموع فيكون اكرام فرد من العلماء
بمنزلة الجزء لاكرام سائر العلماء كجزئية السورة للصلوة فيرجع الى الشك بين الاقل
والاكثرالارتباطى غايته ان التكليف بالسورة ليس له تعلق بالموضوع الخارجى فلايمكن
ان يتحقق الشبهة الموضوعية فيها بل لابدو ان تكون حكمية بخلاف المقام انتهى (
وجه ضعفه ) مضافا الى امكان تصوير الشبهة الموضوعية فى جزئية السورة كالشك فى
جزئية بعض السور التى يدعيه الحشوية من العامة وبعض الامامية انها من القرآن
(وان كان واضح الفساد ) الاان تصويرها ممكن فى حد نفسه هو وضوح الفرق بين
المقامين فان الامر فى الاقل والاكثر الارتباطيين تعلق بالاجزاء فى لحاظ الوحدة 
وليست الصلوة عنوانا متحصلامنها بحيث يشك فى تحققها مع ترك الجزء او الشرط 
فالشك فى جزئية السورة شك فى انبساط الامر او فى داعويته المتعلق بالمركب على
مامر توضيحه واما المقام فالامر تعلق بعنوان خاص اعنى المجموع بماهوهو وقد
قامت الحجة بماهوهو ومرجع الشك الى انطباق المأتى به للمامور به وبالجملة الشك 
فى المقام شك فى تحقق عنوان المامور به بخلاف الشك فى تقيد الصلوة بشىء او
جزئية شىء لها الثالث تلك الصورة ولكن تعلق الامر بنفس الطبيعة او على نحو صرف 
الوجود فالاشتغال اوضح فلايمكن الاكتفاء بالفرد لمشكوك كونه من افرادها فى مقام
ايجادها او ناقض عدمها فمرجع الشك الى تحقق المامور به الطبيعة او صرف الوجود
بالفرد المشكوك فيه هذا كله فى الحكم الوجوبى النفسى باقسامه الاربعة واما الحكم
التحريمى النفسى فلما لم يكن بعثا بل زجرا فلافرق فى جريان البرائة بين صورها
الاربعة اما الاستغراق منه فواضح لكون مرجع الشك الى تعلق الحكم المنحل به
ونظيره فى الوضوح اذا تعلق بنفس الطبيعة او بصرف الوجود فان مآل الشك فى
الجميع الى تحقق الفرد المبغوض فالعقاب عليه عقاب بلاحجة وكذا اذا تعلق على
نحو العام المجموعى فلو قال : لاتكرم مجموع الفساق فله اكرام من علم فسقه مع
ترك اكرام المشكوك فسقه للشك فى تحقق المبغوض بذلك هذا كله فى الحكم
النفسى وجوبا او تحريما واليك بيان الاوامر والنواهى الغيرية فى ضمن امر آخر
الرابع فى حال الغيريات منها اما الشرطية والجزئية فالاستغراقى منها مورد
للبرائة والمجموعى مورد للاشتغال لان مرجع الشك فى الاول الى تعلق الامر الغيرى
الانحلالى به اولاكالشك فى جزئية الصورة التى تخيلهاالحشوية من العامة وبعض 
الخاصة كونها جزء من القرآن فلو كان قرائة سور القرآن ماخوذا على نحو الجزئية
فلايجب قرائة المشكوك ويجوز الاكتفاء بالمعلوم منها كما ان الشك فى الثانى الى
تحقق المامور به - عنوان المجموع - بترك السورة المشكوكة فيها فلابد من الاتيان
بها والذى يسهل الخطب كون القسمين من التصورات المحضة واما اذاكانت 
الشرطية او الجزئية على نحو تعلق الحكم بالطبيعة او على نحو صرف الوجود 
فالاشتغال محكم فلايجوز الاكتفاء بسورة مع الشك فى كونها من القرآن . واما
المانعية والقاطعية فملخص القول فى الاول : ان المانعية ان كانت مرجعها الى
مضادية وجود المانع للمامور به كما هو كذلك فى التكوين فالظاهر جريان البرائة
مطلقا سواء كانت على نحو العام الاستغراقى لكون مرجع الشك الى تعلق الحكم
الغيرى به مستقلاعلى نحو الانحلال المعقول ام على نحو العام المجموعى للشك فى
تحقق هذا العنوان مع ترك المشكوك وارتكاب عامة ماعلم كونه مانعا كما هوالحال
فى النواهى النفسية ام على نحو القضية الطبيعية ام على صرف الوجود للشك فى
تحقق المانع بارتكاب الفرد المشكوك ( هذا ) مع ان للتامل فى بعضها مجالاوان كان
مرجع المانعية الى شرطية عدمه على ماهو خلاف الاعتبار والتحقيق ( فيصير حالها حال
الشرط فى الانحلال وعدمه ) ففى العام الاستغرافى يرجع الى البرائة للشك فى شرطية
عدم هذا اللباس المشكوك كونه ممالايؤكل شرطا فى الصلوة واما الثلثة الباقية 
فالاشتغال هوالمحكم فى العام المجموعى فلان ماهو الشرط مجموع الاعدام فلابد من
احراز ذلك الشرط بترك المشكوك منه واما اذا كانت بنحو القضية الطبيعية او
صرف الوجود ففى الرجوع الى البرائة لان ماهو الشرط هو طبيعة العدم او ناقضه 
وهو يحصل بترك اللباس المعلوم كونها ممالايؤكل لحمه او الى الاشتغال تردد وان
كان الاول اوضح . واما القاطعية فلو قلنا بان اعتبارها باعتبار مضادة الشيىء مع
الهيئة الاتصالية المأخوذة فى المركب ومع الشك فى عروض القاطع تجرى فيه ماقلنا
فى المانع بالمعنى الاول اعنى مضادية وجوده للمأمور به ولكنه لاتخلو عن اشكال لو
قلنا بان الهيئة الاتصالية مأخوذة فى المأمور به على وجه العنوان وسيأتى تتميم
ذلك في استصحاب الهيئة الاتصالية عن قريب انشاء الله هذا تمام الكلام فى الاقل
والاكثر وقد فرغنا عن تسويد هذه الاوراق عام خمس وسبعين بعد ثلاثمأة والف 
 وقد فرغنا عن تبييض تلك المواضع فى قرية " ماهان " من مصائف كرمان صانها
الله عن الحدثان في الرابع عشر من شهر رمضان المبارك من شهور سنة 1379 من1375
الهجرة النبوية على صاحبها آلاف التحية . حرره ابانامله الداثرة مؤلفة الحاج
الميرزا جعفر السبحاني ابن الفقيه الحاج ميرزا محمد حسين التبريزى عاملهما الله
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الجزء الثالث تهذيب الاصول تقريرا لبحث سيدنا العلامة الاكبر والاستاذ الاعظم اية
الله العظمى مولانا الامام الحاج آقا روح الله الموسوي الخميني أدام الله ظله
العالى الشيخ جعفر السبحاني التبريزي بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الاول
بلااول قبله والاخر بلاآخر بعده لاتدركه الافكار و العقول ولاتحيط به الابصار
والقلوب احاط بكل شىء علما وحاق به عزا والصلوة والسلام على اشرف خلقه 
وخاتم رسله امينه على وحيه " محمد " ارسله داعيا الى الحق وشاهدا على الخلق 
حين لاعلم قائم ولامنهج واضح وآله ائمة الحق وهداته و اعدال الكتاب وقرنائه
 الذين اوجب الله اقتفائهم وقارن بطاعته طاعتهم . صلوة دائمة مادار الفرقدان 
وكر الجديدان امابعد : فهذا هوالجزء الثالث من كتابنا الموسوم بتهذيب الاصول
نقدمه الى القراء الكرام راجين منهم العفو والاغماض وهو محاضرات علمية القاها
الامام العلامة مثال الفقه والتقى علم العلم والهدى سيدنا الاستاذ الاكبر آية
الله العظمي : الحاج آغا روح الله الخمينى دام ظله الوارف في حوزة درسه ومجلس 
تدريسه فحيأ الله سيدنا الاستاذ وادام صحة وجوده حيث قام بتربية رواد العلم 
و طلاب الفضيلة وسلام الله عليه علي مااسدى اليهم من ايادى عظيمة ونشر فيهم
علوما ناجعة سلاما لابداية له ولانهاية . - المؤلف هل الاصل فى الاجزاء والشرائط
الركنية اولااذا ثبت جزئية شىء او شرطيته للمركب فى الجملة فيقع الكلام فى نقصه
و زيادته عمدا او سهوا فى مقامات الاول اذا ثبت جزئية شىء مثلالمركب فهل يوجب 
نقصه سهوا بطلان المركب اولا وان شئت قلت : هل الاصل العقلى هوالركنية
اولاالثانى بيان الاصل الشرعى فى ذلك . الثالث فى حال الزيادة العمدية والسهوية
ومقتضي الاصل العقلى والشرعى الرابع بعدماثبت جزئية الشىء على وجه الاطلاق فى
حالتى الذكر والسهو وبعبارة اوضح على القول باصالة الركنية فى الاجزاء والشرائط
 هل قام الدليل على خلافها وان الناقص فى حال النسيان يجزى عن الواقع التام
فهذه مقامات اربعة ودونك بيانها . المقام الاول اذا ثبت جزئية شىء للمركب فهل
الاصل العقلى هوالركنية فيبطل المركب لواخل به سهوا وقبل الخوض فى المقصود لابد
من تنقيح محط البحث ان محل النزاع فى المقام على القول بالبرائة او الاشتغال هو
مااذا لم يكن لدليل المركب ولالدليل الجزء والشرط اطلاق اذ لوكان لدليل المركب 
اطلاق بالنسبة الى جزئية الشىء يقتصر فى تقييده بالجزء المنسى بحال الذكر كما
انه لوكان لدليل الجزء او الشرط اطلاق بالنسبة الى حالة النسيان يحكم بعدم سقوط
وجوبه فى حال النسيان ويكون المأتى به باطلانعم ليس هنا ضابط كلى لبيان وجود
الاطلاق وعدمه في المركب والاجزاء والشرائط نعم لايبعد ان يقال : ان الادلة
المتضمنة لبيان حكم المركبات انما هو فى مقام اصل التشريع لااطلاق لها غالبا
 كماان ادلة الاجزاء والشرائط لها اطلاق بالنسبة الي الاحوال الطارئة ومع ذلك كله
لابد من ملاحظة الموارد وربما صار بعضهم الي بيان الضابط وقال :ان ادلة اثبات 
الاجزاء والشرائط وكذا الموانع ان كانت بنحو التكليف مثل قوله : اغسل ثوبك 
وقوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقوله : لاتصل في وبر مالايؤكل
لحمه ممالايمكن عمومها وشمولها لحال النسيان و الغفلة فيختص جزئيته وشرطيته
لحال الذكر لامتناع انتزاع الوضع المطلق من التكليف المختص بحال الذكر واما
اذا كانت بنحو الوضع مثل قوله : لاصلوة الابطهور اوبفاتحة الكتاب فيمكن انتزاع
الوضع المطلق لعدم انتزاعه من الخطاب او التكليف المختص بحالة دون غيرها . 
و(فيه ) ماعرفت فى باب الخروج عن محل الابتلاء وان المحذور انماهو في الخطاب 
الشخصي دون الكلى القانونى و(عليه ) فلامحذور اذا قلنا بان قوله : فاغسلوا
وجوهكم الخ مطلق يعم حال الغفلة والنسيان فراجع . وربما يقال ضابط آخر مع تسليم
امتناع شمول التكاليف المتقدمة لحال النسيان والغفلة ومحصله : انه يمكن
استفادة الاطلاق من هذه الادلة ايضا لاجل امور (منها ) ظهور تلك الادلة فى الارشاد
الى الحكم الوضعى وان ذلك جزء او شرط او مانع و(منها ) انه لو سلم ظهورها في
المولوية لكن ليس امتناع تكليف الناسى والغافل من ضروريات العقول حتى يكون
كالقرينة الحافة بالكلام مانعة من الظهور بل هو من النظريات المحتاجة الى
التأمل فى مباديها فتكون حاله كالقرائن المنفصلة المانعة عن حجية الظهور لااصل
الطهور ( فح ) يمكن ان يقال ان غاية مايقتضيه العقل المنع عن حجية ظهورها فى
الحكم التكليفى دون الوضعى فيؤخذ بظهورها بالنسبة الى اثبات الجزئية ونحوها . 
و ( منها ) انه على فرض الاغماض عله يمكن التمسك باطلاق المادة لدخل الجزء في
الملاك والمصلحة مطلقا فى حالتى الذكر والنسيان . اقول : هذا ماافاده بعض محققى
العصر وفيه مقامات للنظر منها : ان ماافاده من ان تلك الاوامر ارشادات الى
الجزئية فان اراد ان الهيئة مستعملة فى افادة الجزئية من دون ان يستعمل فى
البعث الي الشىء فهو خلاف الوجدان لانها غير منسلخة عن معانيها وحقايقها غاية
الامر ان البعث الى جزء المركب وشرطه يفهم منه العرف الارشاد الي كونه جزءا
او شرطا كماان النههى عن الصلوة فى وبرما لايؤكل لحمه المستعمل فى الزجر عن
ايجاد الصلوة فيه ينتقل منه العرف الى ان النهى ليس لمفسدة ذاتية بل لاجل
مانعيته عنها وان ارادانها مستعملة في البعث والزجر غير انا ننتقل الى
الجزئية والشرطية المطلقة فهو غير تام لان استفادة الحكم الوضعي بتبع تعلق
التكليف على ذات الجزء والشرط ( فح ) يكون الارشاد بمقدار امكان تعلق التكليف 
 والافلادليل علي الارشاد . ومنها : ان ماافاده من انه يؤخذ باحد الظهوربن ويطرح
الاخر لاجل كون القرينة منفصلة غير ضرورى ساقط من رأسه لان الاخذ باحدهما وطرح
الاخر فرع وجود ظهورين عرضيين فيه فيرفع اليد عما يقتضيه العقل وهو سقوط اطلاق
الحكم التكليفى دون اطلاق الحكم الوضعى وامااذاكان الظهور الثانى فى طول الاول
ومن متفرعاته بحيث يكون وجود الوضع واطلاقه تابعا لوجود التكليف واطلاقه فلايعقل
ذلك بعد سقوط المتبوع وارتفاعه وماقرع الاسماع من التفكيك فى حجيته بين
الملزوم واللازم ليس المقام من ذلك القبيل اضف الى ذلك ان الحكم العقلى
يكشف من عدم الظهور من اول الامر وانه كان ظهورا متخيلامتزلزلا لاثابتا فيكون
كالقرائن المتصلة . ومنها : ان التمسك باطلاق المادة مرهون جدا فلان العلم
باشتمال المادة على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء يتوقف اثباتا وكشفا علي ورودامر
من الشارع ومع سقوط الامر حال النسيان كما هو مبنى القائل والقوم كلهم من اين
حصل العلم باشتمالها على المصلحة التامة نعم قد يقطع بقيام المصلحة بالمادة
الخالية من الامر بجهات اخر لكنه خارج عن المقام . اذا عرفت ذلك فنقول : فهل
الاصل العقلى عند ترك الجزء نسيانا هوالبرائة والاكتفاء بالناقص او الاشتغال
ولزوم الاعادة فنقول : لااشكال فى عدم تنجز الجزء المنسى في حال النسيان وانما
الاشكال فى ماعدا الجزء المنسى وانه هل يصح تكليفه بالاتيان بالباقى اولا اختار
الشيخ الاعظم الثانى قائلا: بان ماكان جزءا حال العمد يكون جزءا حال الغفلة
والنسيان لامتناع اختصاص الغافل والساهى بالخطاب بالنسبة الى المركب الناقص 
لان الخطاب انما يكون للانبعاث ويمتنع انبعاث الغافل لانه يتوقف على توجيهه
بالخطاب بعنوانه ومعه يخرج عن كونه غافلافخطابه لغو فالاصل العقلى هو لزوم
الاحتياط . قلت : وقد اجاب القوم عن الاشكال بوجوه لابأس بالاشارة اليها مع بيان
ماهو المختار من الجواب عند نا فنقول : احدها : ماذكرناه سابقا : وهو مبنى على
مسالك القوم من ان النسيان مانع عن فعلية التكليف بالجزء المنسى والمختار
عندنا غيره وانه كالعجز والجهل مانع عن التنجير لاعن الفعلية ان جريان البرائة
لايتوقف على اختصاص الناسى والساهى بالخطاب بل يكفى في ذلك الخطابات العامة
القانونية من قوله تعالى : اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل والخطابات 
الواردة على العناوين العامة من قوله تعالى ياايها الذين آمنوا او ياايها
الناس افعلوا كذا وكذا ضرورة ان الغرض من الخطاب هو بعث المكلف نحو العمل
 وهذه الخطابات كافية فى البعث نحو العمل غير ان العالم والعامد يبعث منه
الى المركب التام والساهى والغافل عن الجزء الى المركب الناقص لان المفروض 
هو سقوط التكليف بالجزء عن الناسي وانه فرق بينه وبين غيره فى تعلق التكليف 
فيكون اختصاصه بالخطاب مع حصول الغرض بتلك الخطابات لغوا . واذا فرض ان
الصلوة التامة ذات مصلحة فى حق الذاكر والصلوة الناقصة ذات مصلحة وذات ملاك 
بالنسبة الى غيره والمفروض - كما عرفت وجود خطاب واحد باعث لهما نحو المطلوب 
القائم به الملاك يكون المقام (ح ) من صغريات الاقل والاكثر اذا اتى الناس 
بالمركب ثم تنبه لان الناسي بعدمااتى بالمركب الناقص ووقف على الجزء المنسى
 يشك فى ان الجزء المنسي هل كان له اقتضاء بالنسبة اليه فى حال النسيان حتى
يحتاج الى الاعادة اولااقتضاء له فتجرى فى حقه بالبرائة بعين ماقدمناه في الاقل
والاكثر من غير فرق بين النسيان المستوعب وغيره : فنقول : ان الامر الداعى الى
المركب داع بعين تلك الدعوة الى الاجزاء والمفروض ان الاجزاء التى كان الامر
بالمركب داعيا اليها قداتى بها الناسى وبعد الاتيان بها يشك فى ان الامر هل له
دعوة اخرى الى اتيانها ثانيا حتي يكون داعيا الى اتيان الجزء المنسى ايضا اولاومع
الشك فالاصل البرائة هذا ماافاده (دام ظله ) فى الدورة السابقة وقد اوضحه (
دام ظله ) فى الدورة اللاحقة بماهذا مثاله : ان من الممكن ان يكون الغرض المطلوب 
فى حق الذاكر قائما بالصلوة التامة وفى حق الناسى بالناقصة منها وهذا امر ممكن
ليس بمستحيل ثبوتا ولك ان تقول : ان الصلوة التامة في حق الذاكر مايأتى به
من الاجزاء كماان الصلوة التامة للناسى هى الاجزاء ماعدا المنسى فكل منهما صلوة
تامة فى حالتين . ثم ان الامر المتعلق بالمركب داع كل فريق من العامد والذاكر
والساهى والغافل الى العنوان الذى تعلق به الامر ومقتضي الارادة الاستعمالية كون
المأمور به امرا واحدا في حق الجميع غير مختلف من حيث الكيفية والكمية 
الاانه لما كانت الجدية على خلافها وكان الناسى فى افق الارادة الجدية محكوما بما
عدا المنسى وجب على المولى توضيح ماهوالواجب فى حق الناسي بدليل عقلى اونقلى
وتخصيص جزئية المنسى بحال الذكر كماهوالحال فى سائر المواضع ( فح ) ينحصر
داعوية الامر المتعلق بالمركب الى ماعدى المنسى من دون حاجة الى الامرين مع
حصول الغرض بامر واحد . وبالجملة : ماذكرناه امر ممكن يكفى فى رفع الاستحالة
التى ادعاه الشيخ الاعظم (رحمه الله ) فاذا فرض امكانه فلو فرض ان المكلف 
الناسى اتى بما عدا المنسى ثم تذكر يشك بعد ذكره فى داعوية الامر المتعلق 
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بالمركب الى الاجزاء التامة ثانيا والاصل يقتضى البرائة . هذاكله : على مبانى
القوم واما اذا قلنابان النسيان والغفلة كالجهل والعجز اعذار عقلية مع بقاء
التكليف على ماكان عليه فمع اترك الجزء نسيانا يجب الاعادة اذاكان لدليل 
الجزء اطلاقا لعدم الاتيان بالمأمور به بجميع اجزائه ومع عدم الاطلاق فالبرائة محكمة
لرجوع الشك الى الاقل والاكثر ماتفصى به القوم عن الاشكال ثانى الوجوه الالتزام
بعدم الخطاب اصلا لابالتام لانه غير قادر بالنسبة اليه ولابالناقص المأتى به 
لانه غير قابل بالخطاب فتوجيه الخطاب اليه لغو محض ثم انه اذا ارتفع النسيان
 يشك الناسى فى انه هل صار مكلفا بالاتيان بالمركب التام اولا لاحتمال وفاء
الناقص بمصلحة التام ومع الشك فالاصل البرائة وثبوت الاقتضاء بالنسبة الى الجزء
والفائت لادليل عليه والاصل البرائة عنه كما هوالشأن في الاقل والاكثر . قلت : هذا
الوجه وجيهة على مباني القوم من سقوط الخطاب عن الناسى و الغافل واما على
المختار فالتكليف باق وان كان السا معذور الكنه غير السقوط من رأس . اضف 
الى ذلك ماعرفت من امكان بعثه الى الناقص كما تقدم . ثالثها مانقله بعض 
اعاظم العصر ( رحمه الله ) عن تقريرات بعض الاجلة لبحث الشيخ الاعظم : من امكان
اخذ الناسى عنوانا للمكلف وتكليفه بما عدى الجزء المنسى وحاصله : ان المانع
من ذلك ليس الاتوهم كون الناسى لايلتفت الى نسيانه فى ذلك الحال فلايمكنه
امتثال الامر لانه فرع الالتفات الى مااخذ عنوانا للمكلف ولكنه مدفوع بان
امتثال الامر لايتوقف على الالتفات الى مااخذ عنوانا له بخصوصه بل يمكن الامتثال
بالالتفات الى ماينطبق عليه ولوكان من باب الخطاء فى التطبيق فيقصد الامر
المتوجه اليه بالعنوان الاخر فالناسى للجزء يقصد الامر الواقعى له وان اخطأ فى
تطبيق امر الذاكر عليه . واورد عليه بعدنقله : بانه يعتبر في صحة البعث والطلب 
ان يكون قابلاللانبعاث عنه بحيث يمكن ان يصيره اعيالانقداح الارادة وحركة العضلات 
نحو المأمور به ولوفي الجملة وهذاالتكليف الذى يكون دائما فى الخطاء فى التطبيق
لايمكن ان يكون داعيا اصلافهولغو ولايقاس هذا بامر الداء والقضاء لان الخطاء فى
التطبيق فيهما قد يتفق بخلاف المقام ويرد على المورد انه بعد تصديق كون الامر
الواقعى المتعلق بالناسي بعنوان انه ناس محركا واقعا وانما وقع الخطأ في تطبيق
عنوان امر الذاكر على الناسى لامجال للاشكال لان المفروض ان المحرك للناسى دائما
انما هو الامر الواقعى المتعلق به لاالامر المتوجه الى الذاكر . نعم يردعلى المجيب 
ان هذا الامر غير محرك اصلا لان البعث فرع الوصول وهو بعدلم يصل بل المحرك 
له هو امر الذاكر لتوهمه انه ذاكر والشاهد عليه ان الناسى منبعث نحو المأمور
به سواء كان للناسى خطاب يخصه اولافدعوى ان الامر الواقعى المتوجه الي الناسى
محرك له واقعا وان كان الخطاء فى التطبيق ممنوعة . رابعها : ماذكره المحقق
الخراسانى واختاره بعض اعاظم العصر ( رحمه الله ) وهو ان المأمور به في حق
الذاكر والناسي انماهو ماعدا المنسى غير ان الذاكر يختص بخطاب يخصه بالجزء
المنسى والمحذور في تخصيص الناسى بالخطاب لاالذاكر . و(فيه ) انه لاداعى
للخطابين بعد انبعاث الفريقين من الخطاب الواحد على ما تقدم توضيحه . هذه جملة
ماقيل من الاجوبة فى رفع الاشكال وتصحيح جريان البرائة فى المقام . فعلى هذه
الوجوه ان الاصل العقلى فى الجزء المنسى يقتضى البرائة اذالم يكن لدليل الجزء
اطلاق . ثم ان التدبر الصحيح فى هذه الوجوه يعطى عدم الفرق فى الرجوع الى البرائة
بين النسيان المستوعب للوقت وعدمه الاانه يظهر من بعض اعاظم العصر التفصيل
ومحصل ماافاده مايلى :ان اصالة البرائة عن الجزء المنسى فى حلل النسيان لاتقتضي
عدم وجوب الفرد التام فى ظرف التذكر بل مقتضى اطلاق الادلة وجوبه لان المأ- مور
به هو صرف الطبيعة التامة في مجموع الوقت ويكفى فى وجوب ذلك التمكن من
ايجادها كذلك ولوفي جزء من الوقت ولايعتبر التمكن فى تمامه كماهوالحال فى سائر
الاعذار و( الحاصل ) ان رفع الجزئية بادلة البرائة في حال النسيان لايلازم رفعها فى
ظرف التذكر لان الشك فى الاول يرجع الى ثبوت الجزئية فى حال النسيان وفى الثانى
يرجع الى سقوط التكليف بالجزء فى حال الذكر ( هذا ) اذا لم يكن المكلف ذاكرا
فى اول الوقت ثم عرض له النسيان فى الاثناء والافيجرى استصحاب التكليف للشك 
فى سقوطه بسبب النسيان الطارى الزائل فى الوقت " انتهى " . وفيه ان القائل قد
وافق القوم فى سقوط التكليف بالجزء المنسى (فح ) يرجع الشك بعد التذكر الى
حدوث التكليف بالجزء وتوجدد اعوية اخرى للتكليف الثابت للمركب بالنسبة الى
بقية الاجزاء المأتى بها والاصل يقتضى البرائة وماافاده :من ان المأمور به صرف 
الطبيعة النامة في مجموع الوقت وكفاية التمكن فيه في الجملة صحيح لو كان
تاركا لها من رأس وامابعد مااتى بالمركب الناقص وفرضنا سقوط التكليف 
بالجزء المنسى فتوجه التكليف اليه بالنسبة الى الجزء المنسى او تجد داعوية
للمركب بالنسبة الى الباقى مشكوك مورد للبرائة ومنه يعلم حال مااذاكان ذاكرا
في اول الوقت ثم طرء عليه النسيان واتى بالمركب بما عدا الجزء المنسى ثم
ارتفع العذر ( فح ) فالتمسك باستصحاب التكليف الموجود اول الوقت غريب 
لانا نعلم بانعدام الامر الاول بعروض النسيان وانه فات ومات به فكيف يجوز
استصحابه وان اراد منه التمسك باطلاق دليل الجزء فهو مخالف لمفروض البحث 
على مانبهنا عليه مرارا المقام الثانى فى مقتضى الاصل الشرعى لوثبت لدليل الجزء
او الشرط اطلاق بالنسبة الى حال النسيان فهل يجوز التمسك بحديث الرفع في
تقييد اطلاقها وتخصيصه بحال الذكر اولايجوز ولولم يجز التمسك فاطلاق الجزء
والشرط محكمان وليعلم ان محط البحث في المقام غيره في المقام السابق لان البحث 
فيما مضى كان في مقتضى الاصل العقلى وموضوعه كون المورد ممالم يرد فيه بيان من
المولى ولذا اشتر طنافيه عدم وجود اطلاق لدليل الجزء والشرط واما المقام فالحديث 
حديث حكومة وتقييد وهو فرع وجود اطلاق لدليلهما بمعنى انه يلزم ان يكون
للمحكوم وجود او شأنية له هذا كله فى غير جملة : " مالايعلمون " واما تلك 
الجملة فهما والبرائة العقلية متساوقان متحدان شرطا وموردا ومصبا وانما البحث 
فى المقام هوالتمسك بالنسيان وغيره . واعلم :ان الحق هو جواز التمسك بحديث 
الرفع فى رفع جزئية المنسى فى حال النسيان و تخصيصه بحال الذكر ولازم ذلك 
اجزاء مااتى به من المركب الناقص وكونه تمام المأمور به فى حقه وتوضيحه يحتاج
الى بيان امور . الاول : قدو افاك فيما مضى ان متعلق الاجزاء عنوان اجمالى هى عين
الاجزاء لكن فى لحاظ الوحدة كماان الاجزاء عين ذلك العنوان لكن فى لحاظ التفصيل
 وقد عرفت ان داعوية الامر الى المركب عين داعويته اليها لابدعوة اخرى مستقلة
 ولابدعوة ضمنية ولاغيرية اماالدعوة المستقلة المغايرة للدعوة الي المركب 
فظاهر الفساد واما الضمنى او الغيرى فلاحاجة اليهما . فلو قال المولى ابن مسجدا
 ليس له الاامتثال هذا الامر فكل مايصدر من البناء من الحركات والسكنات ورفع
القواعد والجدار مأمور به بذلك المار وفعله امتثال له لاامتثال لامر ضمنى او
غيرى اذبناء المسجد ليس الاهذا وذاك وذلك في لحاظ الوحدة وقس عليه باقى
المركبات الاعتبارية . الثانى :ان الرفع فى كل من العناوين التسعة لم يتعلق برفع
ما تعلق به الارادة الجدية لاستلزامه النسخ المستحيل بل تعلق برفع ما تعلق به
الارادة الاستعمالية على ماهو المتعارف بين اصحاب التقنين من طرح القوانين
الكلية اولا وذكر مخصصاتها وقيودها فى ضمن فصول اخر وهو يكشف عن ان الارادة
اللبية لم يتعلق الابغير مورد التخصيص والتقييد والحكومة كماان عدم العثور على
الدليل يكشف عن تطابق الارادتين . الثالث قد اوضحنا حال كل واحد من العناوين فى
مبحث البرائة فلاحاجة الى الاطالة وقد عرفت هناك ان الرفع وان اسند الى النسيان
الاانه غير مرتفع بالوجدان والقول بان المصدر بمعنى المنسى على نحو المجاز فى
الكلمة خارج عن الذوق العرفى بل الحق ان صحة الاسناد اليه مبنى على امرين : ادعاء
ان النسيان عين المنسي لعلاقة بينهما وادعاء ان رفع المنسى باعتبار رفع ماله من
الاحكام حسب الاطلاقات والعمومات بحيث لولاحديث الرفع لكان الالتزام بمفادهما
لازما . الرابع : ان النسيان المتعلق بالموضوع هل هو متعلق بوجود الطبيعة او
بعدمها الظاهر لاذا ولاذاك بل هو متعلق بنفس الطبيعة فان المصلى غفل عن
نفس الطبيعة وحضورها فى الذهن ولذلك قلنا : ان الاثر المرفوع انماهو جميع الاثار
 لاالمؤاخذة والاثر المناسب لان رفع الطبيعة يناسبها رفع ماله من الاثار من
وجوب وحرمة وشرطية وجزئية وقاطعية ومانعية وغيرها . الخامس : ان نسبة
الرفع الى الامور التسعة ليس على نسق واحد فان منها ما اسند فيه الرفع الى
الموصول وصلته كما فى : " مالايعلمون " و " مااضطروا " و" مااستكرهوا" وفى بعض 
اسندالى نفس اللفظ كما فى النسيان والخطاء و يحتمل ان يكون ذلك اقتداءا
بالكتاب العزيز حيث قال عزمن قائل : ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا
ولاتحمل علينا مالاطاقة لنابه حيث غير سبحانه نسق الكلام اذماوصل بالثالث ويحتمل
ان يكون الوجه فى ذلك هوان مايأتى به الانسان لاجل الاضطرار والاكراه او يتركه
لاجلهما ينطبق عليه ذانك العنوانان دائما فلو اكل الميتة و ترك الصلوة عن
اضطرار او باع داره وافطر الصوم عن اكراه يصدق على كل من المأتى والمتروك 
انه مضطر اليه ومكره الله واما النسيان والخطاء فان الصادر عن الانسان لاجلهما
تارة يصدق عليه النسيان والخطاء بالمعنى المفعولى - على الوجه الذي قدمناه كترك 
الجزء والشرط نسيانا وقد لايصدق عليه ذلك الاان النسيان والخطاء مبدء لصدوره او
تركه كايجاد الموانع والقواطع فى الصلوة من المصلى العالم بابطال الضحك 
الغافل عن كونه فى الصلوة فان الضحك صادر عن الانسان عمدا بلااشكال الاان المبدء
له هو نسيان كونه في الصلوة وقس عليه الخطاء فالضحك وان كان لايصدق عليه انه
مما نسى او المنسى الاانه مما للنسيان فى وجوده دخالة و(عليه ) فالتعبير
باللفظ البسيط دون الموصول وصلته لاجل كون المرفوع عاما اى سواء كان الشىء
منسيا او كان النسيان فيه مبدءا كالقواطع والموانع التي تصدر عن المصلى عمدا مع
الغفلة عن كونه فى الصلوة . اذا عرفت هذه الامور يتضح لك صحة التمسك لحديث 
الرفع لرفع الجزئية فى حال النسيان وانكان نسيان الموضوع ويصير نتيجة الادلة
الاولية اذا فرض اطلاقها لحال النسيان اذا ضمت الى الحديث الحاكم له ان
المأموربه هو الباقى حال النسيان ووجهه بعد التأمل فيما تقدم ظاهر اذ قد
عرفت ان الامر المتعلق بالمركب له داعوية الى اجزائها بعين تلك الدعوة فلو قام
الدليل على 
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ان دعوة المركب الى هذا الجزء فى حال النسيان وان كان ثابتا بالدليل الاول 
الاانه لم يتعلق به الارادة الجدية في تلك الحالة من دون تعرض لباقى الاجزاء
والشرائط غير المنسية فلامناص ينحصر دعوته بالباقي منهما وقد مران رفع الجزء
اعنى الحمد فى حالة النسيان معناه رفع ماله من الاثار والاحكام عامة ومن الاثار
الجزئية والشرطية فما يقال : ان اثر وجود الجزء هوالصحة ورفعها يناقض المطلوب 
ليس بشىء لما عرفت ان المنسى المرفوع هو نفس الطبيعة لاوجودها اضف الى ذلك 
: ان وجود الطبيعة فى الخارج عين الطبيعة والصحة ليست اثرا جعليا بل لايمكن ان
تكون مجعولة الابمنشائها وماهو المجعول هوالجزئية او الشرطية على ماهو التحقيق
من صحة تعلق الجعل بهما وكيف كان فالمرفوع لبا هو الشرطية او الجزئية او
القاطعية او المانعية . هذا توضيح المختار ولابد لدفع ماهو استصعبه بعضهم من
الاشكالات حتى يتضح الحقيقة باجلى مظاهرهافنقول : منها : انه ان ماهو جزء
للصلوة انماهو طبيعة الشىء والجزئية من اوصافها والنسيان لم يتعلق بالطبيعة
حتى يرتفع آثارها وانما تعلق بوجودها وهو ليس جزءا . و(فيه ) ان المنسى
بالضرورة نفس الطبيعة بمعنى حضورها في الذهن فان اراد القائل من تعلقه
بالوجود تعلقه بالفرد الخارجى فواضح الفساد وان كان المراد ايجاد الطبيعة
فهو يرجع الى ماذكرنا . منها : انه ان اريد من رفع الجزئية عن الجزء فى مقام
الدخل فى الملاك فلاشبهة انه امر تكوينى لايقبل الرفع التشريعى وان اريد رفعها
بلحاظ انتزاعها عن التكليف الضمنى ( ففيه ) ان الحديث يختص بما لولاه لكان
قابلاللثبوت تكليفا او وضعا والتكليف الفعلى مرتفع عن المنسى بعروض النسيان
بملاك استحالة التكليف بمالايطاق فالتكليف مرتفع مع قطع النظر عن الحديث . 
قلت : ان ذلك يناقض مع مامرمن القائل من القول بالجزئية المطلقة فيما اذا كان
لسان الدليل لسان وضع او لسان تكليف لكن علي وجه الارشاد الى الجزئية وما
نقلناه هناك عن القائل نص فى امكان جعل الجزئية بالنسبة الى الغافل والجاهل
ولايلزم منه التكليف مما لايطاق بل ذكر ( رحمه الله ) فى موضع من كلامه ان البحث 
عن البرائة الشرعية فى المقام فيما اذا ثبت لادلة الاجزاء والشرائط اطلاق بحيث 
لولاه لماكان للبحث عنها مجال ولكنه زعم فى المقام ان ثبوت الاطلاق فى حال
النسيان يوجب التكليف بمالايطاق ولعله من عثرات ذهنه او قلمه الشريف . 
ومنها : مايستفاد من تقريرات العلمين انه ليس فى المركب الاطلب واحد متعلق
بعدة امور متبائنة وينتزع جزئية كل من انبساط ذلك الطلب الى الكل . لاان
جزئية كل مستقلة بالجعل (فح ) رفع الجزئية برفع منشأ انتزاعها وهو رفع التكليف 
عن المركب فلابد من القول بان التكليف مرفوع عن المركب بحديث الرفع لتعلق
الرفع بمنشأ انتزاع الجزئية ولايمكن اثبات التكليف لبقية الاجزاء اذ مع كون
الطلب واحدا والمفروض ارتفاعه بارتفاع جزئية المنسى لامعنى لوجوب البقية
الابقيام دليل خاص . وفيه : ان رفع الجزئية فى حال النسيان ليس معناه رفع
الجزئية الثابتة بالادلة الاولية رفعا حقيقيا جديا لما عرفت ان ذلك من
المستحيل فى حقه سبحانه بل المراد هوالرفع القانونى بمعنى عدم الجعل من رأس 
وان الاطلاق المستفاد من الدليل انما كان مرادا بالارادة الاستعمالية لاالجدية وان
الناسى والخاطيء لم يسبق اليهما التكليف فى الازل الابماعدا المنسى فالتحديد
بالبقية لم يحصل بحديث الرفع و انما هو كاشف عن التحديد من حين تعلق الاحكام
 وقد تقدم ايضا ان الامر المتعلق بالمركب له داعوية لكل جزء جزء بعين الدعوة
الى المركب فلو قام الدليل علي سقوط الجزئية فى بعض الاحوال يفهم العرف من
ضمهما بقاء الدعوة الى المركب الناقص والاجزاء غير المنسية من غير فرق بين
الجهل بالجزئية ونسيانها فراجع . ومماذكرنا يعلم دفع ماربما يقال : ان غاية
مايقتضى الحديث هو رفع بقاء الامر الفعلى والجزئية الفعلية حال النسيان الملازم
بمقتضى الارتباطية لسقوط التكليف عن البقية مادام النسيان واما اقتضائه لسقوط
المنسى عن الجزئية والشرطية فى حال النسيان بطبيعة الصلوة المأمور بهار أسا 
على نحو يسستتبع تحديد دائرة الطبيعة فى حال النسيان بالبقية ويقتضى الامر
بالاتيان بها فلا- بداهة عدم تكفل الحديث لاثبات الوضع والتكليف لان الحديث 
حديث رفع لاحديث وضع . توضيح الدفع : وان اوضحنادفعه فيما سبق ان الوضع ليس 
بيد الحديث وانما شأنه الكشف عن عدم تعلق الارادة الجدية بالجزء المنسى حال
النسيان وان تعلق به الارادة الاستعمالية واما الوضع فالمتكفل له انما هو نفس 
الاوامر الالهية المتعلقه بعناوين المركبات فالبقية مأمور بها بنفس تلك 
الاوامر ومع رفع الجزئية تكون البقية مصداقا للمأمور به ويسقط الامر المتعلق
بالطبيعة وهذا معنى الاجزاء . منها : انه لابد فى التمسك بحديث الرفع من كون
المرفوع له نحو تقرر وثبوت فلايتعلق الرفع بالمعدومات وان تنالها يد التشريع
 ورفع النسيان لو تعلق بجزئية الجزء يكون من نسيان الحكم لاالموضوع والحال ان
المنسى نفس الجزء اى الاتيان به قولاوفعلا ومعنى نسيانه خلو صفحة الوجودعنه 
فلايعقل تعلق الرفع به لانه معدوم وايضا ليس محل البحث النسيان المستوعب 
ونسيان الجزء فى بعض الوقت كنسيان اصل المركب فكما ان الثانى لايوجب سقوط
التكليف رأسا كذلك الاول . وفيه : ان متعلق الرفع امر وجودى وهوالجزئية حال
النسيان الموضوع ولادليل علي اختصاص الرفع على نسيان الحكم بل يعمه ونسيان
الموضوع فالجزء الذي ثبت جزئيته للمركب بالادلة الاولية مرفوع جزئيته حال
نسيان الموضوع فماهو متعلق الرفع انما هو امر وجودى وهوالجزئية حال نسيان
الموضوع وكونه غير ناس للحكم وذاكرا له لايقتضى ثبوت الجزء من حيث نسيان
الموضوع وحديث الرفع يقتضى رفعه من حيث نسيانه للموضوع لاللحكم واما قياس 
نسيان الجزء بنسيان اصل المركب فمع الفارق لانه مع عدم الاتيان بالمركب لامعنى
للاجزاء بخلاف مالو اتى بما عدى المنسى فان الناقص يصير مصداق المأموربه بعد
حكومة الحديث على الادلة فالاتيان به يقتضى الاجزاء المقام الثالث فى حال الزيادة
العمدية والسهوية وقبل الخوض فى بيانه لابد من التنبيه على امر وهو ان الزيادة
فى المأمور به او المكتوبة لايتصور عقلاسواء اخذ المركب والجزء لابشرط او اخذ
كلاهما بشرط لا او اخذا مختلفين نعم تتحقق الزيادة فى المأمور به عرفا واما
النقيصة فهى تتحقق فيه عقلاوعرفا . اما النقيصة فلو كان المركب من ذات 
اجزاء وشرائط دخيلافى حصول الغرض فلاريب ان المكلف اذااخل بواحد منهما يصدق انه
نقص فى المأمور به واما الزيادة فى الجزئية او الشرطية فغير متحققة عقلالان
عنوانى الكلية والجزئية انما تنتزعان من تعلق الامر بالمركب فينتزع الكلية من
تعلقه بالاجزاء مثلافى لحاظ الوحدة كما ينتزع من كل واحد الجزئية للمأمور به 
فالجزئية من الامور الانتزاعية التابعة لتعلق المركب بالكل ( فح ) فالزيادة فى
الجزء بالمعنى الذى عرفت لايتصور لان الزيادة تنافى الجزئية فلايعقل الاتيان بشىء
معتبر فى المركب ليصح انتزاع الجزئية ومع ذلك يكون زائدا وبالجملة : ان قول
زيادة الجزء اشبه شىء بالمتنافيين فى نظر العقل لان كون الشىء جزءا بالفعل
منتزعا منه الجزئية فرع تعلق الامر به ومعنى الزيادة عدم تعلق الامر به فكيف 
يجتمعان وان شئت قلت : ان الزيادة في المكتوبة او المأمور به لايصدق الااذا كان
ظرف الزيادة هوالمامور به والمكتوبة ولايصدق ذلك الااذاكان الجزء الزايد
متعلقا للامر حتى يصدق انه زيادة في المأموره به والافهو شىء اجنبى واقع بين
الجزئين المأمور به نعم الزيادة في الجزء ممكنة بالمعنى العرفى فاذا تكرر
الجزء يصدق على الثانى منه انه زيادة فى المركب غير محتاج اليه واماماافاده
المحقق الخراسانى من التفصيل فى تحقق الزيادة بين مااذا أخذ الجزء لابشرط فيتحقق
الزيادة مع اخذ المركب بشرط لاومااذا اخذ بشرط لافان مآله الى النقيصة فليس 
بشىء لان ماهوالجزء انما هو ذات الركوع وكونه مأخوذا بشرط لا شرط او وصف له 
فلو اتى بالجزء ( الركوع ) يصدق انه زاد فى الجزء وان كان الزيادة يوجب ورود
النقص لمكان الشرط ايضا ( والحاصل ) انه وقع الخلط بين زيادة الجزء ونقصان
الشرط فالتكرار بذاته زيادة وباعتبار آخر منشأ للاخلال بقيد الجزء وشرطه 
ولامانع من كون شيىء زيادة ومنشأ للنقصان . وتوهم ان ماهو الجزء هو مجموع الشرط
والمشروط فذات الركوع ليس بجزء فلايصير تكراره زيادة فيه مدفوع بان جعل
المجموع جزءا لايقتضى خروج ذات الركوع عن الجزئية لان جزء الجزء جزء . ثم ان بعض 
محققى العصر ( رحمه الله ) اراد تصوير الزيادة الحقيقية و اوضحه بمقدمات 
ولابأس بنقل كلامه وتوضيح مافيه من الخلط قال : الاولى يشترط كون الريادة من سنخ
المزيد عليه ولاتصدق على الكلام الاجنبى من الصلوة الثانية : يعتبر كون المزيد
فيه محدودا بحد خاص ولو اعتبارا الثالثة ان اخذ شيء جزءا او شرطا يتصور علي
وجوه ثلاثة ( احدها ) اخذه جزءا او شرطا بشرط لامن الرياده فى مقام التحقق 
(ثانيها ) اعتباره لابشرط من طرف الزيادة بحيث لوزيد عليه لكان الزائد خارجا عن
مهية المركب لعدم تعلق اللحاظ بالزائد عند اعتباره جزءدا كما لو اعتبر فى
الصلوة ذات الركوع الواحد لامقيدا بشرط عدم الزيادة ولاطبيعة الركوع فيكون
الركوع الثانى خارجا من حقيقة الصلوة لعدم تعلق اللحاظ به ( ثالثها ) اعتبار
كونه جزءا لابشرط لكن بنحو لو زيد عليه لكان الزائد من المركب كما لو اعتبر
طبيعة الركوع الجامعة بين الواحد والمتعدد لاالركوع الواحد ( فح ) لامجال لتصوير
الزيادة على الاول لرجوعها الى النقيصة وكذا على الثانى لان الزائد عليه ليس من
سنخ المزيد عليه لخروج الوجود الثانى عن دائرة اللحاظ فيستحيل اتصافه بالصلوئية
 واما على الثالث فيتصور الزيادة الحقيقية سواء اخذ الجزء فى مقام الامر بشرط
لااولابشرط بالمعني الاول او الثانى وذلك ( على الاولين ) ظاهر لان الوجود الثانى من
طبيعة الجزء مما يصدق عليه الزيادة بالنسبة الى ما اعتبر فى المأمور به من تحديد
الجزء بالوجود الواحد حيث انه يتعلق الامر بالصلوة المشتملة على ركوع واحد 
يتحدد طبيعة الصلوة بالقياس الى دائرة المأمور به منها بحد يكون الوجود بالنسبة
الى ذلك الحد من الزيادة لقلب حده الى حد آخر و ان لم يصدق الزيادة بالنسبة
الى المأمور به بما هو مامور به وكذلك الامر على الاخير اذ بانطباق صرف الطبيعى
على الوجود فى المتعاقبات يتحدد دائرة المركب والمامور به بحد قهرا يكون
الوجود الثانى زيادة فى المركب والمامور به فتأمل انتهى ملخصا . ولعله ( رحمه
الله ) اشار بالتأمل الى بعض التاملات التى فى كلامه ونحن نشير اليها اجمالامنها
: ان اللابشرط بالمعنى الثانى اعنى اخذ الركوع الواحد لابقيد الوحدة ولاباخذه
طبيعيا 
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 جزءا فى الماموربه مما لامحصل له لان الوحدة اما قيد اولا فعلى الاول يرجع
الى الاعتبار الاول اعنى اخذه بشرط لاوعلى الثانى يرجع الى المعنى الثانى من لابشرط
اعنى الاعتبار الثالث من كلامه وقد نبهنا فى الجزء الاول من مباحث الالفاظ ان
القضية الحينية التى ربما يتخيل انها متوسطة بين المطلقة والمشروطة مما لااصل له
وان اعتمد عليه القائل غير مرة وتوهم انه يشير بالركوع الواحد الى الافراد
الواقعية للركوع الواحد التى هى متميزة عن الركوعين فى نفس الامر بلاتقييد
بالوحدة غير تام لان تميز افراده الواقعية عن غيرها انما هو لاشتمال كل فرد
عن قيد او قيود مفقودة فى غير الركوع الواحد والامر اذا اشار بالركوع الى تلك 
الحصة من الطبيعة ( على مصطلحه ) اما ان يشير الى حيثية ركوع تلك الافراد
الواحدة فيلزم ان يكون الجزء هو نفس الطبيعى واشار اليها مع تخصصها بالواحدية
فى نفس الامر فيلزم ان يكون الجزء هوالركوع المقيدة بالوحدة فهذا القسم من
اللابشرط مما لامعنى له منها : ان الظاهر من كلماته كما صرح به فى اواخر كلامه ان
مايعتبر قبل تعلق الحكم غير ماتعلق به الحكم وبهذا الوجه يريد تصوير الزيادة وهو
غريب جدا . ضرورة ان اعتبار المهية قبل تعلق الحكم لابشرط ثم تعليق الحكم بها
بنحو آخر اى بشرط لااو لابشرط بالمعنى الثانى لغو محض لايترتب على الاعتبار
المتقدم الرجوع اثر والاعتبار قبل تعلق الحكم مقدمة لتعلقه فلامعنى للاعتبار بوجه
ثم الرجوع عنه و تعلق الحكم باعتبار آخر والجمع بين الاعتبارين غير ممكن للتنافى
بينهما منها انه مع تسليم ذلك لايتصور الزيادة لان مايوجب البطلان هوالزيادة فى
المكتوبة والزيادة فى صلوة المكلف والموضوع الذى اعتبره قبل تعلق الحكم ولم
يأمر به فلايكون مكتوبة ولامرتبطة بالمكلف حتى تكون صلوة له وزيادة . منها : ان
الزيادة المتخيلة لاتكون فى المأمور به كما اعترف به ولايمكن ان تكون فى الطبيعة
اللابشرط لفرضها على نحو لوزيد عليه لكان الزائد ايضامن المركب فاين الزيادة . 
اذا عرفت ذلك : فاعلم : ان الزيادة العمدية فضلاعن السهوية لايوجب البطلان مطلقا
اما فيما اذا لم يؤخذ عدمها فى المركب او الجزء فواضح لان الفساد انما ينتزع من
عدم تطابق المأتى به مع المأموربه والمفروض ان الزائد غير دخيل فى المأمور به
 وماهو الدخيل فقد اتى به على ما هو حقه والمفروض ان المولى لم يقيد المأمور
به او جزئه بعدمها ومثله فيما اذاكان الزائد شريكا فى الداعوية مع الامر مع عدم
اخذ عدمه قيدا فى المأمور به او جزئه فان البطلان لالاجل الزيادة بل لنقص ماهو
معتبر عقلافى الامتثال من كون الامر مستقلافى الداعوية واما اذاكان عدمها مأخوذا فى
المركب او جزئه فالبطلان مستند الى النقيصة لاالى الزيادة فان القيد بعد لم يحصل
وهو واضح . فتحصل : ان الزيادة مطلقا لاتوجب البطلان حتى مع اخذ عدمها فى المركب 
او جزئه فانه يرجع الى النقيصة فاذا شك فى اخذ عدمه فى احدهما يكون من مصاديق
الاقل والاكثر فالمرجع هوالبرائة التمسك بالاستصحاب لاثبات الصحة وقد قرر بوجوه
: الاول ماافاده شيخنا العلامة اعلي الله مقامه في مقامات كثيرة منها هذا المقام
فيقال باستصحاب عدم قاطعية الزائد او مانعيته بنحوالعدم الازلى فيشار الى ماهية
الزائد ويقال انها قبل تحققها تتصف بالقطعية والان كما كان (وفيه )ماعرفت سابقا
من عدم امكان بقاء هذيتها لان الشىء قبل تحققه لم يكن مشار اليه ولامحكوما بشىء
اثباتا اونفيا فالمهية قبل تحققها لاشيئية لها حتى يقال انها قبل وجودها كانت 
كذا او لم يكن كذا وان شئت قلت : لابد فى الاستصحاب من وحدة القضية المتيقنة
والمشكوك فيها وليس فى السالبة بانتفاء الموضوع عن حذو ساير القضايا موضوع
ومحمول ونسبة حاكية عن الواقع بوجه فاستصحاب العدم الازلي لااصل له مع انه على
فرض جريانه يمكن ان يدعي انه من الاصول المثبتة لان اثبات صحة المأتى به
باستصحاب عدم اتصاف الزائد بالقاطعية عقلى بل لعل سلب قاطعيته للصلوة
الموجودة بذلك الاستصحاب ايضا عقلى وفيه ايضا نظار اخر يطول المقام بذكره . 
الثانى : استصحاب عدم وقوع القاطع فى الصلوة وتوضيحه : على نحو يتميز المثبت 
من غيره يتوقف على بيان امر : وهو ان الاثر ربما يترتب على كون الشيء متصفة
بصفة خاصة كما اذا قال : صل خلف الرجل العادل فما هو موضوع للحكم كون الرجل
عادلاوربما يترتب الحكم على المحمول المتقيد بالموضوع كعدالة زيد كما لو نذر
التصدق عند قيام الدليل على عدالته فلكل من الموضوعين اثر ومقام فلو اراد ان
يأتم بزيد وشك فى كونه عادلاوقت الائتمام اولا مع كونه عادلافيما سبق فلابد من ان
يستصحب كون زيد عادلا واستصحاب عدالة زيد لايثبت كون زيد عادلا وقد اوضحنافى
رسالة الدماء الثلاثة ان ماهوالمفيد هواستصحاب كون المرئة حايضا لااستصحاب 
حيضية الدم فانه لايثبت كونها حايضا . اذاعرفت هذا : ان المفيد من الاستصحاب 
استصحاب ماهو موضوع للاثر وهو كون الصلوة بلامانع او الهيئة الاتصالية بلاقاطع 
فيستصحب بقائها علي هذه الحالة عند الشك فى طروهما واما استصحاب عدم وقوع
المانع فيها او عدم وقوع القاطع فى الهيئة الاتصالية لايثبت كون الصلوة بلامانع او
كون الهيئة بلاقاطع نعم قد احتملنا فى الدورة السابقة جريان الاستصحاب فى نفس 
التقييد اى الكون الرابط وقلنا ان استصحاب عدم تحقق المانع فى الصلوة عبارة
اخرى عن كونها بلامانع الاانه مورد تأمل ونظر كما عرفت وماقويناه اخيرا اوضح
وليعلم ان جريان هذا الاستصحاب فى المانع والقاطع لايحتاج الي اثبات الهيئة
الاتصالية للصلوة نعم لايجرى هذا الاستصحاب فيما يقارن للصلوة من اول وجودها
كاللباس المشكوك فيه وانما يجرى فى الطارى المحتمل اثناء الصلوة . واعلم : ان
هذا الاستصحاب مبنى على ان معنى مانعية الشىء وقاطعيته راجع الى اخذ عدمهما فى
الصلوة بحيث يكون المأمور به هو الصلوة المتقيد بعدمهما كما هوالمعروف فى معنى
الموانع والقواطع فيجري هذا الاستصحاب وقد ميزت الاصل النافع عن عدمه واما اذا
قلنا بان كون الشىء مانعا او قاطعا ليس الاكون وجوده مخربا للصلوة من دون ان
يقع العدم موردا للامر ومن دون ان يكون مؤثرا فى حصول الغرض كما هوالحال فى
الموانع التكوينية فان المؤثر هوالنار لاالنار مع عدم الرطوبة وانما
الرطوبة مخربة وهادمة لاثرها فلامجال لهذا الاستصحاب لان المأمور به ليس 
الصلوة المتصفة بلامانع ولاقاطع بل ذات الصلوة التي لايجتمع فى نفس الامر مع هذه
القواطع والموانع وهو لايحرز بالاصل لان نفى احد الضدين لايلازم شرعا ثبوت الاخر 
وهذا مثل اثبات السكون بنفى الحركة . واما الكلام فى تحقيق معنى المانعية
والقاطعية وان مرجعهما الى اخذ العدم او الى مخربية وجودهما من دون اخذه فله
مجال آخر فليكن هذا على ذكر منك . الثالث : استصحاب الهيئة الاتصالية وهى
امراعتبارى وراء نفس الاجزاء يكون تحققها من اول وجود المركب الى آخره فصار
المركب بهذا الاعتبار امرا وحدانيا متصلة كالموجودات غير القارة كالزمان
والحركة فان كل واحد منهما امر واحد ممتد متصل يوجد باول جزئه وينعدم بآخر جزء
منه بلاتخلل عدم بينهما غير ان الاتصال هناك حقيقى وفى المقام اعتبارى كما
لايخفى . والمراد من الهيئة الاتصالية غير الوحدة المعتبرة فى كل مركب يقع تحت 
دائرة الطلب او فى افق الارادة كماذكرنا فى باب الاقل والاكثر لان الوحدة تجعل
تلك الامور المختلفة شيئا واحدا يتعلق به امر واحد واما السكنات المتخللة
فتكون خارجة عن المركب واما الهيئة الاتصالية فتجعل تلك السكونات داخلة فيه
 لاعلى حذو سائر الاجزاء حتى تكون فى عرضها بل هى كخيط ينضم شتات الاجزاء ويوصل
بعضها ببعض فتكون الاتى بالمركب داخلافيه من اوله الى آخره حتى فى السكونات 
المتخللة . ويدل عليه مضافا الى الروايات المتسفيضة فى باب القواطع المعبرة عن
كثير من المفسدات بالقواطع اذ لولاها لماكان لاستعماله وجه ارتكاز المتشرعة
الكاشفة عن الحكم الشرعى فترى كل متشرع يصلى يرى نفسه فى الصلوة من تكبيرها
الى سلامها حتى فى السكونات وهذا اوضح دليل على اعتبارها وما عن بعض اعاظم
العصر من الاشكال فى ثبوتها فى الصلوة لاجل وجوه ذكرها ليس في محله وقد اوضحنا
حال تلك الوجوه في الدورة السابقة واطلنا المقال حتى بحثنا عن صحة شرطية احد
الضدين ومانعية الاخر وعدم صحتها غير انا نكتفى بما عرفت والتفصيل موكول الى
محله . واعلم انه لوقلنا بان مآل المانعية او القاطعية الى شرطية عدمهما فى
المأمور به فلاينفع بقاء الهيئة الاتصالية لان بقائها لايثبت تحقق هذا العدم فى
المأمور به فظهر ان هذا الاستصحاب وماسبقه متعاكسان في الجريان وعدمه فتدبر . 
الرابع : استصحاب الصحة التأهلية للاجزاء بعد وقوع مايشك في قاطعيته او مانعيته
 ومعنى الصحة التأهلية هو ان الاجزاء السالفة قبل حدوث مايشك في قاطعيته
ومانعيته كانت مستعدة للحوق الاجزاء الباقية عليها والاصل بقاء ذلك الاستعداد
وعدم بطلانه لاجل تخلل مايشك فى قاطعيته . وماافاده بعض اعاظم العصر : من انه
استصحاب تعليقى وان معنى الصحة التأهلية هو انه لو انضم اليها البقية تكون
الصلوة صحيحة وهذا المعنى فرع وقوع الاجزاء السالفة صحيحة وهذا مايقطع به فلاشك 
حتى يجرى الاستصحاب غير تام اذاى تعليق فيما ذكرناه وماافاده من ان صحة الاجزاء
السالفة مقطوعة ليس بشىء لانه ليس معنى الصحة التأهلية بل معناه هوالحيثية
الاستعدادية المعتبرة فى الاجزاء السابقة لتأهل لحوق البقية وهذا امر مشكوك فيه . 
نعم يرد على هذا الاستصحاب انه لايثبت الصحة الفعلية وان بقاء الاستعداد فى
الاجزاء السابقة لايثبت ربط الاجزاء اللاحقة بها الاعلى القول بالاصل المثبت المقام
الرابع فى قيام الدليل على خلاف مقتضى القاعدة وماذكرناه فى المقام الثانى
والثالث من حيث النقيصة والزيادة كان مقتضى القاعدة الاولية فلابأس بعطف 
عنان البحث عمادل على خلافها فنقول قد دل الدليل على بطلان الصلوة بالزيادة
روايات . الاولى : كمارواه الكليني باسناده عن ابي بصير قال قال ابوعبدالله عليه
السلام من زاد فى صلوته فعليه الاعادة . الثانية : مارواه ايضا عن زرارة وبكيربن
اعين عن ابى جعفر عليه السلام قال اذا استيقن انه زاد فى صلوته المكتوبة لم
يعتدبها واستقبل صلوته استقبالااذا كان قد استيقن يقينا ( وسيوافيك الاختلاف فى
متنه ) . وبازائهما القاعدة المفروضة المنصوصة رواها الصدوق باسناده عن زرارة
عن ابى جعفر عليه السلام قال . لاتعاد الصلوة الامن خمس : الطهور والوقت والقبلة
والركوع والسجود ثم قال عليه السلام : القرائة سنة والتشهد سنة ولاتنقض السنة
الفريضة . والمهم بيان مفاد الحديثين الاولين وتوضيح نسبتهما مع حديث لاتعاد
فنقول امامارواه ابوبصير فالظاهر منه ان مطلق الزيادة فى الصلوة والاتيان بها لكن
بقصد انها منها سواء كانت من سنخ الصلوة كالركعة والركعتين او من سنخ اجزائها
كالسجدة والركوع 
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والقرائة اومن غيرهما كالتكتف والتأمين اذااتى بها بعنوان انها من الصلوة
ضرورة صدق قوله عليه السلام من زاد فى صلوته على هذه كلها نعم لو لم يأت بها
بعنوان انها منها فلايصدق انه زاد فى صلوته بل أتى بشىء خارجى اثناء الصلوة . 
ويدل علي التعميم المتقدم قوله عليه السلام فيمن اتم فى السفر لانه زاد فى فرض 
الله وماورد من النهى عن قرائة العزيمة معللابان السجود زيادة فى المكتوبة
وماورد فى باب التكتف ووجوب سجدة السهو لبعض الامور الزائدة . ثم ان شيخنا
العلامة اعلى الله مقامه استظهر كون متعلق الزيادة فى رواية ابي - بصير هو مايكون
من سنخ الصلوة كاكركعة والركعتين قائلابان الزيادة فى المقام من قبيل الزيادة في
العمر في قولك : زاد الله في عمرك فيكون المقدر الذى جعلت الصلوة طرفا له
هوالصلوة فينحصر المورد بما كان الزائد مقدارا يطلق عليه الصلوة مستقلاكالركعة
مضافا الى انه القدر المتيقن من بطلان الصلوة بالزيادة اضف اليه ان رواية
زرارة وبكير مشتمل على لفظ الركعة انتهى . وفيه : ان قياس المقام بقوله : زاد
الله في عمرك قياس مع الفارق لان العمر اشبه شىء بالامر البسيط لايقبل
الزيادة من غير سنخها وهذا بخلاف الصلوة فانه عمل مؤلف من افعال كثيرة مختلفة 
تقبل الزيادة من سنخها وغير سنخها بشرط ان يكون الداعى هو قصد كونها من الصلوة
اعتقادا او تشريعا وان شئت فاستخبر الحال من العرف فلو امر الطبيب بعمل
معجون وقدرلها اجزاء وشرائط فلو زاد بعض الاجزاء من مقداره يصدق انه زاد في
المعجون مع ان الزائد ليس من سنخ المعجون بل من سنخ بعض اجزائه نعم يفترق
المعجون عن الصلوة بان لوكان الزائد فيه من غير سنخ الاجزاء لايصدق عليه انه زاد
في معجونه وهذا بخلاف الصلوة فلو زاد فيه امرا من سنخ اجزائه لكن بقصد انه من
الصلوة (كالتأمين ) يصدق انه زاد والسرفي ذلك واضح لان باب المعجون باب 
التكوين لايتقوم بالقصد بخلاف الصلوة فان كون الجزء جزءا صلوتيا قائم بالقصد 
واما تمسكه (رحمه الله ) برواية زرارة فسيوافيك الحال فيها . فان قلت : ماذكرت 
من التعميم صحيح الاان ماذكرت من الشرط في صدق الزيادة من الاتيان بالزائد بعنوان
كونه من الصلوة ( كالتأمين ) لايدل عليه دليل بل الدليل على خلافه فان النهى
عن قرائه العزيمة فى الصلوة معللابان السجود زيادة في المكتوبة ظاهر في عدم شرطية
القصد المذكور لان الآتى بالسجدة من العامة لايقصد كونها من الصلوة . قلت : قد
اجاب عنه شيخنا العلامة بان الوجه في ذلك هواشتراط الصلوة بعدم السجود للعزائم
فيها و(فيه ) ان مرجع ذلك الى النقيصة لاالى الزيادة اضف الى ذلك ان مثل
السجدة ( ح ) يكون مثل القهقهة وغيرها من القواطع للصلوة مع ان ابطالها ليس 
لاجل الزيادة فى الصلوة بل لكونها ماحية بصورة الصلوة ومبطلة للهيئة الاتصالية
والحق ان هذا الاستعمال غير مأنوس فلابد من الاقتصار علي بابه . توضيح نسبة
الرواية مع قاعدة لاتعاد وقبل بيان النسبة لابد من توضيح مفاد القاعدة فنقول
لااشكال فى انها منصرفة عن العمد وان لامانع عقلامن شموله لامكان ان يكون الاتيان
بالخمسة موجبا لاستيفاء مرتبة من المصلحة مما لايبقي معها مجال لاستيفائها مع
الاعادة مع سائر الاجزاء ولايلزم منه محذور كماتوهم كماانه لااشكال في شموله لنسيان
الموضوع والجهل به جهلامركبا واما شمولها للموضوع المجهول جهلابسيطا او الحكم
المجهول مطلقا او لنسيانه ففيه خلاف وادعي شيخنا العلامة عدم الشمول واوضح
مرامه بمقدمتين الاولى : ان ظاهر قوله عليه السلام لاتعادهوالصحة الواقعية وكون
الناقص مصداقا واقعيا لامتثال امر الصلوة ويؤيده الاخبار الواردة فى نسيان
الحمد الى ان ركع فانها دالة علي تمامية الصلوة وقد قرر فى محله امكان تخصيص 
الساهى بتكليف خاص . الثانية : ان الظاهر من الصحيحة ان الحكم انما يكون بعد
الفراغ من الصلوة وان ابيت من ذلك فلابد من اختصاصها بصورة لايمكن تدارك 
المتروك كمن نسى القرائة ولم يذكر حتى ركع فتختص بمن يجوز له الدخول فى الصلوة
ثم تبين الخلل فى شىء من الاجزاء والشرائط فالعامد الملتفت خارج من مصب 
الرواية كالشاك فى وجوب الشيء وكذلك الشاك فى وجود الشرط بعد الفراغ عن
شرطيته فلايجوز للشاك فى وجوب الحمد مثلاالدخول في الصلوة تاركا للحمد بقصد
الامتثال مستدلابالرواية ( نعم ) لو اعتقد عدم وجوب الشىء او كان ناسيا لحكم شىء
من الجزئية يمكن توهم شمول الصحيحة لكن يدفعه مافى المقدمة الاولى من ان ظاهرها
الحكم بصحة العمل واقعا ومقتضاها عدم كون المتروك جزءا او شرطا ولايمكن
تقييد الجزئية او الشرطية بالعلم بهما بحيث لوصار عالما بعد مهما بالجهل المركب 
لماكان الجزء جزءا نعم يمكن على نحو التصويب الذي ادعى الاجماع علي خلافه
فظهران الاقسام المتوهم وقوعها فى الصحيحة بعضها خارج من مصب الرواية وبعضها
خارج من جهة اخرى - الاول مثل الجاهل البسيط بالحكم او الموضوع فان الاول يجب 
عليه التعلم والثانى مرجعه الى القواعد المقررة للشاك والثانى مثل الجاهل
المركب بالنسبة الى الحكم الشرعى مثل الجزئية والشرطية فان الحكم بعدم
الجزئية ( ح ) يستلزم التصويب والقدر المتيقن هوالسهو والنسيان و الجهل
المركب بالموضوع -انتهى كلامه . وفى كلتا المقدمتين نظر اما الاولى : فلان قوله
عليه السلام فى ذيل الرواية : وان التشهد سنة وان القرائة سنة ولاينقض الفريضة
سنة ظاهر فى ان الوجه فى عدم الاعادة هوان الفرائض لاتنقضها السنن وان الصلوة
ومع كونها ناقصة الاجزاء والشرائط مسقط للامر لاشتمالها على الفرائض فيه لاتدل
على تمامية الصلوة حتى يستلزم التمامية التصويب فى بعض الموارد بل يدل علي
الاكتفاء بالناقص وتقبله عن الكاملة نعم لامضايقة بهذا المعنى لكنه لايفيده ولاينتج
له واما الثانيه : فلخروج العامد والشاك الملتفت وجه لعدم مجوز لدخولهما في
الصلوة واما غيرهما فلاوجه لخروجه مع وجود ال جوز لدخوله واما التسمك 
بالتصويب على تقدير الشمول فغير تام فان التصويب بهذا المعنى بان يختص فعلية
حكم الجزء والشرط بالعالم دون من لم يقم عنده امارة على الجزئية والشرطية اوقام
وحصل له عذر من نسيان حكمه وغيرذلك مع اشتراك الكل فى الاحكام الواقعية ممالم
يقم دليل على بطلانه والتصويب الباطل غير هذا اذهو نفى الحكم فى حق الناسى
والجاهل من رأس فظهران الظاهر شمولها لعامة الاقسام الاالعامد والجاهل الملتفت 
كما ان الظاهر شمولها للزيادة والنقيصة بمعنى انه لايختل امر الصلوة من جهة
الزيادة او النقيصة الامن قبل الخمسة زيادة ونقيصة وعدم تصور الزيادة فى بعض 
الاقسام لايضر بالظهور فالزيادة داخلة فى النفي والاثبات . وامامااحتمله شيخنا
العلامة ( رحمه الله ) من اختصاص القاعدة بالنقيصة او بالنقيصة فى المستثنى دون
المستثنى منه حتى تصير الزيادة فى الخمسة داخلة فى المستثنى منه ولايجب الاعادة
فى زيادتها وان كانت فى نقصها بتقريب ان الزيادة بماهى هى ليس مبطلة بل لاجل
شرطية عدمها فى الصلوة فلو زاد فى صلوته بتكرار الركوع فقد نقص من صلوته شيئا 
وقد عرفت ان الصلوة لاتبطل من جهة النقيصة الامن خمس وهذه النقيصة اعنى
فقدان العلم المشترط ليس من تلك الخمس فلايجب الاعادة من زيادة الخمس 
فمدفوع بانه خلط بين حكم العرف والعقل فان الزيادة فى المهية بشرط لامضرة عرفا
بما انها زيادة فيها وان كانت راجعة الى النقيصة عقلافاذا قيل : ان الصلوة اولها
التكبير وآخرها التسليم من غير زيادة ونقيصة تكون الزيادة مخلة بها عرفا من غير
توجه الى ان العقل بحسب الدقة يحكم بان عدم الزيادة من قيود المأموربه وترجع
الزيادة الى النقصان كما يشهد بذلك التعبير فى الروايات بالزيادة فى
المكتوبة فاذا قيل : لاتعاد الصلوة الامن خمس يكون ظهوره العرفى ان الزيادة
والنقيصة الواردتين عليها من قبل غير الخمسة لاتوجبان الاعادة بخلاف الخمسة فان
زيادتها او نقيصتها مخلة من غير توجه الى الحكم العقلى المذكور . هذا مفاد
القاعدة : واما توضيح نسبتها مع رواية ابى بصير فنقول : اما ان نقول بان كلامن
المستثنى والمستثنى منه جملتان مستقلتان يقاس كل منهما بالنسبة الي غيره بعد
ورود الاستثناء على المستثنى منه ولكل واحد ظهوره او نقول انهما جملة واحدة
ولها ظهور واحد بان يكون الحديث كقضية مرددة المحمول فيكون الملحوظ فيها جميع
الاجزاء والشرائط وان اختلف حكمها فتدبر فعلى الاول فالنسبة بين مفاد القاعدة
فى ناحية المستثنى منه وحديث ابى بصير عموم وخصوص من وجه لان القاعدة تشمل
الزيادة والنقيصة ولاتشمل الاركان لورود الاستثناء عليه ولايشملها المستثنى منه
وشمول المستثنى عليها اجنبى عن المستثنى منه لان المفروض لحاظ كل واحد مستقلابعد
الاستثناء وقوله عليه السلام فى رواية ابى بصير :من زاد فى صلوته الخ يعم الاركان
وغيرها ويختص بالزيادة فيتعارضان فى زيادة ماعدا الخمسة اى فى زيادة ماليس 
بركن وعلى الثانى فان قلنا : بان رواية ابى بصير عام يشمل العمد وغيره فالنسبة
ايضا عموم من وجه لان القاعدة تشمل الزيادة والنقيصة ولاتشمل الزيادة العمدية
كمالاتشمل النقيصة العمدية . والحديث يختص بالزيادة ولكنه اعم من العمد وغيره
فيتعارضان فى الزيادة غير الركنية وان قلنا بعدم شمول الحديث للزيادة العمدية
كماهوالمناسب لوضع المصلى القاصد لافراغ ذمته بل يستحيل اتيانه بعنوان انه من
الصلوة مع العلم بانه ليس منها فالنسبة عموم وخصوص مطلق فيختص الحديث 
بالزيادة ولكن القاعدة تعم الزيادة والنقيصة فتخصص بالحديث وينحصر مورده
بالنقيصة ويكون الزيادة موجبة للبطلان بمقتضى الدليل . ثم انه على القول بان
النسبة بينهما عموم من وجه باحد الطريقين فقد اختلف انظارهم فى تقديم احدهما
على الاخر فربما يقال بتقديم القاعدة على قوله عليه السلام من زاد فى صلوته (
الخ ) وغيره مما يدل على بطلان الصلوة بالزيادة لحكومته عليها كحكومته على سائر
ادلة الاجزاء والشرائط واختاره الشيخ الاعظم وغيره تبعا له فقد قيل فى وجه
حكومته على ادلة الاجزاء والشرائط والموانع التى منها هذه الاخبار الدالة على
مانعية الزيادة بان لسان القاعدة هو قصر الجزئية والشرطية والمانعية بغير صورة
النسيان ومن المعلوم انه لاتلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم وان شئت قلت :ان
قوله عليه السلام من زاد فى صلوته الخ بصدد بيان كون الصلوة متقيدة بعدم الزيادة
فوزانه وزان سائر مادل على جزئية شىء او شرطيته او مانعيته واما القاعدة فهى
ناظرة الى تحديد دائرة الاجزاء والشرائط والموانع بان الزيادة والنقيصة لاتوجب 
الاعادة اذاكان عن سهو فهى حاكمة على كل مادل علي الشرطية و المانعية الجزئية . 
و(فيه ) ان مادل من الادلة على لزوم الاعادة بالزيادة وان كان يدل على تقيد الصلوة
بعدم الزيادة او مانعية الزيادة بوجودها ( على اختلاف فى معنى المانعية ) الاان
الحكومة قائمة باللسان ولسان الدليلين واحد فان ميزان 
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الحكومة تعرض احد الدليلين لمالم يتعرض له الاخر كما سيوافيك شرحه ومن الواضح
ان لسان لاتعاد ولسان عليه الاعادة واحد وليس احدهما متعرضا لما لم يتعرض له
الاخر . وان شئت فلاحظ قول القائل فى بيان عد اجزاء المأمور به من ان الفاتحة جزء
والسورة جزء مع قوله عليه السلام من زاد فى صلوته فان الاول بصدد بيان اصل
الجزئية من غير تعرض لحال تركها او زيادتها بخلاف الثانى فانه متعرض لحال
زيادة الجزء فهو حاكم عليه كما ان لاتعاد متعرض لحال الزيادة والنقيصة فلسان
الدليلين واحد والدليلان قد تعرض كل منهما لما تعرض الاخر له وينفى احدهما
مايثبته الاخر مع وحدة الموضوع والمحمول ولابد من العلاج من ناحية اخرى ويمكن ان
يقال ان الوجه لتقديم القاعدة اشتمالها على الحصر المستفاد من الاستثناء وهو موجب 
لقوة الدلالة ولاشتمالها على تعليل الحكم بقوله عليه السلام القرائة سنة والتشهد
سنة ولاينقض السنة الفريضة وان شئت قلت ان التعليل مشتمل على ملاك الحكومة
وهو تعرض احد الدليلين لسلسلة علل الحكم اعنى الاعادة فان الاعادة بالزيادة
انما هو لورود نقص على الصلوة لاجل الزيادة فاذا قيل لاتنقض الصلوة لاجل
الزيادة ينهدم علة الاعادة فهى هادمة لما يوجب الاعادة ومعدمة لموجبها اعنى
النقص . فان قلت : تقديم القاعدة على قوله عليه السلام من زاد الشيخ يستلزم
اشكالاآخر وهو ان الحديث ( من زاد ) (ح ) يختص بالزيادة فى الخمسة ومن المعلوم
ان الزيادة لاتتصور فى غير السجود والركوع والزيادة العمدية فيهما على تقدير
شمول الحديث له نادر جدا ومن البعيد تأسيس قاعدة كلية بقوله من زاد في صلوته
الخ لاجل الزيادة فى الركوع والسجود لاسيما للزيادة السهوية منهما وهذا عين تخصيص 
الاكثر فالاولى ان يقال ان قاعدة لاتعاد شموله للزيادة ضعيف جدا حتى انكره بعض 
الفحول وادعى ظهوره فى النقيصة فتحمل القاعدة على النقيصة حملاللظاهر على الاظهر
فتبقى الزيادة موجبة للبطلان مطلقا فى الركن وغيره عمدا كان او سهوا قلت : ماذكر
اخيرا من الحمل مخالف لفتاوى الاصحاب ولامناص فى حل العقدة عن الالتجاء الى
ماذكره شيخنا العلامة من حمل الحديث ( من زاد ) على زيادة الركون او الركعة 
وان ضعفناه فى حد نفسه سابقا فراجع . حال القاعدة مع قوله (ع ) : اذا استيقن انه
زاد فى صلوته اظن ان بسط القول فيما سبق كاف عن التفصيل فى المقام فانه يجرى
فيه ما اوضحناه فى السابق حرفا بحرف غير ان هذا الحديث يختص بامر آخر كما
سنشير . فنقول : اذا لوحظ المستثنى منه بعد الاستثناء في القاعدة مستقلابحياله
فالنسبة بينها وبين الحديث عموم من وجه لان القاعدة لاتشمل الخمسة وتعم
الزيادة والنقيصة والحديث يختص بالزيادة ويعم الخمسة وغيرها وان اعتبر
المستثنى منه و المستثنى امرا واحدا فالنسبة بينهما عموم مطلق لان القاعدة
متكفلة لبيان احكام الاجزاء والشرائط عامة نقصا كان او زيادة ركنا كان او غير
ركن سهواكان او عن جهل حتى الجهل عن تقصير ايضا بحسب الظاهر مع قطع النظر عن
الجهات الخارجية ولكن الحديث مختص بالزيادة ولايجرى فيه مااحتملناه فى حديث 
ابي - بصير من عموميته للعمد دون القاعدة لظهور قوله اذا استيقن انه زاد فى
صلوته الخ فى غيرالعمد . فعلى الاول يقع التعارض بينهما وقد عرفت حال الحكومة
وانه على فرض صحته موجب للتخصيص الاكثر فى ناحية الحديث ( اذا استيقن ) كما
تقدم وعلى الثانى فتختص القاعدة بالنقيصة ويصير الزيادة السهوية مبطلة دون
النقيصة السهوية اللهم الاان يدعي الاجما علي وجود الملازمة بين مبطلية الزيادة
السهوية ومبطلية النقيصة السهوية ولكن الدعوى غير ثابتة مضافا الى استلزامها (
ح ) صيرورة القاعدة بلامورد او قريب منه . والذى يسهل الخطب هواضطراب الرواية
 فقد نقلها فى الوافى عن الكافى والتهذيب والاستبصار بالصورة التى قدمناها اى
بغير لفظ "ركعة " لكن رواه الشيخ الحرفى وسائله مع زيادة ركعة وكذا رواه (
المجلسى ) فى شرح الكافى فى باب السهو عن الركوع بالسند المذكور لكن باسقاط
بكير بن اعين مع زيادة لفظ ركعة وهو ( قدس سره ) رواه بلازيادة فى باب من
سهي فى الاربع والخمس عن زرارة وبكير مع تفاوت يسير فى المتن ايضا . وهذا
الاختلاف لايبقى معه وثوق بالنسبة الى الرواية واحتمال انهما روايتان بعيد جدا
والقدر المتيقن منه ان المراد هو زيادة الركعة ولايبعدان يكون المراد منها
هوالركوع كما اطلقت عليه فى روايات اخر والاصل المسلم عندهم عند دوران الامر
بين الزيادة والنقيصة هواصالة عدم الزيادة و(عليه ) فلامعارضة بين الحديث 
والقاعدة . فاتضح ان طريق الحل هو حمل رواية ابى بصير المتقدمة وهذه الرواية لاجل
هاتيك القرائن او بعض العويصات على زيادة الركعة او الركوع فتدبر وراجع كلام
بعض اعاظم العصر فقد أتى بامر غريب عندبيان النسبة بينه وبين القاعدة ولانطيل
بذكره بل نتعرض لما افاده فى تكملة البحث حيث انه بعد مابين مايصدق عليه
الزيادة ومالايصدق قال ماهذا محصله : ان الظاهر من التعليل في بعض الاخبار
الناهية عن قرائة العزيمة فى الصلوة من ان السجود زيادة فى المكتوبة انه لايعتبر
فى صدقها عدم قصد الخلاف بل الاتيان بمطلق مسانخ افعال الصلوة زيادة ولكن يمكن ان
يقال ان المقدار المستفاد منه صدق الزيادة على مالايكون له حافظ وحدة ولم يكن
بنفسه من العناوين المستقلة واما ماكان كذلك كاتيان صلوة في اثناء الظهر
فالظاهر عدم اندراجه فيه لان السجود والركوع المأتى بهما لصلوة اخري لادخل لهما
بصلوة الظهر ولاتصدق عليهما الزيادة فيها ويؤيده بل يدل عليه ماورد فى بعض 
الاخبار انه لوضاق وقت صلوة الآيات وخاف المكلف انه لو اخرها الى الفراغ عن
اليومية يفوت وقتها صلاها فى اثناء الصلوة اليومية و يبنى عليها بعد الفراغ
من الايات من غير استيناف وليس ذلك الالعدم صدق الزيادة فيمكن التعدى الى
عكس المسئلة باتيان الصلوة اليومية فى اثناء الآيات في ضيق الوقت فان بطلان
الآيات اما للزيادة فالمفروض عدم الصدق واما لفوات الموالات فلاضيرفيه اذا كان
لاجل واجب اهم وعلى هذا يبتنى جواز الاتيان بسجدتى السهو من صلوة فى اثناء صلوة
اخرى انتهى . وفيه مواقع للنظر : اما اولا: فلان كون الشىء ذا عنوان مستقل لادخل له
في صدق الزيادة ضرورة ان العرف يفهم بعد الوقوف على التعليل الوارد في النهى
عن السجود لاجل قرائة العزيمة من انه زيادة فى المكتوبة ان الاتيان بصلوة تامة
مشتملة على التكبير والسجود والركوع و التشهد والتسليم ايضا لايجوز لانها زيادة
فى المكتوبة واما ماقدمناه من انه يشترط في الزائد الاتيان بها بقصد كونه من
الصلوة فلاتشمل ما اذااتى به بغير هذا القصد فانما هو مع قطع النظر عن هذا
التعليل واما بناء على الاخذ بهذا التعليل فهوعام شامل لمااتى به بقصد كونها من
الصلوة اولاكان له عنوان مستقل اولاوثانيا : انه لم يعلم الفرق بين الصلوة وسجدة
العزيمة مع ان الثانى له ايضا عنوان مستقل وله حافظ وحدة وكلاهما مسببان عن سبب 
خاص فان السجدة مسببة عن تلاوة آيتها كالصلوة المسببة عن سببها الخاص وثالثا
: ان التفريق بين سجدة العزيمة وسجدتي السهو حيث يظهر منه عدم ابطال الثانى دون
الاول غير واضح مع ان الثانى اولى بالابطال لانهما اشبه شيء بعدم الاستقلال ومع غض 
البصر فهما والسجدة العزيمة سيان في الاستقلال وعدمه ولكل واحد سببه الخاص 
ورابعا : ان ماذكره من التمسك ببعض الروايات من اقحام الآيات في اليومية اذا
ضاق وقتها غير صحيح فان الاخبار قدوردت فى عكس ماذكره من اقحام اليومية في
الآيات اذا ضاق وقتها ولايجوز قياس الايات بها لجواز ان يكون للآيات 
خصوصية يجوز معها اقحام اليومية فيها دون العكس . وخامسا : ان التعدى الى عكس 
المسئلة حسب فرضه قائلابان البطلان اما للزيادة فلاتصدق بالفرض واما لفوات 
الموالات فلاضير لاهمية الفريضة غيرتام لان اهمية الفريضة لاتوجب سقوط الموالات 
اذا دل الدليل على اعتباره مطلقا بل غاية ذلك موجب تقديم الاهم على المهم
والاتيان به بعد الفراغ من الاهم نعم على فرض ورود الدليل على طبق مازعمه لايبعد
الغاء الخصوصية عرفا بالنسبة الى سائر الفرائض وانت خبير ان السبب الباعث 
لهذه الاشتباهات هو الاعتماد على الحافظة فى ثقل الروايات والاستدلال بها من غير
مراجعة الاصول والجوامع وكم وقفنا على نظائر هذه الاشتباهات من الاعاظم وكان
السبب الباعث ماذكر من الاعتماد على الحافظة فلازم على رواد الحقيقة وطلابها ان
يراجعو فى كل ماينقلونه و يستدلون به من جليل وحقير على المصادر الاولية المؤلفة
بيد الاعلام بل جديران لايكتفى بالوسائل ونحوه اذا امكن الرجوع الى الجوامع
الاربعة . الاضطرار الى ترك احد القيود الوجودية او العدمية لوتعذر احد قيود
المأمور به ففى سقوط التكليف عن المركب قولان مبنيان على ثبوت التقيد مطلقا
فيسقط اوفى حال التمكن فقط فلايسقط . واعلم انه اما ان يكون لدليل المركب اطلاق
دون دليل اعتبار الجزء واما ان يكون بالعكس واما ان يكون لكلاهما اطلاق اولايكون
لو احد منهما اطلاق فعلى الاول يجب الاتيان بالمركب المتعذر قيده كما انه على
الثانى يسقط الامر بالمركب لتعذر قيده المطلق وعلى الثالث فاما ان يكون لاحد
الاطلاقين تقدم على الاخر اولافعلي الاول فاما ان يكون التقدم لدليل المركب فيجب 
الاتيان به ويصير حاله حال مااذاكان لدليله اطلاق دون دليل الجزء واما ان يكون
التقدم لدليل القيد فينعكس الحكم فيسقط الامر بالمركب ويصير حاله حال مااذا
كان لدليل القيد اطلاق دون دليل المركب . فان قلت : ان اطلاق دليل القيد حاكم
علي اطلاق دليل المقيد كحكومة اطلاق القرينة على ذيها قلت : مضافا الى ان تقدم
القرائن علي ذيها ليس من باب الحكومة بل من باب تقديم الاظهر على الظاهر وهو
غير الحكومة وسيوافيك بيانه ان دليل المركب قديكون حاكما على دليل اعتبار
الجزء اوالشرط كقوله :الصلوة لايترك بحال اذا قيس الى ادلة اعتبار الاجزاء
والشرائط من قوله : القرائة جزء والركوع جزء ونظائره والحاصل : ان قوله عليه
السلام : الصلوة لايترك بحال حاكم على ادلة القيود لانه تعرض لما لم يتعرض له
تلك الادلة وهو مقام الترك المتأخر عن اعتبارهما وهذا ايضا نحو من الحكومة نعم
قد يكون لسان دليل الجزء اوالشرط حاكما على دليل المركب كمافي قوله عليه السلام
: لاصلوة الابطهور ولاصلوة الابفاتحة الكتاب فانهما حاكمان على ماذكر وعلى غيره
من الادلة العامة من قوله تعالى اقم الصلوة لدلوك الشمس . لانها بعث الى مهية
الصلوة او زجر عن تركها المفروض كونها صلوة وهذان ينفيان كون المركب الفاقد
للطهور او الفاتحه داخلافى مهية الصلوة . ثم انه لايبعد ان يكون ماذكرنا راجعا الى
مانسب الي الوحيد البهبهانى من التفصيل على ماحكاه بعض اعاظم العصر ولابأس 
بنقل كلامه وماذكره من التوجيه فقال : ان مقتضى اطلاق دليل القيد سقوط الامر
بالمقيد عند تعذر القيد مطلقا من 
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غير فرق بين القيود المستفادة من مثل قوله لاصلوة الابطهور وبين القيود المستفادة
من مثل قوله : اسجد فى الصلوة او لايلبس الحرير من الاوامر والنواهى الغيرية وقد
نسب التفصيل بينهما الى الوحيد البهبهانى فذهب الى سقوط الامر بالمقيد عند تعذر
القيد فى الاول دون الثانى ويمكن توجيهه بان الامر الغيرى مقصور بالتمكن من متعلقه
لاشتراط كل خطاب بالقدرة عليه فلابد من سقوط الامر بالقيد عند عدم التمكن منه
ويبقى الامر بالباقى على حاله وهذا بخلاف القيدية المستفادة من مثل قوله لاصلوة
الابطهور مما يفيد القيدية بلسان الوضع لاالتكليف فلايشترط فيه القدرة ( ولايخفى
مافيه ) لان القدرة معتبرة فى متعلقات التكاليف النفسية لكونها طلبا مولويا
وبعثا فعليا بخلاف الخطابات الغيرية فى باب الوضع والاسباب والمسببات حيث 
ان مفادها ليس الادخل المتعلق فى حصول المسبب ففى الحقيقة الخطابات الغيرية
مطلقا بمنزلة الاخبار من دون بعث وتحريك حتى تقتضى القدرة على المتعلق ولوسلم
الفرق بين الوضعيات والتكليفيات وان الخطاب فى الثانية يتضمن البعث فلااشكال
فى انه ليس فى آحاد الخطابات ملاك البعث المولوى و الالخرجت عن كونها غيرية
بل ملاك البعث المولوى قائم بالمجموع فالقدرة معتبرة فيه فلافرق بين القيدية من
مثل لاصلوة الابطهور والمستفادة من الامرو النهى الغيرى انتهى كلامه . ولايخفى ان
ارجاع ماذكره الوحيد الى ماذكرنا اولى مما ذكره من التوجيه مع ضعفه فى نفسه (
كما سيوافيك بيانه مع بيان ضعف مااورده عليه ) اما رجوعه الى ماذكرنا فواضح
فلانه اذا كان لدليل اعتبار الجزء اطلاقا حاكما على دليل المركب يصير المركب 
متعذر الاتيان لعدم القدرة عليه بشراشر ماله دخل فيه مطلقا واما اذا لم يكن
لدليل الجزء اطلاقا حاكما لدليل المركب يكون مثل قوله عليه السلام : لايترك 
الصلوة بحال محكما ومرجعا فيجب الاتيان به . واماماافاده من التوجيه والنقد ففى
كليهما نظر اما الاول فالظاهر ان غرض الوحيد ليس هوالتفصيل بين الوضعيات 
والتكليفيات ولوكان غرضه هذا لكان الاليق التثميل بالوضعيات بمثال غيرهما مما
ليس فيه خصوصية سوى كونه متضمنا حكما وضعيا لابما فيه خصوصية اخرى غير الوضع
مما يتضمن نفى الموضوع عند انتفاء الجزء الذى هومن اظهر وجوه الحكومة على دليل
المركب . فتأمل - واماماافاده فى رد التوجيه فهو ايضا مثل ماسبق لان ماذكره من
ان الخطابات الغيرية تكون بمنزلة الاخبار بالجزئية او الشرطية ولابعث فيها بوجه
 ضعيف غايته فان الامر مطلقا للبعث والتحريك نحو المتعلق نفسيا كان او
غيريا مولويا كان او ارشاديا وليس المولوية ملاك البعث وانما الفرق
بينهما من جهة اخرى وهو ان الغرض من البعث في النفسى هوالوصول الى المطلوب 
الذاتى الذى هو المتعلق ومن البعث الغيرى هو دخالته فى المطلوب الذى بنحو
الجزئية والشرطية . والحاصل ان الامر مطلقا للبعث والتحريك نحو المتعلق وانكاره
خلاف الوجدان وان كانت الاغراض مختلفة حسب اختلاف الامر و( عليه ) فيشترط فى
متعلقه نفسيا كان او غيريا القدرة بالاتيان به من غير فرق بين انحاء البعث 
فماذكره اخيرا من انه لااشكال فى انه ليس فى آحاد الخطابات الغيرية ملاك البعث 
المولى والالخرجت عن كونها غيرية غير تام لان الملاك فى اعتبار القدرة فى
الاوامر ليس كونها اوامر مولوية بل لاجل اشتمالها على البعث والتحريك 
والمفروض انه موجود فى انحاء الاوامر عامة فيجب اعتبارها فى الجميع بلااشكال . 
ثم ان محط البحث مورد ان احدهما مااذا لم يكن لكل من دليل المركب ودليل
الجزء اطلاق ثانيهما : مااذاكان لكل واحد منهما اطلاق ولم يكن فى احد الاطلاقين
ملاك التقدم علي الاخر ( فح ) يقع الكلام تارة فى مقتضى القواعد الاولية والاصل
العقلي واخرى فى مقتضى القواعد الثانوية ممادل على خلاف الاولى فانحصر الكلام فى
المقامين واليك بيانهما . المقام الاول الحق فيه البرائة من غير فرق بين ان يكون
العجز من القيد ثابتا قبل زمان التكليف كمن بلغ وهو لايقدر على القرائة او كان
طارئا عليه كمن اذاكان تمكن اول الوقت عن الاتيان بالعجز لكن طرء عليه العجز
اثناء الوقت او كان القدرة والعجز فى واقعتين كمن كان قادرا فى الايام
السالفة وطرء العجز فى يومه اما جريانها فى الاول والثالث فواضح جدا لان مرجع
الشك فيه الى اصل التكليف اما فى الاول فلان الشخص كان قاطعا بعدم التكليف قبل
البلوغ ويشك بعد ما اصبح مكلفا مع العجز عن الاتيان بالمركب تاما فى اصل
الحكم والخطاب ومثله الثالث فلان تمامية الحجة فى الايام الخالية لاتصير
حجة للايام الفعلية فهو فى يومه هذا شاك فى اصل التكليف واما الثانى فلانه
اول الوقت وان كان مكلفا بالاتيان بالمركب تاما لكنه قد ارتفع بارتفاع حكم
الجزء وتعذره عقلابعد العجز والتكليف بالفاقد مشكوك فيه من رأس فيكون المرجع
الى البرائة . فان قلت : ماالفرق بين المقام والشك فى القدرة حيث انهما
مشتركان فى الشك في اصل ثبوت التكليف لافى سقوطه مع ان الظاهر من الاكابر
هوالاحتياط عقلافى الثانى مع كون الشك فى اصل التكليف . قلت : ان القدرة ليست 
من الشرائط الشرعية بل هى شرط وقيد عقلى ( فح ) فمع الشك فى القدرة
فالتكليف ثابت من قبل المولى لعدم تقيده بشىء و الشك في سقوطه لاجل الشك في
كونه عاجزا اولاومعه لامناص عن الاشتغال واما المقام فالمتيقن منه هو ثبوت 
الجزئية فيحال التمكن واما حالة العجز فهو يشك في جزئيته فالعجز عن القيد
معلوم والتكليف بالفاقد مشكوك فيه من رأس مع القدرة عليه وهذا هو الفرق بين
الامرين . لايقال : ماالفرق بين المقام ومااذا اضطر الى ارتكاب بعض الاطراف من
المعلوم اجمالا حيث انه يجب الاجتناب عن الطرف الاخر لحكم العقل بحرمة
المخالفة القطعية مع عدم امكان الموافقة القطعية فليكن المقام مثله . لانا نقول
: ماذكرت قياس مع الفارق لعدم العلم الاجمالى فى المقام بل الموجود علم تفصيلى
بوجوب الصلوة تامة وشك بدئى فى وجوب الفاقدة لبعض قيودها هذا كله حال
البرائة العقلية واما الشرعية فلاشك فى ان حديث الرفع لايثبت وجوب الفاقدة
لبعض القيود اذا لم يكن لدليل المركب ولالدليل اعتبار الجزء والشرط اطلاق 
لانه حديث رفع لاحديث وضع نعم لو ثبت لكل من الدليلين اطلاق امكن رفع اطلاق
الجزئية والشرطية في حال الاضطرار والتمسك باطلاق دليل المركب فى وجوب الباقي
من الاجزاء وقد تقدم غيرمرة ان وجوب الباقى واجزائه عن الكامل انما هو بنفس 
الادلة الاولية ولذا اشترطنا وجود الاطلاق لدليل المركب . وبماذكرنا من ان وجوب 
الفاقدة بنفس الادلة الاولية يندفع ماربما يتوهم من ان رفع الجزئية في حال
الاضطرار منة وايجاب الباقى يعد خلاف المنة و الحديث حديث امتنان لاخلافه (
وجه الاندفاع ) ان الامتنان وخلافه انما تلاحظان فى مجرى الحديث فقط ورفع الجزئية
ليس خلافه واما ايجاب الباقى فليس مجرى الرفع بل ولامن لوازمه العقلية
والعادية والشرعية بل لازم رفع الجزئية هو رفع التعارض واما الدليل المتكفل
لايجاب الباقي فانماه و نفس الاطلاقات الاولية لادلة المركب . هذا كله في الاضطرار
العرفى واما الاضطرار العقلى فيمكن ان يقال انه لامجرى للحديث لسقوط التكليف 
عن الكل بحكم العقل غير انك قد عرفت حكاية ذلك عن بعضهم حيث منع عن التمسك 
بحديث الرفع عند نسيان بعض الاجزاء قائلابان التكليف الفعلى مرتفع عن المنسى
بعروض النسيان بملاك استحالة التكليف بمالايطاق فالتكليف مرتفع مع قطع النظر
عن حديث الرفع - وقدعرفت ضعفه هناك فلايفيد هذاكله على القول بجريان حديث 
الرفع على الاضطرار على الترك واما على فرض عدم جريانه فلا وقد تقدم الحق فى
ذلك . المقام الثانى فى مفاد القواعد الثانوية فى الباب فالبحث يقع تارة فى
استصحاب وجوب باقى الاجزاء واخرى فى اثبات الوجوب له ببركة قاعدة الميسور
ونظيره كما سيوافيك اما الاول فيقرر بوجوه : احدها : استصحاب وجوبه على نحو
القسم الثالث من استصحاب الكلى بان يقال ان الاجزاء الفاقدة لبعض القيود 
كانت واجبة بالوجوب الغيرى حال وجوب الكل وقد علمنا بارتفاعه الاانا نشك فى
حدوث الوجوب النفسى للباقى مقارنا لزوال الوجوب الغيرى فيستصحب الجامع بين
الوجوبين بانه كان متيقنا وشك فى بقائه وان شئت فبدل الوجوب الغيرى بالضمنى
بان يقال : ان الباقي من المركب كان واجبا بالوجوب الضمنى حال وجوب الكل وقد
وقفنا على ارتفاعهما قطعا لكن نشك فى حدوث الوجوب النفسى للباقى مقارنا لزوال
وجوبه الضمنى فالجامع بينهما متيقن فيستصحب حتى يثبت خلافه و (فيه ) انه
يشترط في جريانه ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا ذا اثر شرعى والجامع
بين الوجوبين ليس موضوعا لحكم شرعى كما هوواضح ولاهو حكم شرعى مجعول لان
المجعول انما هو كل واحد من الوجوبين اي ماهو فرد للوجوب بالحمل الشايع
واما الجامع بينهما فهو امر انتزاعى غير مجعول اصلا فلو حكم الشارع بوجوب 
الصلوة ووجوب الصوم فالجامع بينهما غير مجعول وماهو المجعول انما هو مصداق
الجامع الذى يعبر عنه بالفرد وماهوالحكم انما هو مصداق الجامع لانفسه وان شئت 
قلت : ان الجامع بنعت الكثرة حكم شرعى وبنعت الوحدة لم يكن حكما
ولامجعولافلايجرى فيه الاستصحاب على انك قد عرفت ان اتصاف الاجزاء بالوجوب 
الغيرى مما لامعنى له واما اتصافها بالنفسى فسيوافيك ضعفه . الثانى من وجوه
تقرير الاستصحاب هو استصحاب الوجوب النفسى الشخصى بادعاء ان تعذر بعض 
الاجزاء مما يتسامح فيه عرفا ولايصير القضية المتيقنة غير القضية المشكوك فيها
وهذا مثل مااذا وجب اكرام زيد ثم قطع بعض اعضائه فشككنا في بقاء وجوبه 
فلاشك ان عدم الاكرام يعد نقضا عند العرف لما علم سابقا . و( فيه ) ان قياس 
العناوين الكلية بالجزئيات الخارجية قياس مع الفارق لان العنوان الكلي اذا
اضيف اليه جزء او قيد يعد مغائرا للكلى الفاقد لهما فالانسان العالم مبائن لمطلق
الانسان والصلوة مع السورة غير الصلوة بدونها والماء المتغير غير الماء 
الذي ليس متغيرا واما الامور الخارجية فتلك الزيادة والنقيصة لاتصير مبدءا
لحصول التبائن بين الفاقد والواجد والسرفي ذلك ان ملاك البقاء في الموجودات 
الخارجية هوبقاء الشخصية والهذية وهو حاصل لدى العرف بزيادة وصف او ارتفاعه
 فاذا تغير الكر ثم ذهب تغيره بنفسه فلاشك فى صحة استصحاب نجاسته لان
الموضوع انماهوالماء وهوباق وان شئت قلت : القضية المتيقنة هي نجاسة ذلك 
الماء وهى عين القضية المشكوك فيها لبقاء الهو هوية عرفا و هذابخلاف العناوين
الكلية غير المتحققة في الخارج فان ضم جزء اوقيد به موجب لتبدل الموضوع
الى موضوع آخر : اضف الى ذلك : ان مايقال : من ان تغير بعض الحالات لايضر
بالاستصحاب انما هو في الحالات التى علم دخالتها في الحكم في الجملة 
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ولم يعلم كونها دخيلافيه حدوثا وبقاءا او حدوثا فقط وان شئت قلت : لم يعلم
كونها دخيلاعلى نحو الواسطة في العروض حتى لايجرى الاستصحاب او واسطة في الثبوت 
حتى يجرى فلو كان حال القيد المرتفع مما ذكرنا فلااشكال انه يستصحب واما اذا
علم كونه دخيلافى الحكم على نحو القطع والبت الاانه تعذر الاتيان به فلاشك انه
لايجرى الاستصحاب لان المفروض دخالته في الحكم الشخصي ومع انتفاء جزء من اجزاء
المركب ينتفى الحكم المتعلق به بالضرورة فلامعني للتعبير عنه بالشك في بقاء
شخص الحكم لان المتيقن مرفوع وغيره مشكوك الحدوث . فان قلت : ماالفرق بين
تعذر بعض الاجزاء ومااذا نقص مقدار من الماء الكر حيث يجري في الثانى دون
الاول ويعد المنقوص من الحالات في الثانى دون الاول (قلت ) فرق واضح بينهما 
فان دخالة المقدار المفقود في الكرية مشكوك من اول الامر لاحتمال كون الكرهو
الباقى فاذا صدق كون هذا ذاك فلامانع من الا- ستصحاب واما المقام فقد
علمنا ببركة ادلة الجزء دخالته في الحكم الشخصى من اول الامر ومع فقد انه 
لايمكن القول ببقاء الحكم الشخصى الذى كان قائما بالموضوع المركب ومن المعلوم
ان ارتفاع المركب بارتفاع بعض اجزائه او كلها كما ان ارتفاع حكه بارتفاع
موضوعه . الثالث : استصحاب الوجوب النفسي الشخصى ايضا بان يقال : ان الاجزاء
الباقية غير المتعذرة كانت واجبة بالوجوب النفسى ونشك في بقائه لاحتمال اختصاص 
جزئية الامر المتعذر بحال التمكن فيبقي وجوب الباقى بحاله . وفيه : انه لايعقل
قيام الوجوب الواحد الشخصى او الارادة الواحدة الشخصية بامرين متغايرين تارة
بالموضوع التام واخرى بالمركب الناقص والقول بانه من قبيل تعدد المطلوب غير
مفيد فان تعدد المطلوب يستلزم تعدد الطلب والارادة فعلى فرض تعدد المطلوب هنا
طلب مستقل وارادة مستقلة متعلقة بالمطلوب التام لمن يقدرعليه وطلب مستقل
وارادة اخرى متعلقة بالمطلوب الناقص لمن لايقدر على التام منه ولايعقل بقاء
الطلب المتعلق بالتام مع فقد جزئه فلامجال لاستصحاب الحكم الشخصى . الرابع
: استصحاب الحكم الشخصى النفسى ايضا بان يقال : ان الوجوب وان كان امرا
واحدا الاانه ينبسط علي الاجزاء حسب كثرتها وتعددها فالامر المتعلق بالاجزاء له
نحو انبساط علي الاجزاء ولاجل هذا الانبساط يكون كل واحد من الاجزاء واجبابعين
الوجوب المتعلق بالمركب فاذا زال انبساطه عن الجزء المتعذر يشك في زواله عن
الاجزاء الباقية فيستصحب بلامسامحة في الموضوع ولافي المستصحب . قلت : قد عرفت 
ماهو الحق في المقام عند البحث عن الاقل والاكثر وقد اوضحنا هناك ان متعلق
الامر الواحد والارادة الواحدة ليس الاامرا و حدانيا وان الاجزاء بنعت الكثرة
لايعقل ان تقع مصبا للطلب الواحد الاان يصير الواحد كثيرا او الكثير واحدا
وكلاهما خلف بل المتعلق للبعث الواحد انما هى نفس الاجزاء في لحاظ الوحدة
والاجمال وفى حالة اضمحلالها وفنائها فى صورتها الوحدانية لابمعنى كون الاجزاء
من قبيل المحصلات لماهو متعلق الامر بل الاجزاء عين المركب لكن في حالة التفصيل
كماان المركب عين الاجزاء لكن في لباس الوحدة وصورة الاجمال فتعلق ارادة او بعث 
بالمركب ليس من قبيل تعلق الواحد بالكثير بل من قبيل تعلق واحد بواحد و ( عليه
) فالقول بانبساط الارادة او البعث الوحدانى على موضوعهما ممالامحصل له لان
المتعلق ( بالفتح ) كالمتعلق ليس الاامرا وحدانيا وان كانت ذات اجزاء عند
التحليل ولحاظه تفصيلا ومع لايصح ان يقال انه قد علم زوال انبساطه عن المتعذر وشك 
في زواله عن غيره اذ كل ذلك فرع ان يكون المتعلق ذات ابعاض واجزاء عند تعلق
الامر والمفروض ان الامر لايتعلق بالكثير بماهو كثير مالم يتخذ لنفسه صورة
وحدانية يضمحل فيها الكثرات والابعاض والاجزاء ومع الا- ضمحلال لامجال للتفوه
بالانبساط وبذلك يبطل القول بالعلم بارتفاع الوجوب عن جزء والشك فى ارتفاعه عن
الاجزاء الباقية اضف الى ذلك : انه لو سلمنا كون الوجوب منبسطا على المركب 
انبساط العرض على موضوعه لكن الوجوب المتعلق على الاجزاء تابع لوجوب المركب 
والمفروض ان الوجوب المتعلق به امر واحد شخصى ينتفى بانتفاء بعض اجزائه
وبانتفائه ينتفى الوجوب الضمنى التبعى المتعلق بالاجزاء فلايصير من قبيل الشك فى
البقاء كمالايخفى . مقتضى القاعدة الجارية فى المقام ربما يقال ان مقتضى ماعن
رسول الله صلى الله عليه وآله : اذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وماعن
امير المؤمنين عليه السلام الميسور لايسقط بالمعسور ومالايدرك كله لايترك كله 
هو الاتيان بالبقية غير انا نعطف نظر القارى الى بيان مفادها مع الغض عن ضعف 
اسنادها فان اشتهارهابين المتأخرين لايجبر ضعف اسنادها خصوصا العلويين فانك 
لاتجد عنهما ذكرا فى كلام المتقدمين فنقول : اما النبوى فمع قطع النظر عن صدره
الوارد فى الحج فيحتمل وجوها واحتمالات اظهرها انه اذا امرتكم بشيء سواء كان
ذا اجزاء او ذا افراد فأتوا منه كل ماكان في استطاعتكم وماعن بعض اعاظم العصر
من ان ارادة الاعم توجب استعمال لفظة من فى الاكثر لعدم الجامع بين الاجزاء
والافراد ولحاظ الاجزاء يباين لحاظ الافراد ولايصح استعمال كلمة " من " في الاعم
وان صح استعمال لفظة " شىء " فى الاعم من الكلى والكل ضعيف لان كون كلمة " من
" تبعيضية ليس معناه كونها بمعنى البعض فانه باطل بالضرورة بل الحرف 
مستعمل فى معناها الحرفي غير ان المدخول ينطبق عليه انه بعض المركب فليس 
معنى قولنا : اكلت من السمكة انه اكلت بعضها بل المراد ان السمك ملحوظ
امرا وحدانيا يكون المأكول مما ينطبق عليه انه بعضها . وعلى ذلك فغاية مايتوقف 
صحة ذلك الاستعمال ملاحظة الشىء امرا واحدا يكون المدخول بالحمل الشايع بعضا
منه وهو كما يصح فى الاجزاء كذلك يصح فى الطبيعي الذى له افراد فان كل فرد
من الطبيعى وان لم يكن بعضا منه بل عينه و هكذا الفرد الآخر الاانه مقتضى حكم
العقل الدقيق واما فى نظر العرف الساذج فان الطبيعى عندهم بمنزلة مخزن يخرج
منه الافراد يكون كل فرد بعضا منه فيكون منطبقا على التبعيض بالحمل الشايع
عرفا . وان ابيت فالعرف ببابك فان استعمال كلمة " من " التبعيضية فى الكلى
الذي له افراد شايع فى العربية وغيرها واوضح من الجميع انه لو قال القائل
: اذا امرتكم بطبيعة الصلوة فأتوا منها كل فرد يكون فى استطاعتكم لكان
قولاصحيحا من دون استلزامه تجوزا . فتلخص ان كون " من " تبعيضية ليس مانعا من
حمل الرواية على الاعم و ان غاية مايقتضيه التبعيض كون المدخول متقطعا مما
قبلها بنحو من الاقتطاع او يكون ماقبلها كالمخزن لما بعدها كالكلى بالنسبة الى
افراده وهوحاصل فى المقام . هذاكله مع قطع النظر عما قبله وامامع ملاحظة صدره 
فالظاهر منه ارادة الافراد لاالاجزاء ولاالاعم منهما فان الحديث وارد فى حجة
الوداع حيث انه صلى الله عليه وآله قام خطيبا وقال : ان الله كتب عليكم الحج
فقام عكاشة ويروى سراقة بن مالك فقال فى كل عام يارسول الله فاعرض عنه حتى
اعاد مرتين او ثلاثا فقال ويحك ومايؤمنك ان اقول نعم والله لو قلت نعم لوجب 
ولو وجب مااستطعتم ولو - تركتم لكفرتم فاتركوا مما تركتم وانما هلك من كان
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلا- فهم الى انبيائهم فاذا امرتكم بشىء فأتوا منه
مااستطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه . وجه الظهور : ان اعراضه ( ص ) عن
الراوى لاجل انه انما سئل عما هو واضح لدى العقل وهو انه اذا اوجب المولى شيئا
يسقط امره بالاتيان باول مصداق منه ومع هذا لامجال للاصرار ويوضحه قوله ( ص )
او يحك مايؤمنك ان اقول والله لوقلت نعم لوجب اى لوجب كل سنة فهو ظاهر في
ان حكم العقل اعنى الاكتفاء باول مصداق منه محكم مالم يرد منه خلافه واما مع
الورود فيتبع مقدار دلالة الدليل الوارد ( فح ) قوله ( ص ) اذا امرتكم بشىء
فأتوا منه ما استطعتم بعد ما تقدمه من السؤال والجواب ظاهر من اعطاء
الضابطة الكلية المطابقة لمايحكم به العقل من السقوط بالاتيان باول مصداق من
الطبيعة الى ان يأتى بيان ينقضها وعلى هذا يصير كلمة " ما" فى قوله ( ص )
ماستطعتم مصدرية زمانية اى اذا امرتكم بشىء فأتوا منه زمن استطاعتكم لاموصولة
حتى يجب كل فرد مستطاع لانه خلاف سياق الحديث علي ماعرفت وبذلك يتضح عدم
صحة ارادة المركب لانه اذا وجب علينا المركب وجب علينا الاتيان بها بكل
اجزائه لابعض اجزائه (فتأمل ) . القول فى العلويان اما الاول منهما اعنى قوله
عليه السلام الميسور لايسقط بالمعسور ففيه احتمالات اوضحها ان يقال : ان نفس 
الميسور لايسقط بالمعسور واما احتمال ان المرادان حكم الميسور لايسقط عن عهدته 
او ان حكمه لايسقط عن موضوعه او ان الميسور لايسقط عن موضوعيته للحكم فكلها خلاف 
الظاهر وانما قلنا ان كون الاول اظهر فان استعمال كلمة " لايسقط " يتوقف على
ثبوت ما يسقط بنحو من الانحاء فى محل عال حقيقه او اعتبارا فلما كان الطبايع
ثابتا بواسطة الامر فى عهدة المكلف وذمته التى هى امر عال فى عالم الاعتبار 
كانت الاجزاء ثابتة فى ذلك المحل بعين ثبوت الطبيعة ولما كان سقوط الجزء
وتعذره موجبا لتعذر المركب وسقوطه حسب القاعدة الاولية جاء الحديث نافيالتلك 
القاعدة قائلابان سقوط المعسور لايوجب سقوط الميسور وان كان ملاك عدم السقوط
مختلفا فان الملاك لعدم سقوطه قبل التعذر انما هو الامر المتعلق بالطبيعة
الموجب لثبوتها الذى هو عين ثبوت اجزائها واما الملاك لعدم سقوطه بعد التعذر
فانما هو لاجل امر آخر مستفاد من ذلك الحديث وهو غير قادح اصلافان الاختلاف 
انما هو في جهة الثبوت لافى اصله نظير السقف المحفوظ بالدعائم المختلفة
المتبدلة فالسقف ثابت وان كان مابه الثبوت يختلف كما ان الاجزاء
الميسورة ثابتة وان كان مابه الثبوت مختلفا فتارة يكون مابه الثبوت هو الامر
المتعلق بالطبيعة التامة واخرى يكون الامر المستفاد من ذلك العلوى . واردى
الاحتمالات هوالاخير وان كان الجميع غير الاول مشتركا فى كونه خلاف الظاهر ( وجه
الاردئية ) ان لفظة السقوط لايلائم هذا الاحتمال لما عرفت من ان تحقق مفهوم
السقوط يتوقف على كون الساقط فى محل عال ككون الحكم بالنسبة الي الموضوع
وهوبالنسبة الى ذمة المكلف واما كون سقوط الموضوع ( الميسور ) عن الموضوعية
فلايتحقق فيه الشرط المذكور لان الحكم يسقط عن الموضوع لاالموضوع عن الموضوعية 
الابتبع سقوط الحكم عن موضوعه نعم لوكان ارتفاع الموضوع لاجل موضوعيته لصح ذلك 
فيه كمايقال سقط الامر عن الامارة والمقام ليس من ذلك القبيل . واما كون الكل
مشتركا فى كونه خلاف الظاهر فان الحكم الذى كان متعلقا بالميسور قبل تعذره فهو
يسقط قطعا سواء قلنا انه وجوب غيرى او نفسى والثابت له بعد تعذره بعض 
اجزائه انما هو امر آخر بملاك آخر 
 المجلد:3 من صفحة 43 سطر 11 الى صفحة 49 سطر 2 
فنسبة عدم السقوط اليه مسامحة موجودة فى الاحتمالات الثلثة وهذا بخلاف الاول 
فان عدم السقوط مستند فيه الى نفس الميسور وهو لايستلزم شيئا من المسامحة . 
واماماربما يقال : ان المراد من عدم السقوط عدم سقوطه بماله من الحكم الوجوبى او
الاستحبابى لظهور الحديث فى ثبوت ماثبت سابقا بعين ثبوته اولا الراجع الى بقاء
الامر السابق نظير قوله عليه السلام لاتنقض اليقين بالشك الشامل للوجوب و
الاستحباب . فضعيف لان الحكم الوحدانى المتعلق بالمركب الثابت بثبوته كيف 
يتصور بقائه مع زواله والارادة الشخصية المتعلقة بالمراد المتشخصة به كيف 
تبقى بحالها مع زوال ماهو ملاك تشخصه وقياس المقام بادلة الاستصحاب مع الفارق
 فان مفادها التعبد بابقاء اليقين عند الشك فى بقاء المتيقن واما المقام
فلاشك فى سقوط ماثبت وزوال ماكان موجودا ونعم يحتمل فى المقام وجود ملاك 
آخر يوجب ثبوت البقية فى الذمة لكن بامر آخر وحكم مستقل وملاك مغاير . 
واماماافاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه تبعا للشيخ الاعظم من التمسك 
بالمسامحة العرفية فغير وجيه لان العرف مهما كان متسامحا لايرضى ان يقول بان
الوجوب الغيرى الثابت سابقا عين الوجوب النفسى الحادث لاحقا بدليل آخر 
ولوفرض تسامحه الي هذه المنزلة فسيوافيك ان المسامحات العرفية غير مقبول . 
وانما الميزان فى المقام هوالعرف الدقيق نعم لاعبرة بالدقة العقلية كمالاعبرة
بالمسامحة العرفية فانتظر . ثم انه يظهر مما ذكرنا اختصاص العلوى بالواجبات 
اذلاثبوت ولاعهدة في المستحبات الابوجه آخر واما تنقيح المناط او الغاء
الخصوصية مع الاعتراف بظهورها في الواجبات فلاوجه له . واما العلوى الثانى
: فلاشك انه ظاهر فى الكل المجموعى وهل يمكن استفادة حرمة ترك البقية اولا 
وجهان مبنيان على تقديم احد الظهورين من الصدر والذيل على الآخر فان الصدر
اعنى الموصول ظاهر في الاعم من الواجب والمستحب كماان النهى اعنى قوله عليه
السلام " لايترك " ظاهر في حرمة الترك فلاوجه لتقديم الذيل على الصدر لولم نقل
بان الراجح هوالعكس " فيتصرف فى الذيل ويحمل على مطلق المرجوحية والسرفي ذلك 
ان توجه الذهن الى الصدر يمنع عن انعقاد ظهور للذيل الااذا كان اقوى ظهورا منه
حتى ينصرف الذهن عما توجه اليه اولاولو تنزلنا فلااقل من عدم الترجيح . وماافاده
الشيخ الاعظم من ان قوله " لايترك " كماانه قرينة على تخصيص الموصول بغير
المباحات والمحرمات هكذا قرينة على اختصاصه بالواجبات لايخلو من ضعف 
فان القرينة على تخصيصه بغير هما انماهو قوله عليه السلام لايدرك لاقوله " لايترك 
" فان الدرك وعدم الدرك انما يستعمل في الواضح التى يكون للآمر والمكلف داع
الى اتيانه فاذا قال الآمر : " مالايدرك كله " يفهم منه ما يليق ان يدرك كله
 فيكون معنى قوله مالايدرك كله اى كل راجح يكون للمكلف والآمر داع الي اتيانه
ولم يدرك كله فعندئذ لايترك كله . توضيح محتملات الحديث الاول : ان يراد من
الكل فى الجملتين المجموع لكنه احتمال بدئى لايلائم مع مرمي الحديث فان درك 
المجموع بدرك جميع اجزائه وعدم دركه يحصل بعدم درك بعض اجزائه كماان ترك 
المجموع بترك بعض منه وعدم تركه هو الاتيان به بماله من الاجزاء عامة 
ولواريد من الكل المجموع فى الموضعين يصير المعنى مالايدرك جميع اجزائه
لايترك جميع اجزائه وهو ظاهر الفساد . الثانى : ان يراد من الكل فيهما كل جزء
منه فيصير المعنى مالايدرك كله لايترك كل جزء منه فهو صحيح وان لم يكن الحديث 
متعينا فيه ( وجه الصحة ) ان مقابل درك كل جزء هو عدم دركه وهو يحصل بدرك 
البعض ايضا كماان مقابل ترك كل جزء عدم ترك كل جزء الذى يحصل بعدم ترك 
البعض فيصير مفاد الحديث مالايدرك كل جزء منه لايترك كل جزئه ويفهم منه
لزوم الاتيان بالبقية والحاصل : انه فرق بين الاحتمالين فلوقلنا : لايترك مجموعه
يصير المعنى انه يجب اتيان جميع اجزائه لان ترك المجموع بترك البعض والاتيان
به باتيان جميع اجزائه وهذا بخلاف الاحتمال الثانى فلو قلنا : انه لايترك كل
جزء منه فالنهي يدل على حرمة ترك كل جزء منه على نحو سلب العموم وهو يحصل
بالاتيان بالبعض وما افاده الشيخ الاعظم : من ان لفظ الكل مجموعى لاافرادي اذ لو
حمل على الافرادى كان المراد مالايدرك شىء منه لايترك شىء منه ضعيف فان الكل
اذا ورد عليه النفى انماهو يفيد سلب العموم لاعموم السلب وماذكره من المعنى
مبنى على الثانى دون الاول وان شئت فلاحظ قولنا : ليس كل انسان فى الدار 
تجدبينه وبين قولنا ليس واحد منه فيها فان الثانى يفيد عموم السلب دون الاول
وقدعرف المنطقيون بان نقيض السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية فنقيض قولنا
: كل انسان حيوان هو ليس كل انسان حيوان وهو يتوقف على كون بعض الانسان ليس 
بحيوان لاكل فرد منه . وتوهم ان المسلوب لماكان متعددا فالسلب الوارد عليه
متعدد ايضا لمكان التضايف الواقع بينهما غير صحيح فان قولنا : ليس كل
انسان حيوان ليس قضايا متعددة وسلوبا كثيرة . و(عليه ) يبتنى النزاع المعروف 
بين الشيخ المحقق صاحب الحاشية والشيخ الاعظم فى تعيين المفهوم المستفاد من قوله
عليه السلام الماء اذا بلغ قدركرلم ينجسه شيء فان مفهومه على المختار انه اذا
لم يبلغ كرا ليس لاينجسه شىء ولازمه سلب تلك القضية السالبة الكلية وهو يتحقق
بالاثبات الجزئى وقد اوضحنا حاله فى محله . الثالث : ان يراد من الكل فى
الجملة الاولى المجموع ومن الثاني كل جزء منها وهو صحيح بعين ماذكرناه في
الثانى فمعناه : مالايدرك مجموعه ويتعذر مجموعه لايترك كل جزء منه اى
لايترك بكليته وهذا اظهر الاحتمالات ويساعده الذوق العرفي . الرابع : عكس الثالث 
وهوظاهر الفساد بعين ماذكرنا فى الاول ماهو الشرط فى جريان قاعدة الميسور قد
تداول فى كلماتهم ان جريان قاعدة الميسور يتوقف على ان يصدق ميسور الطبيعة
على الباقى عرفا فلو تعذرت الاجزاء الكثيرة بحيث لايصدق على الباقى انه
ميسورها ولايراه العرف من مصاديقها الناقصة فلاتجرى تلك القاعدة ولابد من
استفادة ذلك من الادلة الدالة عليها ومايمكن ان يستدل عليه بامور : الاول
: النبوى المعروف : اذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم فان المراد من
الشىء هوالطبيعة كماان المراد من الموصول هوالافراد سواء كان الفرد فردا عرضيا
او طوليا وعليه فمعناه اذا امرتكم بطبيعة ذات افراد فأتوا منهاما يكون في
استطاعتكم وهو دال بظاهره على انه يشترط ان يكون المأتى به فرد الطبيعة وان
كان فرده الناقص بالنسبة الي المتعذر فلو كان المفقود معظم الاجزاء او
اجزائها الركنية فلايصدق على المأتى به في نظر العرف انه فرد الطبيعة لاكاملها
ولاناقصها و(فيه ) ماتقدم من ان الظاهر ان كلمة " ما" مصدرية زمانية لاموصولة
فيسقط الاستدلال . الثانى : قوله عليه السلام : مالايدرك كله لايترك كله فان
المراد من الموصول هو المركب والمراد من قوله عليه السلام : لايدرك انه لايدرك 
كل جزء من ذلك المركب وقد حكم علي الموصول الذى اريد منه المركب بانه لايترك 
ذلك المركب بكليته وهويعطى انه لابد من الاتيان بالمركب الناقص اذا تعذر
الكامل وهوعين مايدعيه المشهور بانه لابد من صدق الطبيعة على الباقى الميسور
بوجه من الوجوه وفيه ماعرفت : من ان الاظهر فى فقه الحديث ان كل مركب لايدرك 
مجموعه او كل جزء من اجزائه انه لايترك جميع اجزائه بل لابد من الاتيان بما تيسر
من تلك الاجزاء لاماتيسر من ذلك المركب حتى يتوقف على صدق المركب على
الباقى (والحاصل ) ان الفرق بين المعنيين واضح فان النهى عن الترك قد تعلق
على المعنى الاول بالمركب الميسور وبالاجزاء الميسورة على المعنى الثانى 
فالضمير على الاول فى قوله : لايترك يعود على المركب وعلي الثانى على اجزاء
المركب ولاريب انه يصدق جزء المركب على كل جزء منه وان كان قليلا. الثالث 
: قوله الميسور ولايسقط بالمعسور وهو يحتمل في بادى النظر وجوها اربعة : الاول
: ان ميسور الطبيعة لايسقط بمعسورها الثانى : ان الاجزاء الميسورة من الطبيعة
لايسقط بالمعسور من اجزائها الثالث : ان الطبيعة الميسورة لايسقط بالمعسور من
اجزائها الرابع : عكس الثالث فعلى الاول والثالث يدل علي المقصود وانه لابد
ان يكون المأتى به صادقا عليه الطبيعة بوجه من الوجوه ولايبعد اظهرية الاحتمال
الاول ويمكن : ان يقال المتيقن من الحديث هو ميسور الطبيعة المأمور بها . ثم
ان المرجع فى تعيين الميسور هوالعرف بلااشكال فانه المحكم فى عامة الموضوعات 
سواء كان الموضوع عرفيا او شرعيا فان الموضوع للقاعدة هوالطبايع المأموربه 
ولااشكال ان العرف واقف على حقيقة الامر فى هذه الميادين حيث يشخص انه الميسور
من الطبيعة عن غيره فيعد الجبيرة في بعض الاجزاء ميسورها كما انه لايعد الجبيرة
فى معظم الاجزاء ميسورها من غير فرق بين الموضوعات العرفية والشرعية فماعن البعض 
من التفصيل بينهما غير وجيه . ومايقال من ان المراد من الميسور مايكون و افيا
بالغرض او بعضه وهذا لايقف عليه العرف ضعيف مثل مايقال من انه لايجوز الاتكاء
على القاعدة لكثرة التخصيصات الواردة عليها فلابد ان يضم اليه عمل المشهور حتى
يكون جابر الضعف دلالته . اما ضعف الاول فلانه لادلالة فى الحديث على ماذكر 
واطلاقه حاكم على خلافه ولاوجه للمصير اليه بلاداع فيكون كل ماورد على خلافه مخصصا له
واما الثانى فلانه انما يصح لوقلنا بعمومية الحديث للواجب وغيره واماعلى
ماخترناه من اختصاصه بالواجبات بقرينة عدم تحقق العهدة فى غيرها واختصاصه
بمااذاكان الباقى لدى العرف ميسور الطبيعة لامطلقا فلااظن ورود التخصيصات 
الكثيرة عليه اذلم يرد عليه تخصيص فى الحج والصلوة واما الصوم فلايتحقق فيه
الميسور و المعسور فانه ظاهرا امر بسيط وضعى تكون المفطرات مفسداته فلايعد من
الطبيعة اذا اجتنب عن مفسداته مع شرب الماء القليل نعم قلنا بعموميته للواجب 
وغيره وماهو ميسور الطبيعة وماليس كذلك بل اكتفينا بميسور الاجزاء لكان
لماتوهم مجال . فى شرائط جريان الاصول اما الاحتياط فلايعتبر في حسنه شىء بل هو حسن
على كل حال الاان يستلزم اختلال النظام واما ماتوهم من الاشكالات فى صحة العمل
بالاحتياط فقد فرغنا عن بعضها فى مبحث القطع فلابأس بالاعادة على وجه الاختصار لما
فيه من الافادة فنقول ان مرجع بعض الاشكالات الى مطلق الاحتياط وبعضها الى
الاحتياط في اطراف العلم الاجمالى وبعضها الى الاحتياط فيما قامت الامارة على
خلافه كأن قامت الامارة على وجوب الجمعة فالمكلف يأتى بها وبالظهر ايضا . 
اماالاشكال على مطلق الاحتياط : فربما يقال : ان الاطاعة عبارة عن انبعاث العبد
ببعث المولى لعدم صدق الاطاعة على غير ذلك وان شئت قلت : الاطاعة عبارة عن
كون امره داعيا الى الاتيان بالمأمور به وصيرورة العبد متحركا 
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بتحريكه والمحرك في الشبهة البدئية ليس امره وبعثه بل احتمال امره وبعثه
سواء كان فى الواقع امر ام لا وماهو الموضوع لانبعاثه ليس الانفس الاحتمال من غير
دخالة لمحتمله في البعث والشاهد عليه انبعاثه وان لم يكن في نفس الامر بعث 
وبعبارة اخرى : ان الباعث انماهو الصورة الذهنية من الامرالقائم بالنفس من
غير دخالة لوجودها الواقعي فى الانبعاث وهذا لايكفى فى تحقق الاطاعة . اقول : مر
الايعاز الي هذا الاشكال فى مبحث القطع واوضحنا حاله هناك وقد فصلنا الكلام فى
دفعه فى الدورة السابقة ولاجل ذلك نكتفى فى المقام بما يلى : ان الاطاعة والعصيان
من الامور العقلائية ولايتوقف تحقق الاطاعة على كون انبعاثه عن امره وبعثه بل
يكفى في ذلك ان يكون العبد آتيا بالشىء لاجله تعالى متقربا بعمله راجيا الوصول
الى اغراضه و هومحقق مطلقا سواء كان عالما بالامر او محتملاوالحاصل :ان عبادية
العبادة لايتوقف على ماذكره بل يكفي ماذكرنا على ان الانبعاث مطلقا ليس من امره
 فان علة الانبعاث انماهو المبادى الموجودة فى نفس المطيع من الطمع فى رضوانه
 والخوف من ناره وعقابه واما الامر فليس له شأن سوى انه محقق لموضوع الاطاعة
. على ان المنبعث عن احتمال الامر اولى بكونه مطيعا ممن لاينبعث الاعن الامر
القطعى فان الانبعاث عن احتماله كاشف عن قوة المبادى الباعثة الى الاطاعة فى نفس 
المطيع من الاقرار بعظمته والخضوع لديه هذا ولااظن ان المقام يحتاج الى ازيد من
هذا علي ان مساق الاشكال كونه واردا على مطلق الاحتياط بحيث يعم اطراف العلم
الاجمالى ولكنك عرفت فى مبحث القطع ان الباعث الى الاتيان بالاطراف انماهو
البعث القطعى التفصيلى المردد بين تعلقه لهذا او ذاك والاجمال انماهو فى
المتعلق فراجع . اماما يختص بالاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى : فمنه مايختص 
بصورة التكرار ومنه مايعم اما الاول : وهوالاحتياط بتكرار العبادة مع التمكن
من العلم التفصيلى فهو لعب بامر المولي وتلاعب بتكاليفه ودستوراته ومعه
كيف يتحقق الاطاعة والعبادة . اقول مر البحث حول هذا الاشكال فى مبحث القطع
ونعيد الجواب فى المقام ان غرض المكلف من الاحتياط بالتكرار ان كان سخرية
المولى والتلاعب بامره دون الجمع بين المحتملات فهوخارج عن محل البحث فان
عمله ( ح ) باطل من غير فرق بين العلم التفصيلي والاجمالى واما اذا فرضنا ان
غرضه الامتثال واطاعة مولاه غير انه يترتب على تكرار العبادة غرض عقلائي 
فنمنع كونه موجبا للبطلان بل قد قلنا فى محله انه لوكان قاصدا للاطاعة فى الاتيان
باصل العمل ولاعبا فى فى كيفيته فيصح عبادته فلو صلى فى رأس المنارة او فى
مكان عال قاصدا الاطاعة فى اصل العمل ولاعبا فى كيفيته فهو محكوم بالصحة لكونه
من الضمائم المباحة غير المضرة فلوكانت الضمائم المباحة موجبا للبطلان يلزم
بطلان اكثر العبادات اذ قلما يتفق ان يكون العبد آتيا بجميع الخصوصيات لاجل مولاه
 والحاصل انه يكفى في الصحة ان يكون المحرك فى الاتيان باصل العمل الداعى
الالهى واما الخصوصيات والضمائم الخارجة عن مصب الاحكام فلايجب ان يكون آتيا
بها لاجله ولايضر اذاكان آتيابها لاغراض عقلائية او غير عقلائية على ان التكرار ليس 
من الضمائم كماهوواضح لمن تدبر واما الضمائم المحرمة فالبحث عنها وعن بيان
حكمها فى محل آخر . واماما يعم صورة التكرار وعدمه فهوانه يعتبر فى صحة العبادة
قصد الوجه والجزم فى النية : وهولايحصل الامع العلم التفصيلى و(فيه ) انه لادليل
عقلاولاشرعا على اعتبار قصد الوجه او الجزم فى النية اما الاول فلان الامر لايدعو
المكلف الاالى ماتعلق به اعني ماوقع تحت دائرة الطلب فلو أتى المكلف به
كالصلوة اتى بعامة اجزائها من التكبير الى التسليم يسقط الامر بها والمفروض ان
قصد الوجه او الجزم فى النية ليسا مما تعلق بهما الامر نعم قام الاجماع على لزوم
قصد التقرب والاخلاص فلابد من مراعاته واما غيره فلاواوضح دليل على عدم اعتباره
عقلاان العقلاء لايفرقون بين من ينبعث بالامر القطعى ومن ينبعث باحتماله . واما
الثانى : فالمتتبع فى مظان الادلة لايجد اثرا منها في محالها والاجماع المدعى من
اهل المعقول والمنقول المؤيد بالشهرة المحققة المعتضدة بماعن الرضى من انه
اتفقت الامامية على بطلان صلوة من لايعلم احكامها لايرجع الي شىء لان من المحتمل
جدا ان يكون الاجماع مستندا الى حكم العقل الواضح عندهم من لزوم اعتبار قصد الوجه
والجزم في النية لان تحصيل الاجماع فى هذه المسئلة مما للعقل اليها سبيل صعب 
لولم يكن بمستحيل ويؤيده المحكى عن المحقق الطوسى من الاجماع على ان استحقاق
الثواب فى العبادة موقوف على نية الوجه مع وضوح ان كون استحقاق الثواب مسئلة
عقلية لاشرعية . اضف الى ذلك انه يمكن قصد الوجه في الشك البدئى والمقرون
بالعلم الاجمالى نعم الجزم في النية غير ممكن الامع العلم التفصيلى . الاحتياط
فيما اذاكانت الحجة الشرعية على خلافها . ربما يقال انه يعتبر فى الاحتياط فيما
اذا قامت الحجة الشرعية على احد الطرفين ان يعمل المكلف بمؤدى الحجة ثم
يعقبه بالعمل على خلاف مقتضاه احرازا للواقع نعم فيما اذا لم يستلزم التكرار 
له ان يأتي بالواجب نعامة اجزائه الواجبة والمحتملة والسرفيه : ان معنى
حجية الطريق هو الغاء احتمال كون مؤداه مخالفا للواقع فلو قدم فى مقام العمل
على ماقامت الحجة على خلافه فهو اعتناء لاحتمال المخالفة لاالغاء وايضا انه
يعتبر في حسن الاطاعة الاحتمالية عدم التمكن من الاطاعة التفصيلية فان للاطاعة مراتب 
عقلاالاول : الامتثال التفصيلى الثانى : الامتثال الاجمالي الثالث : الامتثال الظنى
 الرابع : الامتثال الاحتمالى ولايجوز الانتقال من المرتبة السابقة الى الاحقة الابعد
التعذر عن السابقة لان حقيقة الاطاعة هى ان تكون ارادة العبد تبعا لارادة المولى
بانبعاثه عن بعثه وتحركه عن تحريكه وهذا يتوقف على العلم بالبعث ولايمكن
الانبعاث بلابعث واصل والانبعاث عن البعث المحتمل ليس فى الحقيقة انبعاثا
فلاتتحقق معه الاطاعة الاانه يتوقف حسن ذلك على عدم التمكن من الانبعاث عن البعث 
المعلوم الذى هوحقيقة العبادة والطاعة وفيما ذكر مواقع للنظر : منها : انه ان
اريد من الغاء احتمال الخلاف عدم جواز العمل على الاحتمال المخالف ولو من باب 
الاحتياط فهواول الكلام وان اريد لزوم العمل علي طبقها وفرض مؤداه مؤدى
الواقع فهو امر مسلم ولكن لايفيد مااستنتج منه القائل كما لايخفى واما عدم
جواز الاكتفاء بالاحتمال المخالف فليس ذلك لاجل عدم جواز العمل بالاحتمال المخالف 
 بل لاجل كونه طردا للامارة المعتبرة شرعا . منها: لو سلمنا ان معنى الغاء احتمال
الخلاف عدم جواز العمل على طبق الاحتمال المخالف فالعمل على طبقه عين الاعتناء
بهذا الاحتمال سواء عمل به قبل العمل بمؤدى الامارة ام بعده لزم منه التكرار
اولا فلاوجه للتفصيل بينهما كما لايخفى الاان يدعى ان الادلة الدالة على لزوم الغاء
احتمال الخلاف منصرف عن الموردين وهو كماترى وماقيل من ان العقل يستقل بحسن
الاحتياط بعد العمل بالوظيفة حسن لكنه مستقل مطلقا لاجل احراز الواقع من غير فرق
بين الصور . منها : ان ماذكره من حيث المراتب فى الاطاعة ممالادليل عليه فان
العقل انما يستقل بوجوب الاتيان بتمام ماوقع تحت دائرة الطلب مع جميع قيوده
و شروطه سواء اتى به بالامر القطعي او باحتماله فلو احتمل وجوب الجمعة مع
التمكن عن العلم التفصيلى واتى بها باحتمال الامر صح لووافق المأتي مع المأمور به
 وماافاده : من ان الاطاعة هوانبعاث العبد عن بعث المولى وهو لايحصل الابالعلم
التفصيلى ممنوع اذ فيه اولا: ماقدمناه من ان الباعث حقيقة هوالمبادى
الموجودة في نفس المكلف من الخوف والرجاء واما الامر فليس له شأن سوى كونه
محققا لموضوع الطاعة وثانيا : لايتوقف عبادية الشىء على الامر فضلاعن باعثيته اذ
ليست الغاية اطاعة امرالمولى حتى يتوقف على ماذكر بل الغاية كون المأتى به
موافقا لغرضه بماله من القيود والشروط سواء امربه ام لم يأمر كما اذا لم يأمر
لغفلة لكن لو توجه لامربه كانقاذولده الغريق فان القيام بهذا الامر مقرب 
ومستوجب للثواب ونظيره لو سقط امر الضد لابتلائه بالمزاحم الاقوى على القول
بامتناع الترتب وثالثا : يمكن ان يقال ان الاتى بالشىء لاحتماله امره يصدق عليه
الاطاعة عرفا لان الباعث على اى حال ليس هوالامر كما تقدم والمبادى الباعثة
موجودة في عامة الصور فالمسئلة واضحة . فى شروط البرائة العقلية اما الشبهات 
الحكمية فشرط جريانها فيها هو الفحص واستدلوا عليه بالادلة الاربعة فمنها العقل
ويقرر حكمه فى المقام بوجوه . الاول ان تمام الموضوع لحكمه فى قبح العقاب بلابيان
وان كان هو البيان الواصل الى المكلف اذنفس وجوده فى نفس الامر بلاوصول منه
اليه لايرفع قبحه الاان المراد من الايصال ليس الاالايصال المتعارف بين الموالى
والعبيد ورئيس الدولة وتابعيها اعنى الرجوع الى المواضع والمحال المعدة
لبيان القوانين والاحكام التى شرعها صاحبها لمن يجب له اتباعها والعمل بها 
وهو يختلف حسب اختلاف الرسوم والعادات والامكنة والازمنة وليس هواليوم
الاالكتب والزبر الحاوية لبيان المولى وامره ونهيه . وقد جري رسم المولى سبحانه
على ابلاغ احكامه بنبيه صلى الله عليه وآله وهو قد بلغ الى او صيائه وهم قد بلغوا
ماامروابه حسب وسعهم وقد ضبطها ثلة جليلة من اصحابهم وملازميهم ومن يعد
بطانة لعلومهم واسرارهم وقد بلغ تلك الزبر الكريمة والصحف المباركة عن السلف 
الى الخلف بايديناه فمن الواجب علينا الرجوع اليها للوقوف على وظائفنا 
فلوتر كنا الفحص والتفتيش لسنامعذورين فى ترك التكاليف فلو عاقبنا
المولى لايعد عقابه عقابا بلابيان . وربما يورد عليه : بان الاحكام الواقعية انما
يتصف بالمنجزية اذا كانت متصفة بالباعثية والمحركية وهى لاتتصف بالباعثية
بوجودها الواقعى بل بوجودها العلمى لاالاحتمالى لانه ليس كاشفا عن الواقع قطعا 
فاذا توقفت باعثية الاحكام على كونها منكشفا انكشافا تاما توقفت منجزيتها
عليه اذ الواقع بنفسه ليس بمنجز ولاباعث بل هو باعث وكاشف لدى العلم وانكشافه
 وعليه فاحتمال التكليف ليس باعثا و لامنجزا كماان احتماله ليس مساوقا
لاحتمال الباعث والمنجز لماعرفت ان الباعثية والمنجزية انما يعرضان له عند
الوقوف على التكليف لاقبله (فح ) فاحتمال وجود التكليف فى المواضع المعدة
للبيان ليس بباعث ولامنجزو معه كيف يجب الفحص فان وجوبه فرع الباعث 
والمنجز واحتماله ليس مساوقا لاحتمال المنجز وفيه : ان ماذكر مغالطة محضة اذ فيه
مضافا الى ماعرفت ان الباعث والمحرك ليس الامبادى الحاصلة في نفوس المكلف 
حتى فى صورة العلم كما وافاك تفصيله ان فى المقام فرقا بين المنجزية
والباعثية فان تنجز الحكم كفعليته لايتوقف على العلم به 
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 فان معنى التنجز ليس الاكون الحكم تاما من قبل المولى قابلاللاجراء وكون
مخالفتها موجبا للعقاب والمفروض حصول هذه الامور من قبله سواء اتصفت 
بالباعثية ام لاوالعقل يحكم بان العبد ليس معذورا فى مخالفة المولى اذا بين
تكاليفه في صحيفة واقعة بين لديه وليس له الاعتذار بان التكليف ليس . بوجوده
الواقعى باعثا ومنجزا ولاداعى الى تحصيل الكلفة فنفس الاحتمال منجز لدى العقل
والعقلاء على ان لازم ذلك عدم اتصافه بالتنجز اذا بلغه التكليف عن طريق معتبر
غير العلم فان التكليف الواقعى ليس بباعث فليس بمنجز ومجرد معلومية
الامارة لايوجب انكشاف التكليف عقلاحتى يتصف لاجله بهما مع انه واضح البطلان . 
الثانى : من وجوه حكم العقل - ماافاده بعض الاعيان المحققين ( قدس الله سره )
وهو ان الاقتحام قبل الفحص خروج عن رسم العبودية وزى الرقية فيما اذا كان
التكليف لايعلم عادة الابالفحص فالاقتحام بلافحص ظلم على المولى و الفرق بين
هذا الوجه وماسبق هو ان العقوبة على الوجه السابق انما هى على مخالفة التكليف 
الواقعى المنجز وعلى الثانى على الاقدام بلافحص لانه بنفسه ظلم وملاك 
لاستحقاق العقوبة سواء خالف الواقع اولاكما فى التجرى فمناط صحة العقوبة هوتحقق
عنوان الظلم لامخالفة التكليف الواقعى حتى يقال انها قبيحة بلابيان فعقاب 
المولى عبده على مخالفة التكليف الواقعي قبيح وظلم كما ان اقدام العبد او
تركه بلافحص ظلم على المولى ولكل حكمه (نعم ) التحقيق ان الظلم لاينطبق على
الاقدام بل على ترك الفحض عن التكليف الذى لايعلم عادة الابه . وفيه : ان عنوان
الظلم لاينطبق على عنوان ترك الفحص بالذات ولو انطبق عليه فانما هو بلحاظ
احتمال المخالفة ولو سلمنا ( كماهو المفروض ) جريان قبح العقاب بلابيان وان
التكليف الواقعى على فرض وجوده غير مؤثر وان العبد في سعة منه فلامعنى
لانطباق عنوان الظلم عليه والحاصل : ان العقل بعدماحكم بعدم القبح في مخالفة
التكليف الواقعى على فرض وجوده فلايصير ترك الفحص منشاءا لانطباق عنوان
الظلم عليه اذلامعنى ان يصير التكليف الذى لاقبح في مخالفته منشاءا لتحقق عنوان
الظلم والتجرى وماافاده من ان لكل من مخالفة التكليف الواقعى وترك الفحص 
حكمه ممنوع بعد ماعرفت ان تحقق عنوان الظلم متفرع على كون الواقع منجزا 
وماليس منجزا لاقبح في مخالفته فليس في ترك فحصه ظلم . ومما ذكرنا يظهر
النظر فيما افاده : من ان الظلم لاينطبق على الاقدام بل على ترك الفحص لان ترك 
الفحص ليس ظلما مع الاحتياط فى مقام العمل فان الفحص وعدمه لاموضوعية لهما 
وانما الفحص لاجل التحفظ علي الواقع بل الظلم ينطبق على الاقدام المحتمل كونه
مخالفة للمولى . الثالث من وجوه حكم العقل : ان المكلف الواقف الملتفت يعلم
اجمالابالضرورة بان للمولى سبحانه تكاليف وواجبات ومحرمات يطلبها منه ولايرضى
بتركه ومع هذا العلم الاجمالى يصير المقام من الشك في المكلف به وهو ليس 
مجرى للبرائة وانما مجراه هوالشك في التكليف وفيه ان البحث في شرائط جريان
البرائة بعد تسليم كون المقام مجري لها وتسليم ان الشك فيه شك في التكليف لافى
المكلف به فالاستدلال بما ذكر خروج عن موضوع البحث . نعم نوقش فيه بوجهين
: الاول : بانه اخص من المدعى فان المدعى وجوب الاستعلام عن المسائل كان هنا
علم اجمالي ام لا والدليل يوجب الفحص قبل استعلام جملة من الاحكام بمقدار يحتمل
انحصار المعلوم بالاجمال فيه لانحلال العلم الاجمالى بذلك الثانى : انه اعم منه
لانه هوالفحص عن الاحكام في خصوص مابايدينا من الكتب والمعلوم بالاجمال
هوالاحكام الثابتة في الشريعة مطلقا والفحص عن تلك الكتب لايرفع اثر العلم
الاجمالي . وناقش بعض اعاظم العصر في الوجهين فقال : اما فى الوجه الاول فان
استعلام مقدار من الاحكام يحتمل انحصار المعلوم فيها لايوجب الانحلال اذ متعلق العلم
تارة يتردد من اول الامر بين الاقل والاكثر كمالو علم بان مافى هذا القطيع من الغنم
موطوء وتردد بين العشرة والعشرين واخرى يكون المتعلق عنوانا ليس بنفسه مرددا
بين الاقل والاكثر من اول الامر بل المعلوم وهوالعنوان بماله من الافراد الواقعية
كمالو علم بموطوئية البيض من هذا القطيع وترددت بين العشرة والعشرين ففى الاول
ينحل العلم الاجمالى دون الثانى فانه لاينحل بالعلم التفصيلى بمقدار يحتمل انحصار
المعلوم بالاجمال فيه بل لابد من الفحص التام عن كل محتمل لان العلم يوجب تنجز
متعلقه بماله من العنوان ومانحن فيه من هذا القبيل لان المعلوم بالاجمال هى
الاحكام الموجودة فيما بايدينا من الكتب ولازم ذلك هوالفحص التام الاترى انه ليس 
للمكلف الاخذ بالاقل لو علم اشتغاله لزيد بمافى الطومار وتردد بين الاقل والاكثر بل
لابد له من الفحص من الطومار كما عليه بناء العقلاء ومانحن فيه من هذا القبيل
واما فى الوجه الثانى : فلانه وان علم اجمالابوجود احكام فى الشريعة اعم مما
بايدينا من الكتب الاانه يعلم اجمالاان فيما بايدينا ادلة مثبتة للاحكام مصادفة
للواقع بمقدار يحتمل انطباق مافي الشريعة عليها فينحل العلم الاجمالى العام
بالعلم الاجمالى الخاص ويرتفع الاشكال ويتم الاستدلال بالعلم الاجمالى بوجوب الفحص 
" انتهى كلامه " وفيما ذكره مواقع للنظر : منها : انه لافرق فى الانحلال بين تعلق
العلم بشىء يتردد من اول الامر بين الاقل والاكثر وما اذا تعلق العلم بعنوان ليس 
بنفسه مرددا بينهما من اول الامر بل المعلوم هوالعنوان بماله من الافراد الواقعية
لكن : الافراد ترددت بينهما ( وجه عدم الفرق ) ان ماذكره انما يصح لولم يكن
العنوان مما ينحل بواسطة انحلال تكليفه واما المنحل بانحلاله كالعالم اذا تعلق
به وجوب الاكرام بماله من الافراد الواقعية وترددت الافراد بين الاقل والاكثر 
فلامحالة ينحل العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى ومثله البيض من الغنم اذا كان
مصب التكليف وتردد افراده بين الاقل والاكثر نعم لو كان نسبة العنوان الي
المعنون نسبة المحصل الى المحصل لوجب الاحتياط بلااشكال لكن المفروض عدمه . 
منها : انه لوسلمنا ماذكره من الفرق فانما هو فيما اذا كان متعلق التكليف 
بالذات هو العنوان بحيث يكون العنوان بنفسه ذا اثر شرعى واما اذا تعلق العلم
بماليس بذى اثر اصلاكما فى المقام فلا فان العلم وان تعلق باحكام موجودة فى
الكتب التي بايدينا الاانه من العناوين المشيرة الى ذوات الاحكام الواقعية و
اما ماذكر من العنوان فليس الامحلالها من غير دخالة لها ( فح ) فلايتنجز الواقع
علينا بهذا العنوان ولايكون الاحكام بذلك العنوان موردا للتكليف ولايكون مانعا
عن الانحلال فالعلم الاجمالى المؤثر متعلق بنفس الاحكام بوجودها الواقعى وتردد من
اول الامر بينهما وينحل الى التفصيلى والشك البدوى ( نعم ) لو تنجز علينا الواقع
بماله من العنوان بحيث يكون المنجز ( بالفتح ) هوالحكم المقيد بعنوانه المتعلق
للعلم لكان ذلك مانعا عن الانحلال . ومماذكر يظهر حال المثالين : فان عنوان البيض 
ليس مما يتعلق به التكليف وليس الواقع منجزا علينا بهذا العنوان حتى يكون
العلم المتعلق به منجزا له بهذا العنوان ويكون مانعا عن الانحلال وانما هو عنوان
عرضى ومن الامور الاتفاقية المقارنة لما هو متعلق التكليف لبا اعني الموطوء . (
فح ظ) لو قلنا بمقالته من انه اذا تعلق بعنوان بماله من الافراد الواقعية واغمضنا
عما ذكرنا من انحلاله لانحلال التكليف المتعلق به يجب الاحتياط فى كلاالمثالين 
لتعلق الحكم بالموطوء لالتعلقه بعنوان البيض من الغنم . منها : ان ماذكره في
الوجه من انحلال العلم الاجمالى العام بالعلم الاجمالى الخاص غير صحيح على
مختاره فان العلم تعلق بالاحكام الواقعية بمافى الكتب مطلقا او الاحكام
الصادرة عن الله سبحانه فاذا فرضنا ان تعلق العلم بالعنوان منجز لعامة الافراد
الواقعية لمايصح جعل العلم الثانى موجبا لانحلال العلم العام بعد تنجيزه كل ماله
فرد واقعى الاان يحصل القطع بالاحاطة بتمام افراده . منها : ان ماذكره من انه
اذا تعلق العلم باشتمال الذمة بمافي الطومار ليس للمكلف الاخذ بالاقل خارج من
مصب البحث فانه من الشبهات الموضوعية التى تعرض ( قدس سره ) له فيما بعد
 واختار وجوب الفحص وسيوافيك لزوم الفحص فى الشبهات الموضوعية فى
الموارد التى لايحتاج حصول العلم بالموضوع الى مقدمات كثيرة بل يحصل بادنى امعان
النظر وسيوافيك لزوم الفحص فى هذه الموارد و ان لم يكن علم اجمالى فانتظر . 
ثم ان بعض محققى العصر اجاب عن اخصية الدليل بانه يتجه لوكان متعلق العلم
الاجمالى مطلقا او كان مقيدا بالظفربه على تقدير الفحص و ( لكن كان ) تقريب 
العلم الاجمالى هوكونه بمقدار من الاحكام على وجه لو تفحص ولو فى مقدار من
المسائل لظفر به واما لوكان تقريبه بماذكرناه من العلم بمقدار من الاحكام فى
مجموع المسائل المحررة على وجه لو تفحص في كل مسئلة تكون مظان وجوده محتملة
لظفر به فلايرد اشكال . وفيه انه مجرد فرض لايمس الواقع فان ادعاء العلم بان
فى كل مسئلة دليلاالزاميا لو تفحصنا لظفرنا به مما هو مخالف للوجدان وكانه
بصدد دفع الاشكال باى وجه ممكن طابق الواقع اولا. والتحقيق ماسبق ان الاستناد فى
لزوم الفحص الى العلم الاجمالي خروج عما هو موضوع للبحث فان البحث انماهو
بعد صلاحية المقام للبرائة والبحث في شرائط جريانه ومعنى الاستناد الى العلم
الاجمالى كون المقام غير صالح للبرائة و ان المجرى مجرى الاشتغال ولو اغمضناعنه
فلاشك ان العلم ينحل مع التفحص فى ابواب الفقه اذلاعلم اجمالى الاباحكام بنحو
الاجمال وهو ينحل بالتفحص بالضرورة . الفحص فى الشبهات الموضوعية فالحق
فيهاعدم معذورية الجاهل قبل الفحص عند العقل والعقلاء والوجدان فلو قال
المولى اكرم ضيفى وشك العبد فى ان زيدا ضيفه اولا فلايجوز له المساهلة بترك 
الفحص مع امكانه خصوصا اذاكان رفع الشبهة سهلاوالمشتبه مهما وماقرع سمعك من
معذورية الجاهل وقبح عقابه بلاسبب وحجة فانما هو فيما اذا لم يكن الجهل في معرض 
الزوال اولم يكن العبد مقصرا فى تحصيل اغراض مولاه نعم بعد ما استفرغ وسعه
لكان لماذكره من القاعدة مجال و(عليه ) فملاك صحة العقوبة هو عدم جريان الكبرى
العقلية قبل الفحص والبحث هذا كله فى البرائة العقلية وسيوافيك حال البرائة
الشرعية ولى القول فيهما . الاستدلال على لزوم الفحص بالاجماع ثم ان القوم قد
استدلوا عليه بالاجماع ولكنه لايفيد فى المقام شيئا اذ المسئلة عقلية واضحة اذمن
المحتمل جدا ان يكون مستند المجمعين حكم العقل الواضح البات . واما الاستدلال
بالآيات والاخبار فسيوافيك لب القول فيهما عن قريب انشاء الله ومما ذكرنا
يظهر ان وجوب التعلم وجوب مقدمى يتضح ان العقاب على ترك الواقع لاعلى الفحص 
كمااختاره صاحب المدارك تبعا لاستاذه المحقق الاردبيلي ولاعلى ترك الفحص 
والتعلم المؤديين الى ترك الواقع 
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كمااختاره بعض اعاظم العصر ( رحمه الله ) اما ان العقاب على ترك الواقع فلما
عرفت من ان الواقع منجز قبل الفحص اذا احتمل تكليفا جديا للمولى ومعنى تنجزه
هو صحة العقاب على مخالفته وقد وافاك التنجيز لايتوقف على العلم بالتكليف . 
واما مقالة السيد صاحب المدارك فسيوافيك ضعفه عند البحث عن ترك التعلم
واماما اختاره بعض اعاظم العصر قائلابان العقاب على ترك الفحص المؤدى الى ترك 
الواقع مستدلابان العقاب على ترك الفحص ينافى وجوبه الطريقى الذى لانفسية له
ولايجوز على ترك الواقع للجهل به فلابد وان يكون لترك الفحص المؤدى الى ترك 
الواقع فضعيف غايته فانه اذا كان ترك الواقع مما لاعقاب له للجهل به و ترك 
الفحص بماهو مما لاعقاب له ايضا لكون وجوبه طريقيا فكيف يصح العقاب على ترك 
الفحص المؤدى الى ترك الواقع اضف الى ذلك انه يمتنع ان ينقلب الحكم
الطريقى الى النفسى فاذاكان وجوب الفحص طريقيا فكيف صار نفسيا عند ادائه
على ترك الواجب علي ان انكار صحة العقاب على ترك الواقع قبل الفحص غير
وجيه والحق قراح ان العقاب يدور على مخالفة الواقع مع قطع النظر عن الروايات 
بحكم العقل فلو كان البيان موجودا لاستحق العقاب ومع عدمه لايستحق بل يقبح 
ولماكان مركز البيان هوالكتاب والسنة يحكم العقل بلزوم الفحص للوصول الى
البيان فليس الفحص واجبا نفسيا ولاتركه قبيحا كذلك وما يقال من ان تركه
ظلم علي المولى قد عرفت ضعفه . بحث وتنقيح لو ترك الفحص فهل يستحق العقاب 
عند المخالفة مطلقا سواء كان بيان بحيث لوتفحص عنه لوقف عليه ام لم يكن بل
لو كان هنا طريق على ضد الواقع بحيث لو تفحص لوصل الى هذا الطريق المضاد
للواقع او انه يستحق العقاب اذا ترك الفحص وخالف الواقع ولكنه لو كان
باحثا عنه لوصل الي البيان يحتمل الاول اما لانه خالف الواقع بلاعذر وحجة ومجرد
وجود الطريق الموصل الى ضد الواقع لايصير عذرا اذا لم يستند العبد اليه فى مقام
العمل واما لان العقل يحكم بلزوم الاحتياط عند ترك الفحص فهذا الحكم منه يمكن
ان يكون بيانا وحجة وان شئت قلت : ان العقل يحكم على سبيل التخيير بين الفحص 
والاحتياط عند تركه فلو فحص عن مظان البيان يجرى البرائة العقلية لتحقق
موضوعها اعنى العقاب بلابيان ومع ترك الفحص يحكم بالاحتياط فى المقام للتحفظ
على الواقع فمخالفته مع حكمه بالاحتياط يوجب صحة العقوبة . ويحتمل الثانى بان
يقال : ان حكم العقل بلزوم الاحتياط قبل الفحص ليس لاجل التحفظ على الواقع
مستقلا بل لاجل احتمال ورود البيان فى الكتاب والسنة والمفروض انه لم يرد بيان
فيهما فترك الاحتياط فى هذه الموارد لايوجب استحقاق العقاب لان المفروض 
عدم البيان فى مظان وجوده الذى لاجله كان العقل يحكم بالاحتياط فضلاعن وجود
الطريق المضاد للواقع فاستقحاقه للعقوبة مع ترك الفحص وحكم العقل بلزوم
الاحتياط تابع لوجود بيان واصل من المولى بحيث لو تفحص لوصل اليه . 
واماماذكرناه من انه ترك الواقع بلاحجة فيمكن ان يدفع بانه انما ترك الواقع
مع وجود عذر واقعى مغفول عنه ومعه لايكون عاصيا وان كان متجريا اللهم الاان
يقال ان العذر الواقعى المغفول عنه غير الملتفت اليه ليس بعذر والشاهد
عليه انه لو فرضنا ان شرب التتن كان حراما واقعا وقام به طريق لكنه لو تفحض 
عنه لوقف على دليل ارجح منه يدل على حليته بحيث كان له الاخذ بالارجح حسب 
القواعد الاجتهادية ومعه لم يتفحض وشربه وخالفه فلايمكن ان يعد وجود الدليل
الراجح عذرا والمسئلة يحتاج الى التأمل وامعان النظر في مجال واسع . ثم انه يظهر
مما ذكرنا من حكم العقل على استحقاق العقاب على ترك الواقع الذى ورد البيان له
بحيث لو تفحص لظفر به ان المنجز ( بالكسر ) هوالاحتمال والمنجز هوالواقع
ومعنى تنجيز الواقع هو صحة العقوبة عليه عند المخالفة و ماافيد فى المقام من
ان المنجز ( بالفتح ) انما هو الطريق قائلابان الواقع غير فعلي مع عدم وصوله
وانما يصير فعليا بوصوله حقيقة قد تقدم جوابه حيث قلنا : ان الفعلية لاتتوقف 
على علم المكلف وقدرته فالواقع منجز باحتماله واما منجزية البيان ( بالفتح )
فمما لامحصل له لعدم العقاب على التكاليف الطريقية . تنبيه قد افاد المحقق
الخراسانى ان المخالفة فى المقام مغفول عنها ولكن لما كانت منتهية الي
الاختيار يستحق العقوبة عليها ( اقول ) وفي كلامه خلط واضح فان البحث انماهو
فى شرائط جريان البرائة فلامحالة يكون المورد ملتفتا اليه وهو يستلزم كون
احتمال المخالفة ملتفتا اليه ايضا وان كانت المخالفة غير معلومة ( فح ) فرق
بين كون المخالفة غير معلومة وكونها مغفولاعنها فهى غير معلومة لكنها ليست 
مغفولاعنها ثم انه لو فرض كون ترك الفحص موجبا لبقاء الغفلة عن التكليف كما
لو ترك الفحص عن حكم شرب التتن وفرضنا انه لو تفحص عن حكمه لظفر على
الدليل الدال على لزوم الدعاء عند رؤية الهلال الذى هو غافل عنه من رأس فهل
يستحق العقاب على ترك الدعاء لانه خالف المولى بلاعذر وان هذه الغفلة الباقية
مستندة اليه باعتبار انه ترك الفحص ولوعن تكليف آخر اولايستحق لان الغفلة
عذر ومجرد ترك الفحص عن تكليف آخر لايكون قاطعا له الظاهر هوالاول وان
مثل تلك الغفلة لاتعد عذرا فان معذوريته ان كان لاجل عدم فعلية الاحكام فى حال
غفلة المكلف عنها فقد عرفت ضعفه منامرارا وان الغفلة والجهل والعجز وماشا
بهها لايصير سببا لعدم فعليتها ورجوعها الى الانشائية وقد عرفناك لب القول فى
معنى فعلية الاحكام وانشائيتها فراجع بحث الترتب والشاهد عليه انه ليس 
للمكلف تعجيز نفسه وسلب قدرته عن نفسه اختيارا فلو كانت القدرة شرطا والعجز
 مانعا عن الفعلية لجازله ذلك لعدم لزوم ابقاء شرط الواجب المشروط وماعن
شيخنا العلامة اعلى الله مقامه من التمسك باطلاق المادة فقد عرفناك ضعفه . وان
كانت معذوريته لاجل كون الغفلة مطلقا من اي سبب كان عذرا عند العقل مع
تسليم فعلية الاحكام ففيه منع ظاهر فان المكلف لو شرب دواءا موجبا لغفلته عن
الواجب لايعد ذلك عذرا عنده بل يستحق العقوبة ولايقصر المقام عنه فان
المكلف وان ترك الواجب غفلة الاان سبب الغفلة هو تركه الفحص طغيانا وبلاعذر
وفى مثله لايكون المأمور به متروكا مع العذر ولايكون العقاب عقابا بلابيان . 
تتمة لو صار ترك الفحص موجبا لترك واجب مشروط او موقت فى زمان تحقق الشرط
والوقت بمعنى انه ترك الفحص قبل تحقق الشرط والوقت مع احتمال كون تركه موجبا
لترك المشروط والموقت فى زمان تحقق الشرط والوقت فصار كذلك فهل يستحق
العقوبة كما في ترك الفحص عن الواجب المطلق اولا وقد فصل بعض محققى العصر (
رحمه الله ) بينما اذا قلنا يكون الوجوب فعليا . وان كان الواجب استقباليا 
على الوجهين اللذين او ضحهما فى كلامه فيستحق العقاب ( ح ) مثل تركه في الواجب 
المطلق واما اذا قلنا بعدم فعلية الوجوب الاعند حصول المعلق عليه خصوصا
اذا قلنا بان وجوب الفحص غيري مقدمي ومن المعلوم تبعية وجوب المقدمة لذيها
 فكيف يجب الفحص مع عدم وجوب ذيها . الظاهر عدم صحة التفصيل المذكور فانا
لوقلنا بوجوب الفحص وجوبا غيريا لكن ليس وجوب المقدمة ناشئا من و جوب ذيها
 او ارادتها مترشحة من ارادة ذيها كما يوهمه ظواهر عبائرهم فان ترشح ارادة من
اخرى وتولد حكم من آخر غير صحيح جدا ( كما اوضحناه فى محله ) بل لكل من الوجوبين
والارادتين مباد ومقدمات بها يتكون وجوبها وارادتها على القول بوجوبها بحيث لو
وجدت تلك المبادى فى المقدمة لعرضها الوجوب سواء اتصفت ذوها بالوجوب ام
لا وعلى ماذكر يتصف الفحص بالوجوب على القول بوجوب المقدمة وان مناط
وجوبه هوالمقدمية لحصول مايعد مباديا لوجوبه فان المولى لماوقف علي توقف 
الواجب المشروط الذي سيتحقق شرطه بعد على الفحص قبل حصول الشرط وان تركه
يوجب سلب القدرة عنه فى حال تحقق الشرط فلامحالة تنقدح فى نفسه ارادتها
وايجابها لحصول عامة المبادي فى نفسه من التصور والتصديق بالفائدة وغيرهما من
المبادى فيتصف بالوجوب لامحالة وان لم يتصف الواجب بعد بالوجوب ( فح )
يكون ترك الفحص الموجب لفوت الواجب فى محله بلاعذر موجبا لاستحقاق العقوبة 
( نعم ) لو قلنا بما هوالظاهر من كلامهم من نشوء ارادة من اخري لكان لما ذكره
مجال . هذا كله لوقلنا بوجوب المقدمة واما اذا قلنا بعدم وجوبها اوقلنا بوجوب 
الفحص لكن لامن باب المقدمية ( كما هوالحق في المقامين ) فلاريب ايضا في
استحقاقه للعقوبة لحكم العقل والعقلاء بان تفويت الواجب المشروط الذى سيتحقق
شرطه تفويت بلاعذر وموجب لاستحقاق العقوبة ولامجال لمن هوواقف على حصول الشرط
ان يتسامح فى الاتيان بما يفوت الواجب بتركه فان العقل والعقلاء لايفرقون بين
الواجب المشروط المعلوم تحقق شرطه والواجب المطلق في عدم معذورية العبد . ومما
ذكرنا يتضح انه لاحاجة في اثبات العقاب فى هذه الصورة الى التمسك بالقاعدة
المعروفة : من ان الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار فان القاعدة اجنبية عن
المقام فانها وردت عند اهلها ردا لاوهام بعض المتكلمين حيث زعم ذلك البعض 
ان قول الحكماء بان الشىء مالم يجب لو يوجد مستلزم لان يكون الواجب فاعلاموجبا
( بالفتح ) فرد الحكماء عليه بالقاعدة المعروفة من ان الامتناع بالاختيار لاينافي
الاختيار اضف الى ذلك ان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار في المقام لان من
ترك السير حتى ضاق الوقت خرج الاتيان بالحج عن اختياره بلاشك نعم لايصير
الامتناع في المقام عذرا عند العقل والعقلاء ولكنه قاعدة اخرى غير القاعدة الدارجة
 فكم فرق بين ان نقول بعدم كون هذا الامتناع عذرا ( كماهوالمختار ) وبين ان
تقول باتصاف هذا الترك فيحاله بالاختيار . ثم ان بعض محققى العصر اجاب عن
الاستدلال بالقاعدة بقوله : بان مورد القاعدة مااذاكان الامتناع ناشئا عن سوء
اختيار المكلف ولايكون ذلك الااذا تحقق التكليف الفعلى بالواجب في حقه وقد
تساهل في تحصيل مقدماته واما اذا لم يتحقق التكليف الفعلي في حقه كماهو
المفروض فلاو(فيه ) ماعرفت من ان العقل والعقلاء لايفرقون بين المطلق والمشروط
الذي سيتحقق شرطه في عدم جواز المساهلة فيما ينجر الى ترك المطلوب فراجع الى
المتعارف بينهم . ثم ان المحكى عن الاردبيلى وتلميذه صاحب المدارك هوالقول
بالوجوب النفسي التهيئى للتعلم واستحقاق العقوبة على ترك نفسه لاعلى ماأدى اليه
 واورد عليه بعض محققى العصر : بانه يستلزم منه وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها
 وان تبعية وجوبها لوجوبه كالنار على المنار . و(فيه ) ان اتصاف التعلم
بالوجوب النفسى التهيئى ليس بمناط المقدمية لعدم تتوقف وجود ذيها علي
التعلم بل الوجه في 
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اتصافه به ( على القول به ) هوان المولى لمارأى ان ترك التعلم موجب لترك 
الواجب و وارتكاب الحرام احيانا وليس فيه مناط المقدمية حتى يجب بهذا
المناط على القول بالملازمة وقد عرفت صحة اتصاف المقدمة بالوجوب اذا كان فيه
مناط المقدمية وان لم يتصف ذوها بالوجوب بعد ( فح ) لامناص عن الامربه نفسيا
لسد الاحتمال كالامر بالاحتياط في الشبهات البدئية . نعم يرد على المحقق الاردبيلى
وتلميذه ان ماذهبا اليه لم يدل عليه دليل لامن العقل كما هوواضح ولامن النقل كما
سيوافيك بيان مفاد الادلة النقلية اضف الى ذلك ان الوجوب النفسي التهيئى
لايوجب عقوبة لعدم ملاكها فيه فان العقوبة انما يصح على ترك ماهو مأمور به
نفسا ولذاته والواجب بالوجوب النفسى التهيئى انما وجب لاجل التحفظ على الغير
 فلايكون تعلق الامر به لاجله حتي يكون مولويا ذاتيا موجبا لاستحقاق العقوبة مع
ان انكار استحقاق العقوبة على مخالفة نفس الواقع خلاف الانصاف كمامر . هذاكله
حكم العقل وامامفاد الايات والاخبار فخلاصة الكلام فيه انه قد يستفاد من اخبار
كثيرة متفرقة فى ابواب متفرقة ان الاجتهاد فى الاحكام وتحصيل مرتبة التفقه 
مستحب نفسى مؤكد او واجب كفائى نفسى ويدل على المطلوبية النفسية اخبار : (
منها ) ماورد فى فضل العلم والعلماء كما فى مرسلة الربعي عن ابي جعفر عليه السلام
: الكمال كل الكمال التفقه فى الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة وماروى
عن ابى عبدالله عليه السلام . ان العلماء ورثة الانبياء وقوله عليه السلام
العلماء امناء الله وقوله ( ص ) من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به
طريقا الي الجنة وغيرها من ان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم
مما لاتعد وهذه الروايات تعطى كون التفقه مطلوبا نفسيا وليس من البعيد لو
قلنا : بدلالة طائفة منها على الوجوب الكفائي كما لايبعد استفادته من آية النفر . 
وهيهنا طائفة اخرى يدل على ان الجهل وترك السؤال والتعلم لايعد عذرا كمايدل
عليه مرسلة يونس عن بعض اصحابه قال سئل ابوالحسن عليه السلام هل يسع الناس ترك 
المسئلة عما يحتاجون اليه فقال : لا. وصحيحة الفضلاء قالوا : قال ابو عبدالله عليه
السلام : لحمران بن اعين فى شىء سئله انمايهلك الناس لانهم لايسئلون ورواية
المجدور الذى غسلوه ولم يمموه وماورد فى تفسير قوله تعالى : فلله الحجة البالغة
انه يقال للعبد يوم القيمة هل علمت فان قال نعم قيل فهلاعملت وان قال لاقيل له
هلاتعلمت حتى تعمل الى غير ذلك ماهو ظاهر في ان العلم للعمل وهذه الروايات 
ارشاد الى حكم العقل من لزوم السؤال والتعلم لتمامية الحجة على العبد على فرض 
ورود البيان من المولي و لايدل على الوجوب النفسي ولاالنفسي التهيئى لان
مفادها تابع لحكم المرشد اليه وهو حاكم بعدم وجوبه نفسيا وهيهنا روايات كثيرة
لايسع المقام لايرادها وتوضيح مقاصدها وفيما ذكرنا كفاية انشاء الله تعالى . صحة
عمل الجاهل وبطلانه قد اتضح مما ذكرنا ان الملاك لصحة عمله وبطلانه هوالاتيان بكل
مايعتبر في المأمور به من الاجزاء والشرائط وعدمه وهذا هوالمراد من قولهم . 
من وجود الملازمة بين بطلان العمل واستحقاق العقاب وصحته وعدم استحقاقه . غير
انه قد انتقض هذه القاعدة فى موردين : (الاول ) الجهر بالقرائة في موضع الاخفات 
وبالعكس جهلابالحكم ولو عن تقصير ( الثانى ) الاتمام فى موضع وجوب القصر فان
الاصحاب قد افتوافي هذين الموضعين تبعا للنصوص بصحة الصلوة مع الجهل بالحكم ولو
عن تقصير مع التسالم على استحقاق العقاب على ماهو مقتضى اطلاق كلامهم من عدم
معذورية الجاهل المقصر فاوجب ذلك اشكالافى المقام لانه لوكان المأتى به
هوالمأمور به فلاوجه لاستحقاق العقاب والافلاوجه للصحة وان شئت قلت : ان وجوب 
الجهر والاخفات كذا القصر ان توقف علي العلم به فهو يستلزم الدور المعروف 
وان كان غير متوقف عليه فيلزم عدم صحة الصلوة لعدم الاتيان بالمأمور به 
وان كان من باب تقبل العمل الناقص بعد وجوده بدلاعن الكامل وسقوط ماكان واجبا
من قبل فهومما يأباه العقل من سقوط الواجب مع بقاء وقته مع المؤاخذة على تركه
 وان قلنا : بعدم استحقاقه العقوبة فهو ينافى مع ماتسالموا عليه من عدم معذورية
الجاهل و استحقاقه للعقوبة و(الحاصل ) انه كيف يجتمع الصحة والعقوبة مع بقاء
الوقت فان الناقص لو كان وافيا لمصلحة التام فيصح العمل ولايستحق العقاب 
والافلاوجه للصحة الااذاكان الناقص مأمورا به وهوخلاف الواقع للاجماع على عدم
وجوب صلوتين فى يوم واحد . ولقد اجاب عن هذه العويصة ثلة من المحققين لابأس 
بالاشارة الي تلك الاجوبة الاول : ماافاده المحقق الخراسانى : من احتمال كون
الناقص واجد المصلحة ملزمة مضادة في مقام الاستيفاء مع المصلحة القائمة بالتام 
والتام بماهو تام مشتمل على مصلحة ملزمة ويكون مأمورا به لاالناقص لكن مع
الاتيان بالناقص يستوفي مقدار من المصلحة المضادة لمصلحة التام فيسقط امر التام
لاجله ويكون الصلوة صحيحة لاجل استيفاء تلك المصلحة انتهى وهذا الجواب يدفع
الاشكال بحذافيره اما صحة الصلوة المأتى بها فلعدم توقفها على الامر واشتمالها
على المصلحة الملزمة واما العقاب فلانه ترك المأمور به عن تقصير والاتيان
بالناقص اوجب سقوط امره قهرا وعدم امكان استيفاء الفائتة من المصلحة لاجل
عدم اجتماعها مع المستوفاة . واورد عليه بعض اعاظم العصر : بان الخصوصية
الزائدة من المصلحة القائمة بالفعل المأتى به في حال الجهل ان كان لها دخل في
حصول الغرض من الواجب فلايعقل سقوطه بالفاقد لها خصوصا مع امكان استيفائها في
الوقت كما لو علم بالحكم في الوقت ودعوى عدم امكان اجتماع المصلحتين في
الاستيفاء لان استيفاء احدهما يوجب سلب القدرة عن استيفاء الاخرى واضحة الفساد 
لان القدرة على الصلوة المقصورة القائمة بها المصلحة التامة حاصلة ولايعتبر فى
استيفاء المصلحة سوى القدرة على متعلقها وان لم يكن لها دخل فاللازم هوالحكم
بالتخيير بين القصر والاتمام غايته ان يكون القصر افضل فردى التخيير . وفيه : ان
الخصوصية الزائدة لازمة الاستيفاء الاانها لادخالة لها فى حصول المصلحة القائمة
بالناقص فهى ممكنة الاستيفاء وان لم ينضم اليه الخصوصية الزائدة التى لها دخل
فى استيفاء الغرض الاكمل واما عدم الامر باستيفائها بعد الاتيان بالفرد الناقص 
فللتضاد بين المصلحتين وعدم امكان استيفائها الافى ضمن المجموع ولايمكن
استيفائها بالاتيان بها مستقلا او فى ضمن الناقص الذى ليس فيه مصلحة بعد وهذا
هوالمراد من قول المحقق الخراسانى من عدم امكان استيفاء المصلحتين فان
للاستيفاء طريقين امابالاتيان بها مستقلا او فى ضمن الناقص غير القائم به المصلحة
 وكلاهما غير صحيح فما افاده من ان القدرة على الاتيان بالصلوة المقصورة حاصلة
 غير صحيحة فانه خلط بين القدرة على الصلوة القائم بها لمصلحة وصورة الصلوة
فهوقادر بعد الاتيان بالناقص على الثانية دون الاولى . الثانى : ماافاده بعض 
محققى العصر ( قدس سره ) من الالتزام بتعدد المطلوب بان يكون الجامع بين القصر
والتمام والجهر والاخفات مشتملاعلي مرتبة من المصلحة الملزمة ويكون لخصوصية
القصرية وكذا الجهرية مصلحة زائدة ملزمة ايضا مع كون المأتى به الفاقد لتلك 
الخصوصية من جهة وفائه بمصلحة الجامع المتحقق فى ضمنه مقوما للمصلحة الزائدة
القائمة بالخصوصية القصرية او الجهرية بحيث لايبقى مع استيفائها به مجال لتحصيل
الزائدة القائمة بالخصوصية فيقال اما الصحة فلو فائه بمرتبة من المصلحة
الملزمة القائمة بالجامع وصيرورته بذلك مأمورا به بمرتبة من الامر المتعلق
بالجامع ضمنا واما العقاب فلتفويته المصلحة اللازمة القائمة بالخصوصية القصرية
انتهى . وحاصله : تعلق امر بالجامع وامر آخر على الواجد بالخصوصية وهو مبنى
على ان يكون المطلق والمقيد عنوانين مختلفين بحيث يدفعان التضاد بين الاحكام
وقد قلنا فى مبحث الاجتماع ماهو حقيقة الحال ورجحنا خلافه قائلابان المقيد عين
المطلق مع قيد آخر عينية اللابشرط مع بشرط شىء ومثله غير كاف فى دفع التضاد
بين الامر والنهى التضادبين الامرين اللهم الاان يفرق بين المقامين بدعوى ان
امتناع تعلق الامر والنهى بهما ليس لاجل التضاد بينهما لعدم التضاد بين الاحكام
بل لامر آخر راجع الى عدم الجمع بين الارادتين واما المقام فلامانع يمنع عن تعلق
بعثين اليه وكون المطلق محبوبا والمقيد محبوبا آخر فالعطشان المشرف للموت 
 الذى يندفع هلاكه بمطلق الماء وبالماء البارد فهو بنحو الاطلاق محبوب وبقيد
انه بارد محبوب مؤكد . فان قلت : تشخص الارادة بالمراد فلو صح ماحرر فى مبحث 
النواهى من عينية المطلق مع المقيد فكيف تتشخص الارادتان بشىء فلو قيل
بالمغايرة فهو كما يصحح اجتماع البعثين يصحح اجتماع الامر والزجر . قلت 
: نعم لكن يكفى فى تشخصها اختلاف هوية المتعلقين ولايكفى ذلك فى جواز تعلق
الارادة المضادة للاخرى . الثالث : مااجاب به الشيخ الاكبر - كاشف الغطاء - من
الالتزام بالترتب وان المأمور به اولاوبالذات هوالقصر مثلا فلو عصى وتركه ولو
للجهل بالحكم يجب عليه الاتمام واورد عليه بعض اعاظم العصر مضافا الى ماذكره
الشيخ الاعظم من عدم امكان الترتب بانه اجنبى عن الترتب لانه يعتبر فى الخطاب 
الترتبى ان يكون كل من المتعلقين واجدا لتمام ماهوملاك الحكم ويكون المانع من
تعلق الامر بكل منهما هوعدم القدرة على الجمع للتضاد بينهما والمقام ليس كذلك 
لعدم ثبوت الملاك فيهما والالتعلق الامر بكل منهما لامكان الجمع بينهما وليسا
كالضدين فعدم تعلق الامر بهما يكشف عن عدم الملاك . هذا مع انه يعتبر فى الخطاب 
الترتبي ان يكون خطاب المهم مشروطا بعصيان الاهم وفي المقام لايعقل ان يخاطب 
التارك للقصر بعنوان العاصى فانه لايلتفت اليه والايخرج من عنوان الجاهل ولاتصح
منه ( ح ) الصلوة التامة فلايندرج فى صغرى الترتب " انتهى " قلت : والكل ضعيف 
اما الاول فلان البحث مبنى على صحة الترتب وربما يقال بامكانه فى المقام وان
لم يكن ممكنا فى غيره لان الشرط فى المقام للامر بالتمام يحتمل ان يكون امرا
انتزاعيا وهوكونه ممن لايأتى بالقصر جهلاقبل التمام وهوحاصل من اول الامر ومثل
هذا الشرط مما يمتنع ان يكون شرطا للامر بالمهم لاستلزامه وجود امرين فعليين
متوجهين اليه فى زمان واحد مع عجزه بخلاف المقام فانه يصح ان يجعل شرطا للامر
بالتمام لانه لايكون فى المقام عاجزا عن الاتيان بالقصر والتمام انما الكلام فى
الملاك وهوحاصل عند حصول العنوان الانتزاعى و(فيه ) ان لازم ماذكره استحقاق
عقابين اذا ترك كلتا الصلوتين ولااظن القائل يلتزم به وان التزمنابه في باب 
الترتب على وجه آخر اضف اليه ان ما ذكره خلط بين القدرة على صورة الصلوة 
وحقيقتهابمالها من الملاك والمقدور هوالاول لاالثانى فهوايضا عاجز عن الاتيان
بالصلوتين بالمعنى 
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الذى عرفت فتأمل . واما عن الثانى فلانه لايشترط ان يكون الضد واجدا للملاك من
اول الامر بل يكفى حدوث الملاك عند الجهل بحكم القصر او عند العصيان بل لااشكال
في ان الصلوتين واجدتان للملاك اما القصر فواضح واما التمام فهو ايضا صحيح عند
عدم الاتيان بالقصر عند الجهل بالحكم للتضاد اجماعا وقد وافاك معنى كونهما
متضادين واما عن الثالث فبانه لايشترط في الخطاب الترتيى ان يكون المخاطب 
متوجها الى الشرط المأخوذ موضوعا للامر الثانوى بل يكفى وجوده الواقعى وان لم
يلتفت كما في المقام فتأمل (1) وقدتقدم في خطاب الناس مايفيد في المقام ثم ان
في المقام اجوبة شتى وفيما ذكرنا عن كفاية . فى شرائط البرائة الشرعية فربما
يتوهم اطلاق ادلتها قائلابانه ظاهر قوله ( ص ) رفع عن امتى مالايعلمون وان الناس 
في سعة مالايعلمون هوالرفع والتوسعة كان قبل الفحص او بعده وربما يجاب 
بالتقييد بالاجماع وهو كما ترى وربما يتمسك بالعلم الاجمالى وقد عرفت ان
التمسك به خروج عن موضوع البحث لان البحث في شرائط الجريان بعد الفراغ عن
كون المقام مجري لها والحق انكار اطلاقها لماقبل الفحص وذلك بوجهين . الاول
: ان العقل يحكم بوجوب اللطف على الله ببعث الرسل وانزال الكتب حتى
ينتفع الناس باحكامه تعالى عاجلاوآجلاويصلح حالهم في الدنيا و الاخرة ومع هذا
الحكم البات هل يمكن ان يحتمل العقل ان من احكامه تعالي هوالرفع بقول مطلق
 بان يجوز لهم الاعراض عن سماع قول الانبياء وترك التعلم والتفحص عن احكامه
وشريعته حتى يتنزلوا منزلة البهائم والمجانين حاشا وكلاوان ابيت عن ذلك كله
لاجل وضوح كثير من الاحكام فلامانع من جريان البرائة في الباقى فلااقل من انصراف 
ادلتها عما قبل الفحص الثانى : وهوالموافق للتحقيق ان المراد من عدم العلم
المأخوذ موضوعا في لسان ادلتها ليس العلم الوجدانى حتى يكون تقديم ادلة
الامارات والاصول الحاكمة عليها من باب التخصيص لاستهجان ذلك التخصيص الكثير
بل لايخلو عن استهجان ولو كان بنحو الحكومة ايضا بل المراد من العلم هوالحجة 
و مفادها انه رفع عمالاحجة عليه وسيوافيك في مبحث الاستصحاب ان اطلاق العلم
*(الهامش )*(1) اشارة الى عدم معقولية الترتب فى المقام فان الموضوع للامر
الثانوى انماهو العصيان بترك القصر فى تمام الوقت سواء كان شرطا بوجوده
الخارجى او بوجوده اللحاظى وهوغير متحقق فى المقام لان المفروض بقاء الوقت 
ولايحصل العصيان الابانقضائه المؤلف . واليقين بهذا المعنى كثير فى الاخبار ومن
المعلوم ان الحجة موجودة فى الكتاب والسنة وقد قامت الحجة على كثير من الاحكام
ووصلت الينا وصولامتعارفا فمع عدم الفحص يشك فى تحقق ماهو موضوع البرائة 
وان ابيت فلاحظه لسان ادلتها فان قوله تعالي ماكنا معذبين حتى نبعث رسولامن ادلة
البرائة واوضحنا مفاده وهوكماترى جعل بعث الرسول غاية لرفع التعذيب وقد عرفت 
ان المراد ولو بمعونة مناسبة الحكم والموضوع من بعثه هو تبليغ احكامه وايصال
شريعته على النحو الدائر بين العقلاء فيدل انه لو بلغ الرسول واتم الحجة لوقع
التعذيب على فرض المخالفة هذا مفاد الآية والمفروض ان الرسول قد بلغ واتم
البيان بالكتاب والسنة فلايجوز الصفح عنهما . ومثله قوله تعالى : لايكلف الله
نفسا الاما آتيها بناءا علي دلالتها ومثله الروايات المذكورة فى بابها من
قوله عليه السلام انما يحتج على العباد بما آتيهم وعرفهم وقوله كل شىء مطلق حتى
يرد فيه نهى فتلك الادلة صريحة فى تقيد البرائة بورود النهى ومافي معناه 
والمفروض ورود النهى في مظانه ولوفرض هنا اطلاق يقيد بهذه الادله . ومع الغض 
عماذكرنا كله فلاشك ان مايدل على وجوب التعلم والتفقه في الدين حاكم على اطلاق
ادلة البرائة واليك نمازج من هذه الروايات مثل قوله ( ص ) طلب العلم فريضة
على كل مسلم ومافي مرسلة الكافى عن على عليه السلام الاوان طلب العلم اوجب عليكم
من طلب المال الى ان قال : والعلم مخزون عند اهله وقد امرتم بطلبه من اهله
فاطلبوه ومافى الكافي عن ابى عبدالله عليه السلام تفقهوا في الدين فانه من لم
يتفقه منكم في الدين فهو اعرابى ومافي الكافي عن يونس عن بعض اصحابنا قال سئل
ابوالحسن هل يسع الناس ترك مسئلة عما يحتاجون اليه فقال لاومافي الكافي فى
الصحيح قال ابوعبدالله لحمر ان بن اعين فى شىء سئله انما يهلك الناس لانهم
لايسئلون . وماورد فى تفسير قوله تعالي فلله الحجة البالغة وماورد فيمن اطال
الجلوس فى بيت الخلا وماورد فى غسل المجدور الى غير ذلك من الروايات ولاشك 
في حكومة تلك الطائفة على اطلاقات الباب فانها متعرضة لما هو موضوع دليل
البرائة وتتعرض لمالم يتعرض له ادلة البرائة . ثم ان بعض محققى العصر رحمه
الله قد استشكل فى صلاحية تلك الادلة لتقييد مطلقات البا قائلابانها ظاهرة فى
الارشاد الى حكم العقل بلزوم الفحص لاجل استقرار الجهل الموجب لعذره فعموم
ادلة البرائة واردة عليها لانه بقيام الترخيص الشرعى قبل الفحص يرتفع حكم
العقل مضافا الى امكان دعوى اختصاصها بصورة العلم الاجمالى فتكون ارشادية ايضا
مع انها قاصرة عن افادة تمام المطلوب لانها ظاهرة فى الاختصاص بصورة يكون الفحص 
مؤديا الى العلم بالواقع والمطلوب اعم من ذلك ( انتهى كلامه ) . ولايخفى مافى
هذه الدعاوى اما الاول فلانه لوكانت ادلة البرائة واردة عليها فالتعيير على عدم
العلم بماذا ومامعنى الهلكة فى ترك السؤال ولماذا دعا ( ع ) القوم الذين
غسلوا المجدور بانه قاتلهم الله فهل بعد ذلك التعييرات يصح لنا ان نقول بورود
اطلاق ادلتها على هذه الطائفة من الاخبار بل يكشف ذلك انه لااطلاق لها من رأس 
واضعف منه دعوى اختصاصها بصورة العلم الاجمالى واى شاهد على هذاالاختصاص مع
شمولها على الشبهة البدئية واما عن الثالث فلاشك في اطلاقها فهى عامة تشمل صور
العلم بالوصول الى الحكم وعدمه نعم لو علم بانه لايصل الى الواقع فلاشك في عدم
وجوب التعلم والفحص لان ايجاب التعلم لاجل العلم بالواقع ومع اليأس عن
الوصول لامعنى لايجابه واما مع العلم بالوصول او الشك فيه فلاريب فى ان اطلاقها
محكم وحاكمة علي اطلاق ادلة البرائة لوقلنا بوجود الاطلاق فيها . ثم انه قد ذكر
لجريان البرائة شرطين آخرين وبماانهما بمكان من الضعف فقد ضربنا عنهما صفحا . 
نعم ان جمعا من المحققين منهم الشيخ الاعظم وتلاميذه قد استطرفوا المقام بالبحث 
عن قاعدة لاضرر استطرادا لما فيها عظيم فائدة وقد آثرناهم فى موارد كثيرة وبما ان
مباحث القاعدة طويلة الذيل افردنا لها رسالة مستقلة والى المولى سبحانه
نبتهل ومنه نستمد وهوولى التوفيق . وقد فرغنا عن تسويد هذه المباحث سنة 1375 من
شهر شعبان المعظم في مدينة قم وحوزتها العلمية صانها الله عن البلية وتم بيد
مؤلفه الحقير محمد جعفر السبحانى ابن الفقيه الحاج ميرزا محمدحسين التبريزى
عاملهما الله بلطفه الخفى وقد فرغنا عن تبييضه عصر يوم السبت فى الرابع
والعشرين من رمضان المبارك من شهور عام 1379 فى قرية " ماهان " من مصائف كرمان
والله ولى التوفيق نعم المولى ونعم النصير . نيل الاوطار فى بيان قاعدة لاضرر
ولاضرار تقرير البحث سيدنا الاستاذ الاكبر الحاج آغا روح الله الخمينى دام ظله
الوارف بقلم مؤلفه الحاج ميرزا جعفر السبحانى 18 جمادى الاخرة 1382 بسم الله
الرحمن الرحيم الحمدلله الذى رفع عنها الضرر والضرار وجعل الكتاب والسنة
وسيلتين لنيل الاوطار والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفي محمدوآله الائمة
الاتقياء الشرفاء . اما بعد فهذه رسالة عملناها فى تحقيق حديث الضرر والضرار 
واسميناها نيل الاوطار فى حديث الضرر والضرار وافردنا ها عما كان يتصل به من
مباحث الاشتغال لمافيها من الاشباع والاسهاب اوردنا فيها الجوهر واللباب و
حذفنا القشر والاهاب . خذ بنصل السيف واترك غمده * واعتبر فضل الفتى دون الحلل
فجائت بحمدالله صحيفة كافلة لمباحث عامة فشكر الله مساعى سيدنا الاستاذ وادام
صحة وجوده وانار به مدارس العلوم ومحافل المعارف واوساط الفضائل ووفقه
لتربية رواد العلم وعشاق الحقيقة وتهذيب الاصول وفروعها . قال دام ظله : ولنذكر
ماهوالمهم من الروايات فنقول : الرواية الاولى : مارواه ثقة الاسلام عن عدة من
اصحابنا عن احمدبن محمد بن خالد عن ابيه عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابى
جعفر ( ع ) قال : ان سمرة بن جندب كان له عذق فى حائط لرجل من الانصار وكان منزل
الانصارى بباب البستان فكان يمربه الى نخلته ولايستأذن فكلمه الانصارى ان
يستأذن اذا جاء فأبى سمرة فلماتأبى جاء الانصارى الى رسول الله صلى الله عليه
وآله فشكي اليه وخبره الخبر فارسل اليه رسول الله (ص ) وخبره بقول الانصارى
وماشكى وقال اذا ( ان خ ل ) اردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتي بلغ
به من الثمن ماشاء الله فابى ان يبيع فقال لك بها عذق يمدلك في الجنة فأبى ان
يقبل فقال رسول الله ( ص ) للانصارى اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانه لاضرر
ولاضرار . قال الشيخ الحر (ره ) فى وسائله : انه رواه الصدوق باسناده عن ابن بكير
نحوه ورواه الشيخ باسناده عن احمدبن محمدبن خالد مثله . الثانية :مارواه
الكلينى عن على بن محمدبن بندار عن احمدبن ابى عبدالله عن ابيه عن بعض اصحابنا
عن عبدالله بن مسكان عن زرارة عن ابى جعفر ( ع ) قال : ان سمرة بن جندب كان
له عذق وكان طريقه اليه فى جوف منزل رجل من الانصار فكان يجيء ويدخل الى عذقه
بغير اذن من الانصارى فقال الانصارى : ياسمرة لاتزال تفجأنا على حال لانحب ان
تفجأنا عليها فاذا دخلت فاستأذن فقال : لااستأذن فى طريق وهوطريقى الى عذقى
قال فشكاه الانصاري الى رسول الله فارسل اليه رسول الله ( ص ) فاتاه فقال له ان
فلانا قد شكاك وزعم انك تمر عليه وعلى اهله بغير اذنه فاستأذن عليه اذا اردت 
ان تدخل فقال : يارسول الله أستأذن فى طريقى الى عذقى فقال له رسول الله ( ص )
خل عنه ولك مكانه عذق فى مكان كذا وكذا فقال لاقال فلك اثنان قال لااريد فلم
يزل يزيده حتى بلغ عشرة اعذاق فقال : لاقال : فلك عشرة فى مكان كذا وكذا فأبى
فقال خل عنه ولك مكانه عذق فى الجنة قال لااريد فقال له رسول الله انك رجل مضار
ولاضرر ولاضرار على مؤمن قال :ثم امر بها رسول الله فقلعت ثم رمى بها اليه وقال
له رسول الله انطلق فاغرسها حيث شئت . الثالثة : مانقله فى الوسائل عن محمدبن
على بن الحسين باسناده عن الحسين الصيقل عن ابى عبيدة الحذاء قال قال : ابوجعفر
( ع ) كان لسمرة بن جندب نخلة فى حائط بنى فلان فكان اذاجاء الى نخلته ينظر الى
شىء من اهل الرجل يكرهه الرجل قال فذهب الرجل الى رسول الله فشكاه فقال
يارسول الله ان سمرة يدخل على بغير اذنى فلوار سلت اليه فامرته ان يستأذن حتى
تأخذ اهلى خدرها منه فارسل اليه رسول الله فدعاه فقال ياسمرة ماشأن فلان يشكوك 
ويقول 
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: يدخل بغير اذنى فترى من اهله مايكره ذلك ياسمرة استأذن اذا انت دخلت ثم قال
رسول الله يسرك ان يكون لك عذق فى الجنة بنخلتك قال : لاقال لك ثلثة قال
: لاقال : مااراك ياسمرة الامضارا اذهب يافلان فاقطعها واضرب بها وجهه . الرابعة
: مارواه ثقة الاسلام عن محمدبن يحيى عن محمدبن الحسين عن محمدبن عبدالله بن هلال
عن عقبة بن خالد ( 1) عن ابى عبدالله قال : قضى : رسول الله بين اهل المدينة فى
مشارب النخل انه لايمنع نفع ( 2) الشىء وقضى بين اهل البادية انه لايمنع فضل ماء
ليمنع فضل كلاء وقال لاضرر ولاضرار ورواه صاحب الوسائل في الباب 7 من ابواب 
احياء الموات غير انه رواه بلفظة فقال لاضرر ولاضرار . الخامسة : مارواه صاحب 
الوسائل فى الباب من ابواب الشفعة عن الكلينى بالسند المتقدم فى الرواية
الرابعة عن ابى عبدالله عليه السلام : قال : قضي رسول الله بالشفعة بين الشركاء
فى الارضين والمساكين وقال لاضرر ولاضرار وقال اذا أرفت الاالارف وحدت الحد
ودفلاشفعة قال ورواه الشيخ باسناده عن محمدبن يحيى مثله ورواه الصدوق باسناده
عن عقبة بن خالد وزاد ولاشفعة الالشريك غير مقاسم . السادسة : مارواه صاحب 
الوسائل عن الصدوق باسناده عن ابى الاسود الدئلي ان معاذبن جبل كان باليمن
فاجتمعوا اليه وقالوا يهودي مات وترك اخامسلما فقال معاذ : سمعت رسول الله (
ص ) يقول : الاسلام يزيد ولاينقص فورث المسلم من اخيه اليهودى قال الصدوق وقال
النبى : الاسلام يزيد ولاينقص قال وقال :لاضرر ولاضرار فى الاسلام فالاسلام يزيد
المسلم خيرا ولايزيده شرا قال وقال : الاسلام يعلو ولايعلى عليه راجع الوسائل الباب 
( 1) من ابواب الارث *(الهامش )*(1) قال العلامة المامقانى فى ترحمة الرجل
ماهذا مثاله : عده الشيخ فى رجاله والنجاشى فى فهرسته من اصحاب الصادق وظاهر
هما وصريح الكشى كونه اماميا ويظهر عما رواه الكافى فى كتاب الجنائز فى باب 
مايعاين المؤمن والكافر حسن عقيدته وقوة ايمانه وكونه ذاجاه عند الصادق ( ع )
يروى عنه ابنه ومحمدبن عبدالله بن هلال وغالب بن عثمان . (2) الظاهر انه تصحيف 
" نقع البئر " بالمعجمتين وسيجيىء مايؤيده فى رواية عبادة بن الصامت من انه (
ص ) قضى بين اهل المدينة فى النخل لايمنع نقع بئر الخ وفى المجمع : نقع البئر
فضلها قال فى التذكرة : ان الماشية انماترعى بقرب المار فاذا منع من فضل الماء
فقد منع من الكلاء منه دام ظله . السابعة : مارواه المحدث النورى في المستدرك ج
 ص 150 عن دعائم الاسلام روينا عن ابى عبدالله انه سئل عن جدار الرجل وهوسترة
بينه وبين جاره سقط فامتنع من بنيانه قال : ليس يجبر على ذلك الاان يكون وجب 3
ذلك لصاحب الدار الاخرى بحق او بشرط في اصل الملك ولكن يقال لصاحب المنزل
استر على نفسك فى حقك ان شئت قيل له فان كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه
اواراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه الي هدمه قال : لايترك وذلك ان رسول
الله ( ص ) قال لاضرر ولاضرار ( اضرار ) وان هدمه كلف ان يبنيه الثامنة : وعنه
روينا عن ابى عبدالله عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين عليه السلام ان رسول
الله صلى الله عليه وآله قال : لاضرر ولاضرار . هذه جملة ماوقفت عليه فى جوامع
الحديث للشيعة وسيوافيك مافى جوامع العامة ولاباس ان نردف مارويناه عن
جوامع اصحابنا بماوقفنا عليه فى الكتب الاستدلالية لهم ونكتفى بالقليل من الكثير
. قال الشيخ في الخلاف فى خيار الغبن فى المسئلة الستين : دليلنا ماروى عن النبى
انه قال لاضرر ولاضرار . واستدل رحمه الله فى كتاب الشفعة منه فى المسئلة الرابعة
عشر بالحديث ايضا . قال ابن زهرة فى خيار العيب : ويحتج على المخالف بقوله
: لاضرر ولاضرار . واستدل العلامة فى التذكرة بالحديث فى باب خيار الغبن فراجع
المسئلة الاولى . وفى مجمع البحرين : وفى حديث الشفعة : قضى رسول الله بالشفعة
بين الشركاء فى الارضين والمساكين وقال لاضرر ولاضرار فى الاسلام وقال وفى بعض النسخ
ولااضرار ولعله غلط . واما ما وقفنا عليه فى معاجم العامة وجوامعهم مارواه احمدبن
حنبل ج 5 ص 326 قال : حدثنا عبدالله حدثنا ابوكامل الحجدري حدثنا الفضيل بن
سليمان حدثنا موسى بن عقبة عن اسحق بن يحيى بن الوليد ابن عبادة الصامت عن
عبادة : قال : ان من قضاء رسول الله ان المعدن جبار والبئر جبار والعجماء
جرحها جبار (1) وقضى فى الركاز الخمس وقضى ان تمر النخل لمن ابرها الاان
يشترط المبتاع و قضى ان مال المملوك لمن باعه - الى ان قال - وقضى للجدتين من
الميراث بالسدس بينهما وقضى ان من اعتق شركاء فى مملوك فعليه جواز عتقه
ان كان له مال وقضى لاضرر ولاضرار وقضى انه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين اهل
المدينة فى النخل : لايمنع نقع وقضى بين اهل المدينة انه لايمنع فضل ماء ليمنع فضل
الكلاء . الخ وراه ابن ماجة القزوينى فى جامعه فراجع ج 1 ص 313 وعن ابن الاثير فى
نهايته : وفى الحديث لاضرر ولاضرار فى الاسلام هذه جملة الروايات التى وقفنا عليه
ولعل فى طيات ابواب الفقه وجوامع الحديث روايات يقف عليه المتتبع نعم
ههنا روايات اخرى تؤكد مضمون الرواية وعموميتها وان كانت مغايرة مع ماسبق فى
اللفظ الاان بينهما اتحاد فى المضمون فاليك جملة منها تحت ارقام رياضية
لئلايختلط بماسبق . 1 - مارواه الكلينى فى باب الضرار عن محمدبن يحيى عن محمدبن
الحسين عن يزيد بن اسحق عن هرون بن حمزة الغنوى عن ابى عبدالله فى رجل شهد
بعيرا مريضا وهويباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشرك فيه رجلابدر همين
بالرأس والجلد فقضى ان البعير برء فبلغ ثمنه دنانير قال : فقال :لصاحب الدر
- همين خمس مابلغ فان قال اريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد
اعطى حقه اذا اعطى الخمس ورواه الشيخ باسناده عن محمدبن يحيى . 2 - مارواه ثقة
الاسلام عن محمدبن يحيى عن محمدبن الحسين عن محمدبن عبدالله بن هلال عن عقبة بن
خالد عن ابي عبدالله في رجل اتى جبلافشق فيه قناة قذهبت قناة الاخر بماء قناة
الاول قال يتقاسمان ( يتقايسان ) بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر ايتهما اضرت 
بصاحبتها فان رايت الاخيرة اضرت بالاولى فلتعور الوسائل *(الهامش )*(1)
العجماء البهيمة من الانعام والجبار هوالهدر الدى لايغرم المؤلف . كتاب احياء
الموات الباب 16 - وقال :ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد وقضى
رسول الله بذلك وقال ان كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على
الاول سبيل وعن محمدبن الحسن باسناده عن ابى عبدالله قريب منه . 3 - مارواه
ثقة الاسلام عن محمدبن يحيى عن محمدبن الحسين قال كتبت الى ابى محمد (ع ) رجل
كانت له قناة فى قرية فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى الى قرية له كم يكون بينهما
فى البعد حتى لايضر بالاخرى فى الارض اذا كانت صلبة او رخوة فوقع عليه السلام على
حسب ان لايضر احديهما بالاخرى ان شاء الله - الوسائل كتاب الاحياء الباب 14 . 
 - مارواه ايضا بالسند المتقدم قال كتبت الى ابى محمد عليه السلام رجل كانت له
رحي علي نهر قرية والقرية لرجل فاراد صاحب القرية ان يسوق الى قريته الماء في4
غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك ام لافوقع عليه السلام يتقى الله ويعمل في
ذلك بالمعروف ولايضر اخاه المؤمن . الوسائل كتاب الاحياء الباب 13 . 5 - مافي
الكافى عن محمدبن يحيى عن احمدبن محمدعن محمدبن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى
عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال : قرأت فى كتاب لعلى : ان رسول الله صلى
الله عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من اهل يثرب ان
كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فانه لايجوز
حرب الاباذن اهلها وان الجار كالنفس غير مضار ولاآثم وحرمة الجار علي الجار
كحرمة امه وابيه لايسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله الاعلى عدل وسواء (1)
. 6 - مارواه الصدوق فى عقاب الاعمال عن النبي (ص ) فى حديث قال ومن اضر
بامرأته حتى تفتدى منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار - الى ان قال
- ومن ضار مسلما فليس منا ولسنامنه فى الدنيا والآخرة - الوسائل كتاب الخلع
الباب 2 . هذه جملة ماوقفنا عليه من الروايات ونقل الاعلام عن فخر الدين
ادعائه تواتر *(الهامش )*(1) الظاهر زيادة لفظة " بما "فى بما يعقب ونقل عن
اكثر نسخ التهذيب بدل " لايجوز حرب " لاتجار حرمة راجع الوسائل . حديث نفي
الضرر والضرار (1) جولة حول الروايات وانت اذا احطت خبرا بما سردناه تقف على
استفاضة قوله ( ص ) : لاضرر ولاضرار وقد *(الهامش )*(1) وقدوقفنا على بعض 
الروايات ودونك بيانه . 1 - مارواه فى الوسائل عن مجمع البيان قال : جاء فى
الحديث ان الضرار فى الوصية من الكبائر - الوسائل كتاب الوصية الباب 8 . 
 - مارواه الكلينى عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام فى حديث : انه نهى ان
يضار بالصبى وتضار بامه - الوسائل باب اقل مدة الرضاع الرواية 3 . 3 - مارواه2
الصدوق عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال سمعت يقول : المطلقة الحبلى
ينفق عليها حتى تضع حملها وهى احق بولدها ان ترضعه بماتقبله امرأة اخرى يقول
الله تعالى : ولاتضاروالدة بولدها ولامولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك لايضار
بالصبى ولايضار بامه فى ارضاعه - الوسائل باب اقل مدة الرضاع . 4 - مارواه
الكلينى عن محمدبن حفص عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قوم
كانت لهم عيون فى ارض قريبة بعضها من بعض فاراد رجل ان يجعل عينه اسفل من
موضعها الذى كانت عليه وبعض العيون اذا فعل بها ذلك اضر بالبقية وبعضها
لايضر من شدة الارض قال فقال : ماكان فى مكان شديد فلايضر وماكان فى ارض رخوة
بطحاء فانه يضر وان عرض رجل على جاره ان يضع عينه كما وضعها وهوعلى مقدار واحد
قال : ان تراضيا فلايضر قال فى الوسائل ورواه الصدوق مرسلاالى قوله : فانه يضر . 
 - من اضر بطريق المسلمين فهوضامن . 6 - مارواه الصدوق باسناده عن ابى عبدالله
عليه السلام قال : لاينبغى للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس فيها حاجة ثم5
يطلقها فهذا الضرار الذى نهى الله عنه - باب كراهة الامساك من ابواب الطلاق . 
 - الجد اولى بذلك ومالم يكن مضارا - باب ولاية الجد . 8 - فى رواية . . . الى
ان قال . على من اوصى ولم يجف ولم يضار كان كمن تصدق فى حياته - المؤلف . روته7
المشايخ الثلاثة باسانيد مختلفة وهويفيد الاطمئنان بصدور قوله ( ص ) : لاضرر و
لاضرار وماتجد من الاختلاف فى المتون واشتمال بعض الروايات على فقرات لاتوجد
فى الاخرى غير ضار لكون الاختلاف صوريا غير جوهرى ناشئا من نقل الحديث بالمعنى
 واختلاف الدواعى فى نقل الحديث فربما يتعلق الداعى بنقل الحديث بعامة
خصوصياته وربما يتعلق بنقل ماهوالغرض منه مع حذف ماليس مهما فى نظر الراوى . 
ولاجل ذلك تجد مرسلة زرارة مشتملة على فقرات لاتوجد في موثقته فقد ضم الى قوله
لاضرر ولاضرار قوله ( ص ) : انك رجل مضار وقوله : انطلق 
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فاغرسها حيث شئت كما ذيل القاعدة بكلمة " على مؤمن " فهذه الخصوصيات 
ممالاتوجد فى موثقته كمالاتوجد فى رواية الحذاء نعم فيها : مااراك ياسمرة
الامضارا . ثم ان بعض اعاظم العصر نفى الاشكال عن ورود قوله : لاضرر ولاضرار
مستقلافى موارد اخر غير ماعرفت من واقعة " سمرة " قلت : اما اشتمال حديث 
الشفعة و حديث منع فضل الماء فسيوافيك الكلام فيه ويظهر لك الحق فى الحديثين 
و اماما رواه فى المستدرك عن الدعائم فى هدم الجدار لاضرار الجار فهو وان كان
ظاهرا في وروده مستقلا وانه قضية من اقضية رسول الله (ص ) حيث ان الامام استدل
على عدم جواز هدمه لاضرار جاره بان رسول الله قال لاضرر ولاضرار الاانه ليس ظهورا
لفظيا حتى يقول عليه واستشهاده عليه السلام - لايدل على وروده وصدوره مستقلامن رسول
الله صلى الله عليه وآله بل يدل على كونه قاعدة كلية وان لم يصدر من رسول الله
فى غير واقعة " سمرة " . فلم يبق مايدل على صدوره من رسول الله مستقلا غير
المراسيل التى لايجوز الاعتماد عليها اعنى مرسلة دعائم الثانية ومراسيل الصدوق
والشيخ وابن زهرة والعلامة على ان تلك المراسيل ليست ظاهرة فى صدوره مستقلاولعل
الكل اخذوا من ذيل واقعة " سمرة " واما رواية مسند الحنابلة فليست حجة عندنا
حتى نعتمد عليها ( فح ) فان اراد من وروده مستقلاالاعم مما يحتج به اولافله وجه
لوروده في مسند احمد وان اراد وروده على نحو يصح الاحتجاج به فقد عرفت عدم
الدليل عليه حديث الشفعة ومنع فضل الماء قد عرفت ان الحديثين وردا مذيلين
بقوله صلى الله عليه وآله لاضرر ولاضرار على نحو يعرب عن انه كبرى كلية وان
المورد من صغرياته كما فى رواية الانصاري وقد استشكل على كونه كبرى فى ذينك 
الموردين بوجوه نشير اليها . الاول : لوكان كبرى كلية وعلة للحكم لزم كونها معممة
ومخصصة واللازم منه في باب الشفعة ان يخصص حق الشفعة بموارد لزم من الشركة
الثانية ضرر دون غيرها ضرورة ان الضرر ليس لازما لمطلق الشركة مع غير الشريك 
الاول فربما تكون الشركة مع الثانى انفع له من الاول وربما لايكون ضرر اصلامع
عدم التزامهم بذلك اضف الى ذلك انه يلزم منه ثبوت الشفعة في غير البيع من
سائر المعاوضات اذ الزم منها الضرر وبالجملة قضية العلية دوران الحكم مدارها 
الثانى : انه يلزم ان يكون " لاضرر " مشرعا للحكم الثبوتى فان جواز اخذ الشفعة
حكم ثبوتى زائد على نفى اللزوم في البيع من الغير اللازم منه الضرر . الثالث 
: انه يلزم ان ترفع بالضرر الاحكام التى يلزم منها عدم النفع فان في منع فضل
الماء عدم وصول النفع الى الماشية مضافا الى ان المشهور على ماقيل كراهة منع فضل
الماء فيلزم منه سدباب الاستدلال بحديث " لاضرر " الى غير ذلك من الاشكالات . ثم
ان العلامة المتبحر شيخ الشريعة الاصفهانى قدس الله سره قد اسهب في المقال فافاد
في توطيد ماذكره وجها آخر واليك بيانها قال في رسالته التي الفها في مفاد
القاعدة ماهذا ملخصه ان الحديثين لم يكونا حال صدورهما عن النبى (ص ) مذيلين
بحديث الضرر وان الجمع بينهما وبينه وقع من الراوى بعد صدور كل في وقت خاص به
واستدل عليه - بانه يظهر بعد التأمل التام فى الروايات ان الحديث الجامع لاقضية
رسول الله فى مواضع مختلفة كان معروفا بين الفريقين اما من طرقنا فبرواية عقبة
بن خالد عن الصادق عليه السلام واما من طرق اهل السنة فبرواية عبادة بن صامت قال
ان من قضاء رسول الله ان المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار وقضى
فى الركاز الخمس وقضى ان ثمر النخل لمن ابرها الاان يشترط المبتاع وقضى ان مال
المملوك لمن باعه الاان يشترط المبتاع وقضى ان الولد للفراش وللعاهر الحجر 
وقضى بالشفعة بين الشركاء فى الارضين والدور - الى ان قال - وقضى فى الرحبة تكون
بين الطريقين ثم يريد اهلها البنيان فيها فقضى ان يترك للطريق فيها سبع اذرع
وقضى فى النخلة او النخلتين او الثلث فيختلفون فى حقوق ذلك فقضى ان لكل نخلة
من اولئك مبلغ جريدتها خير لها وقضى فى شرب من السيل ان الاعلى يشرب قبل الاسفل
ويترك الماء الى الكعبين ثم يرسل الماء الى الاسفل الذى يليه فكذلك تنقضى حوائط
او يفنى الماء وقضى ان المرئة لاتعطى من مالها شيئا الاباذن زوجها وقضى
للجدتين من الميراث بالسدس بينهما سواء وقضى من اعتق شركاء فى مملوك فعليه
جواز عتقه ان كان له مال وقضى ان لاضرر ولاضرار و قضى انه ليس لعرق ظالم حق
وقضى بين اهل المدينة في النخل لايمنع نقع بئر وقضى بين اهل البادية انه لايمنع
فضل ماء ليمنع به فضل الكلاء وقضى . . . . وقد عرفت بما نقلناه مطابقة ماروى من
طرقنا لما روى من طرق القوم من رواية عبادة من غير زيادة ونقيصة بل بعين تلك 
الالفاظ غالبا الاالحديثين الخيرين المرويين عندنا بزيادة قوله : لاضرر ولاضرار وتلك 
المطابقة بين الفقرات مما يؤكد الوثوق بان الاخيرين ايضا كانا مطابقين لمارواه
عبادة من عدم التذييل بحديث الضرر الى ان قال : والذى اعتقده انها كانت مجتمعة
فى رواية عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام كما فى رواية عبادة بن صامت 
الاان ائمة الحديث فرقوها على الابواب الي ان قال : وان مافى النسخ من عطف قوله
: لاضرر ولاضرار بالفاء ( اي فقال لاضرر ولاضرار ) تصحيف قطعا والنسخ الصحيحة
المعتمدة من الكافى متفقة على الواو - انتهى ملخصا . اقول : وفيه ان ماافاده من
ان اقضية رسول الله (ص ) مروية فى جوامعنا برواية عقبة بن خالد غير واضح جدا
فان المتتبع فى غضون الجوامع يقف على ان كثيرا من تلك الاقضية غير مروى بطريق
عقبة بن خالد بل رواه اناس آخرون وان مارواه عقبة من القضايا قليل من
الكثير الذى نقله الاخرون حتى ان مارواه عقبة من الاقضية غير متفرد فى نقل
غالبها بل شاركه فى نقله بعض آخر وهو قدس سره اورد من اقضية النبى من طرق
القوم عشرين قضاءا برواية عبادة ومن طرقنا سبعة قضاء او ستة برواية عقبة بن
خالد وهو قليل بالنسبة الى الكثير الذى وقفنا عليه من اقضية النبى (ص ) فى طيات 
الابواب ولولاضيق المجال لسردنا مقدارا مما وقفنا عليه مارواه ائمة الحديث فى
جوامعهم بطرق آخر وعليك التتبع والمراجعة و(عليه )كيف يمكن الوثوق بقوله
: (قدس سره ) من ان قضاياه كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد ثم فرقها ائمة
الحديث على الابواب . واما ماربما يقال دليلاعلى اجتماعها في رواية عقبة بان سند
الكليني الى عقبة فى جميع الاقضية المنقولة عنه واحد فغير تام لان كون طريقه الى
عقبة واحدا او متعددا لايدل على الاجتماع وعدمه اذ ربما يكون الطريق الي اصحاب 
الكتب واحدا وقد يكون متعددا وليس الوحدة دليلاعلى الاجتماع ولاالتعدد
دليلاعلى ضده . اضف الى ذلك اناسلمنا كونه مجتمعة في رواية عقبة وان ائمة
الحديث فرقها على الابواب لكن يبقى السؤال عن تكراره في ذيل قضيتين فان
عقبة لم يذكر تلك القضية الامرة واحدة فلما ذا اوردها الكلينى في موردين وفى
ذيل الحديثين . حل العقدة قد عرفت ان ماذكره مما لاتفك به العقدة وان السياق
يقتضى تذيل الحديثين بالقاعدة فيجب الاخذبه حتى يمنع عنه مانع بان يمتنع جعله
كبرى كلية او نكتة للتشريع ( فح ) يرفع اليدمن الظهور تخلصا من الاشكال . نعم
يمكن ان يقال : ان قوله : لاضرر ولاضرار يصلح ان يكون كبرى كلية للموردين ونكتة
تشريع للحكم الموجود فيهما اما الاول : فلان الكبرى الكلية لابد وان يندرج في
موضوعها : الاصغر ويحمل عليه حملاشايعا كما فى قولنا : الخمر مسكر وكل مسكر
حرام فالخمر حرام فالحكم بحرمتها . ليس بماهى خمر بل انها من مصاديق الخمر
 واندراجه فى الكبرى المذكورة واما المقام فليس من هذا القبيل فان اخذ ملك 
الشريك شفعة لايترتب عليه دفع الضرر فى موردمن الموارد فانه على فرض تحقق
الضرر يكون مرفوعا دائما بامر متقدم طبعا على الاخذ بالشفعه وهوعدم لزوم بيع
الشريك او منع فضول الماء لايندرجان موضوعا وحكما فى قوله : لاضرر ولاضرار اضف 
اليه ان نفى الضرر لايصلح ان يكون علة لجواز الاخذ بالشفعة ولالحرمة منع فضول
الماء لعدم التناسب بينهما . واماعدم كونه نكتة للتشريع فان نكتة التشريع
عبارة عما يكون مالاجله التشريع مما لايترتب على مورد التشريع على وجه الكلية 
كالامر بالغسل فى يوم الجمعة لازالة ارياح الاباط والعدة لعدم اختلاط المياه 
والحج للتفقة فى الدين ومعرفة الامام والصوم لذوق الاغنياء الم الجوع والزكوة
لاختبارهم وتحصين اموالهم الى غير ذلك من الموارد واما المقام فليس من هذا
القبيل . واما منع فضول الماء فليس الافقد المنفعة لاالضرر كمالايخفى اللهم
الاان يقال انه يكفى فى نكتة التشريع او فى مناسبة لذكرها اويقال : ان سلطنة
الشريك على الفسخ وان كان يرفع الضرر عن الشريك الاانه ربما يكون موجبا لضرر
آخر وهو كون مال الشريك مالابلامشترى وهو ربما يورث الضرر والضيق فنكتة
التشريع ليس سلب الضرر عن الشريك بل عنه وعن صاحب المال فلاجل دفع الضرر
عنهما شرعت الشفعة بشرائطها وبعد ماعرفت من عدم تناسب هذا الذيل لصدر
روايتى ثبوت الشفعة وكراهة منع فضول الماء الابتكلف فلايبعد الالتزام بعدم كونهما
مذيلين به . ويؤيده خلوسائر روايات الباب عن هذا التذييل فراجع الى باب 
الشفعة فلاتجد فيه رواية مشتملة عليه ومثله روايات منع فضل الماء واليك 
مارواه الصدوق قال : قضى رسول الله ( ص ) في اهل البوادى ان لايمنعوا فضل ماء
ولايبيعوا فضل كلاء ومارواه ابن ابي جهمور فى غوالى اللئالى عن النبى (ص ) قال من
منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيمة ويؤيده ايضا
مارواه احمد ابن حنبل في مسنده فقد نقلناه سابقا بطوله فانه قد نقل القضيتين
غير مذيلتين بالقاعدة بل نقل اولاقضائه بالشفعة بين الشركاء في المساكن والدور 
ثم بعد مااورد عدة اقضية منه ( ص ) قال وقضى ان لاضرر ولاضرار وقضى انه ليس 
لعرق ظالم حق وقضى بين اهل المدينة في النخل انه لايمنع نقع بئر وقضى بين
اهل البادية انه لايمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلاء . اضف الى ذلك انه يمكن ان
يقال : ان مقتضى السياق هوكونه قضية مستقلة اذلو كان علة للحكم او نكتة
للتشريع لكان الانسب عدم تخلل كلمة " وقال " بين الصدر والذيل وهذا التخلل
يمكن ان يكون مؤيدا لظهور الروايتين في كون لاضرر ولاضرار قضية مستقلة وامامافي
بعض النسخ من قوله : " فقال " على وجه يشعر بالتفريع والتذييل فتصحيف فقد
نقل العلامة شيخ الشريعة ( قدس سره ) ان النسخ المعتمدة عليها متفقة على الواو 
وقد لاحظنا بعض نسخ الكافي الذى يحضرنى فوجدناه بالواو ايضا . فتلخص مما ذكرناه
ان ماذكره العلامة المزبور من دعوي الوثوق من اجتماع تلك الاقضية في رواية عقبة
وان ائمة الحديث فرقها وان كان غير مرضى عندنا الاان الحق معه في عدم تذيل
الحديثين به . لما عرفت من عدم المناسبة وخلو باقى الروايات عنه وماعرفته من
مسند احمد ومافى التذييل من اشكالات غامضة : ( وعليه ) فلابد ان 
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يقال : ان عقبة قد سمع من ابى عبدالله اقضية النبى ( ص ) فى محال مختلفة ولكنه
ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء بهذا التذييل زعما منه انه سمع من الامام كذلك 
(1) . هذا كله : مع ضعف الروايتين بمحمدبن عبدالله ابن هلال المجهول وعقبة بن
خالد الذى لم يرد فيه توثيق فلاتصلحان لاثبات حكم . فى تذيل القاعدة بكلمتى فى
الاسلام اوعلى مؤمن وعدمه اما الاول : فلم نجده فى كتبنا الافى مرسلة الصدوق والعلامة
 ولعله اتبع فى نقله لرواية الصدوق وهى مانقلناها سابقا عنه من انه قال النبى
: الاسلام يزيد ولاينقص قال :وقال لاضرر ولاضرار فى الاسلام فالاسلام يزيد المسلم خيرا
ولايزيده شرا ويمكن ان يقال ان الزيادة من ناحية النساخ لامن الصدوق وهو (رحمه
الله ) نقله عاريا من هذه الكلمة غير ان الباعث لاشتباه الناسح هو كلمة (
فالاسلام ) فى قوله فالاسلام يزيد المسلم خيرا وهو متصل بقوله : لاضرر ولاضرار 
فوقع الكاتب فى الاشتباه *( الهامش )*(1) او اراد الاستئناس من قضاء لقضاء آخر
 فوجد قوله : لاضرر ولاضرار مناسبا لان يكون علة للتشريع او نكتة له فاضافه اليه 
وفصل بينهما بقوله : وقال : لاضرر ولاضرار - المؤلف . وزاغ بصره فكتب تلك 
الكلمة ( فالاسلام ) مرتين التكرار في الكتابة خصوصا بالنسبة الى كلمة واحدة مما
يتفق للكاتب المستنسخ ثم جاء الاخرون فرأوا الزيادة والتكرار صاروا بصدد اصلاحه
بزعم ان الاولى تصحيف والصحيح " فى الاسلام " وانه جزء من الجملة فالمتقدمة : اعني
قوله : لاضرر ولاضرار فجائت القاعدة مذيلة من ناحية الناسخ والقارى لامن المحدث 
: ثم تتابعت النسخ عليه . نعم اورد الطريحى حديث الشفعة مذيلابهذه الكلمة وهو
اشتباه قطعا لان الحديث مروى فى الكافي الذي اخذ هو منه بلاهذه الزيادة ولعل
قلمه الشريف سبق الى كتابة هذه الكلمة لما ارتكزت فى ذهنه وبذلك يمكن توجيه
الزيادة الواقعة في كلام " ابن الاثير " فانه نقل الرواية مذيلابهذه الكلمة (1) مع
ان الرواية في كتب العامة عارية من هذه الكلمة فقد نقل العلامة شيخ الشريعة
: انه تتبع صحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم وغيرها فحصا اكيدا فلم يجد روايته فى
طرقهم الاعن ابن عباس وعبادة بن الصامت وكلاهما رويا من غير هذه الزيادة - ثم
قال - ولاادرى من اين جاء ابن الاثير فى النهاية بهذه الزيادة : وعلى اي حال
فالمرسلتان لم يثبت جحيتهما حتى تتقدم اصالة عدم الزيادة على النقيصة فى مقام
الدوران . اما الثانى : اعنى كلمة " على مؤمن " فقد وردت في مرسلة ابى عبدالله
عن ابيه عن بعض اصحابنا عن عبدالله بن مسكان عن زراة عن ابى جعفر عليه السلام
وقداوضحنا عليك فيما تقدم ان هذه المرسلة اشتملت على امرين لم تشتمل عليهما 
موثقه " زراره " ولارواية الحذاء اعنى قوله : على مؤمن وقوله : فانطلق فاغرسها
حيث شئت ولكن شاركت الروايتان فى عامة المطالب وهذا مما يورث الوثوق
بصدقها وصدورها وبما ان الاختلاف صورى لاجوهرى والباعث هو نقل الحديث بالمعنى
والاختلاف فى الاغراض فربما يتعلق الغرض بنقل مفاد عامة الخصوصيات وربما
يتعلق بنقل ماهو المهم منها . (عليه ) فيمكن ان يقال انه قد سمع زرارة 
واباعبيدة الحذاء واحتملاالرواية من *(الهامش )*(1) بل يمكن ان يقال ان الزيادة
الواقعة فى مرسلة الصدوق من هذا القبيل ايضا لارتكاز هذه الكلمة فى ذهنه وان
الحكم حكم اسلامى - المؤلف . ابى جعفر عليه السلام بعامة خصوصياتها ثم جاء
الاختلاف عند نقلها بالمعنى منهما او من ناحية غيرهما ممن رووا عنهما . وهذا
الاختلاف الغير الجوهرى موجود في نفس الروايتين ايضا قد اشتملت الموثقة على
قوله : لاضرر ولاضرار دون رواية الحذاء كما اشتملت الثانية علي قوله انت رجل
مضار دون الموثقة والسبب هوالنقل بالمعنى واختلاف المرمى فظهر انه لامانع من
القول باشتمال القاعدة على كلمة " على مؤمن " لماعرفت من القرائن على صدور
المرسلة وصدقها على ان الاصل المعتمد عليها هو تقديم اصالة عدم الزيادة على
اصالة عدم النقيصة عند العقلاء. فان قلت : ان تقديم اصالة عدم النقيصة على الاخرى
 لاجل ابعدية احدى الغفلتين عن الاخرى فان الغفلة بالنسبة الى النقيصة ليس 
بغريب ونادر واما بالنسبة الى الزيادة فليس بهذه المثابة الاانه فيما اذا
لم يثبت النقيصة من جانبين والزيادة من جانب واحد كما فى المقام فان الزيادة
انما اتى بها المرسلة والموثقة و رواية الحذاء عاريتان منها وكذا سائر
الروايات ومن البعيد غفلة المتعدد وتوجه الواحد اضف الى ذلك ان هذه
الزيادة . من الكلمات المرتكزة المأنوسة فيحتمل ان يكون منشائها نفس الراوى 
لمناسبة بين الحكم وموضوعه وان المؤمن الذي لابد ان تحفه العنايات الربانية 
وينفى عنه الضرر . قلت : تقديم احد الاصلين على الاخر ليس لاجل دوران الامر بين
الغفلتين وابعدية احديهما بالنسبة الى الاخرى كما ذكر فى الاشكال حتي يقال بان
هذا فيما اذا لم يتوافق الروات على النقيصة وتفرد واحد منهم على الزيادة بل لان
الزيادة لاتقع الاغفلة او كذبا وافتراء اواما النقيصة فهى مشاركة معها فى ذلك 
وتختص بانها ربما تقع لداعى الاختصار او توهم ان وجود الكلمة وعدمها سواء في
افادة المقصود وان الكلمة ممالادخالة لها فى الغرض اولعدم كونه بصدد بيان عامة
الخصوصيات (فح ) يرجح الاصل فى جانب الزيادة على الاخر وان تفرد ناقلها وتوافق
الرواة فى جانب النقيصة هذا اولا. وثانيا ان ماذكرت انمايكون مرجحا اذاكان
الراويان مثلامتوافقين في سائر الجهات واما مع اختلافهما فى بعض الجهات ولو
مع اتفاقهما فى جهة واحدة فلا وقد عرفت الاختلاف بين الموثقة ورواية الحذاء 
وان الاولى مشتملة على قوله : لاضرر ولاضرار متعقبا بالامر بالقلع دون الثانية وهى
تتضمن قوله : مااراك ياسمرة الارجلامضارا مقدما على الامر بالقلع والمرسلة
مشتملة على الجميع وهذه قرينة على كونها بصدد نقل عامة الخصوصيات دون
الروايتين ويؤيد ذلك ماتشتمل المرسلة عليه من التفصيل والاسهاب فيما دار بين
الرجل والانصارى من الكلام وماترددت بينهما وبين رسول الله من المقاولة
وماتلوناه يؤيد كون المرسلة بصدد نقل تمام القضية دونهما ويؤكد اشتمال الرواية
في الاصل على لفظة " على مؤمن " ويوجب تقدم اصالة عدم الزيادة على الاخرى . 
وثالثا : ان ماذكر :من انه يمكن ان يكون منشاء الزيادة نفس الراوى لمناسبة بين
الحكم والقيد ضعيف جدا لانه ان اريد منه ان الراوى قد اضاف القيد عمدا
لمناسبة ادركها بين القيد والحكم فهوامر باطل لانه يمس بعدالته وكرامته ولم
يبق الطمأنينة على امثال هذه القيود وان اريد ان لسان الراوى او قلمه سبق الى
الزيادة لاجل المناسبة بين المزيد والمزيد فيه ففيه انه فرع ان يكون الفرع من
الامور المرتكزة التى لاينفك تصور المزيد فيه عن تصور المزيد ويكون كاللازم البين
حتى يكون ملاكا لسبق اللسان او القلم والمورد ليس من هذا القبيل جدا ضرورة انه
لاتسبق على الذهن كلمة " على مؤمن " عند تصور لاضرر ولاضرار حتى يجرى على طبقه
اللسان او القلم وبالجملة : لوقلنا بحجية المرسلة لما عرفت من قرائن الصدق
والصدور امكن اثبات الزيادة بها ولايضر عدم ورودها في الموثقة وقرينها (1) . 
*(الهامش )*(1) غير انه يمكن ان يقال : بالوجه الاول ولايرد عليه ماذكره بمعنى ان
الراوى اعتقد ان مصب الحكم هو نفى الضرر عن المؤمن دون الكافر فاضاف ماذكر
زعما بانه المراد من الحديث والزيادة والنقيصة فى الحديث عند نقله بالمعنى
شايع اذالم يخل بالغرض عند القائل وقد سئل محمدبن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام
عن الزيادة وضدها عند نقل الحديث فقال : اذا اردت معناه فلابأس - المؤلف . فى
معنى الضرر والضرار هذا بحث عن مفردات الحديث وسيوافيك البحث عن مفاد
الهيئة التركيبية فنقول : اما الضرر فهومن الكلمات الشايعة الدارجة التى لايكاد
يخفى معناه على العرف الساذج والمفهوم منه عندهم هو النقص على المال والنفس 
 يقال : البيع ضررى اواضر به البيع او ضره الدواء والغذاء ويقابله النفع 
ولايستعمل في هتك الحرمة والاهانة كما لايستعمل النفع في ضد الهتك فلونال
الرجل : من عرض جاره بان نظر الى امرأته نظر الريبة و هتكه واهانه لايقال
: انه اضر به كمالايقال عند تبجيله وتوقيره بين الناس انه نفعه وذلك واضح 
واما توصيف الضرر احيانا بالعرضى فهواعم من الحقيقة والمجاز هذا هوالمفهوم
عرفا واما ائمة اللغة فقد ذكر الجوهرى في صحاحه انه يقال : مكان ذو ضرراى ضيق
ويقال : لاضرر عليك ولاضارورة وتضرة وظاهره ان فى هذه الا- ستعمالات يكون الضرر
بمعنى الضيق وقال الفيروز آبادى فى قاموسه : الضرر الضيق وفي المصباح : الضرر
بمعنى فعل المكروه يقال : ضره فعل به مكروها وفى المنجد الضر والضرو الضرر ضد
النفع الشدة الضيق وسوء الحال والنقصان الذى يدخل فى الشىء ولعل منه الضراء ضد
السراء بمعنى الشدة والقحط (1) وبما ذكرنا يظهر ان معنى الضرر والضرار والمضار
فى الروايات انما هو الضيق و الشدة وايصال المكروه وايجاد الضرر فلاحظ قوله
صلى الله عليه وآله : ما اراك ياسمرة الامضارا اى ما اراك الارجلاموقعا اخاك في
الحرج والشدة ولاتريد بفعلك الاالتضييق على الانصارى . واما ما ربما يقال : ان
استعمال الضرر بلحاظ الضرر العرضى وانه بدخوله فجأة كان يورث الضرر العرضى 
ويوجب هتكه وان معنى قوله : الامضارا : اى هاتكا للحرمة بدخوله منزل الانصارى
ونظره الي اهله فضعيف جدا اذقد *(الهامش )*(1) لايخفى تقارب هذه المعانى
الكثيرة التى ذكرها أئمة اللغة بحيث يمكن ارجاعها الى معنى واحد كمالايخفى
تقارب مايفهم منه عرفا مع هذه المعانى وان شئت فراجع الى ألمخصص لابى على
الفارسى فان كتابه موضوع لتشخيص المعانى الاولية وارجاع بعضهاالى بعض - المؤلف 
. عرفت ان هذا المعنى غير معهود لامن العرف ولامن اللغة وانت اذا لاحظت مظان
استعمال هذه المادة فى الكتاب والسنة لاتجد موردا استعمل فيه هذه المادة مكان
هتك الحرمة والاهانة بالعرض وسيوافيك شطر منه فى توضيح معنى الضرار 
وبالجملة : استعماله فى معنى الهتك والنيل من العرض وايراد النقص فى العرض 
غير معهود وانما استعماله في الحديث بالمعنى الذى عرفت . واما الضرار
: فالظاهر انه بمعنى الضرر لابمعنى المجازات فى الضرر وعليه كثير من ائمة اللغة
وعليه جرى الذكر الحكيم فقد استعمل فيه بمعنى الاضرار لاالمجازات على الضرر 
واليك الايات . 1 - لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده . 2 - ولاتضار وهن
لتضيقوا عليهن . 3 - ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا . 4 - والذين اتخذوا مسجدا ضرارا
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين . 5 - ولايضار كاتب ولاشهيد . 6 - من بعد وصية يوصى
بها اودين غير مضار . واليك شطر من الروايات الذى استعملت فيه الضرار بمعنى
الضرر لاالمجازات الذي هو مفاد باب المفاعلة فلاحظ روايات الباب : فان قوله
: الامضارا ليس الابمعنى الضرر لاالمجازات 
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اذلم يسبق من الانصارى ضرر حتى يجازيه (منه ) رواية هرون بن حمزة التى اوردناه
عند سرد الروايات فان قوله : فليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى له حقه الخ 
بمعنى ان طلب الرأس والجلد يورث الضرر علي الشريك (ومنه ) رواية طلحة بن
يزيد فى باب اعطاء الامان : ان الجاز كالنفس غير مضار ولاآثم ومنه مارواه الصدوق
فى باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك عن ابى عبدالله عليه السلام قال لابنبغى
للرجل ان يطلق امرئته ثم يراجعها وليس فيه حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهي
الله عزوجل عنه و(منه ) ماورد فى ولاية الجد قال الجد اولي بذلك مالم يكن
مضارا و(منه ) مافي عقاب الاعمال : من ضار مسلما فليس منا و(منه ) مافي كتاب 
الوصية فى رواية قال على من اوصى ولم يجف ولم يضاركان كمن تصدق فى حياثه الي
غير ذلك من الروايات وبالجملة لم نجد موردا فى الكتاب والسنة استعمل فيه
الضرار بمعنى باب المفاعلة والمجازات (1) . الفرق بين الضرر والضرار بعد
ماعرفت ان الضرار بمعنى الضرر لابمعني المجازات لكن بينهما فرق من ناحية
اخري وهو ان الضرر والضر والاضرار ومايشتق منهما انما يستعمل فى الضرر المالى
والنفسى بخلاف الضرار فان الشايع من استعماله هو استعماله فى التضييق والحرج
وايراد المكروه وايقاع الكلفة والظاهر ان هذا هو المراد من موارده فى الذكر
الحكيم واليك بيانها . منها : قوله عزوجل : ولاتضار والدة بولدها ولامولود له
بولده فقد فسره الامام بقوله : لاينبغى للرجل ان يمتنع من جماع المرئة فيضار بها
اذا كان لها ولد مرتضع ويقول لها لااقربك فانى اخاف عليك الحبل فتقتلى ولدى
وكذلك المرئة لايحل لها ان تمنع على الرجل فتقول انى اخاف ان احبل فاقتل ولدي
وهذه المضارة فى الجماع على الرجل والمرئة ومثله غيره وقد فسر الامام
ابوعبدالله عليه السلام المضارة بالام في رواية اخرى بنزع الولد عنها وحكاه في
مجمع البحرين بقوله : اى لاتضار بنزع الرجل الولد عنها ولاتضار الام الاب فلاترضعه 
وعنه عليه السلام : المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهى احق بولدها ان
ترضعه بما تقبله امرئة اخرى يقول الله عزوجل لاتضار والدة بولدها ولامولودله
بولده وعلى الوارث مثل ذلك لايضار بالصبى ولايضار بامه في رضاعه . فهذه الروايات 
تعطى ان المضارة فى الآية ليست بمعنى الضرر المالى والنفسى بل بمعنى ايقاع كل
من الرلج والمرئة عديله فى الحرج والمشقة بترك الجماع ونزع الولد . *(
الهامش )*(1) ويؤيده مااستدركناه من الروايات فلاحظ الارقام التالية فى الحواشى
الماضية تحت ارقام 1 - 2 - 3 - المؤلف . واما قوله تعالى :والذين اتخذوا
مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين فاللائح منه كون الضرار بهذا المعنى
بتفريق شملهم وادخال الشك فى قلوبهم والتزلزل فى عقائدهم واليك ماروى في
وجه نزوله رواه في الصافي والمجمع وغيرهما :ان بنى عمروبن عوف بنوا مسجد قبا
وصلى فيه رسول الله (ص ) فحسدتهم اخوتهم : بنوغنم بن عوف فبنوا مسجد الضرار
وارادوا ان يحتالوا بذلك فيفرقوا المؤمنين يوقعوا الشك فى قلوبهم بان يدعوا
اباعامر الراهب من الشام ليعظهم ويذكروهن دين الاسلام ليشك المسلمون ويضطربوا في
دينهم فاخبر الله نبيه بذلك فامر باحراقه وهدمه بعدالرجوع من تبوك . ويوضح
المقصود ماذكره الطبرسى ضرارا اى مضارة وهو يريد بذلك الضرر بمن بنوا مسجدقبا
 بتفريقهم وتمزيقهم وتشويش عقائدهم وليس هذا الاالتضييق وايقاع المكروه 
لاالضرر المالى والنفسى . ويشهد لماذكرنا قوله عزمن قائل : ولاتمسكوهن ضرارا
لتعتدوافقد روى الصدق باسناده عن ابى عبدالله قال سئلته عن قول الله عزوجل
ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال : الرجل يطلق اذا كادت ان يخلو اجلها راجعها ثم
طلقها بفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عزوجل من ذلك وقال الطبرسى اى
لاتراجعوهن لالرغبة فيهن بل لطلب الاضرار بهن اما بتطويل العدة او بتضييق النفقة
فى العدة ومنها قوله : ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن - الطلاق - 6 - فان المقصود كما
يشهدله صدرها " واسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " هوالتصييق عليهن باسكانهن
فيمالايناسب شأنهن ويلوح ماذكرناه من الوجهين اللذين ذكره الطبرسى فقال
: لاتدخلوا الضرر بالتقصير فى السكنى والنفقة والكسوة طالبين بالاضرار التضيق
عليهن ليخرجن وقيل المعنى اعطوهن من المسكن مايكفيهن بجلوسهن ومبيتهن وطهارتهن
ولاتضايقوهن حتى يتعذر عليهن السكنى . ومنها : قوله : ولايضار كاتب ولاشهيد قال
الطريحى : فيه قرائتان احديهما لايضار بالاظهار والكسر والبناء للفاعل على قرائة
ابى عمرو فعلى هذا يكون المعنى : لايجوز وقوع المضارة من الكاتب بان يمتنع من
الاجابة اويحرف بالزيادة والنقصان وكذا الشهيد وثانيتهما : قرائة الباقين
: لايضار بالادغام والفتح والبناء للمفعول فعلى هذا يكون المعنى : لايفعل بالكاتب 
والشهيد ضرر بان يكلفا قطع مسافة بمشقة من غير تكلف بمونتهما او غير ذلك وقال
الطبرسى : نقل عن ابن مسعود ومجاهد : ان الاصل فيه لايضار بفتح الراء الاولى فيكون
معناه لايكلف الكاتب الكتابة في حال عذر لايتفرغ اليها ولايضيق الامر على الشاهد
بان يدعى الى اثبات الشهادة واقامتها في حال عذر ولايعنف عليها . نعم الظاهر ان
المضار في آية الوصية هى الاضرار المالى بالورثة . والمقصود من هذا التطويل الممل
اثبات شيوع استعمال الضرار وتصاريفه فى التضييق وايصال المكروه والحرج والتكلف 
وامثاله كماان الشايع فى الضرر والضرر والاضرار هوالاستعمال فى الضرر الوارد فى
المال والنفس كما هومعلوم . وبذلك يتضح ان المراد من الضرار فى الحديث 
هوالتضييق فان سمرة كان بدخوله فجأة من غير استيذان يشدد الامر على الانصارى 
ويوقعه فى امر مكروه بالنظر الى اهله كما يتضح به ضعف ماتداولته الالسن من
ان الضرار انماهو تأكيد للضرر اذ لامجال للتأكيد مع ظهور التأسيس فان
الضرر كما وقفت عليه من التبادر العرفى انما هوالضرر على المال والنفس 
والضرار هو التضييق والتشديد فلامجال لهذا التأكيد البارد كمالامجال
لماربمايقال من ان الضرار هوالاضرار علي الضرر ولاالمجازات مع ان المضار في
الحادثة هونفس سمرة فقط فكيف يكون بمعنى المفاعلة والمجازات ولااظنك بعد
التأمل فيماذكرناه والفحص عن موارد استعمال الكلمتين في الكتاب والحديث 
والتدبر فى قضية سمرة واطلاق خصوص المضار عليه ان تتأمل فى تصديق ماذكرناه وان
المنطبق على المورد هوالضرار لاالضرر . حول ماافاده ائمة اللغة فى معنى الضرار . 
نعم الكلمات الواصلة الينا من اساتذة اللغة ومهرتها هو ان الضرار بمعنى
المفاعلة اى المجازات واليك نقل عبائرهم فعن ابن منظور عن لسانه : معنى
قوله لاضرر : اى لايضر الرجل اخاه هوضد النفع وقوله لاضرار :اى لايضار كل منهما
صاحبه وعن ابن الاثير في نهايته : معنى قوله :لاضرر اى لايضر الرجل اخاه فينقصه
شيئا من حقه والضرار " فعال " ومن الضرر اى لايجازيه على اضراره بادخال الضرر
عليه والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين والضرر ابتداء الفعل والضرار
الجزاء عليه وقيل : الضرر ماتضر صاحبك وتنتفع انت به والضراران تضره من غير
ان تنتفع انت به وقيل هما بمعني واحد والتكرار للتأكيد ونقل هذه العبارة
بعينها الطريحى فى مجمعه وعن جلال الدين السيوطى وتاج العروس لايضر الرجل اخاه
فينقصه شيئا من حقه ولاضراراى لايجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه . غير انه
يمكن ان يقال : ان هؤلاء الاعلام مع الاذعان بفضلهم قد فسروه اخذا بحكم مفاد الباب 
 فان الاصل في باب المفاعلة : انماهو المجازات والضرار مصدر من هذا الباب 
ففسروه بماهوالاصل فى مفاد هذه المصادر من غير فحص ولاتتبع عن مظان استعماله فى
الكتاب والسنة والشاهد عليه اتحاد عبائرهم فى تفسيره كما عرفت من التاج
ومانقله السيوطى وقد مران المجمع اكتفى بنقل ما افاده ابن اثير ولعل الاساس 
هو ابن اثير في نهايته وابن منظور في لسانه وتبعهما الباقون . ويشهد لضعف 
ماافاداه وقوع كلمة " مضار " فى حديث سمرة فان قوله (ص ) :ما اراك ياسمرة
الامضارا لايصح بمعنى المجازات على الضرر او بمعنى اضرار كل على صاحبه وهذه
الجملة صغرى لقوله : ولاضرر ولاضرار فيلزم اتحاد الكلمتين فى المعني وقد
اوضحنا فيما مرعدم ثبوت ورود قوله : لاضرر ولاضرار مستقلا ولم يثبت عندنا صدوره
الافى ذيل حديث سمرة اضف الى ذلك ماتلوناه من الشواهد فانك لاتجدفيها موردا
استعمل فيما يدعيه الاساتذة ومهرة اللغة فتحصل : ان الضرر فى المقام ماهو
المفهوم عرفا منه من النقص فى الاموال والانفس والضرار بمعنى الحرج
والتضييق وليس من حديث التأكيد والمجازات عين ولااثر . فى توضيح مفاد الهيئة
التركيبية وقدوقع مشارا للبحث واختار كل مذهبا واليك نقل مااختاره الاعلام و
توضيح مافيه . الاول : واختاره الشيخ الاعظم وقال ماهذا حاصله : ان الاظهر ابقاء
النفى على حاله وان المنفى هوالحكم الشرعى الذى يلزم منه الضرر على
العبادويكون المحصل انه ليس فى الاسلام مجعول ضررى وبعبارة اخرى : حكم ضرري يلزم
من العمل به الضرر على العباد كلزوم البيع مع الغبن ووجوب الوضوء اذا استلزم
ضررا ماليا و اباحة الاضرار بالغير فان الكل احكام ضررية منتفية فى الشريعة 
هذاكله اذاكان الحديث مطلقا او مقيدا بقوله : في الاسلام واذا قلنا بوروده
مقيدا بقوله " على مؤمن " فيختص بالحكم الضررى بالنسبة الى الغير ولايشمل نفي
وجوب الوضوء والحج مع الضرر - الى ان قال - وماذكرنا من الوجه هوالارجح في معنى
الرواية بل المتعين بعد تعذر حمله على حقيقته لوجود الحقيقة في الخارج بديهة . 
الثانى : مااختاره بعض الفحول وهو ان يكون كناية عن لزوم التدارك اي الضرر
المجرد عن التدارك منفى وجعله الشيخ الاعظم اردء الوجوه . الثالث : ارادة
النهى من النفي ومرجعه الى تحريم الاضرار وهذا هوالذى يظهر من كلمات اللغويين
وشراح الحديث حسبما استظهر وحيد عصره شيخ الشريعة الاصفهانى وبالغ فى تشييده
وسيوافيك بيانه . واماماافاده المحقق الخراساني من ان المراد نفى الحكم بلسان
نفى موضوعه فليس فى عرض هذه الوجوه الثلاثة - كما صدرعن بعض اعاظم العصر بل
هوراجع الى الوجه الاول غير ان الفرق بينه وبين ماعن الشيخ الاعظم الى كيفية
استفادة نفى الاحكام الضررية من الحديث فهويتحد مع ماافاده الشيخ الاعظم لبا 
ويفارقه في طريق الاستفادة وسيوافيك مزيد توضيح لهذا وانه لافرق بين المختارين
فانتظر . وهيهنا وجه رابع ولم اقف عليه في كلمات القوم وهوان يكون نهيا
سلطانيا صدر عن رسول الله بما هوسائس الملة وسلطانها وستوضحه حق التوضيح هذه
هى الوجوه التي قيلت فى المقام ولنرجع الى توضيح حالها . حول ماافاده الشيخ
الاعظم . صريح كلامه ( قدس سره ) ان المنفى هوالحكم الشرعى المستلزم للضرر وان
مااختاره من المعنى ليس علي طريق الحقيقة بل على نحو المجاز لتعذر حمله على
الحقيقة لوجودها فى الخارج و(عليه ) لاوجه لما اتعب به بعض الاعاظم نفسه الشريفة
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و(عليه ) لاوجه لما اتعب به بعض الاعاظم نفسه الشريفة فى توضيح ماافاده الشيخ
الاعظم وانه لايستلزم تجوزا ولاادعاءا مع ان صاحب المقال يصرح بخلافه وعلى ذلك 
فلابد فى الوجه المصحح للمجاز وانه ماذا والذى يمكن ان يقال وجوه . الاول : ان
يكون على نحو المجاز فى الحذف اى لاحكم ضررى كماهو المختار عند النحاة في قوله
تعالى :واسئل القرية . الثانى : ان يكون على نحو المجاز في الكلمة من استعمال
اللفظ فى غير ماهو موضوع له بلاادعاء - على ماهو مصطلح عندهم - لعلاقة السببية
والمسببية فاطلق المسبب واريد السبب فان تشريع الحكم الضررى سبب للضرر وبما
انك وقفت على حقيقة المجاز فى فنون البلاغة واساليب الفصاحة فلاوقع لهذا
القولين فى تصحيح ماهوالمطلوب وعرفت ان كل مايدعيه القوم من كونه على نحو
المجاز في الحذف اوفي الكلمة على الطريقة المألوفة عندهم ليس بشىء وان كان
يوهم بعض تعبيراته ( قدس سره ) ان المقام من قبيل المجاز في الحذف . الثالث 
: ان يكون على نحو الحقيقة الادعائية وهو يتصور على وجوه : (منها ) ماافاده
المحقق الخراسانى : من انها من قبيل نفى الموضوع كناية عن نفى آثاره كقول القائل
: يااشباه الرجال ولارجال مدعيا ان تمام حقيقة الرجولية هوالمروءة والشجاعة 
فاذا فقد تافقد فقدت الرجولية والمراد من الآثار المنفية هى الاثار المتعلقة
بالموضوعات بعناوينها الاولية كوجوب الوفاء بالعقد الضررى ووجوب الوضوء الضررى
والظاهران مرجع هذا الى مااختاره الشيخ الاعظم ويشهد له ماذكره الشيخ في رسالته
التى عملها فى قاعدة لاضرر حيث قال فى عداد معانيها : " الثالث ان يراد به نفى
الحكم الشرعى الذي هو ضرر على العباد وانه ليس فى الاسلام مجعول ضررى وبعبارة
اخرى : حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد" فقد جعل نفى الحكم الذى يلزم
الضرر من العمل به تفسيرا لما قبله اعنى نفى الحكم الشرعى الذى هو ضرر علي
العباد وبذلك يتضح معني قوله في الفرائد : " ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه
ضرر على احد " فان المراد ليس الحكم المستلزم للضرر وبوسائط عديدة بل المراد
ماذكره فى الرسالة : الحكم الذى يلزم الضرر من العمل به على العباد و(عليه )
فماافاده المحقق الخراسانى من الفرق بين مختاره وماافاده الشيخ الاعظم ليس 
بسديد . فراجع (1) . منها : ماافاده في تعليقته على الفرائد : ان المنفى هوالحكم
الضررى بلسان نفى الموضوع على نحو الحقيقة الادعائية مثل : لارفث ولافسوق ولاجدال 
بمعنى ان الشارع لم يجوز الاضرار بالغير او وجوب تحمل الضرر عنه والفرق بين
المختارين واضح . منها : ماافاده شيخنا العلامة فى درسه الشريف على ماهو ببالى
من ان النفى نفى تشريعى وانه بلحاظ محيط التقنين فاذا فرض ان سلطان مملكة 
قلع اسباب الضرر برفع الاحكام الضررية وعدم تشريعها ونهى الناس عن الاضرار 
وامر بالتدارك عنده يصح ان يقول : انه لاضرر في مملكتى وحوزة سلطانى وحمى
قدرتى وهو رحمه - الله كان بصدد جمله على الحقيقة دون الحقيقة الادعائية لكنه
غير سديد لان الضرر المنفى هو الضرر الخارجى وهو كان فى حوزه سلطنته صلى الله
عليه وآله كثيرا ومجرد نهي الناس عن الاضرار والامر بالتدارك لايوجب فقدان
الضرر وقلعه ولايستلزم الحمل على الحقيقة ولوقيل باختصاصه بنفي الاحكام الضررية
وان المرمى نفى الضرر عن محيط التشريع وانه لايشمل اضرار البعض ببعض فلايكون على
وجه الحقيقة ايضا لوجود *( الهامش )*(1) رتب (قدس سره ) على ماذكره من
الفرق آثارا ( منها ) عدم حكومة لاضرر على الاحتياط العقلى و (منها ) ماافاده فى
حاشية المكاسب قوله فى خيار الغبن بان انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل فى العقد
لايستلزم ثبوت الخيار فى العقد فقال : هذا اذاكان المرفوع بحديث لاضرر الحكم
الناشى منه الضرر وامااذاكان المرفوع ماكان للضرر من الحكم مع قطع النظر عن هذا
الحديث كان المرفوع فى المعاملة الغبنية وجوب الوفاء بهاوهو يستلزم جوازها 
نعم لايستلزم ثبوت الخيار الحقى - المؤلف . الاحكام الضررية الى ماشاء الله من
تشريعه الجهاد والخمس والزكوة والكفارات ولو اغمض عنه وقيل انها ليست 
احكاما ضررية لبا فلامسرح للحقيقة لان المنفى حقيقة هوالحكم الضررى والمنفى
حسب الظاهر هونفس الضرر واطلاق نفي الضرر وارادة نفى الحكم الضررى لايكون
حقيقة قطعا كيف وهو قدس سره كان بصدد تصحيح حكومته على الاحكام الواقعية فلامسرح
عن القول بان المنفى هوالحكم وان كانت حرف النفى داخلة على الضرر . ومنها
مااخترناه وهوان المصحح للحقيقة الادعائية هى السببية والمسببية لابمعنى اطلاق
المسبب وارادة السبب فان ذلك بمكان من الابتذال كما مر في رد القول بانها من
قبيل المجاز في الكلمة على النحو المصطلح عندهم بل بمعنى اطلاق المسبب وارادة
نفسه لكن ادعاء انها عين السبب وان نفيه عين نفيه كماهوالحال في عامة
المجازات فان الاساس للمجاز فى الابواب هوالادعاء اى ادعاء عينية المعنى
الحقيقى والمجازى وان كان مصحح الادعاء فى الحقايق الادعائية مختلفة فربما يكون
المجاورة والسببية والمسببية وغيرهما مما انهوه الى خمسة وعشرين وجها فان
الاساس هو الادعاء حتى فيما جعلوه من قبيل المجاز في الحذف كما في قوله واسئل
القرية التى كنافيها بادعاء ان القرية كاهلها واقفة على القضية لكمال ظهورها
واشتهارها وعلى ذلك جري الفرزدق فى مدح الامام الطاهر زين العابدين عليه السلام . 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأته * والبيت يعرفه والحل والحرم واما في المقام فبان
يقال :ان السبب لوقوع المكلف في الضرر اما اطلاق الاحكام بالنسبة الى الحالات 
الضررية او اضرار بعضهم ببعض واذا نفى الشارع في حكومة تشريعه اطلاقها ولم يضع
حكما ضرريا ونهى المكلفين عن الاضرار فقد قلع بذلك اصول الضرر و وسائله وحسم
مواده واسبابه وبذلك يصح له ان يدعى عدم الضرر المسبب في محيط تشريعه على
سبيل الحقيقة الادعائية ويدعى ان الضرر هوالحكم حقيقة وان نفيه عين نفيه 
والفرق بينه وبين ماذكره المحقق الخراسانى اظهر من ان يخفى فان المصحح للحقيقة
الادعائية على المختار هوعلاقة السببية والمسببية واماعلى مااختاره فباعتبار ان
تمام حقيقة الموضوع عبارة عن آثاره كماان تمام حقيقة الرجل انما هى المروء
والشجاعة فيصح ادعاء نفى الموضوع بادعاء نفي آثاره فالعقد الضررى اذا لم يجب 
الوفاء به صح ان يدعى عدمه وان العقد الكذائى غير موجود في محيط التشريع
باعتبار عدم اظهر خواصه كما ان الفرق بينه وبين ما افاده شيخنا العلامة واضح جدا
فان المصحح على ماذكرنا كماعرفت هى العلاقة المذكورة واماعلى ماافاده فالمصحح
انماهو تنزيل الموجود منزلة المعدوم لقلع اسبابه وقطع اصوله فتدبر تعرف . 
ومنها : ان الملاك للحقيقة الادعائية هو تنزيل الموجود منزلة المعدوم لكن لاعلى
النحو الذى عرفت بل باعتبار ندرة وجود الضرر وقلته في الخارج بحيث صار الموجود
منه كالمعدوم فصح ان يقال: انه لاضرر في الاسلام ويكون كذلك كناية من انه ليس في
الاسلام حكما ضرريا . ثم ان بعض اعاظم العصر قد اطال الكلام في توضيح مفاد القاعدة
وأتى بمقدمات غير واضحة وزعم ان النفى محمول على الحقيقة بلاادعاء ولامجاوز وان
مااوضحه عين مارامه الشيخ الاعظم فبما ان التعرض لعامة ما افاديورث الملال في
القراء الكرام فلاجله ننقل محصل مرامه ومن اراد الوقوف على توضيحه فعليه بما
حرره مقرر بحثه (رحمه الله ) فقال ان حال لاضرر ولاضرار بعينه حال رفع عن امتى
تسعة فكما ان الرفع فى هذا الحديث تعلق بمايقبل الرفع بنفسه ومالايقبله الاباثره
فكذلك يمكن تعلق نفى الضرر بكلتا الطائفتين من دون تجوز اوادعاء ونحوهما من
العنايات لانه ليس قوله (ص ) رفع اولاضرر اخبارا حتى يلزم تجوز او اضمار
لئلايلزم الكذب فاذا لم يكن لاضرر الاانشاءا ونفياله في عالم التشريع فيختلف 
نتيجته باختلاف المنفى كاختلاف المرفوع - الى ان قال - الاحكام الشرعية من الامور
الاعتبارية النفس الامرية ووجودها التكوينى عين تشريعها فاذا كانت كذلك 
فاثباتها او نفيها راجعة الى افاضتها حقيقتها وايجاد هويتها او اعدامها عن
قابلية التحقق فعلى هذا يكون نفيها من السلب البسيط وقوله ( ص ) لاضرر من هذا
القبيل واما متعلقات التكاليف فحيث ان قابليتها للجعل اختراعا او امضاءا
عبارة عن تركيب انفسها او محصلاتها دون افاضة هوياتها وايجاد حقايقها فلامحيص من
ان يكون النفى من السلب التركيبى ويكون المجعول نفس النفى دون المنفي - الى ان
قال - ولاتصل النوبة فيما اذا دار الامربين الحمل على نفى الاحكام او نفى الموضوعات 
الى الثاني اذاكان الاول ممكنا الى ان افاد ان المنفي هوالحكم الضررى والضرر
عنوان ثانوى للحكم ونفى العنوان الثانوي وارادة العنوان الاولى ليس من باب 
المجاز وانما يستلزمه لوكان من قبيل المعد للضرر او اذا كان سببا له وكانا
وجودين متعلقين احدهما مسبب عن الآخر واما مثل القتل او الايلام المترتب على
الضرب فاطلاق احدهما على الآخر شايع متعارف وبالجملة نفس ورود القضية فى مقام
التشريع وانشاء نفى الضرر حقيقة يقتضي ان يكون المنفى هو الحكم الضررى لاانه
استعمل الضر واريد منه الحكم الذى هو سببه انتهى ملخصا جدا وفيما افاده غرائب 
نشير الى مهماتها . منها : ان البحث فى قوله (ص ) : لاضرر ولاضرار وان من
الواضحات ان الاحكام امور ضررية لانفس الضرر وان الحكم له نحو مبدئية للضرر (
كما سيوافيك بيانه ) وعليه فاطلاق لفظ موضوع لمعنى نعبر عنه بالضرر وارادة احكام
هى امور ضررية ويتصف بوجه بالضرر لايكون على سبيل الحقيقة جدا وان بالغ القائل
في اثباته ما بالغ فان الضرر شىء والحكم شىء آخر وماافاد من ان الاحكام تشريعها
عين تكوينها ونفيها بسيطا عين اعدامها لايثبت مارامه بل لاربط له . ومنها
: ان ماافاده من ان اطلاق الضرب وارادة القتل اطلاق شايع وكذلك العكس لوسلم لكن
الشيوع غير مسئلة الحقيقة والاستعمال اعم من الحقيقة مع ان التأمل والتردد فى
شيوعه غير بعيد نعم اطلاق " القاتل " علي الضارب الذى وجب ضربه القتل وانتهى
اليه شايع لااطلاق القتل على الضرب وبينهما فرق . منها : ان الحكم ليس سببا
للضرر وانما السبب له هو نفس العمل الخارجى وتوهم ان السبب وان كان نفس 
الوضوء الضررى الاالمكلف منبعث من بعثه وايجابه فكانه هوالسبب الوحيد
لورود الضرر عليه مدفوع بما او ضحناه غير مرة في مبحث الاشتغال من ان الانبعاث 
التكوينى مستند الى المبادى الموجودة فى نفس المكلف على اختلافها من الطمع في
جنته والخوف من ناره اوعلمه بكمال المحبوب وانه اهل للعبادة الى غير ذلك 
وعليه فالامر المتعلق بالموضوع يكون دخيلافى انبعاث العبد بنحو من الدخالة لامن
باب السببية والمسببية بل بماانه محقق موضوع الطاعة فلايمكن ان يقال ان
الحكم بالنسبة الى الضرر من العلل التوليدية كما فى حركة اليدو حركة المفتاح و
القتل والايلام بل الاحكام لها 
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وجودات اعتبارية متستقلة فاذا وقف المكلف عليها فقد وقف على موضوع الطاعة
 فالمبادى الموجودة فى نفسه يحركه نحوه فيأتى به ويترتب عليه الضرر احيانا 
وماهذا حاله لايمكن ان يقال : ان اطلاق اللفظ الموضوع لاحدهما على الاخر حقيقة
وماذكره من ورود القضية فى مقام التشريع قرينة على ان المنفى هوالحكم الضررى على
وجه الحقيقة ضعيف جدا اذماذكره قرينة على كون المراد من الضرر هوالحكم الضررى
لاانه موجب لكون الجرى على وجه الحقيقة . منها : ان ماذكره من حديث الرفع او
قوله ( ص ) لاضرر ليس اخبارا الى آخر ماافاده ضعيف غايته : فان هيئة الجملة
المصدر بلاالنافية للجنس موضوعة للحكاية عن الواقع ونفى مايليه نفيا اخباريا كما
في قوله لاجل فى الدار ونظائره فاطلاق هذه الهيئة الموضوعة للحكاية وارادة انشاء
النفى مجاز قطعا بل لافرق بينه وبين سائر الموارد ويليه في الضعف قوله الآخر
: من ان الاخبار والانشاء من المداليل السياقية لامما وضع له اللفظ لماعرفت من ان
هذه الهيئة موضوعة للحكاية عن الواقع حكاية تصديقية بحكم قضاء العرف والتبادر
- وعليه - فلو قلنا : ان الانشاء قرينة من المداليل السياقية فاما ان نقول بان
الهيئة غير موضوعة لشىء اصلافيكون مهملة فهوكماترى واما ان نقول بكونها موضوعة
لامر آخر غير الانشاء والاخبار بل مباين لهما فهو اسوء حالامن مقدمه اونقول بانه
امر جامع بينهما فهواضعف لعدم الجامع بين الاخبار والانشاء بل اوضحنا الحال في
الجزء الاول انه لاجامع بين المعانى الحرفية الاالجامع الاسمى فراجع (1) . 
*(الهامش )*(1) واماماذكره المحقق الخراسانى فى تعليقته على الرسائل وجعله من
اظهر الاحتمالات فسوف نرجع اليه عند نقد الاحوال فانتظر - المؤلف . نقد الوجوه
المذكورة حول كلام الشيخ الاعظم ماذكرناه من الوجوه المحتملة او المنقولة كله راجع
الى مااختاره شيخنا الاعظم فى فرائده ورسالته واما البحث عماافاده بعض الفحول
او ماافاده وحيد عصره شيخ الشريعة فسيوافيك البحث عنه بعد الفراغ عما قيل
حول مختار الشيخ الاعظم ان شاء الله تعالى غير ان هذه الوجوه كلهالايخلو من اشكالات 
مشتركه ومختصة بكل واحد واليك الاشكالات المشتركة بين الجميع فنذكر منها
اشكالين الاول : استلزام كثرة التخصيص ولاشك فى استهجانها وتوضيحه : ان الاحكام
كماعرفت ليست عللاتامة للضرر ولاعلة توليديا له وانما يسند اليه الضرر اسناد
الشىء الى معده والى ماله دخل في وجوده بنحو من الاعداد وليس للاحكام شأن غير
انها محققة لموضوع الطاعة وامااحتمال كونها مبادى للانبعاث فليس له من الحق
مسحة بل الانبعاث دائما من المبادى الموجودة في نفوس المكلفين من الخوف 
والطمع فان الانبعاث خارجا مستند اليهما اخيرا بعد ماتحقق المبادى الاخر المقررة
فى محله هن التصور والتصديق الى آخر ماذكروه ( فعندئذ ) لايتصور للحكم الاعتبارى
والايجاب والزجر التشريعى شأن غير انه محقق لمركز الخوف والطمع وموضح لموضوع
الطاعة والعصيان . واما الضرر الخارجى فهو مستند الى نفس المتعلق الذى يباشربه
المكلف و كونه مبدءا له على اقسام فتارة يكون نفسه ضرريا بان يكون علة له
وسببا توليديا له واخرى يكون معدا ومما ينتهي اليه الضرر ويكون ذادخالة فيه
بنحو من الدخالة وان شئت فلاحظ العقد اللازم الضررى فان الحكم الشرعى المتصور
فى المقام انماهو اللزوم وهو ليس ضرريا بل البيع الخارجى ضررى فربما يكون
بذاته ضرريا وقد يتصف به لكون الضرر يترتب عليه ترتبا ثانويا او يترتب عليه
بوسائط كثيرة بل ربما يكون البيع مبدءا لورود الضرر على غير المكلف كما فى بيع
الشىء بارخص من قيمته السوقية فانه يوجب نزول السوق وورود الضرر علي الباقين
الواجدين له او بيعه باغلى من قيمته الفعلية فانه يستعقب الغلاء والقحط
ونزول الضرر على فاقديه وربما يتضرر به الاهل والعيال والجار والشريك ففى
هذه الاقسام لايتصف البيع بالضرر بنفسه ولايترتب عليه ترتبا ثانويا بل البيع له
نحو دخالة فى ورود الضرر على غير مباشره . اذا وقفت على ماذكرنا فنقول : لوكانت 
الاحكام الشرعية كمتعلقاتها تارة عللاتامة له واخرى معدات او كانت تارة
ممايترتب عليه الضرر ترتبا اوليا واخري مما يرتب عليها ترتبا ثانويا او غير
ذلك من الاقسام لصح للقائل ان يدعى " ان قوله صلى الله عليه وآله " : لاضرر يختص 
بنفى الاحكام التى لها العلية والسببية التامة للضرر واما اذاكانت الاحكام من
الامور التى لها نحو اعداد للضرر او مما ينتهى اليه بوسائط كثيرة فلا" وقد عرفت 
نفي كونها عللاللضرر في مورد من الموارد بل لها نحو دخالة فى وروده كدخالة
المعدواشباهه وعلى ماذكرنا فلامجوز لهذا القول ولامساغ لاختصاص قوله صلى الله عليه
وآله بحكم دون حكم فان دخالة الوجوب فى الوضوء الضررى في الضرر كدخالة لزوم
الرهن المفروض كونها غير ضررى فان الحكم الشرعى فيهما دائما معد للضرر سواء كان
المتعلق ضرريا اولا كمالامساغ لاختصاسها بالاحكام فان المتعلقات مثلها حرفا بحرف 
فلامناص للقائل الاالالتزام بتخصيصات كثيرة مستهجنة حتى يختص قوله صلى الله
عليه وآله بعدها بحكم دون حكم وضرر دون ضرر ومعد دون معد حتى لايلزم تأسيس فقه
جديد والقول باختصاصها بالاحكام التى يكون متعلقاتها عللاتامة للضرر لامعداله 
قول بلابرهان . وقد صار الشيخ الاعظم الى الجواب عنه بان الجميع خرج بعنوان واحد
لابعناوين ولااستهجان فيه وفيه مضافا الي ان قبح كثرة التخصيص لايدور مدار كون
الخروج بعنوان واحد او بعناوين اذاكان المخصص منفصلافلو قال اكرم كل انسان ثم
اخرج عن العموم كل من له رأس واحد وصار العموم مختصة بمن له رأسان لصار كلاما
بشيعا اذ التعبير عن اكرام من له رأسان بماذكر من الكبرى قبيح جدا ان اخراج
هذه الموارد بعنوان واحد يحتاج الى جامع عرفى يقف عليه المخاطب عند التخصيص 
ولااظن وجوده ولوفرض وجوده الواقعى وفرض غفلة المخاطب عنه وكان التخصيص 
بغير هذا الجامع عنده فلايخرج الكلام من الاستهجان . الثانى من الاشكالات المشتركة
:ان المعروف عندهم هو ان قاعدة لاضرر دليل امتنانى اريد من وضعه الامتنان علي
العباد كحديث الرفع ودليل رفع الحرج و ماهو شأنه هذا ليكون آبيا عن التخصيص 
 قل اوكثر مع ان هنا احكاما كثيرة الهية ضررية مجعولة على العباد فى الشرع من
زكوته وخمسه وحجه وجهاده وكفارته و حدوده واسترقاقه وغيرذلك مما نجده فى
ابواب المكاسب من سلبه مالية امور لها مالية عند العقلاء كالخمروآلات الطرب 
والاغانى والاعيان النجسة ومايجىء منه الفساد محضا فى نظر الشارع فان هذه
واشباهه احكام ضررية على العباد فى عاجلهم ومع تشريعها كيف يمكن له ان يدعى
بانه لم يجعل حكما ضرريا اصلامع كون معظمها او اصولها او كثيرا منها ضرريا سواء
بلغ التخصيص حد الاستهجان ام لم يبلغ وماربما يقال من انه ناظر الى الاحكام التى
يلزم من اطلاقها الضرر دون مايكون مبناه على الضرر غير مفيد جدا فان قوله
: لاضرر : عام يشمل كلاالقسمين ناظرا الى ان الشارع لم يجعل حكما ضرريا مطلقا
فلو خرج ماكان طبعه على الضرر لكان ذلك بنحو من التخصيص اضف اليه ان دخول
مايكون طبعه ضرريا اولى بان يكون مشمولاله من قرينه : وماربمايقال : من ان
التخميس وتطهير الاموال باخراج الزكوة ليس ضرر عرفا قول بلابرهان فان سلب 
مالكية المالك عن خمس ماله او عشره ضرر جدا اللهم الاان يتمسك بذيل الانصراف 
وانه منصرف عن هذه العناوين وهو ليس ببعيد لكن هذا لايدفع اصل الاشكال لورود
تخصيصات غيرها عليه خصوصا على ماقررناه الاشكالات غير المشتركة اما القولان الاولان
اعنى جعل المقام من قبيل المجاز فى الحذف اوفى الكلمة على النهج المصطلح عندهم
من دون ادعاء فقد عرفت ضعفه فيما سبق وان تنزيل كلام البلغاء علي هذه المنزلة
يوجب سلب اى مزية منها وان جمال المحاورة ليس فى حذف المضاف كما نخيل فى
قوله تعالى واسئل القرية اوفي استعمال لفظ فى معنى آخر لعلاقة المجاورة فقط كما
قيل فى " جرى الميزاب " بل جمال المحاورة وحسنها فى ادعاء ان الامر قد ابلغ فى
وضوحه حتى وقف عليه القرية وانها كاهلها شاعرة بذلك و واقفة به وان الماء
لغزارته وكثرته صار الى حد كان الميزاب جاريا بنفسه فيعطى للمحل حكم المحال
ادعاءا وقد اوضحنا فى الجزء الاول ان المجازات مرسلها واستعارتها كلها حقايق
ادعائية فلانعيد . واما الحقيقة الادعائية التى اشار اليه الاعلام فلايصح شىء منها فى
المقام اما ما افاده المحقق الخراساني من نفي الآثار بلسان نفى موضوعها ففيها ان
الضرر ليس موضوعا لهذه الاحكام حتى تنفى بنفيه فان ماهو الموضوع انما هو نفس 
العقد لللزوم لاالضرر ولاالعقد الضررى نعم لو كان لنفس الضرر اثرا بارزا غير
مرتب عليه اوكان الضرر قليل الوجود وعديمه امكن دعوي انه لاضرر ولاضرار وهوغير
ماهو بصدده واما قياس المقام بقوله : يااشباه الرجال ولارجال فغير صحيح لان
القائل يدعى ان تمام الحقيقة للرجال انما هو المروءة والشجاعة والمصارعة مع
الابطال فى معارك القتال فمن تقاعد عنها جبنا لايصح ان يعد رجلا لكونه فاقدا
لماهو الملاك واما الاحكام فليس تمام الحقيقة للضرر حتى تنفى بنفيها بالقياس 
مع الفارق . واماماافاده فى تعليقته على الرسائل واستنهض انه اظهر الاحتمالات من
ان المراد : ان الشارع لم يشرع جواز الاضرار بالغير اووجوب تحمل الضرر عنه فان
كان الضمير فى قوله : تحمل الضرر عنه عائدا الى الشارع او الى الغير المقصود منه
الشارع ( على طريق الاستخدام ) فهو يرجع الى مختار الشيخ الاعظم وان كان المقصود
عنه المكلفين بمعنى عدم وجوب تحمل الضرر عن الناس وجواز الدفاع عنه وجواز
تداركه على نحو التقاص فهو ضعيف غايته لايقصر عما احتمله بعض الفحول كما
سيجىء الاشارة اليه . واما الوجوه الاخر لتوضيح الحقيقة الادعائية فيرد على الجميع
مع الاعتراف باختلافها في التقرير ان نفى الحقيقة من رأس وادعاء انتفائها في
الخارج مع وجودها فيه انما يصح اذا نزل الموجود منزلة المعدوم اما لندرة وجودها
واما لقلعها لاجل قطع اسبابها وعللها حتى يندر وجودها وكلاالشقين غير صحيح لكثرة
وجود الضرر في الخارج وشيوعه ومجرد نهى الشارع عن الاضرار اوامره بالتدارك 
لايوجب ولايصحح نفى الضرر واما حديث قلع اسباب الضرر تشريعا فيبطله كثرة
الاحكام الضررية وكون اصول احكامه واساس دينه احكاما ضررية على العباد فى
عاجلهم فى نظر العقلاء ومعه كيف يدعى انه لاحكم ضررى فى الاسلام وانه قلع اسباب 
الضرر بعدم تشريع حكم ضررى فهل هذا الاكادعاء السلطان بانه لاسرقة فى حوزة
سلطنتى وحمى قدرتى مع كون مقربى حضرته من السرقة وبذلك يمكن ان يقال بانه
اردء الوجوه بعامة تقريراته وانه لايقصر عما افاده بعض الفحول الذى قال
الاعلام بانه اردء الوجوه . وماتمسك به الاعلام في تصحيح الدعوى من انه ناظر الى
الاحكام التى ينشأ من اطلاقها لاالى ماطبعه على 
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الضرر كدعوى ان الاحكام المذكورة ليست ضررية غير صحيح جدا اذ كما لايصح نفى
الضرر عن صحيفة التكوين مع شيوعه فيها فهكذا لايصح ان ينفى مع كون اصول فروعه 
احكاما ضررية عند العقلاء من جهاده وزكوته وحجه وخمسه وسلبه المالية عن
اشياء هى احب الامتعة عند الناس " وبالجملة " : ان الكلام فى مصحح الادعاء وقد
عرفت انه لايصح نفى هوية الضرر تكوينا او تشريعا الابتنزيل الموجود منه منزلة
المعدوم لندرته فى الخارج اولاعدام علله التشريعية ولكن صحيفة التكوين مملوءة
منه كماهو ظاهر والامر بالتدارك او النهى عن الاضرار لايصحح دعوى نفى هوية الضرر
عن الخارج وصحيفة التشريع مشتملة على احكام تعد اصولالفروع الدين وهى بعامتها
ضررية عند العقلاء ومع هذا الشيوع فى التكوين والتشريع لايصح ان يدعى ندرة
وجوده ولاقلع اسبابه فى التشريع وماعرفت من حديث الانصراف فلو صح لايدفع
الاشكال كمااشرنا اليه . حول ماافاده شيخ الشريعة الاصفهانى هذا حال الاحتمال الاول
الذى اختاره الشيخ الاعظم وتبعه المشايخ والمعاصرون وقد عرفت ضعفه ويتلوه فى
الضعف ما نقله عن بعض الفحول وبما ان الاساتذة والاعلام قد اوضحوه حقه وضعفوه
غايته فيلزم علينا ان نضرب عنه صفحا ونعطف عنان الكلام الى مااوضحه فريد عصره
شيخ الشريعة الاصفهانى آخذا خلاصة ومرماه من رسالته قال قدس سره : هذه هى
الوجوه المحتملة فى كلمات القوم والحق المتعين بالاخذ هو ان النفى بمعنى النهى
عن الضرر وله اشباه ونظائر فى الكتاب والعنة واليك منها مايلى قوله تعالى
لارفث ولافسوق ولاجدال فى الحج وقوله عزوجل : فان لك فى الحيوة ان تقول لامساس 
اى لاتقربنى ولاتمسنى وقوله ( ص ) : لاجلب ولاجنب ولاشغار فى الاسلام و قوله ( ص 
) لاجلب ولاجنب ولااعتراض وقوله : لااخصاء في الاسلام ولابنيان كنيسة وقوله : لاحمى
فى الاسلام ولامناجشة وقوله : لاحمى فى الاراك وقوله : لاحمي الاماحمى الله ورسوله
 وقوله : لاسبق الافى خف او حافرا ونصل وقوله : لاصمات يوم الى الليل وقوله
: لاصرورة فى الاسلام وقوله . لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق وقوله : لاهجربين
المسلمين فوق ثلاثة ايام وقوله : لاغش بين المسلمين هذا كله فى الكتاب والسنة
ولو ذهبنا لنستقصى ماوقع من نظائرها في الروايات واستعمالات الفصحاء نظما ونثرا
لطال المقال وادى الى كلال وفيما ذكرنا كفاية في اثبات شيوع هذا المعني فى هذا
التركيب اعنى تركيب " لا" التى لنفى الجنس وفى رد من قال (1) فى ابطال احتمال
النهي : ان النفى بمعنى النهى وان كان ليس بعزيز الاانه لم يعهد من مثل هذا
التركيب - الى ان قال - ان الاذهان الفارغة لاتسبق الاالي هذا الوجه ثم ايد
مقاله بان قوله : انك رجل مضار ولاضرر ولاضرار على مؤمن بمنزلة صغرى وكبرى فعلى
المختار يصير معناه : انك رجل مضار والمضارة حرام وهوالمناسب لتلك الصغرى لكن
لواريد غيره مما يقولون صار معناه : انك رجل مضار والحكم الموجب للضرر منفى او
الحكم المجعول منفى فى صورة الضرر ولااظن بالاذهان المستقيمة ارتضائه - الى ان قال
- وهو موافق لكلمات ائمة اللغة ومهرة اهل اللسان وقدنقل ( قدس سره ) كثيرا من
عبائرهم التى قدمنا ذكرها عند البحث عن مفردات الحديث ثم قال : وليعلم ان
المدعى ان حديث الضرر يراد به افادة النهى عنه سواء كان هذا باستعمال التركيب 
*(الهامش )*(1) يريد به المحقق الخراسانى - المؤلف . في النهى ابتداءا او انه
استعمل فى معناه الحقيقى وهوالنفى ولكن لينتقل منه الى ارادة النهى - الى ان قال
- فالمدعي ان الحديث يراد به افادة النهى لانفى الحكم الضررى ولانفى الحكم
المجعول للموضوعات عنه ولايتفاوت في هذا المدعى ان استعمال النفى فى النهى باى
وجه وربما كانت دعوى الاستعمال في معنى النفى مقدمة للانتقال الى طلب الترك 
ادخل في اثبات المدعى حيث لايتجه ( ح ) ما يستشكل فى المعنى الاول من انه تجوز
لايصار اليه انتهى الموارد الحساسة من كلامه . وماذكرناه نزر من كثير من كلامه وهو
قدس سره بالغ فى اثبات مرامه وحاصل ما افاد : ان النفى اما مستعمل فى النهى
ابتداءا واما باق على حاله لكن التعبير بالجملة الخبرية في مقام الانشاء طلبا
لافهام شدة التنفر والانزجار عنه حتى يقف المخاطب الى الزجر الاكيد وان
المولى لايرضى باى وجه بوقوعه وصدوره كماان المولى اذا اراد ان يطلع المخاطب 
علي مطلوبية امر ومحبوبيته ربمااتى بالجملة الخبرية مخبرا عن وجوده حتى ينتقل
المخاطب الى البعث الشديد والارادة المؤكدة بحيث نزله منزلة الموجود. 
والانصاف ان ماذكره اظهر مما احتمله القوم بحيث لودار الامربين المحتملات 
المزبورة فالترجيح معه ولكن ماذكره لايتعين الابابطال ماذكروه من المحتملات 
على حذوما ابطلناه ومجرد كثرة الاستعمال لايوجب التعين مع كونه مجازا سواء اريد
منه النهى اواريد منه النفى كناية عن النفى على النحو الذى عرفت فانه ايضا
مجاز فان المعنى الحقيقى قد صار عبرة الى معنى آخر وهوانشاء النهى عن الاضرار ولو
صح ماذكره لماصح الامن هذا الطريق وهوايضا مجاز كمالايخفى والحاصل ان شيوعه ليس 
موجبا لظهوره فيه ابتداءا او مع تعذر الحقيقة مع انفتاح باب المحتملات التى
افادها الاعلام الاان تدفع بما اوضحناه . والحاصل ان اطلاق النفى وارادة النهي وان
كان شايعا كما استشهد من الشواهد الاانه ليس بمثابة يكون من المجازات الراجحة
عند تعذر الحقيقة لان استعماله فى غيره اشيع منه واليك مايلى من الروايات 
والكلمات مما ورد على حذوهذا التركيب وقد اريدمنه النفي بلااشكال ونحن نذكر
قليلامن كثير مما ربما يطلع عليه المتتبع في طيات الابواب والكتب واليك بيانها
لاطلاق الاعلى طهر لاطلاق الابخمس : شهادة شاهدين الخ لاطلاق فيما لاتملك ولاعتق
فيما لاتملك ولابيع فيما لاتملك لاطلاق للسكران الذى لايعقل لاظهار الافي طهر 
لاطلاق الامااريد به الطلاق ولاظهار الامااريد به الظهار ولاايلاء حتى يدخل بها 
لانكاح للعبد ولاطلاق الاباذن مولاه لايمين للولد مع والده ولاللملوك مع مولاه 
ولاللمرئة مع زوجها لارضاع بعد فطام لايتم بعد احتلام لاعتق قبل الملك لاطلاق
قبل النكاح لايمين فى قطيعة لايمين في معصية الله لايمين فيما لايبذل لايمين فى
استكراه ولاعلى سكرولاعلى معصيته ولايمين الابالله لانذر فيما لايملكه ابن آدم 
لاسهو لمن اقر على نفسه بسهو لاسهوفى سهولاسهو فى نافلة لانذر في معصية الله
لايمين لمكره الي غير ذلك من الروايات التى اريد فيها غير ماذكره وبذلك يظهر
ان استعمال النفى فى النهى ليس على حد يوجب انصرافه اليه وعدم ظهوره فى غيره
 نعم لودار الامر بين ماذكره القوم فما اختاره ارجح لخلوه عن كثير مما ذكرناه
من الاشكال . وقد حان البحث عما اشرنا اليه في مقدمة البحث من المختار في معنى
هذه القاعدة ولم اعثر عليه فى كلام القوم وهواقرب الاحتمالات بملاحظة اللفظ الوارد
من طرق العامة وماروى في شأنها من طرق الخاصة . حول المختار فى معنى الرواية
وتحقيق الحق وتمحيصه يحتاج الى ذكر امور سيوافيك بعضها في رسالة الاجتهاد
والتقليد . الامر الاول : اعلم ان للنبى الاكرم مقامات ثلاثة ( الاول ) النبوة
والرسالة وهو (ص ) بماانه نبى ورسول ينبىء عن الله ويبلغ احكامه خطيرها وحقيرها
حتى ارش الخد (الثاني ) الحكومة والسلطنة فهو ( ص ) سلطان الامة والحاكم
بينهم وسائس العباد فى البلاد وهو بماان له السلطنة والحكومة يرسل سرية
ويأمر بالجهاد ويعد القوة ويقضى على المتخلف الي غير ذلك من شئون الحكومة
الالهية فى الخلق والفرق بين المقامين اوضح من ان يخفى فانه ( ص ) بماانه
نبى ورسول ليس له امر ولانهى ولابعث ولازجر بل كلمايأمر به او ينهى عنه فارشاد
الى امره تعالى ونهيه فلو اطاع المكلف اوعصى فانما اطاع امرالله ونهيه 
وهكذا اذا عصى تكاليفه واما بالنسبة الى رسوله ومبلغ احكامه فليس له فى
ميادين التشريع امر ولانهى حتى يتصور الاطاعة والعصيان بالنسبة اليه فمثل الرسول
واوصيائه فى تبليغ احكامه كمثل الفقهاء بالنسبة الى مقلديهم في انهم امناء الله
فى نشر احكامه و بسط تكاليفه من دون ان يكون لهم مولوية بالنسبة الى ما
يبلغونه فلو قال الامام : اغسل ثوبك من ابوال مالايؤكل لحمه فهو وان كان
بصورة الامر لكنه ارشاد الى الامر الالهى وانه تعالى امر بكذا اوامرنى بتبليغه 
وماعلى الرسول الاالبلاغ فهكذا اذا تفوه به المقلد . واما اذا امربماانه سائس 
الامة وسلطانها فيجب اطاعته ويحرم مخالفته فلو خالف فانما خالف امرالرسول
ونهيه ولو اطاع فقد اطاعه والاطاعة والعصيان عندئذ ينسب الى الرسول ابتداءا
ويكون اوامرها ونواهيها (ح ) مولوية ذات اطاعة وعصيان من دون ان يكون ارشادا
الى حكم الهى او الى بعثه وزجره وان كانت هذه السلطنة مجعولة من الله تعالى
بالنسبة اليه لكن الامر والجعل بعدماتم واستتم يكون صاحب المقام ذا دستور
وامر وزجر مستقلا والى ذلك يشير قوله تعالى : اطيعواالله و اطيعوا الرسول واولى
الامر منكم فامر باطاعة اولى الامر بماانهم اولياء الامة كماانه امر باطاعة رسوله
واطاعة نفسه والى ذلك ينظر قوله عزوجل : وماكان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله
ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالابعيدا
الى غير ذلك من الآيات ( الثالث ) مقام القضاوة وفصل الخصوصة عند التنازع في
مال او حق او ميراث واشباهه فهويحكم ويفصل ويقضى ويبرم بماانه قاضى الامة 
وحاكمها الشرعى في الامور الحسبية ويكون ما قضى به لازم الاطاعة ولايجوز التخلف 
عنه وهذه المناصب قد تجتمع في شخص واحد كما في نفس الرسول واوصيائه وربما
يجعل الحكومة لشخص فيجب اطاعة قوله فيما يرجع الى شئون السلطنة دون مايرجع
الى شئون القضاوة ويجعل القضاوة لشخص آخر فيتبع قوله في شئونها من فصل الخصومة
 وربما يكون شخص واحد قاضيا وحاكما والحاصل ان هذه مناصب ثلاثة ولكل واحد
آثار والرسول مع انه نبى ورسول ومبلغ سلطان حاكم يجب اطاعته في شئون الخلافة
والسلطنة الالهية وقاض يتبع قضائه في مختلف الامور واليه ينظر قوله سبحانه
: فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجا مما
قضيت ويسلموا تسليما ( النساء - 65 ) وسوف يوافيك البحث عن هذه المناصب عند
البحث عن النيابة العامة للفقيه فى محالها فانتظر . الامر الثانى : اذا عرفت 
المناصب الثلاثة ووقفت على آثارها فاعلم : ان كلما ورد فى الروايات من الرسول
ووصيه من انه قضى اوامر فهو ظاهر فى انه قضى به اوامر به بماانه قاضى الامة
وسائسها لابما انه مبلغ الاحكام وناشرها حتى يكون ارشادا الى امره وحكمه تعالى فان
ذلك خلاف ظاهر اللفظ فلايؤخذ حتى يقوم عليه القرينة (وبالجملة ) اذا جاء فى الاثر
الصحيح ان الرسول امربه وحكم اوقضى وابرم فهو ظاهر فى امر الرسول نفسه وحكمه
وقضائه بماان له مناصب الحكومة والقضاوة لابما انه مبلغ للحرام والحلال لماعرفت 
من انه ليس 
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للرسول واوصيائه امر فى احكامه وحلاله وحرامه تعالى وليس ذا امر ونهى ولاذا بعث 
وزجر فلو قال الراوى انه ( ص ) امر وقضى اقتضى ظهور اللفظ ان الامر امره
والقضاء قضائه يجب الاخذ به ولايعدل الى غيره من الارشاد الى امره تعالى الابدليل . 
ويرشد الى هذا انك فلما تجد امثال هذه التعابير ( قضى امر حكم ) فى غير
الرسول والامير ممن حالت الاعداء بينهم وبين مناصبهم الشرعية من السلطنة
والقضاوة ولم يساعد الزمان على قضائهم وحكومتهم ولكن تجدها كثيرا فى الاثر
المنقول من الرسول ووصيه عليهما السلام و(عليه ) فلو دل دليل علي ان المراد من
قوله : قضى اوامر هوالارشاد الي حكمه تعالى وامره وحلاله وحرامه فتأخذ بمقتضى
الدليل والافاللفظ ظاهر فى انه الامر المولوى والقضاء والحكومة لاالارشاد الى حكمه
وامره تعالي شأنه فانه مجاز لاحقيقة . الامر الثالث : ربما يعبر عن الاوامر
الصادرة عنهم عليهم السلام بماان لهم مناصب السلطنة والحكومة والقضاوة بلفظة
" قال " ويقال : قال رسول الله او امير المؤمنين لمن تخاصما في مال اوميراث ان
المال لصاحب البينة وقال لاسامة : انت زعيم الجيش فاذهب بسريتك الى قطر من
اقطار الشام لكن ذلك لايضر بالمرام فان القرائن الحالية قائمة على ان الامر
كان امرا سلطانيا وان قوله هذا قضاء بالحمل الشايع من دون ان يحتاج الى
التعبير عنه بلفظة قضي اوامر ولك ان تقول ان قوله : امر بكذا ظاهر في الامر
المولوى السلطانى وان قوله : قضى ظاهر في القضاء وفصل الخصومة وان قوله :حكم
مردد بينهما واما ماورد فى الاثار من التعبير بانه (ص ) قال فدلالته على انه
كان امرا مولويا سلطانيا يحتاج الى قرينة دالة عليه واما اذا نقل بصيغ الامر
فهي ظاهرة فى حد انفسها في الامر المولوي فالعدول عنه يحتاج الى دليل آخر . الامر
الرابع : فى سرد بعض الروايات الصادرة عنهم عليهم السلام بالالفاظ المتقدمة 
ونردفه بماورد عنهم عليهم السلام بغير تلك الالفاظ غير ان القرائن متظافرة على ان
الاوامر اوامر مولوية سلطانية وان الحكم حكم قضائى اما القسم الاول فنذكر منه
غيضا من فيض 1 - مارواه ثقة الاسلام عن ابى عبدالله عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله انما اقضى بينكم بالبينات والايمان . 2 - وعن تفسير
الامام عليه السلام عن امير المؤمنين (ع ) قال كان رسول الله يحكم بين الناس 
بالبينات والايمان 3 - روى ثقة الاسلام عن ابى عبدالله عليه السلام قال كان رسول
الله يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق . 4 - وعنه عليه السلام حدثنى ابى ان
رسول الله قد قضى بشاهد ويمين الى غير ذلك من الروايات ودونك اقضية الامام
امير المؤمنين المروية بانه عليه السلام قضي فى واقعة كذا وكذا وربما يبدل هذا
بلفظ الاجازة كماعن ابى جعفر : قال لو كان الامر الينا اجزنا شهادة الرجل الواحد
اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ماكان من حقوق الله عزوجل
اورؤية الهلال فلا وفي بعض الروايات اجاز رسول الله شهادة شاهد مع يمين طالب 
الحق : والمستفاد من الروايتين ان الاجازة اجازة سلطاني وتنفيذ مولوى واليك 
بعض الروايات الحاكية لقضايا رسول الله بما انه سلطان . 5 - روى الكلينى عن
عقبة بن خالد ان النبى قضى في هوائر النخل (1) ان يكون النخلة والنخلتان للرجل
فى حائط الآخر فيختلفون فى حقوق تلك فقضى بها ان لكل نخلة من اولئك من الارض 
مبلغ جريدة من جرائد هاحين بعدها 6 - وعن الصادق عليه السلام قال : قضى النبى في
رجل باع نخلاواستثنى عليه نخلة فقضي له رسول الله بالمدخل اليها والمخرج منها
ومدى جرائدها . 7 - وعن ابى عبدالله عليه السلام : قال سمعته يقول قضى رسول الله
فى سيل وادى مهزور للزرع الى الشراك وللنخل الى الكعب ثم يرسل الماء الى
اسفل من ذلك قال ابن عمير ومهزور موضع واد . واما القسم الثانى اعني ماورد
بلفظة " قال " او " يقول " غير ان القرائن هادية الى المراد وان المرمى هوالحكم
والقضاء فهى كثيرة واليك نقل بعض منها . 1 - مارواه ثقة الاسلام عن عقبة بن خالد
عن ابى عبدالله في رجل اتى جبلافشق فيه قناة فذهبت قناة الاخر بماء قناة الاول قال
فقال : يتقاسمان وفى نسخة ( يتقايسان ) بحقائب البئر الى آخرها ورواه الصدوق
نحوه وزاد وقضى رسول الله بذلك وقال : ان كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة الخ
: وقد اوردنا الرواية بتمامها في صدر الرسالة 2 - مارواه الشيخ فى ابواب الجهاد
عن ابى جعفر عن آبائه ان النبى قال : فاقتلوا المشتركين واستحيوا شيوخهم
وصبيانهم ولايبعد ان يكون الامر *(الهامش )*(1) مساقط ثمراتها - المؤلف . 
مولويا سلطانيا (1) 3 - مارواه ثقة الاسلام عن ابى عبدالله في آداب الجهاد قال
كان رسول الله اذا اراد ان يبعث سرية دعاهم فاجلسهم بين يديه ثم يقول
: سيرواباسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله
لاتغلو اولاتمثلوا ولاتغدر واولاتقتلوا شيخا فانيا ولاصبيا ولاامرئة ولاتقطعوا شجرا
الاان تضطروا اليها . 4 - مارواه الكلينى عن ابراهيم بن جندب عن ابيه ان امير
المؤمنين كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول : لاتقتلوا القوم حتى يبدؤكم
فانكم بحمدالله على حجة وترككم اياهم حتى يبدؤكم حجة اخرى لكم فاذا هن متموهم
فلاتقتلوا مدبرا ولاتجيزوا علي جريح ولاتكشفوا عورة ولاتمثلوا بقتيل . هذا بعض 
مايمكن ان يستشهد لماقصدناه واليك بيان ماهوالمحصل من هذه الامور . الغاية من
القالة اذا عرفت مااوضحناه من الامور فاعلم ان المحتمل جدا بل هو المتعين حسب 
القرائن الواصلة ان قوله صلى الله عليه وآله : لاضرر ولاضرار بمعنى النهى عن
الضرر لكن لابمعنى النهى الالهى كاكثر النواهى المذكورة فى الكتاب والسنة بل
بمعنى النهى السلطانى والحكم المولوى وقد صدر عنه بماانه سائس الملة وقائدها
ورئيس الملة واميرها وانه صلى الله عليه وآله نهى ان يضر الناس بعضهم ببعض 
 وان يجعل احد احدا في ضيق وحرج ومشقة وقد القاه صلى الله عليه وآله علي الوجه
الكلى حتى يكون حجة على الكل فى جميع الادوار وهو بماانه نهى سلطانى صدر عن نبي
مفترض الطاعة يجب اقتفاء اثره واتباع قوله - هذا هو المدعى - وامامايدل عليه
فمن طرق العامة مارواه احمدبن حنبل في مسنده برواية عبادة بن صامت حيث وقفت 
على انه رواه بلفظة " وقضى " ان لاضرر ولاضرار ثم ساق سائر الاقضية وقد اوضحنا ان
لفظة " قضى وحكم وامر" ظاهر فى كون المقضى والمحكوم به من احكام رسول الله صلى
الله عليه وآله بماهو سلطان او *( الهامش )*(1) وهوبعيد جدا مع تظافر الاوامر
على وجوب قتل المشركين من الله تعالى فى الذكر الحكيم وانه يجب قتلهم اينما
ثقفوا - المؤلف . من قضائه بماهو قاض ومعه لامجال لحمله على انه صلى الله عليه
وآله بصدد الحكم النازل اليه من عندالله اذ ليس المقام مقامه وظاهر الكلام على
خلافه كماان المقام ليس مقام فصل الخصومة والقضاء كمالايخفى فينحصر قوله : لاضرر
فى كونه نهيا سلطانيا ارادبه نهى الامة عن الاضرار وايجاد الضيق والحرج ولاينافى
ماذكرنا من انه نهى سلطانى مع ماتقدم منا ان لفظة " قضى " ظاهر فى ان الحكم
المتلوله صادر عنه صلى الله عليه وآله بماهو قاض فان ذلك صحيح اذا لم يقم
قرينة على كونه ليس بصدد فصل الخصومة والقضاء كماعرفت . ومايظهر من وحيد عصره
شيخ الشريعة (قدس سره ) من انه نهى الهى مستدلابان شراح الحديث فسروه بانه
: لايضراخاه فى غير محله لماعرفت من ان جعل النهى نهيا الهيا مضافا الى
كونه خلاف ظاهر قوله : " قضى " ان المقام ليس من قبيل تبليغ احكام الله وكشف 
مراده كماان المعنى المعروف بين الاعلام بانه بصدد نفى الحكم الشرعي الضررى
لايجتمع مع رواية احمدبن جنبل اذ اى تناسب بين قضائه ونفى الحكم الضررى . 
ومااستند اليه ( قدس سره ) من تفسير شراح الحديث لايثبت مارامه فانه ( قدس 
سره ) يقل عبائرهم بانهم قالواان معناه : لايضراخاه وهولايدل على كون النهي من
الله اومن قبل الرسول ( ص ) بماانه سلطان وحاكم لانبي ورسول ومبلغ للحلال
والحرام بل كلامه ايضا غير صريح فى كون النهى نهيا شرعيا بل هو بصدد بيان
النفى بمعنى النهى قبال ماافاده الاعلام وان كان المتبادر منه كون النهى الهيا
وحكما شرعيا . واما ماثبت وروده من طرقنا هو قضية سمرة والاثار الواردة من طرق
الشيعة و ان لم يكن مصدرة بلفظة " قضى " ونحوه الاان التأمل فى صدر القضية وذيلها
و الامعان فى هدف الانصارى حيث رفع الشكاية الى النبي (ص ) ليدفع عنه الظلم 
والتدبر فى انه لم يكن لواحد منهما شبهة حكمية ولاموضوعية يورث الاطمئنان ويشرف 
الفقيه بالقطع على ان الحكم حكم سلطانى والنهى نهى مولوي من جانب النبى علي
ان لايضر احد احدا وان من كان فى حوزة حكومتى مصون من الضرر والضرار والحاصل ان
الانصارى لماكره ورود سمرة ذلك الرجل الفاسق الفاجر الذى سود صحيفة تاريخ حياته
برده قول النبى والتجرى عليه رفع الشكاية الى رئيس الملة بعد ماشافه الانصارى
نفس سمرة واتم عليه الحجة ولم يقبله حتى يرفع عنه الظلم ويحمى عنه حماية
الحاكم والسلطان عن رعيته ومن يعيشون تحت ظل لوائه فاحضره النبى ونقل اليه
شكاية الانصارى وامر عليه ان يستأذن عند وروده فابى سمرة عن قبوله فلما تأبى
استبداله بنخلة اخرى الي آخر مافي الرواية امر ( ص ) بقلع الشجرة حسما لمادة
الفساد وحكم بانه لايضر في ظل لوائى احد احدا ولايوقع احد حرجا وضيقا على احد
فلم يكن رسول الله ( ص ) بعدتلك المقاولات بصددبيان حكم الله الواقعى حتى
يفسربان الاحكام الواقعية لاضرر فيها وانه لم يشرع حكما ضرريا او بصدد بيان
النهى الالهى الموجه الى عباده بلسان رسوله (ص ) بان الله نهى ان يضراحداحدا 
بل هذا وذاك لايتبادران اذا لو حظت القرائن الحافة بالكلام وان المقام لم
يكن مناسبا لبيان حكم الله على اى وجه كان بل كان مناسبا لاعمال المولوية
وانفاذ الكلمة حتى ينحسم مادة الفساد ويرتفع الغائلة ويحصل بها الطمأنينة لكل
من يعيش ظل لواء الاسلام في حمى حكومة الرسول (ص ) ويشاهد الباقون انه ( ص )
امر بقلع الشجرة وحكم ان الرعية ممنوعون عن الضرر والضرار دفاعا عن المظلوم
وسياسة للعباد . فعلى ماقررناه يكون ماورد من طرقنا موافقا لماعن طرق العامة
المنتهية الى عبادة بن صامت الذى لم يشك فيه اثنان فقد صرحوا باتقانه وضبطه
 ويظهر من معاجم الشيعة انه من اجلائهم حتى روى الكشي عن الفضل بن شاذان انه
من السابقين الذين شهدوا الغزوات والمعارك كبدر واحد والخندق وعامة المشاهد
مع النبى (ص ) وانه من الذين رجعوا الى امير المؤمنين نظراء : ابن التيهان
وجابربن عبدالله وخزيمة بن ثابت وابى سعيد الخدرى وممن شهدوا العقبتين الى
غير ذلك من كلمات الثناء التى تجدها في ترجمة الرجل في محالها ويؤيد اتقانه
ان ماروى عنه احمدبن حنبل من اقضية النبى - كما مثلناه بطوله - مروية بعين
الفاظها اوقريبة منها فى 
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جوامعناعن الصادقين متفرقة فى ابواب متفرقة غيران صاحب المسند جمعها فى
رواية واحد (1) . فذلكة المقام والحاصل : ان الذى دعانا الى هذا الوجه أنما
هوتظافر القرائن على صحته وعدم الطمأنينة بماذكره الاعلام في تفسير الحديث فان
مااختاره شيخنا الاعظم (رحمه الله ) لم يكن خاليا من اشكالات غير منحلة - كما
عرفت - اضف الى ذلك ان مااختاره من المذهب يستلزم ان لايكون الحديث من اقضية
النبى (ص ) مع انه من قضايا بل قيل من اشهر ماقضى به النبى (ص ) ولايوجد اى
تناسب بين صدر الواقعة وذيلها فان شأن الحديث وان كان غير مروى في كتب العامة
الاانه مروى فى كتبنا وقد عرفت ان الصدر متضمن رفع الشكاية من المظلوم عن الظالم
الى رئيس الملة وسلطانها المطلق واى تناسب بينه وبين الاخبار عن نفى الحكم
الضررى وعدم جعلها واى تناسب في تعليل قلع الشجرة بقوله : لاضرر ولاضرار مضافا
الى عدم معهودية ماذكره من المعنى من امثال هذه التراكيب الدارجة فى كلمات 
الفصحاء الواردة فى الآثار الشرعية عن بيوت الوحى فان الغالب انماهو نفى
الاثر بلسان نفى موضوعه او النهي بلسان النفى واما نفى عنوان ( الضرر ) وارادة
نفى ماله ادنى دخالة فى تحققه فلم يعهد من هذا التركيب وقد اوضحنا ان الحكم
الشرعى ليس علة او سببا توليد باللضرر وانماله ادنى دخالة فى تحققه بماانه
باعث اعتبارا نحو الموضوع الذى فيه الضرر وهوالسبب الوحيد له . واماماافاده
المحقق الخراسانى من ان المعهود في مثل هذا التركيب هو نفى *( الهامش )*(1)
غير ان تصحيح آخر السند لايفى بتصحيح الوسائط وقد تقدم عن سيدنا الاستاذ التصريح
بان مارواه احمد ليس حجة عندنا ذكره دام ظله فى رد بعض الاعاظم حيث تسلم
وروده مستقلا والظاهران غرضه الاستئناس وتوفير الشواهد والقرائن على ان الحكم
حكم مولوى سلطانى - المؤلف . الاثر بلسان نفى الموضوع وان كان صحيحا غير ان
المقام ليس من صغريات ماادعاه لماعرفت ان الحكم الشرعى ليس اثرا للضرر 
ولاالضرر موضوعا له . نعم : يمكن تصحيح ماذكره بشرط ثبوت امرين :الاول قلة الاحكام
الضررية فى صفحة التشريع بحيث ينزل الموجود منه منزلة المعدوم الثانى : ادعاء
انه لاشئون للضرر من الشئون غير الحكم الضررى كما لاشأن للرجل غير المروءة
والشجاعة حتى يصح ادعاء ان المسبب عين السبب فلو ثبت هذان الامر ان امكن نفى
الضرر وارادة نفى الحكم الضررى بتنزيل الموجود منزلة المعدوم وانى يمكن
اثباتهما اذهو يستلزم - على مبنى المشهور في المجاز - استعمال اللفظ الموضوع
للمسبب فى السبب مع عدم ثبوت الامرين في حد نفسهما مضافا الى غرابته وعدم
معهوديته . واماما ايده وحيد عصره تبعا لشراح الحديث فهو احسن الوجوه بل هو
المتعين غيران الاختلاف بيننا وبينهم فى منشاء النهى فيظهر منهم انه نهى الهى
القاه رسول الله صلى الله عليه وآله على النحو الكلى واستنداليه فى ردع سمرة عن
الدخول بغير استئذان بل فى امر الانصارى بقلع الشجرة كما يظهر من عبائره " قدس 
سره " واما علي مااستظهرناه فهو نهى مولوى صادر عنه صلى الله عليه وآله بماهو
سائس الملة ورئيسهم حسب القرائن التى اوردناها واظن ان هذا الوجه اصوب 
الوجوه فان ثبت اتقانه عندك وتعينه فهو من فضل الله تعالى والافاجعله احد
المحتملات لعل الله يحدث بعد ذلك امرا . دفع توهم يمكن ان يتوهم متوهم ان
الرسول صلى الله عليه وآله قد استند في امره بالقلع والرمى بها على وجهه على
قوله : فانه لاضرر ولاضرار وظاهر الاستناد والفاء المفيد للتعليل انه حكم
الهى وقاعدة كلية من الله تعالى وهو ( ص ) اتكل على الحكم الالهي و
امرالانصارى بقلعها ورميها فعلل عمل نفسه بالحكم الصادر من الله ولايناسب ان
يفسر عمل نفسه ويعلله بحكم نفسه ولكنه مدفوع وماادعاه من الظهور ممنوع بل
الظاهر خلافه فان الانصارى لمارفع شكواه الى النبي الاعظم واستدعاه النبي و امره
بالاستئذان عند الدخول وهو كان رجلامضارا تخلف عن حكمه مست الحاجة الى تأديبه
فاصدر حكمه السياسى لحفظ نظام الامة وامر بقلعها ورميها الى وجهه ثم علل هذا
الحكم التأديبى بالحكم السياسى الكلى وانه لاضرر ولاضرار وانه لايجوز ان يضر احد
احدا فى حوزة حكومتى وحمى سلطانى فعلى هذا يتوافق الجمل ويتضح التناسب بين
المعلول (قلع الشجرة ) وتعليلها (لاضرر ولاضرار ) بلاادنى تكلف فان كلامن المعلول
وعلته حكم سياسى تأديبى لحفظ النظام واما على ماافاده الاعلام فلايتضح التناسب 
بينهما الاعلى تأويل سوف نرجع اليه فى التنبيه الآتي " وبالجملة " : لايصح
تعليل حكمه بالقلع والرمى بانه لم يشرع حكما ضرريا او ان الله نهى عن ان يضر
احد احدا مع ان نفس القلع ضرر والحكم به ضررى اضف الى ذلك : مرسلة
زرارة فانها كانت مشتملة علي قوله : " على مؤمن " فهذا التقييد يؤكد كون
النفى بمعني النهى وقد اوضحنا الوثوق بصدورها فى صدر الرسالة فلانعيده هنا
و(ح ) يتمحض النفي فى النهى فاذا ضمت اليها القرائن الموجودة فى صدرها
وذيلها يسهل لك تصديق ماذكرناه ويتضح انه نهى مولوى سلطانى لانهى شرعى الهى
فتدبر . تنبيهات - الاول قداورد الشيخ الاعظم في رسالته المطبوعة في ملحقات 
مكاسبه اشكالاوقال : ان فى هذه القصة اشكال من حيث حكم النبى بقلع العذق مع ان
القواعد لاتقتضيه و نفى الضرر لايوجب ذلك لكن لايخل بالاستدلال " انتهى " : قلت 
: كيف لايخل بالاستدلال والحال هذه نعم ما اوضحه من الاشكال غير وارد على المختار
لان المورد اعنى قلع الشجرة من صغريات الحكم الكلى السلطانى السياسى والامر به
لاجل قلع مادة الفساد فى المجتمع المتوقع فى مثل المقام واما على مختاره (
قدس سره ) فلامساغ للقلع لان عدم تشريع الحكم الضررى اونهى الله تعالى عن
الاضرار بالغير لايستلزم قلعها والرمي بها على وجهه لانه ضرر واضرار بالغير بالحمل
الشايع وماربما يقال من ان قوله : لاضرر ولاضرار علة لوجوب استئذان سمرة عند
الدخول والامر بالقلع لاجل حكومته وسلطنته الالهية ضعيف ضرورة مخالفته للتعليل
المذكور في الموثقة فانه (ص ) علل قوله اذهب فاقلعها وارم بها اليه بقوله
: فانه لاضرر ولاضرار ومعه كيف يمكن القول بان الامر بالقلع لاجل حكومته وسلطنته
الالهية . واجاب بعض اعاظم العصر عن الاشكال بماهذا ملخصه : ان قوله ( ص )
:لاضرر ليس علة لقلع العذق بل علة لوجوب الاستئذان وانما امر الانصارى بقلع عذقه
لانه ( ص ) باصرار سمرة على ايقاع الضرر على الانصارى قد اسقط احترام ماله فامر (
ص ) بالقلع من باب الولاية العامة حسما للفساد هذا اولا: وثانيا : لوسلمنا ماذكر
الاان هذا لاينافى القواعد لان لاضرر حاكم على قاعدة السلطنة التى من فروعها احترام
مال المسلم الذي هوعبارة عن سلطنة المالك على منع غيره فى التصرف فى ماله 
لايقال : على فرض ان يكون احترام مال المسلم من فروع سلطنته وعدم كونه قاعدة
مستقلة الاان قاعدة السلطنة مركبة من امر وجودي وهو كون المالك مسلطا على التصرف 
فى ماله بمايشاء وامر سلبى وهو سلطنته على منع غيره عن التصرف فى ماله والضرر
انما يرد علي الانصارى من تصرف سمرة فى ماله بمايشاء لامن منع الانصارى عن قلع
عذقه فلاوجه لسقوط احترام ماله رأسا لانانقول : جهة السلطنة وان انحلت الى جزئين
ايجابى وسلبى الاان هذا تحليل عقلي لاانها مركبة من حكمين فلامعنى لان يكون قاعدة
لاضرر حاكمة على احد جزئى السلطنة دون الآخر نعم الجزء الاخير من علة الضرر
ابتداءا و بلاواسطة هوالدخول بلااستئذان الاانه حيث يكون متفرعا على ابقاء نخلته
في البستان فالضرر ينتهى وينشاء بالاخرة من علة العلل فينفى حق الابقاء وبالجملة
ان سمرة لم يكن مالكا الاللنخلة وله حق ابقائها فى البستان وهذا علة لجواز الدخول
بلااستئذان فلوكان المعلول مستلزما للضرر فدليل الضرر رافع لعلته لان الضرر فى
الحقيقة نشأ من استحقاق سمرة لابقاء عذقه فقاعدة الضرر ترفع هذا الاستحقاق لايقال
فعلى هذا لزم ان يرتفع الصحة واللزوم فى العقد الغبنى مع انه ليس كذلك لانانقول
: فرق بين المقام ومسئلة الصحة واللزوم فان الصحة وان كانت متقدمة فى الرتبة
على اللزوم الاان كل واحد منهما حكم مستقل ملاكا ودليلاولاربط لاحدهما بالاخر ولاعلية
بينهما واما المقام فان جواز الدخول بلااستئذان مع كونه مترتبا على استحقاق بقاء
العذق يكون من آثاره فالضرر معلول الاستحقاق كما ان الضرر فى الوضوء معلول
الايجاب الشرعى وان نشأ من اختيار المكلف " انتهى كلامه " وفيه انظار نشير الى
مهماتها . منها : ان استظهار كون القاعدة علة لوجوب الاستئذان لاللامر بالقلع 
مخالف لموثقة زرارة واليك لفظ الرواية " فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه
وآله وخبره بقول الانصارى وماشكاو قال : اذا اردت الدخول فاستأذن فأبي فلماابى
ساومه حتى بلغ به من الثمن ماشاء الله فابى ان يبيع فقال لك بها عذق يمدلك فى
الجنة فابى ان يقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للانصارى اذهب فاقلعها
وارم بها اليه فانه لاضرر ولاضرار " وظاهر الرواية يعطى كونه علة للامر بالقلع فقط
 اذكيف يمكن ارجاعه الى الامر بالاستئذان مع هذا الفصل الطويل علي ان امره صلى
الله عليه وآله سمرة بالاستئذان انماوقع حين مشافهته اياه ثم انه صلى الله عليه
وآله اعرض عنه وتوجه الى الانصارى وامره بالقلع معقبا امره بقوله : فانه لاضرر
 فكيف يمكن ان قوله لاضرر علة لوجوب الاستئذان مع انه لم يقله الابعد التولى
عنه والاعراض عن مشافهته . منها :ان ماذكره : " ان سمرة لما اصر على الاضرار
فاسقط صلى الله عليه وآله لاجل اصراره على الاضرار " مالم يقم عليه البرهان 
وهذه هى القواعد الشرعية والعقلية هل تجد فيها مايدل علي ان الاصرار على الاضرار
بالغير يوجب سقوط احترام مال المصر وماافاده من ان للسلطان ان يأمر بالقلع
حسما للفساد صحيح لكنه لايصح ( ح ) تعليل الحكم السياسى التأديبى بالحكم الشرعى
الالهى اعنى قوله فانه لاضرر ولاضرار حسب مااختاره القوم في مفاده نعم على
مااخترناه من المعنى فالتعليل صحيح جدا و المناسبة واضحة وظهور الموثقة
محفوظ . منها : ان جعل قاعدة احترام مال المسلم من فروع قاعدة السلطنة غريب جدا
ومثله تفسير الاحترام بانه عبارة : عن سلطنة المالك على منع غيره من التصرف فى
ماله : اذ اقحام احدى القاعدتين فى الاخرى مع كونهما قاعدتين مستقلتين عند
العقلاء والشريعة دليلاوملاكا لاوجه له فان قاعدة السلطنة اى تسلط المالك على
ان يتصرف في ماله كيف شاء ويتقلب فيه كيف اراد هى من احكام المالكية
وشئونها عند العقلاء وقد امضاها الشارع بالنبوى المشهور : الناس مسلطون على
اموالهم واماقاعدة الاحترام فهى عبارة عن كون المال واقعا فى حريم المالك 
بحيث لايجوز لاحدان يتصرف فيه بغير اذنه ولو تصرف فيه واتلفه ضمن عوضه 
فالقاعدتان متغايرتان ملاكا كما انهما مختلفتان دليلافاليك بعض مايدل على
الثانية فمنه قوله ( ص ) فى خطبة حجة الوداع فان دمائكم 
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واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهر كم هذا فى بلدكم هذا الى يوم
يلقونه ومنه ماارسله الصدوق عن رسول الله (ص ) : سباب المؤمن فسوق وقتاله
كفر واكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه ونحوها موثقة ابى بصير عن
ابى جعفر ( ع ) ومنه التوقيع المروى عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه لايحل
لاحدان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه الى غير ذلك . فاتضح اختلاف القاعدتين فى
الملاك والدليل . منها : ان جعل قاعدة السلطنة مركبة من امر وجودى هو كون المالك 
مسلطا على التصرف فى ماله وامر سلبى وهو سلطنته على منع غيره خلط بين الشىء
ومتعلقه فان قاعدة السلطنة عبارة عن تسلط المالك على ماله والسلطنة على منع
الغير يعد من شئون ذلك السلطنة ومن انحائها فالكثرة انما هى فى المتعلق لافى
نفس القاعدة اضف اليه ان السلطنة على دفع الغير ليس امرا سلبيا ولو كان
متعلقها - منع غير و دفعه - سلبيا مع ان متعلقها ايضا ليس امرا سلبيا كما
هوواضح . منها : لوسلمنا ان القاعدة مركبة من امر وجودى وهو كون المالك مسلطا
على التصرف في ماله كيف يشاء وامر سلبى وهو سلطنته علي منع غيره لكن دخول سمرة
فى منزل الانصارى فجأة بلااستئذان ليس من انحاء سلطنته على التصرف فى عذقه كيف 
يشاء حتى تستدل بالقاعدة على جوازه بل من المقدمات الوجودية للتصرف فى
ماله ولايعقل ان يكون قاعدة السلطنة منحلة الي السلطنة على الشىء ومقدمته
الوجودية بماانها مقدمته . اضف اليه - بعد الغض عما ذكر - ان سلطنة سمرة على
ماله يستلزم سلطنته على جواز الدخول الى بيت الانصارى والعبور منه الى عذقه 
ولماكان الدخول بلااستئذان ضررا على الانصارى يرتفع به سلطته على الدخول بلااستئذان
واما سلطنته على الدخول مع الاستئذان وعلى سائر انحاء التصرف فى ماله وحرمة
ماله فلم يدل دليل على ارتفاعها بل هى باقية تحت ادلة السلطنة والاحترام من
دون دليل رافع . التنبيه الثانى ان ما اشتهر بين الاساطين من حكومة قوله ( ص )
: لاضرر ولاضرار على الاحكام الواقعية انما يصح على مختارهم في توضيح الحديث 
وتفسيره واما على المذهب المنصور فهو حاكم على قاعدة السلطنة فقط لانه ورد
لكسر سورتها و ان السلطنة على المال اذا استلزمت الضرر والحرج على الغير 
واوقعه في المشقة والمضيقة غير جائزة ولانافذة وقد تمسك بها نفس سمرة في
رده لزوم الاستئذان فقال : " استأذن في طريقى الى عذقى " وهو ( ص ) بماانه سلطان
الامة وزعيمها وسائس المجتمع وقائدها الاكبر وبماان حكمه على الاولين حكمه على
الآخرين منع الامة جمعاء عن الضرر والضرار وايقاع المؤمن في الضرر والمكروه 
نظير ايقاع " سمرة " اخاه الانصارى فيه بدخوله فجأة واشرافه على اهله مما كان هو
يكرهه و ان السلطنة محدودة بحد لايجىء منه الضرر الى المؤمن واما رفع اللزوم في
المعاملة الضررية كالغبن او رفع وجوب الوضوء الضرري وماضاها هما مما اشتهر
بينهم التمسك به فهو اجنبى عنه على المختار. فان قلت : فماالدليل على رفع
اللزوم فى هذه الموارد ولو اسقطنا القاعدة عن الاعتبار في هاتيك المواضع 
فماالدليل على الخيار واشباهه وقد يظهر من بعضهم ان القاعدة هوالدليل المنحصر
في بعض الخيارات قلت : انحصار الدليل به ممنوع جدا فان من اوضح موارد
النقض على المختار انماهو خيار الغبن و لايلزم من انكار جريان القاعدة فيه 
عدم الدليل على الخيار فان وجود الخيار في هذه الموارد عقلائى بماهوخيار الغبن
 واى دليل اوضح من بنائهم الذى لم يرده الشارع وجرى على ديدنهم فى احكام
المعاملة غالبا وليس الخيار عندهم لاجل وجود الشرط الضمنى فى المعاملة من
مساوات الثمن والمثمن في القيمة السوقية حتى يكون من قبيل خيار تخلف الشرط 
كما ربما توهم نظيره فى خيار العيب ايضا لان الملاك للرجوع عندهم فى صورة الغبن
بماانه مغبون وفي العيب بماان المبيع معيب . نعم بناء العقلاء على حل العقد
اذاكان المبيع معيبا واماحله اذاكان احد المتبايعين مغبونا فيتوقف جوازه
عندهم علي عدم بذل التفاوت فلو بذل فيسقط خياره عندهم ولااظن ان يستفاد ازيد
من ذلك من القاعدة لوكانت دليلافى خيار الغبن كمااعترف عليه الشيخ الاعظم 
وشيخنا العلامة اعلى الله مقامهما ونقل عن العلامة . والحاصل ان استدلال الاعلام
بالقاعدة على الخيار لايدل على انحصار دليل الخيار عليها فهذا ابن زهرة يمكن
ان يستظهر منه عدم اعتماده على القاعدة فى اثبات الخيار حيث قال ويحتج على
المخالف بقوله صلى الله عليه وآله لاضرر ولاضرار ( فتأمل ) ويظهر من صاحب 
الجواهر انه اعتمد فى خيار الغبن على الاجماع الذى ادعاده لاعلى القاعدة 
و" بالجملة " استدلال من استدل من الاعاظم من زمن الشيخ الى اعصارنا لايدل على
الانحصار وانه لولاه لما امكن اثبات الخيار ولو سلم فالتالى لايعطى ظهورا
للرواية فان الظهور العرفى انما يقتنص من مجاريه وليس من طرقه بقاء عدة من
المسائل بلادليل اذهو لايعطى الظهور ولايوجب ان نحكم بخلاف ظاهر الحديث الاان
يقال ان الاستدلال انماهو بفهم المشهور لاغير ولكنه ايضا غير سديد . التنبيه
الثالث ان الممنوع انماهوالاضرار على الناس تسبيبا او مباشرة وامارفع الضرار
اودفعه عنهم فالحديث اجنبى عنهما وهومن الوضوح بمثابة وعليه فلو توجه السيل
الى دارالغير فلايجب عليه دفعه ولاتوجيهه الى داره لرفع الضرر عن جاره 
كماانه لوتوجه الى داره يجوز له دفعه عن داره وان استلزم جريانه بنفسه الى دار
الغير نعم ليس له توجيه الى دار الغير لدفع الضرر عن نفسه لكونه هوالاضرار 
و" بالجملة "ماهوالحرام انماهوالاضرار على انحائه تسبيبا او مباشرة واماحديث 
الرفع والدفع عن الغير فهو خارج عن مفاده . بقى الكلام فى الاكراه علي الضرر 
فالظاهر حكومة حديث الرفع علي دليل نفى الضرر باى معنى فسر سواء كان نهيا شرعيا
او نهيا سلطانيا فان حديث رفع مااستكرهو احاكم على الرواية او على وجوب 
اتباع الرسول واولى الامر اعنى قوله تعالى : اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى
الامر منكم وغيره او يقال بانصراف قوله ( ص ) : لاضرر ولاضرار عن هاتيك 
الموارد ممالايستند الضرر حقيقة الى المباشر بل الى امر المتوعد كالتولية من
الجائر على وجه الاكراه فان الضار فى نظر العرف انماهوالمكره لاالمكر 
(بالفتح ) نعم : القول بحكومة حديث الرفع على ادلة الاحكام على اطلاقها غير صحيح
 وقد نبهنا عليه في الرسالة التى عملناها فى التقية ولايمكن الجمود على اطلاق
الحديث والعمل به وان تحقق الاكراه كمااذا اوعده واكرهه على هدم الكعبة 
واحراق القرآن وابطاله بحيث يقع الناس معه فى الضلالة اوامره على المعاصى
الموبقة المهلكة ولااظن التزامهم بحكومة الحديث على مادل على حرمة تلك الافعال
 وان اوعده المكره بمالو او عدبه فى طلاق امرئته اوعتق عبده لتحقق الاكراه وصار
الطلاق والعتق باطلين كمالو اوعده بالشتم والضرب ونهب مال يسير فان الايعاد
بها يدخل الطلاق والعتاق لاجله تحت حديث الرفع ويحكم الطلاق وعديله بالبطلان
الاان ذلك الايعاد لايمكن ان يكون ملاكا للاتيان بالمحارم الموبقة والعزائم
المذكورة بل لايجوز فى بعض الصور وان اوعده بالقتل وان ورد التقية فى كل شىء
الاالدماء وبذلك يتضح انه لوامره الوالى بعدم بيوت الناس وضربهم وسبى
نسائهم ونهب اموالهم واوعده بمايتحقق معه اول مرتبة من الاكرام من الشتم
ونحوه لايجوز له ذلك وان اطلاق قوله : كل مااظطر اليه ابن آدم فقد احله الله
منصرف عنه وعلى ذلك فالاولى التفصيل بين الوضع والتكليف وان حديث الرفع
حاكم على الاحكام الوضعية فى عامة مراتب الاكراه واما التكليفية فالحق
التفصيل بين مهماتها وغيرها . التنبيه الرابع فى تعارض الضررين او تعارض الضرر
والحرج وغيرهما من الصور كمااذ استلزم التصرف فى ملكه الضرر على الغير وقد
نقل عن المشهور الجواز ونقل عدم الخلاف عن الشيخ وابن زهرة والحلى وكيف كان
فالاولى بيان الصور المتصورة وبيان ماهو الضابط فيها فنقول ههنا صور . لاولى : اذا
دار الامر بين الضررين ولزم من تصرفه فى ملكه الضرر على الغير و من ترك تصرفه 
الضرر علي نفسه الثانية : ان يتضرر الجار من تصرفه ولزم من تركه الحرج على
نفسه الثالثة : عكس تلك الصورة فلو تصرف وقع الجار في الحرج ولو ترك 
التصرف تضرر بتركه الرابعة : ان يكون فى تصرفه ضرر او حرج على الجار وفي تركه
فقدان منفعة له الخامسة : تلك الصورة غير ان ترك التصرف لايلازم شيئا من الضرر
والحرج وفقدان المنفعة فيكون تصرفه لغوا لايصال الحرج والضرر على الجار السادسة
: اذا دار الامر بين الحرجين فلو تصرف وقع الجار في الحرج ولو تركه وقع نفسه
فيها . بناء على ماذكرناه يمكن القول بجواز التصرف فيما لو استلزم ترك التصرف 
وقوع المالك في الضرر والحرج لانصراف النهى عن الاضرار بالغير عن هذه الصورة
لان حرمة الاضرار بالغير غير تحمل الضرر والمشقة عنه فما هوالحرام هو الاول دون
الثانى فلايجب عليه تحملهما لدفع الضرر عن الجار والمقام من قبيل الثانى دون
الاول ولايتوهم انه يلزم من جوازه جواز الاضرار بالغير ابتداء اذا استلزم تركه
الضرر عليه لوضوح الفرق بين المقامين كمالايخفى ويلحق به مااذا استلزم ترك 
التصرف فقدان منفعة خطيرة اذ اى حرج اوضح من حبس المالك عن الانتفاع بماله
مدة لايستهان بها واما غير هذه الصور فلايجوز له التصرف لانه يعد اضرارا حقيقة
بلاوجه - هذا - والظاهر ان ماذكرنا هوالمحكم ولو قلنا بما اختاره الاعلام في تفسير
الرواية لان القاعدة قاعدة امتنانية ولاامتنان في الزام المالك بتحمل الضرر
والحرج عن الغير او الصبر على عدم الانتفاع عن العين واما فى غير هذه الصور
فمقتضى الامتنان عدم الجواز كمالو حفر بالوعة لمجرد الاضرار على جاره اوغير
ذلك من الهوسات . اشكال ودفع وقد يقال : اذا تعارض الضرر ان من جانب المالك 
والجار فمقتضى القاعدة سقوطهما والرجوع الى قاعدة السلطنة اوالى الاصول العقلية
والشرعية ومثله مالو كان المقام مما تعارض فيه الحرجان واما اذا كان احدهما
حرجيا والآخر ضرريا فيمكن القول بتعارضهما وتساقطهما والرجوع الى ماسبق فى
الصورتين السابقتين اللهم الاان يقال بحكومة قاعدة لاحرج على الاخرى فيختلف صور
المسئلة ففي تعارض الضررين والحرجين فالمرجع قاعدة السلطنة او الاصول الموجودة
وفيما اذاكان احدهما حرجيا والاخر ضرريا يقدم مافيه الحرج علي مافيه الضرر لو
قلنا بالحكومة والافيرجع الى قاعدة السلطنة اوالاصول . وقد يقال : ان منع المالك 
عن التصرف فى ملكه حرج مطلقا فيقدم جانب المالك في جميع الصور اما لحكومته
على قاعدة لاضرر او للتعارض والرجوع الى قاعدة السلطنة او الاصول الموجودة . وفي
الدعويين مالايخفى اما الثانية : فان القول بان منع المالك عن التصرف في ملكه
حرج مطلقا غير صحيح فان الحرج 
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هوالمشقة والضيق والكلفة ومطلق المنع لايستلزم ذلك نعم ربما يستلزم ذلك . 
واماتعارض الضررين : فتقريره بمايلى : اذاكان تصرف المالك فى ملكه بحفر البئر
ضرريا بالنسبة الى الغير فجواز حفره مرتفع بحكم القاعدة واذاكان رفع هذا
الجواز ضرريا بالنسبة اليه فهذا الضرر الناشى من رفع السلطنة ورفع الجواز منفى
بحكم نفى الضرر فيتعارض دليل الضرر فى مصداقين من نفسه فان قوله ( ص )
لاضرر بحكم القضية الحقيقية منحلة الى قضايا كثيرة وان تولد احد الضررين من رفع
الضرر في ناحية اخرى . وفيه : ان ذلك بمنزلة اعدام الدليل نفسه او مصداقا من
مصاديقه وهوغير معقول والدليل الواحد لايمكن ان يتكفل ماذكر وقوله ( ص )
: لاضرر ولاضرار وان كان انشاء النفى الاحكام الضررية على مبانى القوم حسب 
القضية الحقيقية غير ان الدليل الواحد لايمكن ان يتكفل بجعل واحد ماذكر بان
يكون معدما لنفسه او مصداقا من مصاديقه الذى هو هو بعينه ولايقاس المقام
بحكومة الاصل السببى على المسببى بان يقال ان المقام من قبيل حكومة مصداق من
الدليل على مصداق آخر وهوغير اعدام الشىء نفسه لانه قياس مع الفارق - وجه
الفرق - ان الاصل في ناحية السبب يرفع موضوع الاصل المسببى اعني الشك تشريعا (
على مسلك القوم ) فلايبقى بعد جريانه موضوع لقوله : لاتنقض اليقين بالشك في
ناحية المسبب حتى يكون الدليل معدما نفسه فالحكم في ناحية المسبب مرتفع
بالذات لارتفاع موضوعه وهوالشك من اجل الاصل السببى مع ان في كيفية حكومة الاصل
السببى على المسببى كلاما تعرضناه في الاصول وقررناها بمايدفع عنها الاشكال نعم
لولزم في مورد نفى " لاتنقض " نفسه بان يتكفل انشاء عدم نقض اليقين بالشك 
اعدام عدم النقض فهوايضا محال ومانحن فيه من هذاالقبيل والتمسك بذيل
القضية الحقيقية على فرض تسليمه لايرفع الاشكال فان اعدام الشىء نفسه باطلا 
وحديث الانحلال لايصحح الامر الباطل على ان تفسير الانحلال بماذكر من انشاء قضايا
متكثرة غير تام عندنا وقد اوضحنا معنى الانحلال في محله وقلنا : انه ليس في
البين الاانشاء واحد غير انه حجة علي الناس فى عامة الموارد . وربما يقال : في
تقرير تعارض الضررين ان جواز التصرف منفي بلاضرر ومنع التصرف الناشى من لاضرر
ايضا منفى بلاضرر فيتعارضان . وفيه : ان شأن الحديث هورفع الحكم اعنى جواز
التصرف لااثبات الحكم أعنى المنع من التصرف الذى هو حكم وجودى ورفع الحكم
ليس حما شرعيا حتي ينفى بلاضرر . ثم ان بعض اعاظم العصر اجاب عن تعارض 
الضررين بان الحكم الناشى من قبل لاضرر لايمكن ان ينفى بلاضرر لان المحكوم لابد ان
يكون فى الرتبة المتأخرة من الحاكم حتى يكون شارحا وناظرا اليه (1) والمفروض ان
هذا الضرر الحادث متأخر عن لاضرر فكيف يكون حاكما على الامر المتأخر " انتهى " . 
وفيه : ان ذلك مبنى على مااختاره في باب الحكومة وسيوافيك فى محله انه لايشترط
فى الحكومة التفسير والشرح على ان النظر الى المتأخر رتبة ممكن فاذا تولد من
اجراء القاعدة حكم ضررى فلامانع من نفيه بنفس هذا الدليل - كما في قوله : صدق
العادل فان الحكم مجعول على وزان القضايا الحقيقية والشارع نفى ورفع كل حكم
ضررى محقق وجوده او مقدره في ظرف تحققه . ومماذكرنا يتضح حال تعارض الحرجين 
فانه كتعارض الضررين طابق النعل بالنعل واما حديث حكومة لاحرج على لاضرر فمما
لااصل له بناءا على مسلك القوم اما اذا قلنا : بان دليل رفع الحرج هو قوله (
ص ) : لاضرار على ماعرفت مناتحقيقه وانه بمعنى الحرج والكلفة والمشقة فواضح
وامااذاكان دليله قوله تعالى : جاهدوا فى الله حق جهاده هواجتبيكم وماجعل عليكم
فى الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل الحج 78 : فمثل
ماتقدم فان لسان الدليلين واحد وكلاهما انشاء لنفى الاحكام الضررية والحرجية علي
ماذهب اليه القوم فى معنى القاعدة ( وعليه ) فحكومة احدهما على الاخر بعد
اشتراكهما فى اللسان والمرمى بلاوجه ولوقيل : ان لسان لاضرر نفى تحققه ولسان لاحرج
بمقتضى الآية نفى الجعل وبما ان الجعل مقدم على التحقق يكون نفيه حاكما على نفيه
يقال : ان باب الحكومة لابد وان يكون عقلائيا بحيث اذا عرض الدليلان على العرف 
يقدم احدهما تحكيما بلانظر الى النسبة بينهما وماذكر ليس تقديما عقلائيا عرفيا
كما لايخفي *(الهامش )*(1) ودونك نقل عبارته الموجودة فى تقريراته المذكورة ص 
 : فقال : فاذا نشأ ضرر من حكومة لاضرر فلايمكن ان يكون ناظرا الى هذا الضرر لان
المحكوم لابد ان يكون متقدما !! فى الرتبة على الحاكم حتى يكون شار حاله وناظرا225
اليه وان هذا الضرر الحادث متأخر فى الرتبة عن قاعدة لاضرر ولعل بين التعبيرين
فرقا - المؤلف . وبقى فى المقام ابحاث طفيفة وتنبيهات تعرض لها الاعلام غيران
سيدنا الاستاذ طوى عنها الكلام بعد كون مبناه فى الحديث غير مبنى القوم ولعله
يظهر انظاره دام ظله فيمابقى من المباحث من التدبر فيما افاد وعليه تعالى
التوكل فى المعاش والمعاد تمت الرسالة بعونة فى شهر ذيقعدة الحرام من شهور
سنة 1375 وقد اعدنا النظر وكررنا البصر مرة ثانية فى محروسة كرمان صانها الله
عن الحدثان وفرغنا عنه فى الثامن عشر فى شهر رمضان من شهور عام 1380 من الهجرة
النبوية حرره بانامله الداثرة مؤلفه : محمد جعفر السبحانى التبريزى عامله الله
بلطفه العميم . رسالة فى الاجتهاد والتقليد تقرير البحث سيدنا الاستاذ الاكبر زعيم
الحوزة العلمية الحاج آغا روح الله الخمينى دام ظله الوراف لمؤلفه : الحاج
ميرزا جعفر السبحانى بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله بارىء النفوس ومفيض 
النعم والصلوة على نبيه وآله خيرة الامم وعلي الدعاة الى طريقته الحقة
وشريعته المتقنة وسلم تسليما . اما بعد : فان هذه درر وفرائد وغرر وفوائد 
التقطتها من بحث سيدنا العلامة الاستاذ الاكبر آية الله العظمى : الحاج آغا روح
الله الخمينى دامت اظلاله عندما انتهى بحثه الى مباحث الاجتهاد والتقليد 
ولماكان ماافاده (دام ظله ) غزير المادة طويل الذيل كثير النفع احببت ان
افرزه عما تقدمه من المباحث فجاء بحمدالله رسالة تامة كافلة لبيان ماهوالاهم من
المسائل . قال دام ظله : ان دين الاسلام من اثبت الطرق دعائمه واوضح المذاهب 
شوارعه عززجامعة البشر - فى احوج اوقاتها الى مصلح يهديها بعلمه الجم الى طريق
الصلاح ويضمن لهانتائج النجاح - بوضع قوانين كلية ودستورات واضحة يحصل بها
حياتها وتتكفل سعادتها الفردى والاجتماعى . ثم ان من اهم مايحتاج اليه البشر فى
حفظ نواميسه ونفوسه واجتماع شتات اموره ومتفرقاته هو جعل قائد بينهم يجب على
الكل اطاعة قوله وتبعية فعله وهوالذى يعبر عنه فى لسان الشرع والمتشرعة
- بالحاكم والسائس - فللحرص على هذا النظام البشرى والترتيب المدنى اصدرت 
حكومة الشرع العالية قانون الحكومة فعينت لامهات المناطق حكاما كبارا
يضمنون سياسة المنطقة فى داخلها وخارجها ويحفظون توازن الجمعية فى كافة حركاتها
 حفظا لها عن التلف والاندحار وسفك الدماء وقتل النفوس وتطرق اللصوص 
اليها من داخل وخارج حتى ينتظم امورهم وينضبط كيانهم ومدنيتهم . كماان من
مقتضيات القوى النفسانية الميل والمتوجه الى القوى النفسانية والاحتراز
والتباعد عن المضار وذلك يوجب نزاعا فى الحقوق والاموال وربما ينجر الى الحرب 
والاحتدام فلدفع هذه المفسدة عين الشارع الصادق في كل صقع وجيل من يتبع قوله
فى حل خصوماتهم ومرافعاتهم ليكون قوله نافذا وامره قاضيا وهذا مايعبر عنه فى
لسان الشرع وائمة الدين - بالقاضى وكل من هذين الامرين راجع الى كيفية معاشهم
فى ادوار حيوتهم ليخوجواعن الوحشية الى المدنية حتى يتم نظامهم باحسن صورة
وادق معانيه . وهيهنا مقام ثالث وراء ما تقدم اعنى به مقام الافتاء فان الاحكام
الشرعية بابوابه الاربعة من عبادات ومعاملات وايقاعات وسياسات لماكان
امرانظريا محتاجا الى التعلم و التعليم ولايمكن لكل واحدمنا عرفانها عن عن
مآخذها العلمية ومداركها المتقنة فان ذلك يعوق الانسان عن مهام اموره الدنيوية
 ارجع نظام الافتاء الى فقيه عالم بشرائع دينه ومذهبه وهذا هوالذي يدور فى السنة
المتشرعة - بالمفتى - ليكون مرجعا لاخذ الاحكام ولمالم يكن كل فرد لائقا لاشغال
هذه المناصب الخطيرة والمقامات المهمة حدد الشارع هذا المقام بحدود وقيود
 بحث عنها الاساطين فى كتبهم ولايناسب البحث عن عامتها وضع الرسالة الاالبحث 
عن شرطية الاجتهاد لمن يتكفل هذه المناصب وامابيان سائرها من عدالة وحرية
ورجولية فموكولة الى محلها ويقع البحث عن مقامات ثلث ولنقدم البحث عن
الافتاء . المقام الاول : فى الافتاء ويقع البحث فيه في جهات : الجهة الاولى
: بيان من يجب عليه العمل برأيه ويحرم عليه الرجوع الى الغير الجهة الثانية
: في بيان من يجوز له العمل برأيه ويكون مثابا او معذورا فى العمل به شرعا
وعقلا. الجهة الثالثة : فى شرايط المفتى ومن يجوز له الافتاء . اما الجهة الاولى
: فالموضوع لوجوب العمل برأيه وحرمة الرجوع الى الغير هو من كان ذاقوة وملكة
يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى من مداركها وان لم يستنبط فرعا من الفروع
فلو زاول الرجل مقدمات الاجتهاد ومارسها ممارسة اكيدة بحيث حصل من تلك 
المزاولة قوة الاجتهاد ونال المرتبة القدسية وان لم يستنبط فرعا واحدا ولم
يرجع الى مسئلة واحدة بحيث يصدق فى حقه فعلاانه جاهل بالاحكام يحرم عليه تقليد
الغير فيجب عليه استفراغ الوسع والبال لتحصيل الحكم الشرعى لان الدليل على
جواز رجوع الجاهل الى الغير ليس الابناء العقلاء وماورد فى الكتاب والسنة من
التحريص الى الرجوع ليس الاارشادا الى الفطرة المرتكزة وهو دليل لبى لااطلاق له
حتي يتمسك باطلاقه خصوصا اذاعلم ان مؤدى الامارات و الاصول عنده قد يكون مخالفا
لرأى من يريد ان يرجع اليه بحيث لو استفرغ الوسع لوقف على خطأه فى الاجتهاد 
فلايعذره العقلاء لو رجع وبان خطأه والحال هذه . وان شئت قلت : ان المتيقن
اوماهوالظاهر من بناء العقلاء هوالجاهل الذى لايتمكن فعلامن تحصيل الاحكام الواقعية
من طرقه المألوفة فعليه ان يرجع الى المتمكن واما القادر على تحصيلها من طرقها
 بحيث لاحاجز بينه وبينها الامراجعة الامارات و الاصول المجتمعة في الكتاب 
والسنة فخارج عنه بل يجب عليه بذل الجهد في تحصيل ماهو ضالته ومايدور عليه
وظايفه . والحاصل : انه لو باشر وقام على تحصيل الاحكام الشرعية بنفسه فهو مأمون
من العتاب والعقاب اصاب او اخطأ لكونه خبيرا فيما باشره والخبير قد
يصيب وقد لايصيب واما اذا رجع الى الغير فلو كان الغير خاطئا في اجتهاده 
فلايعذر في مراجعته لانه من المحتمل جدا عدم خطائه فيمالو باشره بنفسه . فان قلت 
: جرت سيرة العقلاء من اصحاب الصنائع وغيرهم على خلاف ذلك . فربما يدفعون كلفة
التدبر والتشخيص فى امر الى ذمة الغير مع 
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كون الدافع قادرا على القيام به بنفسه قلت : قياس التكاليف الالهية بما جرت 
السيرة عليه بين الصناعين قياس مع الفارق فان رجوعهم الى الغير لاجل تقديم بعض 
الغايات على بعض كتقديم الاستراحة والعيش على التعب والوصب او من باب 
الاحتياط والوقوف على نظر الغير حتى يطمئن قلبه اذا حصل التوافق بين الرأيين
او غير ذلك مما لامساغ لها فى الاحكام الشرعية ومع هذا كله يمكن تقريب 
جواز رجوعه الى الغير بمايلى : ان ملاك رجوع الجاهل الي الغير ليس الاالغاء
احتمال الخطاء والخلاف في نظر الغير لكونه غالب الموافقة وكثير الاصابة 
كماان ذلك هوالملاك في العمل بالامارات وامثالها وهذا الملاك بعينه موجود 
فى الجاهل القادر على الاستنباط فعليه ان يدفع الكلفة الاجتهاد عن نفسه نعم لو
استفرغ الوسع وصار مؤدى نظره مخالفا لمارآه غيره لايجوز له الرجوع اليه لكونه
مخطئا في نظره . هذا ولكنه لايخلو عن غموض فان هذا يصح لو كان الاختلاف بين
الفقهاء طفيفا لاكثيرا والجاهل القادر علي بذل الجهد يعلم من نفسه انه
لوتصدي لاستفراغ الوسع لوقف على خطايا كثيرة فى انظار من يريد الرجوع اليه 
ومعه كيف يجوز له الرجوع ومن المحتمل ان يكون للعجز دخالة فى جواز الرجوع 
واما سيرة المتشرعة فالمتيقن منهاغير ذلك هذا وللمقال صلة فانتظر اما الجهة
الثانية اعنى ماهو الموضوع لجواز العمل برأيه فيجوز لمن استفرغ الوسع فى تحصيل
الاحكام الشرعية من طرقها المألوفة لدى اصحاب الفن اوبذل جهده فى تحصيل
ماهوالعذر بينه وبين ربه ان يعمل برأيه ويستغنى بذلك عن الرجوع الى الغير . غير
ان ذلك يتوقف على مقدمات ومبادى كثيرة نشير الى اكثرها . 1 - الوقوف علي
القواعد العربية ومعرفة مفرداتها على حد يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة 
ولايحصل ذلك الابمزاولتها وممارستها على نحو يقف على قواعدها ومفرداتها 
والكنايات والاستعارات التي تختص بالكتاب والسنة وسائر الخصوصيات التى
لامناص للفقيه عنها . 2 - تمييز المعانى العرفية الدارجة بين الناس على اختلافهم
 من المعانى العقلية الدقيقة التى لايقف عليها الاثلة قليلة فان الكتاب 
والسنة وردا فى مستوى الافهام المعمولة والمعانى الدارجة بين عامة الطبقات 
لااقول ان كل مابين الدفتين فى الكتاب والسنة وارد على هذا النمط لان ذلك 
مجازفة فى القول فانك ترى ان الكتاب اذا اخذ البحث عن المعارف الالهية
والمطالب العقلية يأتى بما هواعلى عن مستوى الافهام العادية بحيث لايقف على
مغزاها الامن صرف اعمارا فى ذلك المضمار بل اقول انما ورد فيهما لاجل بيان
الاحكام الشرعية والو ظائف العملية ورد فى موقف الافهام الرائجة والمعانى
البسيطة التى تقف على حقيقتها كل واحد من الناس . ولاجل ذلك يجب على الفقيه
 الانس بالمحاورات العرفية وفهم الموضوعات الدارجة بينهم والتجنب عن
المسائل العقلية الفلسفية فى فهم المعانى العرفية والمطالب السوقية فقد
وقفنا على اخطاء كثيرة من الاعاظم صدرت من تلك الناحية . 3 - معرفة الاشكال
الاربعة وشرائط انتاجها وتمييز عقيمها عن منتجها ويدخل فى ذلك معرفة العكس 
المستوى وعكس النقيص ممايتوقف عليه الاستنباط في بعض المقامات وغيرها من
المباحث الرائجة منه فى غالب المحاورات نعم لايجب الوقوف علي تفاصيل
الشرطيات والاقترانيات واشباههما مما لاوقوف لتحصيل الحكم الشرعى عليه (1) . 
 - معرفة مسائل اصول الفقه وتحصيلها بادق وجه واعنى عن مسائلها مالها دخالة
فى استنباط الحكم الشرعى ولها مقدمية لها فلو ان الفقيه لم يتقن ولم يحقق4
حجية مسئلة خبر الواحد او ان المحكم فيمالانص على حرمة شىء او وجوبه هوالبرائة
 او ان المرجع في تعارض الروايات ماهو وغير ذلك من المسائل الهامة لتعذر
عليه الاستدلال فى هذه الموارد وامثالها وتوهم الاستغناء عنها *(الهامش )*(1)
الظاهر ان الاستدلال الفقهى لايتوقف على معرفة صناعة المنطق اصلاوان الفطرة السليمة
والذوق الفقهى غنى عن ذلك والشاهد عليه هذه الكتب المدونه الفقهية الى
اعصارنا فانك لاتجد فقيها فحلايستدل على حكم شرعى بهذه القواعد الصناعية اللهم
نادرا ولعله لصوغ ماادركه بالذوق الفقهى فى قالب الصناعة - المؤلف بانه لم
يكن فى اعصار الائمة عين ولااثر من هذه المسائل المدونة سخيف جدا للفرق
الواضح بين اعصارهم واعصارنا على ان بعض ماعددناه من المسائل كان منقحا عند
اهل الاستنباط فى تلك الاعصار كماهوواضح على من سبر ابواب الفقه وفصول
الروايات . والحاصل : ان معرفة مسائل اصول الفقه التى احتل في هذه الاعصارا
لمكانة العظمى من اهم مايتوقف عليه رحى الاستنباط اذ لولم يثبت عندها حجية
قول الثقة اوصحة العمل بالظواهر ولم نعلم الوظيفة عند فقدان الدليل او كيفية
الجمع فلايمكن لنا الاعتماد على قول الثقة اوالظواهر عند الاستنباط ونصير متحيرا
عند فقدان الدليل او تعارضه فلابد للفقيه تنقيح هذه المسائل ومايقع في موقفها
 من البحث فى عموم الالفاظ او خصوصها مطلقها ومقيدها ومايشبهها من البحث 
فى مفاد الاوامر والنواهى كل ذلك على نحو الاجتهاد على حسب مايسوقه الدليل . 
ليت شعرى ماالدليل على الاستغناء عن تنقيح هذه المباحث مع ان اكثر مدارك هذه
المسائل موجود فى الذكر الحكيم والروايات المأثورة والمرتكزات الفطرية
العرفية العقلائية كماان بعض مسائلها ممايستدل عليه من طريق العقل كاجتماع
الامر والنهى فان مرجع البحث فيه الى انه هل يلزم على القول بالاجتماع اجتماع
الضدين او النقيضين الذي اجمع العقلاء حتى الاخبارى على امتناعه . واماتدوينها في
كتاب مستقل فليس من البدع المحرمة والمحدثات المذمومة اذ كل علم اذاكثر
البحث حوله تشعب فنونه وصار لائقا لان يدون في كتاب مستقل وماتمسك به
الاخبارى فى الاستغناء عنه من ان الروايات المأثورة مقطوعة الصدور ممالايسمن
ولايغنى من جوع فانه على فرض صحته لايثبت مارامه ولايوجب الغناء عن كثير من
مسائل اصول الفقه وبالجملة فدعوى الغناء مجازفة . نعم : لابد من الاكتفاء علي
المباحث التى تعد مقدمة واقعية على الاستنباط بحيث لولاها لاختل نظامه وانفصم
عقده واما مالادخالة لها فى تحصيله فالاشتغال به ضياع للعمر وانحراف عن
الهدف ولولاخوف الاطالة لعددت عليك مسائل بحث عنها الاصوليون من قديم وحديث 
 بحثا ضافا مع انه لايتوقف عليه الاستنباط في واحدة من المسائل فطالب 
السعادة الربانية لامناص له عن ان يرجع الى مسائلها على نحو الطريقية
والمقدمية فلايخوض فى مسئلة الاولها دخالة فى فروعه واستنباطه ولاينظر اليه
على انه علم برأسه وان الوقوف على مسائلها خطيرها و حقيرها ودقيقها كمال
نفسانى يطلب لانفسها اوان لها دخالة فى جودة الذهن وتشحيذه كماانه ربما
يروم به الالسن روما . ويمكن ان يكون هذا التطويل مصدرا لطعن الاخباريين فى تدوين
مسائل اصول الفقه كماانه هنها مصدرا آخر لطعنهم فا فهم لاحظوا بعض ما الفه
اصحابنا فى اصول الفقه فرأواان المسائل المدونة فيها وطريق الاستدلال عليها 
يشبه او يتحد مع طريق العامة فزعموا ان مبانى استدلالهم فى الفقه عين ما
حرروه فى كتب اصولهم مع ان الواقف على طريق استدلالهم على الاحكام الفرعية 
جد عليم بانهم لم يتجاوزوا عن الكتاب والسنة قدر انملة واما الاستدلال على بعض 
الفروع ببعض الطرق التى لايرضى بها الاالعامة فلاجل مصالح لايكاد يخفى على
القارىء عرفانها فان تحكيم المسئلة من الطرق التي يرضى بها الخصم من فنون
البحث والجدل وهذا لايستلزم جواز الطعن على رؤساء المذهب وعمد الدين . 
 - معرفة علم الرجال وتمييز الثقة عن غيرها حتى يتضح عنده سند الرواية وحالها
وانه داخل فى اى واحد من اقسامها من المقبول والمردد و ويدخل فى ذلك معرفة5
المشايخ فى الرواية وتلامذتها حتى يتضح عنده ارسال الرواية عن مسندها كما
هوواضح لدى اهلها وتوهم الاستغناء عنه بان الروايات مقطوعة الصدور كما ترى 
او ان الميزان فى حجية الرواية عمل الفقهاء بها فماعمل به المشهور نعمل به
وان كان ضعيفا ومااعرض عنه لانعمل وان بلغ من الصحة بمكان ضعيف جدا فان
مورد الاستنباط ربما يشتمل على صنفين من الروايات وقد عمل بهما عدة من الاعلام 
فلامناص فى ترجيح واحد من الصنفين من الرجوع الى احوال رواتهما على انه ربما
لايحرز الاعراض ولاالعمل فلاوجه لرفع اليد عن اطلاق مادل على حجية قول الثقة فى
هذا المورد ولايحرز كون الراوى ثقة الابالمراجعة اليه 6 - معرفة الكتاب والسنة
 وهى اهم المقدمات وعليها يدور رحى الاستنباط فى عامة الاعصار فلامنتدح عن
الفحص عن مفرداتهما لغة وعرفا والقرائن الحافة ومعارضاتهما بقدر الامكان 
ومايمكن ان يصرفهما عن ظاهرهما ويلحق بذلك الوقوف على شأن نزول الايات 
فربما يوجد فيه قرائن يصرف الكلام عن ظاهره والانس بنفس الروايات حتى
يقف الفقيه على كيفية محاورتهم مع الناس وطريق استدلالهم على الاحكام فيحصل
بالانس ملكة يقتدر بها علي فهم مقاصدهم ولايحصل ذلك الابالتدبر والتدقيق فى
الروايات على نحو لايخرج عن مستوى الافهام والعرفية . والى ذلك اشار الامام
الصادق عليه السلام فيمارواه الصدوق فى معانى اخباره عن داود بن فرقد سمعت 
اباعبدالله عليه السلام يقول : انتم افقه الناس اذاعرفتم معانى كلامنا ان الكلمة
لتنصرف على وجوه فلوشاء انسان لصرف كلامه كيف شاء و لايكذب وروى ايضا فى
عيونه باسناده عن الرضا عليه السلام قال من رد متشابه القرآن الى محكمه فقدهدى
الى صراط مستقيم ثم قال ان فى اخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه
القرآن فردوا متشابهها الى محكمها ولاتتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا . 
 - الممارسة بالفروع الفقهية وتفريعها على اصولها حتي يحصل بذلك ملكة الاستنباط
 فان الاستنباط من العلوم العملية التى لاينالها طالبها الابالعمل مرة بعد اخرى 7
وهكذا 8 - معرفة الشهرات المحققة الفتوائية ومااجمع عليه اساطين الفقه منذ دون
الفقه فان العدول عنها خطأ محض ولاقيمة للرواية اذا اعرض عنه مدونها 
وافتوا بخلافها فلاجل ذلك يجب الفحص عن كلمات القوم والبحث عن فتاوى
قدمائهم الذين اخذوا الفقه والاحكام والاحاديث والروايات عن الحجج الطاهرة 
او عن تلاميذهم او مقاربى اعصارهم فان لفتاواهم واجماعاتهم قيمة لايوزن بها
فتاوي من تأخر عنهم فان اكثر الاصول المصححة كانت موجودة عندهم وقد كون دأبهم
الافتاء بمتون الروايات من دون تغيير فلاغني للفقيه عن مراجعة مادونه الصدوقان
والشيخان خصوصا شيخنا الطوسى شيخ الطائفة الحقة حتي يقف على المشهور
والنادر . 9 - معرفة فتاوى العامة الدارجة فى اعصار الائمة فان معرفة الموافق لهم
 وتمييزه عن مخالفها يتوقف على الخبروية 
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فى هذا المجال . فاذا استنبط حكما شرعيا على تلك الموازين وبدل جهده واستفرغ
باله يجوز له العمل بمااستنبط فيكون مثابا لواصاب ومعذورا لو اخطأ بل
هو مثاب على كل حال . اما الجهة الثالثة : فماهو الموضوع لجواز العمل برايه
هوالموضوع لجواز الافتاء لغيره بلاتفاوت : هذا تمام البحث فى هذا المقام
وسيوافيك البحث عنه على وجه الاستقصاء بعد الفراغ عن اثبات كون الفقيه حاكما
وقاضيا . المقام الثانى البحث عن منصب القضاء وقد ادرجنا البحث عن منصب 
الحكومة وتحديد من يتصداها فى هذا المقام لاشتراكهما فيما هوالاصل الاولى فى
المقام وفي الادلة التى وردت لجعل منصبى القضاء والحكومة للفقيه العادل 
فلاجل ذلك صار المقامان مقاما واحدا . فنقول : لماكان منصب القضاء وكذا عديله
اعنى منصب الحكومة امرا مجعولافلاينفذ قضاء القاضى فيمارفع اليه امرقضائه وفصله
 كمالاينفذ حكم الحاكم فيما يدور عليه رحى الحياة المدنى الااذا اعطى لهما هذان
المنصبان ممن بيده الجعل والوضع وصارا مصدرا لتصديهما من عند من له شأن النصب 
والرفع - فلاجل ذلك - لامناص هن اتباع الادلة سعة وضيقا فى موضوعهما . ماهوالاصل
الاولى : الاصل الاولى فى المقام هوعدم نفوذ حكم احد فى المقام في حق آخر قضاءا
كان اوغيره والمراد من النفوذ عدم جواز التخلف عنه وحرمة نقضه وان كان
مخالفا للواقع ولايتفاوت فى ذلك اصحاب الوحى واوصيائهم واوليائهم لان
ارتقائهم الى اعلي درجات الكمال لايقتضى نفوذ قضائهم وحكمهم فاصلا بحيث يجب 
اتباعه فى حد نفسه مالم ينته امرهم الي من يحكم العقل بلزوم اتباع قضائه وحكمه
نعم العقل الفطرى يحكم بنفوذ حكم خالقه فى عباده وخلائقه لكون حكمه تصرفا فى
ملكه وسلطانه فهو جل سلطانه سلطان الخلائق ومالك رقابهم لابالجعل
والاعتبار بل بالاستحقاق الذاتى فاذا نفوذ غيره يحتاج الى الجعل من ناحيته 
والاعتراف له بهذا المنصب من جانبه تعالى وقد دلت الآيات والروايات والاصول
على ان النبى والائمة (ع ) من بعده خلفاء الله فى ارضه فوض اليهم امر الحكومة
والقضاء فلهم الحكومة والسلطة بجعل من الله واعتراف منه عز شأنه ودونك بعض 
الآيات . 1 - النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم . 2 - ياايها الذين امنوا
اطيعواالله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شىء فردوه الى الله
والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا( النساء - 59 )
. 3 - وماارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله ( النساء - 64 ) . 4 - فلاوربك 
لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا
تسليما ( النساء - 65 ) . فان المراد من الاطاعة فى الآية ليس الاقتفاء به فيما
يبلغه من الاحكام والوظائف فانه صلى الله عليه وآله ليس له امر ولانهى فى هاتيك 
الموارد بل المراد اتباع قوله فيما له فيه امر ونهى حتى يكون الاقتفاء به
طاعة والتخلف عنه معصية ولاجل ذلك يجب حمل الآية على مايكون الامر والنهى
من عند نفسه لامن عندالله وان كان الجميع منتهيا اليه تعالى لكونه هوالذى
اعطى له منصب القضاء والحكومة فاعطى له حق الامر والنهى . ثم الائمة من بعده 
خلفائه واوصيائه حكامه وقضاته على العباد وكم وكم من الروايات المتواترة
الدالة على ذلك بما لانحتاج الى ايرادها . انما الكلام في تحديد من نصب لاحد
هذين المنصبين او كليهما في زمن الغيبة بعد قضاء الاصل المتقدم على عدم نفوذ
حكم احد في حق آخر بعدورود الادلة الدالة على ان القضاء والحكومة من شئون
الخلافة من الله والنبوة والوصاية (1) فلابد فى الخروج عن مقتضى الاصل ومفاد
الادلة من دليل قاطع يسهل لنامعه الخروج عن مقتضاهما . فنقول : قبل الخوض فى
مفاد الروايات الواردة فى المقام لابد من التنبيه على امر وهو انا نعلم بالضرورة
ان دين الاسلام اكمل الاديان واتمها وآخرها وخاتمها وان رسول الله جاء بعامة
مايحتاج اليه البشر فى معاشه ومعاده الى يوم القيمة وقد صرح هوبنفسه في خطبة
حجة الوداع وتظافر الروايات منه صلى الله عليه وآله على انه كل امر خطير او
دقيق الاوقد بينه واوضحه حتى ارش الخدش ومما يحتاج اليه الامة بل هو من
مهام امورهم واعظمها وجود السائس والحاكم والقاضي والفاصل في مختلف 
امورهم اذلاحياة الابهما ولاقرار ولااستقلال الاباستقرار هما في المجتمع الاسلامى 
فلو لم يعين ( ص ) تكليف الامة بعد حياته او فى زمن غيبة اوصيائه لعاد ذلك 
نقصا في شريعته المقدسة وصار ناقضا لماخطب به في حجة وداعه : معاشر الناس 
ما يقربكم الى الجنة ويبعدكم الخ . *(الهامش )*(1) قال تعالى شأنه : ياداود انا
جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ص 
- 26 . دلت بحكم " الفاء " على ان الحكم بالحق من شئون الخلافة فهو بما انه
خليفة من الله جازله الحكم بالحق . ومن الروايات قول الصادق (ع )فى صحيحة
سليمان بن خالد : قال اتقوا الحكومة فان الحكومة انماهى للامام العالم بالقضاء
العادل بين المسلمين لنبى اووصى نبى ( الوسائل - كتاب القضاء ب 3/3 ومثله
مارواه اسحق بن عمار عن ابى عبدالله (ع ) قال قال امير المؤمنين (ع ) الشريع
ياشريح قد جلست مجلسا لايجلسه الانبى اووصى نبى اوشقى ( الوسائل - كتاب القضاء ب 
/3 ) الى غير ذلك - منه دام ظله . فلاجل هذا وذاك تحكم الضرورة بانه صلى الله
عليه وآله اوضح امر الحكومة والقضاء وعين حدودهما وبين من يشغلهما بعد حياته2
وفي زمن غيبة اوصيائه ولم يترك الامة سدى خصوصا مع اخباره عن تطاول الغيبة 
وانقطاع يد الامة عن اوليائه مع تحريمه الرجوع الى قضاة الجور وقضاة الطاغوت 
 وان المأخوذ بحكمهم سحت و ان كان الحق ثابتا فهو صلى الله عليه وآله
تكميلالنبوته وتتميما لشريعته عين تكليف الامة فى زمن الغيبة اوامر باوصيائه ان
يوضحوا لهم الطريق فى هذا الباب حتى يندفع النقيصة ويتم الشريعة . ومايقال : ان
وجوده لطف وغيبته منافلايجب تعيين السائس علينا لتقصيرنا فى غيبته لايخلو عن
خفاء فان وجوده وان كان لطفا الاغيبته لمصالح ربنا اعرف بها لالتقصير منا 
فان الشيعة فى الحواضر والبوادى يناجون ربهم ويدعونه الى ان يعجل فى اظهار
وليه فهم غير مقصرون فى ذلك حتى تكون الغيبة من ناحيتهم . فاذا وقفت على
قضاء العقل على انه قدخولت امور السياسة والحكومة والقضاء وفصل الخصومة الى
افراد من هذه الامة فالقدر المتيقن منها هوالفقيه العادل العارف بشئون القضاء 
وفنون السياسة الدينية الاسلامية اضف الى ذلك ماورد فى المأثورات من تعظيم
العلماء وتكريمهم ومامدح الله به ورسوله والائمة عليهم السلام من بعده تلك الطبقة
الصالحة من انهم . ورثة الانبياء وخلفاء رسول الله صلى الله عليه واله وامناء
الرسل وحصون الاسلام وخير خلق الله بعد الائمة اذا صلحوا وانهم كانبياء بنى
اسرائيل . وانهم كفيل ايتام اهل البيت وان مجارى الامور بيد العلماء بالله
الامناء على حلاله وحرامه وانهم حكام ملوك الارض الى غير ذلك من الكلمات 
الضافية المطرية فان كل واحد من هذه الروايات وان كان قابلاللنقض والابرام فى
سنده ودلالته الاان مجموعها يعطي ان المتيقن من تلك الورثة والخلفاء هوالفقيه
على النحو الذى اشرنا اليه . حول الروايات الواردة فى المقام 1 - مقبولة عمربن
حنظلة رواه المشايخ العظايم وتلقاها الاصحاب بالقبول بل عليها المدار فى باب 
القضاء كما هوظاهر لمن امعن النظر فيه ودونك متنها سئلت اباعبدالله عليه
السلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الى
السلطان او الى القضاة ايحل ذلك قال عليه السلام من تحاكم اليهم فى حق او باطل
فانما تحاكم الى الطاغوت وما يحكم له فانما يأخذه سحتا وان كان حقه ثابتا لانه
اخذ بحكم الطاغوت - الى ان قال - قلت : كيف يصنعان قال ينظران الى من كان
منكم ممن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما
فانى جعلته عليكم حاكما ومن رده فانما بحكم الله استخف وعلينا قد ردو الراد
علينا كالراد على الله وهوعلى حد الشرك بالله قلت : فان كان كل رجل يختار
رجلامن اصحابنا فرضيا ان يكونا ناظرين فى حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا
فى حديثكم قال : الحكم ماحكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما فى الحديث 
واورعهما ولايلتفت الى مايحكم به الآخر -الخ . . . دلت على ان المنصوب للقضاء
والحكومة يجب ان يكون اماميا مقتديا بائمة الشيعة آخذا عنهم احكامهم معرضا
عن غيرهم قائلابامامتهم . دون امامة غيرهم فالمخالف لاينفذ حكمه وان ان حاكما
بحكمهم عليهم السلام كماانه يجب ان يكون فقيها مجتهدا فيما تقتضى وتبرم وتنقض 
لان قوله عليه السلام " روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا
" لايصدق علي غير الفقيه فى هذه الاعصار لان غيره ليس ناظرا فى حلالهم ولاحرامهم 
ولاعارفا باحكامهم بل ولاراويا لاحاديثهم فان الراوى فى الاجيال الماضية كان مفتيا
 بلفظ الرواية وسيوافيك بيان وجود الاجتهاد بالمعنى المصطلح فى اعصارهم عليهم
السلام على ان المتبادر من قوله ( روى حديثنا ) فى المقام ان يكون رواية الحديث 
عنهم شغله وان يزاول به ويمارسه ولايكفى رواية حديث او حديثين اواحاديث قليلة
طيلة عمره فالعامى ومن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد خارج عنه وان شئت قلت : ان
ايراد هذه الجمل المتعاطفة وعدم الاكتفاء بواحدة منها يدل على ان الموصوف بها
ثلة مخصوصة من الشيعة مابرحوا يزاولون برواية الحديث والنظر في حلالهم
وحرامهم ومعرفة احكامهم وهى ليس الاالفقهاء في هذه الاعصار . ويمكن تقريب 
دلالتها بوجوه اخر منها : قوله ( ع ) نظر في حلالنا وحرامنا . . فان اضافة الحلال
والحرام والاحكام الى انفسهم مع انه ليس لهم حلال ولاحرام ولااحكام اذ المشرع
هو الله سبحانه والنبى والائمة من بعده محال احكامه وحملتها للاشعار علي ان
المنصوب لابد ان ينظر الى الفتاوى الصادرة والاخبار المروية عنهم (ع ) وليس هذا
الاشأن الفقيه لاالعامى اذهو غير ناظر الاالى فتوى الفقيه ومن يجب ان يرجع
اليه فى حلال الشرع وحرامه (1) . منها : التعبير ب" نظر " بعد ماقال روي . فانه
دال على ان متعلقه يحتاج الى التدقيق والتفكير الذى هو الاستنباط في المقام
واستفراغ الوسع في تمييز الحق عن الباطل . منها : التعبير ب" عرف " دون علم فان
عرفان الشىء غيرالعلم به فان الاول يستعمل فيما اذا اشتبه الشىء بين امور
يشابهها من جهة اوجهات فاذا عرفه بخصوصياته وميزه عما يشابهها يقال عرف 
ذلك فالمقصود من هذا التعبير هو ان المنصوب للحكومة والقضاء لابد ان يعرف 
الحكم الواقعى عن غيره ويميز الحكم الصادر لاجل التقية او غيرها من الصادر لبيان
الحكم النفس الامرى ولو بمعونة ماجعله الامام مقياسا لمعرفته من الرجوع الى
الكتاب والسنة وفتاوى العامة و عرفان الاحكام 
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بهذا المعنى لايقوم به الاالفقيه لاالعامى ولايتحملها غير من لم يبلغ مرتبة
الاجتهاد . منها : قوله : وكلاهما اختلفا في حديثكم . فان الظاهر هوالاختلاف في
مفاد الحديث ومعناه لافى نقله بان يروي كل واحد غير ماينقله الآخر فلو سلم
*(الهامش )*(1) يمكن ان يكون الاضافة الى المتكلم لاجل اخراج المخالف الناظر الى
الفتاوى الصادرة عن الخلفاء والصحابة والفقهاء من بعدهم لالاخراج العامى
الشيعى الناظر الى فتاوى مقلده - فتدبر - المؤلف . فالاختلاف الناشىء من هذه
الناحية ربمايكون من اجل تسليم احدى الروايتين . ورد الاخرى لخلل فى سنده
اوجهة صدوره وليس هذا الاشأن الفقيه لاالعامي . منها : قوله (ع ) : فى مقام
ترجيح احد الحكمين على الآخر الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما وقوله فيما
بعد : ارأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة الخ فان ظاهره
مفروغية كون القاضى والحاكم فقيها و لاشك في عدم صدق الفقاهة او الافقهية على
العامى . ثم انه كما يستفاد من الرواية جعل منصب القضا للفقيه كذلك 
يستفاد جعل منصب الحكومة والولاية عليه ايضا اذاى جملة يكون اصرح من قوله (ع )
فانى قد جعلته عليكم حاكما والحكومة لغة وعرفا اعم من القضاء المصطلح بل
القضاء من شئون الحاكم ودعوى الانصراف الى الحكم بمعنى القضاء وفصل الخصومة 
عند رفع الرافع غير مسموعة اذلاوجه للانصراف فالفقيه كماهو منصوب من ناحيتهم
للقضاء وفصل الخصومات منصوب للولاية والحكومة فيما يحتاج اليه المسلمون في
حياتهم ومعاشهم فيما يتصل باصلاح حالهم وتنظيم سياساتهم الدينية وكون
الكبرى الكلية واردا في في مورد القضاء لايصير مخصصا كمالايخفى . اضف الى ذلك . 
ان قول الراوى في صدر الرواية : فتحاكما الى السلطان او القضاة الخ يدل على
اعمية الموارد فان للسلطان شأن وللقضاة شأن آخر غالبا فان وظيفة الولاة حفظ
نظام البلاد من تطرق الفساد باعمال السياسات الدينية وشأن القضاة رفع
التداعى والقضاء بالحق القراح فهو ( ع ) نصب الفقيه بمقتضى عمومية الصدر 
للحكومة والقضاوة و اعطى له ماكان للسلطان والقضاة وكون الراوى بصدد السؤال
عن مسئلة قضائية بعده لايوجب اختصاص الصدر بها كمالايخفى (1) . *(الهامش )*(1)
لايخفى ان السائل كان بصدد السؤال عن القضاء من اول الامر قبل هذا الصدر المفيد
للعموم وذلك قوله : سئلت اباعبدالله (ع ) عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما
منازعة فى دين اوميراث الخ فان النزاع فيهما نزاع فى مسئلة قضائية لاحكومية
فقوله : فتحاكما الى السلطان الخ يفيد ان الرجوع اليه لاجل القضاء فلايدل على ثبوت 
شأن السلطان للفقيه كمالايخفى - المؤلف . فى شرطية الاجتهاد المطلق وعدمها
ربمايقال باشتراط الاجتهاد المطلق فى المنصب مستدلابان الجمع المضاف اعني
احكامنا يفيد العموم وكذا المصدر المضاف وعليه فلايشغل منصة القضاء والولاية
 الامن يكون مجتهدا مطلقا عارفا جميع الاحكام ولكنه ضعيف من وجوه : الاول
: ان الجعل المزبورة وان كانت صالحة لافادة العموم في حد نفسه الاورودها فى
مقام المنع عن الرجوع الى حكام الجور وقضاة الطاغوت يمنع عن استفادة العموم فهى
ليست بصدد بيان شرطية عرفان جميع الاحكام او بعضها بل الغرض بعث الشيعة
الى من عرف احكامهم وحلالهم وحرامهم ورد عهم عن المنحرفين عن بابهم المفتين
بآرائهم واقيستهم واجتهاداتهم فورود الجملة فى هذا المقام يمنع عن الاعتماد على
هذا العموم على ان قوله عرف احكامنا صادق عرفا على من وقف على مقدار يعتد
به من احكامهم في رفع الخصومات ولايحتاج صدقه الى وقوفعه لكافة مايحتاج اليه
الامة فى شرايع دينهم وقدمر ان المراد من قوله : روى حديثنا ليس هورواية
الحديث الى الغير ضرورة عدم دخالة هذا القيد بل هوكناية عن العلم بفتاوى
الائمة واحكامهم لان الافتاء فى الاجيال الماضية كانت بصورة نقل متن الرواية
التى سمعها عن امامه اوشيخه الذى اخذه من الامام . الثانى : ان المعرفة الفعلية
لتمام الاحكام لايحصل لغير النبى والامام عادة فالحمل عليها يوجب لغوية هذا الجعل
 وحملها على قوة استنباط جميع الاحكام ليس اولى من حملهاعلى المعرفة الفعلية
لمايليه من الشئون او معرفته بمقدار معتدبه بحيث يصدق في حقه انه عارف 
باحكامهم . الثالث : لوسلم امكان معرفة عامة الاحكام فعلا فلاطريق للمترافعين الى
عرفان هذا الشخص فلامعنى لجعل المنصب على من لاطريق الى معرفته فلابدان يحمل
على معرفة الفعلية على الوجه المعتدبه في امور القضاء والحكومة بحيث يصدق فى
حقه الجمل المتعاطفة : روى حديثنا الخ وعلى ذلك يحمل مافي صحيحة ابى خديجة 
كماسيوافيك بيانه . فتلخص انه لادليل على اعتبار الاجتهاد المطلق فى الوالى
والقاضى سواء فسر بالملكة والاقتدار على استنباط الجميع اوالمعرفة الفعلية لولم
نقل ان الدليل على خلافه نعم لامناص من علمه باحكام الحوادث والوقائع 
والمرافعات التى يتصدى لها كل يوم وشهر . حول مابقى من الروايات هذا تمام
الكلام حول الرواية المتلقاة بالقبول وبما انها بصدد التحديد والبيان فلابد من
الاخذ بالقيود التى اعتبرها الامادل العقل والعرف على عدم دخالته كماانه
لامحيص من تقييد المطلقات بها ودونك بعض مايمكن الاستدلال به . 1 - صحيحة
القداح : ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما ولكن
ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر . 2 - مارواه الكلينى بسند ضعيف عن
البخترى قال : ان العلماء ورثة الانبياء وذلك ان الانبياء لم يورثوا درهما
ولادينارا وانما اورثوا احاديث من احاديثهم فمن اخذد بشىء منها فقد اخذ حظا
وافرا . الوسائل كتاب القضاء باب 2 - الحديث 8 تقريب الدلالة : ان مقتضى حذف 
المتعلق فى قوله : العلماء ورثة الانبياء كونهم وارثين عنهم فى عامة شئونهم
ومنها الحكومة والقضاء الامادل الدليل على كونه من خصايصهم (ع ) فلايصح هذا
الاخبار علي النحو المفيد للعموم الااذا جعل لهم الولاية والقضاء قبل هذا الاخبار
. لايقال : ان تذييل الروايتين بقوله : ولكن ورثوا العلم وقوله : انما اورثوا
احاديث من احاديثهم قرينة على ان المراد من التوارث هو التوارث فى العلم
والحديث لافي كل الامور فلاينعقد الاطلاق للصدر مع الاحتفاف بمايصلح للقرينية 
لانا نقول : اذهوانما يصلح لصرف الاطلاق لوكان الحصر حقيقيا لااضافيا وليس كذلك 
فان الحصر فى الجملتين اضافى في مقابل الدرهم والدينار كما هولائح منهماعند
الامعان على انه لايصح الحمل على الحصر الحقيقى لانهم ( ع ) لم يورثوا العلم
والحديث فقط بل اورثوا امورا غير هما من الزهد والتقوى كما اورثوا الولاية
والقضاء . والاولى فى دفعه ان يقال : ان قوله العلماء ورثة الانبياء جملة خبرية
بحتة ويصح فى صدقه اذا كان العلماء ورثة لهم فى العلم والحديث نعم لوكان
بصدد الانشاء والجعل امكن دعوى اطلاقه وان حذف متعلقه مفيد لعموميته على
اشكال فيه ايضا كما لايخفى (1) هذا وقد ادعى النراقى تواتر مضمونهما ونحن لم نقف 
علي غيرماذكرنا . 3 - مشهورة ابى خديجة (2) قال بعثنى ابوعبدالله ( ع ) الى
اصحابنا فقال قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم خصومة او تدارىء فى شىء من الاخذ
والعطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلاقد عرف حلالنا
وحرامنا *(الهامش )*(1) اضف الى ذلك ان قوله : العلماء ورثة الانبياء لايخلو
اما ان يكون انشاءا او اخبارا فعلى الاول فهى انما يتم فى الامور القابلة للجعل
كمناصب الولاية والقضاء لافى مثل العلم والحديث والتحلى بالفضائل التى هى من
اوضح مااورثوه ولايحصل الابالاكتساب وبذل الجهد لابالانشاء اللفظى فعلى الثانى 
فهو يكشف عن سبق الجعل لمثل الولاية والقضاء فلابد من الاتباع للمكشوف ولحاظه سعة
وضيقا وحيث لاطريق الىلحاظه فلابد من الاكتفاء بالقدر المتيقن وهولايفيد الاطفيفا
- المؤلف . (2) انما سميت مشهورة لاشتهار العمل بها على ماقيل وان كانت ضعيفة
السند و دونك سندها : روى الشيخ باسناد صحيح عن محمدبن على بن محبوب عن احمدبن
محمد (بن عيسى ) عن الحسين بن سعيد عن ابى الجهم عن ابى خديجة ورجال الرواية
كلهم ثقات غير ان المظنون ارسال الرواية اذ يبعد ان يروى الحسين بن سعيد الذى
ادرك عصر الرضا والجوادين عن ابى الجهم الذى هوبكيربن اعين وقدمات فى حيوة
الصادق (ع ) بلاواسطة كماهوغير خفى على من لاحظ طبقات الرواة - منه دام ظله . 
فانى قدجعلته عليكم قاضيا واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر . 
تقريبه على حذو ماعرفته فى المقبولة وان كانت المقبولة اوضح دلالة ولايبعد دلالة
المشهورة ايضا على جعل منصبى القضاء والحكومة على الفقيه العارف بالحلال
والحرام اما منصب القضاء فواضح واما منصب الحكومة فلاطلاق صدرها اعنى وقوع
الخصومة في شىء من الاخذ والعطاء سواء كانت راجعة الى الولاة اوالقضاة ويؤكد
ماذكرنا مافى ذيلها من قوله : واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر 
فان ماكان يتصداء السلطان فى تلك الاعصار غير ماكان يتصداء القضاة منهم بل كان
لكل شأن . 3 - صحيحة ابى خديجة : قال قال : ابوعبدالله جعفربن محمدالصادق عليه
السلام اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم
شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه وهويدل على
ثبوت منصب الولاية للفقيه كالقضاوة فان المراد من اهل الجور هم الولاة
والحكام واما القاضى فهوحاكم بالجور كمالايخفى (1) . وهذه عمدة مايمكن ان
يستدل به على ثبوت المنصبين للفقيه في زمن الغيبة مضافا الى الضرورة والاجماع
على ثبوت القضاء للفقيه فيها وقدعرفت منادلالة الادلة على ثبوت الحكومة
والولاية له فيهافى الجملة واماحدودها وقيودها ومقدار ولايتها ونفوذ امره فموكول
الى محله . ثم انه ربمايستدل ببعض الروايات القاصرة سندا ودلالة لابأس بالاشارة
الى بعضها . منها : التوقيع الرفيع واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة
احاديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله عليهم وفيه : انه قاصر السند ومنها
: رواية تحف العقول مجارى العلماء على يد العلماء بالله الامناء على حلاله
وحرامه وفيه ان التدبر *(الهامش )*(1) غير ان ماذكره دام ظله تدقيق علمى
خارج عن مستوى الافهام العرفية فان العرف يعد الجميع من الدرة الى الذرة اهل
الجور والظلم - المؤلف . فى الرواية صدرها وذيلها يقضى بورودها فى حق الائمة
مضافاالى ضعف السند ومنها مارواه فى الفقه الرضوى من تنزيل الفقهاء منزلة
انبياء بنى اسرائيل وفيه : انه ضعيف السند . فى استقلال العامى فى القضاء
وعدمه وقد استدل على صحة قضائه بوجوه : منها : قوله تعالى : ان الله يأمركم ان
تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما
يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا (النساء - 58 ) بتقريب ان الخطاب شامل
للمجتهد 
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والعامى المقلد العارف بالعدل فاذا وجب عليه الحكم بالعدل وجب القبول
والالزم لغوية ايجاب الحكم بالعدل نظير ماقرروه من الملازمة بين حرمة الكتمان
ولزوم القبول وفيه : ان المخاطب في صدر الآية من عنده الامانة وفي ذيلها من له
الحكم والقضاء لاعنوان : الناس ولاالمؤمنين فلااطلاق له من هذه الجهة ويصير
محصل الآية ان من عنده الامانة فليردها الى اهلها ومن له الحكم والقضاء فليحكم
بالعدل واما الحاكم فمن هو ! فلابد ان يحرز بدليل آخر وان شئت قلت : انه
بصدد بيان لزوم الحكم بالعدل ! لااصل لزوم الحكم والقضاء بين الناس فلااطلاق لها
من هذه الناحية . ويؤيد ماذكرنا :من ان الخطاب متوجه الى من له الحكم وفرغنا
عن كونه حاكما مارواه الصدوق عن المعلى بن خنيس عن الصادق (ع ) قال قلت له
قول الله عزوجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين
الناس ان تحكموا بالعدل فقال : عدل الامام ان يدفع ماعنده الى الامام الذى بعده
 وامر الائمة ان يحكموا بالعدل وامر الناس ان يتبعوهم وماذكره ( ع ) تفسير
وتوضيح لما يعطيه الآية بنفس ظهوره على ان مناصب القضاء والحكومة لم يكن
لمطلق الناس منذهبط الانسان الى مهد الارض بل كان لطبقة مخصوصة من الامراء
والملوك بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله بارىء النفوس ومفيض النعم والصلوة
على نبيه وآله خيرة الامم وعلي الدعاة الى طريقته الحقة وشريعته المتقنة وسلم
تسليما . اما بعد : فان هذه درر وفرائد وغرر وفوائد التقطتها من بحث سيدنا
العلامة الاستاذ الاكبر آية الله العظمي :الحاج آغا روح الله الخمينى دامت اظلاله
عندما انتهى بحثه الى مباحث الاجتهاد والتقليد ولما كان ماافاده (دام ظله )
غزير المادة طويل الذيل كثير النفع احببت ان افرزه عما تقدمه من المباحث 
فجاء بحمدالله رسالة تامة كافلة لبيان ماهوالاهم من المسائل . قال دام ظله : ان
دين الاسلام من اثبت الطرق دعائمه واوضح المذاهب شوارعه عززجامعة البشر - فى
احوج اوقاتها الى مصلح يهديها بعلمه الجم الى طريق الصلاح ويضمن لهانتائج النجاح
- بوضع قوانين كلية ودستورات واضحة يحصل بهاحياتها وتتكفل سعادتها الفردى
والاجتماعى . ثم ان من اهم مايحتاج اليه البشر فى حفظ نواميسه ونفوسه واجتماع
شتات اموره ومتفرقاته هو جعل قائد بينهم يجب على الكل اطاعة قوله وتبعية
فعله وهوالذى يعبر عنه فى لسان الشرع والمتشرعة - بالحاكم والسائس - فللحرص 
على هذا النظام البشرى والترتيب المدنى اصدرت حكومة الشرع العالية قانون
الحكومة فعينت لامهات المناطق حكاما كبارا يضمنون سياسة المنطقة فى داخلها
وخارجها ويحفظون توازن الجمعية فى كافة حركاتها حفظا لها عن التلف والاندحار 
وسفك الدماء وقتل النفوس وتطرق اللصوص اليها من داخل وخارج حتى ينتظم
الواقعة فهو اذن عالم بشىء من قضايا مقلده لابشىء من قضاياهم واما ان يستند
الى اخباره عن قضاياهم فهو لايتجاوز عن كونه خبرا مرسلالايجوز الركون اليه ولو
صحح له السند فلايجوز له العمل لانه يحتاج الى الفحص عن المعارض ومخصصه ومقيده
 وهوخارج عن حيطة اقتداره والحاصل ان قوله : يعلم شيئا من قضايانا مختص 
بالفقيه او منصرف اليه ولو استدل به علي جواز استقلال المتجزى فى القضاء لكان
له وجه . منها : صحيحة الحلبي قال قلت لابى عبدالله عليه السلام : ربماكان بين
الرجلين من اصحابنا المنازعة في الشىء فيتراضيان برجل منافقال ليس هو ذاك 
انماهو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط (الوسائل ب 1 - 8 ) ومركز
الاستدلال امر ان اطلاق قول الراوى : رجل مناوشموله للفقيه وغيره وان شئت قلت 
ترك الاستفصال من الامام دليل العموم وحصر من لايجوز عليه الرجوع فيمن يجبر
الناس على حكمه بالسوط والسيف وغيره من الفقيه ومقلده يجوز لهم الرجوع . وفيه
: ان الكلام قد سيق الي ان رفع الامر الى قضاة الشيعة ليس من قبيل رفع الامر الى
قضاة الجور فلااطلاق لها من جهة اخرى على ان الحصر اضافى بلااشكال فانه لايجوز
الاعتماد علي حكم غير الشيعة وان لم يكن له سوط ولاسيف على ان الرواية تشعر بوضوح
ان الحديث كان مسبوقا بكلام آخر حيث قال (ع ) ليس هو ذاك فاسقطه الراوى
وحذف ماجرى بينهما من الكلام ومعه لايجوز الاعتماد على هذا الحصر ولاعلى الاطلاق
المدعي خصوصا مع ماجرت عليه السيرة منذر من النبى من تصدى العلماء والفقهاء
منصب القضاء وهى تمنع من انعقاد اى اطلاق ثم على فرض وجوده يقيد بالمقبولة . 
منها : ان الاجتهاد الدائر في اعصارنالم يكن موجودا في عصر النبى والائمة من بعده
 ( فح ) حمل قوله : ممن روى حديثنا الخ على من تحصل قوة الاستنباط ورد الفروع
على الاصول بالمعنى الدارج فى اعصارنا من قبيل حمل الكلام علي مالم يكن موجودا في
عصر صدوره مع انه صدر لضرب القاعدة على عامة الاعصار فلامناص من حمله على
المعنى الدارج فى جميع الاجيال وهوالوقوف على الاحكام وماهو حلال وحرام اما
باخذه عن الامام او عن الفقيه ومثل المقلدين فى عصرنا مثل المحدثين فى
اعصارهم فهم كانوا يفزعون معالمهم عند ائمتهم او تلامذتهم و اولئك يرجعون
الى الفقهاء العارفين بحلالهم وحرامهم فلم جاز لهم التصدى دون اولئك . وفيه
: ان تمام الموضوع لجواز القضاء هو العلم بحلالهم وحرامهم سواء كان زمن الغيبة
اوزمن الحضور غير ان العلم بهما فى هذه الاعصار ( لاجل تشتت الروايات وتضاربها
 وبعد العهد وندرة التواتر وانفصال القرائن الموجودة ) لايحصل الااذا تحلى الرجل
بقوة الاستنباط حتى يعالج بها هذه النواحى العائقة فالفقهاء فى هذه الاعصار و
المحدثون فى اجيالهم (ع ) مشتركون فى انهم رووا حديثهم وعرفوا حلالهم وحرامهم 
غير ان المحدثين لقرب عهدهم وتمكنهم من الائمة كان تحصيل العلم بحلالهم وحرامهم
عليهم سهلاغير عسير الاان علم فقهاء الاعصار ووقوفهم على احكامهم يحتاج الى طى
مقدمات وتحصيل مباد يحتاج الى بذل الجهد و استفراغ الوسع الذى تحصل بهما قوة
الاستنباط والاجتهاد فلو قال احد بشرطية الاجتهاد فى جواز القضاء فى هذه الاعصار
فلايقصد منه دخالته فى الموضوع وتقوم الموضوع به ضرورة ان الموضوع فى المقبولة
غيره بل المقصود منه دخالته فى حصول قيود الموضوع اعنى ماساقتها المقبولة من
القيود والحدود على ماعرفت واما المقلد فقد عرفت بمالامزيد عليه انه خا رج عن
الموضوع من رأس وانه ليس ممن عرف حلالهم واحكامهم على مامر . اضف الى ذلك 
ماسيوافيك بيانه : من وجود الاجتهاد بالمعنى المعروف في اعصارهم بين العامة
والخاصة اما الخاصة فسيمر عليك بيان مايدل علي وجوده فيهم واماالعامة فانهم
كانوااصحاب رأى وقياس وكان المنصوبون من الخلفاء لامر القضاء من الفقهاء وذوى
الاستنباط والاجتهاد كابى حنيفة وابن شبرمة وابن ابى ليلى واضرابهم . جواز نصب 
العامى للقضاء وعدمه هذاكله فى استقلال العامى للقضاء وقد عرفت انه لاحظ للعامى
فيه واما نصب العامى له بعد ماعرف مسائل القضاء تقليدا فربما يقال بجوازه 
قائلابان للنبى الوصى نصب كل واحد من الناس للقضاء مجتهدا كان او مقلدا وكل
ماكان لهم من المناصب فهو ثابت للفقيه الاماخرج بالدليل فله نصب كل من شاء
للقضاء بمقتضى ادلة الولاية وربما يجاب عن الامر الاول بالشك فى جواز نصب 
النبى والامام العامى للقضاء كيف وقد دلت المقبولة على ان هذا المنصب للفقيه
العارف بالحلال والحرام لاالعامى و(فيه ) ان المقبولة دلت على ان الفقيه منصوب 
من ناحيتهم للقضاء واما اختصاص هذا المنصب للفقيه فى نفس الامر ومحرومية
العامى عنه كذلك بحيث كانت الفقاهة من شروطه الشرعية وان ذلك كان بالزام
شرعى الهى فلايستفاد منها . نعم يمكن ان يستفاد مافى الجواب عن صحيحة سليمان بن
خالد : قال اتقوا الحكومة فان الحكومة انماهى للامام العالم بالقضاء العادل في
المسلمين لنبي اووصى نبي بتقريب ان ظاهر حصرها اختصاص الحكومة من جانب 
الله للنبي واوصيائه بحيث لاحظ للغير فيه ولااهلية له خرج عن ذلك الحصر 
الفقيه بحكم الادلة الماضية وبقى الباقون بل يمكن ان يقال لعدم ورود تخصيص 
عليه اصلا ببيان ان الفقيه وصى النبى لما مرمن انهم الخلفاء والامناء على حلال
الله وحرامه وانهم كانبياء بنى اسرائيل فيكون الحصر ضابطا حاصرا وظاهره
اختصاص ذلك المقام من الله لنبيه ووصيه ولااهلية لغيره (1) *(الهامش )*(1)
يرد على هذا الوجه ان الفقهاء لو كانوا اوصياء الانبياء (ع ) فهم عندئذ منصوبون
للقضاء من جانب الله ولامعنى لنصب الامام اياهم على القضاء والحكومة فان هذا
المنصب على هذا الوجه اعطى لهم من جانبه تعالى كما اعطى لنبيه ويمكن ان يجاب 
عنه بان نصبهم يمكن ان يكون كاشفا عن نصب الله تعالى اياهم كما ان نصب النبى
عليا (ع ) مع انه منصوب من قبل الله تعالى كذلك او يقال صيرورة الفقهاء وصى
النبى انماهو بجعلهم وصيا وحاكما فالجعل المذكور ادخلهم فى الوصاية موضوعا - منه
دام ظله - (1) ويؤيده ان امير المؤمنين خاطب شريحا بقوله : جلست مجلسا لايجلسة
الابنى * وعلى اي حال فالصحيحة ظاهرة في اختصاص ذلك المنصب للانبياء واوصيائهم
والفقهاء اما داخل تحت قوله اووصى نبى بحكم الروايات او خرجوا عن الحصر بالادلة
الماضية وبقى الباقون تحت المنع علي ان الشك فى جواز نصب النبى العامى كاف 
فى عدم جواز نصب الفقيه اياه للقضاء اذ من الممكن اشتراط الفقاهة مع عدم اطلاق
يصح الاتكال عليه وربما يرد الامر الثانى بانه اذا سلمنا ان للنبي نصب العامى
العارف بالاحكام للقضاء لكن لانسلم ان كل ماللنبى من الشأن ثابت اللفقيه فان
اقوى الادلة مقبولة عمربن حنظلة لكن لادلالة لها علي عموم الولاية للفقيه بل
صدرها وذيلها يدل على ان للفقيه القضاء بين الناس وبيان الحلال والحرام ويجب 
علي الناس الاتباع لهم واين ذلك من القول بعموم الولاية وثبوت كل ماللنبى من
الشأن للفقيه ولوفرض دلالتها يجب حملها على ذلك حذرا من التخصيص الاكثر اذ
للنبي والائمة من بعده شئون كثيرة تختص بهم ولانتجاوز غيرهم فكيف يمكن التفوه
بعموم المنزلة والولاية بل لايمكن التمسك في الموارد المشكوكة بادلة الولاية 
الابعد تمسك جماعة من الاصحاب حتى يرتفع غبار الشك ولم يتمسك في المقام
الاالقليل من المتأخرين . ويمكن ان يجاب عنه : بان جواز نصب العامى للقضاء
لايتوقف على عموم الولاية بالمعنى الذى ذكر بان نقول بثبوت كل ماللنبي من الشئون
 للفقيه بل يكفى في ذلك ان يقال : بان المستفاد من المقبولة هو اعطاء منصب 
الحكومة للفقيه على وجه الاطلاق وجعلهم حكاما شرعيا في مقابل حكام الجوز وان
لهم التولى والتصدى لكل ما كان توليه من شئون الحكام فى ذلك الزمان وقدكان
نصب القاضى من شئون الحكام والسلاطين كماكان نصب الامراء من شئونهم فى تلك 
الازمنة و ( عليه ) فجعل الفقيه حاكما مستلزم لجواز نصب القضاة بلااحتياج الى
اثبات 
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امر آخر وهذا لائح لمن سبرحالات الخلفاء والحكام والقضاة في الاسلام ويكشف ذلك 
عن انه كان عليه السيرة من بدء الاسلام . ومافسره به الرواية من انه بصدد بيان ان
وظيفة الفقيه بيان الاحكام ساقط *(الهامش )*(1) اووصى نبى او شقى وقدخاطب 
به ( ع ) اياه حين نصبه قاضيا فلو اراد انه داخل تحت قوله شقى لماصح له (ع )
نصبه مع اقتداره على العزل ونصب الاخر مكانه - المؤلف . جدا اذ ليس بيان
الاحكام منصبا من المناصب حتى يحتاج الى الجعل كماان القول باختصاصها بالقضاء
 خال عن الدليل فان موردها وان كان القضاء الاان صدرها وذيلها كاشف عن عموم
الجعل وانه (ع ) جعل الفقيه حاكما بقول مطلق لاقاضيا فقط وقد اوضحنا سبيل
استفادة العموم منها ومن المشهورة فراجع . واماحديث تخصيص الاكثر فان اراد
فيمايرجع الى شئون الحكومة والولاية والسياسات الاسلامية والامور الحسبية فالتخصيص 
ليس باكثر بل قليل جدا وان اراد غير مايرجع الى تلك الشئون من خصايص النبى
وآله (ع ) التى جمعها العلامة فى التذكرة فى كتاب النكاح فلم يشملها عموم ادلة
الجعل حتى يخرج بالتخصيص فتلخص من ذلك عدم جواز نصب الفقيه العامي العارف 
لمنصب القضاء لما عرفت في الامر الاول من ان ظاهر الصحيحة اختصاص ذلك من قبل
الله بالنبي والوصى خرج الفقيه تخصيصا او تخصصا وبقى الباقون تحت المنع . 
جواز توكيل الفقيه العامى للقضاء واثبات جوازه يتوقف على ثبوت امرين غير
ثابتين الاول : اثبات ان القضاء من الامور التى يقبل النيابة والتنزيل ولايشترط
فيه مباشرة الفقيه وانى لنا باثبات ذلك لاسيما بعد ظهور الادلة فى اختصاصه
بالفقيه وعدم وجود دليل او اصل يدل على كونه من الامور النيابية فاذاكان الحال
كذلك فالاصل الاولى الذى عرفته فى صدر البحث محكم حتى يدل دليل على خلافه
الثانى : وجود اطلاق او دليل فى ادلة الوكالة يدل على نفوذ الوكالة فى كل الامور
 ومنها القضاء وفصل الترافع وليس فيما بايدينا مايمكن مصدرا لهذا 
الاالصحيحتان وهما بصدد بيان حكم آخر ولااطلاق لهما من جهة نفوذ الوكالة فى كل
امر اوقابلية كل شىء للوكالة و دونك الروايتين . 1 - صحيحة معاوية بن وهب عن
ابى عبدالله (ع ) : انه قال من وكل رجلاعلى امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة
ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها . 2 - صحيحة هشام بن سالم
عن الصادق (ع ) فى رجل وكل آخر على وكالة فى امر من الامور واشهدله بذلك 
الشاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال : اشهدوا انى قد عزلت فلانا عن
الوكالة فقال : ان كان الوكيل امضى الامر الذى وكل فيه قبل العزل فان الامر واقع
ماض على ماامضاه الوكيل كره الموكل ام رضى قلت : فان الوكيل امضى الامر قبل
ان يعلم العزل اويبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر على ماامضاه قال نعم - الي
ان قال - ان الوكيل اذا وكل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا والوكالة ثابتة
حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه او يشافهه بالعزل عن الوكالة . والامعان
القليل في الصحيحين يعطى صحة ماقلناه اضف الى ذلك ان القضاء من الامور
الخطيرة ربما يجبر اقل الخطاء فيه الى القتل والاندحار وسفك الدماء فتفويض 
ذلك الي العامى وان عرف ماعرف بعيد بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع غير معهود
بين العقلاء وبذلك يعرف دفع ماربما يقال : ان التوكيل فى الامور من الامور
العقلائية فلايحتاج كل مورد منه الى ورود دليل على جواز التوكيل بل يكفى عدم ردع
من الشارع كان ما ذكروان كان صحيحا الاان عدم الردع انما يكفى فيما اذاكان
الشىء بمرأى ومنظر من الشارع كالعمل بالامارات والوكالة فى المعاملات والانكحة
 واما التوكيل فى القضاء فممالم يعهد فى عصر النبى ولابعده حتى يتمسك بعدم
الردع ويستكشف رضاه وليس مصب السيرة امرا كليا اوذات اطلاق حتى يتمسك 
بعمومه واطلاقه بل السيرة جارية على موارد من المعاملات والانكحة وغيرهما من
الامور الشايعة فيها التوكيل . القول فيمن يؤخذ عنه الفتوى وفيه نقاط من البحث 
: هل يشترط فيمن يرجع اليه فى الفتوى ان يكون مجتهدا مطلقا او يكفى كونه
متجزئا مجتهدا فيما يفتى وعلى الاول فهل يجب ان يكون اعلم اولا وعلى فرض لزومه
فتارة : يكون فتوى الاعلم موافقا لفتوى غيره واخرى يكون مخالفا معلوما بالعلم
التفصيلى او بالعلم الاجمالي وثالثة : يكون مجهول المخالفة والموافقة وقبل
الخوض فيما يسوقنا اليه الادلة لابد من تأسيس الاصل فنقول : الاصل حرمة العمل بغير
العلم كما اوضحنا سبيله فى مبحث حجية الظن ولاخفاء فى ان الرجوع الى الغير
لاخذ الفتوى وتطبيق العمل على قوله عمل بمالايعلم العامل كونه مطابقا للواقع 
من غير فرق بين ان يكون مدرك جوازه السيرة العقلائية اوالاجماع اوغيرهما من
الروايات خرج عنه بضرورة الفقه والدين العمل بقول الاعلم لامتناع قيام
الناس كلهم على الاجتهاد وبطلان وجوب العمل بالاحتياط او التبعيض فيه وبقى
الباقى تحت المنع المسلم فلايخرج عنه الابالدليل هذاهو متقضى الاصل الاولى . 
وربما يقرر الاصل على وجه آخر وهوان العلم الضرورى حاصل لكل واحد من المكلفين 
بوجود تكاليف فى الوقائع فلايجوز له الاهمال لوجود العلم بالتكاليف الجدية
ولاالاحتياط لاستلزامه العسر والحرج بل الاختلال فى النظام ولاالرجوع الى قول المفضول
لاستلزامه ترجيح المفضول على الفاضل وهوقبيح ولايمكن تحصيل الاجتهاد لقضاء
الضرورة على خلافه فتعين العمل بقول الفاضل وهوالمطلوب . وفيه اولا: ان العلم
الاجمالى بوجود تكاليف فى الوقائع والحوادث منحل بالرجوع الى فتاوى الاحياء من
المجتهدين وليس له فيما ورائها علم اصلا فيحكم العقل عندئذ الاخذ باحوط
الاقوال منهم ولايلزم العسر ولاالحرج فضلاعن الاختلال . وثانيا : ان الاخذ برأي غير
الاعلم ليس من قبيل ترجيح المرجوح على الراجح اذربما يتفق كثيرا مطابقة قوله
مع فتوى من هواعلم من الاحياء عامة على ان الرجوع الى فتوى الغير من قبيل
الرجوع الى الامارات وربما يحتف فتوى المفضول بقرائن او يوجد فيه خصوصيات 
يصير اقرب الى الواقع اضف اليه ان لازم ماساقه من المقدمات هوالتبعيض فى
الاحتياط على حد لايستلزم العسر لاالرجوع الى الاعلم . وربما يقال : ان مقتضي الاصل
كون المفضول والفاضل متساويى الاقدام فى جواز التقليد بتقريب انه اذا فرضنا
مجتهدين متساويين من جميع الجهات لايفضل واحد منهما على الاخرى حكم العقل
بالتخيير بينهما بعد الفراغ عن عدم جواز طرحهما اوالاخذ باحوطهما ويصير حكم
العقل بالتخيير مصدرا لاستكشاف حكم شرعي على طبقه ثم اذا صار احدهما بعد ردح
من الزمن اعلم من الآخر فالاصل بقاء التخيير الشرعي المستكشف ويتم فى غيره
بعدم القول بالفصل . وفيه : ان ماهو الموضوع لحكم العقل هوالموضوع للحكم الشرعى
المستكشف فلايعقل بقائهما بعد ارتفاع الموضوع وانقلابه وان حكم العقل
بالتخيير كان بمناط قبح الترجيح بغير مرجح وكان حكم الشرع المستكشف به ايضا
بهذا المناط فلايعقل بقاء هذا ولاذاك بعد حدوث الترجيح وصيرورة احدهما اعلم . 
فان قلت : يمكن ان يكون حكم الشرع بالتخيير بملاك آخر قائم مقام الاول عند
ارتفاعه فاذا احتملنا قيام مناط آخر مقامه فقد احتملنا بقاء الحكم الشرعى
والحكم الشرعى المستكشف وان كان مقطوع الارتفاع لارتفاع موضوعه والحكم الشرعى
القائم بمناط آخر وان كان مشكوك الحدوث الاانه لابأس باستصحاب التخيير الجامع
بينهما على حذوما قرروه فى استصحاب الكلى . قلت : ان المجعول هوالحكم الشرعى
الشخصى لاالجامع بينهما فالحكم بالتخيير بالمناط الاول مجعول كماان الحكم به
القائم بالمناط الآخر على فرض ثبوته فى الواقع مجعول مثله واما الجامع
بينهما فهو امر انتزاعى لايتعلق به الجعل ويمتنع وجوده في الخارج وقد اوضحناه غير
مرة فالتخيير بهذا الجامع لاحكم شرعي مجعول ولاموضوع لحكم شرعى . لايقال : ان
ذلك انما يتم فيما اذاكان الحكم الثانى المحتمل قائما بملاك مبائن لملاك الحكم
الاول وامااذاكان الحكم الشرعى الواقعى فى نفس الامر قائما بملاك اوسع مماادركه
العقل فلابأس لاستصحاب الحكم الشرعى المستكشف ابتداء لان المستكشف حكما وملاكا
غير مبائن مع الحكم الواقعى النفس الامرى فيعد الحكم المنكشف مرتبة من
مراتب الحكم الواقعى وملاكه مرتبة من الملاك . الواقعى فيكون نفس الحكم
الشخصى محتمل البقاء مع عدم العلم بارتفاع موضوعه . لانا نقول : لامعنى للملاك 
الاوسع من ملاك حكم العقل اى قبح الترجيح بلامرجح فلابد وان يكون بازائه ملاك آخر
لاملاك اوسع من قبح الترجيح نعم يمكن ان يقال ان مقارن ملاك حكم العقل يحتمل ان
يكون ملاك مستقل آخر فاذا ارتفع ملاك حكم العقل بقى شخص الحكم بذلك الملاك 
المستقل المجامع مع الملاك العقلى فشخص الحكم قبل زوال ملاك حكم العقل كان
معلولالهما او بجامعهما وبعد زواله صارباقيا ببقاء الملاك الآخر فالشخص محفوظ
وان كان العلة له ملاكين في زمان وملاك واحد في زمان آخر وختلاف العلة لايوجب 
اختلاف الشخص عرفا . ثم لو صح ماذكر من التقريب امكن تقريب ما يعارضه بان
يقال : لو انحصر الاجتهاد فى شخص واحد ثم بلغ الفرد الآخر مقام الاجتهاد وان لم
يبلغ مرتبته ولم يدرك شأوه فنشك عندئذ في جواز الرجوع من الفاضل الى المفضول
 فيستصحب عدم جوازه او تعين قوله فى الحجية الفعلية ويتم في غيره بماذكره من
عدم القول بالفصل فتأمل (1) وههنا اصول اخر لهم ضربنا عنها صفحا لوضوح ضعفها (2)
. فى الادلة التى استدلوا على جواز التقليد . واستدل القوم عليه بوجوه اتقنها
واهمها بل يمكن ان يقال انه الدليل الوحيد وبناء العقلاء على رجوع الجاهل على
العالم بل قد عد ذلك من القضايا الفطرية الارتكازية وان الانسان بفطرته
وارتكازه واقف علي لزوم الاستعلام من العالم من *(آلهامش )*(1) وجهه واضح فان
المستصحب كمافى التقريب السابق لامجعول ولاموضوغ لاثر مجعول - المؤلف . (2) وبما
حققه (دام ظله )يظهر ماهوالاصل فى اشتراط الاجتهاد المطلق و عدمه - المؤلف . غير
فرق بين ان يرجع ذلك الى معاشه وحياته المادى وغيره فالجاهل بامور الصنائع
يرجع الى الصناع والمريض المسدود عليه باب معالجة مرضه يرجع الى الاطباء 
وهكذا وهذا البناء من العقلاء او الفطرة الانسانية بمثابة لايرتدع عنه الانسان
الابقول صريح ونص مبين ينادى باعلى صوته : يامعشر العقلاء يحرم عليكم الرجوع
الى الصناع والفلاح والاطباء فيما تجهلونه اذا لم يفد قولهم العلم ولايكفى في ذلك 
العمومات التى اوضحنا حالها عند البحث عن حجية الظن من حرمة العمل بالظن و
غيرها لالانه لايرى العمل باقوالهم عملابالظن بل عملابالعلم كماقيل وان كان له وجه
ايضا بل لان هذه الامور المرتكزة التى فطر عليها الانسان فى حياته بمثابة من
الرسوخ والاستحكام لاينقدح فى اذهانهم ان الغرض من تلك العمومات ردعها
وقلعها من رأس ولاينتقل منها اليه مالم ينص عليه بصريح 
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القول واوضح شاهد عليه ان المخاطبين فى عصر نزول هذه الآيات لم يتنبه احد
ولم ينتقل واحد منهم الى ان الهدف منها ردع تلك المرتكزات وانه لايجوز بعد
نزولها العمل بقول الثقة او لايجوز ترتيب اثر الملكية على اليد وغيرها من
الامارات الظنية بل بقوا على ما كانوا و ( عليه ) رجوع الجاهل فى احكامه العرفية
او الشرعية فرع من فروع ذلك البناء وصرح قائم عليه . وربما يورد عليه بان
الامور العقلائية انما يسمن ويغنى اذاكان بمرأى ومنظر من النبي او الائمة من بعده
حتى يستكشف من سكوته رضاه ومن عدم ردعه كونه مرضيا عنده واما الامور العقلائية
المستحدثة التى لم يكن في زمنهم (ع ) منها عين ولااثر فلايدل عدم ردعه على
رضائه ومانحن فيه من هذا القبيل فان الامر الدارج فى ازمنتهم انماهوالرجوع
الى نظراء عبدالله بن عباس و معاذ ومحمدبن مسلم وزرارة وابن ابى يعفور
وابان و . . . الذين ا خذوا الاحكام عن مستقى الوحى وائمة الدين وعاشروهم مدة
طويلة حتى صاروا بطانة علومهم ومخازن معارفهم ومعادن اسرارهم فنقلوا
ماسمعوها باسماعهم وابصروها باعينهم الى الاجيال القادمة من دون اجتهاد ولااعمال
نظر فارجعوا شيعتهم الى تلك العلماء الذين هذه سيرتهم وتلك كيفية اخذهم
الاحكام عن ائمتهم فكان رجوع الجاهل الي العلماء فى ذلك الزمان من رجوع الجاهل
الي العالم بالعلم الوجداني الحاصل لهم من مشافهة الائمة من دون اجتهاد ولااعمال
نظر وامارجوع الجاهل فى اعصارنا فانما هوالى العلماء الذين عرفوا الاحكام من
طرق الامارات والظنون الاجتهادية فليس هذا من ذاك . وان شئت قلت : ان الفقه
فى هذه الاعصار اخذت لنفسه صورة فنية وجائت على طراز سائر العلوم العقلية
الفكرية بعدماكان فى اعصارهم من العلوم الساذجة المبنية على سماع الاحكام من
الائمة وبثهابين الناس من دون ان يجتهد فى تشخيص حكم الله او يرجح دليلاعلى
الاخر او يقيد ويخصص واحدا بالاخر الى غير ذلك من الاصول الدارجة فى زماننا 
فلم يكن الرجوع الى مثل علمائنا فى اعصارهم مرسوما حتى يستكشف من عدم ردعه
رضاهم وانما حدث ذلك بعد ممر الزمان ومضى الدهور ولم يرد دليل على مضى كل
المرتكزات الاماخرج بالدليل حتى نأخذبه وليس لبناء العقلاء في ذلك الباب 
اطلاق او عموم حتى نتمسك به بل لابدان يتصل كل فرد من هذه الامور العقلائية الى
زمانهم ( ع ) ولم يكن الرجوع الى مثل تلك العلماء والاجتهادات والترجيحات 
موجودا فى اعصارهم حتى نستدل بعدم ردعهم امضائهم ورجوع الجاهل في ايامنا الى
العلماء وان كان ارتكازيا لهم الاانه لايفيد كونه ارتكازيا مالم يتصل بزمانهم . 
من ذلك يظهر انه لايجوز الاستدلال على جواز التقليد فى هذه الاعصار بالروايات التى
ارجع الامام فيها شيعته الي نظراء من سبق منا ذكرهم بتقريب ان الجامع بينهم
 انماهو علمهم بالاحكام للفرق الواضح بينهم فانهم كانوا يعرفون الصحيح من
الزايف والصادق عن الكاذب والصادر لاجل الحكم الواقعى عن الصادر تقية لاجل
الممارسة والمعاشرة طيلة سنين واما فقهاء الاعصار فهم عاملون بماهو الوظيفة
الفعلية سواء كانت مطابقة للواقع اوخالفه الي غير ذلك من الفروق . الجواب 
عن الشبهة قلت : ان ذلك اشبه شىء بالشبهة ويمكن الجواب عنه بوجهين : الاول
: ان الاجتهاد بالمعنى الوسيع واعمال النظر فى الروايات والتدقيق فى دلالتها
وترجيح بعضها على بعض كان موجودا فى اعصارهم دارجة بين اصحابهم فان الاجتهاد
وان توسع نطاقه فى اعصارنا وبلغ مبلغا عظيما الاان اصل الاجتهاد بالمعنى
الجامع بين عامة مراتبه كان دارجا فى تلك الاعصار وان الائمة ارجعوا شيعتهم الى
الفقهاء فى اعصارهم وكانت سيرة العوام الرجوع اليهم من دون تزلزل . اما مايدل
على وجود الاجتهاد فى اعصارهم فعدة روايات . منها : مارواه ابن ادريس في
مستطرفات السرائر نقلاعن هشام بن سالم عن ابى عبدالله (ع ) قال : انما علينا
القاء الاصول وعليكم ان تفرعوا ( الوسائل كتاب القضاء الباب 6/52 ) ورواه ايضا
عن كتاب احمد بن محمدبن ابى نصر عن الرضا (ع ) قال علينا القاء الاصول وعليكم
التفريع فان التفريع الذى هو استخراج الفروع عن الاصول الكلية الملقاة وتطبيقها
على مواردها وصغرياتها انما هو شأن المجتهد وماهو نفسه الاالاجتهاد نعم
التفريع والاستخراج يتفاوت صعوبة كما يتفاوت نطاقه حسب مرور الزمان فاذا قال
(ع ) لاتنقض اليقين بالشك اوروى عن النبى : لاضرر ولاضرار كان على المخاطبين
وعلى علماء الاعصار المتأخرة استفراغ الوسع في تشخيص صغرياته ومايصلح ان
يكون مصداقا له او لايصلح فهذا مانسميه الاجتهاد . منها : مارواه الصدوق في
معانى اخباره عن داود بن فرقد : قال : سمعت اباعبدالله (ع ) يقول انتم افقه
الناس اذاعرفتم معاني كلامنا ان الكلمة لتنصرف على وجوه فلوشاء انسان لصرف 
كلامه كيف شاء ولايكذب ( الوسائل الباب 9/3 ) فان عرفان معانى الكلام ليس 
الاتشخيص ماهو الاظهر بين المحتملات بالفحص عن القرائن الحافة وبعرض اخبارهم
على الكتاب والسنة وعلى اخبار العامة وفتاواهم وغير ذلك مما يتضح به
المراد ويتعين ماهو المفاد وليس هذا الاالاجتهاد . منها : ماعن عيونه باسناده
عن الرضا قال : من ردمتشابه القرآن الي محكمه فقد هدى الي صراط مستقيم ثم قال
: ان فى اخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها الى
محكمها ولاتتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا (الوسائل ب 9/25 )فان رد
المتشابه الى محكمه بجعل احدهما قرينة على الاخر لايتحقق بدون الاجتهاد . منها
: ماعن كتاب الغيبة باسناده عن الحسين بن روح عن ابى محمدالحسن بن على ( ع )
انه سئل عن كتب بنى فضال فقال خذوا بما رووا وذروا مارأوا (الوسائل ب 8/78 )
دل على انه كانت لهم روايات وآراء فامر بالاخذ بالاولى وطرح الثانية ولعله
لاشتراط العدالة واتباع مذهب الحق فى المفتى واحتمال ان المقصود من الاراء
المطروحة ما رأوها واعتقدوا به فى اصول مذهبهم ساقط لاطلاق الكلام (1) منها
: قول ابى جعفر (ع ) لابان :بن تغلب : اجلس فى مسجد المدينة وافت الناس فانى
احب ان يرى فى شيعتى مثلك فان الافتاء ظاهر فى الاجتهاد (2) . منها : الروايات 
الواردة في تعليم اصحابهم كيفية استفادة الاحكام والفروع عن الذكر الحكيم مثل
قول ابى جعفر (ع ) بعد ماسئلع زرارة بقوله : الاتخبرنى من اين علمت وقلت ان
المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك وقال يازرارة قاله رسول الله صلى الله
عليه وآله ونزل به الكتاب عن الله عزوجل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه
*(الهامش )*(1) اظن ان معنى الرواية : ان لكم الاخذ برواياتهم لكونهم رووها عن
مشايخهم وائمتهم فى حال الاستقامة وعدم الانحراف عن مذهب الحق وذروا مارأوا من
العقائد اى لايضر تلك العقائد الباطلة الحادثة بعد طبلة سنين لما رووها من قبل
فيخرج الرواية عن صلاحية الاستشهاد - المؤلف . (2) غير ان كونه ظاهرا فى المعنى
المصطلح فى هذه الاعصار محل تأمل وقد استعمل فى الذكر الحكيم فى نفس القاء الحكم
بلاجهد واجتهاد مثل قوله تعالى : ويستفتونك عن الكلالة قل : الله يفتيكم ان
امرؤ هلك ليس له ولد ( النساء : 176 ) - المؤلف . كله ينبغى ان يغسل ثم قال
: وايديكم الى المرافق فوصل اليدين الى المرافق بالوجه فعرفنا انه ينبغى لهما ان
يغسلاالي المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال
: برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل
اليدين بالوجه فقال وارجلكم الى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على
بعضها ثم فسر ذلك رسول الله فضيعوه ( الوسائل الباب 23 من الوضوء 1 ) . ويليه
مافى رواية عبدالاعلى مولى آل سام بعد ماسئل الامام عن المسح على ظفره الذى اصابه
الجرح لماعثر وجعل عليه جبيرة قال : هذا واشباهه يعرف من كتاب الله قال الله
تعالي ماجعل عليكم في الدين من حرج امسح على المرارة فقد اوضح على السائل
كيفية الاستنباط ورد الفروع على اصولها . ونظير ماتقدم بل اقوى منه ما في مرسلة
يونس الطويلة الواردة فى احكام الحائض والاستحاضة فان فيها موارد يرشدنا الى
طريق الاجتهاد الى غير ذلك من الروايات المرشدة الى دلالة الكتاب وكيفية
الاستدلال وهى منبثة في طيات ابواب الفقه فراجع . منها : مارواه على بن اسباط
قال قلت للرضا يحدث الامر ولااجد بدا من معرفته وليس فى البلد الذى انا فيه
احدا ستفتيه من مواليك قال فقال ائت فقيه البلد فاستفته من امرك فاذا افتاك 
بشىء فخذ بخلافه فان الحق فيه ( الوسائل ب 9/26 ). منها المقبولة المتقدمة فقد
اوضحنا فيماتقدم ان قوله روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا 
يختص بطبقة خاصة ممن لهم قوة عرفان الحكم من بين متشابهاتها وتمييزه عن
غيرها واعطف عليه قوله :و كلاهما اختلفا فى حديثكم فان الاختلاف اما فى معنى
الحديث الواحد كما استظهرناه وترجيح كل معنى غير مايرجحه الآخر فليس 
هوالاالاجتهاد او فى ترجيح احد الحديثين على الاخر فاحدهما يرجح غيرما يرجحه
عديله فهوايضا مثله وحمله على ان كل واحد اعتمد على رواية غافلاعما يرويه
الآخر بعيد جدا مع كونهما معاصرين مجتمعين فى النظر فى حقهما : منها
: الروايات العلاجية التى اوضحها دلالة على مانرتأيه اعنى مايدل على عرض 
الروايات على الكتاب والسنة واخبار العامة فانه من اظهر مصاديق الاجتهاد . منها
مادل على حرمة الفتوى بغير علم فيدل على جوازه معه وليس الفتوى الاالاجتهاد
واستفراغ البال فى فهم الاحكام ونشرها بين الناس . منها :ما كتبه الامام امير
المؤمنين عليه السلام الى قثم بن عباس حين ماولاه : واجلس لهم العصرين فافت 
المستفتى وعلم الجاهل وذاكر العالم فهذه نماذج مما وردت ووقفنا عليه كلها
تدل بلسان واحد على وجود الاجتهاد فى تلك الاعصار وان امر فضلاالرواة لم يكن
يوم ذاك منحصرا بنقل الرواية من دون امعان واجتهاد . وامامايدل على ارجاع الائمة
شيعتهم على فقهاء اعصارهم فروايات كثيرة : منها : المقبولة المتقدمة : فانه
يظهر من ملاحظة صدرها ان اختلاف المترافعين فى الدين والميراث كان بالجهل بالحكم
الشرعى فيدل حجية قوله في القضاء فى الشبهات الحكمية علي حجية فتواه للتلازم
الواضح بين الامرين ومثله مشهورة ابى خديجة حسب ماقررناه سابقا . منها : مايدل
على مفروغية لزوم الرجوع الى فقهاء البلدان وعلماء الامصار غير ان الراوى كان
بصدد تشخيصه وتعيين الامام اياه مثل ماعن على بن المسيب قال قلت للرضا : شقتي
بعيدة ولست اصل لك فى كل وقت فممن آخذ معالم دينى قال من زكريا بن آدم
القمى المأمون علي الدين والدنيا قال على بن المسيب فلما انصرفت قدمنا على
زكريا بن آدم فسئلته عما احتجت اليه ومارواه الكشى باسناده عن شعيب العقر
قوفى قال قلت : لابى عبدالله : ربما احتجنا ان 
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نسئل عن الشىء فممن نسئل قال عليك بالاسدى يعنى ابابصير ونظيره قوله لابن ابى
يعفور بعد السؤال عمن يرجع اليه اذا احتاج او سئل عن مسئلة : فما يمنعك عن
الثقفى يعنى محمدبن مسلم . منها : الارجاعات الابتدائية مثل قوله ( ع ) لابان بن
تغلب اجلس فى مسجد المدينة وافت الناس الخ ومثل قوله فى التوقيع الرفيع
:واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا وماكتبه الامام الي قثم
بن عباس وماورد في تفسير آية النفر الى غير ذلك فان القوم رضى الله عنهم وان
استدلوا بها علي حجية قول الثقة الاان الاستدلال بها على حجية فتوي المفتى اظهر 
فان هؤلاء الاعاظم كانوا فى الرعيل الاول من فقهاء عصرهم وكانوا يناظرون العامة
فى فقههم وعقائدهم ويستفرغون الوسع فى فهم كتاب الله وسنة نبيه ومعانى اخبار
ائمتهم حسب مارزقهم الله من الفهم والاجتهاد . هذا مابذلنا جهدنا في قلع
الشبهة الافي النفس منه شىء وهو ان هذه النصوص وان كانت تعطينا وجود اصل
الاجتهاد فى الاعصار ووجود الفقهاء فى الامصار الاان الاختلاف الذى نشاهده بين
فقائنا بحيث صارت المسائل النظرية الاتفاقية فى هذه الاعصار قليلة جدا لم يكن
بين فقهاء تلك الاعصار الماضية فارجاع العوام الى هؤلاء المتفقون فى الرأى غالبا
 لايستلزم جواز الرجوع الى غيرهم الذين قلما يحصل بينهم الاتفاق فعندئذ لامناص 
فى الجواب عن التمسك بالوجه الثانى كما سنوضحه . الثانى : لوسلمناماادعاه
القائل لكن نقول : ان النبى الاكرم والائمة من بعده عارفون بحال امته ومايجرى
عليهم فى مختلف الزمان ومرور الدهور من غيبة ولى الدين وامامه وحرمان
الامة عن الوصول اليه وان الامة بمقتضى ارتكازهم من لزوم رجوع الجاهل الى عالمه
 سوف يرجعون الى علمائهم الذين لامحيص لهم من الرجوع الى اخبارهم وآثارهم
التى دونها اربابها باذلين جهدهم مستفرغين بالهم فى استنباط الحكم : فلو لم
يكن هذه السيرة مرضية لكان عليهم الردع ومنع الامم الجائية عن التطرق بهذا
الطريق وارجاعهم الى طريق آخر وقد اخبروا (ع ) عن كثير من الامور التى لم يكن يوم
ذاك عنها عين ولااثر وكيف وقد امروا اصحابهم بضبط الاحاديث والاصول معللين بانه
سيأتى زمان هرج ومرج ويحتاج الناس بكتبكم كل ذلك يرشدنا الي كون السيرة
مطلقا ماضية بلااشكال . ثم انه ينبغى قبل البحث عن لزوم تقليد الفاضل او جوازه 
البحث عن مناط السيرة العقلائية حتى نخوض بعده فى ادلة الطرفين . القول فى مناط
السيرة العقلائية والذى يمكن ان يكون مناطا لرجوعهم احد امور ثلاث . الاول : ان
يكون ذلك لاجل انسداد باب العلم فى الموارد التى يري الجاهل نفسه ملزما لتحصيل
الواقع لمافيه من مصالح ومفاسد يجب استيفائها اوالاحتراز عنها ولايمكن له العمل
بالاحتياط لكونه مستلزما للاختلال اوالعسر والحرج فيحكم عقله بالرجوع الى اهل
الخبرة وعلماء الفن لكونه اقرب الطرق . وفيه بطلان مقدمات الانسداد في اكثر
الموارد لعدم استلزام الاحتياط الاختلال والعسر فى موارد كثيرة يرجع الجاهل الى
اهل الخبرة وعلى فرض استلزامه فلازمه التبعيض في الاحتياط لاالعمل بقول اهل
الخبرة كما اوضحناه في محله . الثانى : ان رؤس كل فرقة ونحلة قد اجتمعوا 
فرأوا ان مصلحة مللهم ونحلهم حفظا لرغد عيشهم وتسهيلالامرهم ان يرجع جاهل كل
مورد الى عالمه فوصل هذا من السلف الي الخلف حتي داربينهم اجيالاوقرونا وصار
من الامور الارتكازية لكنه بمراحل من الواقع بل مقطوع خلافه لان تصادف القوانين
البشرية من باب الاتفاق بعيد بل ممتنع عادة فالامم الغايرة المتبدد شملهم
المتفرق جمعهم المفقود عندهم عامل الارتباط والاجتماع كيف اجتمعوا ورأوا ان
مصالح الامم ذلك مع تفرقهم فى اصقاع مختلفة وامكنة متباعدة . الثالث : ان
يكون ذلك لاجل الغاء احتمال الخلاف والغلط فى عمل اهل الصنائع والفنون 
ومايلقيه اليهم العلماء واصحاب الآراء فى المسائل النظرية ووجه ذلك الالغاء 
هوندرة المخالفة وقلتها بحيث لايعتنى بها العقلاء بل يعملون به غافلاعن
احتمال المخالفة بحيث لايختلج فى اذهانهم الريب والشك وان اوجدنا عندهم
وسائل التشكيك ربما ينقدح فى قلوبهم فهو عندهم علم عرفى يوجب الطمأنينة 
وهذا ( الغاء احتمال الخلاف لندرة المخالفة للواقع )هو الاساس لاكثر السير
الدارجة عندهم من العمل بالامارات واصل الصحة وقاعدة اليد وهذا الوجه اقرب 
الوجوه . ويرد عليه : ان دعوى الغاء احتمال الخطاء فيما نحن فيه غريب جدا مع ما
نشاهده ويشاهد العقلاء كثرة الاختلاف بين الفقهاء في المسائل الفرعية بل الاختلاف 
الموجود فى كتب فقيه واحد ومع ذلك كيف يمكن ان يكون هذا الالغاء لاجل ندرة
المخالفة للواقع اللهم الاان يقال ان رجوع العقلاء الي اصحاب الفتيامبنى على
غفلتهم عن هذا المعنى وتخيلهم ان فن الفقه كسائر الفنون يقل فيه الخطاء او
على وجود دليل شرعى وصل من السلف الى الخلف و(ح ) يصير الرجوع امرا تعبديا
لاعقلائيا . فان قلت : ان اخطاء الفقهاء وان كانت كثيرة فى حد نفسه بحيث لو
جمعت من اول الفقه الى آخره امكن تدوين فقه غير صحيح الاان اخطاء كل واحد
منهم قليلة بالنسبة الى آرائه المطابقة للواقع فلو لاحظت عامة فتواه وضممت 
الموارد بعضها الى بعض ترى الانسان قلة خطأه بالنسبة الى مااصاب . قلت 
: هذا غير صحيح اذنرى بالوجدان كثرة اختلافهم في باب واحد من ابواب الفقه
فلامحالة يكون الاراء جميعا او غير واحد منهما مخالفا للواقع وكثرة الاختلاف دليل
علي كثرة الخطاء . وربما يقال : ماهذا محصله : ان المطلوب للعقلاء فى باب 
الاحتجاجات بين الموالى والعبيد انماهو قيام الحجة وسقوط التكليف والعقاب 
باى وجه اتفق والرجوع الى الفقهاء موجب لذلك لانهم مع اختلافهم فى الرأى
مشتركون فى عدم الخطاء فى الاجتهاد ولاينافى ذلك الاختلاف فى الرأي لامكان عثور
احدهماعلى حجة في غيرمظانها اوعلى اصل من الاصول المعتمدة ولم يعثر الاخر عليهما
مع بذله الجهد فلايكون واحد منهما مخطئا فى اجتهاده بل له ولغيره العمل برأيه
ورجوع العقلاء اليهم لاجل قيام الحجة والعذر لهم لالاجل اصابتهم الواقع واوضح من
ذلك لوقلنا بجعل المماثل فى مفاد الامارات . وفيه اولا: انه ان اراد من عدم
خطائهما عدم تقصير هما فى تحصيل الحكم الشرعى فمسلم لكن لايجديه وان اراد
منه عدم خطائهما فى نفس الحكم الشرعى فواضح الخطاء لان واحد امنهما مخالف 
للواقع فاذا اتسع نطاق الخلاف ووقفنا علي اختلافهما فى موارد كثيرة من
المسائل لايصح الرجوع الى كل واحد حتى فيما اتفقا عليه من الفتاوى للاعتداد
باحتمال الخطاء (ح ) وانقداح الشك والريب فى عامة ما افتى به ولايتحقق بناء
العقلاء علي الغاء الخلاف واحتمال الخطاء عندئذ فلايكون ذلك الفتيا مع ذلك معذرا
. وثانيا : انه لو سلمنا ان غرض العقلاء تحصيل الحجة والعذرلاالاصابة بالواقع 
لكنهما بتوقفان على الغاء احتمال الخطاء فى الاجتهاد واستنباط الاحكام الشرعية
الواقعية حتي يجعل مع هذا الالغاء في عداد سائر الامارات العقلائية في تحصيل
الحجة والعذر وهومع هذا الاختلاف الفاحش فى الفتاوى غير ممكن . ولو كان الخطاء
فى الاجتهاد مستندا الى خطاء الامارة فماهو المعذور انماهو المجتهد لاالمقلد لان
مبنى علمه انما هو فتواه لاالامارة التى تبين خطاها ولايكون فتواه معذرا له الااذا
وقع فى عداد سائر الامارات العقلائية بان يكون قليل الخطاء كثير الاصابة عندهم
 وكيف يكون كذلك مع تخطئة كل مجتهد مخالفه وانه مخطىء غير مقصر . اللهم
: الاان يقال مااوضحناه سابقا من ان عدم ردع الشارع هذا البناء من المتشرعة مع
علمه بأن الامة سوف ترجع الى الفقهاء الذين يقوم الاختلاف والتشاجر بينهم علي
ساقيه دليل على امضائه وارتضائه لكن جعل ذلك بناء عقلائيا وجعل العمل به
كالعمل بسائر الامارات المعتبرة عندهم لايخلو عن غموض الاان يقال ان عمل
المتشرعة بالفتاوى من باب الطريقية والامارية مع عدم كونها حائزا لشرائطها لكن
سكوتها وعدم ردعها عن هذه السنة العملية كاشف عن رضاه وملازم عن جعل الشارع
اياها امارة شرعية مجعولة فتأمل جيدا . فى لزوم ترجيح قول الاعلم وعدمه ثم انك 
قد عرفت ان ماهوالاقرب من هذه الوجوه مااخترناه من ان المناط هوالغاء احتمال
الخلاف و(عليه )فهذا المناط موجود فى رأى الاعلم وغيره ضرورة ان العقلاء يعملون
بقول المفضول عندعدم قول الفاضل وهذا يدل على كونه واجدا لملاكه كان الفاضل
موجودا اولا اتفق رأيهما او اختلفا والالزم ان يكون عملهم فى حال عدم وجود
الاعلم فاقدا للمناط وهو باطل بالضرورة اولزم ان يختص وجود المناط فيه بصورة
خاصة وهوعدم وجود رأي الاعلم المخالف له وهو كماترى . وتقديم رأى الافضل على غيره
عند التعارض لايدل على عدم كونه واجدا للملاك بل هو من باب تقديم احدى
الحجتين على غيرها مع كونها امارة عقلائية حجة فى حد نفسه لاجل موهومية الخطاء
فيه كما هوالملاك فى حجية قول الاعلم . ثم انه ينبغى البحث عن بناء العقلاء في
تقديم رأي الاعلم بالمخالفة اجمالااو تفصيلا هل هو على نحو اللزوم اومن باب حسن
الاحتياط لايبعد الثانى لكون الرأيين واجدين للملاك وشرائط الحجية والامارية
 واحتمال اقربية قول الاعلم ليس على وجه يلزمهم على التقديم ولذا تزاهم 
يراجعون المفضول من اهل الفن مع وجود الفاضل فى البلد معتذرين عن ذلك باعذار
لايعد عذرا عند العقل والعقلاء من بعد طريقه وسوء خلقه ونحو ذلك مع علمهم
بمخالفة اهل الفن في تشخيصاتهم اجمالاوهذا يدل على ان ترجيح الافضل ليس على حد
اللزوم وترجيح رأيه احيانا لايدل على لزومه كماانه لوقدر واحد على تحصيل
اجماعهم في موضوع لفعل لالطرد قول المفضول والفاضل بل لترجيح الاحتياط المنجى
على كل حال و(عليه ) فمقتضى القاعدة هوالاحتياط لدى التعارض والعلم بمخالفتهما
تفصيلااواجمالاوان لم يمكن فالتخيير لكونهما واجدين لماهوالملاك وان كان ترجيح
قول الافضل حقا . ولكن التحقيق خلافه فان الاعتماد علي قول المفضول مع معارضته
لقول الافضل في باب العمل بالتكاليف الصادرة من الموالى الي العبيد مشكل جدا
فانه ربما يسامح الرجل فى اغراضه الشخصية ولايصح ذلك فى اغراض المولى وموارد
الاحتجاج اضف الى ذلك انه لم يحرز عمل العقلاء بقول المفضول مع وجود الفاضل
فيما اذا اعلم مخالفتهما تفصيلا بل اجمالااذاكان على نحو التنجيز كمااذا كان
الاطراف محصورة بان يعلم مخالفة رأى المفضول لرأى غيره فى احدى المسائل المعينة
 وما ذكرنا من ان العقلاء يتركون مراجعة الافضل ويراجعون الى غيره معتذرين فى هذا
باعذار غير وجيهة انماهو اذا لم يعلم مخالفتهما تفصيلااواجمالاعلى الوجه المنجز
مضافا الى كون المقام من دوران الامربين التعيين والتخيير مضافا الي ان الاصحاب 
ارسلوه ارسال المسلمات فتعين قول الاعلم لايخلو عن قوة هذابناء العقلاء بقى
الكلام فى بيان حال الادلة الشرعية فلنذكر ادلة 
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الطرفين . حال الادلة الشرعية فى لزوم تقليد الاعلم وعدمه استدل القائلون بجواز
تقليد المفضول مع مخالفة رأيه لرأى الفاضل بوجوه : منها : قوله تعالى
: وماارسلنا قبلك الارجالانوحى اليهم فاسئلوا اهل الذكران كنتم لاتعلمون (الانبياء
-7 ) مدعيا ان اطلاقها يشمل السؤال عن مطلق اهل الذكر فاضلاكان اومفضولا حصل
التوافق بينهما اولا خصوصا مع ندرة التساوي والتوافق . وفيه اولا: انه لايصح
الاستشهاد بالاية لمانحن فيه لابحكم السياق اذ لازمه كون المراد من اهل الذكر هو
علماء اليهودوالنصارى ولابحكم الروايات فان مقتضى المأثورات كون الائمة هم
اهل الذكر المأمور بالسؤال عنهم . وثانيا : ان الهدف من السؤال انماهو تحصيل
العلم لاالقبول علي وجه التعبد كماهو يفصح عنه الجملة الشرطية ويؤيده ان الامر
بالسؤال كان لما يختلج فى اذهانهم من الشبهات حول الاصول والعقائد ( فح )
يختص الاية بالموارد التى يعتبر فيها تحصيل العلم ومعلوم ان السؤال عن واحد
منهم لايفيد العلم فلامحيص عن القول بنفي الاطلاق عن الاية وانه بصدد بيان ان طريق
تحصيل العلم هوالرجوع الى اهله من دون ان يكون له اطلاق بالنسبة الى المسئول حتى
يكون مقتضاه هو الرجوع الي المفضول مع وجود الفاضل بل وزانها وزان قول القائل
للمريض : ارجع الى الطيب واشرب الدواء لكي تصح فى ان طريق تحصيل الصحة
هوالرجوع الى الطبيب فلااطلاق له لامن جهة الطبيب ولاالدواء بل يمكن ان يكون
الاية كالقول المزبور ارشادا الى ماهو المرتكز فى اذهان العقلاء من لزوم الرجوع
الى العالم فقط من دون اطلاق ولاتحميل امر تعبدى من كفاية المفضول مع مخالفته
للفاضل . منها : قوله تعالى : وماكان للمؤمنين ان ينفروا كافة فلو لانفر من كل
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلم يحذرون
(التوبة :122) والاستدلال على المقام يتوقف على تمامية امور : الاول : وجوب النفر
 الثانى : كون التفقه من الغايات المترتبة عليه لامن الفوائد الثالث : انحصار
التفقه في الدين فى الاحكام الفرعية الرابع : كون ماينذر به من جنس ماتفقهوا فيه
الخامس : كون المنذر كل واحد من النافرين السادس : كون المنذر كل واحد من
المتخلفين الباقين السابع . اثبات ان المراد من الحذر هو الحذر العملى اى
القيام على العمل علي طبق ماحذروهم الثامن . والتاسع :لزوم العمل بقول المنذر
 حصل العلم من قوله اولاخالف قول الغير اولا فلو تمت هذه المقدمات امكن
للقائل الاستدلال بها قائلابان مفاد الاية لزوم الحذر العملى من قول المنذر 
مطلقا فاضلاكان او غيره وافق قول المفضول قول غيره اولا. لكن الكلام في اثباتها
 فان اكثرها غير ثابت او ثبت خلافه . اما الاول : فيمكن منعه بمنع كون التفقه
غاية للنفر بان يقال ان قوله وماكان المؤمنون لينفروا كافة اخبارفى مقام الانشاء
اى ليس لهم النفر العمومى وابقاء رسول الله وحده فامر بنفر طائفة للجهاد وبقاء
طائفة عند رسول الله صلى الله عليه وآله للتفقه فى الدين فلايكون التفقه غاية
للنفر . ولكن الانصاف عدم صحة ماذكر لان ظاهرها كون الآية بصدد الاخبار عن امر
طبيعى وهوان نظام الدنيا والمعاش وان كان يمنع عن نفر الجميع لاانه لماذا
لاينفر عدة منهم للتفقه فظاهرها هوكون الغاية من النفر هو التفقه هذا مع
قطع النظر عن الروايات نعم يمكن الخدشة فى الباقى فان دعوى كون ماينذر به 
من جنس مايتفقه فيه ممنوعة لان الانذار ببيان الاحكام الشرعية ضمنى وهذا بخلاف 
الانذار بايراد المواعظ وبيان درجات اهل الجنة ودركات اهل النارفان ذلك 
يزعزع القلوب ويملاها من خشية الله فاذا خافوا يرشدهم عقلهم الى تحصيل
المؤمن من العقاب وليس المؤمن عنده الاالعلم بشرائطه واحكامه مقدمة للعمل بها
والحاصل ان النفر له غايتان : التفقه فى الدين وانذار القوم وموعظتهم 
فللفقيه وظيفتان فهم احكامه وانذار قومه بماانذر الله به ولادليل على كون
ماانذر من جنس ماتفقه فيه ولعل الزام الفقيه على انذار قومه لاجل كون الفقيه
اعرف بحدود ماينذر به وشرائط الامر بالمعروف والنهى عن المنكر اضف اليه ان
لكلامه تأثيرا فى القوم لعلو كعبه وعظم مقامه لديهم . كما ان تخصيص التفقه
فى الدين بالفروع تخصيص بلاجهة لان الدين يطلق علي اصوله وعروقه كمافى قوله
تعالى : ان الدين عندالله الاسلام ويظهر ايضا من الروايات عموميته كماسيوافيك 
وعليه فلايمكن القول بوجوب قبول قوله تعبدا لعدم حجية قوله فى الاصول الاان يقال
ان الاطلاق مقيد بافادة العلم فى الاصول بحكم العقل والادلة . نعم ظاهر الاية يعطى
ثبوت الامر الخامس وهو كون المنذركل واحدمن النافرين الاانه يدل على ان لكل
واحدمنهم انذار القوم جميعا لابعض القوم كما هومبنى الاستدلال (فح ) يسقط الاية
عن الدلالة لانه ربما يحصل العلم بانذار المنذرين جميع القوم ولايدل على وجوب 
القبول من كل واحد تعبدا وان لم ينضم اليه الاخرون كماان حمل الحذر على قبول
قول الغير والعمل بمقتضاه خلاف الظاهر فانه ظاهر فى الحذر بمعنى الخوف 
القلبى الحاصل من انذار الناذرين . والعمدة انه لااطلاق للآية الكريمة ضرورة انها
بصدد بيان كيفية النفر وانه اذا لايمكن للناس النفر العمومى فلم لاينفر طائفة
منهم فانه ميسور لهم وبالجملة لايجوز لهم سد باب التعلم والتفقه بعذر الاشتمال
بامور الدنيا فان امر الدين كسائر امورهم يمكن قيام طائفة به فلابد من التفقه
والانذار فلااطلاق لهايدل على وجوب القبول بمجرد السماع فضلاعن اطلاقها لحال التعارض 
 والانصاف انها اجنبية عن حجية قول المفتى وكذا عن حجية قول المخبر بل مفادها
والعلم عندالله تعالى انه يجب على طائفة من كل فرقة : التفقه في الدين والرجوع
الى قومهم للانذار بالمواعظ والبيانات الموجبة لحصول الخوف فى قلوبهم لعلهم
يحذرون ويحصل فى قلوبهم الخوف من الله تعالي ( فح ) يدور رحى الديانة ويقوم
الناس بامرها لامحالة . هذاكله اذاقصرنا النظر الى نفس الآية واما اذا لاحظنا
الروايات الواردة في تفسيرها فالامر اوضح فقد استدل الامام فى عدة منهابها على
لزوم معرفة الامام وان الامام اذامات لم يكن للناس عذر في عدم معرفة الامام
الذى بعده امامن في البلد فلرفع حجته واما غير الحاضر فعليه النفر اذا بلغه 
وفي رواية اخرى يجب على الناس الفحص عن الامام اذا مات بنفر طائفة منهم وان
النافرين في عذر ماداموا فى الطلب والمنتظرين فى عذر حتى يرجع اليهم اصحابهم
ومعلوم ان قول النافرين ليس بحجة فى باب الامامة . ثم ورد فى تفسيرها روايات 
اخر منها : ماتمسك الامام بهذه الآية فى بيان منافع الحج وان فيه التفقه ونقل
الروايات الى الناس ونشرها فى النواحى منها : مااستدل به الامام علي لزوم
التفقه فقد روى على بن حمزة قال سمعت ابا عبدالله (ع ) يقول تفقهوا فى الدين
فان من لم يتفقه فهواعرابى ان الله يقول فى كتابه ليتفقهوا فى الدين الخ ومنها
مافسر الامام بها الرواية المأثورة عن النبى : اختلاف امتى رحمة فقال (ع )
المراد اختلافهم نحو الحديث وان الله تعالى يقول فلولانفر من كل فرقة منهم
طائفة وهذه الطائفة من الروايات على تسليم اسنادها لااطلاق ولادلالة لها على وجوب 
قبول قول الراوى بمجرد السماع فضلاعن شمولها لحال اختلاف فاضله و مفضوله كمالايخفى
. الاستدلال على جواز تقليد المفضول بالروايات واستدل القائلون بروايات منها
:الرواية المنقولة عن تفسير الامام العسكرى عليه السلام ولفظ الرواية مختلف جدا
ونحن ننقلها عن تفسير البرهان للمحدث البحرانى رحمه الله واوردها في تفسير قوله
تعالى: ومنهم اميون لايعلمون الكتاب الاامانى وان هم الايظنون (البقرة - ) ماهذا
لفظه : قال فقال رجل للصادق عليه السلام فاذا كان هؤلاء القوم لايعرفون الكتاب 
الابما يسمعونه من علمائهم - الى ان قال - وهل عوام اليهود الاكعوامنا يقلدون
علمائهم فان لم يجز لاولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم
فقال عليه السلام فرق من جهة واستواء من جهة اما من حيث الاستواء فان الله قدذم
عوامنا بتقليد هم علمائهم كماذم عوامنا واما من حيث افترقوا فلاقال : بين
يابن رسول الله قال عليه السلام ان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علمائهم بالكذب 
الصراح وباكل الحرام والشناع بتغيير الاحكام عن واجبها بالشناعات والعنايات 
- الى ان قال - فلذلك ذمهم لماقلدوا من قد عرفوا انه لايجوز قبول خبره ولاتصديقه
- الى ان قال - كذلك عوام امتنااذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية
الشديدة والتكالب على حرام الدنيا و حرامها . . . . فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء
الفقهاء هم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد بفسقة فقهائهم فاما من
كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فعلى
العوام ان يقلدوه الخ دل باطلاقه على جواز تقليد المفضول وافق قوله قول الافضل
اولا. وفيه : او لامع كونه ضعيف السندانه لااطلاق له وانه ليس بصدد البيان من هذه
الجهة حتى يتمسك باطلاقه اذ الكلام قد سبق لبيان الفرق بين علمائنا وعلمائهم
لالبيان لزوم التقليد للعوام حتى يؤخذ باطلاقه فى صورتى وجود الافضل وعدمه
وموافقتها وعدمهما . وثانيا . ان ظاهر الحديث صحة التقليد فى الاصول والعقائد
اذا اخذوها عمن هو صادق فى حديثه غير متجاهر بفسقه ولامتكالب فى امور الدنيا
 وان مذمة اليهود ليس لاجل انهم قلدوا علمائهم في اصول دينهم بل لاجل انهم
قلدوا علماءا ليس لهم اهلية و(عليه ) فلوقلد عوام المسلمين عالما صائنا لنفسه
حافظا لدينه الخ فيما كان اليهود يقلدون فيه من الاصول والعقائد لماكان به بأس 
 وهو باطل بضرورة الدين واخراجها عن مصب الحديث اخراج المورد المستهجن 
وتوهم ان اليهود كانوا يقلدون فى اصول عقائدهم علمائهم لكن كان يحصل لهم العلم
من اقوالهم لحسن الظن بهم فليكن تقليد عوامنا على علمائهم فى الاصول كذلك 
مدفوع بانه خلاف تنصيص الرواية حيث قال وان هم الايظنون ماتقول رؤسائهم من
تكذيب محمد صلى الله عليه وآله في نبوته الخ اضف اليه انه لو كان حصل لهم
العلم من اقوال علمائهم لماكان لهم ذم ولامحذور . . . . " وبالجملة " ان مصب 
البحث فيها انما هو في التقليد الظنى فى الاصول والعقائد بترخيص قسم
وهوالتقليد عمن له صيانة وحفاظة والمنع عن آخر والالتزام بجوازه فيها غريب 
جدا . ومنها : صدر المقبولة اعنى : انظروا الى رجل روى حديثنا . . . فان اطلاقها
يعم الشبهات الحكمية كما يعم رأى الفاضل والمفضول اختلفا او اتفقا خرج
عنه مورد واحد وهواختلاف الحكمين فقد نص الامام فيه بالاخذ بقول الافقه وبقى
الباقى تحت اطلاقه و(فيه ) ان مصبها القضاء والحكومة فلاارتباط لها بباب 
التقليد ولايجوز التمسك بصدرها على جواز تقليد المفضول ولابذيلها على لزوم
تقليد الاعلم عند المخالفة واماحديث تنقيح المناط فسيأتى جوابه فى البحث عن
المشهورة . ومنها : المشهورة المتقدمة 
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: اجعلوا بينكم رجلاقد عرف حلالنا وحرامنا فانى قدجعلته عليكم قاضيا. . . . 
بتقريب ان حجية قضائه فى الشبهات الحكمية يدل على حجية فتواه فى غير القضاء
بالملازمة العرفية او بالغاء الخصوصية او بتنقيح المناط او بان قوله (ع ) فى
المقبولة : فاذاحكم بحكمنا الخ ظاهر في الغاء احتمال الخلاف عن فتوى الفقيه 
اذ ليس المراد علم المترافعين بان الرجل حكم بحكم الائمة وانى لهم ذلك بل
المراد جعل فتواه طريقا الى حكمهم ورأيهم (ع ) وهذا معنى حجية فتواه : فى نفسه
قبل قضائه فيؤخذ باطلاقه فى موارد تخالف الفاضل والمفضول . وفيه : ان المشهورة
والمقبولة لاتد لان على حجية الفتوى حتى يؤخذ باطلاق الحجية فى موارد الاختلاف اما
الغاء الخصوصية فانما يتحقق فيما اذا لم يكن الحكومة فى نظر العرف ذات خصوصية
 غير موجودة فى الفتوى لاجلها جعل الشارع حكم الحاكم نافذا والخصوصية واضحة فان
رفع الترافع والتشاجر بين المترافعين لايحصل الابفصل حاكم ثالث نافذ حكمه 
ولايتحقق الفصل الابه غالبا لابالامر بالاحتياط ولابالتصالح واما العمل بفتوى
الفقيه فى موارد الاحتياج اليها فربما يكون المطلوب درك الواقع على الوجه
الاتم او ببعض مراتبه اذا تعذر الاحتياط ولايكون العمل بقول الفقيه مطلوبا فدعوى
التلازم بين الحجيتين او الغاء الخصوصية ضعيفة جدا . ومثله دعوى تنقيح المناط
القطعى نعم قوله : فاذا حكم بحكمنا وان كان يشعر بالغاء احتمال الخلاف في
فتواه لكنه يقتصر على محله ( الحكومة والقضاء ) فقط واسرائه الى محل آخر يحتاج
الى دليل آخر . ومنها : التوقيع الرفيع : واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها
الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله عليهم ( الوسائل باب 11/10 )
بتقريب ان قوله اما الحوادث اعم من الشبهات الحكمية وان معنى قولهم فانهم
حجتي هو حجية اقوالهم وآرائهم اذ لامحصل لجعل الحجية لرواة الاحاديث بماهم
رواة مالم يصرف الى حجية مايروونه وينقلونه وقد تقدم منا ان اهل الرواية 
كانوا اصحاب الآراء والفتاوى ايضا وكان الفتاوى تلقى بصورة الرواية ويرشد الي
ذلك وقوله : وانا حجة الله فان الحجة قول الامام وفعله وتقريره لانفسه وحمله
على حجية الاحاديث المنقولة عنهم بواسطتهم خلاف الظاهر وفيه : بعد تسليم هذه
المقدمات ان التوقيع مقطوع الصدر لان قوله : واما الحوادث بصدد الجواب عن
سؤال حذف فيه ومن المحتمل ان يكون السؤال راجعا الى القضاء وفصل الترافع 
فينحصر حجية رأيهم فيه دون الفتوى فضلاعن ان يؤخذ باطلاقه مضافا الى ضعف سنده . 
منها : مارواه الكشى بسند ضعيف عن احمدبن حاتم بن ماهويه قال كتبت اليه يعني
اباالحسن الثالث : اسئله عمن آخذ معالم دينى وكتب اخوه ايضا بذلك فكتب 
اليهما : فهمت ماذكرتما فاصمدا فى دينكما على كل من فى حبنا وكل كثير المقام فى
امرنا فانهما كافو كما انشاء الله وفيه : ان الرواية تعطى ان الرجوع الى العالم
كان ارتكازيا له غير انه كان يتطلب الشخص الذى لابد له من الرجوع اليه كما
هوالحال فى اكثر الروايات الواردة . فان قلت : ماذكرمن الجواب لايضر فان
الغرض نفى لزوم الرجوع الى الفاضل وهوحاصل لان الامام لم يذكر من شرائط من يرجع
اليه كونه افقه او اعلم واكتفى بماذكر من الشروط قلت :بعد كون الجواب بعد
الفراغ عن ارتكازيته والارتكاز هوالرجوع الى الاعلم لاوقع لهذا الاشكال . وهيهنا
: روايات كثيرة نقلها الكشى وغيره وفيها الصحيح وغيره فيظهر منها ان رجوع الناس 
الى الفقهاء لاخذ معالم دينهم الذى هوعبارة اخرى للتقليد كان متداولا ويستفاد
منهاامور اخر كماسننبه عليه بعد نقل بعضها واليك نصوصها . 1 - صحيحة ابن ابى
يعفور قال قلت : لابى عبدالله عليه السلام انه ليس كل ساعة القاك ولايمكن القدوم
ويجىء الرجل من اصحابنا فيسئلنى وليس عندى كل مايسئلنى عنه فقال : مايمنعك عن
محمدبن مسلم الثقفى فانه سمع من ابى وكان عنده وجيها . 2 - رواية شعيب العقر
قوفي : قلت لابى عبدالله عليه السلام ربما احتجنا ان نسئل عن الشىء فممن نسئل قال
عليك بالاسدى يعنى ابابصير . 3 - رواية عبدالعزيز بن المهندي والحسن بن على بن
يقطين جميعا عن الرضا عليه السلام قال قلت له : لااكاد اصل اليك في كل مااحتاج
اليه في معالم دينى افيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه مااحتاج اليه معالم دينى
فقال : نعم . 4 - رواية معاذبن مسلم قال :قال لي ابوعبدالله عليه السلام بلغنى
انك تقعد في الجامع فتفتي الناس قلت نعم الخ وغيرها ممامر بعضها . يستفاد من
تلك الروايات امور : الاول :تداول رجوع الناس الى الفقهاء لاخذ معالم دينهم
بالاستفتاء عنهم وقدمر توضيح ذلك الثانى : جواز رجوع الفقيه الى الافقه اذا لم
يكن له طريق الى الواقع كما ارجع الامام الفقيه ابن ابى يعفور الي الافقه منه
اعنى محمدبن مسلم الثقفى كمامر ومااوضحنا حاله من انه يحرم على من له قوة
الاستنباط الرجوع الى الغير وان تمام الموضوع لعدم جواز الرجوع وجود نفس تلك 
القوة لاينافى مع ماذكر فى الرواية لان ماذكرنا انما فيما اذاكان للجاهل القادر
على الاستنباط طريق الى الواقع كمافي هذه الاعصار حيث جائت الروايات مدونة
ومجتمعة في الاصول والجوامع واما اذالم يكن له طريق الى الواقع لاجل تشتت 
الروايات وعدم تدونها فى جامع او جوامع كعصر ابن ابى يعفور فلامناص الى
الرجوع الاالى الافقه مع احتمال ان رجوع ابن ابى يعفور الي الثقفى لاخذ الحديث 
غير انه كان له النظر والاجتهاد فيما يسمعه الثالث : انه يجوز الرجوع الى
الفقيه مع وجود الافقه لكن يمكن ان يقال : ان الرجوع الى الفقيه مع وجود الافقه
 لعله كان لاجل عدم التمكن منه كما يظهر من نفس الروايات على ان البحث 
انماهو فيما اذا علم تخالفهما فى الرأى تفصيلااو اجمالا واستفادة جواز الرجوع
اليه فى هذه الحالة مشكل لعلة الاختلاف بين فقهاء الاصحاب فى تلك الاعصار فان
المراجع في تلك الروايات كانوا بطانة علوم الائمة ومهبط اسرارهم كما
اوضحناحالها فتلخص انه لم يقم دليل على جواز الرجوع الى المفضول مع وجود الفاضل
وعرفت ان مقتضى الاصل عدم الجواز . الاستدلال على لزوم الرجوع الى الاعلم استدل
القائلون به بوجوه : منها : الاجماعات المنقولة التى لاقيمة لها فى مثل تلك 
المسئلة العقلية التى تضاربت فيها الاقوال والاراء مع تراكم الادلة ومنها الاخبار
التى منها المقبولة وقد عرفت ان القائل بجواز الرجوع الى المفضول تمسك باطلاق
صدرها والقائل بتعين الفاضل تمسك بما في الذيل من نفوذ حكم الافقه عند تعارضه مع
حكم الفقيه فنفوذ حكمه متعينا يستلزم لنفوذ فتواه كذلك فى المسئلة فيتعدى الى
غيرها بالغاء الخصوصية او القطع بالملاك لاسيما مع تناسب الافقهية و الاصدقية فى
الحديث لذلك من المرجحات وفيه : ان ملاك التقدم فى المقبولة انماهو الصفات 
الاربعة بحكم واو العطف لاالافقهية فقط و( عليه ) فلايكون تلك ملزمة بمجردها
ومااستظهره الشيخ الاعظم فى رسالة التعادل والتراجيح من ان الراوى بعدما سمع
المرجحات الاربعة عن الامام سئل عن صورة التساوى ولم يسئل عن صورة وجود بعض 
منها دون بعض وهذا يكشف عن ان المرجح كل واحد منها مستقلا لامجتمعا غير ظاهر
ولاكاشف عما ادعاه اضف اليه ان التلازم انماهوبين نفوذ الحكم وحجية فتواه لابين
عدم نفوذه وعدم حجية فتواه لان سلب المركب او مابحكمه انما هو بسلب بعض 
اجزائه فعدم نفوذ حكم غير الافقه يمكن ان يكون لاجل عدم كون حكمه فاصلا ويمكن ان
يكون لعدم حجية فتواه ونفى الاخص لايدل على نفى الاعم و عدم جواز اخذه فتواه
في المقام لايدل علي سلب الحجية عن فتواه بل لعدم كون فتواه فاصلاورافعا
للترافع بل الفتوى مطلقا وان كان فتوى الاعلم ليس بفاصل بل الفاصل هوالحكم . 
وجعل الافقهية علة تامة لتقديم قضاء اعلم الحكمين مما يحتاج الى الدليل مع
احتمال ان يكون للقضاء دخلافي تقديم قضائه فان مركز القضاء غالبا هى النواميس 
والحقوق ومن المحتمل ان الشارع لاحظ فيها جانب الاحتياط فحكم بنفوذ حكم الاعلم
دون غيره لاقربيته الى الواقع ولكنه اطلق القول فى اخذ الفتوى فى احكامه
وشرائعه ارفاقا للناس وتوسعة عليهم ومعه كيف يمكن القول بكون الافقهية علة تامة
 واوضح من ذلك فسادا الغاء الخصوصية او القطع بالملاك كمالايخفى . واستدل
القائلون ايضا بوجه آخر دارج في كلامهم وهو ادعاء اقربية قول الاعلم للواقع 
قائلاان نظر الفقيه طريق محض الي الواقع كنظر غيره من غير فرق بين الاحكام
الواقعية الاولية او الثانوية والاعذار العقلية والشرعية فاذاكان قوله اقرب 
لزم الاخذ به فى مقام اسقاط التكاليف واقامة الاعذار ولو جاز الاخذ بغيره ايضا
لزم موضوعيته " انتهى " . وفيه : منع الصغري لان فتوى غير الافضل ربمايكون اقرب 
من فتوى الافضل لموافقته لفتوى من هو افضل منه ممن مات او لفتوى الاعلم من الاحياء
اذالم يجز تقليده لفقد شرط من شروطه ربما يكون فتوى غير الاعلم موافقا لفتوى
الباقين من الفقهاء ويكون الاعلم متفردا فى رأيه فى الاحياء . ويظهر من بعض 
الاعيان الامحققين فى تعليقته خلاف ماذكرنا حيث قال : ان حجية الفتوى ليس لاجل
مطلق الظن بحكمه تعالى ولذا لايجوز عمل العامى بظنه بل لاجل انه خصوص ظن حاصل من
فتوى المجتهد المستندالى حجة قاطعة للعذر فما هوالحجة عقلااو شرعا هوالظن الخاص 
دون الفرق بما افتى به المجتهد وان لم يحصل من فتوى المجتهد ( وعليه ) فدعوى
الفرق بين الاقربية الداخلية والخارجية فى كمال القوة واما الظن الحاصل من موافقة
فتوى الحي المفضول للافضل من الاموات فحيث انه متقوم بفتوى من لاحجية لفتواه فهو
كالظن الحاصل من سائر الامارات الغير المعتبرة واما الاقوائية الحاصلة من
مطابقة فتوى المفضول لغيره من الاحياء فهى غير مسلمة اذ المطابقة لامحالة لوحدة
المدرك وتقارب انظارهم و افكارهم فالكل فى قوة نظر واحد ولايكشف توافق آرائهم
عن قوة مداركهم من مدرك الافضل والالزم الخلف لفرض اقوائية نظر الافضل من غيره
فى مرحلة الاستنباط بجميع جهاته ومنه يعرف فساد قياس المورد بالخبرين
المتعارضين المحكي احدهما بطريق متعددة دون الآخر اذ ليست الحكايات المتعددة
بمنزلة حكاية واحدة فلامحالة يوجب كل حكاية الظن بصدور شخص هذا الكلام من الامام
عليه السلام ولايلزم منه الخلف كما كان يلزم فيما نحن فيه ( انتهى بنصه وفصه ) . 
وفيه : ان المقصود فى منع الصغرى انماهو رد اقربية فتوى الافضل الى الواقع عن
غيره وهذا يحصل بتوافق راى المفضول للاعلم من الاحياء الغير الصالح للرجوع او
توافقه لباقى اهلفقهاء وتفرد الافضل وماذكره من ان هذا التوافق من الظنون الحاصلة
من الامارات الغير المعتبرة لايصلح لرده وانما يصلح لرد دعوي تقدم قول المفضول فى
مقام الاحتجاج وهوخارج عمانر تأيه كمالايخفى وبذلك يسقط كل ماافاده فى صدر كلامه 
فان المقصود رد اقربيته فقط واماانكار اقربية قول المفضول اذا وافق جل الفقهاء
وتفرد الافضل برأيه على نحوالذى ذكره فمنظور فيه 
 المجلد:3 من صفحة 187 سطر 3 الى صفحة 192 سطر 14 
 لان اتفاق آراء اهل الفن علي امر واحد يوجب سلب الاطمئنان عمايخالفه ولايبقى
له وثوق اصلا ولايجرى اصالة عدم الغفلة والسهو فى اجتهاده وماافاد من ان
اتفاقهم لايكشف عن قوة مداركهم لكون الكل بمنزلة نظر واحد غريب جدا ومثله
ماافاد من انه لوكشف عن قوة مداركهم لزم الخلف لفرض اقوائية نظر الافضل عن
غيره في مرحلة الاستنباط فان المسلم انماهو اقوائية نظر الافضل عن المفضول فقط
لاعن جل الفقهاء او الاعلم الذى لايجوز تقليده لمانع من الموانع ثم انه يمكن منع
الكبرى : اعنى انه يجب الاخذ بالاقرب جزما عند المعارضة بان ادعاء تعين الرجوع
الى الاقرب يتوقف على ادراك العقل لزوم الاخذ به وتعينه ادراكا جزميا قطعيا
لايحتمل خلافه بحيث لوورد دليل على خلافه من الشرع لاوله او طرحه وانى للعقل
هذا الادراك اذ للشارع ترخيص الرجوع الى المفضول اذا رأى مفسدة في تعين
الرجوع الى الافضل اورأى مصلحة فى توسعة الامر على المكلفين كماهو الواقع فى جواز
العمل بقول الثقة وترك الاحتياط من دون ان يستلزم ذاك الترخيص والرجوع الي
المفضول موضوعيته كماادعاه المستدل نعم لووقف العقل على لزوم احراز الواقعيات 
وادراك عدم رضاء المولى بتركها لحكم بلزوم العمل بالاحتياط وعدم جواز العمل
بقول الفاضل والافضل من غير فرق بين لزوم العسر والحرج واختلال النظام وعدمه . 
والحاصل : انه لايتسنى للعقل الحكم البات بتعين الرجوع الى الاقرب مع احتمال
ورود تعبد من الشارع بالترخيص في الرجوع الى الفاضل والمفضول ومع هذا الاحتمال
ولوكان ضعيفا لامساغ لادعاء القطع بتعين الاخذ به وتوهم عدم وجود ذاك الاحتمال 
لايخلو عن مكابرة . ثم ان بعض الاعيان المحققين قد صحح الكبرى في تعليقته ونحن
ننقل ملخص كلامه فقال : ان اريد ان القرب الى الواقع لادخل له اصلافهو خلاف 
الطريقية الملحوظة فيها الاقربية الى الواقع وان اريد ان القرب الى الواقع بعض 
الملاك وان هناك خصوصية اخرى تعبدية فهو غير ضائر بالمقصود لان فتوى الافضل وان
كانت مساوية لفتوى غيره فى تلك الخصوصية التعبدية الاانها اقوى من غيرها من
حيثية القرب الذى هو بعض الملاك فان الارجح لايجب ان يكون اقوى من غيره من جميع
الجهات هذا اذا كانت الخصوصية التعبدية مما يتقوم به الملاك اوكانت جزء
المقتضى واماان كانت شرطا لتأثير القرب الى الواقع فى جعل الامارة حجة فالامر
اوضح اذ العبرة فى التقوى والضعف بحال المقتضى دون الشرط ومنه يظهر فساد
القياس بمثل البصر والكتابة اذا اعتبرا فى القاضى فانه لايترجح الاقوى بصرا او
الاجود خطا على غيره فكذاهنا وجه الفسادان المعرفة فى الافتاء هوالملاك والمقتضى
للحجية فيؤثر قوته فى رجحانه وتقدمه بخلاف البصر والكتابة فانها شرائط والمقتضى
لتعينه علمه بموازين القضاء مضافا الى ان المراد بالاعلم ان كانت اقوى معرفة
بحيث لاتزول بتشكيك المشكك لقوة مبنى عرفانه فالامر كما فى البصر والكتابة فان
المطلوب اصل وجودهما لاقوتهما فكذا المعرفة ولااثر لقوة المعرفة واماان كان
المراد بالاعلم من كان احسن استنباطا من غيره (فح ) لامجال للقياس فان الاعلم بهذا
المعني اكثر احاطة بالجهات الموجبة للاستنباط المغفولة عن غيره لقصور نظره 
فمرجع التسوية بين الاعلم وغيره الى التسوية بين العالم والجاهل لقصور نظر غيره
عماوصل اليه الافضل . وهذا وجه آخر لتعين الاعلم وان لم نقل باقربية فتواه الي
الواقع ولم نقل بان الملاك كلااو بعضا هوالقرب الى الواقع فان فتوي الاعلم اوفق
بمقتضيات الحجج الشرعية والعقلية لبلوغ نظره الى مالم يبلغ نظر غيره لفرض 
الاعلمية فيكون باضافة الى غيره كالعالم بالاضافة الي الجاهل فيتعين فى مقام
ابراء الذمة وان التسوية بينهما كالتسوية بين العالم والجاهل انتهى كلامه . وفى
كلامه مواقع للنظر نشير بوجه الاجمال الى مهماتها. منها : ان الخصوصية التعبدية
المحتملة لايلزم ان يكون جزء المقتضى و لاشرطه حتى يرد ماذكره : بل يحتمل ان
يكون مانعا عن تعين الرجوع الى الافضل اما لفساد فى تعينه او لتوسيع الامر على
المكلفين كمافى العمل بقول الثقة وعدم لزوم العمل بالاحتياط من دون استلزام
ذلك كون العمل به من باب الموضوعية لاالطريقية . منها : ان تفسير الاعلم بالاحسن
استنباط وكونه اقوى نظرا عن غيره تعبير آخر عن اقربية رأيه ونظره الي الواقع
فماافاده من ان هذا وجه آخر لتعين الاعلم وان لم نقل باقربية فتواه الي الواقع 
لايخلو من تدافع . منها : ان ماذكره من ان التسوية بين الفاضل والافضل يرجع الي
التسوية بين العالم والجاهل يستلزم قبح الرجوع الى المفضول عقلابل امتناعه 
ولااظن احدا يلتزم به وقدتقدم ان جواز الرجوع اليه ليس لاجل التسوية بينها بل
لمصالح اخر لتوسيع الامر على المكلفين او لوجود الفساد فى تعينه على ماتقدم . ثم
: ان ههنا وجوها اخر استدلوا بها على لزوم تقليد الاعلم من كون المقام من قبيل
دوران الامربين التخيير والتعيين او بناء العقلاء على الرجوع الى الاعلم عند
الاختلاف وقدمرت الاشارة اليها فافهم . فتلخص : من هذا البحث انه لم يقم دليل
على لزوم تقديم رأى الاعلم الاالاصل المشار اليه في صدر البحث مع امكان منعه
ايضا فى الامثلة المتقدمة اى فيما اذاكان رأى غيره موافقا لرأى الاعلم من الاموات 
والاحياء اذاكانوا فاقدين لبعض شرائط اخذا لفتوى منهم وفيما اذاكان رأى غير
الاعلم موافقا لرأى عامة الفقهاء من الماضين والحاضرين وكان الاعلم وحيدا في
رأيه فان المقام يصير من قبيل دوران الامر بين التخيير والتعيين لاتعيين الاعلم
 والاصل فيه التخيير اللهم الاان يقال ان تعين غير الاعلم فى هذه الامثلة غير
محتمل حتى يدور الامر بين ماذكر لتسالم الاصحاب على خلافه فيدور الامر ( ح ) بين
التعيين والتخيير فى عامة الموارد والحكم فيه هو الاخذ بالقدر المتيقن وهوالاعلم
. هذا اذا علم المخالفة تفصيلاواجمالا واما اذاكانت محتملة فلايبعد التخيير وعليه
السيرة ويمكن استفادة ذلك ماتقدم من الروايات فلاحظ . حول المتساويين فى
الفقاهة عند اختلافهما فى الفتوى ومقتضى القاعدة تساقطهما والرجوع الى الاحتياط او
الرجوع الى القواعد الاخر لواخل الاحتياط بالنظام اواوجب العسر والحرج غير ان
المتسالم عند الاصحاب هوالتخيير بينهما نعم يظهر من شيخنا العلامة - اعلى الله
مقامه - كون التخيير مقتضى الادلة وان ادلة حجية رأى الفقهاء تشمل حال
التعارض وغيره بخلاف ادلة حجية قول الثقة فانها تختص بغير تلك الحال قال فى
توضيح ذلك : الفرق بين البابين : ان ماهو الموضوع للحجية فى باب الروايات 
انما هو طبيعة خبر الثقة على نحو الوجود الساري اذلامعنى لحجية خبره علي نحو
صرف الوجود لان الغرض قائم بحجية خبر الثقة على النحو العام الاستغراقى ولايفيد
صرف وجود الخبر فى الفقه اصلا و(عليه ) فلايعقل جعل الحجية التعيينية فى
المتعارضين كمالايمكن جعل الحجية التعيينية فى غير موارد التعارض والتخييرية
فيها بدليل واحد فلامناص عن انكار الاطلاق وهذا بخلاف الموضوع فى حجية قول
الفقهاء فان ماهو الموضوع انما هو طبيعة قول الفقيه على نحو صرف الوجود لان
الغرض قائم بقول كل واحد من الفقهاء على هذا النحو ولامعنى لجعل الحجية لقول
عامة الفقهاء على نحو الطبيعة السارية بان يكون المكلف ملزما لتحصيل رأى
الفقهاء فى كل واقعة بل يكون الرجوع الى فقيه واحد فى عامة مايحتاج اليه فاذا
كان المأمور به هو صرف الوجود فلااشكال فى شمول اطلاق جعل الحجية لحال التعارض 
وغيره فاذا اخذ برأى واحد من الفقهاء فقد اطاع وامتثل . فظهر من ذلك : ان
اطلاق قوله ( ع ) في التوقيع : واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيهاالى رواة
احاديثنا ومافي خبر احمدبن حاتم بن ماهوية الماضى : فاصمدا في دينكما الي كل
مسن فى حبنا وغيرهما من عمومات حجية رأي الفقهاء شامل حال التعارض وغيره 
فاذا اخذ بآراء واحد من الفقهاء فقد اطاع الامر الوارد وفيه : ان ماذكره ( اعلى
الله مقامه ) مصحح امكان الاخذ بالاطلاق فى الباب لو وجد دون باب حجية قول
الثقة لكنه فرع وجود دليل يصح الاتكال عليه وقد اوردنا كثيرا من هذه العمومات 
التى استدل بها على حجية رأى الفقيه عند البحث عن لزوم تقديم رأى الاعلم وعرفت 
انها بين مالايصح سندا او دلالة و مااشار اليه من التوقيع قدعرفت اجماله 
واماقوله ( ع ) : فاصمدا فى دينكما . . . فقد اوعزنا فيما مضى : ان الظاهر
مفروغية لزوم الرجوع الى احدمن العلماء عند السائل كما يشير اليه قوله عمن آخذ
معالم دينى غير انه كان يتطلب من الامام تعيين ذلك المرجع ما ارجح غير واحد
من السائلين الى افراد معينة من ابي بصير ومحمدبن مسلم وزكريا بن آدم فضرب 
الامام قاعدة كلية حتى يأخذها مقياسا وقال : الى كل مسن فى حبنا كثير القدم
فى امرنا كناية (1) عمن له معرفة تامة بامور الامامة وقدم صدق وراسخ فى
ابوابهم حتى يوجب الطمأنينة والوثوق بما ينقل ويفتى و(عليه ) فترك الامام
عليه السلام ماهوالشرط الاساسى اعنى الفقاهة لكونه مفروغ الوجود عند السائل
والمسئول وتركه على ارتكازه فليس هو بصدد اعمال التعبد والارجاع الي الفقهاء
حتى يؤخذ باطلاقه بل بصدد بيان القيود الاخر . ولو سلم كونه بصدد ارجاعه الى
الفقهاء لكنه ليس فى مقام البيان بل وزانه وزان قول الناصح المشفق لصديقه
المريض يجب عليك الرجوع الى الطبيب وشرب الدواء الي غير ذلك من العبائر
التى ليس القائل الابصدد بيان الحكم على نحو الاهمال فتلخص انه ليس للادلة اطلاق
لحال التعارض . الاستدلال على التخيير بالروايات العلاجية وربما يستدل له
بالروايات العلاجية كموثقة سماعة عن ابى عبدالله عليه السلم *(الهامش )*(1)
الظاهر : انه كناية عن مزاولته وممارسته باخبارهم حتى يكون بطانة لاسرارهم
ويعرف الصحيح عن الزايف - المؤلف . قال سئلته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل
دينه في امر كلاهما يرويه احدهما يأمر باخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع قال
: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو فى سعة حتى يلقاه . بتقريب ان المراد من
تخالفهما ليس التخالف فى نقل الرواية من دون جزم بمفاده بل نقله علي وجه
جاز العمل بمنقوله مصدقا مفاده وهو مساوق للفتوى ويشهد له قوله احدهما يأمر
باخذه . . . فان الامر بالاخذ ليس الادعوة المخاطب الي اخذه معتقدا صحته وهو
عبارة اخرى عن الفتوى فالرواية صريحة فى الفتوى او ظاهرة فيها و من ذلك 
يعلم انه يمكن التمسك بعامة الروايات الآمرة بالتخيير عند تعارض الروايات فى
المقام بالغاء الخصوصية فان اختلاف الفقيهين يرجع الي اختلاف الرواية واختلاف 
نظرهما في الجمع والترجيح هذا . ولكن ماذكر من التقريبين لايسمن ولايغنى بل الاول
على خلاف المطلوب ادل فان الاستدلال بالموثقة مبنى على حمل قوله عليه السلام فهو
فى سعة حتي يلقاه على جواز العمل بالخبرين حتى يلاقى من يخبره بالحكم
الواقعى ولكن هذا مخالف بما ذكره الامام قبله يرجئه حتى يلقى من 
 المجلد:3 من صفحة 192 سطر 14 الى صفحة 198 سطر 2 
يخبره فان معنى الارجاء انما هو تأخير الواقعة وعدم العمل بشىء منهما فيصير
قرينة على ان قوله :فهو فى سعة الخ انه فى سعة فى ترك الحكم الواقعي ومعذور
فيه اذا كان مقتضى الاصول التى رجع اليها مخالفا للحكم الواقعى فهوعلى خلاف 
المطلوب ادل . واما ادعاء الغاء الخصوصية فهو اضعف لمنع كون الاختلاف بين
الفقيهين مستندا الى اختلاف الحديثين بل لاختلافهما علل شتى مع تحقق الفرق
الواضح بين اختلاف الاخبار واختلاف الآراء اضف الى ذلك انه لوصح العمل باخبار
التخيير في المقام لزم العمل باخبار المرجحات فيرجح بماذكر فى الروايات من
الوجوه المرجحة مع انه لم يقل به احد . على انك قدعرفت منافى باب التعادل
والتراجيح ان ماادعاه الشيخ الاعظم من تواتر اخبار التخيير او استفاضته غير
صحيح بل لم نجد رواية حائزة شرايط الحجية دالة على التخيير . فخلاصة هذا البحث 
: ان مقتضى الاصل فى الآراء المتضاربة بين المتفاضلين والمتساويين هوالعمل
بالاحتياط او الاخذ باحوط الاقوال الاانه يظهر من الاصحاب تسالمهم علي عدم وجوبه 
فيلزم الاخذ برأى اعلمهما فى المتفاضلين لدوران الامر بين التعيين والتخيير 
مضافا الى تسالمهم عليه وان لم يكن فيما بايدينا من الادلة الشرعية منه عين
ولااثر : وقدعرفت حال الادلة الشرعية كماانه يكفى الاخذ برأى احدهما على التخيير
فى المتساويين لتسالمهم عليه وان لم يوجد عليه دليل نقلى كماتقدم . اشتراط
الحيوة فى المفتى المشهور اشتراط الحيوة في المفتى وقد ادعى عليه الاجماع ونسب 
الى بعضهم عدمه وربما يفصل بين الابتدائى والاستمرارى وقد اعتمد القائلون
بالجواز بالاستصحاب وقروره بوجوه منها : كان الاخذ بفتوي المجتهد الفلانى في حال
حيوته جائزا والاصل بقائه بعدها منها : انه كان جائز التقليد في زمن حيوته 
فيستصحب بعد موته منها : ان لكل مقلد جواز الرجوع اليه فى زمان حيوته والاصل
استمراره الى غير ذلك من الوجوه التي ترجع الى وجه . ورد بوجهين الاول : ان
جواز الرجوع لكل بالغ عاقل ان كان بنحو القضية الخارجية بمعنى ان كل مكلف كان
موجودا فى زمانه جازله الرجوع اليه فلايفيد بالنسبة الى الموجودين بعد حيوته فى
الاعصار المتأخرة ويختص الدليل بمن ادرك حيوته مكلفا وان كان بنحو الفضية
الحقيقية اى كل من وجد فى الخارج وكان مكلفا فى كل زمان كان له تقليد المجتهد
الفلانى فان اريد اجراء استصحاب التنجيزى فلايمكن لعدم ادراك المتأخرين زمان
حيوته فلايقين بالنسبة اليهم وان كان بنحو التعليق اى لوكانوا موجودين فى حياته
 كان لهم ذاك الحكم فهو محل منع على ماتقرر فى محله انتهى . وفيه : ان ذلك 
غفلة عن حقيقة جعل الاحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية وقد اوضحنا في
الابحاث المتقدمة ماخلاصته : هو جعل الحكم على العنوان الكلى له مصاديق كثيرة
تدريجية فى عمود الزمان فهو بهذا الجعل الواحد على العنوان الكلى يكون حجة
عقلائية على عامة المعنونات فى طول الزمان من دون تعداد رادة ولاجعل حسب تعداد
المكلفين . توضيحه : ان حقيقة الارادة التشريعية فى ظرف جعل الاحكام كالارادة
التقنينية بين العقلاء فكما ان الارادة التقنينية الدارجة فى اقطار العالم عبارة
عن جعل حكم واحد على معنون كلي مثل عنوان : الناس والمالك المستأجر فهو
بهذا الجعل الواحد على معنونه يصير حجة على مصاديق معنونة مدى الدهور والايام
 سواء كانوا موجودين حال الجعل اولا من دون ان يتعلق جعل مستقل بكل واحد من
مصاديقه ولاارادة مستقلة بحيث يكون هناك ارادات وجعلات حسب نفوس 
المكلفين وهكذا الجعل التشريعى فان جعل من استطاع من الناس مركزا وموضوعا
لطلب حج البيت ليس معناه تعلق جعل مستقل لكل واحد من الافراد بل معناه
تعلق الطلب التشريعى الواحد على العنوان الواحد لكنه يصير بوحدانيته حجة عند
العقلاء لكل من تلبس به فعلااو في المستقبل فان ماهو تمام الموضوع انماهو من
استطاع اين وجد وفى اى زمان تلبس ولذا لوشككنا فى طرو النسخ على هذا
الحكم بعد قرن او قرون كان علينا استصحابه مع ان ماذكره القائل من الاشكال فى
جريان الاستصحاب جار بعينه فى المقام بل في عامة الاستصحابات الحكمية 
والسر فى عدم وروده مطلقا هوانه ليس المجعول على الموجودين حال التشريع
مغايرا لماهو المجعول على الموجودين بعده بل هنا جعل واحد ومجعول واحد على
عنوان كلى فهذا الجعل المتعلق على العنوان الكلى الذى له مصاديق في طول الزمان
 حجة واحدة على الكل فى عموم الاوقات وعليه فيسقط ما ذكره من الشقين فى كيفية
اجراء الاستصحاب علي نحو القضية الحقيقية وبذلك يظهر معنى الانحلال فى الاحكام حسب 
تعدد الافراد ومعنى الشأنية والفعلية فيها على حذو تكرر منا بيانه وبالجملة
: جواز رجوع الناس او كل من له التقليد على المجتهد الفلانى كتعلق وجوب الحج
على عنوان من استطاع فكما يجوز استصحابه عند طر والشك وهكذا ذاك بلاتفاوت . 
الثانى : وهوالعمدة فى المقام عدم بقاء الموضوع فان المشهور عند القوم شرطية
بقاء الموضوع فى جريانه وان كان التحقيق عندنا اتحاد القضية المتيقنة مع
القضية المشكوك فيها وماهو المتيقن او ماهوالموضوع للحكم انماهو رأى
المجتهد وفتواه ولارأى للميت ولافتوى له ولايتصف الميت عند العرف بالعلم
ولابالظن ومعه لابقاء للموضوع ولااتحاد للقضيتين وان شئت قلت : ان مدار
الفتوى انما هو الظن الاجتهادى ولذا يقول المجتهد هذا ماادي اليه ظنى وكل
ماادى اليه ظنى يجوز لى الافتاء به فاذا مات لم يبق له ظن ولاعلم فلايبقى له
رأى ولافتوى ومعه كيف يجوز الاستصحاب . وفيه : ان ملاك عمل العقلاء بآراء ذوى
الفنون واصحاب الصنائع ومن له شغل التقويم انما هو لكون الرأى بنحو الجزم
بوجوده الحدوثي طريقا الى الواقع وصفة الطريقية ثابتة له كان صاحبه بعد ابراز
رأيه حيا اوميتا فان مناط الحجية وملاك الطريقية عندهم قائم بنفس الاخبار
جزما عن امر واقعي فلو افتى الفقيه بانه لايصح الصلاة في وبر مالايؤكل لحمه 
فنفس هذا الفتوى بما هو هو من غير دخالة امر كاشف عن الواقع طريق اليه
ومنجزله ولاينسلخ هذه الاوصاف عنه اصلالابموته ولابنومه الابنقضه وتبدل رأيه 
والجزم على خلافه هذا حال السيرات العقلائية في العمل بالامارات وقد عرفت ان
الدليل الوحيد فى باب التقليد انماهو السيرة العقلائية التي عرفت ملاك العمل به
 واما الادلة الشرعية فلو فرض وجودها فهى غير خارجة عن حدودها فاذاكانت 
الحجية والطريقية والتنجيز قائمة بنفس الرأى فقط فلومات صاحبه وشك في
دخالة الحيوة فى جواز العمل به شرعا فلامانع من استصحابه لبقاء الموضوع واتحاد
القضيتين المتيقنة والمشكوكة فان ما هوالموضوع او ماهو المتيقن انما هو
رأى الفقيه وجزمه بالحكم واظهاره طريق الى الواقع بوجوده الحدوثي 
وهوالمناط لجواز العمل به فى نظر العقلاء وقد امضاه الشرع ايضا بهذا المناط لكن
نشك في دخالة الحيوة فيه شرعا على وجه التعبد فلاشك فى جواز استصحابه لاتحاد
المتيقن والمشكوك والشك انماهو فى دخالة شرط خارج عماهو المناط فى نظرهم . وان
شئت قلت : ان رأى الفقيه وابرازه بصورة الجزم جعل كتابه طريقا الى الواقع
لدي العقلاء وجايز العمل فى زمان حيوته ونشك فى بقاء جواز العمل على طبقه بعد
موته والاصل بقائه فان قلت : ان الطريقية والحجية والتنجيز اوصاف ايجابية
واحكام فعلية فيحتاج الى وجود الموضوع فكيف يصلح ان يكون الرأى بوجوده
الحدوثى موضوعا لهذه الاحكام الفعلية بعد مضى زمان طويل ولو قيل ان الرأى
بوجوده الحدوثى اوجب ان يكون كتابه الموجود فعلاطريقا وحجة ومنجزا فهوخروج عن
طور البحث الدائر بينهم . قلت : قد قلنا ان الرأى والجزم بوجود هما الحدوثى
جعلاالكتاب او الرأى بمعنى حاصل المصدر جائز العمل وحجة وطريقا الى الواقع ومع
الشك يستصحب جواز العمل والحجية والطريقية ونحوها والرأى الذى عدم هو الرأى
القائم بنفسه لاالرأى بمعنى حاصل المصدر . ثم ان الشيخ الاعظم - رحمه الله - قد
تسلم جريان الاستصحاب وبقاء الموضوع بتقريب انه اذا قلنا بان الفتوى هى عبارة
عن نقل الحديث على وجه المعنى على ما يدعيه الاخبارى لكنه خلاف الواقع ( انتهى
كلامه ) . وفيه : ان مناط الحجية في الفتوى والاخبار امر واحد فان الكاشف عند
العقلاء فى اخبار الثقة انما هو اخباره جزما عما سمعه ورآه فلو اخبر بلاجزم 
لايصير طريقا ولايتصف بالكاشفية ولايجوز العمل به عندهم ولو اخبر عن جزم 
يتصف بهذه الاوصاف حتى بعد موته وعدم بقاء جزمه لان اخباره على وجه الجزم انما
جعله حجة الى الابد مالم ينقضه نفسه او حجة اخرى فلو شك فى بقاء او صافه
واحكامه بعد موت الراوى لاحتمال دخالة حيوته تعبدا يستصحب بقائها بلااشكال لاتحاد
القضيتين او لبقاء الموضوع عندهم وماذكرنا من الاشكال والجواب في الفتوى جار
فيه حذو النعل بالنعل . ثم انه - قدس سره - قد منع جريان الاستصحاب وحكم بعدم
بقاء موضوعه بقوله :ان الظن في الاحكام الظاهرية انما يكون موضوعا لما يترتب على
المظنون فانه هوالمقصود من حجية الظن فى الامور الشرعية والاحكام الفرعية فانه
يكون وسطا في القياسات التى يطلب فيها ترتيب آثار متعلقات تلك الظنون مثلاان
شرب الخمر المظنون حرمته بواسطة امارة ظنية معتبرة انما يستفاد الحكم فيه فى
مقام العمل والظاهر بواسطة الظن كان يقال ان شرب الخمر مما يظن حرمته بواسطة
امارة كذائية وكل مايظن حرمته فيجب ترتيب آثار الحرمة الواقعية التي كان الظن
طريقا اليه على ذلك المظنون فينتج وجوب ترتيب الاثار على هذه الحرمة المظنونة
من لزوم الاجتناب عنها وغيرها من الاحكام ( انتهى بنص عبارته ) . وفيه : ان
ماذكره - قدس سره - عبارة عن الحجة المنطقية وليست معنى الحجية فى الامارات 
وقوعها حدا وسطا لاثبات الحكم الشرعى بل المراد من الحجية فيها ليس الاتنجيز
الواقع على فرض صدقه وصحة عقوبة المكلف لوتخلف والحجية بهذا المعني لاتختص 
بالامارات بل يصح اطلاقه على القطع بل وبعض الشكوك (وعليه ) فالحكم الشرعى
انما هو مترتب على موضوعه الواقعى دون ماقام عليه الامارة ولاالمظنون بماهو مظنون
كمايفيده ظاهر كلامه . واماماربما يقال فى حل الاشكال من ان الموضوع للحجية
انماهو الرأى الموجود فى موطنه وزمن حياته فهذا الظن المتحقق فى ظرفه وزمن
حياته حجة مطلقا حتى اليوم مات صاحبه وزال رأيه لكن نفى وجوده المقيد لايوجب 
ارتفاع وجوده المطلق عن صحيفة الواقع ضعيف : لان اثبات الحجية الفعلية وجواز
العمل كذلك لامر معدوم فعلاغير صحيح فالمحمول الفعلى الايجابى يحتاج الى موضوع
مثله وبعبارة اخرى ماهوالموضوع للحجية وجواز العمل انما هوالظن الموجود 
بقيد انه موجود ومع ارتفاعه لامعني لاستصحابه نعم لوكانت القضية حينية
مطلقة بان كان الموضوع 
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هوالظن فى حال الوجود امكن استصحابه خصوصا على ماحققناه من عدم شرطية بقاء
الموضوع وانما الشرط اتحاد القضيتين ولكنه لايخلو عن منع وتأمل بل الظاهر ان
الموضوع هوالظن الموجود بين العقلاء ولوسلمنا فالاشكال المتقدم بحاله لان حمل
الحجية الفعلية على امر معدوم غير صحيح (1) . حول الاشكال الاخر على الاستصحاب 
وهواصعب حلامما ذكر وهوان المستصحب يجب ان يكون اما حكما شرعيا او موضوعا
لحكم شرعى حتى يصح النهى عن النقض ومايمكن استصحابه فى المقام احدامور
: 1 - الحجية العقلائية وارتكازهم على رجوع الجاهل الى العالم في فنه ولزوم
الاتباع عن ذوى الاراء وصحة الاحتجاج بهاعندهم وهذا لاحكم شرعى ولاموضوع ذو اثر
شرعى . 2 - الحجية الشرعية وجواز العمل على طبق رأيه ولكنه فرع ان يكون في
المقام جعل شرعي سواء كان المجعول هو الحجية او جواز العمل وقد عرفت انه
ليس فى المقام جعل من الشارع بل الموجود انما هو تنفيذ الامر العقلائى ولم نجد
بين الادلة دليلايصح الاتكال عليه يدل على جعل الشارع لزوم العمل برأى الفقيه
*( الهامش )*(1) ان الحجية وجواز العمل وتطبيق العمل عليه من الامور الاعتبارية
الدارجة بين العقلاء وليست من الحقائق الخارجية الاصلية التى يحتاج ثبوتها الفعلى
الى الموضوع الفعلى واى محذور ان يكون الظن الموجود فى محله موضوعا لجواز
الاحتجاج على نحو الاطلاق وقدعرفت ان رفع الوجود المقيد لايلازم سلب وجوده المطلق
فى الواقع على ماقرر فى محله ثم اى فرق بين ماذكره القائل . ومااخنار الاستاذ
(دام ظله ) من ان الرأى الجزمى بوجوده الحدوثى طريق وكاشف عن الواقع مع ان
ماذكره (دام ظله ) وارد على مختاره فتأمل - المؤلف . اوجوازه فراجع . 
 - استصحاب الاحكام الواقعية : ولكنه ايضا فرع الشك فيها لان الشك فيها اما ان
يكون من اجل الشك في طرو النسخ اليها او من اجل فقدان شرطه كاحتمال شرطية3
حضورالامام في صلوة الجمعة او من عروض مانع وليس الشك فى المقام مستندا لاحدى
هذه الجهات . 4 - استصحاب الاحكام الظاهرية : بناءا على جعل المماثل عقيب فتوى
المجتهد وهو بعد محل منع ولادليل عليه بل الدليل على خلافه لان الظاهر هوامضاء
ماهو الدائر بين العقلاء من مراجعة كل جاهل الى خبير فنه بلاتأسيس ولاجعل
مماثل كما قيل فى حجية الامارات فتلخص انه ليس في المقام مجعول شرعى 
ولاموضوع لحكم شرعى بل الموجود هوحجية قول اهل الخبرة للجاهل وليس هو موضوعا
لحكم شرعى بل هو موضوع لحكم عقلى وهو تنجز الواقع على المكلف اذا كان
الشارع راضيا بالسيرة اوغير رادع عنها وتوهم استصحاب بقاء امضاء الشارع له 
وارتضائه لماهو المرتكز مدفوع : بان الامضاء والارتضاء ليس حكما شرعيا حتى
يستصحب بنفسه اللهم الاان يقال : ان رضا الشارع بالعمل وامضائه وان لم يكن
حكما شرعيا لكن مع التعبد ببقائه يحكم العقل بجواز العمل فهو مثل الحكم فى
ذلك فتأمل (1) . لايقال : لازم ماذكر سد باب الاستصحاب فى الاحكام التى هى مؤديات 
الامارات فان الفتوى كماهوامارة الى الحكم الواقعى وهكذا الامارات القائمة
على الاحكام فلو شككنا فى بقاء مؤدى الامارة نحكم ببقائه بلااشكال وليكن فتوي
الفقيه مثله لانانقول : فرق واضح بين المقامين فان الشك فى مفاد الامارات 
متعلق ببقاء نفس الوجوب الذى قامت الامارة عليه وهوحكم شرعى قابل للتعبد
*(الهامش )*(1) وجهه ان لازم ماذكر انهدام الضابطة المقررة فى باب الاستصحاب من
لزوم كون المستصحب حكماشرعيا او موضوعا لحكم شرعى بل هناشق ثالث وهوكونه
موضوعا لحكم عقلى كالمقام - المؤلف . بالبقاء وانما طرء الشك عليه لاحتمال طر
والنسخ عليه اوفقدان شىء نحتمل شرطيته كالحضور في صلوة الجمعة واما المقام
فالشك لم يتعلق بنفس الوجوب الذى افتى به المفتى بل هوعلى تقدير وجوده من
اول الامر باق قطعا وانما الشك تعلق بمقدار حجية رأيه وفتواه وان شئت قلت 
تعلق الشك بمقدار حجية الامارة وكاشفيته شرعا عن الواقع وانها هل هوحجة مطلقا
حيا كان او ميتا او يختص بحال حيوته نعم لو كان الشك فى الامارات فى مورد
مثل الشك فى مقدار حجية فتوى المفتى منعنا الاستصحاب فيه ايضا . ان قلت 
: على القول بلزوم الجزم في النية فى اجزاء العبادات وشرائطها يلزم القول بجعل
المماثل في الامارات ومنها فتوى الفقيه والايلزم اتيان كثير منها رجاءا لعدم
قيام الدليل القطعى على جزئيتها وشرطيتها فلامناص من القول باستتباع الامارات 
احكاما علي طبق مؤدياتها . قلت : مضافا الى منع لزومه فى العبادات وقد اوضحنا
سبيله غير مرة وقلناان المسئلة عقلية لامناص لدعوى الاجماع فيها ان الجزم حاصل
من غير احتياج الى القول باستتباع الامارات احكاما مماثلالمؤدياتها وذلك لان
احتمال الخلاف و الخطاء مغفول عنه للعقلاء عندالعمل بالامارات الدارجة بينهم 
وماذكرنا من ان بنائهم على العمل بها بالغاء احتماله ليس معناه انهم يحتملونه
ثم يلغونه عملابل معناه غفلتهم عن هذا الاحتمال ولكن لو نبههم احد عليه لتنبهوا 
لكنهم عند عدم التنبيه يعملون معه بصرافة ارتكازهم معاملة العلم الجازم 
ودونك معاملاتهم السوقية فهم يبيعون ويشترون علي وجه الجزم مع ان اساسه على
كون البايع مالكا ولاطريق لهم غالبا على الملكية الااليد التي هى امارتها وليس 
ذلك لعدم انقداح احتمال الخطاء في اذهانهم هذا اولا: وثانيا : ان استتباعها
للحكم الظاهر فى خصوص فتوى الفقيه ليس محصلاللجزم فان عمل العامى بفتوى الفقيه
انماهولاجل كونها طريقا الى الواقع وكاشفا عنه كعملهم على آراء اهل الخبرة فى
سائر الفنون فاذا كان هذا مبني عملهم فاستتباع فتواه للحكم الظاهرى امر
مغفول عنه للمقلدين فكيف يكون مناطا لحصول الجزم وبالجملة مناط عمل العامى
له كونه كاشفا عن الحكم الواقعى وكون صاحبه عالما باحكام الله الواقعية واما
استتباعها لحكم ظاهرى موافق لمؤدى الامارة مما لاينقدح في اذهانهم ومعه يكون
محصلاللجزم . جوابنا عن الشبهة ان الحاجة الي الاستصحاب في الحكم بجواز البقاء 
انما هو فيما اذا كان فتوى الميت مخالفا للحى الذى يفتى بجواز البقاء اذلو كانا
متوافقى الفتوى وكان عامة فتاواه موافقا لرأى المجتهد الحى لكان له ارجاع
العامى الى الميت من دون حاجة الى الاستصحاب لقيام الحجة عنده على صحة هذه
الفتاوى وليست الغاية الاالوصول الي هذه الاحكام من دون دخالة التقليد والاخذ
بالرأى وانما الحاجة اليهاانما هى فيما اذا كانا متخالفى الفتوى (فح ) لو
فرضنا ان المكلف ادرك مجتهدين متساويين في العلم مختلفين فى الفتوى فقد
تسالم الاصحاب على كونه مخيرا فى الاخذ بواحد منهما لدليل شرعى دال علي التخيير
الشرعى واصل اليهم وان لم يصل الينا اولاجل السيرة المستمرة الى زمن الائمة
(عليهم السلام ) الكاشفة عن رضائهم وارتضائهم ولولاالدليل او السيرة الكاشفة كان
مقتضى القاعدة هو التساقط والعمل بالاحتياط كما او ضحناه مع انهم تسالموا على
التخيير فاذامات واحد منهما طرء الشك فى بقاء التخيير الشرعى المتقدم
اوارتفاعه بفوته والاصل بقائه ولازم ذلك جواز البقاء للمكلف الذى ادرك حيوة
المجتهدين بالغا وعاقلا بحيث توجه اليه الخطاب الشرعى بالتخيير واما اذا لم
يدرك حيوتهما فلا لعدم الحالة السابقة وهذا مايعبر عنه فى كلام الاصحاب 
بالتقليد الابتدائى للميت . ولاينافى ذلك ماحررناه فى دفع الاشكال الاول من ان
الحكم الثابت للعنوان لايختص بحال الموجودين وقت الخطاب بل يعم كل من صدق
عليه العنوان ولو بعد مضى قرن - وجه عدم المنافاة - فان ذلك انما هو فى ثبوت 
الحكم على العنوان اعنى المكلف او الناس ولكنه لم يدل دليل على ثبوت 
التخيير الشرعى على عنوان المكلف على هذا النحو بل المتيقن من فتوى الاصحاب 
هو ثبوت التخيير لهذا الشخص الذي ادرك الفقيهين المتساويين فى العلم
المختلفين فى الفتاوى . نعم : لازم ذلك ان للمكلف الذى ادركهما بالغا العمل
بعامة فتاواه سواء عمل بها سابقا اولا فتلخص ان مقتضى القاعدة بعد قيام
الاجماع على بطلان تقليد الميت ابتداءا هوالتفصيل بين مااذا لم يدرك المكلف 
حيوة المجتهد بالغا فلايجوز تقليده اصلاومااذا ادركه بالغا فيجوز له تقليده
والاخذ بفتاواه من غير فرق بين الابتدائى والاستمرارى اى ماعمل به سابقا ومالم
يعمل فلوقام الاجماع على عدم جواز الابتدائى مطلقا تصير النتيجة التفصيل بين
الابتدائى والاستمراري هذا كله مقتضى الاستصحاب . بناء العقلاء فى تقليد الميت لاشك 
انهم لايفرقون بين رأى الميت والحى بعد كون المرتكز لديهم ان الآراء كلها طرق
وامارات الى الواقع كسائر الامارات ولكن الكلام فى انه هل يكفي مجرد عدم الفرق
بينهما بحسب الارتكاز اولابد من اثبات امر آخر وهو بنائهم على العمل بقول
الميت وتعارفه لديهم حتي يكون بمرأى ومسمع من الشارع ويستكشف من عدم ردعه
رضاه ومن سكوته ارتضائه الظاهر هوالثانى فانه لولم يجر السيرة بينهم على
العمل بقول الميت وان فرض ارتكازهم على جوازه لايكون للردع موضوع فان
ماهو الواجب على الشارع ردعه هورد السيرة التى جرت عليها العقلاء حسب ارتكازهم
 واما مع عدم الجرى على طبق الارتكاز فماهو الغرض حاصل من دون ردع . وبالجملة
: ان جواز العمل بالامارات العقلائية يتوقف على ثبوت احد امرين اماامضاء الشارع
اياه بدليل لفظى واماعدم ردعه مع كون العمل منهم عليها بمرأى ومنظر منه 
والدليل اللفظى غير موجود وعدم الردع غير محرز الشرط . نعم : يمكن ان يقال :ان
دائرة السيرة اوسع من العمل برأى الحى مادام حيا فانهم اذااخذوا الرأى من الحى
يعملون به حتى بعد موته ويجدون انفسهم غير محتاجين الى ان يرجعوا الى فقيه آخر
وهذه هى السيرة المستمرة بين العقلاء الى يومنا هذا ويمكن استفادة ذلك من
الاخبار الماضية التى ارجع الامام شيعتهم انو السائل الى فقهائهم اوالى واحد
معين منهم فقد قال على بن المسيب للرضا شقتى بعيدة ولست اصل اليك في كل وقت 
فممن آخذ معالم ديني قال من زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا اتظن ان
على بن المسيب فهم منه انه يجب عليه الرجوع عليه والاخذ بآرائه غير انه
اذامات وقضى نحبه تسقط تلك الآراء عن الحجية ويجب عليه الرجوع مرة ثانية الى
الامام حتى يعين فردا آخر * لااظن انه فهم ذلك بل القطع على خلافه فلوكان الحيوة
شرطا في جواز العمل بالرأى لكان له (ع ) التنبيه عليه لشهادة ارتكاز كل عاقل
على عدم الفرق بين حيوته ومماته فى جواز العمل بكل ماتعلم من العالم سيما مع كون
شقته بعيدة وانقطع عن الامام بعد ذهابه الى شقته فى تلك الازمنة وقس عليه سائر
الروايات الواردة فى ارجاع السائلين الى اشخاص خاصة كالاسدى ومحمدبن مسلم
وغيرهما . نعم هذه النصوص منصرفة عن التقليد الابتدائى لانصراف الدواعى عن الاخذ
عن المجتهد الميت الذى لم يدركه ولم يأخذ بآرائه فى حال حيوته مع وجود 
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الحى الذى يسهل عنه الاخذ . اضف اليه : ان التقليد الابتدائى كان غير ممكن في تلك 
الازمنة التى لم يكن ذكر الفتاوى وتدوينها فى كتاب مرسوها وكان الرائج تدوين
الاحاديث والروايات صحيحها وضعيفها وماكان يعتمد عليه مؤلفه اولايعتمد فى
الاصول والكتب فمن اين كان يمكن للعامي ان يرجع الى الميت ويأخذ آرائه ولم
يكن تدوين الحديث دليلاعلى الافتاء به حتى يستكشف من تدوينه الافتاء بمضمونه
لماعرفت من تدوينهم الصحيح والضعيف نعم قد كان الافتاء عندالسؤال شفاها بنفس 
نقل الرواية وهوغيرما نحن فيه . وقد كان السيرة على هذا المنوال الى زمن
الصدوقين الى ان تطور الامر و صارت تدوين الفتاوى بنقل متون الروايات بحذف 
اسنادها دارجا من غير تجاوز عن حدود ماوردت فيه الروايات الى ان جاء دور
التكامل والاستدلال والتفريع والاستنتاج فتوسع نطاق الفقه والاجتهاد منذ زمن
الشيخ الى عصرنا الحاضر . كل ذلك يرشدنا الى عدم جرى التعارف على الاخذ من
الميت ابتداءا وان كان البقاء على الرأى الذى اخذه عن الحى بعدموته دارجا لقضاء
ارتكازهم على عدم الفرق بين الحى والميت فى الباب ولم يرد عنهم مايوجب ردعه
والنهى عنه لولم نقل انه ورد عنهم مايكشف عن صحتها من الاطلاقات التى عرفت 
حالها . فصارت النتيجة فى هذا الفصل انه لوكان الاساس لجواز البقاء على رأى
الفقيه بعد موته هوبناء العقلاء فلابد من التفصيل بينما اذا اخذ عنه الرأى فى
حيوته وبين مالم يأخذه واما الاخذ عنه ابتداءا بعد فوته بالرجوع الى رسائله
العملية او الاعتماد على نقل الثقات ففى غاية الاشكال لعدم الدليل عليه من السيرة
 بعد كون الاصل الاولى هوعدم الحجية وعدم النفوذ . واماالاستدلال بالكتاب والسنة 
فقدعرفت عدم دلالتهما علي تأسيس حكم فى المقام بل كلهاارشاد الى الارتكاز فلابد
من ملاحظة المرشد اليه كمااوضحنا حاله عند البحث عن حجية رأى المفضول فراجع . 
هل التخيير بدئى او استمرارى . على القول بتخيير العامى فى تقليد احد المجتهدين
المتساويين فهل تخييره هذا بدئى او استمرارى فلو قلداحد هما فهل يجوز له
العدول منه الى الآخر او لايجوز يظهر من تقرير بحث شيخنا العلامة اعلى الله
مقامه ان ههنا صورا ثلاثة : الاولى : اذا عمل بفتوي من رجع اليه في واقعة شخصية
ثم اراد العدول فى نفس تلك الواقعة الى الاخر كمالو صلى صلوة الظهر بلاسورة 
فاراد تكرير نفس هذه الصلوة معها جريا على رأى الاخر فحكم بعدم الجواز في هذه
الصورة مطلقا قائلابانه لامجال للعدول بعدالعمل بالواجب المخير لعدم امكان تكرر
صرف الوجود وامتناع تحصيل الحاصل وليس كل زمان قيدا للاخذ بالفتوى حتى يقال
: ليس باعتبار الزمان المتأخر تحصيلاللحاصل بل الاخذ بالمضمون امر واحد ممتد
يكون الزمان ظرفا له بحسب الادلة نعم يمكن افادة التخيير في الازمنة المتأخرة
بدليل آخر يفيد التخيير في الاستدامة علي العمل الموجود ورفع اليد عنه والاخذ
بالآخر لكنه ليس ما بايدينا مايدل على التخيير فى الازمنة المتأخرة وعليه
فلايمكن الحكم بالتخيير وافادته بادلة التخيير فى احداث الاخذ بهذا اوذاك 
ممتنع للزوم الجمع بين لحاظين متنافيين نظير الجمع بين الاستصحاب والقاعدة
بدليل واحد ولايجرى الاستصحاب لان التخيير بين الاحداثين غير ممكن الجرى وبالنحو
الثانى لاحالة سابقة والاستصحاب التعليقى لفتوي الآخر غير جار لان الحجية المبهمة
السابقة قد صارت معينة فى المأخوذ وزالت قطعا كالملكية المشاعة اذا صارت 
مفروزة الصورة الثانية : العدول فى الوقائع المستقبلة التي لم تعمل الصورة
الثالثة : العدول قبل العمل وبعد الالتزام والاخذ فلوقلنا بان التقليد عبارة عن
نفس الالتزام والاخذ فلايجوز العدول لعين مامر من البيان السابق فيكون المأمور به
على هذا فى مثل قوله : فارجعوا الى رواة احاديثنا وغيره هو العمل الجوانحي اعنى
الالتزام والبناء القلبيين ولوقلنا بانه العمل فلااشكال فى بقاء الامر التخييرى في
كلتا الصورتين ومع فقد الاطلاق فلامانع من الاستصحاب " انتهى كلامه على مافى تقرير
بحثه " قلت : الذى يصلح ان يكون محلاللنزاع فى اول الصور هو جواز تكرار العمل
مطابقا لفتوى الآخر واماالبحث عن التخيير او جواز العدول فواضح الاشكال
اذلامعنى للتخيير بين العمل الموجود فعلاوغيره وان شئت قلت : التخيير بين
الاتيان بمااتى والعمل بقول الاخر فان التخييرانما يتصور بين الامرين اللذين لم
يوجدا اصلا واما اذا وجد احد الطرفين فيرتفع موضوعه ومااتى به من العمل
فهوموجود فى ظرفه وطرحه واعدامه بعد الوجود غير معقول حتى يتحقق موضوع التخيير
ومنه يظهر انه ايضا لامعنى لجواز العدول بعد العمل و(على ذلك ) لابد من تغيير
مصب البحث الى ماعرفت وتمحضه فى جواز تكرير العمل بالعمل بقول الآخر بعد
العمل بقول الاول . ونقول : فربما يقال بعدم الجواز فى الصورة الاولى كما عن شيخنا
العلامة قائلابان الاتيان باحد شقى الواجب التخييرى موجب لسقوطه فلايجوز الاتيان
به بعده بداعوية الامر الاول باحتمال داعويته او بداعوية المحتمل اذهى فرع عدم
العلم بالسقوط ومنه يظهر عدم جواز الاستصحاب لااستصحاب الوجوب التخييري
لسقوطه قطعا ولاجواز العمل على طبق فتوي الاخر لعدم احتمال وجود امر آخر غير
ماعرفت من الامر التخييرى الذى علم سقوطه . وفيه :ان التخيير فى المسئلة الفرعية
غيره فى المسئلة الاصولية فان الاتيان باحد شقى الواجب يوجب سقوط الحكم
التخييري فى الفرعية من التخيير دون الاصولى منه وذلك ان التخيير فى المسئلة
الاصولية لانفسية له وانما هولاجل احراز الواقع حسب الامكان بعد عدم لزوم الاحتياط 
فلواتى باحد الفردين كالعمل باحد الفتوائين او الامارتين يبقى معه المجال للاتيان
بالفرد الاخر تحصيلاللقطع واليقين وان كان المكلف غير ملزم علي تحصيله نعم لو
قلنا بحرمة الاحتياط او بالاجزاء فى موارد الطرق وان لم تكن موافقة للواقع كان
لماذكره وجه ومنه يظهر صحة استصحاب جواز الاتيان بمالم يأته على نحو الاستصحاب 
التنجيزى نعم التعليقى منه غير صحيح لكون التعليق غير شرعى . واما الصورتان
الباقيتان : فالظاهر كون التخيير استمراريا وان لم نقل به في الاولى وقياسهما على
الاولى قياس مع الفارق توضيحه ان التقليد وان كان يتحقق بالاخذ والالتزام وعقد
القلب الاانه يمكن اعدامه بالرجوع عماالتزم ومع الابطال يتحقق موضوع الامر
باحداث الاخذ باحدهما ولايلزم مااستشلكه من لزوم الجمع بين اللحاظين فان ذلك فرع
بقاء التقليد حتى يكون نتيجة ادلة التخيير الابقاء بالنسبة الى الاول والاحداث 
بالنسبة الى الثانى لكنك قد عرفت ان الرجوع مبطل ومعدم للاول ومعه يكون
المقام كالتخيير بلاسبق تقليد اصلا اضف الى ذلك ان الكلام انما هو في امكان
التخيير بعد الفراغ عن الاطلاق لافي وجود اطلاق الدليل واهماله وعليه فلايصح
الاستدلال على منع التخيير بانه يستلزم الجمع بين اللحاضين اذهو انما يناسب البحث 
الاثباتى دون الثبوتى . وبه يظهر الاشكال فيما افاده من ان الالتزام وعقد القلب 
امر وحدانى ممتد اذا حصل فى زمان لايعقل حدوثه ثانيا (وجه الاشكال ) ان الالتزام
الثانى التزام حادث وقد بطل الالتزام الاول بالرجوع ومعه كيف يكون الثاني بقاءا
للاول هذاكله حسب الثبوت . واما الاثبات فقد عرفت عدم دليل لفظى يصح
الاعتماد عليه فى اصل التقليد فضلاعن وجود اطلاق يشمل حالة تعارض الفتوائين وقد
التجأنا الى التخيير فى الفتوائين لاجل الاجماع والشهرة لمنقولين والمتيقن منهما
انما هو التخيير الابتدائى اى فيما اذا لم يسبق منه التزام اصلا وشمولهما لغير
هذه الصورة مورد شك وريب والتمسك باستصحاب التخيير ضعيف جدا لكون التخييرى
البدئى مبائنا للتخيير الاستمراري موضوعا ومحمولاهذا كله اذا كان المستصحب شخصى
الحكم واما استصحاب الجامع بين التخييرين اوجامع الجوازين فقد اوضحنا حاله
فيما سبق بان الجامع امر انتزاعى ليس بحكم شرعى على ان ترتيب اثر الجامع على
المصداق لايخرج عن الاصول المثبتة فراجع . فيما اذا اختلف الحى والميت فى مسئلة
البقاء ذيل شيخنا الاعظم - رحمه الله - مسئلة البقاء بمايلى : فقال : اذا قلد
شخصا ثم مات فان قلد مجتهدا آخر يوافق قوله قول الاول بقاءا وعدولافلااشكال 
وكذا اذا كان مقتضى التقليد الاول البقاء والثانى الرجوع فان هذه الواقعة كاحدى
الوقائع التى لابد فيها من التقليد ولابد من الرجوع عن التقليد الاول فيها ويتفرع
على رجوعها الرجوع عن سائر الوقائع المقلد فيها انما الاشكال فيما اذاكان مقتضى
الاول الرجوع ومقتضى الثاني البقاء فانه يرجع الى التناقض في مقتضاهما فان
البقاء فى هذه الواقعة يوجب الرجوع ولوعن هذه الواقعة والذى يسهل الخطب عدم
الاخذ بعموم الفتوى الثانية بالنسبة الى مسئلة البقاء والعدول للزوم تخصيص الاكثر
لولاه ولادائه الى وجوب العدول مع ان المفتى لايقول به " انتهى " . وتوضيح الصورة
الثانية :انه اذا قلد مجتهدا كان يقول بوجوب الرجوع الى الحي ثم مات فاما ان
يكون المكلف بعد موته غافلاعن الواقعة ولوازمها اولافعلي الاول فالميزان فى صحة
اعماله وعدمها مااوضحناه سابقا وعلى الثانى فان رجع الى الغير فان كان رجوعه
الى الغير الحى بالاستناد الى قول الميت الذى كان يقول بوجوب الرجوع الى الحى 
بتوهم جواز تقليده فى مسئلة الرجوع كان الكلام في صحة اعمالها وعدمها ماقدمناه
وان تذكر بعم جواز تقليده في مسئلة الرجوع الي الحى لانه ايضا تقليد الميت او
تحير فيه ولكنه رجع الى الحى الذى كان يقول بوجوب البقاء فلاشك في انه يجب 
عليه البقاء على رأى الاول في سائر المسائل الفرعية واما هذه المسئلة الاصولية
التى كان يقول الميت بوجوب الرجوع الى الحى ويقول الحى بوجوب البقاء فلايجوز
له البقاء على رأى الميت لانه قلد فى هذه المسئلة المجتهد الحى ومعه كيف يجوز
له البقاء في هذه المسئلة اذ التقليد فرع التحير وهو بالرجوع فيها الي الحى
ارتفع عنه التحير بل لايجوز للمفتى الافتاء له بالبقاء فى خصوص المسئلة لكون
الميت مخطئا عنده فيها فليس بشاك حتى يستصحب من عندنفسه وامااجراء
الاستصحاب من ناحية مقلده فهوايضا غير شاك بعد رجوعه في هذه المسئلة الى الحى
وهوامارة او بمنزلة الامارة وبعدقيامها عنده لامعنى للاستصحاب ويمكن ان يقال 
لايجوز له اجراء الاستصحاب من ناحية العامى حتى مع قطع النظر عن قيام الامارة عند
العامى فان مايختص بالمجتهد انما هو تشخيص مجارى الاصول واما نفس الاحكام 
اصولية كانت او فرعية فانما هى امور مشتركة بين العالم والجاهل فاذا عرضه
الشك الصالح للاستصحاب فانما يستصحب الحكم المشترك بين العباد و(ح ) فلو
فرضنا ان الحى يخطىء الميت فى مسئلة عدم جواز البقاء ويرى جواز البقاء او
وجوبه ويختل اركان الاستصحاب وهوالشك فى الحكم المشترك بين العباد اذ مع
قيام الدليل على خلاف قول الميت يرتفع الشك من رأس . تكميل وبالتدبر فيما
حررناه يظهر 
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حال مسئلة اخرى وهى انه لو قلد مجتهدا فى الفروع ثم مات وقلد مجتهدا آخر يرى
لزوم الرجوع الى المجتهد الحي وبطلان البقاء ثم مات وقلد ثالثا يقول بلزوم
البقاء وحرمة العدول الى الحي فيماتحقق التقليد فهل عليه العمل على طبق آراء
المجتهد الاول او يجب عليه تطبيق عمله على آراء المجتهد الثانى . التحقيق
هوالاول لقيام الامارة الفعلية اعني فتوى المجتهد الثالث على بطلان عدوله عن الاول
الى الثانى وان حكم الله فى حقه فى الماضى والمستقبل هولزوم البقاء على رأى من
قلده فى بدء الامر وحرمة العدول عنه . وتوهم جواز البقاء على آراء المجتهد
الثانى بتجويز الثالث البقاء فيما تحقق التقليد مدفوع بان الثالث الحى
يخطى الثانى في رأيه بلزوم الرجوع الى الحى تخطئة هذه بمنزلة الامارة الفعلية
بالنسبة الى العامى فيجب عليه ان يتبع مايقوله الحى فى هذه المسئلة الاصولية 
وماقوله الابطلان العدول عن الاول الى الثانى في الزمان الماضى . كلام لشيخنا العلامة
ثم ان شيخنا العلامة بعدمانقل في المقام ماقدمناه عن الشيخ الاعظم فى صدر البحث 
افاد فى المقام ماهذا تلخيصه مأخوذا من تقرير بحثه من ان لازم البقاء في هذه
المسئلة على رأى المفتى الثانى هو عدم البقاء فى باقى المسائل نظير حجية قول
السيدفى الخبر الواحد من حيث ان لازم شمول الادلة لقوله خروج الباقى 
وبعدمافرق بين المقامين من انه لايلزم فى المقام التخصيص المستهجن واللغز
والمعمى لعدم عموم صادر من المعصوم فيه بخلاف باب حجية الخبر الواحد افاد
ماهذا ملخصه . المحقق فى المقام فتوا آن لايمكن الاخذ بكليهما لان المجتهد بعدمانزل
نفسه منزلة المقلد فى كونه شاكا رأى هنا طائفتين من الاحكام ثابتتين للمقلد
احديهما فتوى الميت فى الفروع وثانيتهما الفتوى فى الاصول الناظر الى الفتاوى في
الفروع والمسقط لها عن الحجية فيرى ان اركان الاستصحاب فيهما تامة وعندئذ
لامحيص عن الاخذ بالفتوى الاصولية فانه لو اريد فى الفرعية استصحاب الاحكام
الواقعية فالشك فى اللاحق موجوددون اليقين السابق اما الوجدانى فواضح واما
التعبدى فلارتفاعه بموت المفتى فصار كالشك الساري وان اريد استصحاب الحكم
الظاهرى الجائى من قبل دليل اتباع الميت فان اريد استصحابه مقيدا بفتوي
الميت فالاستصحاب فى الاصولية حاكم عليه لان الشك في الفروعية مسبب عن الشك 
فيها وان اريد استصحاب ذات الحكم الظاهرى وجعل كونه مقول قول الميت جهة
تعليلية فاحتمال ثبوته اما بسبب سابق فقد سد بابه الاستصحاب الحاكم او بسبب 
لاحق وهو مقطوع العدم اذ مفروض الكلام صورة مخالفة فتوى الميت للحى نعم يحتمل
بقاء الحكم الواقعى لكن لايكفى ذلك في الاستصحاب لانه مع الحكم الظاهرى فى
رتبتين وموضوعين فلايكون احدهما بقاء الاخر لكن يجرى استصحاب الكلى بناءا على
جريانه فسى القسم الثالث وان اريد استصحاب حجية الفتاوى الفرعية فاستصحاب 
الحجية فى الاصولية حاكم عليه لان شكه مسبب عنه لان عدم حجية تلك الفتاوى اثر
لحجية هذه وليس الاصل مثبتا لان هذا من الاثار الثابتة لذات الحجة الاعم من
الظاهرية والواقعية . ثم انه - اعلى الله مقامه - رجع اخيرا عن جريان الاستصحاب 
الاصولية بتقريب ان مقتضى جريانه الاخذ بخلاف مدلوله ومثله غير مشمول لادلة
الاستصحاب فان مقتضى الاخذ باستصحاب هذا الفتوى سقوط فتاويه عن الحجية ومقتضى
سقوطها الرجوع الى الحى وهو يفتي بوجوب البقاء فالاخذ بالاستصحاب فى الاصولية
التى مفادها عدم الاخذ بفتاواه فى الفرعيات لازمه الاخذ فى الفرعيات بها وهذا
باطل وان كان اللزوم لاجل الرجوع الى الحى لالكون مفاد الاستصحاب ذلك اذلافرق في
الفساد بين الاحتمالين هذا مضافا الي ان المسؤل عنه فى الفرعيات المسئلة الاصولية
اعني الذى هو المرجع فيها فلاينافى مخالفة الحى للميت فى نفس الفروع مع
افتائه بالبقاء فى المسئلة الاصولية واما الفتوى الاصولية فنفسها مسئول عنها
ويكون الحي هوالمرجع فيهاوفى هذه المسئلة لامعنى للاستصحاب بعد ان يرى الحى خطأ
الميت فلاحالة سابقة حتى تستصحب " انتهى " وفيما افاده - رحمه الله - مواقع
للنظر نشير الى مهماتها : منها : ان عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الواقعية ليس 
لاجل عدم اليقين السابق بكلاشقيه ( الوجدانى و التعبدى ) بل هو غير جار وان فرض 
وجود اليقين السابق لتقوم الاستصحاب بامرين باليقين السابق والشك في
الشىء شكا في البقاء وليس الشك في المقام شكا في بقائه لان الشك في بقاء
الاحكام الكلية الواقعية انما يتصور اذا كان الشك مسببا عن احتمال النسخ واحتمال
فقدان الشرط او احتمال وجدان المانع وليس المقام من هذا القبيل كماهوواضح
وانما الشك فيه ممحض فى حجية الفتوى وجواز العمل بها نعم لو قلنا بالسببية
والتصويب كان الشك فى البقاء لتطرق احد الاحتمالات المتقدمة لكنه باطل عندنا . 
منها : ان ما ذكره من منع استصحاب الاحكام الفرعية لاجل حكومة الاستصحاب فى
الاصولية عليها ممنوع لان الشك فى بقاء الاحكام الفرعية ليس مسببا عن الشك 
فى الاصولية بل كلاهما مسببان عن امر ثالث وهوالشك فى اعتبار الحيوة فى المفتى
وعدمه فالمجتهد اذا قام مقام المقلدكما هوالمفروض يكون شكه فى جواز العمل على
فتاوى الميت فى الاصول والفروع ناشيا من الشك فى اعتبار الحيوة فى المفتى وجواز
العمل في كل منهما مضاد للاخر اذ مقتضى جواز كل عدم جواز الاخر . لايقال : ان مقتضي
ارجاع الحى المقلد الى الميت كون شكه فى الاصولية سببا وفى الفروعية مسببا
لانانقول : هذا خلاف المفروض اذ المفروض انه بعد لم يقلد فيها عن الحى
والافلايبقى له فيهاشك . اضف الى ذلك ان مجرد كون الشك فى احدى الفتوائين
مسببا عن الاخرى لايوجب حكومة الاصل الجارى فى ناحية السبب على الجاري فى
المسبب وقد اوضحنا حاله فى خاتمة الاستصحاب ومجمل ماقلناه هناك : انه لاتعارض 
بين السببى والمسببي لاختلاف موضوعهما وانهما فردان عرضيان لقوله (ع ) لاتنقض 
اليقين بالشك ومعه لاوجه لحكومة احدهما على الاخر نعم الاصل الجارى فى ناحية
المسبب ينقح موضوع الدليل الاجتهادى فالحاكم انما هوالدليل الاجتهادى الذى نقح
موضوعه الاصل السببى دون الاصل السببى مثلااذا غسل الثوب النجس بماء مشكوك 
الكرية وضم ماهوامر وجداني بماهو مفاد الاستصحاب يصير المحصل : هذا الثوب النجس 
قد غسل بماء محكوم بالكرية شرعا ويصير هذا المحصل صغرى لكبرى شرعية وهوان كل
متنجس قدغسل بماء الكرفهو طاهر وهذه الكبرى الشرعية حاكمة على الاصل الجاري فى
ناحية المسبب اعنى اصالة بقاء النجاسة فى الثوب . والحاصل : ان مفاد الاصل
المسببى هو ان هذا الثوب المشكوك طهارته و نجاسته محكوم بالنجاسة ولسان
الدليل الاجتهادى حاكم على هذا الاصل حسب ماقرر فى محله وتوهم كفاية الاصل
السببى فى المقام من دون احتياج الى الدليل الاجتهادى بتقريب ان معنى التعبد
ببقاء الكرية شرعا هو ترتيب آثارها الشرعية التى منها طهارة الثوب مدفوع : بان
مقتضى الاستصحاب انما هوعدم جواز نقض اليقين بالشك اعنى الحكم ببقاء الكربة
فقط واما ترتيب الاثار فانماهو بالدليل الاجتهادى دون نفس الاستصحاب واما
مايدور فى الالسن من ان مفاد الاستصحاب فى الاحكام انما هو ابقائها واما فى
الموضوعات فانما هوترتيب آثارها مما لاسندله بل مقتضى الاستصحاب في
كلاالموردين امر واحد وهوالحكم ببقاء ماتعلق به اليقين موضوعا كان اوحكما 
واما ترتيب الاثر بعد احراز بقاء الموضوع بالاصل فانما هو على عاتق الدليل
الاجتهادى والشاهد عليه انما هواتحاد دليل الاستصحاب فى الموردين فكما ان معنى
الاستصحاب في الاحكام انماهو بقاء ذواتها فكذلك في الموضوعات نعم لولم يكن
الموضوع المستصحب مصداقا للكبرى الشرعية الاجتهادية لما صح استصحابه 
ولاالتعبد ببقائه . اضف الى ذلك انا لو سلمنا ان معنى استصحاب الكرية انما هو
طهارة الثوب من دون احتياج الى الدليل الاجتهادى لكنه لايستلزم تقدم الاصل
السببى على المسببى فكما ان معنى بقاء الكرية والبناء عليها هوطهارة الثوب 
المغسول به فهكذا مفاد الاستصحاب في ناحية المسبب انما هوالحكم ببقاء النجاسة
في الثوب المغسول وليس الغرض من استصحاب بقاء النجاسة فيه سلب الكرية عن
الماء حتى يقال انه مثبت بل الحكم ببقائها فيه فقط وتوهم انه لايمكن التفكيك 
بين كرية الماء وطهارته وعدم كريته ونجاسته غير صحيح جدا فان التفكيك بين
اللازم والملزوم فى الاحكام الظاهرية جايز واقع فراجع هذاخلاصة ماحررناه هناك 
وعليك بالمراجعة الى محله تفصيلا. وبذلك يتضح لك صحة ماقلناه من عدم حكومة
الاصل الجارى فى المسئلة الاصولية على الجارى فى ناحية الفروع لعدم دخول المجرى فى
الاصولية تحت دليل اجتهادى حاكم على الاصل المسببى ومجرد كون مفاده في الاصولية
عدم جواز العمل بفتاوى الميت عند الشك لايوجب تقدمه على مامفاده جواز العمل
بفتاواه لديه اذ كلاهما مسببان عن امر ثالث تقدم بيانه . وبذلك يظهر النظر ايضا
فى احدى شقوق كلامه اعنى قوله : من حكومة استصحاب الحجية فى المسئلة الاصولية علي
استصحابها فى الفروع لكون الشك سببيا (وجه النظر ) مضافا الى ما اوضحناه في
محله من عدم جريان استصحاب الحجية لاالشرعية ولاالعقلائية منها ان الشك في كليهما
مسببان عن امر ثالث كما اوضحناه وبالجملة فهذا الشق مشترك مع الشق المتقدم
بيانا واشكالافلاحظ . منها : ان ماافاده من منع جريان استصحاب الحكم الظاهرى اذا
جعل كونه مقول الميت جهة تعليلية لاجل ان احتمال ثبوته بسبب سابق فقد سد بابه
الاستصحاب الحاكم الي آخره غير صحيح وان قلنا فى الفرض المتقدم بتقدم الاصل
السببى على المسببى فان نفى المسبب بنفى سببه من اوضح مصاديق الاصول المثبتة 
وان كان السبب شرعيا لان ترتيب المسبب على سببه من الاحكام العقلية مطلقا
سواء كان المسبب شرعيا او تكوينيا نعم لوكان الترتيب مثل المسبب ايضا شرعيا
كان لماذكره مجال كما فى قوله : العصير العنبى اذا غلي اونش يحرم ولكنه غير
موجود في المقام . منها : ماذكره من جريان استصحاب الكلى الجامع بين الحكم
الظاهرى والواقعى بناءا على جريانه فى القسم الثالث اذفيه مضافاالى ان الجامع
في الاحكام الشرعية امر انتزاعى غيرمجعول شرعا اولاان الحكم الواقعى غير مشكوك 
البقاء على ماعرفت منا توضيحه فان الشك فى بقائه انما فيما اذا كان الشك 
ناشئا من احتمال النسخ او فقدان الشرط اووجدان المانع والاحتمالات الثلاثة غير
موجودة فى المقام وثانيا : انه اذا قلنا بتقدم الاصل السببى على المسببي يسقط
الحكم الظاهرى لمااعترف - رحمه الله - من حكومة الاصل الجارى في ناحية المسئلة
الاصولية على الفرعية ومع لاعلم بالاحكام الظاهرية فعلى القول بالحكومة يسقط
الحكم الظاهرى وبسقوطه لادليل فعلاعلى ثبوت الحكم الواقعي لسراية الشك الى
السابق ومعه لاعلم بالجامع فعلا فاستصحاب 
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الكلي انما يجرى اذا علم بالجامع فعلاوشك في بقائه وهوغير نظير المقام الذى اذا
انعدم احد الفردين ينعدم الاخر من الاول اوينعدم الدليل على ثبوته من الاول فتدبر . 
منها : ان مااختاره فى آخر كلامه من عدم جريان الاستصحاب فى الاصولية فان مقتضى
جريانه الاخذ بخلاف مدلوله فان مقتضى الاخذ باستصحاب هذا الفتوى سقوط فتاواه عن
الحجية ومقتضى سقوطها الرجوع الى الحى الى آخر كلامه فان مقتضى الاستصحاب وان
كان سقوط حجية فتاواه الفرعية الاان الرجوع الى الغير ليس امرا لازماله لامكان
العمل بالاحتياط بعد سقوطها عن الحجية وان شئت قلت : ان سقوط الفتاوى عن
الحجية امر والرجوع الى الغير امر آخر غير ملازم معه وسقوطها عن الحجية وان
جاء من قبل الاستصحاب الاان الرجوع الى الغير ليس من لوازمه وشئونه نعم
لورجع الى الغير وكان فتوى الغير لزوم البقاء علي رأى الميت يلزم منه 
حجية فتاواه السابقة فاتصافها بالحجية بعد سقوطها عنها ليس من جانب 
الاستصحاب بل لاجل الرجوع الى الغير وهو - رحمه الله - وان اشار الى ماذكرنا
لكنه لم يجب عنه بجواب مقنع فلاحظ . وتوهم ان دليل الاستصحاب منصرف عن هذا
المورد منقوض بالاصل المسببى والاصلين المتعارضين لان اجراء الاستصحاب لغاية
السقوط اسوء حالامن المقام لما عرفت ان الاخذ بالفتاوى الفرعية الساقطة عن
الحجية بالاصل الجارى فى المسئلة الاصولية انما هو لاجل دليل آخر مثله اواقوى
منه . على ان الاشكال في الموارد الثلاثة انما يتجه اذا كان الدليل خاصا واردا
لبيان مورد من تلك الموارد وامااذاكان الدليل اطلاق الكبرى الواردة في باب 
الاستصحاب فلامجال لماذكر من التوهم وكم فرق بين تعرض الدليل لخصوص المورد
وبين شموله له باطلاقه . منها : ان ماافاده من سقوط الاستصحاب فى الاصولية لكون
الحى هوالمرجع فيها وفى هذه المسئلة لامعني للاستصحاب بعد ان يرى الحى خطأ
الميت مدفوع بماافاده - رحمه الله - في صدر البحث فان ماذكره انمايصح لو
كان المستصحب هو المجتهد واراد اجراء الاستصحاب لنفسه ولكنه غير مفروض البحث 
 فان المستصحب انما هو العامى دون المفتى وهو بعد شاك وقد صرح بذلك في صدر
البحث وقال ان فى المقام فتوا آن لايمكن الاخذ بكليهما لان المجتهد لمانزل نفسه
منزلة المقلد فى كونه شاكا الى آخره وبالجملة ان المجتهد نزل نفسه منزلة العامي
فى الشك فى الواقعة . القول فى تبدل الاجتهاد . لو اضمحل الاجتهاد السابق وتبدل
الى اجتهاد آخر يخالفه فهل يحتاج الي الاعادة او القضاء او لافتارة : يقع الكلام
فى عمل نفس المجتهد واخرى فى عمل مقلديه اما الكلام فى عمل نفسه فالاقوى
مااخترناه فى باب الاجزاء من التفصيل بين الامارات والاصول بالاجزاء فى الثانى دون
الاول وقد اطلنا الكلام في توضيحه وتفصيله فى الجزء الاول عندالبحث عن مسئلة
الاجزاء فلاحاجة الى التكرار بالاعادة (1) وقد قام سيدنا الاستاذ - دام ظله - بالبحث 
عن هذا التفصيل هنا فى كلتا الدورتين غير انا اسقطنا هذه المباحث عند الطبع لما
اوضحناه فى محله روما للاختصار والاقتصاد . واما الكلام فى عمل مقلديه فهل يمكن
اجراء هذا التفصيل فيه بالاجزاء فيمااذا كان مدرك مجتهده الاصول وعدمه فيما
اذا كان دليل حكمه الامارات بتقريب ان وظيفة المجتهد تعيين وظائف العباد
مطلقا واقعا وظاهرا فكماان العمل بالوظائف الظاهرية يفيد الاجزاء بالنسبة
الى عمل نفسه لحكومتها على الادلة فكذلك بالنسبة الى عمل مقلديه بلاتفاوت 
. غير ان الاقوى عدم الاجزاء فى حق المقلد مطلقا سواء استند مقلده (بالفتح ) الى
الاصول ام الى الامارات فان مدرك العامى فى الحكم الذى طبق عمله علي وفقه انما
هورأى مرجعه وحكمه وهوامارة الى تكاليفه الشرعية وقد اوضحنا فى مسئلة الاجزاء 
ان قيام الحجة علي تخلف الامارة لايوجب الاجزاء . وان شئت قلت : ان مدرك حكمه
 ليست الاصول الحكمية من البرائة و الاستصحاب والامارات والروايات الواردة في
حكم المسئلة اذهى متوجهة الى الشاك *(الهامش )*(1) راجع الجزء الاول والعامى
ليس بشاك ولابمتيقن فلامعنى لتوجه تلك الخطابات اليه اذهى تقصد من تفحص عن
موارد البيان ويئس عن وروده والعامى ليس كذلك ومعه كيف يشمله ادلة الاصول
فلايجرى فى حقه الاصول حتى تحرز مصداق المأمور به وكون الدليل عند المجتهد فى
موارد الشك هى الاصول الجارية لايوجب ركون المقلد اليها بل انما هى يركن الى
رأي المجتهد للبناء العملى والارتكاز الفطرى من غير توجه الى مدركه . والحاصل ان
رجوع العقلاء الى اهل الخبرة انما هولاجل الغاء احتمال الخلاف كما هو شأن العمل
بالامارات وقد امضاه الشارع على هذا النعت فاضمحلال الاجتهاد السابق عند المقلد
يصير بمنزلة تخلف الامارة وتبين خطأه عند المجتهد فكما لايوجب ذات الاجزاء 
فهكذا المقدم . وكيف يمكن ان يشمل ادلة الاصول العامى وتكون مستند عمله مع ان
العامى ليس بشاك ولابفاحص ولابآيس عن البيان كماهوالحال في المجتهد . لايقال
: لوكان المقلد خارجا عن مصب ادلة الاصول فلما ذا يفتى المجتهد بمضمونها ويقول
للمقلدا عمل بنتائجها مع انهااحكام مترتبة على الشاك ولايتعدى الى غيره
والمقلد ليس بشاك ولابمتيقن فكما لايجوز للمجتهد الذى تم عنده البيان العمل
بالاصول باعتبار انه ليس بشاك فهكذا لايجوز للمقلد العمل بنتائجها لخروجه عن
الموضوع . وتوهم ان الخطاب عام والمجتهد نائب عنه في فهم الخطاب وبيانه 
مدفوع مضافا الى انه لايرجع الى معنى محصل بانه يستلزم الاجزاء وهو خلاف المطلوب 
. لانا تقول : بان الخطاب وان كان خاصا للشاك الاان المجتهد اذا كان متيقنا بحكم
الله تعالى الكلى المشترك بين جميع العباد ثم شك فى نسخه فما هو المشكوك 
ليس هو الحكم الاختصاصى بل حكم الله المشترك بين عباده و(عليه ) فما هو
المستصحب انما هو ذاك الحكم المشترك . الغير المختص فيجوز له ان يطبق عمله
على وقفه وان يفتى بمضمونه لكون ما ادرك انما هو حكم الله المشترك وما
استصحبه حكم كلى راجع الى جميع العباد ومعه كيف لايجوز له ان يفتى بمضمونه 
فكما يجوز اذا قامت الامارة على حكم الله المشترك الافتاء بمضمونه من دون
غمض فكذا اذا استصحب حكم الله المشترك اودلت الاصول على عدم فعلية ذلك 
الحكم المشترك واذا افتى لامناص للمقلد الابالاخذ به للفطرة المرتكزة من رجوع
الجاهل الى العالم . وقد بان بما اوضحناه ان مقتضى القاعدة الاجزاء بالنسبة الى
نفس القاعدة دون مقلديه اذا استند الى الاصول لكون مستنده الاصول الحاكمة على
الواقع دون مقلديه فهم مستندون الى الامارة اعنى رأى الغير وادراكه . فههنا نجعجع
بالقلم عن الافاضة حامدين شاكرين لله عزوجل وقد بقى ابحاث طفيفة لم يتعرض 
لها سيدنا الاستاذ دام ظله وقد لاح بدر تمام تلك الرسالة وبتمامها تمت الدورة
الاصولية في منتصف شهر شعبان المعظم من شهور عام الف وثلاثمائة وسبعين (1370) في
مدينة قم عاصمة العلم والدين عند جواز الحضرة الفاطمية سلام الله عليها ثم
اعدنا النظر عليه ثانيا فى الدورة الاخيرة واضفنا اليه ما افاده سيدنا الاستاذ
- دام ظله - فى تلك الدورة وذلك فى مختتم عام الف وثلاثمائة وسبعة وسبعين وتم
تأليفها وتبييضها وتهذيبها بيد مؤلفه محمد جعفر السبحانى التبريزى فى اليوم
الثالث من شهر شعبان يوم ميلاد الامام الطاهر السبط عليه السلام فى عام
 والحمد لله وآخرا وظاهرا وباطنا شكر وثناء عاطر نقدم ثنائى العاطر الفاضلين
الجليلين : الحاج الشيخ ابى القاسم شمس اللهى التويسر كانى والميرزا حسين1382
الاسحاقى القمى فقد بذلامجهود هما فى تصحيحه فشكرا لهما ثم شكرا - المؤلف 
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